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الناب الثانى من المقالة الثانية 


فى أحكام الموضوع فى أدلة الأحكام الشمرعية ( أدلة الأحكام الكتاب والسنة والاجاع 
والقياس) > الاستقراء » وجه الضبط الدليل الشرعى : إماوج أوغيره » والوج إمامتاوٌ فهو 
الكتاب » أوغيرمتلوٌ فهو السنة » وغير الوى إما قو لكل الأمّة من عصر فهو الاجاع » والا 
فالقياس » و يندرج فى السنة قوله مكلك وفعله وتقر بره (ومنع الحصر ) أى إيطاله ( بقول 
الصحالى على قول الحنفية ) فانهم يقدمون قباس الصحالى على قياسهم لما عرف فى 42-2 
وهو لبس من الأر بعة . (وشرع من قبلنا ) من الأنبياء (والاحتياط والاستصحاب والتعامل 
مردود) خير المبتدأ (برذها) أى برد هذه المذكورات ثانا (إك أحدها ) أى المذ كورات 
هو ألا حالكون ذلك الأحد المردود اليه ( معينا ) نا سوى الاحتياط والاستسحاب كقول 
السحانى فانه يدود الى السئة ً' وشرع من قبلنا فانه سر دود الى الكتاب إذا قمبه الله تعالى 
من غير إنكار » والى السنة اذا قصه النى” كله كذلك ؛ وهوأيضا فى القيقة راجع 
إىالكتاب لقوله تعالى 52 وماآنا م الرسول الشلوه - فتامل ٠‏ والتعامل فانه “"سردود الى 
الاجاع (وتغتلنا السام والاستصحاب) فان مجع كل منهما غير متعين » بلبيئابة من 
الكتاب 6 ونارة من السئة » وتارة منغيرهما» هذا هو الظاهر فى تفسير التعين والا-م ذف) 
والمفهوم من كلام الشارح غير أنه لاظهر تأثيرهما بالاختلاف مع أن شرع من قب أيضا 
كذلك فتأمّل ؛ وسياى تفصيلها فى خاتمة هذه المقالة (ومعنى الاضافة ) فى أدلة الأحكام (أن 
0 النسب الاسم | إذمى نعلقات اكلام النفسى القديم القائم بإلذات د 'دسة 
بأفمال المكلفين : اقتضاء » أوخميرا » أو وضعا ( والأربعة ) أى الكتاب والسنة والام ماع 
والقباس ( أدلنها) أى النس المذكورة (وذالك) أى بسببكونها أدلة (سميت) الأ بعة 
المذ كورة (أصولا) لان الأصل مايش عليه غيره 6 والمدلول مبنى” على الدال» (وجعل بعطهم) 





الكتاب هوالئران وهو اللفظ ا و 

أى الحنفية ( القياس أصلا من وجه.) لايثبت الحم عليه ظاهرا ( فرعا من وجه) آنثر 
(اشوت عنيته بالكتاب والسنة) ٠‏ قال الشارح و إجاع الصحاة » ولعله لم يذذكره لعدم 
الجزم باجاعهم 6 وانما قلنا لابتنائه عليه ظاهرا لأن القياس مظهر لامثبت . ثم ان قوله وجعل 
مبتدأ خيره ( وجب مثله ) أى الكون أصلا من وجه فرعا من آآخْر ( فى السنة ) لثبوت 
حيتها بالكتا بكقوله - وما ]نا 5 الرسول قدو - : ,إك غير ذلك (والاجاع ) لثبوت 
حتقيته بإلكتاب والسنة » فلا موجب الاقتصار على القياس . وقيل إفرد لذ كر لأنه أصل 
فى الفقه فقط » وهى أصل له ولع الكلام ( والأقرب) أى إفراده بِلذ كر (لاحتياجه فىكل 
حادثة إلى أحدها ) إذ لابدّ له من علة مستنبطة من أحدها » وعدم احتياجها إليه على هذا 
الوجه (ولا يرد الاجاع ) نقضا على التعليل المذكور بناء (على عدم لزوم الستند) له : يعنى 
لايقال ان الاججاع أيضا محتاج إلى أحدها اذا قلنا انه لاإبلزم أن يكون له مستند م ذه اليه 
قوم وقالوا : يجوز أن خلق فيهم عاما ضروريا » وبوفقهم جيعا لاختيار الصواب » وهذا ظاهر 
(ا) برد أيضًا ( على لزومه) أى على القول بازوم المستند فى الاجاعم هو قول الجهور 
(لأن امجتاج اليه) أى المستند ( قولكل” ) أى كل واحد:واحد ( ولس ) قولكل واحد 
(إجاعاء بل هو) أى الاججاع ( كلها) أى تموع الأقوال (التوقف على) قول (كل واحد » 
ولايحتاج ) المجموع الى مستند (وإلا) أى وان لم يكن كذلك بأن حتاج المجموع الى 
مستند ( كان الثابت له ) أى بالاجاع ( عرنبة الستند) أى فى رتبته » ولس كذلك لأن 
الثارت به قطعية الحسي » والثاءت بالمستند ظنيته » وأبن القطع من الظآنّ ؟ . وقد يقال : سامنا 
أنه لاحتاج إليه نفسه ء لكنه محتاج بواسطة ماتوقف عليه » وبه ثلت الفرعية من وجه 
و يصيركالقياس . و مكن أن جاب عنه بأن سثية الاجاع » و إفادته القطع يستند الى عصمة 
الكل عن انخطأً استنادا يضمحل” بالنسبة إليه اعتبار مدخلية السند المذكور فى أصل اتعقاده 
حسب ماعل حتاجا اليه فىحتيته » وهذا أولى عماقيل : ان الاجاع انما محتاج الى المستند فى 
تحققه لافى نفس الدلالة على الحم » فان المستدل به لايلتفت اليه » مخلاف القياس فان 
الاستدلال به لمكن دون ملاحظة الثلائة فتدير . 

لالكتاب)هو (القرآن)تعريغا (لفظيا) فانهمامترادفانعرفا » غيرأن القرآن أشهر (وهو) أى القرآن 
(اللفظ العرنى امال للتدبر والتذ كرالمتوائر) فَاللمظِا جفس يعر الكت السماوبة وغيرها » والعربى” 
تحرج غير العربى من الكت السماوبة وغيرها» والمتزآل بلسان جبرريل عليهالسلام على رسول الله 
يله مخرج ماليس عذن”ل من العرنى” . وقوله للتدبر والتذكرلزيادة التوضيح » والتدبر : التفهم 





الاجاز تابع لازم لأبعاض خاصة منه 





الاطلاع على مأيتبع ظاهره من التأويلات الصحيحة » والمعاتى المستنبطة من الأحكام الأصلية 
والفرعية ؛ والح الالمية الى غير ذلك » والتدّ كر الانعاظ بقصصه » وأمثاله » ودلائله الدالة 
0 9 السانع المبير » ووحدائيته » وكال قدرته » ولزوم التجافى عن دار الغرور» والتبىء 
لدار السرور ؛ ونحوذلك » وقيل : التدير لما لالم إلا من الشرع » والتذ كرلما لاستقل” 
نه العقل » و بقوله المتواترخرج مالبس عتوائ ركقراءة ابنمسعود ‏ فاقطعوا أبعانهما وأمثاطما ‏ 
وفك الأحاديك الاطية الى أسندها النى صلى الله عليه وسم الى الله تعالى على لسان جبر يل » 
والبه أشار بقوله ( تقر 5-5 الأحاديث القدسية) أى الالمية ع( والاتجاز) وهو ارتقاؤه إك 
حدّ خارج عن طوق الشر حيث أتجزهم عن معارضنه ( تابع لازم لأبعاض خاصة منه لا) 
يتقيد ( بقيد سورة) كا قال بعض الأصولب' » والاضافة ببانية (ولا) هو لازم ( كل بعض 
وت علي أتهانك ) الآنة » فائها جل لا إيجاز فيها (رهو) أ لفظ القرآن ( مع جؤئية 
اللام) فِه: أى مأخوذ مع اللام المشارمها إلى المفهوم الخاريى فى الأصل صار موضوعا 
(الجموع ) من الفاتحة إلى آسثر سورة الناس فى عرف الشرع » فلا يصدق على مادونه من 
من آنة ولا سورة (ولا معها) أ اللفظ المذكور بدون اقترائه مها : تعرريفه ( لفظ إلى آختره ) 
أكاعر فى" منزال التدبر والتذ كر متوائر ( فيصدق على الآنةَ) وعلى كل بعض يصدق عليه 
ماذ كر فى التعرريف (وهذا ) التعريف ( للححة القائمة ) أى مناسب للقرآن من حيث انه 
حتة من الله قائمة على العباد » إذ ثبت باتجازه نو البى" صلى الله عليسه وسلٍ » و بين الأحكام 
أصولا وفروعا » و بتواتره سد طريق انكارهم بأوغها اليم (د) تعريفه (بلا هذا الاعتبار) 
أى كونه حمة ( كلامه تعالى العربى الكائن للانزال ) أى الثابت فى اللوح الحفوظ أئبته الله 
تعالى هناك لمصلحة الانزال بلسان جبر يل على نبيه صلى الله عليه وسل » ولا ينتقض بالحديث 
القدسى والقراءة الشاذة لكونها فى اللو لقوله تعالى ‏ ولار طب ولايابس الا فى كتاب مبين ‏ 
لأنا لانسلم أنها أثيتت هناك للائزال فليتدير ( واعربى ) أى ولاعتبار قيد العر نى فى ماهته 
( رجع أبوحنيفة ) بعد ماتحقق عنده اعتباره فيه '(إعن الصحة) أى صحة الصلاة (للقادر) 
على العريف” اذا عبر عن المضمون القرآنى ( الفارسية ) أى بلفارسية مشلا » فبدخل 
ماعدا المربى 5 َك (لأن الأمور) هفى قوله ‏ فأقرعوا ماسر من القران - ( قراءة 
مسمى التران ) وقد عرفت أن قيسد العريى معتير فى مقهوم مسماه » ول يسم بهذا الاسم 
لو ارج العرلى على مارواء عننه نوح بن ميرم وعلى بن الجعد » عليه التو 
حى قال الامام أبويكر تمد بن الفضل : لوتعمد ذلك فهو محنون فبداوى ؛ أوزنديق 





الوجه أن العاجز كالأعى” 71 
فيقتل 0 أى بعض الحنفية فى التعليل المذكور لرجوعه نوجبها لما ذهب اليه أوّلا : ان 
| النفلم العربى ( كن زائد) للقرآن ععنى كونه تمل السقوط » فلا يتوقف عليه جواز الصلاة 
لأنه مقصود للاتجاز » والمقصود من القرآن فى الصلاة المناحاة لا الاماز » فلا لون لقم لازما 
فبها ( لايفيد) دفم الاعتراض عنه » وهوكونه مخالفا النص” المذ كور ( بعد دخوله) أى الركن 
المذ كور فى مسماه » فان النص” يطلب العر نى ولا ييز غميره » والتعليل يزه » ولخصوصية 
الاجاز ئة مزية مقصودة للشارع فلا وجه لالفائه ككل هذا التعليل » كيف ولا وز معارضته 
النص بالمعنى (ودفعه) أى هذا التعقيب (ب) أن ( إرادتهم الزيادة على مايتعاق به الواز ) 
للصلاة من اله رآن ( مع دخوله ) أى النظم العربى (ف الماهية ) افر نية » أذ لامنافاة بين 
كونه ركنا لماهيته » وزائدا علىمايتعاق به جواز الصلاة منه (دفم ) خبر المبتدأ : أعنى دفعه 
يعنى (بعين) مادّة ( الاشكال لأن 10 أى النظم العربى فى ماهية القرآن هو (الموجب 
لتعلق المواز به ) أى بالنظ م اللذكور » لآن المأمور به قراءة القرآن » ولا يتحقق مسماه إلا به 
فلا جواز بدونه (عى أن من لركن ٠‏ الرائد عندم م( أى الحنفية ( ماقد يسقط شرعا) م 
فى الاقرار بالنسبة الا الأعان » فانه سقط سد الاسوا الملجىء فى حق " من لم جد وقتا ممكن 
فيه من الاذعاء (فاذعاؤه) أى السقوط شرعا (ف النظم ) العربى ( عين التزاع » والوجه فى 
العاجز) عن النظم العرنى ( أنه ) أى العاجز عنه ( كلأ" ) لأن قدرته على غير العربى 
كلا قدرة » فكان أُمْيا كا هو أحد القولين فيه فى المجتى . 
واختلف فيمن ل تحسن القراءة بالعربية وحسن بغيرها الأولى أن يصل بلا قراءة أو 
بغيرها اه ؛ وعلى أنه يصلى بلاقراءة الأنمة الثلاثة » بل يسح ومهلل (فاو أدّى) العابز 4 
أىبالفارسى (قصة) من القصص المذ كورة ف القرآن » أوأعساء أونهيا (فسدت) الصلاة لأنه 
تنكم كلام غسير قران ا( تفسد أن أُدى العاجز بالفارسى (ذكرا) أوتنز مها : وكذا 
غير العاجز إلا إذا اقتصر على ذلك لاخنلاء الصلاة عن القراءة حينئذ . قال الشارح : وهذا 
اتيار المصنف » والا فلفظ الجامع الصغير مد عن يعقوب عن ألى حنيفة فى الرجدل يفتتتح 
للصلاة بالفارسية » أو يقرأ بالفارسية » أويذع و يسمى بالفارسية وهو حسن العر بية قال جزئه 
فى ذلك كله . وقال أبو بوسف وحمد : لاحجزته فى ذلك كله إلا فى الذبيحة » وان كان لاسن 
العر بية أجزأه . قال الصدر الشهيد فى شرحه : وهذ! تنصيص على أن من ,قرأ القرآن 
بالفارسية لاتفسد الصلاة بالاجاع » ومشى عليه صاحب اطدابة . وأطلق نيم الدن النسى 
وقاضيخان نقلا عن شمس الأ ثمة الحاواتى الفساد مها عندهما ( وعنه ) أى عن التعريف 








. زم فما لم يتوائر ننى القرانية عنه قطعا 

ا القرآن حيث أذ فيه التواتر يطل إطلاق عدم الفساد) للصلاة (بالقراءة الشاذة ) 
فيا » إذ هى غير متوائرة »فلا يصدق عله أنه قران » فيازم الاخلام عن القراءة فتفسد . 

1 واختلف ف امراد بإلشاذة » فقيل : اغير أمة القراءة قبا قولان : أحدهما أنها ماعدا 
القراءات لألى عمرو ونافع وعاصم وجزة وابن محكثير والكسائى وابن عاى . وثانبهما ماوراء 
القراءات العشر لذ كور بن ويعقوب وأنى جعفر ولف . وقال ابن حمان : لانعم أحدا من 
من المسامين حار القراءات بالثلاث الزائدة على السبع . وقال غيره ؛ قد انفق اللتعون سانا 
وخَاعا على أن القراءات الثلاث المنسوبة إلى الأمة الثلائة متوائرة قرى” مها فى ججيع الأمصار 
والأعصار من غير نكير فى وقت من الأوقات . قال السبكى : المعتمد عند أمة القراءة أن 
المراد بالقراءة النى ليست بشاذة كل قراءة يساعدها خط مصحف الامام مع صحة النقل ويجيئها 
على الفسيعم من لفة العرب . قال أبوشامة : متى اخْمل”" أحد هذه الأركان الثلاثة أطلق على 
تنك القراءة شاذة . فىالدرابة لوقرأ بقراءة ليست فىمصحف العامة كقراءة ابن مسعود وألى” 
تفسد صلائه عند ألى بوسف 5 والأصم أمها لانفسد» ولكنه لايعتدٌ به من القراءة . وى 
الحيط تأو ِل ماررى عن علمائنا أنهتفسد صلاته إذا قرأهذا ولميقرأشيئا آخرء لأنالتراءة الشاذة 
لاتفد الصلاة *ه فان قبل : كيف لاتجوز الصلاة بقراءة ابن مسعود ورسول الله صلى الله 
عليه وسل رغبنا فى قراءة القرآن بقراءته » قلنا انما لايجوز بها كان فى مصسفه الأول » 
لأن ذلك قد انتسخ » وابن مسعود أخل قراءة رسول الله صلى الله عليه وس فى آآخر عمره » 
وأعل الكوفة أخذوا بقراءته الثانية » وهى قراءة عاصم فانمارغبنا فى تلك القراءة » كذا 
ذ كره الطيحاوى » وقالت الشافعية : تجوز القراءة بالشاذة ان لم ,يكن فهها تخيير معنى ولا زيادة 
حرف ولا تقصاته (وازم فما لم يتواتر ) من القراءات ( أن القرة نية) عنه ( قطعاغير أن 
إنكار القطى انما بكفر ) به المسكر ( إذا كان ) ذاك القطى ( ضروريا) من ضروريات 
لذبن على ماهو التحقيق ( ومن لم بشرطه | أى حسكون القطى الذى ,كفر مكره ضرور با 
اكالنفية بكفر منسكره ( إذا م ينبت فيه) أى فى ذلك القطى (شبهة قوية ) ققؤة مابورثهاء 
داحتاج دضها الى مقدمات كثيرة كا بظهر فى الثال كانكار ركن من أركان الاسلام مثلا بما 
لبس فيه شبهة ( فاذا) أى لاشتراط انتفاء الشيهة المذكورة ف التتكفير (لم يتسكافروا ) أى 
| كثر كل من الاين (فى النسمبة ) الآخراوجود الشبهة القوبة كل طرف لقوة دليه » 
لان اللسكر حينئذ غير مكابر للحق » ولا قاصد إنكار ماثيت عن النى صلى لله عليه وسم 


فان قلت كل من الى والاثيات حتاج إلى دليل قطي" َ« إذلاحوز أ قر نينبا ولا إثماتها الأنه 





الأحق أن التسميه منه 0 


وهل يتصوّر وجود دليل كذا فى الحانيين 4 قات كون كل منهما قطعيا بحسب ظنٌّ صاحبه 
لاحسس نفس الأمس » إذقزة التبية كرجه عن الع به » فيرج ع كل منهما إلى ظَنّ 
قوى” » فنع قو قوّة الشبهة التكفير فى الجانيين مع أنهم أجعوا على تكفير من نكر شيئا من 
القرآن » وعلى تسكفير من يلحق بالقرآن مالس منه . ثم لما جعل الاشتراط المذ كور سببا لعدم 
تسكفي ركل” من الفر يقين الأو اتجه أن يقال لايصاعم سببا له : إذ لاخاوه ذا الاختلاف من 
أحد الأعس بن : إما | نكارحزء من القرآن » و إما إلماق مالس منه به نه أجاب عنه بقوله ( لعدم 
توات ركونها فى الأوائل ) أى فى أوائل السور ( قرآنا ) كناد الث عاد أثرن 
القوآ نية متواترا ولم بوجد فى التسمية » وكذا تكفير من يلحق به ماليس منه عند القطع 
كونه ليس منه » وحتمل أن يكون تقدير الكلام : وذهب الى نق قرا نيتها فى غير الغل من 
ذه بكالك لعدم إلى آشره » بو بده ماسيأتق منقوله : والآخر . 
ونا كان ههنا مظنة سوال » وهو أنه كيف نكر قر نيتها فى أوائل السور مع شدة اههام 
السلف بتحر يد المصاحف أجاب عنه بقوله ( وكتابتها ) فى أوائل السور ( لشهرة الاستنان 
بالافتتاح) أىبالنسمية لكل”سورة سوىبراءة » فالاستنانسبب الكتابة » والشهرة دافعة لتوهم 
كونه قرآ نا ( مها فى الشرع ) بقوله صلى الله عليه وسل « كل أمس ذى بل لاسدأ فيه يسم الله 
الرحجن الرحم فهوأقطع » : رواه ابن حبان وحسنه ابن الصلاح (والآخر) أى المثبثلقرة نيتها 
فى الأوائل يقول : ( اجاعهم ) أى الصحابة ( على كتاتها ) أى النسمية مخط المسحف فى 
الأوائل (مع أمىه بتحريد المصاحف) ما سواه حتى لم يثبتوا آمين فقد قال ابن مسعود : 
جو”دوا القرآن ولاتخلطوه بشىء : عنى فى كتابته . قال الشارح : قال شيخنا الحافظ حديث 
حسن موقوف أخرجه ابن أنى داود بوجبه : أىكونها من القرآن (والاستنان) طافى أوائل 
السور ( لاسوغه ) أى الاجاع على كتاتها ممما المصاحف فنها ( لتحققه ) أى الاستنان 
( فى الاستعاذة و تكتب ) فى المصيحف ( «الأحق أنها) أى النسمية فى محاطا (نم) 
أى القرآن (لتوائرها فيه) أى فى المصحف (وهو) أى ثوائرها فبه ) دليل) توائر ( كونها 
قرا نا) . ثم لما أقام دليلا علىتواترا أنها قرآن » وهوتوائرها فى المصحف أفاد أنهلايلزم مناثبات 
قرا نيتها تواتر الأخبار بكونها قرا نا » فقال ( على أنا عنع لزوم توائ ركونءها قرآ نا فى القر نية) 
أى فى ائبات قرا ننه فى الأوائل ٠‏ ل التوار عل فقطا) كاف. فى لبت قر نته » يعنى لاببازم 
أن ينقل الينا خبر متواتر أنها فى تلك المواضع قرآن » بل يكنى فى ثبوت قرا نيتها تقل القرآن 
الثات فى النسمية فى أوائل سورة على سبيل التواتر ( وات لم يتوائر كونه ) أى ماهو قرآن 





/ النسمية آنة واحدة منزلة يفتتعم مها السور خلافا للشافعية 
(فيه) أى فى له (منه) أى من القران اذ يك ثيوته فيه ؛ وهذا موجود فى النسمية 
( وعنه) أى عن كون الشرط تجرد النواتر فى تحله ( لزم قرآ نية.المكررات ) كقوله تعالى 
- فباى” آلاء ر بكانتكذبإن ‏ (وتعتّدها قرآ:نا) معطوف على قرآ نيتها : أى وازوم تعدّدها 
من حيث انهاقرآن » فكل واحد من ذلك المتعدّد قرآن على حدة (وعدمه) أى عدم التعدد 
( فما تواتر فى محل واحد فامتتع جعله ) أى ما ثواتر فى محل واحد (منه ) أى القرآن ( ف 
غبره) أى غير ذلك امحل * (ثم الحنفية ) المتأخرون على أن النسمية ( آنة واحدة منزلة 
يفتتح مها السور) عن ابن عباس قال : كان الى" صلى الله عليه وسم لايعرف فصل السور 
ححتى ينزل عليه بسم اله الرحجن الرحيم » رواءأ:وداود والما 5 إلاأنهقال : لايعرفاتقضاء السورة » 
وقال بح على شرط الشيخين مع مافى يح مس وغيره عن رسول الله صلى الله عليسه وسل 
قآل ابله عر وجل" « قسمت الصلاة بشى وبين عبدى » : الحديث . وما فى الصحببحين فى 
مبدأ الوسى أن جبريل ألى النى" صلى الله عليه وسل فقال ‏ اقرأ باسم ر بك الذى خلق خلق 
الانسان من علق اقرأ ور بك الأكرم ‏ . فقال شمس الأكمة السررخسى انها نزلت الفصل 
لافى أوّل السورة ولافى آآخرها » فيكون القرآن مائة وأر بع عشرة سورة » وآئة واحدة لا محل" 
لما بخصوصها ‏ (والشافعية) على أنها (آلات فالسور ) أى آنة كاملة من أوّل كل سورة 
على الأصح عندهم فب عدا الفاتحة وبراءة » فانها آئة كاملة من أو الفاتحة بلا خلاف وليست 
بن من براءة بلاخلاف (وترك نصف القراء) أى اننعاص ونافعوأبو عمروطاف أوائل السور 
مطلقا وجزة فى غير الفاتحة » وثرك مبتدأ خبره ( ثوائر) لأجل ( أنه صلى الله عليه وسلم 
تركها ) أى ترك قراءتها فى أوائل السور عند قصد قراءتها (دلامعى) أى ولاوجه (عند قصد 
قراءة سورة أن يترك أؤها) أى لأن تركه ( اول بحث” ) على قراءة السورة من أوٌطا» علىأن 
المعروف من الث (على أنبقرأ ) القارى” ( السورة على نحوها ) أى طبق شبوتها فى اللوح 
الحفوظ . فان هذا الثرتيس الموجود فى المصاحف على طبق ذلك ( وثواتر قراءتها ) أى النسمية 
فى أوائل السور (عنه) أى النى صلى الله عليه وسل (بقراءة الآأخرين) من القراء فى أوائل 
السور (لايستازمها ) أى لايستازم كون النسمية (منها) أى السورة ( لتجويزه) صلى الله 
عليه دسل ( الافتتاح) مها » فان قلت هب أن قراءة الآخرين لايستازم جزئيتها من السور 
كيف التوفيق بن التوائربن : تواتر تركه صلى الله عليه وس قراءتها ف الأوائل » وتوائر قراءتها 
فيها » قلت يجوز ذلك بإعتبار الأوقات تعلما للجواز وعدم المزئية . وعن شمس الأتمة الماوائق 
وغيره أن أ كثر مشايضخنا على أنه ب من الفلتحة » وها قصير سبع آيات . وقال أبوبكرالرازى 





القراءة الشاذة ححة ظنية خلاذا للشافى . 
ليس عرن أصغابنا رواءة منصوصة على أنها من الفاحة » أوليست آنة منهاإلا أن شيخنا أبا الحسن 
الكرجى حكى مذههم فى ترك ريا لالرعل ا ب تيار ا عسنش رالا سزيز يها > 
تجهر سائراى السور» وقطع به البخارى فشرح معاتق الأثار (وماعن ابن مسعود منانكار) 
كون ( العوذتين) من القرآن ( ريصح ) عنه كاذ كره الطرطوسى وغيره زوان لبت ساق 
مصحفه ) منهما ( م بازم ) كون خلوّه ( لانكاره ) أى ابن مسعود قر ننتهما نتهما ( لجوازه ) 
أى كون خلوٌه ٠‏ ( اغابة ظهورهما) . وفيه أن ظهور الاخلاص مشلا أكثر منهما فتأمل 
(أولآن السنة عنده) أى ابن مسعود (ولايشس) أى القرآن ( إلا مأأم النىعليه 
الصلاة والسلام بكتبه ولم سمعه ) أى أمسه صلى الله عليه وسل , ذلك » أقول ولو قيل انه 
كان يع أنها كلام الله تعالى بلا شهة » لكن اشتهت جؤئيته من القرآن » وانما ارتفعت هذه 
الشبة بعدكتاته ذلك المصحف بالاجاع . ثم توائر بعد ذلك إمابعد زمانه » أوفى زمانه » ول 
يتفق له إدخاطما فيه ول يترتب عليه محذور والله أعلم . 
مسكلة 

(القراءة الشاذة عجدئاية خلا ةللشافى م لنا) أنها (منقولعدل عن انى يل ) فبجب 56 
قبوله كسائر منقولاته (قالوا) أى الشافعية : انها (متيقن الخطاً » قلنا) للدملا (ف قرآتبته ل) فى 
وار سه ) لعدم اللخطأ فى أصل مضمونه (وائتفاء الأخص”) وهو كونه خيرا قرا نيا 
(لاشى الأعم ”) وهوكونه خبرا صفيحا منقولا لك لأخار الأحاد) مالم ينس الى القرآن 
0 بلغ حد التواتر والشهرة » ثم المفاد من كلام الفريقين الخزم باللحطأ فى قرا نبتها وعدم التواتر 
لايستازم القطع بإلننى » غابة الأمى الى بإلقطع بقرا نيتها فن أبن حك بالحطاً فبها # وقد بتى فى 
قوله تعالى ‏ إنا نحن نزلنا الذكر واناله مافظون ‏ يفيد حفظه عن وقوع الشهة فيه فتأمّل 
( ومنعهم ) 000 ( الحصر ) الذى اذعاه مثبتوها فى كونه قرآنا أو خيرا ورد بيانا 

من الى م2 كي نظن قرآنا فالحق به » وعلى هذا التقدبر بن يجب العمل به ( بتجويز 
ذكره م( 0 ذلك (مع التلاوة) حال كون هذا المذكور الذى أدرجه فىأثناء تلاوته 
القرآن (مذهبا) ل غير أن يسمعه من النى 2 » بللما أذى اليه اجتهاده فذكره فىمعرض 
البيان ( بعيد جدًا لأن نظم مذهبه معه ) 0 0 ( امهام ( ظَنّ (أن منه) ) أى القرآن 
(ماليس منه) أى القرآن وهذا نوع تلديس لايليق بشآن السحانى (لاجوم أن) القول (انحرر) 
أى المستقيم المروى” (عنه) أى الشافى (كقولنا بصريع لفظه ) قال : ذكر الله 7 








٠١‏ لايشتمل القرآن على مالامعنى له 
من الرشاع بلا توقيت » ثم وقنت عائشة الس وأخبرت أنه بما نزل من القرآن فهو وان ل يكن 
قرآ نا يقرأ فأقل” حالاته أن مكون عن رسول الله ل لأن القرآن لابأتى به غيره » فهذا 
عين قولنا وعليه جهور أصابنا كانقله الاسنوى وغيره <تى احتحوا بقراءة ابنمسعود ‏ فاقطعوا 
أعانهما ‏ على قط النى ( ومنشأ الغلط) فىأن مذهبه عدم حيتهكانسبه اليه إمام الحرمين 
وتبعد النووى (عدم ابجابه) أى الشافى (التتابع) فى صوم الكفارة (مع قراءة ابن مسعود) 
قصيام ثلاثة أيام متتابعات . تقل الشارح عن المصنف أنه قال : وهذا تحيب لمواز كون ذلك 
لعدم شوته عنده أو لقيام معارض اتتهى » وعلى هذا مثشى السك فتال : لعله لمعارضة ذلك 
ماقالته عائشة نزت فصيام ثلاثة أنام متتابعات ‏ فسقطت متتابعات أخرجه الدارقطنى » 
ول سناد يح . 
مسئلة 

(لايشتمل ) القرآن ( على مالا معنى له خلافا لمن لابعتت به من الحشوية ) قيل بإسكان 
النين ؛ لأن منهم الجسمة » والجسم محشوّء والمثهور فتحها ء لأنهمكانوا حلسون أنام الحسن 
البصرى فى حلقته فوجد كلامهم رديثا فقال : ردّوا هؤلاء الى حشا الحلقة : أى جانيها 
( مسكوا بالحروف المقلعة ) فيه أى القرآن فى أوائل السور ( ونحو إطين اثنين ) انما هو إله 
واحد (ونفيخة واحدة » قلنا التأ كي دكثير وإبداء فائدته قريب) فى الكشاف الاسم الحامل 
لمعنى الافراد والتثنية دال على شيئين : الجنسية والعدد الخصوص » ذاذا أريدت الدلالة على 
أن العنى” به منهما والذى ساق له الحديث هو العدد شفع بمايؤكده » فدل” به عل القصد اليه 
والعنابة به » ألا ترى أنك اوقلت انما هو إله ول تؤكده بواحد لم بحسن » وخيل أنك تثيت 
الالمية انتهبى » ثم فائدة التأكيد تحقيق مفهوم المؤكد بحيث لايظنّ به غيره © ودفع توهم 
التجوّز والسهو وعدم الشمول الى غير ذلك ( وأما الحروف ) المقطعة فى أوائل السور ( كن 
النشايد وأسلفنا فيه ) أى التنابه ( خلافا) فى (أن عناة بعر أولا) وظهر عة أنه عند 
الجهور لابعلر فى الدنيا وأنه الأوجه ( فاللازم ) إلتشاءه عندهم ( عدم العم به) أى ععناه 
(لاعدمه) أى العنى (وقيل مرادهم) أى الحشوبة بقوطم يشتمل على مالا معنى له إلادوقف 
على معناه ) كا هو ظاهر صنيع عبد الجبار وأنى الحسين البصرى من جواز اشمال القرآن على 
مالايفهم المكلفون معناه ( فكقول الناى) أى فقول الحشوية حينئذكقولنا فى ادراك الممنى 
( فاللنشابه فلاخلاف ) بإن الجهور د يدهم » وقال ابنبرهان : جوز أن يشتمل على مالايفهم 





قراءة السبعة مامن قبيل الأداء لاجب تواترها ١١‏ 


سا اس سس 
معناه الا أن يتعلق به تسكليف يف والا كان نسكليفا بمالا يطاق » وفى شرح البديع للشيخ سراج 
الدبن أن المتار عند أ كثر العاماء أمها أسماء للسورفلها معان 


مسئلة 


(قراءة السبعة ما ) كان (من قبيل الأداء ) بأ نكان هيئة اللفظ بتتحقق بدونها ولاختاف 
خطوط المصاحف به ( كالمركات والادغام ) فى المثلين أوالمتقار بين : وهو ادراج الأول منهما 
ساكنا ف الثانى » هكذاذ كره الشارح ) وكأنه أرادمهيئة اللفظ كيفية تحصل مر تركيب يب المروف 
والتقديم والتأخير بينها مع قطع النظر عن خصوصيات المركات والمكنات » ونظير ذلك فى صورة 
الخط » والافلا شك فى التغير فيها بتيدل الحركات والادغام ( والاثمام ) وهو الاشارة بالشفتين 
الى الحركة بعيد الاسكان من غير تصويت فيدركه البصير لاغير ( والروم ) وهو اخفاء الصوت 

. بالحركة ( والتفخيم والامالة ) وهو الذهاب بالفتيحة الى الححكسرة (والقصر وتحقيق الطمزة 
وأضدادها) أى المذكورات من الفك وعدم الاثمام والروم والترقيق وعدم الامالة والمد وتخفيف 
اطمزة (لاجب تواترهاء وخلافه) أى خلاف ما كان من قبيل الأداء (مما اختلف بالحروف 
كلك ) فى قراءة من عدا الكساق وعاصا ( ومالك ) فى قرائتهما ( متواتر وقيل مشهور) 
أى اماد الأصل متواتر الفروع (والتقييد) ماهو خلاف ما كان من قبيل الأداء منها (باستقامة 
وجهها فى العر ببة ) كما فى شرح البديع (غير مفيد لأنه ان أريد) بإستقامة وجهها فى العر بية 
(الادة ) وهى فى اللغة معظم الطرييق » وفسرها الشارح بالظاهرة فى التركيب » والظاهر أن 
المراد به قرا نبتها المشهورة الثى أ كثر الاستعمال علمها ( لزم عدم القرانية فىقتل أولادهم 
شركاتهم ) رفم قل ونصب أولادهم وجر شركاتهم على أن قتل مضاف الى شركائهم » وفصل 
هما بالمفعول الذى هو أولادهم ؛ هذا يدل" على أنه جل المركات على غير الاعرابية والا فهو 
من القسم الأول (لان عامس) لأن الحادة في سعة 3 الكلام أنه لانفصل بين المضاف والمضاف 
النه بغير الظرف ‏ والجار وانجرور (أو) أربد مها الاستقامة ولو ( بشكلف شذوذ وتروج 
عن الأصول) أى قوانين العر بية (فمكن ) أى فهذا التكليف متسر (فى كل ثىء ) 

: إذلايهم به الاحتراز عن شىء فلا فائدة فى التقبيد (وقد نظر فى التفصيل) المذكور فى محل التواتر 
والناظرالعلامة الشيرازى . وجه النظرأن القرآن جميع أجزائه متوائر فلا خص" التوائر » لاف 
ماهو من قبيل الأداء ( لأن المركات وما معها ) من الذحكورات ( أيضا قرآن ) والقرآن 
جميع أجؤائه متواتر » ثم استزاد المصنف فى النظر فقال ( ولا عق أن القصر والمد من قبيل 





١"‏ لاجوز تخصيص الكتاب حبر الواحد 
ائثانى) أى خلاف ما كان من قبيل الأداء ( في عدهما من ) قبيل (لأتك) أى ما كان 
من قبيل الأداء (نظرء والام أى وان ل مجعلا منقبيل الثانى بل من الأول (لزم مثله) وهوآن 
بجعل من الأول ١ف‏ مالك وملك ) اذ لااز يد مالك عن ملك الا الدة التى هى الآلف» (لنا) 
فىأن ماهومن قبيل الثائىمتواترأنه (قرآن فوجب ثوائره) والقرآنكله متواتراجاعا » (قلوا) أى 
القائلون بأنما كان من القسم الثاى من قراءة السبعة مشهو رآحاد الأصل (المنسوب اليهم) أى 
لذبن 5-6 اليهم قراءة السعة : وهم السعة (آخاد) لأنهم سعة نفر والتوائر لاحصل مهذا 
العدد فا اتفقواعليه فضلا عما اختلفوا فيه * ( أجيب أن نسبتها) أىالقراات السبع الهم 
(لاختصاصهم) أى القراء السبعة (باتصدى ) للاشتغال مها وتعليمها واشتهارهم ذلك (لا 
لأنهم النقلة) خاصة بأن تكون روابتها مقصورة علبهم ( بل عدد التواتر) كان موجودا 
( معهم ) ىكل طبقة الى أن يتهى الى النى كلا ( ولأن المدار) لحصول التواتر (العر) 
أى حصول الع عند العدد ( لا العدد) الخاص ( وهو) أى العمل ( ثابت) وثبوت مدار 
الثىه مستلزم لحصوله . ش 
مسكلة 

( بعد اشتراط المنفية المقارنة فالمخصص ) الأول لاعام” ( لاجوز ) عندهم ( تخصيص 
الكتاب عبر الواحد ) لما كان ههنا مظنة سوال وهو أنهكيف يتصوّر هذا بعد لزوم.المقارنة » 
ذفان خبر الواحد اجما يتتحقق بعد زمان الشارع ونزول الكتاب فى زمائه قال ( لو فرض تقل 
الراوى) للخبرالمذكور ( قران الشارع) مفعول النقل واضافته لفظية لأن الشارع قارن والقران 
متعدٌ مفعوله (الخرج بالتلاوة) صلة القران بأن روى أن البى ميق أو جبريل عليه السلام 
قر نكلاما دالاعلى خروج بعض أفراد الكلام بتلاوته حالكون ذلك انخرج (تقيبدا) لاطلاق 
عموم المتلو (مفادالغيرية) أى حالكون ذلك المُرج حيث أفيد غيريته للتاو قرا نا سوا كانت 
هذه الافادة بلفظ أو شرينة » وتقدّم أنالاشتراط المذ كور قول أ كار الحنفية و بعضهم كالشافعية 
على عدم اشتراطها فى التخسيص مطلقا» لكن م بعل ينهم الطلاف فى عدم تجو بز تخصيص 
الكتاب يعخبر الواحد » وفائدة ذ كره ههنا يان أنالنع ليس لعدم قصورالشرط : أى المقارنة 
بالغرض المذكور (وكذا) لايجوز ( تقييد مطلقه ) أى الكتاب ( وهو) أى تقبيد مطلقه 
( السمى بلزيادة على النص ) يخير الواحد ( عندهم ) أى النفية ( و) لاتجوز أيشا 
( حله) أى الكتاب ( على الجاز لعارضته ) أى خبر الواحد للكتاب لأجل المع يينهما » 





خبر الواحد لم لبت ثبوت الكتاب الل 

وهذا عند القائلين من المنفية بأن الع قطى كالقراءتين ظاهر ( وكذا الفائل بظنية العام منهم) 
أى الحنفية كأنى منصور لاوز ذلك عنده ( على الأصم” ) كاذ كره صاحب الكشف وغيره 
( لآن الاحتمال) ثابت ( فى ثبوت ) نفس ( الخبر) يعنى حتمل أن لابكون ثابتا فى نفس 
الأمى (والدلالة ) أى ودلالته على المراد منه ( فرعه ) أى فرع ثبوت الخبر ( فاحتّاله ) أى 
احهال ثبوت الخير احتمال ( عدمها) أى الدلالة لأنه على تقدير عدم ثبوت الخير تنعدم الدلالة 
بإلطر بق الأولى ( فزاد ) خبر الواحد احتالا على احتمال الكتاب ( به ) أى سيب الاحهال 
فى ثوته » (نا) فى أنه لاجوز تخصيص الكتاب بر الواحد أن خبر الواحد ( لم يثبت 
ثبوته ) أى مثل ثبوت الكتاب لأن ثبونه قطى وثبوت خبر الواحد ظنى ( فلا يسقط) خبر 
الواحد ( ححكمه) أى الكتاب ( عن تلك الأفراد ) التى مخرجها خبر الواحد من حموم 
الكتاب على تقدبر أن مخصصه ( والا) أى وان لم يكن كذلك بأن يسقط الكتاب عنها 
(قدّم الظنى ) أى زم تقدم الدليل الفنى (على ) الدليل ( القاطع ) وهوبإطل ( بحلاف 
مالو ثبت ) الخبر ( تواترا أوشهرة ) فانه جوز تخصيص الكتاب به ( للقاومة ) بين الكتاب 
و دبنهما ء أما ينه و بين المتواتر فبالاتفاق » وأما دبنه و بين المشهور على رأى الٍصاص ومن 
وافقه فانه يفيد عل اليقين فظاهر » وأما على رأى ان أبإن ومن واققه فى أنه عل طمأئينة فلا نه 
قريب من اليقين » والعام" ليس بحيث يكفر جاحده فهو قريب من الظنٌّ » وقد انعقد الاجاع 
على تخصيص عمومات الكتاب بالمير المشهور كقوله 2 « لابرث القائل شيئا » وقوله 
ميل « لاتنسكم المرأة على عمتها ولا خالتها » وغير ذلك ( فثبت ) كل" من اللبرالمتواثر 
والمشهور ( تخصيصا وزيادة) أى من حيث التخصيص بعموم الكتاب ومن حيث الزياة على 
مطلقه حال كونه ( مقارنا) له اذا كان هو اللخصص الأول (و) ثبثكل منهما (سخا) 
أى من حيث الناسخية حال كونه ( متراخيا) عما يعارضه ( وعنه ) أى اشتراط القارنة فى 
الخصص ( حكموا بأن تقبيد البقرة ) فى قوله تعالى ‏ اذحوا بقرة ‏ باللقيدات المذكورة 
فى الأجوبة عن أسئلتهم ( نسخ ) لاطلاقها لتأثر المقيدات عنطاب ذيع مطاتها » فنسيح حم 
بقرات غير موصوفة يتلك القيود : وهو الاجزاء ماهو الواجب ( كلآيات المتقدّمة فى بحث 
التتخصيص ) 00 الأجال أجلهنٌ أن يضعن -ملهنّ بالنسبة الى والذين يتوفون ملكم 
و درون أزواجا - لآنة - وا لمحصنات من الذين أوثوا الحكتاب من قبلم بإلفسة الى 
ولاتتكحوا 0 لزوم الزيادة بالأحاد) أى كأخبار الأحاد (منعوا) أى الحنفية 
( الاق الفاتحة والتعديل ) إلا ركان ( والطهارة ) من الحدث واللحبث ( بنصوص القراءة ) 





١‏ الأركان والطواف فرائض 
أى قوأه تهالى ‏ فافرءوا مانيسر من القرآن - (والأركان ) أى اركعوا واستجدوا ( والطواف) 
2 وللوفو | إلييت العتيق حالكون الملحقات ( فرائض ) لما أاقت مها بمافى الصحيحين 
لأضلاة أن مقرأ الفاتحه » وأن رسول الله 2 دخل الع قل رجل فصلى 5 حاء 
فل على النى مي فقال « ارجع فصل" فانك لم تصل" فساقه ل 
بالق ناما لسن فترهذا فعامنى فقال : اذا قت الى الصلاة فكير ثم اقرأ ماتسسر معك من 
من القرآن ثم اركم حتى تتلمن راكما ثم ارفع حتى تطمأن قائها ثم اسحد حتى تطمان ساجدا 
ثم جلس حتى تطمن حالسا ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها » وما روى ابن حبان والخا » عله 
عَيلة « اللو ف بإلبيت صلاة الا أن الله قدأحل فيه المنطق كن نطق فلا ينطق الاتخير (بل) 
الحقوها حالكونها (واجبات ) للصلاة والطواف مكملات لما لاتحم ببطلائهما بدونها ( إذ 
م برد) سبحانه وتعاك ( بها تبسر) من القرآن ( العموم الاستغراق) وهو جيع ماسر 
(بل) المراد ( هو) أى ما تبسر ( من أى” مكان ) تسر من القرآن سواء كان ( فاتحة 
أوغيرها ) فلوقيل لاتجوز بدون الفاتحة والتعديل والطهارة الصلاة والطواف مهذه الأخبار 
لكان نسخا هذه الاطلاقات مها وهو لاجوز لما عرفت » ثم كون التعديل واجبا قولالكرى 
ول الجرجاتى سنة ( وتركه عليه الصلاة والسلام المبىء ) صلانه بعد أوّل ركعة حتى أت" 
( رجح ترجيسم الحرجانى الاستنان) اذ يبعد تقر ئره على مكروه تحر بماء وقال فيشرح اطدابة 
الأول أوى » لأن ائجاز حينئذ يكون أقر, ب الى الحقيقة فائها ننى الصحة » والمكروة التحربى 
أقرب البها من التنزمبى » وللواظبة » وقدسثل مد عن تركها فقال : انى أخاف أن لاصجوز » ٠‏ 
وفى البدائع عن أبى حنيفة مثله » ثم شبه منع الحاقهم المكملات الذكورة لضعف د لياه عنم 
إلاقهم المذ كورات بعدقوله ( كقوطم) أى الحنفية (فترتيب الوضوء وولائه ونيته) ائهاسنة 
( لضعف دلالة مقيدها ) لماعرف فى له ( حلاف وجوب الفاتحة ) اذ (نىالل) 
أى ارادته (فى خيرها) أى الفاتحة : وهو الحديث المذ كور ( إعيد عن معنى اللفظ ) لأن 
متعلق الجار وايجرور الواقم خيرا انما هو الثبوت والكون العام” » والمعنى لاصلاة كائنة وعدم 
الكينونة درا وهام الصحة و بين عدم الصيحة وعدم الككال بون بعيد » خدلوله عدم 
الصحة غير أنه لما لإن غير الاحاد نزل عن درجة القطع الىدرجة الظنّ صارت واجبة (و بظبى” 
الوك والالة) كاخيار الاحاد النى مداولاتهاظنية يثبت (الندب والاباحة » والوجوب) إثبت 
( تاها ) أى الدلالة ( مع ظنية الثبوت) كأخبار الآحاد التى مفهوماتها قلعية ( وقلبه) أى 
و بظنيها مع قطعية الثبوت : كالآيات اللؤولة ( والفرض) يثبت (بقطعيهما).أى الثبوت والدلالة 





استدلالم بإلطواف بإلبيت صلاة يشكل ١‏ 


ل 1316 او و ا 111 
كالتصوص المفسرة والمحكمة والسنة المتواترة التىمفهوماتها قطعية (و يشكل) على أن بظنبتهما 
يبت الندب والسنة (استدلاهم ) أى الحنفية لوجوب الطهارة فىالطواف”م هوالأصح عندهم 
(باطواف) صفوع على الحكابة : أى بقوله ملي الطواف (بإلييت صلاة لصدق التشبيه) 
أى نشبيه الطواف إلصلاة ( ( الثواب ) 0 بأن بكون وجه الشبه هو الثواب » قوله 
لصدق النشبيه عنى اوجل الكلام على الحقيقة لزم عدم الصدق وإوسجل على النشبيه صدق 
فيتعين التشبيه والتشبيه ثابت عحرةد اشتراكهما فى الثواب ولايازم من صدقه اشتراكهما فى 
جيع الأحكام كا يقتضيه ظاهر الاستثناء المذكور بعده كا أشار اليه بقوله ( وقوه ) م عا بعد 
قوله « الطواف باليبت صلاة » ( الا أن الله أبإح فيه المنطق ) : أى النطق (!س) تمولا 
(عى ظاهره ) وهوكون الاستئناء متصلا وان المحنى الطواف كالصلاة فى جيع الأحكام » الا 
أن ابه تعاك أباح فيه المنطق ليكون ( موجبا ماسواه ( أى النطق لل من أحكام الصلاة فى 
الطواف ) حتى بدخل فيه وجوب الطهارة » ووجه الاشكال أنالحديث ظني” لكونه خير 
آحاد ودلالته على اشتراط الطهارة فى الطواف أيضًا ظنى بل ضعيف ( لجواز نحو الششرب ) فيه 
تعليل لكونه غير تحول على الظاهر » فالظاهر أنه-كالا يشترط فيه ترك نحو الشرب لايشترط فيه 
الوضوء » وكذا قال ابن شجاع : هى سنة ( فلوجه) الاستدلال له (حديث عائشة حين 
حاضت محرمة ) فقال طا رسول الله يطب « اقضى مايقضى اماج غير أن لاتطوفى بإلييت » 
متفق عليه رتب منع الطواف على انتفاء الطهارة ( وادّعوا ) أى المحنفية (للعمل بالخاص” لفظ 
جزاء ) فى قوله تعالى . والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمهما جزاء بمأكسبا ‏ وقوله لفظ جزاء 
عطف بيان للخاص » ومفعول ادّعوا ( انتفاء عصمة المسروق حقا للعبد ) أى انتق عصمته 
من حيث انه حق العبد ( لاستخلاصها) أى عصمته حقالله تعالى (عند القطلم ) لما 
يأ قرسا ) فان قلع ) السارق ) تقرر ) خاوصها لله تعالى قبيل فعل السرقة القملية الى 
عراض واي تتصل مها السرقة كان القطع مبينا لناذلك (فلايضمن) المسروق (إسبلا كه 
لأنه) أى المزاء المطلق ( ف العقوبات ) يكون ( على حقه تعالى خالصا بالاستقراء ) لأنه 
امجازى على الاطلاق » ولذا سميث الآحْرَة دار الجزاء » ولا تراعى فيه المماثإة ما روعيت فىحق 
العيد مالا كان أوعقوبة ولا يستوفيه إلا 1 الشرع ولا سقط بعذو المالك » واذا كان حقه 
تعالى كانت الجناية واقعة على حقه فيستحق العبد جزاء من الله تعالى فى مقاب مافات من ماله 
ومن ضرورة تحوّل العصمة النى هى حل المنابة من العبد الى الله تعالى عند فعل السرقة حتى 
تقع جناية فى حقه تعالى أن يصير امال فى حق العبد ملحا ممالا قيمة لدكعصير المسل اذا تجمر ‏ 





١‏ الحق أن عدم وجوب الضمان منع القطع ليس من الزيادة 
فانه لايضمن من سرقه » وقد استوفى بالقطع مأوجب بإطتك فل جب عليه شىء آآخر » وروىق 
الحسن عنه أنه صجى الضمان » لأن الاستبلاك فع لتتوغير السرقة * وأجيب بأنه وان كان فعلا آآخر 
فهو اتمام المقصود مها » وهوالانتفاع بالمسروق فكان معدودامنها » وأيضا المسروق ساقط العصمة 
لما قلنا ومايئخذ من السارق غير ساقطها فلا مماثلة » والضمان يعتمد عليها بالنص" » ثم هذا فى 
القضاء 6 وأما ديانة فق الايضاح قال أنو حنيفة : لاحل للسارق الانتفاع به بوجه من الوجوه 
وف المبسوط عند تمد يفتى بإلغمان للحوق الحسران للالك من جهة السارق . قال أنو الليث » 
وهذا القول أحسن ( دلا مق أنه ) أى لفظ جزاء ( حينئذ ) أى حين يكون خاصا بالعقوبة 
على المنائة على حقه تعالى ماهو (بعادة الاستعمال ؛ والخاص) انما يكون (بالوضع) لابعادة 
الاستعمال . ثم عطف على قوله لاستشلاصها قوله ( أولأنه ) أى اليزاء (الكافى فاووجب) 
الضمان مع القطع (لم يكف ) القطع » والفرض أنه كاف ( وفيه نظر » إذ ليس الكافى جؤاء 
المصدر الممدود بل ) الكافى ( الجزى” من الاجؤاء أو الجازى” من الجزء وهو الكفابة ) م 
هو المذكور ىكتب اللغة المشهورة (فهو ) أى سقوط الغمان عن السارق بعد القطم (بالمروى) 
عن رسول الله 2 وهو على ماذ كره المشاييخ (لاغرم على السارق بعد ماقطعت عينه على 
مافيه) من أنه لايعرف-هذا الافظ » وأقرب لفظ اليه لفظ الدارقطى «لاغرم على السارق بعد قطع , 
عينه» ثم ان راويه المسوربن ابراهيم بنعبد الرجن بن عوف عن جِدّه مقول » فارساله غير 
قادح ( والحق أنه ) أى عدم وجوب الغمان مع القطع ( ليس من الزيادة ) مخبر الواحد 
على النص” المطلق الذى هو القطم (لأن القطع لايصدق على أنى الضمان واثياته فيكونا) أى 
ننى الضمان واثباته (من ماصدقات المطلق) يعنى لو كان القطع كالطواف الصادق على طواف 
لاطهارة فيه وطواف فيه طهارة صادقاعلى فى الضمان واثباته حيث يكونان فردين له لكان يازم 
الزيادة بالخبر المذ كور » لكنه ليس كذلك ( بل هو) أى فى الضمان (<>آتر) غير 
مندرج تحت القطع (أثبت بتلك الدلالة) الاستقرائية لجزاء (أوبالحديث) المذكور » وقد يقال 
وكذلك اشتراط الطهارة حك آخرلايصدق عليه الطواف ‏ فانقلت ماصدق عليه الطواف ماهو 
طواف لس فيه طهارة » قلناكذلك ههنا ماصدق عليه القطع انما هو قطم لاتضمين فيه » 
ف أن موجب اطلاق الطواف حصول الامتثال بإيقاع طواف بلا طهارة وموجب احير عدم 
حصوله فبينهما تدافم » كذلك موجب اطلاق القطع حصول الامتثال بقطع معه ضمان وموجب 
الميرعدم حصوله . فالجوا ب أنالانسلم عدم حصول الامتثال بالقطع مع التضمين عوجب الخبرالمذ كور 
لأن الامتثال لأمى فاقطعوا ححصل بالقطع على أى” وجهكان ٠‏ غابة الأمى أنه لاحصل الامتثال 





ِؤُحَْدْ مهر المثل بعد الموت يلادخول علد بالباء ١‏ 
للنهبى عن تفرم السارق »؛ علاف الحديث الدال على اشتراط ااناهارة ف التلواف فانمقتضاه عدم 
حصول الامتثال لأعس واءطوّفوا ‏ بلاطهارة » وهو مبين للراد من التلواف المأمور نه انهم 
(غلافقرلم) أى الحنفية (وجب 4) أى لأجل العمل بخاص (مهرائل بإلعقد فى الفؤضة) 
ككس رالواو المشدّدة » من زوجت نفسها أو زوجها غيرها بإذنها بلانسمية مهر » أوعلى أن لامهر 
ها ؛ ويروى يشتحها وهىمن زوجها ولمبابلة مهر بغير اذنها (فيؤخد) مهر المثل ( بعد الموت 
بلا دخول عملا بإلباء ) الذى هو لفظ خاص” فى الالصاق حقيقة فى قوله تعالى ‏ أن تبتغوا 
بأموالم ( لالصاقها) أى الباء (الابتغاء وهو العقد) .الصحيح ( بالمال» وحدرث بروع ) 
وهو ماعن ابن مسعود فى رجل تزوج امىأة هات عنها ول يدخل بها وم يفرض طا الصداق . 
قال طا الصدا ق كاملا » وعلها العدذة » وطا الميراث » فال معقل بن سنان : سمعت رسول الله 
صلى الله عايه وس يشتى به بروع دن واشق : أخرجه أسماب اسن واللفظ لأفى داود ؛ والمراد 
صداق مثلها كا صرح نه فى روابة له وليره » وسيأقى ف اكلام فى جهالة الراوى . فى التاويج 
بروع بفتح الباء وأصعاب الحديث بكسرونها . وف الغانة مكسر الباء وقتحها والكسر أشهر » 
وفى المغرب يفم الباء والكسر خطأ (مؤيد) لمعنى الباه على صيغة الفاعل » وكذلك فى قوله 
(فانه ) أى الحديث المذ كور ( مقرّر ) له . قوله مخلاف قوطم الى آخره بوط بقوله أو 
بالحد مثمع ماقبله ؛ فان مدار ننى الضيان هناك على ذلك الحديث » لاعلى العمل بخاص » وههنا 
وجوب المهر بالعمل به » والحديث مقرّرله ( مخلاف اذعاء تقدير أقله) أى المهر (شرعا) أى 
فى الشرع » أو تقديرا شرعيا ( عملا بقوله تعالى قد عامنا مافرضنا ) علمهم فى أزواجهم» لأن 
الفرض لفظ خاص" وضع لمعنى خاص” » وهو التقدير : والصْمير المتصل به لفظ خاص” براد به 
ذات المنكام » فدل” على أن الشارع قدّره إلا أنه فى تعيين القدار يمل (فالتحق ) قوله صلى 
الله عليه وسل ( لامه رأق لمن عشرة) رواه الدارقطنى والبموق وان ألى حاتم » وسلد إن ألى حانم 
حسن ( ببانابه ) فصارت عشرة دراهم من الفضة تديرا لازما » لأنه التيقن ( إذ يدفم) 
كون المراد من الآنةَ » هذا تعليل لما ينهم من قوله حلاف الى آنخره متعلق بقوله مقرّر : أى 
لابقرر ادّعاء تقدير الأقل- حديث لامهر الى آآخره : اذ كونه مقرترا له فرع كون الذرض معنى 
التقدبر وهو غير مس ( يجوازكونه ) أى المفروض المدلول عليه ما قرضنا ( النفقة والكسوة 
وامهر بلا كية خاصة فيه ) أى فى المهر ( لاتتقص ) تلك التكمية (شرعا) . قوله لانقص 
صفة كية (كافيهما) أىكالفروض ف النفقة والكدوة فىعدم الكمية الخامة ( وتعلق 


«ا ب و سيرم ل ناث 








٠ ١‏ قصرالمراد على النفقة والكسوة غير لازم 
الم ) بلفروض فى قوله - قد عامنا مافرضنا ‏ . ( لايستازمه ) أى التعيين فى المفروشض 
( لتعلقه) أى الع (بشده) وهوغير العين أيضا ( وأما قصر المراد) بالفروض ( عليهما) 
أى التفقة والكسوة ( لعلف ماملكت أعانهم ) على أزواجهم فى قوله تعالى ‏ قد عامنا 
مأفرضنا علييم فى أزواجهم وماملكت أعانهم - للعم بعدم مشاركة المماوكات ف امهر » واليه 
أشار بقوله ( ولا مهر طن ) على ساداتهنَ ( فغير لازم ) لمواز أن يكون المفروض بالنسبة 
إلى الأزواج الأمور الثلاثة » وبالنسبة الى الاماء الأولين ( فاتماهو ) 'أى تقدير المورشرعا نابت 
( امبر ) المذكور حالكونه (مقيدا لاطلاق المال فى أن تبتغوا) بأموال؟ » لابالعمل بالخاص 
الذى هو لنظ فرضناء غير أنه يازم حيتئذ الزيادة على الكتاب يخبر الواحد كا ذ كره المصنف 
فى شرح اطداية ( وكذا ادعام وقوع الطلاق فى عدّة البائن للعمل به ) أى بإللخاصض” ( وهو 
الفاء لافادتها) أى الفاء ( تعقيب) الطلاق فى قله تعالى ( فان طلقها الافتداء ) غير مسم 
(بل) هى (لتعقيب) مدسخول الطلقتين المدلولتين بقوله ( الطلاق تان لأنها ) أى آئة 
فان طلقها .(ببان الثالثة : أى الطلاقمميثان فان طلقها ) بعد ذلك طلقة ( ثالثة فلا تحل” حتى 
تنكم ء واعترض) يينهما إفادة ( جوازه ) أى الطلاق مطلقا ( بمال) . ثم بين الاطلاق 
وله (أوك) “أى طلقة أوإى ( كانت أوثانية أوثالثة ) دلالة على أن الطلاق يقع محانا تارة » 
و بعوض أخرى ( ولذا ). أى لأجبل أن الفاء لتعقيب مابعدها لما ذ كر لاللافتداء ( لم بازم 
فى شرعية الثالثة تقدّم خلع ) برد عليه أنه يدل" على أنه لو أفادت تعقيب الثالثة للافتداء لازم 
' مشبروعيته تقدّم الخلم وفبه نظر » لأئها لاتفيد حينئذ الامشروعية الثالثة بعد املع » وأما الحصر 
فلا تفيده : الهم الا أن يدّعى عدم دليل آآخر على مشروعيتها دون تقم الخلع » و إثباته 
:مشكل (وأما ابراد أثيتم التحليل) لازوج الثاتى ( بلعن الحلل ) فى قوله صلى الله عليه 
وسل « لعن الله امخلل وامحلل له » : رواه ابن ماجه ء فان المحلل من يثبت الحل” كاحرم 
من بت الحرمة (أو بقوله) صلى الله عليه وسل لزوجة رفاعة القرظى لما أنته فقالت :كنت عند 
رفاعة القرظى فطلقى » فأبت” طلاق » فتزوّجت عبدالرجن بن الز بير » وان مامعه مثل هسدية 
الثثوب (أتريدن) أن ترج الى رفاعة (لا 6 حتى تذوق) عسيلته و دوق عسيلتك » رواه 
الجاعة الا أن داود (ز بإدة على اللخاص لفظ حتى فى حتى تنكح ) زوجا غيره لأنه وضع معنى 
خاص وهو الغاية » فلكاح الثاتى غابة للحرمة الثابتة بالثلاث لاغير ؛ فلا يثيت الخل” اللجديد 
00 فاثباته أحد امير بن زيادة على الخاص ميطاة له » وهذا الابراد من نر الاسلام و 
من قبل مد وزفر وال نمة الثلاثة فى مسئاة هدم : وه المطلقة واحدة أوثنتين اذا انقضت 





الباب الثالث : السنة العار يه الممتادة ا ١‏ 

عذتها وتزوؤجت بأ سر ودستل مها ثم طلقها ثم رجعت الى الأوّل حيث فلوا : ترجع اليه بما بق 
من طلاقها » وأبو حنيفة وأبو بوسف قلا : ترجع اليه بثلاث قياسا على المطاقة الثلاث علا 
بكل من الخبرين (فلا وجه له اذ ليس عدم تحليله ) أى الزوج الثاتى الزوجة للاؤل ( و) عدم 
(العود) أى عودها (الى الحالة الأوى) وعى ملك الأول الثلاث عليها (منماصدقات مداوطا). 
أى حتى فى الآبة ( لازم ابطله) أى مدلوطا (بالحير) فهو : أى ائبات التحليل بإلثاى 
(ائبات مسكوت الكتاب بالخبر» أو يعفهوم 0-5 علىأنه) أى مقهومها : يعنى العمل نه (انفاق) 
أى متفق عليه » أماعند غير الحنفية فظاهر » وأما عندهم فلاأنه من قبيل الاشارة على ملا كر 
فى البديع وغيره ( أو بالأصل ) الكائن فيها قبل ذلك ( وعلى تقديره ) أى كونه اثيات 
مسكوت الكتاب بأحد هذه المذكورات (يرد) أن يقال ( العود) الى المالة الأولى (والتحليل 
اتماجعل ) كل منهما ( فى حزمتها بالثلاث ولا حومة قبلها ) أى لابتحةق حومة الثلاث قبل 
الثلاث ( فلا يتصوّران ) أى العود والتحليل » اذل تحرم فى الصورة المذكورة تلك الهرمة 
حتى تعود » فاو أ ثبت حل هذا النزويج كان تحصيلا للحاصل ( فلا حصل مقصودهما ) أى 
ألى حنيفة وأفى وسف ؛ زهو ( هدم انوج ) الثاى ( مادون الثلاث خلافا محمد ) 1 
(ولا حق تضاول ) أى تصاغر (أنه) أى مادون اثلاث ( أوك به أى بإلحل” الجديد 
من الثلاث ( أو ) اندثابت (بالقياس) عليها ء أما الأول فلا "نه لما أثبت الزوج الثاتى حلا جديدا 
فلحقه الطلقات الشلاث فى الأغاا كان أن شته فى الأخف أولى ؛ وأما الثاتى فيجامع 
أنه نكاح زوج ثان بالغاء كونه فىحرمة غليظة » ثم ان التضاول انما هو بسبب أن موردالنص 
الدال على تحليل الزوج الثانى بزو ج كان بعد استيفاء الطلقات » ولادليل على الغاء هذه الخصوصية 
فلا محال للقياس فضلا عن الاثبات بالطريق الأولى » يو بدأنه هناك احتتسنا الى اثبات حل 
جديد وترتب عليه أنعلك الثلاث ؛ وههنا لاحتاج الىذلك لأنه حاصل كامس » واذلك (فالحق 
هدم المدم ) المبنى” على الوجهين الضعيفين . 


الناف الثالث 
( السنة) فى اللغة ( الطريقة المعتادة ) حسلة كانت أو سيئة » فى الحديث « من سن فى 


:الاسلام سنة حسنة فله أجرها وأجرمن عمل مها الىأنقال : ومن سنّ سنة سيثة كان عليه وزرها 
ووز دمن عمل مها » . (وفى ) اصطلاح ( الأصول قوله ) عليه السلام ( وفعله وتقريره ) مما 





2 حتيقة العصمة والكلام فيها 
ليس مرع الأمور الطبيعية » لم بذ كر هذا القيد لاعلم بأنها م الأدلة الشرعية » والأمورالمذكورة 
لبست منها (وفى فقه المافية : ماواظب) صلى الله عليه وس ( على فعله مع ترك نا بلا عذر) 
م يقل مع تركه أحيانا ما هو المشهور عندهم لدلالة المواظية على ندرة الترك » وذ كر بلا عذر 
لأن الترك مع العذر متتحقق فى الواجب أيضًا ( ليازمكونه ) أى المفعول المواظب عليه ( بلا 
وجوب ) له . قوله ليلزم متعلق ترك ما ال (ومالم بواظبه) أى فعله حذف على وقد قصد به 
القرية (مندوب ومستحب » وان لبيفعله بعد مارغب فيه) . قوله وان وصلية (وعادة غيرهم) 
أى المنفية (ذ كر مسئلة العصمة ) حالكونها (مقدّمة كلامية) إذ ليست من مسائل الأصول 
بل من الكلام » من جلة مايتوقف علبها الأصول (لتوقف حجية ماقام به صلى الله عليه وسلم) 
من القول والفعل والتقرير (علبها ) أى العصمة : اذ شوتها يثبت حقيقة (وهى) أى العصمة 
(عدم قدرة العصية ) فعلى هذا مفهومها عددى” » وقيل وجودى” » و إليه أشار بقوله ( أوخلق 
مانم ) من المعصية (غيرملجىء ) إلى تركها » و إلا يازم الاضطرار المنافى الا بتلاء والاختيار 
(ومدركيا) أى العصمة عند المحققين من الحنفية والشافى والقاضى فى كر (السمع 5 وعندالمدتزلة) 
السمع و ( العقل أيضا) . ثم اختلف فى تفصيلها ( المق أن لاعتنع قبل البعث ةكبيرة ولو) 
كانت ( كفراعقلا ) أى امتناعاعقليا كما هو قول القاضى وأكثر الحققين (خلانا هم ) أى 
أى المعتزلة ( ومنعت الشيعة الصغيرة أيضًا) أى وقوعها وجوازها . (وأما الواقم ) فى ننقس 


خاشا ) أى متسكلما بمايستقبح ذ كره عند أهل المروءة فضلا عن أن يفعله (سفيها) فى أمور 
الدنيا والآخرة » وهوضدٌ الرشد + ( لنا) فى عدم امتناع ماذ كر عقلا ( لامانع ى) نظر 
( العقل من) حصول ( الكل ) التامّ ( بعد النقص) التامّ (و) بعد ( رفع المانم ) 
من حصوله » (قوطم) أى امعتزلة والشيعة (بل فيه) أى فى العقل مائع من ذلك ( وهو ) 
أى المانع ( إفضاؤم) أى صدورالمصية ( الى التفيعنهم واحتقارهم )) بعد البعثة ( فناق) 
صدورها عنم ( حكمة الارسال ) وحى اهتداء الحلق مهم ( مبنى.على التتحسين والتقييح 
التعليين ) اذلو يقولوا : ان إرسال من يشفر عنه المرسل اليه قبييح ل يتم" دليلهم (فان بطل) 
القول ببما ( كدعوى الأشعرية ) من أن القول مهما بإطل ( بطل ) قوطم المبّى” علييسما 
(دالا) أى وان لم ,سطل القول مهما مطلتا ( منعت الملازمة) بين صدور المعصية والافضاء 
الى التنفيرعنهم بعد البعثة واحتقارهم ( كالحنفية ) أ ى كدعوى الحنفية » من أن القول مهما 
لبس بإطلا مطلقا » وأن الملازمة المذ كورة بمنوعة ( بل بعد صفاء السربرة ) أى الباطن 





الدكلام على العصمة 4 
(وحسن السيرة) أى الأخلاق (ينعكس الهم ) أى الذين صدر عنهم المعسية فى البدابة 
(ف القاوهب) من تلك الحال إف التعظيم والاجلال ( و يؤكده ) أى انمكاس حاطم حيتئذ 
(دلالة المجزة) على صدقه وحقية ماأقبه » فان كثيرامن الأولياءكانوا أرباب معصية فىيدء حاطم 
ألاترى أن الله تعالى قدُم التؤابين على المتطهر ين فى كتاءه الجيدعند ذ كر الحية أزاللة حب 
التؤاين وك" المتطهر بن - (والمشاهدة وأقعة 0 أى بالا نمكاس المد كور (فاخاد انقاد 
الحلق) النقد ييز الجيد من الدراهم وغميرها عن الردىء » والمراد : الممتازون من الصلحاء 

بأنهم كانوا فى البدابة موصوؤين بِضْدٌ الصلاح محقربن عند الخحلق ثم انعكس عاطم ( إلى 
إجلالم بعد العلل يما كانوا عليه ) من أحوال تنافى ذلك » بل ر ما يكونون أء.” 900 
عناية الحق سبحانه فيحقهم (فلامعنى لانكاره » و بعد البعثة الاتفاق) من أه ل الثشرا اع كافة 
(علعصمته) أى النى” ( عن تعمد مال" عابرجع إى التبليغ ) من الله إى الخلق كالكذب فى 
الأحكام » وإلا لأدى إك إبطال دلالة المتجزة » وهو تحال (وكذا ) الاتفاق على عصمته بما 
ل عادر (غلطا) ونسيانا (عند الجهور خلافا للقاضى ألى بكر» لأن دلالة المجزة) على 
0 اماهى ( على عدم الكذب ب قصدا) وذلك لاننافى صدوره غلطا » وماهومن 
ت اللسان © على (عدم تقريره على السهو) إذ لاد من يبانه والتنبيه عليه فان ل بقع 
حل" كصلحة التبليخ ( فلم يرتفع الأمان عما كير نه عنه تعالى) فاندفم ماقيل من أنه يازم منه 
عدم الوتوق بشليغه لاحتهال السهو والغلط على تقدير عدم عصمته عنهما (وأماغيره ) أى غير 
ماحل" عابر جع الى التبليخ (من الكبائر والصغائرا الحسية) وهىمابلحق صاحبها بالأرذال والسفل 
ووينسب الى دناءة اطمة » وسقوط ا مروءة كسرقة كسرة لطع رمام على ا 
عن تعمدها سوى المشوبة و بعض الخوارج ) وهم الأزارقة حتى جوّزوا عليه الكفر فقالوا : 
جوز أن سعث الله نيا عم أنه كفر بعد نبوّته ٠.‏ ثم الأكثرعلى أن امتناعه مستفاد مرء ن السمع 
واجاع الأمة قبل ظهور الخالفين فيه » والمعتزلة على أنه مستقادمىء ن العقل على أصوطم © على 
( نجويزها ) أى الكبائر والصغائر المسية ( غلطا و بتأويل خطأ ) بناء على تجو بز اجتهاد 
النى وخطئه فيه » وقوله وتجو بزهامعطوف على عصمتهم » فالمعنى وأجعوا أيصًا على اللتحويز 
المذ كور (الاالشيعة فيهما) ف الغلط وانفطاً المذ كور بن » هذاعلى ماف البديع وغيره » وف المواقف 
وأما سهوا حْوَزه الأكثرون » وقال السيد السند والمئتار خلافه ( وجاز تعمد غيرها ) أى 
الكبائر والصغائر المذكورة كنظرة وكلة سفه نادرة فيغضب مر ا 
والمعتزلة » ومنعه) أى تعمد غيرها (الحنفية وحوّزوا ازلة فهما) أى الكبيرة والصغيرة 0 





الى فصل : حتية السنة ضرورة دبنية 

يكون القسد الى مباح فبازمه معصية ) لذلك لا أنه قصد عينها ( كوكز موسى عليه السلام ) 
أ ىكدفعه بأطراف أصابعه » وق لمجمع الكف القبطى واسمه فاثون ( وتقترن) الزلة ( بالتنبيه) 
على أنها زلة » امامن الفاعلكقوله : هذا من عمل الشيطان : أى هيج غضى حتى ضر بته 
فوقع قتبلا » أو من الله تعالى كاقال تعالى ‏ وعصى آدم ريه فغوى - أى أخطأ بأ كل 
الشجرة التى نبى عن أ كلها وطاب الماك والخلد بذلك ( وكأنه ) أى هذا النوع خطأ من 
حيث انه لميقصد ماآل اليه (إشبه عمد) من حيث الصورة لقصده الى أصل الفعل (فم يسموه 
خطأ) نظرا الى قصد أصل الفعل ( ولو أطلقوه ) أى الحطأ عليه كا أطلقه غيرهم (لم متنع 
وكان أنسب من الاسم المستسكره ) أى الزلة » وقد قلوا : لورى غرضا فأصاب آدميا كان خطأ 
مع قصد الرى غي رأن قوله تعالى - فأزطما الشيطان عنها ‏ ر عا يو بدهم » اللهم الا أن 
يغرق بين أن يكون الاطلاق من الله تعالى فى حق نبيه » وأن يكون من العباد فى حقه . 

لإ فصل : حبة السنة م سوا ءكانت مفيدة للفرض أوالواجب أوغيرهما إضرورة دينية ) 
كل من له عقّل وكيز حتى النساء والصبيان يعرف أن من ثبت نبونه صادق فما حبر عن الله 
تعالى وجب اتباعه ( ويتوقف العم بتحققها ) أى السنة عع ىكونها صادرة عن النى مكل 
وليس مسجم الضمير حتيتها ما زعمالشارح ( وهى ) أى السنة ( الآن ) أى نسمى عند 
الأصوليين وامْحدّئين بللآن » جلة معترضة بين الفعل وصلته : أعنىقوله (علىطر يقه) أى المآن » ثم 
فسرطر يقه بقوله ( السند) اذ به يعرف ثبوته » ثم فسره بقوله ( الاخبار عنه ) أى عن المآن 
( بأنه حدّث به) أى بالمئن ١(‏ فلان ) وفلان فصاعدا مالم يصل حدّ التواتر ( أوخلق) 
حيل العقل تواطأهم على الكذب ؛ وأشار فى أثناء التعريف الى عدّة من الألفاظ الاصطلاحية 
فلايردأنه يكى بعضها وقيلالسند مأخوذ من السند : ماارتقع وعلا عن سفح المبل : أ ىأسفاه 
لآن المسسند برقعه الى قائله » ومن قوطم : فلان سند : أى معتمد لاعهّاد الحدّث عليه فى صمته 
وضعفه ( وهو ) أى الآ ( خبروانشاء ) وجه الحصر ذكر ف المقالة الأولى ( فالخير قيل 
لاد لعسره ) أى لعسر تحديده على وجه جامع للجفس والفصل لتعسر معرفة الذاتيات” 
قبل مثله فى العم ( وقيل لأن عامه ) أى الخير (ضرورى ) والتعريف انما يكون للنظريات 
وهذا اختيارالامام الرازى والسكا كك ( لعركل” ) أحد سواءكان من أهل النظر أولا ١غ‏ 
خاص ضرورة ؛ وهو) أى امير االخاص (أنه موجود » وعييزه) أى وَلَعْييرالخير (عن قسيمه) 
الذى هو الانشاء (ضرورة ) من غير احتياج الى نظر وفكر» فاؤكان تصوّره نظريا لما كان 
عييزه عنه ضروربا لاحتياجه الى تصوّره » واذا كان الخبر المقيد الذى هو الخاص ضروريا 








الضرورى حصول الع بلا نظر ب 
(فالمطلق) أى احير المطلق الذى هوجزءه ( كذرك) أى كان ضروريا بالاستازام ضرورة توقف 
تصوّرالكل” على تصوّرالجزء » (وأورد) علىهذا القول (الضرورة) أى كون العلم باالخير ضروربا 
(ننافى الاستدلال) على كونه ضرور با » لأن الاستدلال انما كون فى النظرى # (وأجيب بأنه) 
أى كون الضرورة منافية.للإستدلال إنماهو (عند النحاد الحل" ( أى محل الضرورة والاستدلال 
(ولس) ) اهمها نتحدا (لالهرورى) عنا (جمبول العر) مفهوم الخير (لانظر) أى عليه 
الحاصل بغير نظر وفسكر (وكونه) أى العم (حاصلا كذلك) أى على وجه الضرورة (غيره) 
أى غير حصوله بلا نظر (ولو أوردكذا الحاصل ضرورة بلزمه ضروربة العم بكونه ضرور با 
إذ بعد حصوله ) أى حصول العر فى العقل كذلك : أى على وجه الضرورة ( لايتوقف العم 
الثانى) وهو العم يكون الع الحاصل ضروريا ( بعد تحجر بد مفهوم الضرورى ) الموصوف به 
الحاصل ضرورة على ثثىء (سوى) أى إلا (على الالتفات ) وتوجيه الذهن نحوه : يعنى أن 
ماذة الع( الثاتى الذى هوالتصديق يكون ذلك الماصل ضروريا موجودة دين ددى العقل قريبة 
لأسن » فاذا قصده ححصل له بمحرّد الالتفات اليه » وتجر بد مفهوم الضرورى الذى بريد أن 
حم به على الحاصل المذكور عبارة عن ملاحظته على الوجه الكلى محردة عن خصوصيات 
أفراده كتصوّره بعنوان ماحصل بلا نظر (وتطبيق) هذا ( الفهوم ) على الع احاصل بلانظر 
فانك إذا فعلت ذلك تحده مطابقا فتعل أنه ضرورىئ > » وهوالعم الثاى بعيله (ولبس) ماذكر 

من التجر بد والالتفات والتطبيق (النظر) وهوظاهر (كان) هذا الابراد ( لازما) لاوجه 
لانكاره» وهذا جواب لو أورد ( فالحق أنه) أى الدليل المذكور (تنبيه) على خفائه» لما 
دفع ايراد المنافاة بيندعوى الضرورة » والاستدلال» يقول لمر لاحدٌ لأنعامه ضرورى"ا 
ببيان عدم اتحاد انحل" . ثم ذ كر الابراد على وجه لامدفع له » وتبين أن كون الحبر ضروريا 
لاحتاج الى الدليل بوهم أن ماذ كره القائل المذ كور فى معرض الاستدلال غير موجه » فذ كر 
أنه تنبيه فى صورة الاستدلال » ومثله شائم فى البدهيات الحفية » (والجواب ) عن النبه 
المذ كور ب ( أن تعلق العر به) أى الخبر ( بوجه ) تابغر نظر ( لايستازم تصوّر حقيقته) أى 
الحبر (ضرورة) ونصوّر حقيقته هوالمراد بالتعريف . ثم ذ كر مايستازم نصوّر اللقيقة بوجه 
مساو بقوله ( والظاهر أن إعطاء اللوازم ) أى إعطاء لوازم اللحسبر للخير ؛ وإوازم الانشاء 
للانشاء . ثم بين الاعطاء المذكور بقوله (من وض عكل”) منهما (موضعه) فلا يضع أحد قت 
مكان قم ولاعكسه : ومن تجويز الصدق والكذب وعدمه ( ونق ماجتتع ) عل ىكل منهما 
(عنه) أى ع نكل منهما » فلاتقول قم حتمل الصدق والكذب إلى فير ذلك ( فرع نصوّر 





3 تعريف الخمير 
الحقيقة » إذ هى ) أى حقيقة معنى اللحسبر» والانشاء هى ( المستازمة ) لذلك الاعطاء ( نم 
لايتصوّرهما) أى المتصور بإعتبار هذا التصوّر اللازم لذلك الاعطاء الحقيقيين (من حيثهما 
مسميا) لفظى (الحبر والانشاء) أوغيرهما » وهذا لاينافى تصوّر تفهما ( فيعرتفان اسما ) أى 
تعريفا اسميا لافادة أن مسمى لفظ المي ركذا » فالقصد من هذا التعرريف ببان ماوضع له الافظ 
(دان كان قد يقم حقيقيا) بأنكانت أجزاؤه ذاتيات الحقيقة فى نفس الآأمى » وهى موجودة 
فى الخارج (فالحبر) مسماه (صيكب حتمل الصدق والكذب بلا نظر إلى خصوص متكلم ) 
فلا بشكل مخبرالنى” مي : إذهومع قطع النظرعن قائله حتملهما » ولاخبر من خبر بها محم 
العقل بنقيضه ضرورة » لأنه إذاقطعالنظرعن حكمه بالنقيض » و ينظر إلى نفس الأعس حتملهما » 
فالمراد قطع النظر عن جيع ماسوى نفس اللحبر ( ونحوه) أى نحو ماذ كركا يفيد هذا المعنى أو 
مأيساوبه * (وأورد) عل هذا التعريف ( الدور لتوقف ) كل” من ( الصدق ) والكذب 
( عليه ) أى على معنى الخير (لأنه) أى الصدق ( مطابقة الخبر) للواقم والكذب عدم 
مطابقته له » فقد توقف امير على كل منهما لكونهما جز مفهومه » وتوق فكل منهما على اللمير 
لكو نهجزء مفهوميهما (و عرتبة) أى وأورد لزوم الدورأيضاعرتبة (اوقيل التصديق والتكذيب) 
مُكان الصدق والكذب » إذ التصديق أن ينسب اللبر إلى مطايقته للواقم » والتتكذيب أن 
يشب إلى خلاف ذلك : فالدور على الأول بلا واسطة » وههنا بواسطة : إذ التصديق يتوقف 
على الصدق » وهوعل الخيرء و ( اتمايازم ) الدور ( لوازم ) ذكر احبر (فتعريفه) أى الصدق 
وكذافى الكذب ( وليس ) ذ كره لازما » بل يعرفان حيث لارتوقف علىمعرفة احبر ( إذ 
يقال فهما) أى الصدق والكذب (ما) أى صف ةكلام (طابق نفسيه ) أى نسبته النفسية 
اثنى هى جزء مدلوله (لما) أى للنسبة التى بين طرفيه ( فىنفس الأعى ) بأن يكونا ثبوتيين 
أوسلييين (أولا) تطابق لما ذكرفى تعرريف الكذب »ء أوالممنى أولزم ذكر الصدق والكذب 
فى تعريف الخبر » إذ يقال فهما : أى فى احير والانشاء ماطابق الإ » فعلى هذا يكون تعرريف 
الانشاء مطوبا اعتهادا على المقابلة » والثاتى أولى . (وقول أنى الحسين) وتعريف الخبر ( كلام 
يفيدبنفسه نسبة) برد .(عليه أن نحوقئم ) من المشتقات (عندم) أى أنى الحسين (كلام ) 
لاله قال فى المعتمد : الحق أن يقال الكلام هو مااتتظم فى الحروف اللسموعة المتميزة التواضع 
على استعماطا فى المعاى (ويفيدها) أى قثم النسبة (بنفسه) لأنها جزء من مسدماه (وليس) 
نحوقتم (خبرا) بالاتفاق ؛ ونا جعل ابن الحاجب قيد بنفسه لاخراج نحوه لافادتها النسة 
بل مع الموضوع الذى هو ز يد مثلا أشار الصنف اله بقوله (وما قبل مع الموضوع ممنوع ) 








فهم النسبة بالعقل والمشاهدة لايستازم الوضع لها و 

بل قاتم بنفسه إفيدها » ([ذ المشتق دالة على ذات موصوفة ) أى لأن كل ع 
الصفات وضع لذات ما باعتبار اتصافها بدأ الاشتقاق » وأما مع الموضوع فيفيد النسبة إلى 
معان 6 وإليه أشار بقوله ( فالوضوع جرد لعيان المنسوب | إليه 6 وأمأ إرادغوتم عليه) 

أى ى على أنى الحسين بأنه صادق عليه لالد نسبة م) إلى الخاطب » لأن المطاوب هو 
أى إلا 1 أى طلب القيام من الفا ؛ 2 0 
ثم أن لسية 3 الطلن والقيام إلى التكم والخاطب مأخوذة ف مفهومه 6 ولس كذلك : : 
بل هوموضوع لطلب القيام مطلقا (وفهم النسبة) أى نسبة وقوع القيام من الخاطب ( باإلعقل 
والمشاهدة ) إذ العقل حم بأن الشخص لايطلى منه الفعل الصادر عن غيره » ونشاهد أن 
الملأمور يصدر منه المطلوب داماعند الامتثال » لامن غيره (لايستازم الوضع) أى وضع نحو قم 
(طا) أى للنسبة الأحكورة » ذان قلت : قم يدل" على الطلب » وهو نسبة بين الطااب 
والمطلوب * قلت المراد من النسبة ماهو المتبادر منها » وهو الاسناد المعتبر بين ركنى السند 
والمسند إليه » والطالل ليس بنىء منهما » وقد يقال : قي فعل وفاعل فلا بد من نسبة يينهما » 
ولا وجه لبعلها منها وهى منتفية فيه ( فليس ) هم النسبة (بنفسه) أى بنفس لفظاقم مثلا 
(وما قبل) والقائل ابن الحاجب وغيره من أن (الأوك) فى تعر يفه (كلام محكوم فيه بشسة 
طاخارج ) هى حكابة عنه ( فطلبت القيام منه ) أى من الخبر» لأنه حك فيه بنسبة طلب 
القيام إلى لمكم » وطا خارج قديطابقه فيكون صدقا » وقد لايطابقه فيكون كذيا (لاقم) 
أى لبس منه قم . قال الشارح فانه وا نكان كلاما حكوما فيه بنسبة القيام إلى المأمور ونسبة 
الطلب إلى الآمى » سكن هذه النسبة ليس طا خارج تطابقه أولاتطابقه » لأنها ليست إلامجرتد 

الطلب القائم بالنفس اتتهبى . 7 
أثيتف الأمى نسبتين : إحداهمابين بد الاشتقاق واللأمور . والثانية بين الطلب والأمى » 
فان أراد به دسخوطما فها وضع له » فهذا يناف مامي”1 نفا أنه م اوضع إلالطلب القيام » وان أراد 
كونهما لازمين له فى التحقق فهوخارج المبحث » لأن الكلام فى نسبة تكون فيه . ثم قوله 
لكن هذه النسبة الخ غير موجه » لأنه مهد نسبتين ول يعل ماد أهما ب فان قلت ريما 
أرادهما جيعا بضرب من التأويل ب قلت على جيع التقادبرلامعنى لقوله » لأنها ليست إلا جرد 
الطلب » إذ قد ذكر أن النسبة الأولى.بين القيام والمأمور به ؛ فهبى ليست عين الطلب القائم 
بنفس الأعس » وكذا الثانية فائها بين الطلب والآعس * وأيضا قوله حكوما فيه الل ظاهره 





اف مدلول اللفظ لا يلزم كونه نابنا فى الواقم 

غير ييح » إذ لاحم فى الانشاء » وتأويله غيرظاهر » فكأنه سرّرهذا الحل” من عند نقسه . 
والوجه أن يقال : إنها خرج نحوقم بقوله محكوم فيه بنسبة » وقوله ها خارج ازبادة التوضيح 
و إشارة إى أنه مشتمل على نسبة ليست على طرزنسبة احبر يأن يكون طا خارج هى حاكية 
عنه ليتصوّر فنها الطابقة وعدمها والله أعلم . وما قبل مبتدا خيره ( فعلى إرادة ماحسن عليه 
السكوت بالكلام ) المذذكور فيصدر التعر يف (فلا برد) نحو (الغلام الذى لزيد ) إذ لاحسن 
السكوت عليه فهوغيرداخل فى التعريف فلا يضر" صدق مابعد الجنس عليه لواعتبر فيه المي 
والنسبة المذكورة بإعتبار أن الأوصاف قبل العل بها أخبار » والمركب التوصيق ببنى عليه (ولا 
حاجة الى محكوم) حينئذ لاراج نحو الغلام الذى لزيد : إذ لم يدخل فى الجنس حتى رج 
(بل قد بوهم ) ذكره ( أن مداولالخبر الحم ) بوقوع النسبة » ( وحاصله ) أى الحم 
(عل ) لأنه إدراك أن النسبة واقعة أوليست بواقعة » فهوقهم من العل إن فسرنا الع يما بم” 
التصوّر والتصديق » أونفس الع إن فسرناه بالتصديق ( ونقطع بأنه) أى الحير ( لم يوضع لعل 
السكلم بل) اماوضع (لاعنده) أى ال كلم من وقوع النسبة أولا وقوعها * والماصل 
أنه موضوع للعاوم لالع ( فالأحسن ) فى تعريفه (كلام لسبته خارج ) لثلا برد ثىء بما 
ذكر» فبتحوج إلى كاف لايليق بالتعريف . 

(واعل أنه) أى الخبر ( يدل على مطابقته ) للواقع » ولذا قبل : مدلول الخير الصدق » 
والكذب احّال (فانه يدل" على نسبة ) نامة ذهنية (واقعة ) فى الائبات ( أوغير واقعة ) 
فى السلل مشعرة حصول نسبة أْرى فى الواقم » لكونها حا كية عنها م افقة طافى الكيفية 
فالثانية مدلولة بتوسط الأولى وهى المقصودة بالافادة » فا نكان مافى نفس الأمس على طبق مافى 
الذهن على الوجه الذى أشعرت به فهوصادق ؛ و إلا فهوكاذب » ولذا قيل : صدق المير بثبوت . 
مدلوله معة » وكذيه تاف مدلوله عنه » و إليه أشار بقوله (ومدلول اللفظ لايلزم كونه مابتا فى 
الواقع خاء احتهال الكذب بالنظر الى أن الدلول) المذكور هو ( كذلك فى نفس الأمس أولا ». 
وما) أى الكلام الذى ( لس غير إنشاء ومنه) أى من الانشاء ( الأمس والنهبى والاستفهام 
والمنى » والتربى » والقسم » والنداء : و يسمى الأخيران) أى القسم والنداء ( تنبيها أيضا) 
بل المنطقيون يسمون الأر بعة الأخيرة تنبيها » وزاد بعضهم الاستفهام وان الحاجب على أن 
مالس حبر يسمى إنشاء وتنبيها »كذا ذكره الشارح . 

( واختلف فى صبغ العقود والاسقاطا ت كبعت وأعتقت إذا أر يد حدوث المعنى مها) أى 
تلك الصبغ ( فقيل : إخبارات ما فى النفس من ذلك ) أى من خصوصيات نلك العقود 





اتتقاء لازم الاخبار من احهال الصدق والكذب 1" 


والاسقاطات » فيقرّر ذلك فى نفسه ثم مخبرعنه مها : وهذا قول الجهور ( فيندفم الاستدلال 
على إنشائيته ) أى ماذ كر من الصيغ ( إصدق تعر يفه) أى الانشاء عليه » وه وكلام ليس 
لنسبته خارج » والخار” وانجرورصاة الاستدلال (وانتفاء لازم الاخبار) معطوف على الجرور. 
ثم بين لازمه بقوله (من احهال الصدق والكذب) عنه لأن بعت ليس إخبارعن بيع سابق 
ليحتملهما » واءما اندفع ( لأن ذلك) الاستدلال انما يتم" ( لولم يكن) ماذ كر من الصيغ 
(إخباراعمافى التفس ) أما إذا كان إخمارا عنه فلاء إذ لايصدق عليه ثعريف الانشاء 
حينئذ » ولايئتئى عنه لازم الاخبار (وفاية ملباع ) هذا القول (أنه) أى ماذ كرمن الصيغ 
( إخبار بء(صدقه مارج ) عن نفسه . ثم صوّر ذلك الخارج فى المثال » ققال ( كاخباره بأن 
فى ذهنه كذا) يعنى لما كانث النسبة الخارجية التى هى مصداق صدق هذا الاخار أمى| 
حاصلا فى ذهن الخر أ مكن ن له العل : عطابقة النسبة الذهنية المدلول عليها به إيإها » والاعلام مبا 
لغيره : وهذا لاسافى كونه محتملا للصدق والكذب فى ذاته » وزعم الشارح أن المراد مخارج 
هو نفس اللفظ كقوله : بعت فانه يفيد أن معناه قاتم بنفسه فيعل صدقه ه هذا كلامه » ولاق 
عليك أن بعت نفس الخبر المذ كور هامعنى حتروجه »ثم اندان أراد بإفادته أن معناه قاتم بنفسه 
دلالته عليه فلا ل له صدقه لاحال المواضعة واطزل وغيرهما » وكذا إن أراد مها استازامه 
إياه يحسب التتحقيق » لأن اللازمة ممنوعة لاحتاطما ‏ فان قلت : الشرع حك عليه عوجب 
البيع عدركد قوله بعت » فلوكان محتملا للصدق والكذب لما ألزمه به * قلت هذا اعتبار افظ 
شرعى” لصيانة حةوق الناس » وهولاينافى كونه >تملا طما فى حدٌ ذاته فتدير ( وما استدل" ) 
أى استدل به الانشائيون من أنه (اوكان خيرا لكان ماضيا ) لوضم لفظه لذلك » وعدم 
صارف (وامتنم التعليق)_ أى تعليقه بالشرط » لأن التعليق 7 توقيف دخول أمى فى الوجود على 

دخول غيره فيه » وا ماضىقد دخلقيه فلاتاق فيهذلك (مدفوع بأنه ماض : إذ نت ففذهن 
القائل البيع والتعليق واللفظ) الشتمل على تعايق البيع ( إخبارعنهما ) أى عن التعليق 
والبيع الام 4 ( أن امتناع الصدق ) أى اذى أن صدق هذا الاير ممتنع 
3 أى الصدق لاتحقق إلا ) بل هو عين مطامّة مدلول الجر الواقم (دهى) 
أى المطاءقة لاتتصور الا استم) ) أى تعدّد طرق المطايقة : أحدهما النفسى” الذى هومدلول 
الكلام » والأخرماق الواقم (وليس ) فى الواقع هنا نىء ( الامافى النفس » وهو الداول) 
بعينه ( فلا خارج ) عن المدلول لتغير المطابقة بالنسة اليه فلا مطاقة فلا صدق * (وأجيب 
شوته) أى التعدّد اعتبارا » وان لم يكن ذانا ( خافى النفس من حيث هومداول اللفظغيره) 





0" مأبنحصرفيه اكور 
أى غيرماف النفس (من حيث هوفيها) أى ف النفس (قتطابق المتعدد) * ولاق عليك 
أن التعدّد اللازم لأطابقة لولم يكن بالذات لم يكن امال الصدق والكدذب اللازم لماهية الخير : 
الله" الا أن يقال بكى احّاطما فى بإدى” النظر نظرا الى التعدّد الاعتبارى" فتأمّل (وسبنىهذا 
التكلف على أنه) أى ماذ كرمن الصيغ ( إخبارجما فى النفس) كانقل فى الشرح العضدى 
وغيره ( لكن الوجدان شاهد بأن الكائن فبها ) أى النفس ( مالم ينطق ليس ) شيئا 
(غير إرادة البيع لاعإقوطا) أى النفس : عنى القول النفسى لا اللفظى (بعتك) مقول القول 
المذكور (قبله) أى النطق به ء بل من المعلوم عدمه حينئذ ( انما ينطق) النفس به (معه) 
أى مع بعتك (فهى ) أى صبغ العقود والاسقاطات ( إنشا آت) لفظها علة لاجاد معناها » 
( مشحص) المير (فى صدق ان طابق) حكمه (الواقع) أى اللخارج المذكور ( وكذب 
إنلا) يطابق » فلاواسطة يينهما » وحصردتمرو بنكر ( الحاحظ فىثلاثة) : الصادق . والكاذب 
(الثالث مالا ) أى لبس بصادق (ولا) كاذب (لأنه) أى الحبر ( إما مطابق) لاواقم (مع 
الاعتقاد ) للطابقة ( أو) مطابق للواقم مع (عدمه) أى عدم الاعتقاد للطابقة » وهذا على 
قسمين : أحدعما أن لايعتقد المطايقة ولا عدمها » والثاتى أن لايعتقد المطاقة و يعتقد عدمها 
(أوغير مطابق) للواقم ( كذلك) أى مع عدم اعتقاد المطابقة » أومع عدم اعتقاد عدمها . 
وقدعرفت أن العدم علىقسمين ‏ فى المطوّل تحقيق كلامه أن الخبر إمامطابق للواقع أولا » وكل” 
منهما إما مع اعتقادأنه مطابق » أواعتقاد أنه غير مطايق » أو بدون الاعتقاد : فهذه ستة أقسام : 





واحد منها صادق » وهو المطابق للواقع مع اعتقاد أنه مطابق » وواح د كاذب وهو غير المطابيق 
مع اعتقاد أنه غير مطايق » والباق ليس بصادق ولا كاذب اتتهبى * ( الثانى منهما ) أى 
من القسمين » وهو من الأول المطابق مع عدم اعتقاد المطابقة » وقدعرفت وجهى العدم » ومن 
الثانى غير المطايق مع عدم اعتقاد عدم اللطابقة ( لبسكذما ولاصدةا لقوله تعالى حكابة ) عن 
الكفار ( أفترى على الله كذبا أم به جنة ) أى جنون (حصروا ) أى الكفار (قوله) أى 
ابى صلى لله عليسه وسم - إذا منقنم كل مرق إنكم إنى خلق جديد ‏ ( فى الكذب 
والجنة فلا كذب معها ) أى المنة » لأنهم جعاوه قسيم الكذب ( ول يعتقدوا صدقه ) وهو 
ظاهر » ثم همعقلاء عارفون باللغة » فيحب أن كون من الميرماليس صادقا ولا كاذيا حتى لايعابوا 
فها ينهم و بين غيرهم »* (والجواب حصروه) أى خيره (فى الافتراء تعمد الكذب) عطف 
سان الافتراء ( والجنة التى لاعمد معها فهو) أى حصرهم ( فى كذب عمدو) كذب (غير 
عمد أى نوعيه المتنانين (أد) حصروا ماتلفظ نه (ف تعمده ) أى الكذب (وعدم 





اتقسام احير بإعتبار اآخر ب 

احبر ) لوه عن القصد والشعور المعتدٌ به على ماهوحال الجنون » والخالى عنه ليس يكلام قضلا 
عن كونه خبرا (وقول عائشة فىائن عمر من رواءة الببحارى) حيث روى عله 2 « الميتث 
يعذتب بكاء أهله عليه » . (ما كذب ولكنه وهم ) انما قال رسول الله صل الله عليه وس 
لرجل مات مهوديا « ان المت ليعنتب وان أهله ليسكون عليه » حسن صمح (تريد) عائثة 
به م يكذب (عداء وقيل ) والقائل النظام ( الصدق مطابقة الاعتقاد) وا نكان الاعتقاد 
غيرمطابق للواقم (والكذب عدمها) أى عدم مطابقة الاعتقاد وا نكان مطابقا للواقع » واليه 
أشار بقوله (فالمطايق) للواقع ( كذب اذا اعتقد عدمها ) أى المطابقة ولاواسطة بين الصدق 
والكذب ( لقولهتهالى : والله يشهد انْ المنافقين لكاذيون فقوطم : نشهد انك لرسول الله ) 
فانه مطابق لاواقع دون اعتقادهم * (أجيب) بأن التكذيب اتماهو (فى) الحك المفهوم 
من لفظ ( الشهادة ) الدالة على موافقة اللسان القلب ( لعدم المواطأة ) أى موافقة اللسان 
القلب ( أوفماتضمنته) الشهادة ( من العل ) لكونه إخبارا عن معاينة يازمها العل » فقوله : 
أشهد بكذا تضمن أنى أقوله عن عل » أوالمراد أنهم قوم شأنهم الكذب وان صدقوا فى هذه 
الشهادة (والموجب هذا ) التأويل (وماقبله) منتأويل قول عائشة (القطع من اللغة) أى 
لقاع الحاصل من تتعها (بالحمكم ) ملة التطع ( بسدق ) ملة الحم ( قول الكافركلة 
الحق ) مقول القول » والمراد مها التكلام كقوله : الاسلام حق لكونه مطايقا لاواقم مع أنه 
لايطابق اعتقاده » وما ذ كره الفريقان من الظنون » والقطجى”لايترك مها : بل الأمسبالعكس »* 
(وينقسم ) الجر (باعتبارآآخر) أى بإعتار إفادته القطم لصبدقه وعدمه (إك مايعل صدقه 
ضرورة ) أى عاما ضروريا إما نفسه من غير انضمام غيره اليه » وهو المثواتر فانه بنفسه يغيد 
العم الضرورى عضمونه » و إما بغيره بأن يكون متعلقه معلوما لكل أحد من غير نظر» نحو 
الواحد نصف الاثنين ( أونظرا ) أى علما نظربا ( كبر الله ورسوله ) وأهل الاجاع وخبر 
من ثبت بأحدهما صدقه : بأن أخير الله » أو رسوله » أو أهل الاجاع بصدقه » وخبر من 
دل" العقل إلبرهان على صدقه » فان هذه كلها عل وقوع مضموتها بالنظر » والاس تدلال : 
وهو الأدلة القاطعة على صدق الله ورسوله » وعصمة الأثّة عن الكذب » ويترتب علها الباق 
أو) مايعم ( كذيه عخالفة ذلك ) أى ماعل صدقه ضرورة أو نظرا أ ( دما بظنْ ) فيه 
(أحدها) أى صدقه أوكذبه ( غير العدل ) لرجحان صدقه على كذه (والكذوب) أى 
الذى اعتاد الكذب ارجحان كذيه على صدقه (أو) م ( يساويان) أى الاحهالان فيه 
( كالجهول ) أى كبر مجهول امال بأن لم يع حاله ف العدالة وعدمها ( وما قيل مالم يعم صدقه 
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اكذبه ) والا لنصب على صدقه دليل ( كبر مدى الرسالة ) إذ لوكان صادقادل عليه 
بلتجزة » وهذامذهب بعض الظاهر ب (بإطللاؤوم ارتفاع النقيضين فى أخبارمستو رين بنقيضين) 
من غير دليل على صدق أحدههما للزوم كذمهما وجب ماقبل و يستازم اجهاعهما » لأن كذب 
كل نقيض يستلزمصدقالآخر (ولزوم الحم بكف ركثيرمن المسامين) الذبنحاطم مستورمن حيث 
العدالة . وفى الشرحالعضدى » وأيضايازم العلل كذب كل شاه د إذلا يعر صدقه والعم بكفركل مس 
فدعوى اسلامه : إذلاد ليل على ماؤباطنه » رذلكباطل بالاجاع والضرورة (غلاف أهل ظهور 
العدالة) من المسامين : وه الذين ظاهرحاطم العدالة فانه لايازم المسم يكفر هم اذا ادّعوا الاسلام 
(لأنها) أى عدالهم (دليل) يدل على صدقهم فقد نصبعليه دليل وهذا مبنى ( على أن يراد 
بإلعلم الأوَل) المذ كور فىقوله مالا يعم صدقه يهل كذيه (الفانّ) لأن ظهور العدالة دليل يفيد 
العم الفنى » واذا تحقق العل النانى لم يتحقق مضمون مالم يعم فلا يتحقق العلل بالكذب ولا بد 
أن حمل قوطم على هذا (دالا) أى وان ل برد به الظنْ بل القطع ( بطل خير الواحد) 
لأنه يفيدالان » لاالقطم فيدخل تحت قوهم : مالم يعمرصدقه فبازم كذبه (ولا يقوله) أى بطلان 
خبر الواحدالمستازم بطلان العملبه (ظاهرى فلايتم” الزا مكفركل” مسل) كاذ كره ابن الجاحب 
لوجود العم الى بصدقه عند ظهور عدالته ( والح كذب المدعى ) الرسالة بلا مججزة 
( بدليله) أى دليل اتكذيب لأنالرسالة عن الله تعالى على خلاف العادة وهى تقضى بكذب 
من يدّعى مأخالفها بلا دليل يدل" على صدقه » مخلاف الاخبارعن الأمور المعتادة » فان العادة 
لاقفى بكذب من يدعبها بلا دليل فالقياس فاسد »ثم السك بكذب من يدّعى الرسالة بلا دليل 
قطبى” ؛ والصحييح على ماذ كره السبكى » وقيل لايقطع بكذبه لتحو يزالعقل صدقه » قال إمام 
اكيم وغير خاف أن المراد مذعبها قبل نسنا 2 03 © للقسم الخير (بإعتبار آخر ) 
أى السند ( الى متواتر وأحاد » فاللتواتر) لغة المتتابع على التراجى 4 واصطلاحا ( خبر جاعة 
يفيد الع » لابالترائن المنفصاة ) عنه فبقيد جاعة خرج خبر الفرد » وبإفادة العلل خبرحاد هى 
جاعة غير أنه لايفيد العم » و بن القرائن المنفصلة شرج مايفيد العلل من خير جاعة يسبب 
دلالة العقل كاخبارهم بأن النئى والاثيات لاجتمعان ولابرتفعان » أو بسبب موافقته مير الله أو 
خبر رسوله 6 أو بدلالة الحس” من مشاهدة حاطمك إذا أخبروا عن عطشهم وعن جوعهم » 
وا ثار ذلك معاينة فيهم » أوأخيروا عن موت أبهوم مشلا مع شق” الجيوب » وضرب الكدود » 
والتفحع عليه » وهذه القرائن التى احترزوا عنها ( بحلاف مابازم ) من القرائن ( فسه) أى 
نفس الحير مثل اطيئات المقارئة له » الوجبة لتحقق مضمونه ( أوالخبر) مث لكونه موسوما 





منع أفادة احبر العل مكابرة باس 
بالصدق مباشرا الوتمس الذى أخير به » كذا ذ ره الشارح . وفبه أن عدم المباشرة من غير 
القرائن المنفصلة » ومعاينة آثارالحو ع والعطش من المنفصاة 1 ( أواخر عنه) أى الواقعة 
الى أخيروا عن وقوعها ككونها أمس| مترقبا قريب الوقوع » فان حصول الع معرفة مثل هذه 
القراق لابقدح فى التواتر . وى اللشبرح العضدى أواتخير بفتسح الباء » وفسره الحقق التفتازاتى 
بالسامع الذى ألقى اليه احير وم بذ كره المصنف » ولايبعد أنه عدّه من المنفصاة * (وعنه) أى, 
عماذ كرمن هذا النوع من القرائّن (يتفاوت عدده) أى المتواتركا اذا كان الخيرون موسومين 
بالصدق والعدل محصل العل بإخبار عدد أقل” من عدد الموسومين » حلاف ذلك ( ومنعت 
السمنية ) بضم السين المهملة وفتمح الميم : فرقة من عبدة الأصنام » ذ كره الجوهرى . وفى 
شرح البديع » وهم طائفة منسوبة إلى سومنان بلد مشهور بالهند » والبراعمة وهم طائفة 
لامجوّزون على اللهبعثة الرسل ( إفادته) أى امير (١العرء‏ وهو) أى متعهم (مكابرة لأنا تقطم 
جود نحومكة والأ ندياء والخلفام) بالأخبارالمتواترة كإيقطع با حسوسات بالاحساس (و تشكيكهم ( 
أى السمنية فها هومبنى إفادته العم من اتفاق الم الغفير على خير واحد (بأنه) أى الاجتاع 
المذكو ركاشتهاء الكل ” طعاما واحدا . وى بعض النسخ ( كأ كل الك لطعاما ) وهو متنع 
(وأن الجبع ) أى وبأن ابيع مسكب ( من الآحاد» وكل” ) منهم ( لايع خبره ) أى لايفيد 
العم (فكذا الكل" ) و إلا يازم اتقلاب الماهية ( و بازوم تناقض العاومين ) المتناقضين 
( إذا أخير جعان) بلغ كل منهما عدد التواتر (كذلك) أن يفيد خبركل منهما العم بنقسه 
(ما) صلة أخير : أى بذرينك المعلومين المتناقضين 5 إذا أخيرك أحدها عوتز يد فى وقت 
معين والآخربحياته فى ذلك الوقت ( و) يازم ( صدق الهود فى ) تقلهم عن موسى عليه السلام 
( لانى” بعدى ) . وقد ثبت خلافه بلأدلة القطعية (و) بازوم ( عدم الحلاف ) فى إفادته 
العم بناه على دعوى الضرورة فى العل الذى يفيده » ( و بأنا نفرق بينه) أى بين العم الذى. 
يفيده المتواتر ( و) بين (غيره من الضرور يات ضرورة ) أى فرقا بدمهيا حتى لو عرضنا على 
أنفسنا وجود جالينوس ء وكون الواحد نصف الاثنين وجدنا الثانى أقرب من الأوّلمإلضرورة » 
وأوكان الحاصل بالتواتر عاما ضروريا لما اختلفا فى الحزم » لأن الاختلاف فيه لتطردق احتيال 
النقيض وهوغيرةكن فيها . ممقوله تشكيكهم بكذا وكذا مبتدأ خبرء(نشسكيك فى ضرورة) أى 
فأ بدمدى » فلايستحق الجواب (وأبعدها) أى التشكيكات ( الأول ) وهوالتشبيهإلاتفاق 
على أ كل طعام واحد اذ سبب الاختلاف فيه اختلاف الأمرجة والشهوات ؛ ولم يتحقق 
مايوجب الاختلاف فى بعض الأخبار ( وانما خيل) ذلك (ف الاجاع عن ) دليل (تلى) 





١‏ تواتر الخيرين المتناقضين متنع 





كا سيق مع جوابه فى باب الاجماع (واختلاف حال الجزء والكل” ضرورى ) ألا ترى مافى 
تموع طاقات الحبل من القَوّة ومافى طاقة أوطاقتين من الضعف الى غير ذلك نما لاحصى » ولا 
يازم الاتقلاب يسبب كو نكل من الآحاد غير مفيد للع » وكون الكل” مفيدا لعدم اتحاد متعلق 
الننى والائبات » ولم يقل والثانى لظهوره » ولقوله * (والثااث) أى توائر اليرين المتناقضين 
(متتع ( عادة وان كان ممكنا ذانا (وأخبار المبود آحاد الأصل) كن إلانم احهال كونه اماد 
الأصل » على أنهدنيت بالنقل أنختنصر قتلهم بحيث قلوا ول ببق فهم عدد التواتر . وقد شرط 
فى الثوائر استواء الطرفين والوسط فى الكثرة التى صل بها التواتر.» وهذا! هو الرابع ( وقد 
يالف فى الضرورى مكا ركالسوفسطائية ) فان منهم من ينكر ثبوت حقائق الأشياء ويقول 
أنها خيالات باطلة » وهم العنادية » ومنهم من يزعم أنها تابعة للاعتقادات اواعتقد المعتقد العردض 
جوهرا و بالعكس » فالأمى م اعتقد » وهمالعندية » ومنهم من يشكر العل بشوت شىء ولاثبوته 
وبزعم أنه شاك وشاك فى أنه شاك “وهل “جا وهم اللاأدرية * والحق أنهم لاستحقون 
الجواب » بل ينناون ويضربون » ويقال للم لاتنجزعوا فانه لاثبوت اشىء » وسوفسطا : اسم 
الحكمة المموّهة والعم المزشرف » ويقال سفسطفى الكلام اذ هذى » وهذا الخامس (والفرق) 
بين العم الحاصل بالتواتر وغسيره من الضروريات انما هو (فى السرعة الاختلاف فى الخلا 
والحقاء ) للتفاوت فى الالف » والعادة » والممارسة » والاخطاربالبال » وتصوّرات أطراف 
الأحكام (لا) لاختلاف (ف القطع ) بواسطة احهال النقيض » فانتئى التشسكيك السادس 
أيضًا ٠‏ ثم الجهور) من الفقهاء والمتكلمين (علىأن ذلك الإضرورى » والكعى وأدوالحسين) 
قالاهو (نظرى” وتوقف الآمدى قلوا) أى النظربون (يحتاج ) العر الحاصل به ( إلى 
اللقمتين ) هما ( اتخبرعنه محسوس فلا يشتبه) مخلاف العقلى فانه قد يشتبه حكدوث العام 
على الفلاسنة (ولا داعى طم ) أى للخيرين (إلى الكذب) من جلب منفعة أودفعم مضرّة 
(وكل ماهو كذلك ) أى سوس لاداعى لير نه الى الكذب (صدق) فهذا اير صدق 5 
( قلنا احتياجه) أى العلل الحاصل به ( إك سبق العل بذلك) أى القدمتين وترتهما ( ممنوع 
ا بغداد من غير خطور ثىء من ذلك ) إلباك ( فكان ) الع الخاصل به 
( مخلوقا عنده ) أى امير التوار لايع ( بإلعادة و إمكان صورة الترتيب ) للقدّمتين فيه 
( لاوجب لخر 3 كانه ) أى ترتيهما (فى أجلى البديهيات كالشكل” أعظٍ من جزئه ) 
أن يقال للدكل” جزء آشر» والمركب من النىء وغسيره أعظم من ذلك الثنىء ( ومجع ) 
أكلام ( الغزالى ) حيث قال فى المستقضى العم الخاصل بالتواتر ضرورى” ععى أنه لاحتاج إىك 





لايلزم من حصول الع السرورى الشعور بصفته 0 
الشعور بتوسط واسطة مفضية اليه مع أن الواسطة حاضرة فى الذهن وليس ضروربا تعنى أنه 
حاصل من غير واسطة كقولنا الموجود لا يكون معدوما فانه لابدٌ فيه من حصول مقدّمتين 
إحداهما أن هؤلاء مع كر نهم واختلاف أحواهم لاجمعهم على الكذب جامع . والثانية أنهم 
قد اتفقوا على الاخبار عن الواقعة » لكه لايشقر الى ترتيب المقدمتين بلفط هظوم » ولا الى 
الشعور يتوسطهما أو إفضائهما اليه (الى أنه) أى امبر المتواتر من قبيل القضاا التى.قياسائها 
معها ) كالعشرة نصف العشرين (وظهر) منقولنائعم عامنا بوجود بغداد الىآتخره (عدمه) 
أى عدم كو نه من ذلك القبيل * ( قلوا) أى المسكر, ون لضرورته ( لوكان ضروريا عسل 
ضروريته بالضرورة) اذ العلل ببداهة العل الحاصل بلانظرلازم ( فل مختلف فيه) لكن اختلف 
فيه فليس ضرور! * ( قلنا) معارض بأنه ( لوكان نظريا عسل نظريته بإلضرورة) لثل 
ماذ كر (والحل ) لمادة الشبية (لايلزم منحصول العم الضرورى الشعور بصفته) التى هى 
الضرورة » لأن تصوّر الموصوف لا يستازم تصوّر الصفة ولا التصديق وجود التصديق يثبوتها 
له » (دلا عق أنهم ) أى المسكرين |اضرورة ( ل بازموا) الثبتين طا (من الشعوربه ) 
أى بإلعر ( الشعور بصفته) أى بصفة العلمر (بل ألزموا كون الع مبا) أى بصفته (إضروريا 
ولايازم منكونه ) أى العم مها ( ضرور با الشعور به ) أى بكونه ضروريا ( بل الضرورة ) 
أى حكون الثثنىء ضرور يا ( لاتستازم الحصول) أى حصول ذلك الثىء فى العقل وتصوّره 
(بوجه) نا » لأن معن ىكونه ضرور يا كونه ححيث لاحتاج الى أظر ( اذيتوقف) الشعور 
كونه ضروريا (على توجه النفس وتطبيق مفهوم الضرورى المشهور ) أى كونه لايتوقف على 
نظر وكسب ( وليس المتوقف على ذلك ) أى التوجه والتطبيق المذكورين ( نظاريا ) وهو 
ظاهر ( بل الجواب منع انتفاء التالى ) فى قوطم : لوكان ضرور يا عم ضروريته بالضرورة 
والتالى : أى للكنا لانعم كونه ضرور با بإاضرورة منتف » لفاصل المنع أنالانم أنه لانم رذلك 
إل هوضرورى » ونعم ضروربته على تقدبر التوجه والتطبيق فل مختلف (وقدمي" مثإه) حيث 
قآل فى فصل حتية السنة ضرورءة دينية » ولو أوردكذا الخاصل ضرءرة يازمه إلى آآخره » 
( والحق أن الضرورة لاتوجب عدم الاختلاف فقد ينئأ ) الاختلاف للوجب ( لامن جهل 
المخهوم ) جهلامحوجا الى النظر . وفى بعض النسيخ لامن جهة المفهوم (بل من الغاط بظنَ كل 
متوقف) عامه على العل بثىء آنثر نظريا » وهذا الظن غلط ( وقد انتفظم الجواب ) وهو قوله 
قلما احتياجه الى سبق العلل بذلك ممنوع (دليل الختار) وهو أنه ضرورى : يعنى أنه ) يذ كر 





َم شروط الاواتر 
لإختار دايلا على حدة : لكن المواب المذكرر لارد على المنتكر بن صار دايلا له » فقوله دليل 
المختار حال من فاعل التقام ( وشروط الثواتر) الصسحيحة فى الخبرين ثلاثة : أحدها ( تمدّد 
اللدلة بحيث عنع التواطاً عادة ) على العذب (و) ثانها ( الاستناد ) فى إخبارهم ( إلى 
الى ) أى إحدى المواي” الجس لاإلى العقل لما سبق ( ولايشترط ) الاستناد الى الس" 
(فكل وا<د) . وق الشرح العْدى لأنه لاتنع أن يكون بعض اير بن مقلدا فيه أوظانا 
أوكارقا ٠‏ وقال الى : وعندى هنا وقنة 6 ثالمها ) اسواء العطرفن والوسط فى ذلك) 
التعدّد والاسناد » لأن أه لكل طيقة بعد الطبقة الأولى كالأول فيا يشترط لافادة العم ( والعم 
مها ) أى هذه الشروط ( شرط العم ) الحاصل ( به ) أى الاير المتوائر ( عند من جعله ) 
أى العر المذكور ( نظريا ) لأنه الطر يق اليه # (وعندنا) العم بالشروط ( بعده) أى بعد 
الع الماصل به ( عادة) يعنى جرت العادة بأن هذا الع حصل بعده غالبا من غير أن يكون له 
موجب عقلى ( وقد لايلتفت الها ) أى الشروط لذهوله عنها ( ولا يتعين عدد) خصوص 
يتوقف عليه حصول التوائر * ( وقبل ) يتعين ( أقلهم خسة ) لآن الأربعة بينة شرعية 
فى الزنا يحب تزكيتهم لاهادة خبرهم الظنّ بالاجاع 6 إذ لو أفادت العر لما احتاجت الى التزكية 
(د) قيل أقليم ( اثما عشر) كهدد نقباءبنى اسرائيل المبعوئين طليعة الىالجبابرة والكنعانيين 
بالشام » واعا كان اختيار هذا العدد لافادة العلم ١د(‏ قيل (وعشرون ) لقوله تعالى ‏ إن 
يكن منكم عشرون صابرون 3 الآنة ١‏ قيل (أربعون) لقوله تعالى ات سك الله 
ومن اتبعك من المؤمنين ‏ وكانوا أر بعين رجلا كلهم عمر رضى الله عنه » ولاق 
ماى الاستدلال مهانين الآبتين (و) قبل (سبعون) لقوله تعالى ‏ واختار موسى قومه سبعين 
رجلا لمقاتا ب : أى الاعتذار اليه من عبادة التجل وسماءهم كلامه من أ ونهى ليخيروا 
قومهم مما يسمعونه » وكان اختيار هذا العدد لافادة العم » وذ كر الشارح أقوالا أخر تركيها 
المصنف » وقد أحسن فيه فتركناه (١‏ قيل (مالاخصى رمالا حصرهم بلد) فيمتنع تو اطؤهم 
على الكذب » والكل غير حيح * (والمق عدمه) أى عدم تعيين عدد تخصوص (لقطعنا 
بقطعنا عضمونه) أى الجر المتواتر ( الاعل متقدّم بعدد ) مخصوص » واعاقد العم الى 
بوصف التقدّم بناء (على النظرية ) أى على قول القائلين بأنه يفيد علما نظريا » فانهم يعت.رون 
فى طر بق ذلك الع بالعدد المخصوص » هكذا هذا بر أخبره عدد كذا » وكل ما يكون كذلك 
صدةا لامتناع توا الو هذا العدد على الكذب (ولا) عل (متأخر ) بعدد مخصوص بناء (على) 
قول ( الضرور بة) أى القائلين بأنه يفيد علما ضرور يا » فائهم يقولون ان العل بعدد اللخبرين 
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بحيث عنم التواطؤٌ عادة كا مس" ] ننه حصل عادة يعد حصول العم عضمون المير» وترد عليه 
أن حاصل هذا التعليل عدم زوم العم بهدد صوص متَددّما ومتأخرا لاءدم تان عد خصوص 
فى نفس الأعس » وقوله والمق عدمه ندل على هذا * والجواب أن الع بإلعدد المخصوص اذا 
0 «توقف عليه إفادة المبر المتوائرالعم ‏ ولايلزم حصوله بهابعدها » أن أبن يعر توقفها على نفس 
ذلك العدد » على أنه يدل" على فى توقنها عليه فى نفس الأ قوله (والعا باختلافه) أى اختلان 
حال احير المتوائر بإعتار العدد (تحصول العم مع عدد) خاص (ف مادة وعدمه) أى عدم حصوله 
لف مادة (أخر: كمع ) عدد (ثله) أى مثل ذلك ااعدد االخاص » فلوكان المدار خصوص العدد 
كانحصل الع فيالمادة الأرى أ يضا ؛ وقد يقالنعين العدد الخاص ليس ععنىكونه مناطا للعدم 
بل ععنى كونه شرطا له فييجوز أن يكون عدم حصول العل فى الملاة الأنرى لنوات شرط آكثر 
فتأمل (فبطل) بهذا (قول فى الحسين والقاضى : كل خيرعدد أفاد عاما) عضمونه لشخص 
(افثله ) أى فل ذلك الخير بإعتبار عدده ( يفيده) أى عاما عضمونه (فى غيره) أى غير 
ذلك الشخص » ازعمهما أن مناط إفادة الأول للعم انما هو العدد الحاص » والاشتراك فى المناط 
يستازم الاشتراك فى الحم » ثم بين منثأ اختلاف حاله بقوله ( الاختلاف فى لوازم مضمون 
امير من قربه ) أى قرب الخير من وقت وقوع المضمون (و بعده) عنه ( وأطرافه ) أى 
ادير أو المضمون : يعنى الأمور المتعلقة والتران الدالة على الوقوع » وحتمل أن يكون المراد 
الخبرعنه وبه ( ومن ممارسة الخبرين ) .يقال مارسه : أى عالمه وزاوله » والمرادئال اطلاعوم 
( بمضمونه والعر ) أى عل السامع ( بأماتهم وضبطهم وحسن ادراك المستمعين ) وقدعرفت 
ما سبق أن هذه الأمور يما يلزم نفس المير أو الخير أو الخير عنه وليست من القرائن المنفصاة 
النى احترز عنها فىتعر يف المتواتر (الاأن براد معالنساوى) استثناء من حموم قول ألى الحسين 
والقاضى بإعتبار 9 البطلان : يعنى أن حكمهما كون المثل مشاركا لما هو مثل له فى الافادة 
للعلى على الاطلاق بإطل إلا أنيرادكون اير إن مماثلين ف العدد منع التساوى بينهما فذاتتهما 
وتخير مهما من كل" وجه » فان كان المراد هذا (فصحيح) حينئذ قوطما» لكر الفساو 
من كل الوجوه ( بعيد ) جذا لعدم مثل هذا النساوى عادة ( وفالوقوع ) معطوف على قوله 
فى لوازم » يعنى أن الاختلاف كاهوثات باعتبار اللوازم » وذلك يفيد معقولية الاختلاف فى 
افادة الع كذلك ثابت بإعشار الوقوع م أفاده شوله محصول العم مع عدد فى ماده وعدمه فى 
أخرى مع عدد مثله وذلك يفيد اجالا أن له موجبا فى نفس الأعس (وأما شروط العدالة والاسلام 
كيلا بازم ثوائر ) خير (النصارى بقتل المسييح) وهو باطل بقوله تعالى ‏ وما قتلوه وماصلبوه ‏ 





م انقسام التوائز 
واجاع المسامين ( فساقط كششروط اليهود أهل الذلة ) أى وجود أهل الذلة والمسكنة ف ال خبربن 
(لخونهم المواطأة ) على الكذب اذالم يكن فههم هؤُلاء بأنكان الكل” من الآ كابر لعدم 
خوفهم من المؤاخدة على الكذب لعزتهم وجاههم » وقد قال وحود الاذلة ين لغورين إورث 
وهنا فى الر لاحتّال أن يكون اخبارهم لتبعية الأ كا رما هوالمعتاد من حاطم » أماسقوط الأول 
فلعدم تحةق الشرط المتفق عليه : وهواستواء الطرفين والوسط فى العدد (وخيرهم حاد الأصل) 
لأنهمكانوا قليلين فى ابتداء أمهم جدًا » وقد يقال سقوطه لأن المسيعح شبه طم فقتاوه بناء 
على اعتقادهم أنه هوك قال ولكن شبه طم وأما سقوط الثاتى فاماذ كرنا » فصول العم 
باخبار العظماء اذا كان عددهم حيث يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة فلايضيٌ بعد ذلك 
عدم وجود الاذلة » (دينقسم) المتوائر (اك مايفيد الع عرصوع) صاة الع 8 أى عمق مدلول 
عليه بواسطة الوضم مطابقة أو تضمنا أو التزاما ( فى أخبار الآحاد ) وفى بعض النسخ العدد 
بدل الآحاد » ومثل الشاريح الموضوع بالأسكنة النائية والأمم الحالية » ولا يظهر وجه النسمية 
يعوضوع ولا يناسبه قوله ( وغير موضوع فى شىء منها ) أى أخبار الآحاد ( بل عل ) هذا 
الذى هو غير موضوع 2 شىء مها للسامع (عندها) أى الأخبار المذ كورة ( بالعادة كاخبار 
على ) رضى الله عنه فى المروب ( وعبد الله بن جعفر) ف العطاء ( حصل عندها ) أى 
عند اخبارهما للسامع ( عل الشجاعة ) لعلى ( والسخاء ) لعبد الله ( ولا شىء منها) أى 
أخبارهما إبدل على السجية) أى الملكة النفسية : يعنى الشجاعة والسخاء إضمنا إذيس 
امنود جزء مفهوم اعطاء آلاف » ولا الشسجاعة جزء مفهوم قتل آحاد مخصوصين) لأن الشسجاعة 
ملكة نفسانية تقتضى اعتدال افر الفضبية (ولا) يدل على السجية (النزاما إلابالممنى الأعم” ) 
للالتزام (لجواز تعقل قاتل ألفابلا خطور معنىالشجاعة) تعليل لندلالة الالتزام بالمعنى الأخص” » 
وهوكون الدالحيث يازم من تعقله تعقل المدلول » وأماوجود دلالة الالتزام بالمعنى الأعم” فلا “نه إذا 
تصوّرمقا باز الألف ومفهوم الشجاعة وطلبالملازمة بينهما حك مهاء فى الشرح العضدىاذا كثرت 
الاخبار ف الوقائم واختلفت فيها لكن كل واحد منهايشتمل علىمعنى مشترك ببنها جهة التضمرء 
أوالالتزام حصل العر بالقدرالمشترك وسمى المثواترمن جهة المعنى » وذلك كوقائم حانم فهاحكى من 
عطاياه دن قرس وابل وعين ووب فائها سَضمن حوده فء 6 وان ُ بعل شىء من تلاك القضايا 
بعينه » وكوقائم علىرضى الله عنه ف حرو به أنه هدمفى خيبركذ اوفعل ق أحدكذا الىغيرذلك » 
فانه بد لْبالالتزام على شحاعته وقد تواتر منه ذلك وان كان شىء من تلك الوقائم م يبلغ درجة 
القطعاتهى . وقال الحقق التفتازائى قوله فائباتتشمن جوده يشيرالى أن الأول مثال اتضمن » 








تعر يف تير الأحاد ا 





والثاتى الالتزام ه أما الالنزام فظاهر » وأما التضمن فلاءن الحود لما كان افادة مايذنى لا لعوض 
كان جزءا من كل" اعطاء مخصوص » وهذا بإلنظر الى الفلاهر » والا فالجود صفة فى النفس هى 
مبدأ تلك الافادة انتهبى (فاقيل) والقائل اب نالحاجب اذا اختلف المتواتر فى الوقائع (المعلوم 
مااطقوا عليه تضمن أو الترا م تساهل ) إذقد عرفت أنه لبس فى القسم الثاى تضمن ولا 
الترًا م » وف القسم الأول :- تتحقق الدلالات الثلاث » لكن قد براد بالالتزام المعنى الأعم * ( وأما 
الاحاد نفبرلا يفيد بنفسهالعل ) سواء لم يفد أصلا أو يفيده بالقرائن المنفصاة » فلا واسطة بين امتواتر 
وخير الأحاد » وهذا التعرييف مم على قول أجل : خير الواحد يفيدالء! م بنفسه مطردا » وعلى 
قول بعضهم «فيد غسير مطرد وسيأى ( وقيل مايفيد الفانّ » واعترض 7 بشده ا 
أى الخير الذى لم يشده (لابراد) دخوله فى التعر يف لأنه غير داخل فى الهدود (إذلاشت 
به) أى 00 يغده (حم) ) والمراد مأيفيد الحم وهل هذا يثبت الواسطة ( ولس) هذا 
الدقم لشى ء (١اذ‏ ثنت بالضعيف) أى بالحديث الذى ضعفه ( بغيروضع) أى كذب (الفضائل 
وهو اللدب ) وهو حم شرعى » وقد يقال : اذا ثبت الندب لزمه افادة الفانّ » والسكلام فما 
لايفيده فليكن مادة التقض احبر الموضوع » وحاصل الدفع تقيبد الحدود يما يثبت الحكم » 
وقد يقال ثبوت الفضائل بالحديث الضعيف لايستازم افادته الفانَّ » كيف وافادة الف وظيفة 
الصحيح والحسن » بل ثبوت مندو ببة العمل بالضعيف : أى عضمونه انما هو لرعابة الاحتّال 
المرجوح أو المساوى ى رغبة فى الطاعة وعدم المانم ء ن العمل نه لاباحته لأصلية ه (ومنه ) أى 
خير الآحاد ( قم يسمى المستفيض) وهو (مارواه ثلاثة فصاعدا أومازاد عليها) ' أى الثلانة » 
والمراد مالم رينته الى التوائر» تركه لظهوره بقرينة التقابل وغيره . وقال أبواسحاق الشيرازى : 
أقل” مايثبت به الاستفاضة اثنان . وقالالسبكى وال تار عندنا أن المستفيض مايعدّه الناس شائها 
وقد صدر عن أصل ( والخنفية ) قلوا ( امير متواتر وآحاد ومشهور وهو) أى المشهور 
( ما كان آحاد الأصل متواترا فىالقرن الثانى والثالك فينه ) أى المشهور ( وبين المستفيض 
عموم من وجه ) لصدقهما على مارواه الثلائة فصاعدا مالم يتواتر فى القرن الأول ثم تواتر فى 
أحدد القرنين وانفراد المستفيض اذا ليينته فى أحدهما الى التوائر وانفراد المشهور فم رواه واحد 
أواثئان فى الأصل ثم تواتر فى الثاتى أو الثاك ( دهو) أى الشهور ( قسم من المتواتر عند 
ساعن ) فى جاعة من المنفية ( وعامتهم ( أى المنفية على أن المشهور (قسم ( للتواتر 
( فالآحاد مألر س أحدهما ) أى المتوائر والمشهور (والمتوائر عنده ) أى الخصاص ( ما أفاد 
العر عضمون اير ضرورة أو نظرا وهو) أى مفيد الع عضمونه نظرأ ( المشهور وعلى هذا) 





أى ان المشهور يغيد العم نفارا (قيل ) الخصاص ) كر ) جاحدهة ( بححدم) 3 وعامتهم 
لا ,كثرونه » والقائل ددر الشر يعة (والمق الاتغاق على عدمه) أى الاكغا ركانص” السرخسى 
( لاحادية أصله فر يكن ) جحده ( تسكذياله عليه السلام » بل طلالة لتخطئة الجنهدين ) 
فى القبول واتباع موجبه (ولآن الافادة) لاع ( اذا كانت نظرية توقفت عليه ) أى الظر 
( وقد بتجزعنه ) النظر ( أو يذهل عنسه » وحاص ل ذلك النظر) فى العا المفاد بالمشهور 
علىقوله نيوت ( الاجاع المتأخر ) على ( أنه ) أى المشهور (صم” عنه ا فيلزم القطع به) 
أىالمشهور * (قلنا اللازم) من تلقهوم بالشول ( القطم يصحةالرواية) له (ععنى اجماع شرائط القيول 
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وحوت ) العمل 0 اىالمشهور (فكذيك) أى لا كفر جاحده ) لا ذ ونا من معو الحفاء) 
الموجب للمجز أو الذهول فى البعض لاف المتواتر فانهكالسموع منه عليه الصلاة والسلام 
وتكذيبه كفر ( ثم وجب ) المشهور عند عامة الحنفية ( ظنا فوق ) ظنٌ اللمير ( الآحاد 
قرسا من اليقين) وهو ماسياه القوم علطم نيئة لاطمثنانالنفس وتوطيتها وتسكيمها عن مل أجة 
احتمال النقيض (لمقولية النانّ) على أفر اده (بالتشكيك) فبعضها أقوى من البعض (فوجب 
تقييد مطلق الكتاب به) أىالمشهور (كتقبيد). مطاق ( آنه جلد الزاتى ) الشامل للحصن 
وغيره ( كونه ) أى الزانى (غير حصن لج ماعز) أى بدليل أنه عليه الصلاة والسلام 
رجم مأعزا من غير جاد كا فى الصحيحين وغيرسما (وقوله) 0 «الثيب بالثيس جلد ماثة» 
(ندجم باخارة ) ذكر المصنف فى شرح الطدابة أن هذا الحديث مفسوخ ولا جمع بين الخلد 
والرجم » وهو قول مالك والشافى وروابة عن أجد ومع فى رواة أخرى عنه » وأهل الظاهر 
حكذلك » ثم ان النسخ انما هو الجمع بننهما » وأصل الرجم ليس عنسوح فيصلح مقيدا 
د شيك مطاق ( صوم كفارة العمين ) الشامل للتتابيم وغيره ( لتنا شراءة ابن مسعود) 
فصيام ثلاثة أيام متتابعات كامس" ( لشهرتها) أى قراءته (فى الصدر الأول » وهو ) أىالشهرة 
( بعدم التخفف ) أى لبس الخف ( تحديث المسح ) على اللحف المُرج فى الصمحاح والسان 
والمسانيد وغميرها ( ان م يكن متواترا ) قال أب حنيفة : من أشكر المسح على الحفين ماف 
عليه الكفر » فانه ورد فيسه من الأخبار مايشبه المتوائر . وقال أبو بوسف خير المسسيح جوز 
بح الكان نه لشهرته » وقد نص" إن عبد البر على أنه متواتر » وفى شرح الطحاوى . قال 





شرائط الراوى أنه 


ز دلق شرائط الراوى ٠‏ منها كونه بإلعا حين الأداء ) وان لم يكن بالغا وقت التحمل, 





( لانفاقهم ) أى الصيداة 0 0 ول روابة زان عباس وان لز د سر والومان 
ان بشير وأنس لذ است مار 03 عن الوقت الذى تدماوا في» مابروونه عن . الى 2 ٠‏ جاء فى 
تيح البخارى ماءدل على أن 0 أد, رك فى حياة الى 2 غير أنه تحمل صغرا 
وأذى كبيرا » فقّد قيلله أشهدت العيد مم رسول الله ا / ؛ قالنم » ولولامكانى منه مأشهدته 
0 3 0 6 توق به جو اناعد د" ون مَّ ان 0 دون 
من قر يش » ولد نال 0000 2 وهوأرّل مولود 0 بعدا طحرة ) 
وأما أنس فكان ابن عشر ستين لما قدم النى" صلى الله عليه وسلم المدنة وعرضته أمّه على 
ى” صلى الله عليه وس لحدمته فقله 6 وتوق صلى ايله عليه وس وهوان عشر بن سلمة . وقد 
روقى له عن الى صلى آبله عابه وسلم ألفا حديث ومائتا حدايث وستة ويمانون حدما ( فبطل 
المنع ) أى منع قبوله لكون المغر مظنة عدم الضط والتحرير . ( دأما إسماعهم الصبيان) 
للحديث م حورت ره عادة السلف والخلف (فغير مستازم) قول روانه بعد الباوغ ألتة 4 وار 
أن يكون ذلك اتيك 2 ( وقبل المراهق شدوذ مع سكم الرأى ) فاذا وقع فى ظَنْ السامع 
صدقه قبل روايته فى المعاملات والديانات » ( قلنا : المعتمد الصحابة وم برجعوا اليه ) أى 
الصحابةالى المراهق (داعتاد أهل قباء على أنس أوابن عمر لسر الدع ) هذاجواب شمس 
ل ع السرخسى عن الها ثلين ذه شول روانة الى ئ ف باب الدبن ديت أهمل قباء لومت ث لوا ا 
أن عبد الله بن عمر أناهم وأخبرهم بتحويل القلة الى الكعبة وهم كانوا فى الصلاة فاستداروا 
كهيتهم » وكان تومكك صغيرا لأنه عرض عليه صلى الله عليه وسل نوم بدر وهوان أر بع عشرة 
سنة » وتحو يل القبلة كان قبل بدر بشهرين » فقد اعتمدوا خيره فما لاجوز العمل به الا مرء 
وهو الصلاة وم يشكر عليهم رسول الله صلى ألله عليه وسل . قال : ولسكنا تقول ان الذى أناهم 
أنس ن مالاك » وقد روى أنه عبد الله ن عمر رضى الله عنه فانا ئممل على أنهما جاء أحدها 
بعد الآخروأخرا ذلك » فابما >وّلوامعتمدين على روابة البالغ وهوأنس » أوان عم ركان بإلغا 
تومئذ ؛ وانمارذه رسول الله 00 وسل لضعف بنيته ء لا لأنهكان صغيرا انتهى . وقال 
أ بع عشرة سئة ‏ ول جزه و 0 عليه وس » وعرض لوم التاق وهو عن 
عشرة سنة فأحازه : ذ كره الخارى فى صفبحه ؛ وأن تحوي, القبلة كان بعد اطحرة لسئة 





1 الاختلاف فى سنّ التحمل 





عشر شهرا أوسبعة عشر » وأنسا كان ابن عشرسنين فكيف كان بالغا» وأحدكانت فىشوّال 
سنة ثلاث » فعمره ثلاث عشرة سنة » وابن عمركان:ومئذ ابن أر بم عشرة سنة فهوأ كبرمن 
أنس بسنة » لالإلعكس (و) ذكر( امحدثون ) أن الذى أناهم ( عباد بن نيك بن إساف) 
الشاءر (وهوشيخ) كبير وضع عنه صلى الله عليه وسلالغزو) وهوالدى صلى مع الى“ صلى الله 
عليه وس الظهر ركمتين الى بدت المقدس » وركبتين الى الكعية “ثم أن قومه نى حارئة وهم 
ركوع فى صلاة العصر فأخبرهم بتحويل القبلة فاستداروا الى الكعبة . قال الشارح : حكاه 
المصنف » وقيل عباد بن بشر بن قيغلى الأشهلى : ذ كره الفا كهبى فى أخبار مكة . قال شييْينا 
الحافظ العسقلانى : وهذا أرجح » رواه ابن ألى خيثمة وغيره اتهى . 

والذى فى صمح الببخارى من روابة البراء بن عازب أن الرجل اميم صلى مع البى” صلى 
لله عليه وس العصر فر على أهل المسجد وهم را كمون ؛ وفى الشرح فيه زيادة تفصيل » 
وحى النووى عن الجهورقبول إخبار الصى” المميز فما طريقه المشاهدة » حلاف ماطريقّه النقل 
كلاقناء ورواية الأخبار ووه ( وامعتومكالسى” ) فى حكمه لاشتراكهما فى نقصان العقل » 
ور عا كون المى” أعقل من البالغ » حلاف المعتوه * ( ثمقيل سنّ التحمل هس) . قال 
ابن الصلاح : هو الذى استقر” عليه عمل أهل المديث المتأسشربن ( لعقلية حمود انجة) حال 
كونه ( ابن خس) والحديث (ف البخارى) روى عن مود بن الر بيع قال : عقات من النى 
دلى الله عليه وسلٍ#ة يها فى وجهى وأنا ابن هس سنين (أو) إن (أربع). والجة الواحدة- 
هن المج” : وهو إرسال الماء من الفم" مع النفيخ » وقيل : لا عون ما حتى يتباعد به . (دقيل) 
أقل سنّ النحمل (أر بع لذلك) أى لكون سنّ مود المذ كور أر بعا (ولتسميع ابن اللبان) 
أى تسميع ألى بكر اللقرى للقاضى أبى حمد عبد الله بن تمد بن اللبان الأصفهاتى وهواان أربع 
سنين . قال ابن الصلاح : بلغنا عن ابراهم بن سعيد الموهرى قال : رأت صما ابن أدبع 
سنين وقد -جل الى المأمون قد قرأ القرآن ونظر فى الرأى غير أنه اذا جاع يبكى . وقال الحافظ 
زين الدين العراق فرو ينا عن الحطيب قال سمعته يقول : حفظت القرآن ولى نجس سنين » 
وأحضرت عند أنى بكر بن المقرى ولى أر بع سئين ؛ فأرادوا أن يسمعوا فى فها حضرت قراءته 
فقال بعضهم أنه يصغرعن السماع » فقال لى ابن المقرى : اقرأ سورة الكافرون فترأتها » فقال : 
اقرأ سورة التسكو بر فقرأتها » فقال لى غيره : اقرأ سورة المرسلات فقرأتها » فقال ابن المرى : 
سمعواله والعهدة على" ( وصحح عدم التقديرء بل ) المناط فى الصحة ( الفهم » والجواب ) فاذا 
فهم الخطاب ورد الجواب كان سماعه بحا ؛ وان كان ابن أقل” من مس والالم يصع » وان 





عن شروط الراوى الاسلام 1١‏ 
زاد علها وما ذاك الا ( الاختلاف) أى اختلاف الصبيان » بل الناس فى فهم الخطاب ورد 
الجواب » فلا يتقيد بسن (وحنظ الجة »و إدراك ابن اللبان لايطرد) بأن محصل كل من المذظ 
والادراك لكل من أدرا ك ذلك السنّ (وهذا) أىكون الصحيح عدم التقدبر بن خاص 
( بوقف الح ول من عل سماعه صنيا على معرفة حاله فى صباه ) فان عسلٍ أنه كان بحيث 
يفهم الحطاب و برد الجوابتقبل روايته » والا فلا (أمامع عدمها) أى معرفة حاله (فيجب (1) 
اعتبار) السنّ (الغالب) فى (ِالعْييرْ ) أى الذى صلفيه المييز غالبا (سبع) عطف بيان للغالل 
لقوله صلى الله عليه وسلم « موا الى بالصلاة اذا بلغ سبعسنين فانه عند ذلك يأ كل وحده 
و إشرب وحده » ويستنجى وحده » . (وأفرط معتبرهسة عشر ) حتى قال أجد فيه :ينس 
القول . حي ذلكعن ابن معين » وقيل هو يجيب من هذا العام الملكين » وقبل متى فرق بين 
البقرة والجار » وهومنقول عن عسى بن هرون الجال ( والاسلام كذلك) أى ومنها كون 
الراوى مساما ين الأداء لا التحمل ( لقبول) روابة (جبيرف قراءته) أى انه سمع النى” 
صلى الله عليه وسم ير ١ف‏ المغرببالطور) والحديث (فى الصحيحين) عع أن سماعه إاها 
منه صلى الله عليه وسلم اما كان قبل أنيسلم لماجاء فى فداء أسارى بدر (ولعدم الاستفسار) 
عن مروى” الصدانى وغسيره هل تحمله فى حالة الكفر أوالاسسلام #ولوكان التحمل فى حالة 
الاسلام شرط قبول الروابة لاستفسر » ولواستفسر لنقل ( مخلافه ) أى أدائه (ف الكثر) 
فانه لايقبل لقوله تعالى ( ان جاء كفاسق) الآبة (وهو) أى الفاسق ( الكافر بعرفهم) أى 
السلف (وهو) أى الكافر (منه) أى مما صدق عليه الفاسق »لأنه اسم للخارج عن طاعة 
الله (وللهمة ) أى تهمة العداوة الدينية » لأن العلام فا يقبت به الأحكام » فر يها تحمله 
العداوة الدينية على الستى فيا يل بإلدين ( والمبتدع عا) أى ببدعة ( هوكفر) كغلاة 
الروافض والحوارج (مثله) أى الكافر الأصلى (عند المكفر) وهو الأكثرون على ماقله 
الأمدى » واختاره ابن الخاجب يجامع الفسق والسكفر (والوجه خلافه) أى خلاف هذا القول 
وهو أنه ان اعتقد حرمة الكذب قبلنا رواته » وإلا فلا ما اختاره الامام الرازى والبيضاوى 
وغيره. | (لأنه) أى ابتداعه بمماهوسبب لسكفيره مقرون (تأويل) كلام (الشرع) فكيف 
.يكون كالنكر لدين الاسلام على أن اعتقاده حرمة الكذب عنعه من الاقدام عليه » فيغلب 
على الظنّصدقه : فالمعتمد عند الحتقين أن الذى ترق روابته من أ نكرأمس! متوائرا من الششرع 
معاوما من الدين بالضرورة » وكذا من اعتقد عكسه كذا تقل الشارح عن الحافظ العسقلاتى » 
'ومنل يكن مهذه الصفة وكان ضابطا لما بروبه مع ورعه وتقواه فلا مائع من قبوله ( وغيره ) 





ف قيول روابة المتدع مذهمان 





أى غير المبتدع يما هوكفر ( كالبدع الملية) أىكالبتدع بالبدع الولية ( كفسق الخوارج ) 
وهم ساح فرق : هم ضلالات فاضدة » وألاطل وا تعرف كني الكلام . 0 شقهم 
مذهوم الباطل المستلزم خروجهم عن طاءة انلك سرعدانه ) وفها ) اى البدع الحلية مدهصان 
(ارة) للشهادة والرراية لقوله تعالى (اان جاء 1 فاسى ( 8 فتدينوا 6 والآمس بالتيين دليل 
الرد وهو مان (دالأ كثر القيول ( لما اشتهر بن الأصو ليين والفقهاء عنه صلى الله عليه وس 
منقوله ([ أمرت أن أحم اللاهر) واللهيتولى السرائر » وقول صاحى البدعة ظاهره الصدق . 
وثال الذهى وغيره 9 لاأصل له وقل عن بعص الود ثين أنه رآة فىكناب لإسمى 0 إدارة 
الأحكام » . وقالبعض اللفاظ : ل أقف علىهذا الكتاب . وقال ان كثير : يِوْحَذْ من حديث 
أم” سامة فى الصحيدين « انعا أا بشروا نح #تصمون الى" ذلعل” عض أن كون ألحن 
عحدته من بعض ذاقضى على نحو ماأسمع » فن قضيت له بثنىء من حدق أخيه فلا يأخذ 
منه شيئًا فاها أقعام له قطعة من النار» . (ولايعارض) هذا المروى ( الآنة لتاوطا بالكافر 
أو) بأن المراد الفاسق ( بلا تأو يل أنه ) أى فسقه ( من الدبن ) وهذا المبتذع يعد فسقه 
من الدبن ( مخلاف استدلاهم ) أى الأ كثرين بأن الساف ( أجعوا على قبول) روابة 
( قنلة عمان) رضى الله عنه (وهى) أى بدعة قتله (جلية ) عند أهل الحقفانه (رد يعنع إجاع 
القبول) ارواتهم . قال السبى : بل الاجاع قاثم على رد رواءتهم لعدم الريب فى كفرهم 
لاستحلاطم قتله » والكافر دود إجاعا وان لم ستحاوه فلاريب فى فسقهم . وقال بعض 
المناظ ان دعوى الاجباع مجازفة 6 لأنه أراد من بإشر قله فليس لأحد منهم روابة » وان أراد 
من حاصره أو ركى هله 4 فأهل الشام قاطية مم من كان فوم من الصيحاية وكبار التابعين 6 
إما مكفر لأولئك و إما مفسق . وأماغير أهل الشام فكانوا ثلاث فرق : فرقة على هذا الرأى » 
وفرقه سا كنة © وفرقة على رأى أوائك فأن الاجاع 7 (ولوسل) قبول روانة قتلته (فليس) 
قتل عئان (منها) أى البدع الولية (لأن بعضهم براه) أى قتله حا ( اجتهاديا فلا يفسقهم 
وقل) هذا (عن ماروعدى بن حاتم ) من الصيدابة («الأشتر) ف جاعة ( وأما غير) 
البدع ( اللية كنققى زيادة الصفات ) الثبوتية من اللياة والقدرة والعر وغيرها لله تعالى كم 
عليه المعتزلة وقال هوي" عالم قادر نفسه من غير حاجة الى صفة زائدة على الذات ( فقيل قل) 
خبره ( أتفاقا» وان اذى كل ) من المتخالفين ( القطم عغطأ الآخر لقوّة شببته عنده و إطلاق 
نثر الاسلام رد رفابة ( من دعاالى بدعته ) وشهادته ( وقبول غيره) أى غير الداعى الى 
بدعنه من البتدعة » لآن ذلك قد حمل على تحر يف الروابات الى مايقتضيه مذهه » وعزى 





رد عكر الاسلام رواية من دعا الى بدعته مطاعًا ل 





الى مالك وأجد والمدئين أن الصدوق المتقن اذا كان فيه بدعة ول يكن يدعو اليا عزي 
بإخماره » واذا دعا البها سقط الاحتداج . قال ابن الصلاح وغيره : هو أعدل الأقوال وأفواها 
) خصصه) أى إطلاق عدم قبول ذى البدعة الإلية اتفاقا » كدذا قال الشارح . وااذكور 
فما سبق أن فى البدعة الإلية مذهبين » والأ كثر القيول » فالحق أن المنى تخصيص 
إطلاق بول ذى البدعة التى ليست بإلية المداول عليه بقوله » فقيل : يقبل اتفاقا الى 
آخره ما يدل" عليه قوله ( لاقتضائه ) أى اطلاق نفر الاسلام ( رد الداعى من نفاة 
الزيادة ) لأن قوله من دعى الى بدعته يمت صاحب الملية وغيرها (وتعلله) أى تعليل 
تفرالاسلام (بأن الدعوة داع الى التقول) أى اللكذب ( خصصه) أى الردءكذا فىنسخة 
الشارح » وفىالنسخة النى يعتمد عليها يقيدالى ( بروابة وفق مذهبه) أى بروابة الداعى ماهو 
على وفق مذهبه » لأن دعوته الى مذهبه لاتستدى السكذب فيا لاتعاق له بترو يج مذعبه وهو 
ظاهر (لامطاتا) بأن لاتقبل روايته فها لاتعلقله عذهبه أيضًا كاهو ظاه ركلام بعضادّئين 
( وتعليله ) أى نفر الاسلام ( قبول شهادة أهل الأهواء ) جع هوى مقصور : وهو الميل الى 
الشهوات والمستّلذات من غير داعية اللشرع ء والمراد المبتدعون المائلون الى ماهوونه من أمس 
الدبن ( الا الحطابية ) من الرافضة المنسوبين الى ألى الحطاب حمد بن أبى وهب » وقيل ابن 
أنى ز ينب الأسدى الأجدع كان يزعم أن عليا الاله الأ كير وجعفرا الصادق الاله الأصغر» وفى 
المواقف قالوا : الأ نمة أنبياء وأبو الحطاب ني" ففرضوا طاعته » بل زادوا على ذلك الأنمة آللة 
والمسنان ابنا الله » وجعفر إله » دكن أبوالاطاب أفضلمنه وءن على" » فتمبيحهم النهتعالى ما أشدٌ 
غباوتهم (المتدينين بالكذب لموافتهم ) أى الذين اتخذوا جواز شهادة الكذب ان وافقهم فى 
المذهب دينا طم ( أوللحااف ) طم على صدقه (بأن) صلة التعليل ( صاحب اطوى وقع 
فيه ) أى فىاطوى ١‏ لتعمقه ) فى اللخوض فى الدبن (وذلك) أى تعمقه فيه ( يسده) أى 
عنعه ( عن الكذب أويراه) أى الكذب (حرابا) لأن حرمته بإتفاق جيم المذاهب سوى 
الحطابية » ثم قوله : وتعليله الى آتخره مبتدأخبره ( بوجب قبول ) روابة (الخوار ج كلأ كثر) 
أى كةوطم لأن النعمق الصادر عن الكذب موجود فيهم ( وأما شرب النبيذ ) من الفر أو 
الزيب إذا طبخ أدق طبخة وان اشتَدٌ مام يكرمن غير طو ( واللعب بالشطرنج ) بالشين 
مكدمة ومهماة مفتوحةومكسورة والفتح أشهر بلاةار (وأ كل متروك النسمية عمدا من نهد 
ومقلده) أى الجتهد ( فليس بفسى ) قوله من نهد متعلق بكل واحد من الأفعال المذكورة 
وذلك لأن تفسيقهم مخالف لما أجع عليه من أن للجتبد أن يعمل بما أدى اليه اجتهاده » وللقلد 





11 من شروط الراوى رجحان ضيطه » والعدالة 
اتباع المقلد (وسها) أى ومن الشرائط (إرجدان ضبطه) أى الراوى (على غفلته بخدل الغانّ) 
شونه من الشارع (ديعرف) رحجحان ضيطه (بالشهرة تكرام المشهور بن به ) أى الضبط 
فى رواياته فى اللفظ والمنى (أوغلبا) أى الموافقة ( والا) أى وان لم يعرف رجيحان ضبطه 
ذلك ) ففئلة) أى فظاهرحاله غمْلة قلا عت روايته وماذ كره من الشهرة والموافقة ا علامة 
خارجة عن حقيقة الضبط (وأما) تعريفه عا هو ( فى ننسه ذلاحنفية ) فيه قول واف وهو 
(توجيه ) أى السامع ( بكلبته ) بأن لايكون له التفات الى غير المروى ( الىكله ) أى 
الى تمع كلام الحدث من أوَله الىككثره ( عند سماعه ثم حفظه ) أى محافظته لأروى فى القاب 
أوفالكتاب (شكررهم) لففلا ومعنى على الأول » و بصون الكتاب على الثانى ( ثم الثبات) 
عليه عذا كرته (الىأدائه ومنها العدالة حال الأداء وان#مل فاسمًا الابفسق) تعمد (الكذب 
عليه » عليه الصلاة والسلامعندأجد وطائفة) كأنى ككرالجيدى شيخ البخارى والصيرف » يِوْخد 
هذا من قوله ب « ان كذ على" لس ككذب على أحد من كذب على متعمدا فليوٌأ 
مقعده من النار م فابه متوائرعلى ماذكره ابن الصلاح » وذهبت طائفة من العاماء أنالكذبٍ 
عليه يكل كنر» غير أن أمثاله تحمل على الامتمرار عليه من غير نوبة ( والوجه الجواز) 
لرواءته وشهادته ) بعد بوت العدالة ) لآن الأتار م ذكره النووى القطم بصحة تو به من 
ذلك وقول روابته بعد صحة تو بته » وقد أجعوا على قبول رواءة من كان كافرا وقتالتحمل ثم 
أسلي وكذا شهادته (دهى ) أى العدالة (ملكة) أى كيفية راسخة فى النفس ( تحمل على 
ملازمة التقوى ) وهو اجتناب السكبائر » اذ الصغائر مكفرة باجتناءها لقوله تعالى .. ان تجتفيوا 
كبائر مانهون عنه نكفر عنك سيا سك (وامروءة) بإطمز ونجوز تركه وتشديد الراء : وههى 
صانة النفس عن الأدئاس ؛ ومايشينها عند الناس » وقيل أنلاياأق مايعتذرمئه مسا سحسه من 
متيته عندالعقلاء » وقيل السمت الحسن وحفظ اللسان والاجتناب من السخف : أىالارتفاع 
ع نكل خلق دىه ( والشرط ) لقبول الروابة والشهادة (أدناها ) أى أدق مات العدالة 
وهو ( ترك الكبائر والاصرار على صغيرة ) لأن الصغائر قل" من سل منها » والاصرار أن 
نكر فيه الصغيرة تسكرارا يشعر مله مبالانه بدينه كما بشعر به ارتكاب اللكبيرة » ولذا قيل 
لاحاجة الى ذ كر ترك الاصرار على صغيرة لدشوله فىترك السكبائر » لأن الاصرار على الصغيرة 
كبيرة » وقد قال كُُ 2 لا كبيرة مع الاستغغار ولاضغيرة معالاصرار » ٠‏ قال الشارح : ولو 
اجتمعت الصغائر خنلفة النوع يكون حكمها حم الاصرار على الواحدة اذا كانت بحيث يشعر 
جموعها بم اشعر به الاصرار على أصغر الصغائر . قله ان عبد السلام (و) ترك الاصرار على 





بيان السكبائر 1 





(ماحل باحر وءة) من الماحات . 

( وأما الكبائر فروى ابن جمر ) رضى الله عنهما عن النى” صلى الله عليه وسل فىتفصياها 
( الشرك ) بده ( والقتل وقذف الحصنة والزنا والفرار من الزحف والسحر وأ كل مال اليتم 
وعقوق الوالدين المسامين والالحاد فى الحرم : أى الظم وفى بعضها) أى الطرق (المين الغموس) 
وفى الشرح تفصيل فى بان رفعه ووقفه وكنبه روى تموعا أو مفرقا » وانه يصحف الريا 
بإلزنا وأن الوقف أصصمٌ اسنادا » هن أراد التفصيل فليرجع اليسه ( وزاد أبو هربرة أ كل 
الربا! » وعن على إضافة السرقة وشرب اللمر ) الى الكبائر المذ كورة . وقل السبكى : 
والسرقة لانعرف طا اسنادا عنه كرام الله وجهه ؛ وار : روى عنه أنمدمنه كعايد ون التبى 
( وف) الحديث (الصحيعح) المفق عليه ( قول الزور وشهادة الزور) من السكبائر » وءن 
أكبرالكبائر أيضا » وهل يتقيدالمشهود به بقدرنصاب السرقة تردّد فيه ابن عبدالسلام » رجزم 
القراف بعدم التقييد به ( ومما عد ) من الكبائر أيضا نقلا عن العاماء ( القمار والسرف 
وسيب السلف الصال) من الصحابة والتابعين (والطعن ف الصحابة) من عطف اللخاص على العام” 
( والستى فى الأرض بالفساد فى المال والدين وعد ول الحا م عن الحق والجم بين صلاتين 
بلااعذر) لقوله 2 « من جبع إن صلائين لوقت أن اهن ارب كار 
رواه الترمذى (وقيل الكبيرة ماتوعد عليه) أى توعد الكانم ع (مخصوصه) قال الشارح 
وقال شيخنا انافظ : وهذا القول جاء عن جاعة من السلف وأعلاهم ابن عباس (قيل وكل 
مامفسدت هكأفل ماروى ) كونهكبيرة (مفسدة فأ كثر)أى فصاعدا (فدلالة الكفار على المساءين 
الاستئصال أكثر من الفرار) من الزحف المعدودمن الكبائر (وامساك الحصنة ليزتى .ها أ كثر 
من قذفها » ومن جعل الموّل ) أى الضابط الكبيرة ( أن يدل" الفعل على الاستخفاف بأمس. 
دينه ظنه) أى الضابط (غيره ) أى غير ماقبله ( معنى ) تعريض لما فى الشرح العضدى 
واشارة الى أنما هما واحد (وماكل” بامروءة صغابر, دالة على خسة) فالنفس (كسرقة لقمة 
واشتراط ) أخد الجر ة (على) ساع (الحديث)كذا فشرح البديم ؛ وذهب أ-جد واسحاق وأبو 
حاتم الرازى الى أنه لاتقبل رواءة م نأخذ على التحديث أجرا » ورخص آحزون فبه : كالفضل 
ابن دكين شي البخارى وعلى” بن عبد العزبز البغوى . قال ابن الصلاح : وذلك شيه بأخذ 
الأجرة لتعليم القرآن » غير أن فى هذا من حيث العرف سما للروءة انل يقترن ذلك بعذريئق 
ذلك عنهكا لوكان فتَيرا معيلا وكأن الاشتغال بالتحديث عنعه من الاكتساب لعياله (إوبمض 
مباحا تكلا كل فى السوق) فنى متجم الطبرانى بإسناد لبن أن النى 2 قال « الأ كلف 








55 من المنانعات كلا كل فى الوق ما حل بالمروءة 


السوق دناءة » وف فروع الشافعية المراد به أن تنممب مائدة وتأ كل وعادة مثله خلافه » فاو 
كان يمن ٠‏ عادته ذلك كأعل النائم والسهاسرة أوكان فى الايل فلا » وكالاً كل فى السوق الشرب 
م ستنايات الأسواق الا أن يكون سوقيا أوغله العطاش (م والبول فى الطريق ) ٠‏ قال الشارح 
كذا فى شرح البديم» » وف اباحته نظ رلما روى عنه 2 « من سل" سيخيمته فى طر يق من 
طرق المسامين فعليه لعنة أيه والملاكة والناسأجعين » ورجاله ثقات الامد بن عمرو الأنصارى 
وه اان حبان » وضعفه غيره ( والافراط فى المزح المنضى الى الاستخفاف به وصعية الأراذل 
والاستشفاف بالناس وف اباحة هذا ) أى الاستشفاف بالناس ( نظر) وقد قال 2 
ولاسخل الحنة من كان فى قلبه مثقال ذرةة من كبر » فقالرجل : ان الرجل حب أن يكون 
50 نه دسا وهل حسته قال « انالله جيل وحب الجال » الكير بطرالحق وغنط الناس » رواه 
مسا والترمذى ؛ وغمما الناس : اسدقارهم م وازدراقهم ( وتعامى المرف الدنيثة ) بالممز من 
الدناءة : وهى السقاطة الباحة (كاللياكة والصياغة ) والخامة والدباغة وغيرها مما 0 
دار باب المروآت وأهل الديانات فملها ولا ضرر علمهم فى تركيا » وفى بعض فروع الشافعية » فان 
اعتادها وكانت حرفة أببه فلا فى الأصم” » وف الروضة يننى أن لايقيدٍ بصنعة آبإنه » بل ينظر 
هل يليق به هو أملا ( ولبس الفقيه قباء ونحوه ) كالقلنسوة التركية فى بإد لم يعتادوه ( ولعب 
الججام) اذا لم يكن ٠‏ قارا» لأن الغالل فيه الاجماع مع الأراذل : وهوفعل ستخف به » وذلك 
لأن منل يحتف هذه الأمو رلاصتنب اللكذب 50 قلا يوثق بقوله (دأما المر بة واليصر 
وعدم المد فىقذف د) عدم (الولاء) ) أى اله رابة من النسب أوالنكاح غلى مابين فى الفروع 
(و) عدم (العداوة ) الدنيوية ( فتختص” بالشهادة ) أى يشترط فهها لافى الرواءة فلا تقبل 
شهادة الأعمى لأها تحتاج الى المي بالاشارة بينالمثهودله وعليه والى الاشارة الى المشهود به فها 
يحب احضاره مجلس السك » وف القييز بإلنغئة شبهة يككن التحرز عنها بحنس الشهود » وهذا 
الاحتياج منتف فى الروابة » وقد ابتلى جاعة من الصحابة كف" البصر :كان عباس ول مختلف 
أحد فى قبول رواءتهم منغيريفص أنها كانت قبل العمى أو بعده ؛ ولاشهادة للعبد فىغير هلال 
رمضان لتوقفها على كال ولابة الشاهد : إذ هى تنفيذ القول على الغيرشاء أو ألى » وهذا غير 
موجود ف العبد لأنها تعدم بإلرق والروابة لاتعتمد الولابة لأن وجوب العمل بالمروئة ليس بالزام 
الراوى »6 بل التزامه طاعة الشارع » فاذا تجح صدق الراوى يازمه العمل عوجب ذلك » وقد 
يقال ؛ ان الشارع أمىه بإلاتقياد لحك القاضى عند اقامة البينة وقدالنزم طاعته فلا فرق فتأمل 
(وع نألى حنيفة) فرواية الحسن (أقى) قبول (روابته). أىالحدود لأنه كوم بفسقه لقولهتعالى 








شرط العدالة فى الراوى يغنى عن ششعرط الاسلام / 





وأوائك هم الفاسةون ‏ (والظاهر ) من المذهب (خلافه) أى خلاف فى روايته (اقبول) 
الصحابة وغيرهم روابة (أفى كرة ) من غير تفبحص عن التار يخ فى خبره أنه رواه بعد ما أقام 
عليه الخدأم قبله فعدم اد مختص” بالشهادة (دظهر ) ماذر_من اشترا اط العدالة ( أن شرط 
العدالة يغنى عن ذ كر كثير من الحنفية شرط الاسلام) الاضافة برانية ؛ والمضاف مفعول ذ كر 
ثم بين الشرط بقوله ( بالبيان إجالا ) أى بأن سين الراوى إسلامه بأن يقول : آمنت لله 
وملائكته وكنتبه ورسله والدوم الاشره والبعث بعد اموت ؛ والقدرخيره وشرته » لأن فى اعتياره 
تفصيلا حرجا ( أومابقوم مقامه ) أى مقام يبان الاسلام إجالا ( من الصلاة ) فى جاعة 
المسامين (ولزكاة وأ كل ذريحتنا ) لقوله صلى الله عليه وسم « من صلى صلائنا » واستقيل 
قبلتنا » وأ كل ذبحتنا فذلك السل الذى له ذمّة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله فى ذمته » 
رواه البخارى ( دون النشأة ف الدار) أى لايقوم مقامه أنه نشأ فى دار الاسلام ( بين 
أبوين مسامين) فانه لا يكت هذا الاسلام الحكمى : طا فى صمة الروابة . (إثم الحنفية قالوا 
هذا ) كله ( ف الرواءة وفى غيرها ) . أى غير الرواية (ايقبل الكافر) أى إخباره ( مطلقا 
فى الدياءات كنحاسة الماء وطهارته وان وقع عنده) أى السامع (صدقه ) أى الكافر » لأنه 
لاستأهل لأن ينى عليه جك شر ى (إلاأن فى النجاسة ) أى فم اذا أخير بنحاسة الما » 
وم يكن هناك ماء آآخرلاوضوء ( تستحب إراقته ) أى الماء ( للتيمم دفعا لاوسوسة العادية ) 
فان الكثر لايناى الصدق » وعلى تقدره لاتحصل الطهارة بالتوذؤٌ به و بتجنس الأعضاء : 
فالاحةياط فى الاراقة والتيمم لتحصل الطهارة » والاحتراز عن الاحاسة بيقين زلا حوز ( 
الصلاة التيمم (قبلها ) أى إراقته لوجود الماء الطاهر ظاهرا ( حلاف خبر الفاسق به) أى 
ككل من النحاسة والطهارة ( وحل” الطعام وحرمته 606 السامع (رأنه فيعمل بالنحاسة 
والحرمة إن وافقه ) أى رأنه كلا منهما ( والأولى إراقة الماء ) وان وافق رأبه فى الاخبار 
بنداسته لاحما ل كذبه ( ليتيمم) تهما صميحا يقين ( وتجوز) صلانه (به) أى بالتيمم 
( ان برقه ) داما كان خبر الفاسق به حلاف خبر السكافربه ( لأن الاخباربه ) أى يما 
5 من الطهارة والنحاسة انما ( يتعرّف منه) أى من الفاسق غالبا ( لامن غسيره ) أى 
الفاسق (لأنه أمس خاص) لايقف عليه الجع الكثير مثل روابة الحديث حتى كن تلقيه من ٠‏ 
العدول » لأن ذلك يكون غالبا فى الفيانى والأسواق : فالغالب فيهما الفساق » فقيل مم التحرتى 
ضرورة ( لكنها) أى النجاسة ( غير لازءة ) لداء بل عارضة عليه ( فضم” التحرتى ) 
الى أخباره ( كيلا هدر فسقه بلا ملع » والطهارة ) تثبت ( بالأصل) اذهى الأصل فيه » 





1 مجهول الحال وهو المستور غير مقيول 





فيعمل به عند تعارض جهتى الصدق والكذب في خيره ( مخلاف الحديث » لأن فى عدول 
الرواة كثرة مهم غنية عخلافه) أى خير الفاسق (فى اطدية والوكلة وما لاإلزام فيه منالمعاملات 
للزومها ) أى الضرورة ( للكثرة) اوجوما (ولا دليل) عليها متيسرعادة (سواه) أى خير 
الفاسق : إذ لاسيرا_كل مهد وصرسل غير وتوهما عدليقوم به » وقد سرت السنةوالتوارث 
بإرسال الطدايا على بد العبيد والجوارى مساءين كانوا أولا » وقبول ذلك من غير النفات إلى حال 
الواصل مهما فسكان ذلك إجاعا على القبول فاعتبر مطلقا (ومثله) أى الفاسق (المستور) وهو 
من لم تعرف عدالته ولا فسقه رف الصحيح ) نشيره لس محححة حتى تفلهر عدالته » وروى 
الحسن عن أنى حنيفة كالعدل فى الاخبار بن<اسة الماء وطهارته وروابة الاخبار » ( وأما 
المعتوه والصى” فى نحوالنجاسة) أى الاخبار بنحجاسة الماء وطهارته » وفى روابة الحديث وغيرها 
من الديااات 2 (فكالكافر ( فى عدم قبول إخباره لعدم ولارتهما على نفسهما فعلى غيرهما أولى 
والمى” مرفوع القل فلا يبالى عن الكذب ( وكذا المغفل) أى الشديد الغفلة » وهو الذى 
غلب على طبعه الغفلة والنسيان فى سائر الأحوال ( وامجازف ) وهو الذى يكام من غير 
احتشاط » ولايشتغل بالتدارك بعد الع كالكافر فى عدم قبول اخباره فالسهو والغلط فى رواءتهما 
يرجح كا يترجح اللكذب فى الكافر والفاسق . 
مسكلة 

(مجمول المال وهو المستور غير مقبول » وعن ألى حنيفة فى غير الظاهر ) من الروابة عنه 
(قبول مالم بره السلف » وجهها) أى هذه الروابة (ظهورالعدالة بالتزامه الاسلام » ولأعستأن 
أ بالظاهر) وقد مس" الكلام فيه قريبا (ودفم ) وجهها ( بآن الغالب أظهر وهو) أى 
الاب (الفسق) فى هذه الآز منة (فيرد) خبره (به ) أى مهذا الغالب (مالم ثبت العدالة بغيره) 
أى غير التزامه الاسلام (رقد ينفصل) القائل مهذه الروابة ( بأن الغلبة ) للفسق ( فى غير 
رواة الحديث ) لافى الرواة ولا سيا الماضين ( ويدفم ) هذا ( بأنه) أى كون الغلبة فى 
غير رءاة الث اعادو فى المعروفين ) مهم (لاف انجهوان متهم » والاستدلال) لظاهر 
الروابة ( بان الفسق سيب التثبت ) قالتعالى ‏ ان جاء ك فاسق ينبأ فتبينوا (فاذااتتنى) 
الفسق (اتنى ) وجوب التثبت ( واتفلؤه ) أى الفسق لايتحقق الا ( بالتزكية ) ومام 
ينتف الفسق ترق شيهته وهى ملحقة بأصلها » وجعل الشارح الاستدلال لغير ظاهرالروابة ولامعنى 
له لاحن »ثم قوله الاستدلال مبتدأ خبره (موقوف على) ححة ( هذا الدفع ) المدلول عليه 





عرف أن الشهرة معركف العدالة والضبطا ةك 
بقوله بأنه فالمعر فين الى آآخْره (اذ بورد عليه) أى على الاستدلال المذ كور بإعتبار ماتضمنه 
من الخصرالمثار اليه بقوله بالتزكية ( منع الحصر) أى لانسل أن انتفاءه لايصم الا بالتزكية 
يل حصل (بالاسلام) أيضا ( ديدفم) عاذ ىو ( وأما ظاهر العدالة ) ودوعلى مأندَله 
الشارح عن المصنف من التزم أو امس الله وثواهيه ولم يظهرفيه خلاف ذلك » وباط ن أميه غير 
معأوم (فعدل واجب القبول » واها مهاه مستورا بعهض) من الشافعية كالبخوى ٠‏ وقال الببيق : 
لاحتس” بأحاديث الجمولين مع أن قول الشافى لا جوز أن يرك الحم بشهادتبما اذاكانا 
عدلين فى الظاهر صرع ف قبوله » وأنه ليس بداخل فى الجهول . 
مسكلة 

( عرف أن الشهرة ) لاراوى بالعدالة والضبط بين أتمة التقل ( معرّف العدالة والضبط 
كالك) وشعبة (والسفيانين) الثورى وابن عبينة (والأوزاعى والليث وان الممارك وغيرهم) كوكيع 
وأجهد دابن معين وابن المدينى وأمثاطم فى نباهة الذكر واستقامة الأمى ( للقطم بأن الحاصل 
مها) أى بالشهرة ( من الظنّ فوق التركية » وأنكر أسمد على من سأله عن اسحاق ) ن 
راهو به » فقال : مثل اسحاق يسأل عنه (و) أتكر ( ابن معين) على من سأله (عن ألى عبيد 
وقال أنو عبيد يسأل عن الناس ) لايسأل الناس عنه (و) وثبتت العدالة أيضا ( بالتذ كية 
وأرفتها ) أى أرفع مساتب التز كية ( قول العدل نحو حة ثقة بكر بر لفظا ) كثقة ثقة » أو 
حة حة (أو معنى) كلثيت حة ثبت حافظ ثبت ثقة ونحوها (ثم) يلمها (الافراد) كجة أوئقة 
أو من » وجعل الخطيب هذا أرفم العبارات ( وحافظ ضابط توثق لاعدل يصيره كالأول) أى 
شكربر التوئيق (ث) يلمها ( مأمون صدوق ولا بأس وهو) أى لابأس ( عند ان معين 
وعبد الرحمن بن ابراهم كثقة على أظر فى عبارة ابن معين) على ماذكرابن أنى خيثمة حيث 
قآل : قلت ليححى بن معين إنك تقول : فلان لبس به بأس » وفلان ضعيف» قل : إذا قات 
لك ليس به بأس فهو ثقة » واذا قلت هوضعيف فهوليس بثقة لا يكتب حديثئه . قال المافظ 
العراق : لم يقل ابن معين قولى ليس به بأس كقولى ثقة ليازم التساوى بين اللفظين » يعنى 
التفاوت ينهما فى التعبير» والا فقوله فهوثقة قريب من ذلك ( وخيار تعديل فقط لقول بعضهم 
كان مرن خيار الناس الا أنه مكذب ولايشعر ثم ) يلمها ( صالم شيخ » وهو) أى صالل شيخ 
( أرفع من شييخ وسط » ثم حسن الحديث وصو يلح ) . قال ابن ألى حاتم : من قيل فيه صا 
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الخديث يكتب حديثئه الاعتيار ( والمرجم الاصطلاح ؛ وقد تاف فيهوف المرح ) أسواً 
انه كا كذب الناس » إليه امنتهبى فى الوضع » ثم ( كنةاب وضاع دجال يكذب هالك ) 
بشع الحديث . أو وضع حديثا ( ثم ساقط ) . وذ 1 المعايب أن أدون الكاراك كاي ساقط 
(متهم بإلكذب والوضع ) والواو عمنى أو (ذاهب) أوذاهب الحديث (ومتروك) أومتروك 
الحد.ث » ومتفق على تركه أو تركوه ( ومنه للبخارى فيه نظر وسكنوا عنه لايعتبر به ) لاعتير 
حديئه ( ليس بثقة) ليس بالثقةغير ثقة غير ( مأمون » ثم ردوا حديثه ) مسدود الحدريث 
(ضعيف حدا ؛واه كرة طرحوا حديثه مطارح » ارم نه لس بشثىء لاساوى شيثًا ؛ فى هذه) 
المرانب ( لاعدية ولا استثهاد ولا اعتبار» ثم ضعيف منكر الحسديث مضطر به واه ضعفوه ) 
طعنوا فيه . وذ كر فىاامزان ضعفوه فباقبل هذه المرئبة ( لاحتج”نه » ثم فيه مقال) اختلف فيه 
(ضعف ضعف ) على صيغة الجوول » وكذا ( تعرّف وتسكر ليس بذاك ) القوى” ليس 
(القوى ) ليس ( بححة) لبس ( بعمدة ) ليس ( بإارضى سىء اللفظ لين ) الحديث 
فيه لين تكلموا فبه ( ورج ) الحديث ( فى هؤلاء ) المذ كورين فى هاتين المرتبتين 
( للاعتبار والمتابعات ) الاعتبار أن تأى الى حديث لبعض الرواة فتعتيره بروايات غيره 
باختبارك طرقه لتعرف هل شاركه راو آخر فرواه عن شيخه أملا ؟ وحينئذ ان وجد من تابعه 
أوتابع شييخه أوشييخ شييخه فصاعدا ؤرواه مثل مارواه يسمى متابعة ( الا ابن معين فى ضعيف 
ويشت التعديل ) للشاهد والراوى ( يحم القاضى العدل) بشهادة الشاهد (وععمل الجتهد) 
العدل بروابة الراوى ( الشارطين ) للعدالة فى قبول الشهادة والرواءة » ثم اما .يكون العمل 
بروايته تعديلا بشرطين: أن بعل أن لامستندله في العمل سوى روايته » وأن يعم أن عمله لس 
من الاحتياط فى الددن كبشي اليه بقوله ( لاان لم عل ) ثىء ( سوىكونه ) أى عمل الجنهد 
( على وفقه ) أى مارواه الراوى المذ كور وهل روانة العدل المدريث عن الراوى تعديل له 8 
قبل نممطلتا » وقيل لامطلقا : ونسبهابن الصلاح الى أ كثر العاماء من أهل الحديث وغيرهم » 
وقال انه الصحيم » والمؤتار عند الأمدى وان الحاجب وغيرهما ان عل من عادته أنه لاروى 
الاعن عدل فتعديل والا فلا . 

( ننبيه : حديث ) الراوى ( الضعيف للفسق لابرتق بتعدّد الطرق ) بأن يكون الغاسق 
موجودا فى كل منها شخصا معينا أوكان فى كل” منها شخص آآخر ( الى الخية ؛ و) حديث 
الضعيف ( لغيره ) أى الفس ق كسوه الضبط مع العدالة ( برت ) بتعدّد الطرق الى الجية 
( وهذا التفصيل أصحّ منه ) أى من التفصيل القاسم للحديث ( الى الموضوع ) وغيره بأن 
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يقال ان كان موضوعا (فلا ) عاق بتعدّد الطرق الى 2 : ( أو) كان على ( خلافه ) أى 
الموضوع ( فانم ) ) أى ماق 0 الطرق الى اعية وذلك ( لوجوب الرد ) لاشهادة والرواية 
( للفسق وبالتعدد ) لطرقه ( لا برتفع ) هذا الموجب لاردّ ( علافه) أى الردّ ( لوه المذظا 
لأنه ) أى هذا الردّ ( لوعم الغلط والتعدّد برجم أند) أى الراوى السبىء المنظا ( أجاد فيه ) 
أى فى ذلك المروى” (فبرفع المانم ) وهو وهم الغاط » (دأما ) العلمن فى الحديث (بالجهالة ) 
لراونه بأن م يعرف فى روابة الحديث الا يحديث أوحديثين ( فبعمل السلف ) أى فيرتفم 
يعملهم » لأن عملهم إما لعاءهم بعدالته وحسن ضبطه » أو اوافقته سماعهم ذلك من رسول الله 
0 أومن سامع منه (وسكوتهم) أى السلف ( عند اشتهار روايته ) أى الحديث . قوله 
سكوتهم مبتدأ خيره ( كعماهم ) به (اذ لاسكتون عن مدكر ) ستطيعون إنكاره » 
والأصل ثبوت الاستطاعة ( فان قبله ) أى الحديث ( بعض ) منهم ( ورذه آخر) منهم 

(فكثير) من أهل الحديث وغيرهم (على الرد » والمنفية) قلوا (يقبل » ولإس) قبوله /. 
تقدم التعديل على الحرح » لأن ترك العمل) بالحديث ( ليس جرحا) فى رأونه (كسيذاكرو 
فهو) أى قبوله البعض له ) توثيق) لاراوى ( بلامعارض ومثاوه ) أى الحنفية ماقله بعضهم 
ورده بعضهم ( تحديث معقل بن سنان أنه عليه الصلاة والسلام قضى لبروع بنت واشق عهر 
مثل نسائها حينمات عنها هلالبنمةة) قبل التسمية (قبإه ابنسعود » وردّه على" ) . أخرج 
الترمذى عن ابن مسعود أنه سثل عن رجل توج امرأة وم يفرض طا صداقا وم يدخل مها 
حتى مات عنها » فقال ابن مسعود : لطا مثل صداق نسائها ولا وكس ولا شطط وطا الميراث » 
فقام معقل بن سنان الأشحى » فقال قضى رسول الله 2 فى روع بنت واشق امسأة ما 
مثل ماقضيت ففرح مها ابن مسعود . وقال الترمذى : حديث ابن مسعود حديث سن صبييح 
ونه يقول الثورى وأجد واسحاق » وقال يعض أهل العم م من أصعاب ب النى” كله نم على" 
ان ألى طالب وز بد بن ثات وان عباس وابن تمر لطا للراث ولا مداق ا وعليها المدّة » 

وهوقول الشافى » وروى عنه أنه رجع دن هذا القول » وقال محديث بروع © قلت وقد 
ص * عنه أنه قال اذا صس” عن النى” 0 حديث فهو مذهى » غير أنه قال ابن المنذر ثبت 
مثل قول ابن عباس عن رسول الله 2 » ونه نقول ( تلان أن عله) أى ابن مسعود 
( كان بلرأى غير أنه سر برواية الموافق لرأنه من الحاق الموت بالدخول بدليل احجاب العدّة به) 
أى بللوت ( كلدخول) أىم يحب بالدخول ( وهو) أى العمل به ( أعم من القبول لجواز 

اعتباره) أى المروى المذ كور بالنسة الى رأنه اللذكور ( كانا بعات ) فى باب الروايات لافادة 





00 تقسيم الراوى الصحانى الى يحتود وغيره 





التقومة ( الا أن ينقل) عن ابن مسعود ( أنه بعد) أى بعد تلك الواقعة ( استدل” به) أى 
بالروى” المذ كور ( وهذا) الا برد المدلول عليه بقوله ولاق الم ( نظرف المثال غير قادح 
فى الأصل ‏ فان قيل اتماذ كروه) أى المنفية قبول ماقبإه بعض السلف ورده بعضهم ( فى 
تسم الرارى الصحاق الى نهد كالآر بعة) أنى كر » وعمر » وعئهان » وعل" ( والعبادلة) 
جع عبدل » لأن من العرب من يقول فى ز هد زيدل» أوعبد وضعا كالنساء لأرأة » وهم عند 
الفقهاء : عبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر » وعبدالله بنعمرو وعبد الله بن مسعود . وعند 
محدّئين مقام ابن مسعود عبد الله بن الزير ( فيقدّم) خيره (على القياس مطلقا) أى سواء 
وافقه أو خالفه (و) الى (عدل ضابط ) غير متهد ( كأفى هريرة وأنس وسامان و بلال» 
فيقدّم ) خبره ( الا ان خالفكل الأقسة على قولعيسى) بن أبإن ( والقاضى أن ز يد) وأ كثر 
المتأخر بن ( كديث المصرّاة ) وهو ماروى أبو هر يرة عنه صلى الله عليه وس أنه قال : 
« لانصروا الابل والغنم » كن ابتاعها بعد ذلك فهو خير النظرين بعد أن بحلمها » فان رضهها 
أمسكها » وان سخطها ردّها وصاعا من كر » : متفق عليه » والتصر بة ر بط أخلاف الناقة أو 
الثاة وترك حلبها بومين أوثلاثة لجتمع لبنها فيرى كثيرا فتزيد فى لعن ثم اذا حايها الخلبة 
أوالملبتين عرف أن ذلك ليس بلبنها وهذا غرور : فذهب الى ظاهر هذا الحديث الأ ئمة الثلائة 
وأو بوسف على مافى شرح الطحاوى الاسبيجانى » وذ كرعنه الحطانى وابن قدامة أنه بردها 
مع قيمة اللبن ول يأخذ أبوحنيفة وحجد به لأنه خبر مخالف الا صول ( فان الابن مثلى” وضمانه 
بإلثل) بإلنص” والاجاع كا يأتى ( ولو ) كان اللبن ( قبميا فبالقيمة ) أى فضمانه مها من 
التقدير بإلاجاع (لاكية) أى لابغمان كية ؛ يعنى الكيل المعين وهو الصاع ( كر خاصة ) 
بجنس خاص وهو القر ؛ وهذا العطف ما فى قوطم الصابم فالعاتم لاتفاوت بين التقييدن 
( ولتقوي القليل والكثير بقدر واحد) عطف على مافهم من وى الكلام كأنه قال : خالف 
الأقيسة لكون اللبن مثليا الىآخره » ولازوم تقو القليل والكثير بإعتبار التفاوت بين لبن الابل 
والغنم د بان أفراد كل منهما » والاصل تقدير الضمان بقدر التالف (ورب” شاة) تكون مقابلا 
فى القيمة ( بصاع ) من الُرخصوصا فى غلائه : وهذاوجه ثالث لاخلاف (فيجب) حيئئذ 
(رذها ) أى الشاة (معتمنها ) وهوفى معنى الربا * (وعند الكرج وال كثر ) من العاماء 
لوالعسد الضابط ( كلأول) أى غير الجتهد (ويأتى الوجه ) لكونه كذلك (25ركه) 
أى حديث المصراة ( لالفة الكتاب ) وهو قوله ‏ فاعتدواعليه - ( عثل مااعتدى » و( 
مخالفة السنة ( المشهورة ) وهو ماعن النى” صلى الله عليه وسل أنه قال ( من أعتق شقصا) 





5 الراوى المجهولالعين والخال “إن 
أى نصييا له من مماوك كت اعياتي؟) ان كان موسرا كما روى معناة الجاعة 
(والخراج بإلضمان) ٠‏ أخرجه أجد و حاب السئن 04 وقال الترمذى حودبثك حسن وعليه العمل 
علد أهل العم 6 ومعناه أن الرجل يشترى المماوك قساءأن * َم ود به عساكان عند البائم فيقضى 
برد العبد على البائع ويرجع عن ويأخذه وتسكونله الغلة طيبة وهوالخراج » واتماطابت لأنه 
كان ضامنا للعبد حتى لو مات مات من مال المشترى لأله فى بده (و) نخالفته ( الاجاع على 
التضمين بالثل) فى الى الذى ليس عنقطم ( أوالقيمة ) فى القائم الفائت عينه أوالثلى المقطم 
مع أنه مضطرب المن 6 فر“ة تجعل الواجب صاعا من تمر » ومس”ة صاعا من طعامغير بر" » ومى"ة 
مثل أومثلى لنها قحا » وصي”ة ذ كر الحبار ثلاثة أيام » وميءة لم يذ كر » وقيل هو مفسوخ 
(وأوهربرة فقيه ) لم يعدم شيا من أسباب الاجتهاد ؛ وقد أذتى فى زمن الصحابة ولم يكن يفتى 
فى زمنهم الامحتهد : وروى عنه أ كثر من تمامماثة رجل مابينضانى وتابيى : منهم ابن عباس 
وجابر وأنس 6 وهذا هو الصحيح (دمجيول الععن والحال كوابصة) 0 معااء قال الشارح 
والعثيل به مشكل 4 فان الجو.ول المذ كور عندهم من ١‏ عرف الا روانة حديث أوحديثين » 
ول يعرف عدالته ولافسقه ولاطول صحبته » وقدعرفت عدالة الصحابةبالنصوص» وسرد له نجسة 
أحاديث أخرجها أبوداود والترمذى وابن ماجه والطبراتى ‏ وحاد|ه المناقئة فى المثال ( فان 
قبله السلف أوسكتوا اذ بلغهم أواختلفوا قبل ) وقدّم على القياس ( كديث معقل) فى بروع 
وقد عرفت اختلاف السلف فيه » وذلك لأنه اذا قبإوبعض السلف صا ركأنه رواه ينفسه » واذا 
كان المختلف فيه هذه المثابة نا لم يع الاختلاف فيه » بل قبله الكل أوسكتوا كان أولىبالقبول 
( أوردوه ) أى السلف حديث الجهول ( لاجوز) العمل به ( اذا خالقه ) القياس » لأنهم 
لانهموت برذ الحديث الصحيح 62 فاتفاقهم على الردحينئذ دلي ل على اتهامهفى الرواية (وسموهمشكرا 
كديث فاطمة بنت قيس ) أن رسول الله صلى الله عليه وسل ( لم يمل طا سكنى ولا نفقة ) 
كا فى صمح مسل وغيره ( رده عمر ) فقال لا نترك كتاب ر بناء وسنة نبينا لقول امىأة 
لاندرى لعلها حفظت أونسيت : رواه مسل أيضا ١‏ (وقال مروان) ”مآ ( فى صمح مسلم حين 
أخير) عديثها المذكور إلم يسمع هذا الأمى الا) من ( امأة ستأخذ بالعصمة ااتى 
وجدنا الناس عليها وهم ) أى الناس بومئذ ( الصحابة رضوان الله عليهم أجعين » فدل أنه 
تار ران يظور) تصدابث المجهول 0 بل( امم و عا لدم 
لثبوت عداته ظاهرا لأنها الغالى فى ذلك الزبان (وليجب) العمل نه انحر العمل 





0 روابة مثل هذا الجهولق زماننا لانيل 
بالخبر لارثيت مثله ( فيسدفع ) منصوب على أنه جواب الى ( نافى القياس ) عن منع هذا 
القياس ( أو ينفعه ) أى نافى القياس » هكذا حل الشارح هذا الحل وقال : هذا تعر يض 
بدفع جواب السائل القائل اذا وافقه القياس ول تب العمل به كان الحسك ثابنا بالقياس خا 
فائدة جواز العمل به بأنها جواز اضافة الم ابا اليه فلا يمسكن نافى القياس من منع هذا 
الحم لكونه مضافا الىالحديث (و إها يازم) الدفع أوالنفع ( لوقبله) أى السلف الديث 
فانه حينئذ لايمسكن من منع السك الثابت به » وقد ينفعه حيث يضيف الحم اليه لا إلى القياس 
لكن الفرض عدم العل به حيث لم يظهر فيهم انتهى . 
أقول وبالل التوفيق اذا كان قوله يدفم جواب الننى لزم حكون أحد الأمرين الدفم 
والنغم لازم النفى : وهو وجوب العمل بهغيرمتحقق مع الننى » أما دفع النافى على تقدير 
الوجوب فبآن يقال : لولم كن القياس معتيرا شرعا لما وجب العمل حديث راو محهول 
بسبب موافقته » وأما النفع على ذلك التقدير فبأن يقال لوكان القياس معتبرالما أضيف الحم 
الى حديث كذا مع وجوده وعدم تحقق أحد الأمرين على تقدير جواز العمل به فلا ماو 
عن خفاء لجواز أن يقال لولم ,يكن القياس معتبرا لما جاز العمل حصدرث كذا يسبب موافقته 
فاله لو خالفه لماجاز العمل به » أويقال : لوكان القياس معتبرا لما أضيف جواز العمل الى 
الحديث الفذكور » بلكان يضاف الى القياس : غير أ نالدفع والنفم حينئذ لبس ,قوى مشل 
الأول فل يعتبر به » وأما تقر ير لزوم أحد الأممين على تقدير قبول السلف فبأن يقال : اولا 
أن القياس من الأصول الشرعية لماقبل السلف مثل هذا الحديث اوافقته » أو يقال : لوكان 
منها كانوا يضيفون هذا الحم اليه لا الى مثل هذا الحديث » وأما ادذعاء كونه تعر يضًا 
بدفع الجواب المذ كور عن السؤال المزبور فما يفضى البه الحجب » وطو ينا الكلام فى ابطال 
كثير مما ذ كره ههنا مخافة الاملال عن ا كثار الشغب » هذا ويحتمل أن كون معنى قوله 
| لوقفبل ثافى القياس وجوب العمل به أو جوازه » وأما اذالم يقبل فلا يتأنى ثىء من الدفع 
والنفم » وهذا الوجه أوجه ( وروابة مثل هذا الجهول فى زماننا لاتقبل ) مالم يتأدد بقيول 
ا الفساق على أهل هذا الزمان » (قلنا) ليس التقسم المذ كور للراوى الصحانى (بل 
وضعهم )أى المافية التقسيم الم كور فياه ( أعم” ) من الصحانى وغيره ( وهو ) أى ماوضعوه 
( قوطم والرارى ان عرف بالفقه الى آثثره غير أن المثيل وقع بالصمحابة منهم وليس ,بلزم ) كون 
الرادى ( صابيا) فلا مخصص لعموم الراوى فى قوطم (فصارهذا ) أى المذكورى هذا 
التقسيم ( حم غير الصحالى 'أيسًا دلا جرح ) لارادى والشاهد ( برك العمل فى رواءة 





لاجرح عد ولا بالأفعال الميتهدف.ها الل نك 





ولا كم (وازه) أى ترك العمل برواءته وشهادته (عمارض) دن روابة أوشهادة 
أخرى أو ققد شر ط غير العدالة . قال السك : فان فرض ارتفاع ام وائع بأسرها و وكان مضمون 
الخير وجوبافت ركه حينئذ يكونجرحا : قله القاضى فى التقر يبوسيجى» فيه تفصيل (ولا) جرح 
(حد لشهادة بإلزنا مع عدم النصاب) للشهادة لدلالته على فسى الشاهد » وهذا ففظاهر المذهب 
بالنسبة الى الرواة » وروى الحسن عن ألى حنيفة رذها به كرد الشهادة بلا خلاف فى المذهب 
( ولا ) جرح (بالأفعال الجتبد فيها ) من التهد القائل باإحتها أو مقلده كشرب التبيذ مالم 
سكر من غير طو ه واللعب بالشطرتم بلا قنار ( وركض الدابة ) أى حنها لتعدو : هو 
رذ لشعبة » فانه قبل له : لم ترحكت حديث فلان 7 قال : رأيته بركض على برذو نكيف 
وهو مشروع من حمل المهاد » وف الصحيحين أنه فعل ذلك حضرته 0-7 مه 
( وكثرة المزاح غير المفرط ) فقدكان 0-7 عزح أحيانا ولا يقول الا حقا على ماهو المذ كور 
فىكتب الحديث فىباب وضع له (وعدم اعتبار الروابة ) فان من الصحابة من عتنع عن الروانة 
فى عامة الأوقات » ومنهم من يشتغل مها فى عا متها ثم لم برجم أحد رواية هن ع اعتادها على هن 
لم يعتدها ( ولا دخله ) أى لاسخل فيمن ل يعتدها ) من له راو فقط) إذ يوز اعتبارها 
مع وحدة الآأخذ (وهو) أى مله راو ثقط ( مجيول المين باصطلاح ) الحدّئين (كسمعان 
ان مشنج واطزهاز بن مين ليس طما) راو ١‏ الا الشعى وجبار الطائق ىَْ أحرين ) وهم : 
عبد الله بن أغر اطمداق واطيثم بن حنش ومالك بن أغر وسعيد ؛ن ذى حدان وقس بن 
كرك وتمر بن مالك على ماذ كره الشارح ( ليس طم) راو ( إلا) أبر اسحاق ( السببى 
وف) عل (الحديث ) فيه أقوال (نفيه) أى فى قبوله (لا” كثر ) م نأهل المديث وغيرهم 
(وقبوله) مطلقا (قيل هو) أى هذا القول ( لمن لم يشترط) ف الراوى ششرطا ( غير الاسلام 
والتفصيل ببن كون) ذلك الراوى ( المتفرد لابروى الا عنعدل ) كان مهدى وى إن سعيد 
مع الاكتفاء فى التعديل بواحد ( ومعاوم أن المقصود ) ماذ كر (مع ضبط) فيقبل والافلا 
( وقيل ان زكاه عدل ) من أثمة الجرح والتعديل قبل » والا فلا ( وقيل ان شهر) فى غير 
العم ( بإلزهد كالك بن دينار » أوالنتجدة ) وهو القتال والشسجاعة (كعمروبن معد ىرب )1 
قبل والا فلا (وم جم التفصيل) الأول (ومابعدهواحد : وهوان عرف عدم كذبه) قبل » والافلا 
(غير أن معرقتها طرقا التركية ومعرفة أنه لابروى الا عن عدل وزهده والنحدة فان المتصف بها) 
أى النجدة (عادة راقع عن عن الكذب ؛ وفيه نظر فقدتحقق خلافه) وهو الكذب مع النجد 
(فها قال المبرد عنه ) أى عن معدى كرب من نسسة 3 الكذب اليه ( والوجه جعل أن زكاه) 





0 التدليس امهام الروابةعن المعاصر الأعلى 

عدل قبل والا فلا ( ماد الأول ) وهو أنه ان كان لابروى الاعن عدل قبل والا فلا 
(دلا) جرح أيضا ( محداثة السنّ بعد اتقان ماسمع ) عند التحمل وتحقق العدالة وسائر شروط 
الروادة ( واستكثار مسائل الفقه ) لأنه لابلزم من ذلك لل فى المفما م زعم عض (وكثرة 
الكلامم ) نقل (عن زاذان) قال شعبة : قات الحم بن عتيبة ل م تروعن زاذان #رقالكثير 
الكلام » والحق أن جرد هذا غير قادح (وول قائما ما عن ساك ) قال جرير : ربت 
مماك بن حرب يبول قائما فم أكتب عنه » فان ترد هذا غير قادح . وفى الصحيحين أنه 
ظله بالتئماء والظاهر أنه بيان الجواز ما ذهب اليه بعضهم فهو مباح غير ذل بالمروة اذا 
لم ترتد عن البائل من غبركدشف العورة ( واختلف ف روابة العدل ) عن الجبول على ثلاثة 
أقوال (فالتعديل) إذ الظاهر أنه لابروى الاعن عدل احترازا عن التلييس لما فبها من الايقاع 
فى العمل بعالا يجوز أن يعمل به ( والمنع ) له ؛ إذ كثيرا مابروى العدل ولايشكر عمن بروى 
ولايلتبس إذ لابجب العمل عحرّد الروابة » إذ غابته أنه يقول سمعتهكذا ذاو عمل به السا 

من غير استكشاف فالتقصير منه » وعزا ابن الصلاح هذا القول الى أ كثر العاماء من الحدئين 
وغيرهم » وذ كرأنه الصحيح ( والتفصيل بين من عل أنه لاروى الاعن عدل) نهى 
تعديل ( أولا) بعل ذلك من عادنه فلا يكون تعديلا لماذكر ( وهو) أى هذا التفصيل 
(الأعدل * وأما التدليس ) وفسره بقوله ( اهام الروابة عن المعاصر الأعلى ) مماعا منه 
سواء لقيه أولا يحذف المعاصر الأدتى سواء كان شييخه أو شيخ شيخه فصاعدا نحوقل فلان 
( أووصف شيخه عتعدد ) بأن يسميه ثارة ويكنيه أنزى أو ينسبه الى قبيلة أو بلد أو صنعة 
أو يصفه الا يعرف به كيلا يعرف » ويفعل مكذا ( لامهام العاوٌ) فى السند » أولصغر سنّ 
امحذوف عن سنّ الراوى » أولتأخر وفانهومشاركته من دونه فيه على التقدير الأول (والكشر ة( 
فى الشيوخ على التقدير الناتى لما فيه من إمهام أنه غيره (فغير قادح ء أما) التدليس (لامهام 
الثقة ) أى كون الاسناد موثوقا به ( بأسقاط مختلف فى ضعفه ) حال كون الساقط واقها ( بين 
تقتين بوثقه ) المسقط بذلك ( بأن ذكر) . الثقة ( الأول مالا يشتهر به من موافق اسم من 
عرف أخذمعن الثانى ) كلة من ببان للوصول . وحاداه أن الثقة الأول له اسمان : أحدهيا 
ما اشتهر به وم سمه به » والثانى مشترك يبنه و بين من أسذ الديث عن الثقة الثانى » وذلك 
الآخذ ثقة معروف فيعبر عن الثقة الأول مبذا الاسم ليوهم السامع أنه هو ( وهو) أى هسذا 
التدليس ( أحد قسمى ) تدليس ( القسوية فيرد) الحديث ( عند مانى ) قبول (المرسل 
ويتوقف) على صيغة الجهول (ف عنعنته) أى فما رواه هذا المدلس بلفظعن من غير نيان 





ب سقوط الراوى لتدايسه ف التفق /اة 





للتحديث والاخبار والسماع . قال العراق : اختلفوا فى حكم الاسناد المعنعن » فالسحيح الذى 
عليه العمل » وذهب اليه الجاهير من أمة الحديث وغيرهم أنه من قبيل الاسناد المتصل يشرط 
سلامة الراوى بالعزهنة من التدليس » و بشرط ث.وت ملاقاته لمن رواه عنه بالعنعنة )ثم قال : وما 
ذ كرناه من اشتراط ثبوت الاقاء مذهب المدينى والبيخارى وغيرهما من أمة هذا الع » وأنكر 
مسم اشتراطه » وقال المتفق عليه بين أهل العل بالأخبار قدما وحديثا أنه يكنى ثيوت كوهما 
فى عصر واحد . وقال ابن الصلاح ؛ وفيا قاله مسل أظر (دون امجيز بن ) لقول المرسل : حي 
الحطيب أن جهورمن يحت باارسليقبل خبر المدلس (ولايقط) المدلس المذكور فى المذهب 
الصحيح ( بعد كونه إماما ) من أمة الحديث (لاجتهاده) فى طلب صعة الحسبر ( وعدم 
صرع الكذب » وهو) أى هذا القسم من التدليس ( حمل فعل الثورى والأعش وبقية ) 
فى القاموس بق بن كلد حافظ الأندلس » و بقية وبقاء اسمان . وفى الصحيحين وغيرهما من 
هذا النوع كثيركقتادة والسفيانين وعيد الرزاق والوليد بن مسلم ٠.‏ قال النووى : وما كان فى 
الصحيحين وشههما من المدلسين بعن مول على ثبوت السماع من جهة أخرى . قال المافظ 
عبد الكريم الخبى : قال 1 كثرالعاماء الممنعنات النى فى الصحيحين منزلة عنزلة السماع (و حجب) 
سقوط الراوى لتدليسه ( ف المتفق) على ضعفه لأنه غير رشيد فى الدبن . قال ايم بن خارجة 
لاوليد بن مسل : أفسدتحديث الأوزاى تروى عنه عن نافع وعنهعن الزهرى » وغيرك يدخل 
سه وبين نافم عمد أنله بن عامس الأسامى و بيه وان الزهرى ابراهم بن مل" قوقرة . قالله أنبل 
الأوزاعى أن بروى عنمثل هؤلاء . قال اليثم قلت له فاذا روى عن هؤلاء وهم ضعفاء أحاديث 
منا كبر فأسةطتهم وصيرتها من رواة الأوزاعى عن الثقات ضعف الأوزاعى انتهبى » ولذا قال 
شعبة التدليس أخو الكذب » وأراد به هذا القسم منه ( وتحققه ) أى هذا التدليس يكون 
( بالعسلم ععاصرة الموصولين ) بإسقاط الواسطة بينهسما ( والا) أى وان لم يعم معاصرتهيا 
(لاندليس ويفضى) التدليس لتكبير الشروخ ( الى تضبيع) الشييخ ( الموصول وحديثه ) 
المروى” أيضًا نه قلت ويذتى أن تحمل على تضبيعه بإعتبار مابروى عندهذا المسةط لامطلقا لأنه 
اذا روى عن الضعيف مع بيان ضعفه لاحل" به »؛ ونقل عن الشافى والبزار والخطيب اشتراط 
اللقاء فى هذا التدليس فل يكتفوا جرد المعاصرة . قال الشارح : و يعرف عدم اللاقاة بإخباره 
عن نفسه بذلك أويجزم إمام مطلع » ولا يكنى أن يقع فى بعض الطرق زيادة راو سنهما . 





8ه الأ كثرعلى أن الح والتعديل يثبتان بواحد فى الرواية ا 
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قال (الأكثر) منهم الرازى والآمدى ( الجرح والتعديل ) .يثبتان (بواحد فى الرواءة 
وبائنين فى الشهادة » وقيل ) بل ( باثنين فهما) أى ف الرواءة والشهادة (وقيل ) يثبتان 
(بواحد فيهما) أى الروابة والشهادة » وهوعختار القاضى ( للا كثرلابز بد شرط على مشروطه 
بالاستقراء ولا.ينقص ) شرط عن مشروطه أيضًا بالاستقراء » والعدالة شرط لقبوطما » والجرح 
لعدمة . والروابة لايشترط فبها العدد » والشهادة يشترط فيها » وأقله اثنان : فكذا التعديل 
والجرح فهما. قال (المعدّد) أى شارط العدد فهما : كل واحد من المرح والتعديل 
( شهادة ) ولذاترد بما ترد به الشهادة ( فيتعدّد ) كا فى سائر الثهادات (عورض خبر) 
عن حال الراوى ( فلا) إشترط فيه العدد » بل بكتنى بالواحد اذا غلى على الظنّ صدقه » 
(قلوا) أى المعددون فيهما اشتراط العدد ىكل منهما (أحوط) لزيادةالثقة » فالقولبه أولى 
( أجيب بالمعارضة ) وهى أن عدم اشتراط العدد أحوط حذرا عن تضبيع الأحكام ( المفرد) , 
الذى لايشترط : أى العدد (فهما) أى فى التعديل والحر سح » والشهادة ف الرواية قال : كل 
منهما (خر) فلا يشترط فيه العدد ( فيقال) له بل كل منهما (شهادة ) فشترط فيه العدد 
( فاذا قال) الفرد الافراد ( أحوط عورض) بأن التعدّد أحوط ( والأجوبة ) من الطرفين 
( كلها جدلية) لاينكشف مها المق » ولايترجح مها مذهب (والمعارضة الأولى) وهى الافراد 
أحوط (تندفم بأن شرع مالم يشرع شر منترك ماشرع ) لأن فيه شائبة شركة فى الر دو ببة 
تعالى الله عن ذلك » مخلاف ترك ماشرع (ر) المعارضة ( الثانية) وه ىالتعدد أحوط (قتضى 
التعددفهما) . قال الشارح : أى الجرح والتعديل انتهبى » ولاق عليك أنه لا محذور فيه 
فالمواب أن يقال : أى الروابة والشهادة والأ كثر لابقول بهم ذكر فى صدر المببحث » وهذه 
العارضة من قبلهم ( وقول الأ كثر لابزيد ) شرط على مشروط بالاستقراء ( منتف بشاصد 
اطلال ) أى هلال رمضان اذا كان بالسماء علة فانه يكنى فيه بواحد ويفتقر تعديله الى اثنين 
( ولا ينقص ) شرط عن مشروطه منتف ( بشهادة الزن ) فانه بازم كونهم أر بعة » ويكنى 
فى تعديلهم اثنان ( وما قبل لانقض ) مبذبن (بل) زيادة فى الأصل فى شهادة الزنا وتقصانه 
فى اطلال اما يثبت ( بالنص” الاحتياط فى الدرء ) للعقوبات ( والايجاب ) للعبادة كما هو 
مذ كور فى حاشية التفتازائقى ( لابخرجه ) أى هذا الجواب لاتخرج ماذ كر من ماناتى النتقض 
(عنهما) أى بوت الزيادة وثبوت القص المنافيين لما ادتى من الشابطين بالاسعقراء ' 
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( وأوجهها ) أى هذه الأقوا ال ( المفرد) أى قول القائل بأن المفردكاف فبهما (هاذا قي لكونه) 
أى كون كل من الجرج والتعسديل ( شهادة أحوط) عنى أنه حتمل أن يكون شهادة » وأن 
يكون خبرا » وله على الأول ورعانة جانبه تستازم رعابة المانب الآخرعلى الوجه الآ كد» 
حلاف العكس ( منع محليته ) . قال الشارح : أى التعديل والصواب ؛ أى كل من ارح 
والتعديل لاقتضاء السياق والسباق » وكأنه دعاه اليه ظاهر ماسيأتى » وسيظهر لك أنه موافق 
لماقلنا (له) أى للاحتياط ( اذ الاحتياط عند تاذب متعارضين ) أى دليلين كل منهما 
جذب الى موجبه معالخالفة بين لازميهما ( فيعمل بأشدهما) كلفة وأوفرما امتثالا ( ولا 
تزيد الازكية ) التى هى التعديل (على أنها ثناء عليه ) أى على الراوى أوالشاهد (دهو) 
أى هذا الثناء يتحقق (عسحرّد احبر ) الخاص” من المزكى (فائيات زيادة على المير) يهى 
خصوصية كونه شهادة يكون ( بلا دليل فيمتنع ) إذ لاجوز إثبات حم شرعى بغيردليل 
بوجبه فثدت خصيريته ول يثبت كونه شهادة ولا تاذب ولا تعارض ( ولا يتصور الاحتماط ) 
لأنه فرع التعارض . ( واختلف فى اشتراط ذ كورة المعدل) للشاهد فى الحدود عند أصابنا 
فى اطدابة يشترط الذكورة فى المرك فى الحدود . وفى غابة البيان » يعنى بإلاجاع : وكذا فى ٠‏ 
القصاص ذ كره فى الختلف فى كتاب الشهادات فى باب ممد اتهى . ووافقه الزيللى » وقيل 
يشترط عنده خلافا طما ( ومقتضى النظر قبول تزكية كل عدل ذ كر أو امرأة فيا إشهد به 
حر أوعبد) لأنها ثناء واخبار عن حال الشاهد أو الراوى ؛ لاشهادة ( واوشرطت الملادسةقى 
المرأة ) أن تزكبه » وهى انخالطة على وجه بوجب معرفة باطن الال ( لوال بريرة) أى 
سوال النى صلى الله عليه وسل بريرة مولاة عائشة عنها فى قصة الافك بإشارة على كا ثبت فى 
السحيح (د) فى (العبد) أيضا » وذلك لفاهور عدم غخالطتهما الرجال والأحرار خلطة على 
الوجه اذ كور (1 سعد فينتئى ) باشتراط الملاسة ( ظهور مبنى النى ) لمعرفة باطن المال 
وهو بعدهما عن اطلاع حال الرجال والأحرار » وفى الحيط ويقب ل تعديل المرأة لزوجها اذا كانت 
برزة تخالط الناس وتعاملهم فا نكانت مخدرة غير برزة لانسكون خبرة » فلا تعرف أحوال الناس 
الاحال زوجها وولدها » فلا يكون تعديلها معتبرا اتتهبى . وحكى مشاحنا خلافا بين ألى حنيفة 
وصاحبيه فى تزكية العبد فل يقبلها مد وقبلاها . قال الشارح : ثم التحربرفى هذه المسألة أن 
تزكية العلانية أجع أصعابنا على أنه يشترط لطا سائر أهلية الشهادة وما اشترط فها سوى لفظة 
الشهادة » وأما تزحكية الس" ف المدود والقصاص عرفت مافنها » ثم ذ كر تفعسيلا برجع 
الهيمن ريده 








)0 اذا تعارض ارح والتعديل فالمعروف مذهبان 
مسئلة 

١‏ اذا تعارض اجرح والتعديل فالعروف مذهبان : تقد المرح مطلقا ) أى سواء كان 
لمداون أقل” من المارحين أومثاهم أوأ كثرم منهم : نه الخطيب عن جهور العاماء » وعصحه 
0 والآمدى وابن الصلاح وغيرهم ( وهو المؤتار والتفصيل بين تساوى المعدّلين والحارحين 
فكذلك ) أى قدّم الخرح ( والتفاوت) بين الفريقين فى المقدار (فيادجح الآ كثر) من 
الثر ين على الأقل منهما (فأما وجوب الترجيح ) لأحدهما على الآخر عرجح 0 

أى سواء تساويا أوكان أحدهما أ كثر ( كنقل ابن الحاجب فقد أت كر) كذ ذ كره الث 
زين الدين العراق ( بناه على حكابة القاضى أنى كر ) الباقلاق ( والحطيب) ل 
(الاجاع على تقدم الخرح عند التساوى لولا تعقب المازرى الاجاع ( الذى حكيئاه ومنعه 
ابإه مستندا ( بنتله ) أى المازرى (عن) عام (مالكى يشهر بابن شعبان) أنه يطلب الترجيح 
فى صورة التساوى » ولا يقدم الخرح فمهامطلتقا » وجواب لو تحذوف »© عنى لولا هذا التعقب 
. لحسكمنا سطلان مائقله ابن الحاجب قطعا (لعنه) أى ان شعبان ( غير مشهور ولايعرف 
له نابم ) واحد فضلا عن الأتباع ( فلا ينفيه ) قول ابن شعبان الاجاع » وأورد الشارح 
عليه أن القائل بعسدم تعيين العمل بالتعديل اذا كان المارح أقل” » بل يطلب الترجيح قائل 
بعدم ذلك للترجيمح فى صورة النساوى بطر يى أولى فتنخدش دعوى الاجاع ءثم قال : الهم" 
الا أن يكو نكل من هذين ذهب الى ماقله بعد انعقاد الاجاع على تقدم ارح على التعديل 
اذا تساوى عدداهها اتهبى : فكأنه أراد بقوله من هذين مانقله ائن الحاجب وما تقله المازرى 
لكن لايع مقصوده من كونهما بعد الاجاع ا نأراد عدم الاعتداد مهما ققد علم » وان أرادان 
صورة التساوى نستتى من القولينناقض قوله بطر بق أولى » ثم قال وعجاب ,أن الأمس على هذا 
لكن لم يتحقق قائل بطلب الترجيح اذا كان الجارح أل" » فكلام هكسراب بقيعة #سبه 
الظلما أن ماه حتى اذا جاءه لم بجده شيا ( وأما وضع شارحه) أى ابن الحاجب » وهو القاضى 
عضد الدبن ( مكان الترجيح التعديل ) فى قوله » وقبل بل التعديل مقدّم ( فلا يعرف قائل 
بتقدم التعديل مطلقا) ٠.‏ وقال الكرماتى : وفى بعض النسمم بل الترجيح مقدّم » وهو موافق 
لسكلام الشارحين والمصنف (والحلاف عند اطلاقهما ) أى الجرح والتعديل بلا تعيين سيب 
( أوتعيين الجارح سبيالم ينفه امعدل أوثقاه) العدل (بطريق غير يقينى م لنا فى تقديم اجرح 
عدم الاهدار) لكل من الجرح والتعديل ( فكان) تقدعمه ( أولى) من تقدم التعديل 6 








لأن فيه إهدار الخرح (أما الجارح ) أى عدم اهداره (فظاهر » وأما قول المعدل) أى عدم 
إهداره حيث يازم نسكذيبه ( فلاانه ظنّ العدالة لما قدّمناه ) من ظاهر حال المسسل والتزام 
مايقتضيه الاسلام من اجتناب محفاورات دينه ( ونا يأتى) من أن العدالة يتصنع فى إظهارها 
فتظنّ وليست ثابتة ( ورد ترجيح العدالة بإلكثرة ) أى سبب كثرة المعدلين ( بأنهم وان 
كثروا ليسوا مخبرين بعدم ما أخبر به الجارحون ) ولو أخبروا به لكانت شهادة على النى » 
وهى باطلة » ذ كره الحطيثٍ ( ومعنى هذا أنهم ) أى المعدّلين والجارحين (ل يتواردوا فى 
التحقيق ) على محل" واحد فلا تعارض بين خب رهما ( فأما اذا عين ) الجارح ( سبب 
الجرح ) بأن قال قتل فلانا بوم كذا مثلا (ونفاه اللعدل يقينا ) بأن قل رأبته حيا بعد ذلك 
اليوم ( فالتعديل ) أى تقدعه على الجرح ( اتفاق وكذا) يِقدّم على الجرح (لوقل) المعدل 
(عامت ماجرحه) أى الجارح الشاهد أو الراوى (نه) من التوادحج (وأنه) أى الجروح (ناب 
عنه) أىعماسرح به » هذا وناقشالشارح فى حكابة الاتفاق فىالصورتين مافىشرح السبكى 
من أنها : يعنى الصورة الأولى من مواقع الملاف » والاعّاد على تقل الصنف أ كثر. 
مسكلة 

( أكثر الفقهاء وءنهم الحنفية و) أكثر ( الْحدّثين ) ومنهم البخارى ومسل (لايقبل 
الجر ح الا مبينا ) سببهكآن يقول : فلان مدمن را أو كل را ( لا) كذلك ( التعديل) 
فيقبل من غير يبان (وقيل بقلبه) أى لايقبل التعديل الا مبينا سببه كأن يقول : فلان يتب 
الكبائر والاصرار على الصغيرة حوارم المروءة» ويقبل المرح بلاذ كر سببه (وقيل) يقبل 
الاطلاق (فبهما) أى الخرح والتعديل » فان قلت من أبن ينهم مرجع ضمير قل ؟ قلت 
من قوله لا التعديل » فان معناه يقبل من غير ببانكا مس" ( وقيل لا) يقبل الاطلاق فهما 
فلا بد من البيان فى كل «نهما . قال (القاضى ) أنو بكر قال (الجهور من ع أهل العل اذا جح 

من لايعرف اليرح يحب اللكشف ) عن ذلك ( ول بوجوه ) أى اللكشف ( على عاماء 
الشأن . قال ) القاضى ( وبقوى عندنا تركه) أى الكثذف اذا كان الجارح عانا ملا 
بجباستفسار المعدل) عما صار اازى عنده عدلا به ( وهذا ) (ماءالف ما) تقل (عن 
امام الخرمين ) وهو قوله (انكان) كل من المعدّل والجارح (عانا 60 ) الاطلاق (فيهما) 
أى الجرح والتعديل (والا) أى وان لم يكن ءالما (لا) يكنى الاطلاق فيهما كإاختاره ابن الماجب 
وغيره » واختاره الغزالى والرازى واللخطيب ( فالاكتفاء فى التعديل بالاطلاق ) فانه على قول 





ب ان سكت امارح ىل الخلاف فداس 





القاضى لاتب البيان فى التعديل » وعلى قول الامام تحب الا اذا كان علما . قوله فى الا كتفاء 
متعلق 50505 بالاطلاق بالا كتفاء (أد ( هذا (مثله) أى ماعن الامام بناء على ارادة 
التقييد بإلعلم فى التعديل » بل فى كلام القاضى وان كان بعيدا ( نا نسب الى القاضى من 
الا كتفاء بإلاطلاق ) فهما كأ وقع للامام والغزالى ( غير ثابت ) عن القاذى . قال الشيخ 
العراق : الفظاعر أنه وهم منهما » والمعروف أنه لاجب ذ كر سيب واحد منهما اذا كان كل” من 
الجارح والمعدّل ذا بصيرةكا عليه الغزالى وحكاه عنه الرازى والأمدى والحطيب ( ويبعد من 
علم القول بسقوط روابة أوثبوتها بقولمن لاخبرة عنده بالقادح وغيره ) . قال السبكى : لابذهى' 
عاقل الى قبول ذلك مطلقا من رجل تمرجاهل لايعرف مابجرح به ولا مايعدل نه ( وما أوردوه 
من دليله ) أى القاضى : وهو أنه ( ان شهد) الجارح مثلا ( من غير بصيرة لم يكن عدلا) 
لأنه يدل على اتباعه اطوى ( والكلام فيه ) أى والحال أن كلا منا فى العدل (فيلزم أن 
لايكرن ) الجارح (الاذا بصيرة » فان سكت) الجارح عن البيان (فى محل الخلاف) أى 
الموضع المختلف فى أنه هل هو بسبب المرح (فدلس) وهوقدح فعدالته » وما أوردوه مبتداً 
خيره ( يفيد أن لابد من بصيرة عنده) أى القاضى ( بالقادح وغيره وبالحلاف فيا فيه) 
الحلاف من أسباب الجرح والتعديل ( وكذا ما أجابو ابه) أىالقاضى (من أنه) أى الجارح 
( قد يينى على اعتقاده ) فما براه ججرحا ( أولايعرف الللاف ) فلا يكون مدلسا وما أجابوا 
مبتدأخيره ( فرع أنله عاما : غير أنه قد لايعرف الخلاف فيحرحه أو يعد له بها يعتقده وهو 
مخطىء فيه ؛ لسكن دفع بأنكونه لايعرف الللاف خلاف مقتضى بصره ) بالفن وقد يدفم 
هذا الدفم بأن التزام كونه ذابصيرة لاستازم أنلايغوته شىء من متها » وعدم معرفة االكلاف 
لاوجب عدم البصيرة رأسا # (والحاصل أنه لاوجود لذلك القول ) أى الذى يقتضى سقوط 
روانة أو ثبوتها بقول من لاخبرة عنده بالقادح وغيره (فبيج بكون الأقوالعلى تقدير العر) للعدل 
أو الجارح فتسكون (أر بعة فقائل) يقول (لا 03 ) الاطلاق من العالم ( فيبهما) أى الدرح 
والتعديل (الاختلاف) بين العاماء فى سبمهما ( فق التعديل جواب أجد بن بونس فى تعديل 
عبداللة العمرى ) انها يضعفه رافضى مبغض لآبائه لورأيت لليته وخضابه وهيثته لعرفت أنه 
ثقة ؛ فاستدل على ثقته بها لبس حححة » لأن حسء الطيئة يشترك فيها العدل والجروح ( وى 
الخرح) الاختلاف فى سببه (كثير كشعبة ) أى كرحه ( بلركض ) وقد سبق ( وغيره 
والجواب ) عن هذا ( بأن لاشك مع اخبار العدل ) يعنى بعد مافرض أن العدل والجارح 
عدل عام فقوه مثله موجب لاظن مما أخبر به اذ لولم يعرف( يقبل فلا مجال للشك فيه ( مدفوع 





ا 


أديلل : ممعه م العدانة م2 0 جادة ع 
بأن ام راد ) بالشك الل ع ادهال الغلط فى العددلة للتص تصنع ) فى أظيارها اماف 
فى الانصاف بالفضائل و والكالات فيتسارع الناس الها » وشذاهو والأوعوديه ؛ د وله ادحا ول ىق 
(واعتقاد مالس قادحا قادما فالخرح والعدالة ) المد كور ) لا تنفيه ) أى الغلط الم كور 
(والحواب أنقصارى) أىغاءة (المعدلالباطن) أىالذى يتفحص عن نواطن الأمور الثانّ 
التوى لعدم مباشرة وخ ) شرعا ( لتعدر الء 0( 4 ( عامل عقوم العدالة ممعم عادة 
ن أهل الفنّ ولا بت فى اخباره) أى المعدل )4 نْ تطميقه) أى مغهووم 7" (على حال من 
عدله تأغنى) هذا الجموع (ء نْ الاستفسار) مله عن سيمهأ اد ا لع بأنجواب أجد) ن واس 
(استرواح) أئ راح نفسه عو الجادلة (لاتحقيق | إذ لاشك أنه لوقل له : أ سن اللحدية وستضامها 
دخل فى العدالة 0 نقام) أى أن يكون له دخل (دقائل) شول 0 فى الاطلاق ( (فيهما) 
أى الخرح والتعديل رن العام لامن غيره 8 وهو تختار الامام 200 لعاعه مئزلة يانه 6و<> أنه 
ف الخرح ماتقدم ) من أن الاختلاف 6 أسباب لحر كثير لاف العدالة ( دقائل ) شول 
َك الاطلاق ( فى العدالة فقط لعل عفهومها انفافا فسكوته كبيانه حلاف المر ح ) فان أسبابه 
كن 0 فيه كثير 0 ا ع اح لجعود) ا به 
التعديل )» وتحتمل أن يكون قوله 0 مضافا الى قلبه » وا ذه إلى ماذهب 08 فى 
العدالة ) ما مس فلا بك فيها من البيان ايع عدم التصنع ( والجرح يظهر) لعدم التصنع فيه 
وعدم خفائه ( دقدم ) ) ذ كره همع جوابه ا 0 من 
أهل الشأن (ف الكتب) مبنى” ( على امهام ) سبب (التضعيف الا قليلا) من الا 
حث ت لا إعهام فيه » فاذا اتفقوا على المي يضعف الروانة محركد تضعيف مهم عل تون 
فى الخرح عحرثد طعن مهم (فكان) الاكتفاء بإطلاق الجرح (اجاعا » والجواب) عن 
هذاعلى ماذ كره ابن الصلاح (بأنه) أى عملهم المذكور (أوجب التوقف عر قبوله) انك 
رحه : أى الراوى المضعف فوجبه ليس الاريية موجية للتوقف فن زالت عنه بالبحث عن 
حاله وجب عليه أن شق بعدالته وقبل حديثه كن احتج به البخارى ومسل من مسه مثل 
هذا الخر مح من غيرهما > ثم قوله والحواب ممتدأ سديره ( اوجب قبول ) الخرح ( الهم اذ 
الكلام فيمن عدل والا فالتوقف -لهالةحاله ثابت وانلم جرح » بل المنواب أن أصعاب الكت 
اللعروفين عرف منهمصعة الرأى ف الأسباب) الجارحة تأوجب جرحهم الميهم التوقف عن العمل 
بامجروح ( حتى لوعرف ) الجارح منهم ( مخلافه ) أى خلاف الرأى الصحيم فى الأسباب 








ع الأكثر على عدالة الصحابة 
الجارحة (لايقبل) جرحه (فلا يتوقف) فى قبول ذلك الجروح حينئذ . فالماصل أن المعروف 
بصحة الرأى جرحه المهم عنزلة المبين . 
مسئلة 

) الأكثر على عدالة الصحابة ) فلا ببحث عن عدالتهم فى روابة ولاشهادة ( وقيل‎ ١ 
مم (كغيرم ) فهم العدول وغيرهم ( فستعل التعديل ) أى يطلب العم بعدائهم (عا تقدّم)‎ 
من التزكية وغيرها الا م نكان مقطوعا بعدالته كالخافاء الآر بعة أو ظاهر العدالة (وقل) م‎ 
. عدول الى الدخول فى الفتنة ) فى آكثر عودعان ما عليه كثير» وقيل من حينمقتل عنان‎ ( 
هذهالعبارة تحتمل وجهان : أحدهما أنه لاحم بعدالة واحد منهم بعد نحقق الفتنة » والثاق أنه‎ 
لاحم بعدالة الكل بعده » بل بعدالة البعض وهم غيرالداخلين » وهذا هو السواب كإيدل‎ 
عليه التعديل الآتى ( فتطلب التزكية ) طم من ذلك الوقت ( فان الفاسق من الداخلين غير‎ 
. معين ) لأنا نعل قامعا أن أحد الفريقين على غير الاق ولانقدر على تعبينه » عكذا ذ كروا‎ 
وبرد عليه أن عدم عاءنا بالتعيين بسبب كون تلك المادثة اجتهادية وحينئذ لايازم تفسيق أحد‎ 
الفر يقي » فالمق أنيقال :كل من قصد قتلعهانرضى الله عنه أورضى به فه وكافران استحل»‎ 
أوفاسق ان لم يستحل” » لأن حومة قتله مقطوع مها وليست محلا الاجتهاد » غير أن الرضى به‎ 
والسجى فيه كان أمسا مخفيا » فلذا قال غير معين » وأما الاشكال مثل على" رطى الله عنه‎ 
لدخوله فها فدفوع لأن السكلام فيمن لا يكون عدالته مقطوعا مها أو مظنونا ظنا غالبا ( وتقل‎ 
» بعضهم هذا المذهب بأءهم كغيرهم الى ظهورها فلا يقبل الداخلون مطلقا للهالة عدالة الداخل‎ 
والحارجون ) منها ( كغيرهم ) قَ الشرح العضدى » وقبلهم كغيرهم الىحين ظهور الفئن‎ 
أعنى بين على" ومعاوبة » وأما بعدها فلا يقبل الداخاون فيها مطلقا : أى من الطرفين » وذلكلأن‎ 
الفاسق من الفر يقين غسير معين ركلاهما مجهول العدالة فلا يقبل » وأما الحارجون عنها‎ 
فكغيرهم اتمهى . وقال احقق التفتازاتى : جهور الشارحين على أنه اكت عهد عمان » وفسره‎ 
الحقق بها بين على" ومعاوية إما ميسلا الى تفسيق قنله عمان بلا خلا » واما توقفا فيه على‎ 
مااشتهرمن السلف أن أوّل من بنى فى الاسلام معاوبة ) ان أراد أنه يسيحث عنها ( أى عدالتهم‎ 
. ) بعد الدخول وهو) أى البحث عنها بعده ( متقول ) عن بعضهم ( ففاسد التركيب‎ ( 
الشارح : اذحامله هم كغيرهم ال ىظاهورها فهم كغيرهم اتهى . توضيحه أن قولهكغيرهم‎ 3 
» آخرا إذا لوحظ وركب مع قوله كغيرهم أوّلا » ومع محصول قوله فلا قبل الداخاون إلى النره‎ 





تعرريف الصحانى عند الْحدّئين و بعض الأصوليين و1" 
وهوكون الداخلين كغيرهم اذا دخلوا فى الفتنة عل فساد محصول التركيب » لأن كلة الى تقيد 
انتهاء حّ التشيه عند الظهور » ومابعدها يفيد عدم انتهائه » واليه أشار قوله » (وحاصله 
المذهب الثاتى وليس ) مذهبا ( ثالثا» وان أراد لايقبل بوجه ) أى مطلقا ( فثقه الأوّل) 
وهو ماقبل الظهور معناه فهم (عدول) الى ظهورها » لافهم ( كغيرهم ) وذلك ازوم كون 
مابعد الى على خلاف ماقاه فى الحسكي » وقديقال : لم لاجوز أن يكون حكم الشق الأول البحث 

عن عدالتهم » وح ماسواه عدمالة.ول فتأمل ٠‏ (وقاات دالمعتزلة عدول الامن قائل علياي انا) 
على الأتار » وهوأنهم عدول على الاطلاق . قوله تعالى - (, والذين معه ) أشداء على الكفار ‏ 
الآنة نه مدحهم تعالى ولا عدح الا العدول © قوله صلى الله عليه وسل 9 أصانى) فوالذى 
نفسى بيده لوأنفق أحدع مثل أحد ذهبا ماباغ مدّ ادم ولا نصيفه م فى الصحييحين 
وغيره ا » ولاشك فى وجود العدول فى الأمد » وقد فضل أصواره عليهم تفضلا لذا (وما تواتر 
عنهم من مداومة الامتثال ) للا “مس واانبى » و بذطم الأ.وال والأنفس فى ذلك ؛ وهودليل 
العدالة (ودخوطم فى الفتن بالاجتهاد) . وقد أجعوا على أنه يحب على الجتهد العمل يما أدّى 
إليه اجتهاده » وفعل الواجب لا يكون منافيا للعدالة سواء قلنا كل مجتهد مصيب أولا . وحى 
ابن عبد الب إجاع أهل المق من المسامين وهم أهل السنة والجاعة على أن الصحابة كلهم 
عدول » واعتقادنا أن الامام الح ق كان عنمان فىزمانه » وأنه قتل مظاونا وسجى الله الصحابة من 
مباشرة قله » ول دول" كله الا قطان سيد ة ول حفظ عن ادمنمم نهم الرضى يله » وأما الحفوظ 
من كل منوم انكار ذلك » ثم كانت مسسئلة الأخذ اذار الجباد را على وام الله وحهه 
التأخير مصلحة » ورأت عائشة رضى الله عنها البدار مصلحة » وكل”أخذ مها أذى اليه اجتهاده » 
ثم كان الامام الحق بعد عثمان ذى الور بن عليا كرام الله وجهه » وكان معاو نه ومن وافقه 
متأوّلين . ومنهم من قعدعن الفريقين لما أشكل الأمس وهم خيرالأمّة ؛ وكل منهم أفضل من 
كل من بعده وان رق فى العم والعمل خلافا لابن عبد الب فى هذا حيث قال : قد يأتى لعدهم 
من هو أفضل من بعضهم ( ثم الصحاق) أى من يطلق عليه هذا الاسم ( عند الحدثين 
و بعض الأصوليين : من لت النى” صلىالله عليه وس مساما وماتعلى إسلامه) » والمراد لاقام 
مأيعت امجالسة والمماشاة ووصول أحدهما الى الآخر وان لم يكلمه » و يدخل فيه رؤية أحدهما 
الآخر ولو بأنحمل صغيرا اليه صلى الله عليه وسل » لسكن يشترط تمييزاللاق له ) وفيه ترد . قال 
الشييخ العراق : ويدل” على اعتبار المييز مع الروابة ماقال شيشنا الحافظ أبو سعيد العلا فى 


(6 - سي - بد 





د تعر ريف الصحانى عند جهور الأصوليين 
ترجة عبد الله بن المارث بن توفل حشكه النى صلى الله عليه وسل ودعاله » ولا صحعية 4 » بل 
ولا رؤية» وذ كر نظار هذا . وخرج بقوله مساما من لقيه كافرا سواء لم يسلٍ بعد ذلك أوأسل 
بعد حياته . و بقوله ومات على إسلامه من ليه مساما » ثم ارد وما.تعلى رذته كعيد الله بن خطل 
اذ المراد من يسمى ابيا بعد انقراض الصحابة (أو ) اقيه (قبل النبوّة ومات قبلها على) الملة 
(المنيفية) يعندين الاسلام (كز بد بن تمر بن نفيل) فد قال صلى الله عليه وسل « يبعث أمّة 
واحدة» : وذ كرءابنمندهف الصحابة (أو)لقيهمساما (ثمارتدٌ وعاد) الى الاسلام (فىحياته) صلى 
لله عليه وسل كعيد الله بن ألى سرح (دأما) من لقيه مساماثم ارتدٌ وعاد الى الاسلام ( بعد وفاته) 
صلى الله عليه وسل (كقرة) بن هبيرة (والأشعث)بن قيس (ففيه نظرء والأظهرالق) لصحبته : 
لأن صته صلى الله عليه وسل من أشرف الأعمال » والردة مجبطة لاعمل عند أنى حنيفة ونص 
عليه الشافى فى الأم » وذهب بعض اللفاظ الى أن الأصممأن اسم الصحبة باق للراجع الىالاسلام 
سواه رجع اليه فى حياته أم بعده » سواء لقيه ثانيا أم لا » وبدلة على رجحانه قصة الأشعث 
ابن قبس فانه كان يمن ارندٌ وأتى به الى الصدّيق أسيرا فعاد الى الاسلام فقبل منه ذلك وزوجه 
أخته ولمبتخلف أحد عن ذكره فى الصحابة . قال الشارح : والأوّل أوجه دليلا » (و) عند 
(جهور الأصوليين منطالت ته متتبعا مدّة يثث معها اطلاق صاحب فلان) عليه (عرفا بلا 





تحديد ) لمقدارها (فى الأصح » وقيل ) مقدارها (ستة أشهر ) فصاعدا ( وان المسيب ) 
مقدارها ( سلة أوغزو) معه » لأن لصحبة النى” صلى الله عليه وسم شرفا عظما » فلا تنال الا 
بأجماعطو بل يظهرفيه الحلق المطبوع'عليه الشخص : كالسنة المشتملة على الفصول الأر بعة التى 
يحتاف فبها المزاج » والغزو المشتمل على السفر الذى هو قطعة من العذاب » وتسفر فيه أخلاق 
الرجل ؛ و يازم هذا أن لابعد من الصحابة جرير بن عبد الله البحلى ومن شاركه فى انتفاء هذا 
الشرط مع أنه لاخلاف فى كونهم من الصحابة »* ( لا) على المأتار قول الجهور (أن المتبادر 
من) إطلاق (الصحانى وصاحب قلان العالم ليس الاذاك ( أى من طالتصميته الل * (فان قيل 
يوجبه) أى كون الصحانى من صب النى” صلى الله عليه وسلم ساعة ( الغة) لاشتقاقه من 
الصحبة وهى تصدق على كل من مب غيره قليلا كان أ وكثيرا » (قلنا) ابجامباذلك 
( منوع فيا) أى فى مشتق منها متلبس ( بياء النسبة » ولو سل ) ايجاب اللغة ذلك ققد نقركر 
فى عرف اللغة عدم استعمال هذه التسمية الافيمن كثرت صمبته على ماتقدّم ( فالعرف مقدم 
ولذا) أى تقدّمه على اللغة ( يتبادر) هذا المعنى العرفى من اطلاقه » ( قلوا الصسحبة تقبل 
التقبيد بالقليل والكثير » يقال صممه ساعة يم بقال) به (عامافكان ) وضعها ( للشترك ) 





اذا قال المعاص رالعدل أنا الى" قل قوله ل 
هما كالزبارة والحديث دفعا لإحاز والاشتراك اللفتلى » (قلنا) هذا (غيرحل النزاع) اذ 
النزاع فما بياء النسبة . ( قلوا : لوحاف لا وصحبه حنث بلحظلة » قلنا فى غيره) أى غير 
محل النزاع أيضًا (لافيه) أى محسل” النزاع ( وهو الصحانى بإلياء ) النى للنسبة ( بل 
تحقق فيه ) أى الصحانى ( اللغة والعرف ال-كائن فى نحو أصاب الحديث وأصتاب أبن مسعود 
وهو) أى العرف ( لللازم متتبعا اتغاقاء و يبتى عليه) أى على الحلاف فى الصحالى (ثبوت 
عدلة غيراللازم ) وعدم ثبوتها (فلاحتاج الى التزكية ) كا هوقول الحدّئين و بعض الأصوليين 
(أرحتاج) الى التزكية م هو قول جهور الأصوايين (وعلى هذا المذهى جرى المنفية كم 
تقدم ) فى مثل معقل بن سنان -ؤعاوا تزكيته عمل السلف بحديئه (وولا اختصاص الصحانى 
0 ) شرعى وهو عدالته ( لأمكن جعل المسلاف فى مجرتد الاصطلاح ) أى تسميته صعابيا 
كاذ كره ابن الحاجب (ولا مشاحة فيه) أى فى الاصطلاح المذ كور » يفيد أنه معنوى (وأما 
قول : ان الصحابى من عاصره) صلى الله علية وسل (فقط) وهو قول بحى بن معان بن صا 
المصرى فابه قال ومن دفن : أى عصر من أكفاب رسول الله صلى الله عليه وسم ين أدركه ف 
يسمع به أبو كيم الميشاتى واسمه عبد الله بن مالك ( ونحوه) كان صغيرا محكوما بإسلامه تبعا 
لأحد أنو نه ؛ وعليه جمل أبن عبد البرّ فى الاستيعاب وابن منده فى معرفة الصحابة (فتكلف 
كتابته كثير) لوضوح ننى صحبة من عبذه الثابة . 
5 ا 
( اذا قال المعاصر ) للنى” صلى الله عليه وسم (العدل : أنا ححانى” قبل) قوله أناصالى بناء 
(على الظهور ) اذ ظاهر حاله من حيث اله عدل الامتناع عن الكذب (لا) على ( القطم 
لا<ةالقصد الشرف) هذه الدعوى » فباعتيارهذا الاتهام نطق احمال عدم الصدقمىجوحا 
(فاقيل) قوله هذا ( كقول غيره) أى غير السحانى (أناعدل) كا فى البديم ( تشبيه 
فى احتال القصد) الشرف ( لامثيل) فى حكمه (والا ) أى وان لم يكن كذلك ؛ بلكان 
تمثيلا فيه ( لقبل) قوله أنا عدل فيحكم بعدالته ( أوم يقبل الأول) أى قرل المعاصر العدل : 
أنا سعالى” » لأنالشاركة لانتحقق الا بأحد الأمسين (والفارق) بين قول الصحالى أناصانى 
وقول ير : أنا عدل فى قبول الأول دون الثاتى ( سبق) ثبوت (العدالة للاأول على دعواه ) 
عخلاف الثانى غير أن دعواه الصحبة حب أن لاتسكون بعد ماثة سنة من وفاته كدعوى رتن 
الطندى انها لاتقبل الحديث الصحيح « أرأهم ليك هذه فانه على رأس مائة سنة لابق ٠‏ 





348 اذا قال الصحانى : قال عليه السلام جل على السماع 





أحد يمن هو على وجه الأرض » ذ كره المافظ العراق وغيره . 
ممتياة 

( اذا فل الصدالى : قال عليه السلام جل على المماع ) منه بلا واسطة لأن الغالب من 
الصحالى أنه لايطلق القول عنه الا اذا سمعه منه (وقالالقاضى حتمله) أى السماع (وا الارسال) 
لاغير (فلايض ) فى الاحتتجاج به ( اذ لايرسل الاعن انى ) الارسال فى المشهور رفم 
التاببى الحديث الى النبى صلى الله عليه وسم ٠‏ قال ابن الصلاح :لم يفد فى أنواع المرسل ونحوه 
مأسمى فى أصول الفقه مرسل الصحانى مثل مابرو به ان عباس وغيره من أحداث الصحاة 
عن رسول الله صلى الله عليه وس وم يسمعوه منه » لأن ذلك فى حك الموصول المسند » لأن 
روايتهم عن الصحابة ؛-والمهالة فى الصحانى غيرقادحة » لأ نالصحانة كلهم عدول . وقال اخافظ 
العراق » وفيه نظر » والصواب أن لابقال لأن الغال ردايتهم » اذ 0 من الصحابة 
من بعض التابعين ؛ وسياق فى رواية إلا كابر عرء ن الأصاغر» واليه أشار قوله (ولا لعرف ف 
روابة ( الأ كابر من الأصاغر ) عن (ددايتهم ) أى الصحابة ( عن تاببى الا كمب الاخبار 
فى الاسرائيليات) روى عنه العبادلة الأر بعة » وأو هر برة » وأنس »ومعاوية : فقد ظهر يذلك 
الفرق بين أصطلاح الأصوليين والممدّثين فى المرسل فكأنهم م يعتيروا قيد التاببى فى تعر ينه 
ويحتم لكلامهم التحوّزعللى سبيل التتحديد ( ولا إشكال فى قال لنا وسمعته وحدثنا ) وأخبرنا 
وشافهنا أنه مول على السماع منه يحب قبوطا بلا خلاف (مع أنه وقم التأويل فى قول اسن 
حداثنا أمم رهربرة ؛ يعنى ) حدّث أن هربرة ) أهل المدينة وهو) أى الحسن (عا) أى 
بالمدنة ٠‏ قال ابن دقيق العيد : اذالم يقم دليل قاطع على أن الحسن لم يسمع من ألى هرررة 
ل بجزرأن بيصار اليه . قال الخافظ العراقى : قال أبو زرعة وأدو حاتم من قال عن اللسن حدثنا 
أو هر برة فقد أخطأ انتهى . والذى عليه العمل أنه مم سمع منه شيثا وهو منقول عن كثير 
من الحفاظ » بل قال بونس بن عبيد مارآه قط . وقال ان القطان : حذثنا لس نص > فى أن 
قائلها يسمع . زوق عدم قول الذى يقتله الدجال أنت الدجال الذى حدّثنا به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أى أمته دعو مهم ) ٠‏ قإل أبو اسحاق راوى الحديث قال ان هذا 
الرجل هو الحضر . وق الصحييحين 2 يق الدجال وهو حرم عليه أن بدخل قاب اللدرينة 
فينزل بعض السباح خ الى تلى المدينة فبخر ج اليه تومكدك رجل وهو خير الناس أومن خبار الئاس 
فيقول : أشهد أنك الدبال الذى 5 عرو دمن الله عليه وسل حديثه ( فان قال 





قول الصحالى من السنة كذا ظاهر فىستته عليه السلام 8 
سمعته أعس أونهبى فالا كثر) أنه (>جة ؛ وقيل حتم لأنه اعتقده) أى اعتقد مضمون مأأخبر به 
(من صيغة أو) مشاهدة إفع ل أمس| ونهياوليس) ذلك المأخذ (إياه) أىأمس| ونهيا (عند غيره) . 
قال الشارح : كا اذا اعتقد أن الأعى بالنىه نبسى عن ضْدّه 6 والهبى عن الثىء أمى بِضدّه 
أوأن الفعل مدل" على الأمس اتهبى :د ولا عن أنه اذا كان مأخذه صيغة ظَن أنها أم أونبى 
نصح د أن بشول السامع : سمعتة أحص ونهبى »2 » وأما اذا كان مشاهدة فعل فلا بصح > أن هوك 
سمعته » وذلك لمعرفتهم بالأوضاع » والفرق بين الأعس والنهى و بين غيره ٠.‏ قال (وردم) أى 
هذا القول لواحن بعيد يح ) خير المبتدا » أعنى قوله ردّه ( أما أمنا) كذا كا فى 
الصحيح عن أ" عطية : أصمنا بأن ترج فى العيدين العوائق وذوات الحدور (ونمينا) عن 
كذا كافى الصحيح عنها أيضًا : نهينا عن اتباع الجنائز ( وأوجب ) علينا كذا (وحرّم ) 
علينا كذا » وأيم لنا كذا » ورخص لنا كذا ؛ بناء الجيعللنعول (وجب أنيقوى الادف) 
فنه ( ازيادة) للاحمال فيه لعدم ظهو ركونها مسموعة بلاواسطة (إنضام احتبالكون الآمس 
بعض الأ ثمة أو) الكتاب » أوكون ذلك ( استنياطا ) من قائله » لأن الجتهد اذا قاس يغلب 
على ظنه أنه مأمور بما أدّى إليه اجتهاده » وأنه يجب عليه العمل عوجبه : وذهب الى هذا 
الكرجّ » والصيرف » والاسماعيل (ومع ذلك) كله فاحهال كون الأعس عن الرسول (خلاف 
الظاهر » إذ الظاهر من قول) شخص (مختصُ) من حيث الامتثال للا “وام والاواهى (علك له 
الأعس) والنهى بالنظر اليه (ذاك) أي كون الأعس ذلك الملك لاغيره فكذلك فمانخن فيه » و إليه 
ذهب الآ كثرء وقيل هذا فى غير الصديق ٠‏ وأما ماقاله البديق فهو فوع بلا خلاف » فان 
غيره تحت أمس أمير آختر (فقوله) أى الصحانى (دن السنة) كذا كقول على رضى الله عنه 
السنة وضع الكف" على الكف فى الصلاة تحت السرثة ( ظاهر عند الأ كثرفى سنيته عليه 
السلام ) كذا فى النسخ الموجودة عندنا » والظاهر فى سنته بغير الياء المصدربة : اللهم" الا أن 
براد به استنابة ولا يق بعده ( وتقدّم للحنفية ) كالكرج والرازى وأنى ز يد ونفر الاسلام 
والسرخسى والصيرفق من الشافعية (أنه) أى هذا القول من الراوى صحابيا كان أوغسيره 
(أعم منه) أى من كونه سنة الى صلى الله عليه وس (ومن سنة ) الخلفاء ( الراشدين) ٠‏ 
وقال الحافظا العراق كا قال النووى : الأصح > أنه من التابعين موقوف » ومن الصحالى ظاهر 
فى أنه سنة النى' صلى الله عليه وسل 0 أى مثل قول الصحانى من السئة فى اللملاف 
فى وت الجية ( كنا نفعل ) . وفى نسخة بعد نفعل (أونزى » وكانزا) ينعلون كذا 
فالأ كثر أنه (ظاهر فى الاجاع عندهم) أى الصحابة » الظاهر أ نالضمير للجميع » وأراد عمل 





١‏ قول الصحانى : كنا نفعل وقف خاص 








الجاعة . وقوله عندهم ظرف لظاهر » و يحتمل أن يكون المعنى فى الاجاع المنعقدعلدهم » 
( وقبل ليس ححة . فلوا لوكان) إجاعا (ل تحز الخالفة لحرق الاجاع ) أى لازوم خرقه 
داللازم منتف بالاجماع » (والمواب بأن «قتضى ماذ كر ظهوره فى فى الاجاع أولزوم نفيه) 
أى الاجاع #هتاوف على ظهوره لاعلى أن الاجاعما زعم الشارح (وهو ) أى المقتضىالمذكور 
(خلاف مدعا » ) يعنى قد أججع على أن الخالفة اقول الصحانى كنا نفع لكذا جائزة » وهى ندل" 
على أنه لايستازم الاجاع + واعترض يأن» وجب هذا الدليل أحد الأعربن :: ظهورنق الاجاع ان 
كان ظنيا لأنالظاهر والتنادر أنلاخاافه حتهد » ولزومه ان كان قطعيا اذ لا ككن مخالفته وكل من 
الأمين ليس هدعا > أنها النافون الحمجية ولايستازمه لأنانتفاء الاجاع لايستازم انتفاء الجية 
فدليلم لايثبت مدّعا ؟ ؛ ثمالجواب مبتداً خبره إغيرلازم ) بل هومندفع » لأن انتفاءالاجاع 
يستوىاحهالالجة واحّال عدمها » و (لا) شك (أنالنساوى) ينهما ( كاففيه) أىف ثبوت 
الذعى : وهونق الجية واحّال عدمها ولا شك ( بل ) الجواب عناستدلاهم منعاللازمة بين 
كو ن ذلك ظاهرا فىالاجماع و بين عدم جواز المخالفة » و (هوأنذلك) أى عدم جواز الخالفة انها 
هو (فى الاججاعالقطى الثبوت) فىالشرح العضدى ذلك فيا يكون الطر يق قطعيا وههنا الطريق 
ظنى فسوّغت الالفة م تسوغ فى خببر الواحد ان كان المقول به نصا قاطعا فانه خالفه لثانية 
الطريق ولاعنعه قطعية المروى انتهبى . يعنى بالطر يق ههنا قول الصحانى كنا نفعل : كدذا فائه 
طريق لنا فىمعرفة الآحاد (وأماردم) أىدليل الأ كثر بأنه الاجاع (بأنه ) أى الاجاع (إلا جاع 
فى زمنه عليه الصلاة والسلام ) وقول الصحابى كنا نفعل كذا اخبار جما وقع فيه ( ففى غير 
محل التزاع اذ المدّعى ظهور, م( أى هذا القول (فى اجاع الصعحابة بعده كر »وبهذا) أى 
بكونه ظاهرا فىاجاع الصمحاءة بعده (ظهرأنةول الصحافى ذلك) أى كنا تفعل اسل (وقفخاص) 
أما كونه وقفا فلا"نهلارفم فيه الىالنى” لال دل الى الصحابة » وأما كو نه خاصا فباعتبار كونه ها 
عليه (وجعله) أى القول المد كور (رفعا) إليه 2 كاذه اليه ا 8 والامامالرازى (ضعيف) 
أذ لبس فيه نسيته إلبه قولا ولاعملا ولاتقر يرا (حتى لمحكه) أى القول برفعه (بعض أُهلالنقل 
فأما) قول الصحالى ذلك (بزيادة نحو فى عهده) أى الى طبه ما فىالصحيحين عن جابر 
كنا أعزل على عهد رسول الله وَكلٍ فإرفم ) لأن الظاهر كونه بإطلاعه وَكلئةٍ على ذلك 
وتقر برهمعليه ؛ اذ العبارة تشعر به ) وتقر بروأحد وجوه الرفم (لابعرف خلافه الاع ن الاسماعيى) 
تعقب الشارح بأنه ذه أبو أسحق الشيرازى وابن السمعاتقى الى أنه اذا كان مما لاتق غالبا 
فرفوع والالحوقوف » وحكى القرطى أنه ان كان ذ كره فى معرض الاحتسحاج كان ممرفوعا ولا 





اذا أخبر حضرته عليه الصلاة والسلام فل يسك ركان ظاهرا فى صدقه ١ل‏ 
ال مس ا ا 0ك 

فوقو اتتببى . ولعل” مياد المصنف خلافه على الوجه الكلى من غير تفصيل فلا اشكال ؛ 
ثم انه قال نحو فى عهده ابشمل مافى افظ ابر فى الص-ي.حين كنا نهزلوالقرآن ينزل (و) أماقول 
الصحا ذلك ( شحووهو 0 رقعا » وى بعض النسخ فظاه ركقولانعر :“كنا 

تقول ورسول لله لا يى 7 أفضلهذه الأمة بعد ندمهاً أنو كر وتممر وعهان وعلى” ويسم ءذلك 
رسول أله صلى الله عليه وسل فلا يشكره » رواه الطبرااق م مكهمه الكبير . 

مح 

(اذا أخبر) مخير خيرأ (حضرته عليه العلاة والسلام فلم فإشكر 06 تلان ذلك عايه كان) احبر 
(ظاهر ١‏ فصدقه) أوصدق جره أو صدق 1 لا حال أنه ان 00-7 يسمم) أى دبك 

احبر لاشتغاله عنه مما هو أهم مله (أقم يفهمه) لرداءة عمارة المخير مثلا 5-0 2 
نقيضه) أىذلك الثير قل (أدرأى تأخير الا: نكار )لصلحة فىتأخيره (أدما 0 2 سكونه 
دنيويا م( وقدقال مي 0 غ اهم أمأعلبأمر ديام « رواه مسلم (أدداة) كريد 52 
باصراره) ا » قالوا : وأوقدّم عدم جيع هذه الاتّالات فالصغيرةغيرمتنعة على الأ نبياء . 

7 
(إججلالمحانى مرو به المشترك ) اشترا كا لفظيا أوء عنو با (ونحوه) كاتجمل والشكل واناى” (على 
أحد ماعتمله) م من الادتالات (وهو) أى له عليه (نأو 28 أىالصحابى لذإك (واجب جب القبول) 
عند الجهور (خلافا اشهورى الخلفية اظلهور أنه) أىحله المذ كور (أوجبهوبه أعر) اذ الظاهر 
من حاله 0-7 أنه لاينطق بالاترك شرم بلاقرينة معيده ة » والصحانى الرارى حضورهواطلاعة 

على أحوا اله أعرف ١‏ يذلك من غيره (دهو) أىوجدوب قول تأو يله لع وحوبت (:قليده) أى 
الصحالى ١‏ فى اللازم ) أى فيا يازم تقليده فيه » وهو ميرو به من غير تأويل » ووجه الشبه 
أن مداركل منبهما ظهور أنه أخذه عن النى” ا على مارقتضيه ظاهر اله » كأنه يقول فى 
صورة ة التأويل انه قام عندى قر . لة معينة هذا المراد 62 وقيه مأفيه » والوجه أن يقال معناه أن 
الحنقية 0 1 تشليد السحاق في دم اليه بده رم عليهم قبول ايو 
ا السيحالى و اك 00 ا 
ماحتمله عليه (فلا كثر) أى ملالا ؟ كثر من العاماء كالشافى والكرج المعنى (الظاهر) دون 
ماج لعليه الراوى من تأويله ٠‏ (وقال الشاف ىكيف أترك الحديث لقول من لوعاصرته لحاجحته) 








ا منترك الظاهر لدليل تخصيص العام ا 
يعنى الصحانى بظاهر الحديث » وقيل جب له على ماعينه الراوى . وى شرح البديع وهوقول 
أتخابنا انتهى : وهو اختيارللصنف . وقال عبد الجبار وأبوالمسين البصرى انعل أن الصحانى 
أعاصار الى تأو يله لعامه يقصد النى” 2 وجب العمل به وان جهل ذلك وجا زكونه لدايل 
ظهر له من نص” أو قياس أو غيرههما وجب اانظر فى ذلك الدليل فان اقتضى ماذهى اليه صير 
اليه » والاوجب العمل بالظاهر * (قلنا) فيجوا اب الشافى ومن معه (ليس لمق عليه) أى الصحانى 
الرادى ( تحر بمترك الظاهرالالمابوجبه ) أىترك الظاهر ( فاولاتيقنه ) أىالراوى ( به ) أى بما 
جبتركه ( إبتركه وأوسل) اتتفاء تيقنهبه (فلولا أغلييته) أىالظن يهاب وجب تركدل يتركه (ولوسل) 
انتفاء أغلبيةالانَم يكن عندهالامجرّدالظنّ (فشهوده ) أىالراوى (ماهناك ) منقرائن الأحوال 
عندالقال (يرجحظنه) بالراد علىظنغيره (فييجب الراجح ) أى العمل به (وبه) أى بشهود 
ذلك ؛ أو مهذا التقرير ( يندفع تجويز خطئه بظن ماليس ديلا دليلا ) لبعد ذلك مع عامه 
بالوضوعات اللغوية ومواضع استعماطا وحال المتسكلم وعدالنه المستدعية للتأمّل فى أمى الدين , 
(ومنه) أىمنترك الظاهر لدليل ( لامن العمل ببعض الحتملات) كاتو, هم ( تخصيص العام ) من 
السحانى ( يجب له ) أى التتخصيص منه ( علىسماع المخصص ) ومعنى جله عليه احالته اليه 
( عديث ابنعباس) مىفوعا (من بدّلد يندفاقتلوه) رواه البخارى وغيره (وأسندأبوحنيفة) عن 
عاصم بن ألى النجود عن أنى النجود عن ألى رزين (عنه ) أى ابن عباس مامعناه ( لاتقتل 
المرتدة ) ولفظه لاتقتل النساء اذا هنّ ارتددن عن الاسلام ؛ لكن حسنو بدعين الى الاسلام 
ويجبرن عليه (فلزم) تخصيص البدّل لكو نه: من الرجال (خلافا للشافى) ومالك وأجدةالوا يقتلملا 
بعموم الظاهر (فاو كان) المروى (مفسرا ونسميه الشافعية نصاعلىماسلف) ف التقسيم الثاتى للفرد 
بإعتباردلااته أوائل الكتاب (وتركه ( أى الصحانى ذلك المر وك فل يعمل به (يعدروابتهلا) يتحقق 
فيه الحم الآفى ( انل يعرف تار يع ) لتركه ورواءته له فريعم أنالترك متأ أوالرواءة (تعينكون 
تركه لعامهبالناستع) اذلاءظنبه أن حالف النص” بغيردليل هوالناسخ (فيجب اتباعه) فىترك 
العمل به وان جهل ناريج الخالفة للروى -جلت على أنها كانت قبل الرواية فلا يبحكون سرحا 
للحدديث ولا للراوى -مواز أنيكون ذلك لعدم عامه به خلافا للشافى (و به) أى بتعين كونه تركه 
لعامه بالناس ( ينبين نسي حديث السبع من الولوغ ) وهو ماف مسلم وغيره عن أنى هر برة 
مصفوعا طهور اباء أحدم اذا ولغ فيه الكاب أن يغس[ه سبع مات أولاهنٌ بالتراب ( إذ صب 
اكتفاء) روابة (أىهريرة بلثلاث ) كا روا الدارقطنى سند يح ( فيقووبه) أى با كتفائه 
بالثلاث|لضعيف (حديث اغساوه ثلاثا ومن رواه الدارقطنى) ولفظه يلغ فى الاناء يغسل ثلاثا أوسا 





احيال ظن الصحانى مالس ناسحا ناسحا لا بعده بايا 
أوسبعا . وقال تفرد به عبد الوهاب عن اسماعيل وهو متروك » واتما يتوى به (لموافقته الدليل) 
وقد عرفت الدليل ( ولاخفاء يعدم اعتبار الضعف فى نفس الأمس فى ماه ) أى الضعيف 
( بل) اما يعتبر ( ظاهرا فاذا اعتضد) الضعيف : أىتأيد عؤيد ( ظهرأن ماظهر) من 
العف (غير الواقم 9 إضعف ظاهر الصحة ) أى الحديث الذى يحم بصحته نظرا الى ظاهر 
حال الراوى (بعلةباطنة) أى شفية (واحمال ظنّ الصحانى مالس ناسحا ناسحا لاتحق بعده 
فوجب نفيه ) أى نف هذا الاحمال لظهور بعده (قلوا النص" واجب الاتباع » قلنا ننم وهو 
الناستخ الذى لأجإه ترك ) المروى" اللفسر لانفس المفسر ( ومنه ) أى من ترك الصحانى 
مويه بعد روايته ( ترك ابن عمر الرفم ) لليدبن فيهما تكبيرة الافتتاح من الصلاة (على 
ماصح عن مجاهد) من قوله (ضبت أبن عمر سنين فل أره يرف يديه الافى تسكبيرة الافتتاح ) 
أخرجه ان ألى شيبة دلفظ « مارأيتان عر رفم ددبه إلانى أول مايفتتح » ١‏ والطحاوى نلفظ 
صليت خلف ابن حمر فل يكن يرفع بده الافى التسكبيرة الأولى من الصلاة ؛ مع ما أخرج 
الستة عنه : قال كان رسولالله صلى الله عليه وس اذا قام الى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو 
منكبيه ثم كبر » فاذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك * قلوا : النص واجب الاتباع فلا بترك 
موجه اتباعا للصحانى * قلنا نم ونحن ما اتبعنا الا النص : وهو الناسي الذى لأج_إه ترك 
الراوى المروى" ( وكتخصيصه ) أى الصحانى الراوى ( العام تقبيده للطلق ) اما ذكر 
التتخصيص ف العام" » لأنه تقليل الاشتراك » والعام مستغرق لما يصلح له » فيازمه الاشتراك 
والتقييد فى المطلق » لأن الماهية المطلقة لم يعتبر فيا الاشتراك وعدمه فيناسبه التقييد» فييحب 
أن تحمل تقييده على سماع ماتقيده ( فانم يعم عله) أى الصحانى الراوى له ( وعم عمل 
الأ كثر خلافه) أى الخير ( اتبع البير) لأن غير الراوى قد لايع ذلك بلمير » ثم قولالاً كثر 
لبس حمحة » فكيف يترك ماهو حة : وهذا عند غير الحنفية * وأماعندهم ففيه تفصيل كا 
يجىء (ومن برى حية إجاع ) أهل ( المدينة ) كالك (يستثنيه) فيقول إلا أن يكون فيه 
اجاع أهل المدرينة » فالعم ل بلجاعهم فهو عنده ( كاجاع الكل" ) وهو مقدّم على خير الواحد 
( وترك الصحابة الاحتجاج به ) أى الحديث ( عند اختلافهم مختلف ) أى وقع الاختلاف 
بين الأصوليين ( فى رده ) أى الحديث الذى تركوا | الاحتتجاج به عند اختلافهه واحتياجهم 
اليه (وهو) أى رذه لذلك هو (الوجه) الأول ( اذا كان) الحديث (ظاهرا فيهم) أى الصحابة 
( وأما عمل غيره ) أى راوى الحديث (من الصحابة علافه ) أى المروى ( فالحنفية ) قلوا 
(انكان) الحاديث (من جنس ماحتمل الخفاء على التارك) العمل به ( كديث القهقهة ) 





:7 دق تع يل ادن 

المروى عنه صلى الله عليه وسلم هن طرق ٠نها‏ روابة ألى حنيفة عن منصور بن زاذان الواسعلى 
عن الحسن عن »عبد بن ألى معبد المزاى عنه صلى الله عليه وسل قال : بينا هو فى الصلاة اذ 
أقبل أعبى بر بد الصلاة فوقمفى ز ببة فاستضحك القوم فتهقهوا ؛ فاما انصرف على الله عليه 
وسل قال « من كان من قيقه فليعد الوضوء والصلاة » . (عن أفى مومى) الأشعزى ( زك) 
أى العمل به ( لايضرّه ) أى الحديث المذكور ( اذ لا يستازم ) ترك غير الراوى 3إه جوحا: 
(مثلترك الراوى) الصحانى لوي اللفسر بعد روابته له لمواز عدم اطلاعه عليه م فى وقوع 
القيقهة فى الصلاة (لأنه) أى وقوعه قبا ( من الأوادث النادرة ؤاز خفاؤه ) أى الحديث 
(عنه) أى ألى موسى ( على أنه منع صمته ) أى صنة تركه (عنه) أى ألى موسى (بل) 
ردى ( نقيضه ) أى نقيض ترك العمل به وهو العمل به عنه :أى ألى موسى ٠‏ وفى الأسرار 
قد اشتهر عن أبى العالية رواية هذا الحديث ميسلا ومسئدا عن ألى ٠ومى‏ » ورواه الطيراق 
بإسناد ييح عنه سفوا ( أولا) بكون الحديث ( منه) أى هن جنس ماحتمل اللنفاء 
( كاتغريب) فى قوله صل الله عليه وسلم « السكر بالبسكر جد مائة وتغرريب عام » : رواه مسم 
وغيره » وهو إِنْراج الما م حصن ار" ذ كرا كان أو أنتى الى مسافة قصر فا فوقه » وأوّل 
مذنه ابتداء السفرما هو مذكور فى فروع الشافعية ( ركه جمر بعد لحاق من غرتبه عمندًا ) . 
أخرج عبد الرزاق عن ابنالمسيب قال : غرب عمر رضى الل تعالى عنه ر ببعة بن أمية بن سلف 
فى الشراب الى خيير فلحق مهرقل فتنصر فقال تمر لا أغرب بعده مسناما (فيقدح ) أى ترك 
حملغير الراوى له من الصحاءة فيه (لاستلزامه) أى ترك العمل نه حينئذ (ذلك) أى القدح 
شه (أد) يقال فى هذا الخصوص ( انه ) أى التغريب ( كان زبادة تعز بر سياسة) | 
شرعية انحاشا لازاتى وزيادة فىتشكيله فلا يقدح ( اذلاخق) كون التغريب من امد (عنه) 

أى عن عمر (لابتناء الحدّ على الشهرة مع حاجة الامام الى معرفته فيفحص عنه » وكفره) أى 
الغرّب بإرتداده و ( لاحل" تركه) أى عمر (الحد » وقد قال عمر للؤانة بعده عليه السلام 
حين فهم اتتهاء حكمهم ) أى التأليف وهو العطاء لمصلحة تقوية الاسلام ( وهم أهل شوكة ) 
أى والمال أن المؤلفة عندالانتهاء أه لشوكة ومنعة يتوهم منهم العصيان » ومقول التول (اللق 
من ر بمفن شاء فلؤم ومنشاء فلييكفر ومنعهم ) . روى الطبرى عنه أنه قال ذلك لما أتاه 
عيبنة بن حصن » وأعقبه قوله : يسنى ليس اليوم مؤافة ( إنى قم ) ل يذ كرف تقسيمهم 
وهو ( محتمل لاخنى ) أى هو فى حدّ ذاته ما حتمل الحفاء غير أنه اشتور وارتفع عنه الخفاء 
(ولس) الح الثات فيه (من متعلقات) الصحاق الذى ليس براوبه ( التارك ) للعمل 








حذف بعض الخبر الذى لاتعلق له بالمذ كورجائز وب 
به (التى تهده) ليازم عليه زيادة الافحص عنه ( دالوجه ) أن يقال (لبس) ترك عل 
غير الراوى ( كارادى) أىكترك تمل الراوى ( لزيادة احتّال عدم باوغه) أى الحديث الذى 
ركه غير راوبه (وهو) أى هذا القسم ( أدك) نه : أى بوجوب العمل بالحديث ( من 
الأ كثر) من القسحم الذى ترك الأ كثر العمل ( به) قال الشارح : الهم لم بذ كروملانتفاء 
أمثاله فى استق رائهم والله أعل , 
سا 

(حذف بعض الخبر الذى لاتعاق له بإلذ كور جائز) عند الأ كثر ( مخلاف ) ماله تعلق 
به مخل” بالنى حذفه : .شل فعل ( الششرط )كققوله صلى الله عليه وسلِ د ان زنت فاجلدوها ) ثم 
ان زنت فاجلدوها » ثم ان زنت هاجلدوها » ثم ببعوها ولو بضفير» يعنى الأمة غير الحصنة 
متفق عليه . (والاستثناء) كقوله صلى الله عليه وسم « لاتبيعوا الذهب بالذهب » ولا الورق 
بإلورق الا وزنا بوزن مثلا عثل سواء بسواء» : رواه مسلم (والحال) كقوله صلى الله عليه وس 
« لايصلى أحدم فى الثوب الواحد ليس على عاتقه ثىء » : رواه البخارى (والفاية ) كتوله 
صلى الله عليه وس د من ابتاع طعاما فلاببعه حتى يستوفيه » متفق عليه فانه لايحوز حذفه 
لفوات المقصود * (دقيل لا) جوز مطاتا ( وقيل ان روى مرةة على العام ) هو أوغيره 
احير جاز والالم جز ( وما قيل عنم ان خاف مهمة الغلط ) كا ذ كره اللحطيب : يعنى أن روى 
مية على الام هو أوغيره » وممس”ة على النقصان ان خاف أن ينهم بالغلط بز يادته مالم سمعه 
ونحوه ( فأ آخر) لادخل له فى أصلح الجواز الذىكلامنا فيه ع ( لنا اذا اقلم التعلق ) 
بين المذكور والحذوف (فسكخير بن أوأخبار» وشاع من الأ نمة من غير نكير » والأولى الكيال 
كقوله صلى الله عليه وس : المسامون تتكافاً دماؤهم) أى تنساوى فى القصاص والديات لافضل 
الشريف على وضيع (ويسىبذمتهم ) أى بأمانهم ( أدناهم » ويرد عليهم أقصاهم ) أى برد 
الا بعد منهم البقية عليهم : وذلك لأن العسكر اذادخل دارالحرب فاقتطع الامام »نهم سراياووجهها 
للاغارة فاغنمته جعل طاعلى ماسمى » ويردٌ مايق لأهل العسكر : لأن مهم قدرتالسراا على 
التوغل فدارالحرب وأخذ الما لكذاذ كره الصنف فشر اطدابة » فالأبعدالسر بة» والبقية 
ماببق من الماء وغيره » والمردود عليهم أهل العسكر فان السربة ترد شية المال عايهم (دهم 
يد على من سواهم ) أى كالعضو الواححد فى اتحاد كلنهم ونصرتهم وتعاوثهم على جيع الملل 
الخاربة طم : رواه أنوداود وان ماجه الا أنه تالمكان : و برد عليي,أقصاهم » وعيز علميم 





ا متا أن خير الواحد قد يفيد العلم قرائن ا 
أقصاهم ففسر الردّ فى تلك الروانة بالاجازة » فالممنى برد الاجازة عليهم حتى بكون كلهم مجيزا » 
قال أجزت فلانا على فلان : اذا جيته منه ومنعته . 
مجك 

(الختار) عند إمام الخرمين والغزالى والآمدى والامام الرازى وابن الحاجب . وف روابة 
عن أجد وغيرهم ( أن خبر الواحد قد يفيد العم بقرائن غير اللازمة لما تقدّم ) أى للخبر 
نفسه ولاخير أو للخبر عنه (ولوكان ) الخبر ( غير عدل »لا) أنه يفيده ( محرّدا ) عن 
القرا * (وقيل ان كان) الخير ( عدلا جاز) أن يفيد الع( ( مع التحرّد) عن القران » 
لكن لايطرد ىكل خبرعدل » وهوعن بعض الْحدّئين (وعن أجد) فى روابة يفيد العل مم 
التجرّد » و( يطرد) ىكل خبرعدل (وأؤل) الع المفاد به مطردا ( بع وجوب العمل » لكن 
تصري ابن الصلاح فى مىوبهما) أى صيحى البخارى وسل ( بأنه مقطوع بصحته ) 
وسبقه الى هذا المقدمى وأبونصر ( ينفيه ) أى هذا الدليل (مستدلا) حال من ابن الصلاح 
(بإلاجاع على قبوله وان كان ) الاجاع ناشئا (عن ظنون) يعنى كل واحد من أهل الاجاع 
اصحة مسو مهما المستازمة لقبوله ( فظنَ معصوم ) أى فظن الجبع من حيث انه اجتمع عليه 
الأمة معصوم عن الحطأ فصا ركالعإ فى عدم احتال الحطأ » وسيجىء السكلام عليه (والاً كثر) 
من الفقهاء والحدثين خير الواحد لا( يفيد العم (مطلقا) أى سواه كان شرائن أولا » 
١نا)‏ فى الأول وهو افادته العم بالقرائن ( القطم به) أى تخبر الواحد أو بخصول الع عضمونه 
(فى نحواخبار ملك) من اضافة المصدر الى المفعول : أى فيا اذا أخبر واحد ملكا (عوت واد) 
لهكان ( ف النزع مع صراخ وانتهاك حرم ) للك ( ونحوه) ككروج املك وراء الجنازة الى 
غير ذلك . ( وف الثانى) وهو عدم إفادة العم محرّدا عن القرائن ( لوكان ) خبرالواحد 
مفيدا للعإمطلقا (فبالعادة) أى فكان تلك الافادة بطر يق العادة وأجر: ى الله عادته يخلق العل 
عنده » اذ لاعلة له سواها (فيطرد) حصول العم فى كل جزء من غير لف » واللازم منتف 
ضرورة (واجتمع النقيضان فى الاخبار مهما ) أى بالنقيضين » وقد وقعذلك فى اخبار العدول 
كثيرا » اذ المفروض أن كل خبر عدل يفيد الع » وكل ماهو متعلق العل لابدّ أن بكون متحققا 
وبرد عليه أن القائل به بريد أنه يفيد العم اذا لم تسكن قرينة الكذب » وكل منهما قرينة 
كذب الآخر اذا صدرا معا والا فلمتقدّم لامعارض له فيصير قر ينة لكذب المتأخر فتأتل . 
( ووجب التأئيم ) شالف بالاجتهاد لعدم جواز الاجتهاد فى مقابلة القطى ( وهو ) أى تأنمه 





الدليل على أن خبر الواحديفيد العل بقرائن /الا 





(منتف باإلاجاع ٠‏ الأ كثر) » قلوافى دفمدليل القتار (مفيده) أى العم ( القرائن فقد أخرجوا 
احبر عن كونه جزء مفيد العم ) لاعن كونه معرّفا عليه مطلقًا : اذ لاسبيل اليه ( ودفعه ) 
أى هذا القول من قبيل المختار ( أنه اولا الحر ليوّزنا موت ) شخص ( آخر ) من أتارب 
لمك كأخيه وأبيه » فلا يتعين ولده بعينه (يفيد أن المقصود تجرد حصول العم مع الجموع ) 
من امبر والقرائن » لااثبات كون المي رجزء سبب العلل (فاذا مجز) الدافع المذكور (عنإثباته) 
أى إثبات كون الخبر (جؤء السبب) لافادته (لزم) كونه ( شرطا ) لافادته » ان أراد بإلششرط 
مايتوقف عليه أعم” من أن يكون جزءا أوخارجا » اذ هوءقتضى الدليل لاخصوصية كونه خارجا 
لابشيد ماهو بصدده » وانأراد ماهوالأخصةاللازمة ممنوعة » اذ التجزعن إثبات ثىء لايستازم 
عدمه فتأمل (وهو ) أىكونه شرطا لافادته (عين مذهب الأ كثر) اذ ليس مقصودهم إفادة 
القرائن بدون احبر (فهو) أى هذا القول من قبل الختار (اعتراف به) أى بكونه شرطا (فأغناهم) 
أى هذا الاعتراف أهل الختار ( جما نسبوه ) أى الأ كثر (البهم) أى أهل الختار ( من 
قوطم ) أى الأ كثر تلت )اكد الختار (على نفيه ) أى العلل عن خبر الواحد (لاقرينة 
ينفيه) أىالغر عند (ما) أى بالقر بنة » ومعنى الاغناء انه اذا كان ما لكلام الإتار والأ كثر 
واحدا برتفع عن ا تار منازعة إلا ؟ كثر فلا محتاجون حيائد ل الى ذرو نقضص الأ كثر وذ كر 
جواءه » ثم بين الدليل المنقوض بقوله (وهو ) أى دليدم على شه يه (وكان) خير الواحد مفيدا 
للعم دون القرائن ( أَدَى الىالتقيضين) أى تناقض ال عأومين (الى آنخره) أى لزوم الاطراد ونام 
اغالفكأنه زعم الناقض أن اللوازم المذ كورة تلزم كون الحبر مفيدا للعرسواءكان مع القر ابن 
أولا » و بطلانه ظاهر (و) أغناهم عن (دفعه بأنه) أى الدليل المذكور (انما يقتضىامتناعه) أى 
كون ال جيرمفيدا للع( (عنده) أى عنداء فى القر ؛ شه 4 (لامطلقا) ليد خل قنه مأه ع القررينة (لأن لزوم 
المتناقضين اماهو بتقديره ) عدم القرائن 6لأن الحذورات ار وير 
بنفسه مفيدا اعم من غيرحاجة الى القرينة » و (أما الجواب) عن النقضالمذ كور بمنع بطلا نالتالى 
فى صورة كونه مع القرائن ( بالتزام الاطراد فى مثله ) أى فما فيه القرائن . فى الشرح العضدى : 
والجواب أنها لاتتأدّى فى المبدمع القرائن » أما لزومالاطراد فلا نه ملتزم فى نفسه فانه لاخلوعن 
الع 6 وأما تناقض المعلومين فلا ن ذلك اذا حصل فقصة ة امتنع أن حصل مثله فى نقمضها عادة 
وأما تخطئة المذالف قطعا فلا اللامط لفاوق | جز خالقت بالاحتهاد الا أنه لم بقع فى الشمرعيات ش 
انهى داعم بأن لي سكل خبر واحد) مقرون (بقرائن) مثل قرائن المثال لذ كور (لوجب 
العل » و) الال أن (الدعوى) أن الحير المذ كور (قد بوجبه) أى الع (لا الكلية) أى لا أنه 





ا الدئيل على أن خبر الواحد لايفيد العم 

كل خب رك ذابوجبه (لما ]اولوت تقيضه بأن برجعوا فيقولوا لمعت » وانماسكن 
وبرد فظن موثه ( فبايحابه ) أى الخير المد كور العم ( عل أنه) أى الخير الموجب 0ك 
احبر المننيد العم بالقرائن » ولاق أنالعل بأعوانه للع اما تحقق ع اعدان : أحدهما 
عدماحتال النقيض » والثانىمطابةته للواقم والعل بالمطابة بالحس” أوالبرهان اوخير ال يرالصادق 
) كاف) الخير ( المواتر يعرفه) أى كونه متواترا (أثر © أى لبوت أثر ه : وهو (العل وحينئذ كنم 
امكان مثزه ( أى يجاب العم بر واحد انخرعدل مخبر (بالنقيض الآخر) مقرون بقرائن مثل تلك 
القرائن فانه محال عادة (الا لووقم) أى لك نلو وقم » والتعبير باوالاشعار بعدم وجوده (ف الأحكام 
الشرعية ) جواب اومحذوف أى جوّزناه » ندل عليه قوله (فيجوز لعدم حقيقة التعارض) فبها 
(لازوم اختلاف الزمان) فيها (فأحدهما منسوم) والآستر ناسيخ له » وعلى هذا القول بأن النسخ 
بجرى ف الأخبار والجهور على خلافه » فعلى هذا لايصسالاعلى التأوي لكأن يكون المنسوْ متعلق 
الحير لانفسه (و يلتزم التأثيم) لإخااف الخبرالقرون,القرائنبالاجتهاد (لووقع فيهاخلافه) أى النأثم 
(مخبرالواحد) الجرتد عن تلك القرائن فانه لايلتزم فيه (للقطع جواز اخبار ائنين بنتقيضين » بل) 
التطع (بوقوعه) امماجع بين القطعين مع أن الثانى يغنى عن الأول لأنه يستازمه اشارة الى أنه 
لامانمعنه من حيث العقل وتقرّره الواقم فىالو - (فعل به) أى بإخبارهما بالنقيضين (أنه) أى 
خير الواحد في أى العم » إذاو أفاده لأفادكادهما فلزم تحقق معاومسهما فى الواقء تع (وما 
قبل مثله ) م ران رو اسان عست وف رب را 
من موت ابه بأن ره مخير عوته مع القرائن ثم بره آكثر بأنه لم عت » وانها اشئيه على الخبر 
والخاضر بن وقامت القران علىذلك 3 بأنذلك) أن جوازاخباراثنين عاذ كر (عند - 

افادته) أى احبر الأول العم (الأول) وهو العم بالموت والفرض أنه أفاد » وذلك لأن المطاشة 
للواة معتبرة فى العم فلاءرذ النتقض على الختار فى الزا م اجماع القيضين بقوطم , بقع فما ذا 
اليه ( (د) قل (الارد) أىالذى يقول بأن خير الواحد العدل يفيد العم مطردا » وقد حمس أنه 
وى ع ن أسجد (ى مومهما ) أى الشيخين البيخارى ومسم أوصيحهما » والاضيار من غير 
سبق الذ كر لسبقهما الىالذهن عد ذ كر اخبار الاحادالعد ول » ومقول القول (لوأفاد) مسومهما 
00 ((جمم) أى لما وقع الاجاع على وججوب العمل ( ؛ به) أى عرومهما » لكنه 
عليه ( أما الملازمة فللبى عن اتباعه ) أى الظنّ تحر مما دل عليه قوله (والام عليه) 
أى عل لاله . قال تعالى ب (ولاتقف) مالس لك به عم (ان شبعون الا اللان)نب ففمعرض 
الذم'» فدل على التحريم اذ لابذم على ترك المندوب. ٠‏ (والجواب) عن هذا أن يقال (الاجاع' 





الدليل السمى مخصوص بالاعتقاديات ق/ا 


عليه) أى على العمل بر الواحد العدل (للاججاع على وجوب العمل بإلظنّ) ولذلك وجبعلى 
الجتيد العمل با أذى اليه اجتهاده والاجاع على وجوب العمل نظن يستازم الاجاع على العمل 
مخبرالواحد العدل لأنه يفيدالتانَ (لالافادته) أىمسومهما (العر عضمونة) أى امير (و) الدليل 
السمى) أى لاتقف مالس لك به عل » وان يتبعون الا التانّ (مخسوص بالاعتةاديات) المطلوب 
ذيها البين حلاف الأ<كام العملية المطلوب فيهامايم” الظنّ وغيره (وذلك الاجاع) القطى على 
وجوب العمل بإلظنّ (دليل وجودالخصص) لعموم نمى انباع الظنّ فالمخصص وجوب العم لبالظنٌ 
ودليله الأجباع امك كور فل ببق بعد التخصيص الا الاعتقاديات » وهذا على غير قولالحنفية 
(أوالاسخ) للنهىعن الاتباع فى غير الاعتةاديات على قواعد الحنفية معطوف على وجود الخصمص 
(وماقيل) من أنه إلا اجاع) على العمل تر الواحد ( للخلاف الآنى ليس بشىء لاتفاق هذين 
المتناظربن على تقل اجاع الصحابة فيه ) أى فى وجوب العمل به للخلاف الآتى فى العمل به 
(وقوله) أى الطارد (ظنّمعصوم) أىظن أهل الاجاع على قنولمىو مهما بصحته المستازمة للقبول 
معصوم عن انلطأ فتسكون صفته مقطوعا مها رقد مم” يه (قلنا اما افادم) أى الاجاع علىقبول 
مس وبهما (الاجاع على) وجوب (العمل) بإللنَ : يعنى الاجاععلى وجوب العمل بإلظنّ صارسيبا 
للاجاع على قبول مرو مهما » لا الظنّ المعصوم عن الحطأ الذىجعلته كلعل : وهو ليس كذلك 
لأن المعلوم انما هو الجمع عليه والصحة ليست مما عليها» وكل واحد جوز نقيضه » غير أنها 
راجدة عنده ومع ذلك مستازمة للقبول ) ون هو) أى ماأفاده الاجاع المذ كور ( من كون 
خيرالواحد يفيد العم فالحاصل ان ادعيت أنالاجاع على العمل) عرو مهما (لافادة الخيرالعل 
منعناه ) أى هذا المذى (دهو) أى هذا اللعى (أول المسسئلة) فهو مصادرة على المطازب 
(أو) ادعيت (أنه) أى الاجاع على العمل بعرو مهما ( أفاد أنهذا امير المعين الذى أجع على 
العمل نه سيق قطعا) معصوم ععنى أنه لاخطأ فىمضمونه (أمكن بنسليمه) لم يقل مسل لبعد هذا 
المرادمن عبارة الطارد واطلاق ميو مهما (ولايفيد) المطلوب (اذالأول) أى كو نه مفيدا لاعلم (هو 
المع » لاالثاتق) وهوكون المضمون الحيرالمعين مقطوعاءه لكونه خمها عليه (و) حينئ ذكل خبر 
واحد عدليجع على العمل به حكمهكذا (سواء كانمنهما) أى المسحيحين (أولاككون) منهما 
(وقد يكون) خبر الواحد (منهما) أىالصحيحين (ولاجمع عليه) أىعلى وجو ب العمل عقتضاه 
تكلم بعض النقاد فيه كالدارقطنى » قيل وجأة مااستدركه الدارقطنى وغيره على البخارى مائة 
وعشرة انحاديث وافقه مسل على اواج اثنين وثلاثين حديثا منها ( فالضابط ما أجع على العمل 
به لامو مهما مخصوصه (وهو) الضابط المذ كور . 





٠م‏ اذا أجع على حك بوافق خبرا قطع بصدقه 
مسكلة 


( اذا أجع على حك بوافق خيافع بصدقه ) أى المبرا(عيك الكرج وأنى هاشم وأنى 
عمد ألله البصرى) فى جاعة (اعملهم) أى ا جمعون (نه) أى بالخمير الموافئق لعملهم (والا) أى 
الجبرالمذ كور يستازماحتال عدممطابقة الحم الجمع عليه موافقتممافىالمضمون (فم كن ( الاجاع 
(قطى”الموجب) واللازم باطل (ومنعه) أى القطع بصدق الخبر (غيرهم) وهو الجهور فقالوا بدل” 
على صدقه ظنا » واختاره الأمدى وصاحب البديم ١‏ لاحهال كو نه) أى عامهم أو عمل بعضهم 
(بغيره) أى بغير لبر المذكور من الأدلة (ولوكان) عملهم (به) أى بذلك المير (لم بيازم اتمال 
الاجاع) الخطاً مع أن الحطأ المذكور محتمل أن لايطابق (لاقطم بإصابتهم فى العمل بالمظنون) 
الحتمل لعدم المطابقة للواقع احتالا مسجوحا » وقد يقال دليل القطع بصدق ابر المذ كور كون 
الآخركذلك » وحاب بأن هذا انما يازم اذا كان موافةتهما بأن بكونا خبربن متحدين فى 
المضمون ولس كذإك 4 دل أحدضا 3-5 من الأحكام الشرعية :“كالوجوب واخرمة 6 والآخز 
روابة قول أو فعل بازمه ذلك الوجوب أو الحرمة » ومن الجائز حكون ذاك حك الله فى نس 
الأعس مع عدم مطابقة الروابة المذكورة للمافى نفس الأمى بأن هيقل المروى عند ذلك المخصوص 
أو يفعل ذلك الخصص ؛ ولذلك قال (وتحقيقه أنه) أى الاجاع المذ كور ( يفيد العلل حقية 
الح ولايستازم) كونه حقا القطع حقية الح (بصدق الخبر) عمنى (أنه) أى امير لياص 

ممسييلة 

(اذا أخبر ) مخبرخبراعن محسوس على ماصرّح به الآمدى (حضرة خل قكثير وعل عاههم 
بكذنه لوكذب ول يكذبوه ولا حاءل على السكوت ( أى ولس هناك باعث على السكوت 
وعدم التكذيب من خوف وغيره فقوله : عل حال عن فاعل أخير بتقدبر قد ومتعلق العم الأول 
بجيو الشرطية فى الحقيقة اذ ليس امراد تحقق عامهم بكذبه وتعلق عل السامع لعامهم فتعلق 
الع الأول عامهم تكذبه على تقدي ركذىه » شواب لو محدذوف | كتفاء عا ببقيده : أعنى عامهم 
بكذءه فقيل لاربازم عن سكوتهم تصديقه لجواز أن يسكتوا عن تسكذيبه لا لشىء » والمختارما أفاده 
0 ( قطعنا 0 بإلعادة ) لأنه مع اجتلاف أحن جتهم ودواعبهم وعاعهم بالواقعة حيث 
لوكذب عاموا كذيه خصوصا مع عامهم باهم اذا عاموا كذيه فقرروه عامه ارما كان علمهم 





التعبد ير الواحد العدل جائز عتّلا 4م 





ديه وتقر برهم إناه على الكدب عتنع اللسكوت عادة ؛ وذهب ابن السمعاتى الى اشتراط 
تمادى امن الطويل فى ذلك . 


مسكلة 


( التعمد تخير الواحد العدل) وهو أن وجب الشارع العمل عقتضاه على المكلفين (جائز 
عقلا خلافا اشذوذ ) وهم الجبائى" فى جاعة من المتسكلمين » ( لنا القطع بأنه) أىالتعبديه 
(لايستازم الا فكان) التعبد به (جائز )١‏ إذ لالعنى بالمواز الاهذا ولاعنع احتال الكذب 
اذ الصدق راجح اعدالته اذلو م يتعبد بالرجحان ويلتزم عدم الاحهال لامتنع العمل بشهادة 
الشاهدين » وقول المنتى للعائى لتحقق الامال فهما ؛ واللازم منتف إجاعا »* (ذأوا) التعيد 
انلم يكن ممتنعا لذاته فمتنع اغيره » لأنه (بؤْدى الى تحر الملال وقلبه) أىتحليل المرام » يعنى 
لولزم علينا التعبد تخبر الواحد » ومن الجائز أن يكون ذلك الواحد مخطنا فما أخير به » و إليه 
أشار بقوله ( لمواز خطته ) بأن أخير عحرمة فعل مثلا » وفى نفس الأمى هو حلال أوتكسه 
(و) يؤذىاى ( اجماعالنقيضين ) فيا اذا روىواحد خيرا بدل” على المرمة أوتساويا فى الرتبة 
ول يكن هناك رجحان لأحدهما فوجب العمل مهما » لأن المفروض وجوب التعبد خبر الواحد 
كالعدل وكل منهما خبر الواحد العدل » والجع ببنهما محال (فيتئى لمكم ) وهو التعيد به » 
( قلنا الأؤل) أى تأديته الى تحريم الملال وقلبه (منتف على اصابة كل مجتهد) أى بناء على 
رأى المصوّبة » اذ الحل” والخرمة عندهم نابعان لفان اجنود » ومع قطع النظر عنظنه لاحل" ولا 
حرمة (وعلى اتحاده) أى كون المصيب واحدا ( انمايازم ) كون التعبد وديا الى ذلك ( لو 
قطعنا بموجبه ) أى خبر الواحد فانه بازم حينتذ كونه مطابقا لما فى نفس الأعس » وعلى تقدبر 
المطأ بكون الواقم فى نفس الأعس نقيضه ؛ والحظورالتحر م قطعا للحلال حسب نفس الأمس : 
أى فى حك الله» لا التتحريم ظنا حسب ماأذى اليه الاجتباد لماهو حلال فىنفس الأعى » واليه 
أشار بقوله ( لكنا ) لانقطع ء بل ( نظنه» وهو ) أى ظنه (ما) أى الذى ( كنف ) 
الجتهد به : أى بالعمل عوجبه ( ونحوّز خلافه ) أى خلاف ذلك المظنون وثقول : اذا وافق 
مظنونه ماهو حك الله فى نفس الأمس خصيب والا فخطىء ( ونجزم بأن الثابت فى المتعارضين 
أحد الحكمين ) وهذا جواب عن الاستدلال الثاتى ( فان ظنناه ) أى ذلك الأخذ عرجحم 
(سقط الآخرء والا) أى وان لم يظنّأحدهما ( اكليف ) حينئذ ( بلوقف ) أى بالتوقف 





3 العمل #بر العدل واجب فى العمليات 


عن العمل بشىء منهما إكى أن يظهر رجحان أحدهما فيعمل نه كا ذهب إليه القاضى أبو بكر 
وليشير الجتود بالعمل بأ-هماشاء : فاذا عمل بأحدهما سقط الآخر» واليه ذهب الشافى * (ولا . 
عق أن الأول ) أى قوهم التعبد به بمتنع لأنه يؤْدَى الى ترم الخلال وقلبه ( ليس عقليا » 
بل ما أخذه العقل من الشرع » فالمطابق) أى فالاستدلالالمطابى للذعى الاستدلال (الثاق) 
وهوازوم اجماع النقيضين : وهذا تعر يض عا فى.الشرح العضدى . وزعم الشارح أن كلا 
الدليلين حتاج فىتقر بره الى فرض مخبرين بالنقيضين » ولم ندر أنه حينئذ لابيق لقوله لجواز 
خطته معنى » و برد عليه مفاسد آخر (وما) تقل (عنهم) أى الخالفين (من قوطم لوجاز) 
التعيد نه (عاز) التعد فى العقائد ( وقل الران واذعاء السوّة بلا مخهز) ومعنى التعبد 
فى الأخيرن أن يعتقد القرآن والنبوّة من غير احتياج الى تواتر واظهار متمزة » واللازم 
بأطل انفاقا : وخبر المبتدأ وهو الموصول ( ساقط لأن اكلام فى التحو بز العقلى هنمنع بطلان 
التالى ) ونقول : بل تجوز التعبد به فى هذه المذكورات أيضًا ( غير أن التسكليف وقع بعدم 
الا كتفاء ) مخبر الواحد ( فيها ) قال تعالى ‏ ولاتقف مالس لك به عل : خص” بماعدا 
الفروع للا دلة الدالة على أن الظنْ كاف فبهاء وهو حاصل خير العدل الواحد . 


عاه 
اه 


) العمل در العدل واجب ف العمليات) وميعةه الروافض وشدود 6 ممم ان داود 03 (لنا 
توائر ) العمل به (عن الصحابة فى) آحاد (وقائع رجت عن الاحصاء للستقر بن يفيدتموعها ) : 
أى آخادالوقائع ( إجاعهم ) أى الصحابة ( قولا) بأنقال كل منهم يجب العمل ير الواحد 
العدل ( أوكااقول على ايحاب العمل عنها ) أى أخبار الأحاد بأن لم يق لكل واحد صرحا » 
لكنعل ذلك من كلامهم ( فبطل الزام الدور) بأن يقال : إثيات وجوب العمل به تخير الواحد 
موقوف على وجوب العمل حي رالواحد (١‏ الزام (تخالفة ‏ ولاتقف)ماليس لك بهعل ‏ حب رالواحد 
لأنا مما أثبتناهبالتواتر لاضخيرا الواحد وهو يفيد العم (و ) إلزام (كون المستفاد) من هذه الوقائع 
(الحواز) أى جواز العمل تبر الواحد ء والتزاع اتما هو الوجوب » لأناجاءهم الأحكام مها 
ندل" على وحوب العمل ) على أنه لاقائل به أى بالمواز 0 دون وجوب رمن مشهورها ) 
أىأعمالالصحابة بأخبارالاحاد (عمل أنى كر ير المغيرة) بن شعبة (وتدين مسامةىتورريث 
الجدة ( السدس عن رسولالله صلى الله عايه وسم كاأحرجه مالك وأجد وأصعاب السان . 





العمل حبر اإعدل وأعدت ئٌُُ أأء نات بار 








33 ف ع الحارى زو عبرحل) إللاء المهماة واليم المفتولدتان ١‏ ان مالك ئ امات اأغراة ف 
الجنين) دل كنت بين اص أنين فضر بت إحداهما الأخر: ى فتائها وجنينها » فقضى رسول الله 
صلى الله عليه وس فى جنينها بإلعرّة عبد أوأمة وأن تقتل عها كم أترجه أحاب الان وان 
حبان الجا م (وخير الضيحاك ) بن سفيان (فى مبراث الزوجة هن دبة الزوج ) حيث دل : 
و5 الى رسولالته صلى أننة عليه وس أنأورث امسأة أشهم الضيالى من دية زوجها . أخرحه 
أسجد وأصعاب السكن ( وقال الترمذى 8 حدن تيم 6 ور ممرون حرم قدية الأصاءم ) عَنْ 
سعيك بن المسدب قال : قهى عرق الاموام ثلاث عشر فول الخنصر السب حدى وحدكتتابا عمد 
عشر »6 ثمقال الشارح : هذ أحديث حسن أخرحه الشافى والنانى . ودل يعقوب بن سفيان : 
لااعر 8 ميتم الكتى كتايا اصح" من كاتاب مرو ان حرم كان ص ب الى صلى أيه عليه 
وسل برجعون اليه ويدعون اراءهم و( عمل (عمان وعلى” عبر فر بعة) بنت مالك بن سنان 
أت ألى سعيد الحدرى ( ان عدّة الوفاة فى متزل الززوج ) . قال الشارح : هوك ذلك بالفسبة 
الى عثيان كا رواه مالك وأصعاب السئن . وذل الترمذى : حسن تميس ؛ وصحه ابن حبان 
واليا 5 » وأما بالنسبة الى على" فالته أعلٍ به انتهبى . والمثبت عنده مالس عند الناق (وما 
لاحطى كثرة) أى لأجل الكثرة (من الاحاد التى يازءها العم بإجاعهم ) أى الصحابة (على 
عملهم مها ) أى بأخبار الآحاد ( لابفيرها ) من القياس وغيره نما عدا النص"” والاجاع 
) ولا تخصوصيات فها) أى ف أخبار الأحاد باشلئة كن حتعيو ص الراوى أو المروى ( سوى 
حصولااظنّ فعامناه) أى حصول الظنّ ( المناطعندهم ) أى الصحابة (مع ثبوت إجاعهم 
بالاستقلال) أى بطر يق الاستقلال من غيرأن بوجد من الوفائع ضمنا بإنعقاد اجباعهم صرحا 
(على خبر ألى كررضى الله عنه : الأ نمة من قريش) . قال الشارح : معناه موجود فى كتب 
الحديث لاعهذا الافظ ( دكن معاثير الا تنياء لانورث) . قال الشارح : المحفوظ « انا» كارواه 
النساى ( والأنبياء «دفنون حيث عوتون) . قل الشارح : رواه بعناه ابن الجوزى فى الوفاء 
(واعا/) كان الصحابة (يتوقفون علد رايبة وجب انتفاء الفانّ) تخير الواحد ) كاشكار عبر 
خير فاطمة بنت قبس فى فق نفقة المبانة ) أى نققة عدة المطلقة طلاقا بائنا ( و) إنكار ( عائشة 
خبر ابن عمر فى تعذيب الميت بكاء الى" ) كا فى الصحيحين * ( وأيضا توائر عنه صلى الله 
عليه وسلم إرسال الآحاد إلى النواج لتبليغ الأحكام ) منهم معاذ . روى الجاعة عن ابن عباس 





غم الاستدلال على أن العمل نير العدل واجب فى العمليات 





أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جسل الى المن قال : اك تأتى قوما من 
أهل الكتاب فادعهم لشهادة أنلاإله إلا الله » فان أطاعوك لذيك قأعلمهم أن اشقد افترض 
علءهم هس صاوات فى كل نوم وللة : الحديث الى غير ذلك ما لاخصى » ولول يح سقبول خبرطم 
لم يكن لارساطم معنى (والاعتراض ) على الاستدلال بارسال الاحاد ) بآن التزاع اعماهوق 
وجوب عمل الجنهد ) خب رالواحد ء لافى وجوب حمل ير الجتهد ( ساقط لآن إرسال الى ) 
صلى الله عليه وسل لتبلخ الأحكام ( اذا أفاد وجوب عمل المباغ مما بلغه الواحد) كا أحجع عليه 
(كان) إرساله (دليلا فى محل النزاع ) وهو وجوب عمل الجنهد كبر الواحد وغيره : أى غير 
( بقوله تعالى فاولانقر الآنة ) أى - من كل فرقة منهم طائفة ليتفةهوا فى الدين ولينذروا قومهم 
اذارجعوا الهم لعلهم نحدرون ل لأن الطائفة لصدق على الواحد 04 وقد دعل منذرا حت 
الحذر باخماره 6 ولولا وحوب قبول خاره لما كان كذلك (واستبعد) الاستدلال مها (بأنه) 
أى التحضيض على النفر الى التفقه والانذار والحذر المتضمن وجوب قبول خب ركل طائفة من 
الافرين لافتائهم : أى لامجرتد اخبارهم بقرريئة الأمى بالتفقه » فان الافتاء هو المتوقف على 
التفقه لامجرّد الاخبار (إو يدفع) هذا الاستبعاد (بأنه) أى الاذار (أعم" منه) أى الافتاء 
ومن أخبارهم) ابوج اللخوف والخشية من كلام رب" العزة وكلام رسوله 0 وما استنيط منهيما 
ولا نحصر الانذار فى الافتاء 03 دل رب" واعظ ف كلامه من الخشية مالا حصل غيره بالافتام 3 
والتفقه فى اللغة لاستازم الافتاء ( وأما ان الذبن يكتمون ) ماأئزنا من البينات والمهدى من ' 
عد مابناه للناس ف الكتاب أولغك يلعنهم ابنه و يلعنهم اللدعنون وأمثاله ( فغير مستازم ) 
وحوب العمل ير الواحد نام على أنه لوم كر العمل بره و يانه لما كان ملعونا بالكيان 
اذ لافائدة حينكذ فى إظهاره حيث لم يلزم علدهم اتباعه (المواز نهيهم عن الكمان ليحصل 
التوائر بإخبارهم ) يعنى ليس النهبى عن ا لكان لاستازامه فوات وجوب العمل ب ركل واحد 
منهم بل المقصود من المبى عنه أن بخبركل واحد فيحصل بمجموع اخمارهم التواتر الوجب للعلم 
مهم ١د‏ الاستدلال بقوله تعالى (ان جاه م فاسق الآية ( أى بن فتبينوا من حيبت انه 
أمى بالثبت فى الفاسق فدل على أن العبدل حلاف يقبل قوله بلا تفبحص » وتبين استدلال 
الاستدلال به كا روى الشافى وغيره ومسل أن الآبة تدلة على أن حك العدل حلاف الفاسق 





خير ذى البدن لس فى محل النزاع 6هم/ 





فيجبة.ولخبره (كان) النص المذ كور (ظاهرا ) ف المطلوب لانصا (ولايثبتونبه) أىالأصوليون 
بالظاهر ( أصلا دينيا وا نكان) ذلك الأصل (وسياةجمل) أى حك عمل لاعقيدة من العقائد 
الددينية » وذلك لما قرّر فى محله * ( قلوا) أى الحالفون ( توقف صلى الله عليه وس ) لما 
انصرف من اثنين فى إحدى صلافى العشاء على ماذ كره الشارح (ف خيرذى اليدبن ) 
حيث قال : أقصرت الصلاة أم نسيت بارسول الله صلى الله عليه وس! / فقال أصدق ذواليدبن 
(حتى أخيره غيره ) بأن قال نعم » ققام فصلى ائنتين أخريين متفق عليه »* (قلنا) وقفه 
(للرية ) فى خيره (اذم يشاركوه) اتداء (مع استوائهم فى السبب) وهو الاطلاع على 
حال الامام » فانقراده هذا القول فى هذا الال وظه لسهوه ( ثم ) وقفه صلى الله عليه وسلم 
فىخيره ) لس دليلا على فى) كرون (خبر الواحد) موجبا لاعمل ير الواحد مطلتا : إذ الخسير 
الذى لم تباغ رواته حدٌ التواتر يقال له خير الواحد اصطلاحا : وغابة مايلزم هينا أن الشخص 
الواحد لا يكنى بوجوب العمل » واليه أشار دّوله (بلهو) أى النوقفالذ كور دليل ( لموجب 
الائنين) أى ,قول بوجوب اثنين (فيه) أى فى العمل مير الواحدكا عن أنى على الجباى 
لممافى روابة من طريق أجد ثم أقبل على أنى بكر وعمر وقال : ماذا يقول ذواليدين 7 قلا صدق 
بارسول الله » فرجع رسول الله صلى الله عليه وسا واب الناس قصلى بهم ركعتين ثم سإفسسجد 
سحدق السهو» وتعين أن يكون هذا قبل تحر الكلام فى الصلاة تأ مل (والا) أىم 
35 ن كذلك وجعل دليلا على نفيه (فعهما) أى الاثنين (لامخرج) الاير لذىروا اه الواحد 
(عن) مفهوم ( خير الواحد» وكونه ) أى خبر ذى اليدين ( لس فى محل” النزاع ) لأنه فى 
وجوب عمل الجتهد يخبر الواحد عن الرسول ( لايضي : اذ يستازمه) أى خيره محل الزاع » 
لأنه خبر واحد عدل عن فعله صلى الله عليه وسل نقل الى سيد الجتهد فم يعمل به غير أنه اتفق 
أن المنقول عنه هوالقول اليه وذإك لاأثرله» كذا ذ كر الشارح . 

وأنت خبير بأن محل المزاع وجوب العمل يخير الواحد على الجتهد وغره » وأن الخبر به 
فيه 4 من اي العملية » والخير نه فى خبر ذى اليدبن عدم إعام الصلاة # والوحه أن 
يقال : سامنا أنه ليس فى محل" التزاع » نكن مورده يشارك محل" النزاع فى وجوب قبول قوله 
لآن علته العدالة مع كون لير به من الأمورالدينية والله أعل ( قلوا : قالالله تعالى ولا 
تقف ) الآبة : أى ما ليس لك به عل قنبى عن اتباع الفانّ » وأنه يناى الوجوب » وخسير 
الواحد لايفيد الا الظنَّ * ( والجواب) أن وجوب العمل يخي رالواحد المفيد للظن ليسبه من 
حيث إفادته الظنّ فقط » بل ( بما ظور) وتبين غير ميثة من أنه ) يجب العمل 





3م مهم من أثنت وجوب العمل حبر الواحد بالعقل 

( مقتض ى القاطع ) وهو الاجاع على وجوب العمل بالفانٌ 6 فهو اتباع لأعم الحاصل بالاجاع 
( ومنهم من أثته ) أى وجوب العمل ير الواحد ( بالعقل أيضا كأنى ا والقفال 
وأجد وغيرهم ) كان سرج فى جاعة . ( قال أنو الحسين : العمل بإلفانّ فى تفاصيل 
معاوم الأصل واجب ) عقلا : هنى اذا عم وجوب أمس كلى يتحققفى ضمن جؤْئيات كثيرة 
هى تفاصيله ثم ظن تحققه فى ضمن بعضها أوجب العقل العسل عوجب ذلك الظنَّ استرازا عن 
الوقوع فى ضخالفة ذلك الواجب اللكلى المعاوم الذى هوأصل تلك التفاصيل ( كاخبارواحد عضرة 
طعام) مسموم مثلا (إوسقوط حائط بوجب العقل العمل مقتضاه) أى الأخبار المذكورة (إللائصل 
المعلوم من وجوب الاحتراس ) عن المضار (فسكذا خبر الواحد) يجب العمل به (للعل بن البعثة 
للصالل ودفع المضار) ومضمون احبر لامخرج عنهما (وأجيب بأنه) أى هذا الدليل إبناء على 
البحسين) العقلى » وقد أبطل ؛ واقتصرعلى التحسين لأن الكلام فى الاصجاب ( ساءناه ) أى 
القول بالتحسين ( لكنه ) أى العمل بالظنّ فى تفاصيل مقطوع الأصل ( أوكف عقلا ) الاحتياط 
(لاداجب) وب برد عليه أن من , بنتمع الأروع وجد فى كثير من المسائل جعل الفقهاء الاحتياط مناط 
الوجوب فتأمل ١(‏ سائناه ) أى ان العمل به واجب ( لكن فى العقليات لافىالشرعيات ) وقد 
يقال : ان قوله بناه على التحسين دل على أنه جل 7الوجوب على الشرعى لأنه الذى لايثبت 
عند غير امعتزلة بالتحسين فلايتجه هذا الدفع بعد 5 التحسين العقلى » اللهم الا أن يراد 
بالشرعيات السمعيات الحضة النى لست معقولة المعنى » و بالعقليات ماهو معقول المعنى : يعنى ان 
كان مضمون خبر الواحد معقول اللمنى جب العمل نه » والافلا ( سامناه ) أى ان العمل به 
واجب أيضًا فى الشرعيات ( لسكنه ) أى قياس العمل تبر الواحد بالعمل بإلظنّ فى التفاصيل 
المذكورة (قياس تثيلى يفيد الظنّ) على ماعرف فىكتب المبزان » والكلام هنا فى أصل 
دي لايابت الابقطى (قلوا) أى الياقون من مثيتيه بإلفل أولاخير ( عن ع صدقة فييحب 
العمل به احتّياطا فى دفم المتسرة » قلنالم بذ كروا أصله ) أى القياس ( فان كان) أصلزد احير 
( التواتر فلا جامع يينهما ) أى المقبس واللقبس عليه ( لأن الوجوب فيه ) أى المتواتر 

(للعل ( أى لافادته العم لاللاحتياط (وا انكان) أصله (الفتو ى) من المفتى (نخاص) أىفوجوب العمل 
خاص ( , عقلده ) فها استفى (وما نحن فيه) من حك خبر الواحد (عام) ف الأشيخاص والأزمان 
( أوخاص يغورمتعلقها) أى الفتوى » فان متعلقها المقلد وخ_بر الواحد خاص بالجتهد ) فالعدذى 
غير حم الأصل ولو س) عدم الفرق وصعة القياس ( فقياسكلأوّل ) أى تكثلى فيد الظنّ 

(قلوا) ثانيا (لولم حب) العمل بخير الواحد ( لحات أ كثر الوقائم عن الأحكام ) لأنالتواتر 





اذا أزم التوقف ثرت الاباحة الأصلية فيه بلقم 
| 7 . 0 عل مه 








والاجاع لاي بالأحكام » دل عليه الاسقراء » وحاوّعا ينا حكمة البعئة ( والجواب منم 
الملازمة : بل الحم فىكل مالم «وجد فيه من الأدلة ) سوىالخبرالمذ كور ( وجو التوقف فم 
تل ) أ كثر الوقائم مما سوى الوقف من الأحكام ( فا نكان المفى غيره ) أى مير وجوب 
الوقف ( منعنا بطلان التالى ) أى لانل] افاعم خلوٌ أكثر الوقائع جما سوى الوقف من 
الأحسكام ) واذا لم التوقف أنتت الاناحة الأصلية فيه ) أى 9 فى ذلك الثبىء ء الذى م بود 
فيه سوى خبرالواحد ( على الحلاف ) فيها وقد سق تفصيله ( ولاق بعده ) أى بعد هذا 
الجواب (من) بكر اميم ( حض” 0 ) أىحثه كل من سمع حكها ششرعه الاأمة ( على نقل 
مقالته ) وقد قال عليهالصلاة والسلام « نضرالله عبدا سمع مقالتى فوعاها أذ اها كا سمعها » 
ولامحق أنه لم يقصيد به مالم بعل به مايم” الوقف لأن الوقف حاصل يدون الاخبار كم سيشير اليه 
) مع عامه أن المنقولمن سته لايصلمنها الى) حك ( التوائر ثىء ( على رأى من اذعى قدم 
بلوغ شىء من السنة حدّ التواتر أُو الاحديثا واحدا أوحديثين فيازم على مأذلوا أن يكون حضه 
على ذلك الأمى لاحصل فظن حصوله المستمر الى آثثر العمر بازم أن ككون خطأ : وهو لايقر 
على الخطأ . قال الشارح : لكن فىكون المواتر معدوما أو مقصورا على حديث أو حديثين 
تمل » فذكر كلاما طو يلا لاطائل تحته . ثم عططف على قوله بعده ( أوالأخيران) أى لزوم 
التوقى والاباحة الأصلية : أىلاحق مافهما على 'قدير عدموجوب العمل ير الواحد (فانعدم 
النقليك ف الوقف) عن السك بشىءخاص (و) فى (ثبوت) الاباحة ( الأصلية ) فلا بت حاجة 
الى خبر الواحد (بل الوا ب أنه ) أىالدليلالمذكور (من قبيل) الدليل ( النقلى الصحيح لاعقلى) 
على مازعموا ( ولن شرط الانى ) فيقبول اخبار الأحاد ( أنه ) أى ابر ( به ) أى بإشتراطه 
) أولى ن الشهادة لاقتضائه ) أى الخير ( شرعا عاما علافها ) أى الشهادة فائها تقتضى أمي| 
خاصا به قن الفرق) هما (وجودماليس ف الروابة من الحوامل) عامهامن عداوة وصداقة وجلب 
نفع ودفم 0 هوالمشاهد بين الناس نما لاخصى ١‏ أو) اشترا شتراط المنىف الشهادة 
( مخلاف القياس ؛ولذا ) أى وجود الخوامل فى الشهادة دون الروابة ( اشترط لفظ الدع 
ظهور انحطاطها ) أى الروانة عن «الشهادة . قوله مع متعاق بقوله وجود مالس : يعنى أنالفرق 
من جهتين وجود امامل وظهور الاتحطاط ( اتفاقا بعدم تراط البصرو و) عدم اشتراط ( المر 3 
وعدم الولاد ( ف الرواية واشتراطها فى الشهادة على خلاف ف بعصّها فاو أخبر أعمى أناه التهد 
أحصس دب ولاه متقعة 3 فى ذلك ص" روايته ووجب عليه العمل به (قلوا) أى القائلون خير 
الواحد لاحجب العمل نه (رذ عمر خير أنىموسى فى الاستئذان حتىرواه الحدرى) فالصحيحين 





أنأباء.وسى الأشعرى استأذن على جمر بن الخطاب ثلانا فل يؤذزله فرجعففزععمر فقال : ألأسمع 
صوت عبد الله بن قبس ائذنوا له فقالوا رجع فدعاه فقال : ماهذا فقالكنا نؤعى بذلك ققال : 
لتأننى على هذا بدينة فانطلق الى محلس الأنصار فسأطم فتالوا الاشهد لك على ذلك الا أصغرنا 
فانطلق أبرسعيد فشهد له تقال عمران حوله خنى على” هذا من رسول الله 2 أطاتى الصفق 
بالاسواق » ( قلنالريبة ففمخصوصه) أى خصوص يرأ فىموسى . قال اللحطيب لميتهم مر أناموسى 
وابما كان يشدد ف الحديث حفظا للرواية عن النى 7 (لا)فى (عمومه) أىخيرالواحد (واذا) 
أى لكون توقفهم فى البعض لرمة فى خصوصه لا بكونه خير واحد ( عماوا) أى الصدابة 
كلهم (تحديث عائشة) رضى الله عنها (فىالتقاء الحتانين)ك] فىحديث ألى موسى فصيسم مسل . 
0 

خبر (الواحد فى اد مقبول : وهوقول ألى بوسف والمصاص خلافا لكرج والبصرى) أبى 
عبدالته (وأ كثر الحنفية » لنا عدل ضابط جازم ى) ست (تمى) مبنىعلى الظنّ (فيقب لكغيره) 
أى ك فى غيرا د من العمليات (قالوا تحقق الفرق) يبنه و بين غيره من العمليات (بقوله) 2 
( ادرءوا) أى ادفعوا | (الحدود بالشهات) أخرجه أنو. حنيفة ( وفيه ) أى فخبر الواحد (شيهة) 
وهى احمال الكذب فلا قام المد غيره » (قلنا المراد ) بالشبهة التى تدرأ المدود 
ما كانت (فى نفس السبب لا) فى (المثبت) للح المسبب (رالا) أى وان لم يكن كذلك بأنبراد 
ماف المبت وغيرهأوف المشدتفقط (انتفت الشهادة) اذ احهال الكذب يهامو جود (و) انتنى (طاهر 
الكتابفيه) أى الاستدلالبه اذ احّال التخصيص والاضار والجاز قائم واللازم باطل (والزامه) 
أىهذا القول بأن ينبنى أن يثيت امد (بالقياس) أيضا لأن وجوب العمل به ثابت (ملتزم عند 
غيرالحنفية) وعندهم غيرملتزم (والفرق لم) بين خبر الواحد والقباس فى هذا ل( بأنه ) أى الحد 
(مازوم لكمية خاصة لايدشلها الرأى) مخلاف خبر الواحد فانه كلام صاحب الشرع واليه تعيين 
الكميات وغيرها. 

( تسم للحنفية ) لخير الواحد باعتبارحل”وروده (حل ورود خير الواحد مشمروعات ليست 
حدودا كالعبادات) من الصلاة والصوم وال كاة والحج وماهوملحق مها تما لي سعيادة مقصودة 
كلأنحية أومعنى العبادة فيه تاب مكالعشر أو لبس بخال ص كصدقة الفطر واللكفارات (وامعاملات 
وهو) أى ير الواحد المشروط فيه العقل والضْبط والاسلام والعدالة من غير اشتراط عدد فى 
الرارى ( حة فبها خلافا لشارطى اللثى لما تقدم من الجانبين ) فها قبل هذه المسئلة التى فى 





ان كان شير الواحد -قوقا للساد بلا إلزام فيقبل بلا شرط 3 
ذيلها هذا التقسيم » لكن اشترط فى كونه حة عدم مخالنة الكتاب والسنة التاسة وأن 
لإبحكون شاذا ولانما تم" به الباوى ما سيأتى (وحدود) عطلف على مشمروعات الى ألخره 
(وفها ) أى فى الحدود (ماتقدم ) فل هذه المسثلة من لحلاف وفى قبول الواحد فمها بشروطه 
الماضية (فانكان) محل" ورود الحبر (حقوقا للعباد فيها الزام مخض كالبيوع والأملاك المرساة ) 
أى التى لم بذكر فيها سبب الماك من هبة وغيرهاء والأشياء المتدإة بالأموال كلجال والدبون 
(فشرطه) أى هذا القسم ( العدد ولمظ الشهادة مع ماتقدم ) من العقل والباوغ والحر بة والاسلام 
والضبط والعدالة والبصر وأن لاه بشهادته معنا ولا يدفع عنها مغرما » ومع المذكورة فى 
واحد من العدد ( احتيط لحليته ) أى امبر مهذه الأمور ( لدواع ) الى التزو بر والحيل » 
وهذا النوع ( ليست فها عن الشارع ) تقليلا لوقوع ذلك منها # (ومنه) أى هذا القسم 
(الفطر) لانتفاع الناس فيه » فيشترط فى الشهادة مبلال الفعار العدد ولففلة الشهادة مع سائر 
شروطهاء اذا كان بالسماء عإدَ » وأور, د مااذ قبل الامام شهادة الواحد فى هلال رمضان وأمى 
الناس بالصوم فكماوا الثلائين ولم بروا اطلال يفطرون فى روابة ابن سماعة عن محمد رجه الله 
اذ الفرض لا يكون أ كارمن الثلاثين فان هذا فطر بشهادة الواحد » وأجيب بأن الفطرم 
يشت بشهادته » بل لمم فشهادته أفضت الي هكدهادة القابلةعلى النسب أفضت الى استحتاق 
الميراث مع أنه لايثبت بشهادة القابلة ابتداء : ذ كره فى المبسوط . ثم استثتى مما تضمن قوله مع 
ماتقدم من اشتراط الاسلام فىهذا اقسم قوله ( الاانلم يكن الملزم به مساما فلا يشترط الاسلام) . 
ثم استئنى من قوله العدد » وما تقسدم قوله ( الا مالايطلع عليه الرجال كالبكارة والولادة 
والعيوب فى العورة فلا عدد) أى فلا يشترط فيه العدد (د) لا (ذكورة »وان) كان محل" 
الحبرحةوقا للعباد ( بلا إلزام) للغير ( كالاخبار بالولاياتوالوكالات والمضاربات والاذن فالتحارة 
والرسالات ف الهدايا والششركات ) والودائع والأمانات ( فبلا شرط ) أى فيقبل الواحد فى هذه 
الأشياء بلاشرط من المذّكورات وغيرها الا العقل والقيزك] أفاد بقوله (سوى المييزمع تصديق 
القلب) فيستوى فيه الذ كر والأقى » وأحلرٌ والعبد » والم والكافر » والعدل » وغيره والبالغ 
وغيره حتى اذا أخبر أحدهم غيره بأن فلانا وكله » وأن مولاه أذن له ووقع فى قلبه صدقه جاز 
أن ينتصتف عوجبه » ثم اشتراط التحرتى ذ كره شمس الأ أمة الس رخمى وفر الاسلام فى 
موضع من كتائه وم يذكره فى موضع »ثم بين دليل عدم الاشتراط بماذكر بقه (الاأجاع 
العملى) فان الأسواق من لدن رسول الله صلى الله عليه وس قأئمة بعدول وفساق ذ كور وأناث 
وأحوار وغير أحوار » مسامين وفيرهم » والناس يشترون من الكل و يعتمدون خب ركل مز 





6٠.‏ شرط أنو حنيفة عدالة الفضولى أو العدد 





ذلك من غير نكر (وكان صبى الله عليه رسل يقبل خبر اطدية من اابروالفاجر ) كقبول هدية 
المهودية الشاة المسمومة » ومن العبد كقيول هدية سامان الى غير ذلك مما لاتخصى ؛ وانما 
يقبل من الكل" ( دفعا للحر ج اللازم من اشتراط العدالة فى الرسول ) اذ قاما بوجد المسم 
لحرت البالغ العدل فى الأوقات والأما كن إيمعثه الى وكيله أوغلامه فتتعطل المصالم لو شرطت 
(تحلافه ) أى اشتراطها (ف ارد واية ) فانه لابؤّدى الى الحررج أدكثر: ة العدل فى المساسين ١د‏ ان) 
كان حل احبر حقوقا للعباد ( فيها ) إلزام لاغير ( لغير) من (وجه) دون وجه ( كعزل 
الوكيل) إلزام من حيث إبطال عمله فى المستقبل » وليس بالزام دن حيث ان الوكيل يتصرف 
فى حة» (وجر الأذون) إلزام للعبد بإعشبارخروج تنصرفاته من السيحة الى الفساد بالخر ولس 
إلزام من أن الموك يتصرف فى حقه ( وفسيخ الشركة والمضار بة ) إلزام الشريك والمضارب 
من ححيث لزوم كفهما عن التصر”ف فى المستقبل » وليس إلزاما لكون الفاسيخ متصرّفا فى حق 
نفسه ( فلوكيل والرسول فيها ) أى فى هذه المقوق بأن قال الموكل : وكلتك بعزل فلان أو 
خخره أو بفسحخ أحدهما ؛ أوقال المرسل : أرسلتك الى فلان لتباغه عبى أحد هذه المذكورات 
لابن قال الموكل : وكلتك بأن تبر فلانا بالعزل الى آتخرمما توهم الشارح : اذ لامعنى للتوكيل 
الاخبار ؛ وليس هذا غير الارسال (6) أى اله سم الذى (قبله) وهوما كان محل الخير 
حقوقا بلا إلزام » فى أنه لايشترط فىشىء منهما 00000 القاب ( وكذا الفضولى" ) 
اذا تصرّف فى ملك الغير بإنشاء عقد » فأخبر ذلك الغير بذلك لايشترط فيه شبىء سوى العَِيز 
والتصديق (إعندهها ) / أى أنى بوسف وحجمد لكونه من العاملات التى لا إلتزام فيها » فلا يتوقف 
على شروط الشهاداتدفعا للحرج (وشرط ) أوحنيفة (عدالته أوالعدد) بأنيكون الفضولىاثنين 
(لأنه) أىهذا الاخبارعء نالفضولى (لالزا مالضرر ) من حيث التصراف فى ملك الغير( كالثاتى) 
أى القسم الثاى » وهو مأفيه إلزام حض ( ولولاية من ) توصل الفضوقى (عنه فذلك ) 
التصرف حتىلاينفذ بدون إجازته ( كالثااث) وهو مالا إلزام فيه (فتوسطنا) فيه بالا كتفاء 
يأحد شطرى الشهادة وهو العدد أوالعدالة إعالا (للشبهين) والشارح جعل قوله لالزام الضرر 
تعليلا 1 عزل الوكيل ور المأذون » وقوله ولولابة الى آتخخره تعليل للفضولى » وفساده ظاهر 
وقبل اشتراط العدالة فىالفضولى اذا كان واحدا عند أنى حليفة متفق عليه ين الثايم » وعدم 
اشتراطها إذا كان اثنين قول بعض المشابعخ (واخبارم نأسم بدا رالحرب) بالشرائع ( قبل الاتفاق) 
إضافة إخبار للفعول » وسخيره يحذوف : أى فبه تفصيل » وقيل الاتفاق مستا نفة ة لبيانه : يعنق 
اتفقوا (على اشتراط المدالة) أىكون اير ها عدلا (ف) لزوم ( (القضام) لمافيه من الفرائض بعد 
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إسلامه قبل الاخبار مها( لأنه) أىهذا الاخبار إخبار (عنالشار عبلدين ؛والا كثر ) من المشاي: 
على أنه (على الحلاف) المد كور فى القضولى (وشمس الأ كمة) السرخى ل ( الأصح ) عندى 
أنه يازمه ( القضاء) اتفاة (لأنه) أى الخذبر (رسولرسولالله صلى الله عليه وسل ) . قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل : تشير الله أمس| سمع منى مقالتى فوعاها كا سمعها ثم أذاها الى »ن لم 
يسمعها » وقد بين فى خير الرسول أنه عنزلة خير المرسل ء ولايعتبر في المرسل أن يكون عدلا : 
وتعقبه المصنف بقوله ( ولوصسمٌ ) هذا (اتى اشتراط العدالة فى الرواة ) لعين ماذ كره 
( فعا ذاك ) أى الرسول الذى خبره عمزلة خبر المرسل ( الرسول الخاص" بالارسال ) بأن 
تار ه المرسلمن بان الاس لأسفارة بينه و دمن المرسل اليه » لا كل»ءن باغ كلام شخص الى شخص 
باذعان منه (وصسوّغ الرواءة التحمل و بقاؤه ) أى التحمل (وهما) أى الاتحمل و شاوه , 
(عزعة ) ورخصة ( وكذا الأدامم عزعة ورخصة (هالعزعة فى التحمل) نوءان ( أصل) 
وهو ( قراءةالشيخ من كتاب أوحفظ ) عليك وأنت تسمع (وقراءتك أو ) قراءة (غيرك 
كذلك) أى من كتاب أوحفظ على الشيخ (وهو سمع ) سواء كان الشيمم محفطا مايقرأ عليه 
أولا ؛ لكن سك أصله هو أوثقة غيره ان ل يكن القارى” يقرأ فيه على هذا عمل كافة الشيوخ 
وأهل الحديث : كذا ذ كره الشارح (رهى) أى قراءنك أوغيرك على الشيخ من كتاب أو 
حفظ ( العرض) لأن القارى” يعرض على الشيخ فيقول أهوكما قرأت عليك : ( فيعترف ) 
عثل نم (أء يسكت ولامانع) . قال الشارح من السسكوت » والصواب من ترك السكو تكأن 
يكون القارى” يمن ماف من خخالفته ( خلافا لبعضهم ) وهو بعض الظاهربة فى ججاعة من 
مشايع المشرق فى أن اقراره شرط » والأوّل هوالصحيح ( لأن العرف أند) أى السكوت منه 
بلا مانم ( تقر ير » ولأنه ) أى السكوت بلا مانع ( بوهم الصحة فسكان صحيحاو إلا نفش" » 
ورجحها) أى القراءة على الشيخ (أنو حثيفة على قراءة الشيخ من كتاب خلافا الا كثر) 
حيث قالوا : قراءة الحدّث على الطالب أرجم » لأنها طر يقة رسول الله صلى الله عليه وسل » 
وابمارجح (لزيادة عنايته) أى القارى” (بنفسه) تخايصا ها من الزلل (فيزداد ضبط المان 
والسند) لاف الشيخ » لأن عنابة بغيره : وأورد أن القراءة على امحدث لايِؤمن فها غفلته 
عن سماع القارى” » وأجيب بأنها أهون من الحطأ فى القراءة ؛ وحيث لم »كن الاحتراز عنهما 
عا وجب الاحتراز عن الأهي" نيما (و) روى (عنه) أى ألى حنيفة رجه الله أن القراءة 
والسماع منه ( يتساويان) ف النوازل » عن الصغاتى قال : سمعت أباحنيفة وأبإسفيانيقولان : 
القراءة على العالم والسماع منه سواء © وطذا حكى عن مالك وأثابه ومعظم أصماب الخاز 





اه الأوجه عدم اشتراط الاجازة فىالكتاب والرسالة 





والكوفة والشافى والبيخارى (فاوحدّث) الشيخ ( من حفظه ترجح ) على قراءة القارى” 
عليه ( لاف قراءة الرسول عليه السلام ( على غيره فائها راجحة على قراءة غيره عليه : 
كذا ذدكره الشارح ؛ وهوعتاج الى التأويل لأنه شيخ الآمّة كاهم » وليس له قراءة من 
الكتاب فلا مكن إنراجه من حك الشيخ القارى” من الكتاب لامن حك الطالب القارىء 
على الشييخ الحدث من حفظه فا معنى لاف قراءته إلا أن يقال : المراد قراءته على جبريل 
وهو معامه » ثم بين كون وجه قراءته على خلاف قراءة غيره شوله ( للا'من من القرار على 
الغلما) لو وقع منه » ولا كذلكغيره * ( والمق أنه ) أى ماذ كر من قراءته صلى الله عليه 
وس (فى غير محل النزاع ) وهو قراءة القارى” بالنسبة الى قراءة الشييخ من الكتاب . وقبل 
مله أن بروى الشيخ عن رسول الله صلى الله عليه وسم (وخلف) عطف على الأصل (عنه) 
أى الأصل وهو ( الكتاب) كان يكتب الشيخ ( بحدثى فلان) أنهكذا عن فلان ( ذا 
بلغك كتالى هذا حدث نه عنى مهذا الاسناد) ويكتى فى عنوانه من فلان بن فلان الى فلان 
ابن فلان ثم يكتب فى داخله بعد القسمية والثناء على الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى 
الله عليه وسلٍ : منفلان و يشهد على ذلك شهودا ثم مختمه عضرتهم : كذاذ ره الشارح » 
وسيأى ففكلام الصنف مابدل" على خلافه (والرسالة ) أن برسل الشيخ رسولا الى آخر » 
ويقول للرسول ( بلغهعنى أنه حدتى فلان) بن فلان عن فلان بن فلان الى أن يأتى على 
تمام الاسناد » فاذا يلغتتك رسالتى الك ( فاروه عنى ذا الاسناد ) . قال الشاريح فشهد 
الشهود عند المرسل اليه على رسالة المرسل حلت للرسل اليه الروابة عنه (وهذا ) أى قوله اذا 
بلغك الى آخره فى الفصلين انما يازم ( على اشتراط الاذن والاجازة فى الروابة عنهما )' أى 
الكتاب والرسالة » ( والأوجه عدمه ) أى عدم اشتراط الاجازة فبيما ( كالسماع ) فانه جاز 
أن يرونه بلا إذن » بل لو منعه عن الروائة جاز أن يروى مع منعه له كذا تقل الشارح عن 
المصتئف ( ومما) أى السكتابة والرسالة ١‏ كالخطاب شرعا لتليغه عليه السلام مهما ) أى 
الكتاءة والرسالة » عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسل كتب الى قيصر بدعوه الى 
الاسلام متفق عليه . وعن أنس أن البى' صلى الله عليه وسل كتب الى كسرى وقيصر 
واللحاثى والى كل جبار عنيد بدعوهم الى ابه تعالى وليسبالسحاثى الذى صلى عليه رسول الله 
صلى الله عليه وس » رواه مس (وعرفا ) كا فىتقليد الملوك القضاء والامارة مهما كا فى المشافهة 
(دعق) فى جواز الروابة عن الكاتب والمرسل ( معرفة خطه ) أى الكانت (وظنٌ صدق 
الرسول) م عليه عاتّة أهل اللديث ( وضيق أبو حنيفة ) حيث نسب اليه أنه لاحل” فى كل" 





الرخصة فى التدمل الاحازة مع مناولة الحاز ب 
لرخصة فى التحمل الاجازة مع مناولة الجاز : 0 





منهما الا (بإلينة ) كأ فى كتاب القاضى الى القاضى (ولايازم كتاب القاضى) أى الابراد به 
على مانن فيه ( الاختلاف) بين كتاب القاضى وما نحن فيه (بالداعية ) أى يسيب وجود 
الأغ راض الداعية الى التزه بر والتليس فيه : أى فى كتاب القاضى الى القاضى ؛ وما نحن فيه 
الداعية فها بروى عن رسول الله صلى الله عليه وسل (ولا خفاء فى) جواز ( حدما وأخير » 
وسمعته فى الأول) أى فى قراءة الشيخ العطالب (و) لفظ (قال) أيضا مع الجار والجرور نحو 
لى ولنا و بدون ذلك » انما اليزاع فمكونهبائوا لة على السماع اذا تحرّدتعنهما » فقال ابن الصلاح 
00 اذا عل اللقاء خصوصا اذا عم من حال الراوى أنه لابروى إلاماسمعه (يرغلت) 
قال ( ف المداكرة) والماظرة (وف الثانى ) أى قراءة الطالب على الشيم يقول : 
5 0 عليه وهو سمع ان كان هو القارى ( دقر ى؟ عليه وأنأ أسمع ( ان كن القارى” 
غيره (وحدثنا بقراءتى) عليه (وقرا دة) عليه ( وأنبأنا ونيأنا كذلك ) أى بقراءقى أوقراءة 
عليه ( والاملاق ) دنا وأخبرنا من غير تقييد بقراءقى أوقراءة عليه ( جائز على الختار ) 
كا هو مذهب أها بنا والثورى وابن عبينة والزهرى دمالك والبخارى 0 
ومعظم الكوفيين واحخاز بين » لاالمنع مطلقا كا ذهب اليه ابن المارك وأجد وكثير من أت 
الحديث . وقال القاضى أب كر انه الصحيح » (رقيل) الاطلاق جائز ا 
وهوللشافبى وأصابه ومسل وجهور أهل المشرق (والمنفرد) فى الماع يقول (حدّثى وأخيرق 
وجاز الجم ) أى حدّئنا وأخبرنا ما هو العرف فىكلامالعرب »* وقيل عند الانفراد : لايقول 
حدناء وعند الاجماع لايقول : حدثتى (وفى الحاف) أى الكتابة والرسالة يقول ( أخبرق) 
(وقيل) لامحوز أن يقول فيهما أخيرى ( كدَنى) أىكا لاوز أن يقول حدّئئى فهما لأن 
الاخبار والتحديث واحد (بل) يقولك ( كتب) الى" (وأرسلالى لعدم المشافهة # قلا قد 
استعمل الاخبار مععدمها ) أى المشافهة . وفى نسخة الشارح : قد استعمل الاخبار» فعل 
الضمي ركناءة عن أخيرتى » والأولى أولىلتوله ( كأخيرنا الله لاحدثنا ) مع عدمهاء اذ لايقال 
حدّثنا الله » وذهب كثير من الحدّثين الى جواز حدّثئنا وأخير نا فى الرواية بالمكانبة (والرخصة) 
2 التحمل (الاجازة مع مناولة المجاز) , به للحازله كان بناوله شيثا منسماعه أصلا أوفرعاممًابلا 6 
و.شول هذا من سماعى أو رواتى فاروه عنى (وددضها) أى و يدون منا ولة كأن يقول : أجزت 
أن تروى هذا الكتاب الذى حدثى ١‏ نه فلان الى نبأ على سنده » (ومنه) أى من قدم 
الاجازة الجرتدة عن المناولة ( إجازة ماصح” منمسموعانى ) عندك : ذاكر الشيخ أبو بكر 
الرازى : : أن نحو أجزت لك مايص" عندك من حدى لس بشىء كا لوصح عندك من صك 





1" قبول روانة من سس ف صيأة مقيد بضيطه 





فبه اقرارى فاشهديه على" ل يصح ء ولم تجز الشهادة انتهبى . وفيه أنه قد سبق قر يبا الفرق 
بين الشهادة والرواءة مفصلا فارجم اله . 
ثم اختلف فى جواز الروابة بالاجازة (قيل بالمنع ) وهو جاءات من الحدّثين والفقهاء والأصوليين. 
واحدى الروايتين عن الشافى . وفل القاضى حسين والماوردى : لوجازت الاجازة لبطلت الرحاة 
(والأصمم” الصحة للضرورة) اذ المنع قد ؤْدَى الى تعطيل السأن واتقطاع الأساد : اذ السماع 
والقراءة تفصيلا عزيزالوجود (وامنفية) قلوا ( ان كان) امجازله (يعرمافى الكتاب) الجاز به فقال . 
له امجيز انفلانا حدّثنا مما فىهذا الكتاب بأسانئيده هذه وأجزت للك أن تحدّث به (جازت الرواية) 
مبذه الاجازة ان كان للجيز مأمونا بالضبط والفهم ( كالشهادة على الصك ) فان الشاهد اذا وقف 
على جيع مافيه أو أخيره من عليه اححق أو أجازله أن يشهد عليه كانككيمدا : فكذا روابة احير 
(دالا ) أىوانم يكن المجازله عالنا مما فى الكتاب ( فاناحتمل) الكتاب ( التغيير ) بز يادة أو 
تقصان ( لم نصمم ) الاجازة ولاتحل” الروابة اتفاقا (وكذا) ,بصعم عندأى حنيعة ود ( انم 
حتمل ) الكتابذلك ( خلاوا لأنى بوسف كلكتاب القاضى ) أى قياسا على اختلافهم فى 
كتاب القاضى الى القاضى ( اذ عل الشهود بما فيه شرط ) عندهما لصحة الشهادة ( خلافا 4) 
أى لألى بوسف (وشمس الأ نمة) السرخسى قال (عدمااصحة) هذه الاجازة ( اتفاق » وتجويز 
ألى بو سف) الشهادة (فالكتاب) من القاضى الى القاضى وان يعم الشهود مافيه ( لضرور ةاشتاله) 
أى الكتابالمذ كور (على الأسرا ار) عادة (ويكر ه المتسكاتبان الا نتشار ) للا “سرار (لافكتب 
الاخبار) لأن أصل الدبن مبنى على الشهرة ( وفيه نظر» بل ذلك) أ ىكراهة الانتشاراضرورة 
الاشتمال على الأسرار ( فكت العامة لا) ىكتاب (القاضى) الىالقاضى (إلسم واللبوت) متعلق 
بالكتابة المفهومة فىكتاب القاضى : يعنى الكتاب المسبوق بالمسكم والثبوت الكائئين عادة 
فى ملا* الناس وحضرة الأ هود المنتهبى الى قاض آلثر فى ملا“ كذلك لايتأتى فيه ماذ كر من 
الأسرا ار وكراهة الانتشار (وهذا ) التفصيل الذىذه ب المنفية (للاتفاق على الننى) لصبحةالروابة 
(اوقرأ) الطالب (فل يسم الشيخ أو ) قرأ (الشيخ ) فل يسمع الطالب (ولميفهم ) ف الاجازة الى 
هىدون القراءة أوى » وفيه فتسم باب التقصير والبدعة اذل ينقل عن السلف مثل هذه الاجازة 
( وقبول) رواية ( منسمع فى صباه مقيد بضبطه غير أنه أقيمتمظنته ( أى مظلنة الضبط وهى 
الغييز مقامه ( ولذا) أىلاشتراط ضبط السامع (منعت) صعةالروابة ( للشغولعن السماع كتابة ) 
كم ذهساليه الاسفرانى وابراهم الحربى وان عدى » وذهب الى الصيحة مطلقًا بعضهم ( أونوم 
أوطو » والمق أن المدار) لعدم جواز الروابة (عدم الضبط ) للروى" ( وأقيمت مظنته ) أى 











عدمالضبط (تحوالكتاية) مقامه ان كان حيث عتنع معوا الفهم (الجكاءة الدارقمانى ) فانه حضر 
فى حداتته مجلس اسماعيل الصفار ؤلس ينس سؤء! كان معه وابراهيم على ٠‏ قال بعض الحاضر بن 
لصح سباعك وأنت تنسخ فقال : فهمى للاءلاء خلاف فهمك ثم دلتحذنا 1 آمل الشيخ من 
من حاديث الى الآن فقَال الدار قطنى . أملى مانية م حدنًا فمددت الأحاديث فوجدت ما 
آل » ثم قال الحديث الأول منها عن فلان ومتنهكذا ؛ والحديث الثاتى عن فلان ومتنه ولم بزل 
عمس سلا أسانيد الأحاديث ومتونها على ترتدها فى الاملاء حتى الى آكثرها فتهب الناس منه . هذا 
وقال أجد فى الحرف بده الشيخ بهم وهو معروف أرجو أن لاتشيق رواته عنه . وى 
الكامة تستفهم من المستفهم ا نكانت مما عليها فلا بأس ٠‏ وعن خلف بن سالم منع ذلك 
(وتنقسم) الاجازة (لعين فى معين) كأجزت لك أو لخ أو لفلان و يصفه مما عيزه فى الكتاب 
الفلا ىأوما اشتمل عليه فهرستى (وغيره) أىلعين ففغيرمعين ( كرو باتى) ومسموعاق . قلابن 
الصلاح وغيره والحلاف فىهذا أقوى وأكثر ؛ والجهورمن العاهاءعلى تجو بزالرواية مها أيضاء ومن 
المانعين لصحتهاشمس الأئمة الس رخس » ونقلعن بعض الأمة التابعينأنسائلاسأله الاجازة مهذه 
الصفة فتحج وقال لأسماءه : هذا يطلب منىأنأجبزله أن »كذب على (واغيرمعين) فهوأجرت فى 
السكتاب الفلاتى أوسىو باتى (للسامين من أدر فى » ومنه) أى من الاحازة لغيرمعينأجز, ت (من ولد 
لفلان) فاتقسم هذا القسم الى «وجود ومعدوم ؛ وفيه تفاصيل ذ كرنها فى مختصر لشرح الألفية 
للشيخالعراق » و بالجلة فالاجازة للعدوم فىصتها خلاف قوى (مخلاف) الاجازة لغيرالمعين (الجهول 
فى معين) كأجزت لبعض الناس روابة صييحالبخارى ( دغيره ) أى وف غير معين ( ك)أجزت 
لبعض الناس روابة ( كتاب السان) وهو بروى عدة من السان المعروفة بذ لك فائها غيرتيحة 
(حلاف سكن فلان ) كأنى داود فائها معلومة ) ومنه) أى من قبيل الاجازة فى غير الفاسدة 
اجازة روابة (ماسيسمعه الشيخ) وهى بإطلة على الصحيح كانص" عليه القاضى عياض وابن 
الصلاح والتووى لأنه بسح مالم بعل هل يصحم له الاذن فيه مَأمّل (وف التفاصيل اختلافات) 
ذ كرت فى محلها فى عل الحديث (ثم المستحب) للحاز فى آرائه ( قوله أجاز إى و يجوز أخبرق 
وحدّثتى مقيدا) قوله : احازة أومناولة أو اذنا (ومطلةا) عن القيد بثنىء من ذلك (للشافهة فى 
نفس الاجازة ) وعليية التشييخ أب و بكر الرازى والقاضى أبو زيد ونفر الاسلام وامام المرمين » 
وقيل هومذهن مالك وأهل المدنة (علاف الكتات ب والرسالة) فانه لا جوز يها أخيرق ولاحدثى 
(اذ لاخطات ب أصلا) وقبل حو زأن يقول فيهما حك لو بالاتفاق وان كان الختار أخيرق لأنهما 

من الغائ بكالخطاب ءن الحاضر ( وقيسل عنع حدّثئى لاختصاصه سماع المان) ولم بوجد فى 





1ه الوجه فىالكل اعمّاد عرف تلك الطاتتة 

الاجازة والمارلة ولا عمنع من أخيرقى وعليه شمس الأ مة ة السرخبى . وقال ابن الصلاح والختار 
الذى عليه عمل الجهور وأهل الورع المنع فى ذلك من اطلاق حدّثنا وأخيرنا ونحوهما (والوجه 
فى السكل” اعتاد عرف تلك الطائمة ) فيِؤْدَى على ماهوعرفها فى ذلك على وجه سام من 
التدليس ( والا كتفاء الطارى” فى هذه الاعصار بكون الشيخ مستورا ) أىكونه مساماالغا 
عاقلا غير متظاهر بالفسق وماكرم المروءة ( ووجودمماعه) مثيتا ( مخط ثقة ) غيرمتهم وبروايتهمن 
أصل ( موافق لأصل شيخه )م ذ كره ابن الصلاح » وأشار اليه البيرقى ( ليس خلافا لماتقدّم) 
من اشتراط العدالة وغيرها فى الراوى (لأنه) أى الاكتفاء المدكور (للفظ اللإة) أى لبصير 
الحديث مسلسلا حديث وأخيرنا (عن الانقطاع ) ود هذه السكرامة التى خصت مباهذه الأمة 

شرفا لنيينا 1 ملع (رذلك) أى مانقدّم من اشتراط العدالة وغيرها (لاجاب العمل على الجنهد 
والازاكة فى املد ). عرن لور قل مق حيو رانطلة الخط ( ثمدوامهالى) وقت ( الأداء) اذالمقصود 
بإلسماع العمل لوغ وتبليغه الى آخحره . قال شمس الأ مة السرخسى : هذا مذهب ألى حنيقة 
في الاخبار والشهادات جعا . وطذا قلتررايته ؛ وهو طر يق رسول الله عَيلادٍ فمابينه للناس 
١‏ والرخصة ) ف الحفظ ( تذكره) أىالرارى المروى” ( بعدا نقطاعه) أى اسلفظ (عند نظا رالكتابة) 
سوا ء كانت خطه أو خط غيره معروف أو تجهول ٠‏ اذ اللقصود ذ كر الواقعة وهو حصل 2ط 
الجهول أيضا » والنسيان لواقم قبله عفولعدم امكانالا--ترازعنه ( فانم يتذ كر ) الراوى المروى” 
بنظر المكتوب ( بعد عامه أنه خطه أو خط الثقة وهو فى بده ) بحيث لايصل اليه بدغيره 
أو مختوما مخاعه ( أو فىيد أمين ) على هذه الصفة ( حرمت الروابة والعمل عند أنى حتيفة ) 
بذلك ( ووجبا ) أىالروابة والعمل.ه (عندهما والأ كثر» وعلىهذا ) الخلاف (روبة الثاهد . 
خطه) بشهادة (فىالمك) أى كتاب الشهادة ( والقاضى ) خطه أوخط نائبه بقضائه بشىء (ف 
ا يذ كركل واحدمئهما ذلك : فروى بشر بن الوليد عن أبى بوسف 
عن أنى حنيفة لاحل" له أن يعتمد على اللخط مالم يذ كر ماتضمنه المكتوب » لأن الظر فى 
الكتابة للعرفة القلب كالنظر للرآة لاو بة بالعين والنظر فى المرآة اذالم يفده ادرا كا لا يكون 
معتبرا » فالنظر فى الكتاب اذا لم يفده نذ كرا يكونهدرا لأن الروّبة والشهادة وتنفيذ القضاء 
لا يكون الابعم والحط يشبه الحط شيها لا مكن الغييز بتهما الا بالتخمين فبصورة الخط 
لايستفيدون عامامن غير النذ كر ( وعن أفى بوسف) فى روابة بشر عنه ( الجواز فى الروابة ) 
أى ف روابة الحديث اذا كان خطامعروفا لاحاف تغنيره أن كون بده أو سد أمين » والتغيير 
فى أمور الدن غير متعارف اذ لايعود به نفع الى أحد ؛ ودوا م الحفظ والتذ كر متعذر (والسجل 








احم من العام والحقيقة تكق معرفة الغ فيه زاة 
إذا كان فى بده ) أى وجواز عمل القاضى عحرتد خطه أوخط” معروف مفيد قضاءه مَضية 
فى مكتوب محفوظ يبده لاتصل إإيه بد غيره ؛ أومختوم مختمه أو يبد أمينه الموثوق به لأن خط 
القاضى جيع جزئيات الوقائع متعذترعادة » وطذا كانمن آذاب القاضى كتابة الوقائع وابداعها 
قلره وختّمه حاعه ولولم يجزله الرجوع اليها عند النسيان لم يكن له فائدة » وقد يقال : فائدته 
تظهر عند نذ كره وان لم تظلهر عند عدم التذ كر (لا السك ) أى لاوز عند عمل الشاهد 
عيحرد اط" اذا يكن بيده » اذ مبنى الشهادة على القين بالمشهود به » والسنك اذا كان بيد 
ا حصم لا صل الأمن فيه من التغيير 0 وعن تجد) فرواءة انر رسمعنه وز العمل إإذكور بن 
عحراد الخط” اذا تيقنوا أنه خطهم زف الكل ) أى فى الرواءة والشهادة والتضاء » ولوكان 
الصك بيد الخصم (تيسيرا) على الناس واللخط يندر شيهه بالخط على وجه من المييز ينهما والنادر 
لابدورعليه المج » » (لنا) أى الامامينوالاً كثر (عل السحابة بكتايه) صلى الله عليه وسل (بلا 
رواةمافيه) للعالمدن زيل لمعرفة الدط وأنه منسوب اليه صلى الله عليه وس ل ككتاب عمروبنحزم) . 
وقد سيق مايفيده ففسثئلة : العمل عير العدل واجب ( (دهو) أى عماهم كتانه عتحرد معرفة 
الخط (شاهد ماقم :من قبول كتاب ب الشيخ ال ىالراوى) بالتحديث عنه (بلا شرط بينة) على 
ذلك (وهنا ( أى فى العمل مقتضى الكتوب عحرد معرقة ة الحط ( أولى) من عمل الراوى مكتاب 
الشيخ بلا بئة » لأن احهال النزو بر فيه أبعد # (وماقيل النسيان) ة ل فيه (غالب فاولزم اذ كر 
بطل كثير من الأدلة الشير: عية غير مستازم لحل" الازاع » واتمايستازمه) أى محل" المزاع (غلبة 
عدم التذ كر بعد معرفة الخط وهو ) أى ماذ كر من غلبة عدم التذكر بعدها ( منوع 
والعزعة فى الأداء) أن يكون (بإلافظ ) نفسه (والرخصة) فيه أن يكون المؤدَّى ( معناه بلاتقص 
و زيادة للعالم بإللغة ومواقم الألفاظ ) إذ كل لفظ مفردا كان أو ميكبا له ..وقع من المعنى براد به 
بحسب الوضع والاستعمال إلى اللغوى والعرفى » وحسب قرائن الأحوال والمقامات » ولا يعرف 
ماد ال كام الا من يعرفها (و) قال (نفر الاسلام ) رخص فى ذلكالتمرط المذ كور ( الافى نحو . 
المشترك) من الحنى والمشتكل (و) الافى الجمل والمتشاءه فانه لاجو زأصلا (علاف العام" واللقيقة 
الحتملين الخصوص والجاز) على ترتيب الف والنشر فانه يجوز فيه (لغوى النقيه) لا اللنوى 
فقط ( أما امك ) أى متضح المعنى حيث لايشتبه معناه » ولا يحتمل وجوها متعدّدة » كذا 
فسره نفر الاسلام فى هذا المقام (منهما ) أى العام والحقيقة (فتكئ اللغة ) أى معرقتها فيه 
(واختلف جيز والمتفية) ‏ الروابة بإلعنى (ف الجوامع) أىجواءع التكام » ف الصحيحين أنال: 
) /ا - «تسير» - ثلك ) 





514 اختلف فيروابة الجوامع بإلعى 
صلى الله عليه وسل قال د بعثت يجوامع اللكام » . وفى يعم الببخارى « و بلغنى أن جوامع 
الكلم أن الله عر وجل” جمع الأدور اللكثيرة الت ىكانت تحكتب فى اللكتب قبإ فى الأمس 
الواحد أوالأ مين أونحوذلك » . وقال المطانى اجاز الكلام فى إشباع للعاتى يقول : السكلمة 
القليلة الحروف » فينتظم الكثير من المحنى ويتضمن أنواعا ن الأحكام ( كالخراج بإلشمان ) 
حديث حسن رواه أكفاب السؤن وقدّم معناه (والكدماء جبار ) «تفق عليه . قال أبوداود : 
والتعماء المقدّمة التى لا يكون معها أحد . وقال ابن ماجه : الجبار اطدر الذى لايغرم » فقال 





بعضهم : يجوز للعالم بعلرق الاجتهاد اذا كانت الجوامع ظاهرة المعنى » وذهى نر الاسلام 
والسرخسى الى المنع لاحاطة الجوامع معان قد تقصرعنها عقول ذوى الألاب ( فالرازى »نهم ) 
أى المنفية ( وابن سيرين ) فى جاعة (على المنع .طلقا ) . قال الشارح : أى سواء كان 
من المحم أولا كذا ذ كره غير واحد : وفيه بالنسبة الىالرازى نظر» فان لفظه قدحكينا عن 
الشعى والحسن أمهماكانا حدّئان العاتى » وكان غيرهماحدث بلافظ » والأحوط عندنا أداء اللفظا 
وسياقته على وجهه دون الاقتصار على المعنى سواه كان نما لاحتمل التأو يل أولا الا أن يكون 
الراوى مثل الحسن والشعى فى اتقائمهما للعاتى وصرف العبارات الى معناها فقها غير فاضاة عنها 
ولامقصرة » وهذا عندنا اتما كانا يفعلانه فى اللاظ الذى لاسحتمل التأويل ويكون للعنى عبارات 
مختلفة » فيعيران تارة يعبارة » وتارة بغيرها : فأما ماحتمل التأويل من الألفاظ فانا لانظنّ مهما 
أنهما كانا يغيرانه الى لفظ غيره مع احماله للمنى غسيرمعنى لفظ الأصل » وأ كثر فساد أخبار 
الأحاد وتناقضها واستحالتها من هذه الوجه » وذلك لأنه قدكان منهم من يسمع اللفظ الحتمل 
للعاتى فيعبرعنه بلفظ غيره » ولاسحتمل الامعنى واحدا على أنه هوالمعنى عنده فيفسده انتهبى * 
ولاق أنه ليس بصرع فى خلاف مانقله الممنف.» وجوز أن كون له نق لآخر عنه أصرح 
من هذا فما تقل عنه ‏ (لنا) فيا عليه الجهور ( العم نقلهم ) أى الصحابة ( أحاديث 
بألفاظ مختلفة فى وقائم متحدة) م حاط مها عاما فى دواوين السنة (ولا منكر) لوقوع ذلك 
منهم * (وماعن ابن مسعود وغيره قال عليه السلام كذا أونحوه أوقريبا منه) عن عرو بن 
ميمون قال : كنت لاتفوتى عشية لجس الا آتى عند الله بن مسعود رض الله عنه لماسمعته 
يقولاشىء قط : قال رسولالله صلى الله عليه وسل حتى كانتذات عشية ؛ فال قالرسول الله صلى 
الله عليه وسم فاغرورقتعيناء » وا تتفخت أوداجه » ثمقال : أومئله أونحوه أوشبيه به » قال فأنا 
رأته وإزاره #اولة موقوف تييح . ألخرجه أجد وان ماجه وغيرهما . وعن أبى الدرداء 
رضى الله عنه أنكان اذا حدّث عن رسول الله صلى الله عليه وسل قال نحوه أوشيهه . أخوجه 
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الدارى ى وهوموقوف «مقطمع رحله ثقات زولا منكر ) على قائله ( فكان) وقوع ذناك مدن 
ع بر كير من أحدهم (إجاءا) على جواز الروابة بالمعنى # (و) لناأيا ( (بعشد) دلى 
الله عليه وسل ( الرسل) الى النواجى قبليغ اله الع ع (بلا لزام) خصو ص (افنا) اذ لوم 
تحز الروابة بالعنى كان يلزمه ولو أزم نقل الينا # ( ر نا أيضا ( ماروى الخطيب) فى 
كتاب الكفابة فى معرفة أصول عل الروامة عن يعقوب بن عبد الله بن سلمان الليئى عن أبه 
عن جدّه أتينا رسول الله صلى ا بائنا وأمهاتنا انا م نقدر على 
تأديته كا سمعناه منك » قال صلى الله عليه وس « اذالم تحلوا سراما أوتحرموا حلالا وأصيتم 
المعنى فلا بأس » انتبى . وقال الحافظ 0 : 0 «ابن منده من حديث عبد الله بن سامان 
قال : قلت يارسول الله الحديث » وزاد فى آكثره فذ كر ذلك للحسن » ققال لولا هذا مادّئنا 
انتهى » وغاءة ماذ كر فيه أنه ينتهى الى عبد الله وهو تاببى على الصحيم اس له صية » 
والارسال غير ضائر فى الاسناد من الثقة بل هى منه زيادة مقبولة ( وأما الاستدلال ) الحممور 
( بتفسيره) أى بالاجاع على جواز الحديث (بالكهمية ) فانه اذاجاز تفسيره مهما فلان جوز 
بالعر بية أو ى (فع العارق ) أى قباس مع النارق )! اذ لولاه ) أى تغسيره بالجمة (امتم معرفة 
0 الغفير) لأن التجمى لايفهم العربى إلابإلتفير : وكذا يوز تفي القرآن مجميع 
لاسن 0 لاحوز له بالمعنى بالاتفاق 00 من الأدلة ( على نجويزه العم بأن المقصود 
- ) لآن الحكي يثبت به لابإللفظ من حيث هو ( وهو ) أىالمعنى (حاصل) فلا.ضر اختلاف 
اللفظ ( وأما ادامر اماو ) السابق (لأنه) أى القل بإلعنى لإشترك ووه (تأويه) 
أىالراوى طذه الروابة الأقسام (واس) تأويله (حة علىغيره كقياسه) أىك أنةق اسه لس عمة 
على غيره ( لاف الحم ) فان النقل فيه بالعنى لايفضى الى الغاط ( والحتمل للخصوص ) أى 
ونقل الفقيه العام الحتمل الخصوص بالممنى على الوجه الذدى ستفاد منه الخصوص ( ول على 
سماعه الخصص كعمله ( أى الراوى فى المفسر ) علاف رواته) حيث حمل عمله حلاف 
روايته (علىالناسخ) أىعلىساعه الناسخ ارونه (ويشكل) استثناء نفرالاسلام ( بترجيح 
تقليده ) أىالصحالى فانه حرى فيه الدليل المذكور لاستثنائه بأن يقال ماأدذى اليه اجتهاده 
اما هو تأويله ولدس تأويله حة على غيره ( فان أجيب ) بأنه إعا بترجح تقليده (حمله) 
أى ماقلده فيه ( على السماع فالجوا ب أنه) أى له على السماع ثثابت ( مع إمكان قياسه ) أى 
يكن أنه قاله قياسا واجتهادا ( فكذا فى نوامشترك ) من الح والمشكل اذا جاه على بعض 
وجوهه تحمل على السماع مع إمكان تأو يله ( تقدّم ) اجتهاده ب(ترجيح اجتهاده) للشاهدته 
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الأمور الموجبة لعامه بأن العلة ماذكر © فان قيل ترجمم اجتهاد الصحانى على اجتهاد غيره 
بإطل لقوله صلى اله عليه وسل « نضر الله عبدا سمع مقالتى فوعاها » ففظها فادّاها : فرب” 
حامل فقه غير فيه » ورب”حامل ذه الى من هو أفقه منه » : رواه أجد والترمذى وان ماجة 
وابن بان وغيرهم كم أشار اليه بقوله ( والى من هو أفقه منه ) بإعتبار أنه يدل على أن 
امحمول اليه وهو التاببى قد يكون أفقه من الحامل الصحالى ولا يقدم اجتهاد غير الأفقه على 
الأفقه : فالمواب أنه صلى النّه عليه وس ( قلله بربة ) أى كون المحمول اليه أَقْتَه ( فكان 
الظاهر بعد الاشتراك ) من الصحاءة وغيرهم (فى الفقه أفقهيتهم) أى الصحابة » وهذا بناء 
على جل رب على حقيقته لاعلى مجازه المشهور وهو التكثير ( الاقليلا فيحمل ) حاطم (على 
اغالب) وهو أفقييهم ( والتحقيق ) أنه (لايترك اجتهاد لاجتهاد الأفقه و ) ترك الاجتهاد : 
أى مؤذاه لاحتهاد الأفقه زف الصحابة ) ليس بكونهم أفقه » بل (لقر, ب سماع العلة) أى لقرب 
احتهال كونه سمع هنا دالا على علية العلة ( أونحوه) أى مايقوم مقامسماعها » ثم بينه بقوله (من 

مشاهدة مايفيدها ) أى العلة من القرائن ( وعلى هذا) التوجيه (نجزه ) أى النقل بالعنى 
(ف المجمل » ولا يناف ) هذا (قولم) أى المنفية ( لإتصوّر) النقل بالمعنى ١ف‏ المجمل 
والتشابه) 0 من قوم ( لأنه لااوقف علىمعناه) اذ الجمل لايستفاد 
المراد منه الابيان سميى” » والمتشابه لاينال فى الدنيا أصلا . قال الشارح والمصنف يقول بذلك 
لكنه يقول : اذارواه معنى على أنه المراد أتصحه جلا على السماع » فانا اذا عامنا بتركه العمل 
بالحدرث الذى رواه من المفسر حكمنا بأنه علأنه منسوخ اذ كان حرمعليه ترك العمل,الخديث 
فكذلك اذا روى الجمل ععنى مفسر على أنه المراد منه حكمنا بأنه سمع تفسيره : اذ لاحل" 
أن يفسره برأنه ‏ فالحاصل أن الأقسام جسة ؛ المفسر الذى لاحتمل الامعنى واحدا فيجوز 
نقله بالمعنى اتفاقا بعد عامه باللغة » والقيقة والعام المحتملان للحاز والتخصيص » فييجوزمع الفقه 
واللغة » فأوانسدٌ بإب التخصيصسكقوله سبحانه ‏ والله كل شىء عليم ‏ والنجاز يمابوجبه رجع 
الى الحواز الى الا كتفاء بعدم اللغفقط لصيرورته حا لاحتمل الاوجهاواحدا والمشترك والمشكل 
واللمنى » فلا جوز قله بإلنى أصلا عندهم : لأن المرادلايعرف الا بتأويل » وتأو يله لامكون حة ٠‏ 
على غيره » وحك المصنف مجواز ذلك لأنه دائر بين كونه تأويله أومسموعه » وكل منهما من 
الضحانى مقدم على غيره » وتمل ومتشابه » ققالوا : لايتصوّر قله بإلمعنى لأنه فرع معرفة المحنى 
ولاككن فيهما »؛ والمصنف يقول كذلك » ولكن يقول : اذا عين معنى على أنه المراد حكمئا 
أله سمعه على وزان حكمنا فى تركه أنه سمع الناسخ حكمأ ودليلا » وما هو من جوامع الككم 





أدلة المانعين الرواءة بالعنى وردّها ٠١‏ 

ذاختلف المشاخ فيه » كذا أفاد المصنف اتهبى * (قلوا) أى المانءون : قال صلى الله عليه 
وسلم ( نضرائنه امأ ) سمع منا شيا فبلغهيا سمعه » فربة مبلغ أوعى من ساءع . روا 
الترمذى وابن ماجه وابن حبان وغيرهم » رض على تق لأصل الحديث على الوجه الذى سمعه 
وهذا انما يتحقق اذا رواه بلفظه * ( قلنا) قوله نضر الل ا ( حثة على الأولى) فى نقهه 
سوا ءكان دعاء : أى جله وزينه » أوخيرا عن أنه من أهل أضرة العم » قيل هو بتخفيف 
الصاد » والْحدّثون,ثقاونها . وف الغر سين رواه الأصمى بالتشديد وأبوعبيد بالتخفيف * وقيل 
معئاه حسن أللة وجهه فى خلقه : أى حاهه وقدره . وعن الفضيل ن عياض « مامن أحلد 
من أهل الحديث الا وفى وجهه نضرة لقول النبى” صلى الله عليه وسم نضر الله الحديث ( فأبن 
منع خلافه) أى خلاف الأولى » وهو النقل بالمعنى . وف الشرح العضدى : وككن أن يقال 
أيصًا بالموجب » فان من تقل المعنى أذّاه ما سمعه » ولذلك يقول المترجم أذته م سبعته » 
(فان قبل هو) أى المانع من خلافه ( قوله فرب” حامل فقه الى من هوأفقه منه أفاد أنه ) 
أى الراوى (قد يقصر لفظه) عن استيعاب مااشتمل عليه اللفظ النبوى من الأحكام : اذالأفقه 
يدرك مالا بدركه غيره (فينتقأحكام يستنبطها الفقيه) بواسطة نقله بالمعنى وقصورلفظه د (قلنا 
غايته ) أى غانة قصور لفظه عن استيعاب ذلك أنه؟ ( نقل بعض المي بعدكونه حكما تان ) 
وهو جائزك تقدّم (وقد يفرق) بين هذا وبين حذف بعض الخبر الذى لانعلى له بإلباق تعاتا 
يغير المعنى (بأن لابدّ ) للحاذق ( من تقل الباق فى عمره كلاتنتنى الأحكام ) المستفادة منه 
(مخلاف من قصر) لفظه عنها (فانها ) أى الأحكام النى ليست مستفادة منه (نثتى) لعدم 
مفيدها ( بل الجواز) أى جواز النقل بالمعنى ( لمن لاحل" ) بشىء من مقاصده ( لفقهه » 
قالوا ) أى المانعون أيضًا : التقل بإلعنى ( يوْدَى الى الاخلال) مقصود الحديث ( شكرر 
النقلكذلك) أى بالعنى : يعنى تجو يزه ينج ال ىالشكرار » و ىكل مى”ة حص تغيير لاختلاف 
الافهام فيو إإىتغيير فاحش مفوّت للقصود * ( أجيب بأن ) تقييد ( الجواز ) لتقل 
بإلعنى ( بتقدبر عدمه) أى عدم الاخلال باللقصود ( ينفيه) ٠‏ قال الشارح : أى أداء النقل 
بالمعنى » لأنه خلاف الفرض انتبى » ولاريفهم له معنى . فىالشرح العضدى ‏ الجواب أنفرضٍ 
تغيبرمافى كل ميةة بما لايتصوّر فى محل النزاع » فان الكلام فيمن تقل المعنى سواه من غسير 
تغيير أصلا » والا لم بجز اتفاقا . وفيه قد اختلف فى جواز تقل الخديث بالمعنى » والتزاع فيمنهو 
عارف عواقم الألفاظ» وأما غيره فلا جوز منه اتفاقا اتتبى : فالمعنىانتنى ماذ كر من التأدية 
الى الاخلال . 





ا المرسل قول الامام الثقة قال عليه السلام ال 
س1 

( المرسل قول الامام ) من ألة النقل وهو من له أهلية الخرح والتعديل ( الثقة قال عليه 
الصلاة والسلام ) كذا مقولالقول » (مع حذفمن السند » وتقيبده) أى القائل أوالامام القائل 
(التابىأو الكبير منهم) أىاتا بعين كعد الله نعدى وقس بن ألى حازم (اصطلاح) من الحدثين 
( فدخل ) ف التعرريف ( المنقطع ) بالاصطلاح المثهو رللحدئين : وهو ماسقط من رواته قبل 
الصحابىراو أوائنان فصاعدامن موضع واحد (والمعضل) المشهور عندهم » وهوماسقط منه اثنان 
قصاءدا من «وضع واحد ( وتسمية قول التاببى منقطعا ) كم عن المافظ البردجى (خلاف 
الاصطلاح المشهور فيه ) أى النقطع ( وهو) أى قول التاببى الموقوف عليه هو (المقطوع) 
ذكرهالحطيب وغيره ( فان كان) المرسل صا بيا (شسكى الاتفاق على قبوله لعدم الاعتداد بقول) 
أفى اسحاق ( الاسفرانى ) لاحتج به ( وماعن الشافى من نفيه) أى فى قوله (ان عل ارساله) 
أىالصحانى عنغيره 5 نقل عنه ف المعتمد » ولعدم الاعتداد بهذا أيضا فى أصول نقر الاسلام 
بعد سحكابة الاجاع على قبول مرسل الصحانى » وتفسير ذلك أن من الصحابة من كان من 
الفتيان قلت صمبته » وكان بروى عن غيره من الصحابة فاذا أطلق الروابة فقال : قال رسول 
الله ميل كانذلكمنه.قبولا وان احتمل الارسال » لأن من ثبت صته لم حمل حديثه الاعلى 
مماعه بنفسه الا أن يصرح بالروابة عنغيره انتهى ( أو) كان المرسل إغيره ) أى غير الصحانى 
(فلأ كثر) أى فذهبأ كثر العاماء (منهم الا نمةالثلاثة اطلاق القبول » والظاهربة وأ كثر) 
أهل ( الحديث من عهدالشافى اطلاقالمنع » والشافى) قال (انعضدباسناد أوار سالمع اختلاف 
الشيوخ) من اارسلين ( أوقول الصحافى أوأ كثر العاماء أو عرف) المرسل (أنه لابرسل الاعن 
ثقة قبل » والا ) أى وانلم بوجد أحدهذه الهسة (لا ) يقبل (قيل وقيده) أى الشافى قبوله 
مع كونه معتضدا مما ذ كرناه أيضا ( بكونه ) أىالمرسل ( من كبارالتابعين ولو خالف اللفاظ 
فبالتقص) أى كون حديثه أتقص ؛ ذكره الحافظ العراق عن نص” الشافى (دان أبإن) هَبل 
(ف القرون الثلاثة » وقما بعدها اذا كان ) المرسل من أيمة النقل وروى الحفاظ مرسإه كا رووا 
مسنده » والمق اشتراط كونه من أمة التقرمطلقا) أى ف القرون الثلاثة ومابعدها » ( لنا ) فى 
قبول المرسل مأ كمة الشأن (جزم العدل بنسبة المآن اليه عليهالسلام بقوله قال : يستازم اعتقاد 
ثقة المسةقط ) والا كان تلبيسا قادحا فيه » والفرض انتقاوه ( وكونه) أىالمرسل (من أثمة الشأن 
قوى الظهور فى المطابقة ) أى فى مطابقة الخبر للواقع أو فى مطايقة اعتقاده ثقة المسقط لاواقم 





المرسل أقوى من اند ١٠‏ 
وهو الأوجه ( والا ) أى وان لم يعتقد ثقة المسقط (لم يكن عدلا اماما ) والأوجه أن 
المحنى ان لم يعتقد ثقته اعتقادا مطابقا يلزم أحد الأمر بن : عدم العدالة ان ل يعتقد وعدم 
كوه اماما ان اعتقد ول يكن مطابعا ( ولذا) أى لاستازام جزمه ذلك ( حين سثل النخى 
الاسناد الى عبد الله ) أى لما قل الأعمش لاراهم النختى : اذارويت حديئًا عن 
عبد الله بن مسعود فاسئده لى (قال اذا قلت حدثنى فلان عن عبدالله فهو الذى رواه » فاذاقات 
قال جدات نردواه) أى فقد رواه غير واحد ؛ وهذا كنابة عن كثرة 'لرواة (وقال المسن 
متى قلت - حدثتى فلان فهو حديئه ) لاغير ( و.نى قلت قال رسول أبلك 0 فن سعين) 
سمعتة أوأ أ كثر( فأفادوا أن ارساطم عنداليقين أوقر يب منه فكان) المرسل (أقوى من المسند 
وهو) أى كونه أقوى منه ( مقاضى الدليل » فان قبل تحقق من الأ ةكسفيان ) الثورى 
( وبقية تدليس التسوية ) "سلف (وهو) أى ارسال من تحقق فيه هذا التدليس (مشمول 
بدليلم ) المذكور » ( قلنا نلتزمه) أىشمول الدليل له » و تقول حسجيته جلا علىأنه لم برسل 
الاعن ثقة ( ووقف ما أوهمه الى البيان) أى جعل الاحتجاج بما أوهم التدليس من حديث 
الأثمة المذدكورين موقوفا الى أن يبين ارساله عن ثقة أولا (قول النافين) حة المرسل ( أو محله ) 
أى الوقف ( الاختلاف ) أى اختلاف حال المدلس بأن عسل تارة أنه يحذف المشعف عند 
الكل » وتارة حذف المضعف عند غيره الىغير ذلك (خلاف المرسل) فانه جد الحم فيه بأن 
الحذوف لس حمعا على ضعفه بل ثقة أو من يعتقده الامام الماذ ف أنه ثقة ( واستدل" ) للختار 
فقيل ( اشتهر ارسال الأ مة كالشعى والحسن والنخبى وابن المسيب وغيرهم و) اشتهر ( قبوله) 
أى قبول مس سلهم (بلا نكير فكان) قبوله بلا سكير (اجاعا 5 لابقاللوكان) ا مر 
خلافه) لكونه رقا الاجاع » واللازم منتف اتفاقاء لأنا تقول لانم ( (لأن ذلك ) أى عدم 
جوازالحلاف انماهو (فى) الاججاع (القطبى) وهناظنى” لأنه سكوتى (لكن ينقض) هذا الاجاع 
الحاصل من قبوطم بلا نتكير ( بقول ابن ساين لانأخذ عراسيل الحسن وألى العالية فائهما 
لايباليان عمنأخذا الحديث) يعنى بروون الحديث عن الاقة وغيره (وهو) أى عدم مبالانهما 
المذكور (وان/ يستلزم) ارساطما عن غير ثقة ( إذ اللازم) لدليل القائل بالمرسل (أن الامام العدل 
لارسل الاعن ثقة ولايستلزم )كونه لابرسل الاعن ثقة ( أن لايأخذ الاعنه ) أى عن ثقة 
اذ فى الأخذ عن غير الثقة » وذّكر عند الرواءة »كون العهدة على المروى عنه حلاف الارسال 
فان العهدة فيه على المرسل » ثم قوله : وهو مبتداً خبره ( ناف الاجاع) اذ لا اجاع ممتخالفة 
ابنسيرين (فهو) أى نقل الاجاع على قبوله (خطأ ) وان كان مخالفه خلأ لأنه علل بالايصالح 








م١١‏ رواءة الثقة توثيق من أسقطه 
( الأكثر ) لقبوله (مبذا) الاجاع » وقد عرفت مافيه (و بتقدير تمامه) أى الاجاع (لايفيدم) 
أى الأكثرين (تعمما ) فى أ أمة النقل وغيرهم » فان المذكور بن من أمة النقل فم جب فى 
غيرهم » والمّعى قبول ارسال الامام الثقة سواء كانمن! بمة النقلأولا (و) أيضًا احتسب” الأكثر 
(بأن روابةالثقة) العدل عمن أسقطه (توئيق من أسقطه) لا أنه الظاهر من حاله فيقب لكا لوصرح 
بالتعديل (ودفم) هذا ( بأنظهورمط بقةَظنّ الجاهل) حال الساقط فى نفس الأمى (ثقة الساقط منتف) 
اذ جهله حاله نع اعتبار توثيقه : يمنى انما يعتبر توثيق العدل اذا كان من أمة النقل لأنه 
توثيق من امام عالم بأحوال الرواة » والظاهركونه مطابقا لكون الساقط ثقة فى الواقم » وأما 
اذا لم يكن عالما مها فلا عسبرة بظنه ثقة فائتى ظهور متطابقة ظنه ذلك ( ولعل التفصيل ) فى 
المرسل بين كونه من الأ ثمة فيقبل والافلا ( ماد الأ كثرمن الاطلاق) لقبولالمرسل ( بشهادة 
اقتصار دليلهم ) للقبول ( على الأئمة ) أى على ذكر ارساطم (والا) أى وان م بكن 
مادم هذا التفصيل ( فبعيد قوطم بتوثيق ملا يعوّل على عامه » ومثله ) أى مثل هذا 
الاطلاق وارادة المفيد (من أوائل الأ ثمة كثير ) فلا يكونالأ كثرمذهباغيرالمفصل » (النافون) 
لقبوله قالوا أوّلا الارسال ( يستازم جهالة الراوى) عيناوصفة (فيازم ) من قبول المرسل (القبولمع 
الشك) فى عدالة الراوى » اذلوسئل هلهوعدل لاز أنيقول لاما جوز أن يقول نم »كذا قال 
الشارح ٠‏ وفيهمافيه * ( قلناذلك) أى الاستازا ام المذكور (فغير أئمةالشأن) وأما الأ ئمة فالظاهر 
أنهم لايجزمون بقول الساقط الابعدعامهم كونه ثفة ‏ إقالوا) ثانيا_فيث وز العمل بالمرسل (فلافائدة 
الاسناد) فيلزماتفاقهم على ذ كرمعينا (قلنا) الملازمة ممنوعة (بل يازم الاسناد فىغيرالاً نمة ليقبل) 
مو به » لأنا لانقبل وى" غيرهم الابالاسناد فالفائدة فىحقهم قبولروايتهم (١‏ الفائدة (ف 
آلآ : م افادة ميته ) أى الراوى النقول عنه ( للترجيح ) عند التعارض بأن بكون أحدهها 
أفقّه وأوثق الىذلك » فهذا فائدةالاسناد فى الأ ء نمة (و) الفائدة الأخرى ( دقع الحلاف ) فقول 
المرسل ورده ذه اذلاخلاف ف المسند(و ( الفائد 5الأخرى (غص مجتهد بنفسه) عن حال الراوى ( انم 
يكن مشهورا ) بالعدالةوالأمانة ؛ الضميرىم يكن راجع الى الراوى لا المرسلكاز. عم الشارح » 0 
حينئذ استازم ولم برسل لعدم شورة المرسل وعدم شهرته يستاز مكونه من غير الأ نمة » وقدعرفت 
عدم قبول ارسالغيرالاً عة فالاسنادلاقبول » وقوله (لينال) الجتهد ( ثوابه) أى الاجتهاد (و يقوى 
ظنه) بصحةالمروى” » فان الظنّ الحاصل يفتحصه أقوى من الظنّ الحاصل بفحص غيره يدل على 
أن الاسناد انيل الثواب وقوّة الظنّفبهما تدافع * ( قلوا) ثالثا (لوتم” ) القول بقبول المرسل (قبل 





المسسند ببين صعة إسناد المرسل الأول و١‏ 
أى قبول المرسل ىكل عصر ( اذا كان) المرسل (من العدول وأ أمة الشأن) ولايقيل اذالم يكن 
كذلك . قال (الشافى انم يكن) ذلك (العاضد) وهوماس من الأمورائخسةالمفاديقوله ا نعضدنا 
بأسناد أوارسال الى آخره ١ل‏ حصل الظنّ » وهو ) أى عدم حصول الفان عند اتفاء ذلك 
العاضد (منوع بل) الفانٌ حاصل (دونه) أى دون ذلك العاضد (مما م العدل 
بسبته ال ( وقد شوحح ) أى نوقش الشافى بقوله بإعتضاد المرسل عرسل آنثر أو سند 
(فقيل ضم غيرالمسند) الىالمرسل (ضم ) خبر (غيرمقبول الى) خبر (ه5إه) فى عدءالقبول فلايفيد 
الفا لأن كل واحد “مهما متهم (فلايفيد) الفنْ فكذاك المجموع ( (وف) ضم (المسند) الىالمرسل 
(العمل به) أى بالسند (حينئذ) لامإلرسل فالقان اما حصل بالمسند لابغيره (ودفم لأول) وعو 
أن ضم غير مقبول الى مثله لاشيد (بأن القن قد حصل عنده ) أى عند الهم وااتركيب 
مع أنه لاحصل بكل واحد منهما متفردا ( كا بقوى) الفانَ ( به) أى بإلهم ( لوكان حاصلا 
قبله ) أى قبل الضم لكون المنضم اليه مفيدا ( وقذمنا نحوه فى تعدّد طرق الضعيف ) بغير 
الفسق مع العدالة بن (قيلوالثاتى) أى كون العمل بالسند اذا انضم الى المرسل (وارد) قائله 
انالخاجب * (والجواب) عن الثاتى ردًا على قوه وارد (بأن السند ببين ص ةاسناد) المرسل 
الأول فبحك له) أى للرسل (مع ارسلله) أى م ع كونه مسلا (بإلصحة) صلة الك ؛ وليس امراد 
له الصحة المعتبرة فىالصحيح عند الْحدّثين بل الثبوت والاحتجاج به اتفاقا ذكره ابن الصلاح 
(ودفع) هذا الجواب . قال الشارح دافعه الشيخ سراج الدين المندى ( بأنه ابما يازم) تبينصمة 
الاسناد الذى فيه الارسال بالسند ( لوكان ) الاسناد فى كلمهما (واحدا لمكون المذكور اظهارا 
للساقط ولم يقصره ) الشافنى : أى اعضاد المرسل بالسند (عليه) أى على كون الاسناد فى 
كلمهما واحدا فيتّئاول ما اذا تعسذر اسنادهما ولا يازم من صمة الديث بإسناد صعته بإسناد 
آخر » ( وأجبب أيضا بأنه يعمل بالمرسل وان لم تثبت عدالة رواة السند أو) يعمل بالرسل 
( بلاالتفات الى تعديلهم ) أى رواة المسند (ملافمالو كان العمل به أىبالمسند )0 ابتداه) 
فانه اها يعمل به بعد ثبوت عدالة رواته » ( واعل أن عبارة الشافى لم تنص" على اشتراط 
عدالهم ) أى رواة المسند ( وهى) أى عبارته (قرله) والمنقطم مختلف » لحن شاهد أصماب 
رعولا بن عق ان غايه :وار يرن النامن جلا تين منقطعا عن النى” صلى الله عليه وس 
اعتبر عليه بأمور منها أنينظر إلى ماأرسل من الحديث (فان شركه المفاظ الملأمونون فأسندوه). 
عثل معنى ماروى ( كانت) هذه (دلالة ) على صعة من قبل عنه وحفظه (وهذه السفة ) 





0 من الحققين من أدرج عن رجل فى حك الرسل 

فى الخرجين (لا توج_عبارته ثبوتها سندهم) . قوله وهذهالصفة الإ حاصإه الفرق بين لمر جين 
والرواة 5 فان ار جين مل الخارى ومسل » والرواة الذين بد كرون ف السند أنه سئيط منقول 
الشافى ان الموصوفين الفا والأمانة المذرتجون » لأن الاسناد يضاف الهم فى عرف الْحدّثين » 
وكون تج الحديث حافظا أمينالااستدعىكون راطم بذ كرهم فى الس:دعلى هذا الوصف » فغابة 
مابلزم مرن عمارة الشافى اشتراط الصفة المذ كورة فى مخرج مسند شارك المرسل فى معنى 0 
لافى رواة حديثه المتصل (وكأن الابراد) الذىقرتره ابن الحاجب ( بناء على اشتراط الضحة) أى 
صعة السندف الئد المعاضد ب (والجواب حينئذ) أى حين يشترط فيهالصحة أنيقال (صيررتهما) 
أى المسند والمرسل (دليلين)را ان لم يكن أحدها حة بنفسه (قديفيدفالمعارضة) بأنيرجح مهما 
عند معارضة دليل واحد » فعنى قول الشافبى المرسل عند الاعتضاد به أحد اعتباره للترجيسح . 
وأما تحسينه إرسال ان المسيب ففنه قولان لأععاءه : أحدهما أن مس اسيلوفتشت فوجدت سندة 
والثاتى أنه برجم مها لكونه من أ كابر عاماء التابعين . قال الحطيب : الصحيح عندنا الثاتى 
فعلى هذا لامختص به » بلكل منيكونمثله يكون ممسله ترجح به * ( واعم أنمن الحققين ) 
وهو إمام الخرمين إم نأدرج ) قول الحدّث (عن رجل فى حكمه) أى المرسل (من القبول 
عندقابل المرسل » ولس) كذلك (فان نصر بحه) أى الحدث ١م‏ أى عن روى عنه حال ., 
كونه (تجهولا لبس كتركه) أى من روى عنه من حيث أنه (إيستازمتوثيقه) عكذا فى نسخة 
الشارح '. وفى نسخة اعتادى عليها ليستازم توثيقه وهذا أحسن (نم يازم كون) قول الحدّث 
( عن الثقة تعديلا ) بلكونه فى حك المرسل أولى لتصر حه بالثقة فقوله حدثتى الفقيه تعديل , 
فوق الارسال عند من يقبله ( مخلافه ) أى قوله عن الثقة (عند من بردّه) أى المرسل فانه 
لابعتيره ( الا ان عرفت عادته أى القائل عن الثقة ( فيه) أى ف قوله حدّثى ( الثقة ) 
أن بكون ذلك الشخص ثقة فى نفس الأعس فانه حينئد يقبله من برد المرسل ( كلك ) أى 
كقوله حدثى ( الثقة عن كيرين عبد الله بن الأش” ظهر أن الراد) بإلثقة (عخرمة بن كير ) 
(د) قوله حدثى ( الثقة عن عمروبن شعيب * قيل) الثقة ( عبد الله بن وهب »؛ وقيل 
الزهرى) ذ كره ابن عبد البرّ (واستقرى” مثله) أى اطلاق الثقة على من هو ثقة فى نفس 
الأعى (للشافى) ذكره أبو الحسين السجستائى فىكتاب فضائل الشافبى سمعت بعض أهل 
امعرفة بالحديث يقول اذا قال الشافى فىكتبه : أخيرنا الثقة عن ابنألىذتب فا نألىفديك + » 
(ولا عن أن رذه) أى عدم قبول قوله حتت الثقة اذالم معد ) ليق بشارط الببان 
فى التعديل لا الجهور ) القائلين بأن ببانه ليس بشرط فى حق العالم بالجر م والتعديل . 





اذا أ كذب الأصل الفرع سقط ذلك الحديث 0 
ميةاة 

( اذا كذب الأصل) أى الشييخ (الفرع ) أى الراوى عنه (بأن حك بإلنئى ) فقال 
مارورت هذا الحديث لك أوكذب على" ( سقط ذلك الحديث) أى ان ل يعل به ( العم بكذب 
أحدهما ولامعين) له » وهو قادح فى قبول الحديث (و مهذا ) التعليل (سقط اختيار السمعاق) 
ثم السب عدم سقوطه لاحمال نسيان الأصل له بعد روايته لافرع ( وقد نل الاجاع لعدم 
اعتباره) أى ذلك الحديث : تقله الششيخ سراج الدين المندى والشيخ قوام الدين الكا كي . 
قال الشارح : وفيه نظر فان السرخسى ونقر الاسلام وصاحب التقوم كوا فى انكار الراوى 
روايته مطلقا اختلاف السلف (وهما) أى الأصل والفرع (على عدالتهما اذ لايبطل الثابت) 
أن المنقن من عدالتييا (!لشك)' فى زواها (وان شك) الأصل (فر حك بإلبق) بل قال 
لاأعرف أ رويت هذا الحديث ولا أذ كره (فلا 0 ) من العاماء : منهم مالك والشافى 
وأجد فىأصس” الروايتين على أن الحديث (جة) أى يعمل به (ونسب محمد خلافا لأنى بوسف 
ترجا من اختلافهما فى قاض تقوم اليشة محكمه ولا يذكر) ذلك القاضى حكمه 
الذى قامت البينة نه (ردذها) أى البينة ( أبو بوسف) فلا ينفذ حكمه (وقبلها حمد) فينفذ 
( ونسبة بعضهم القبول لأنىبوسف غلط) لأن المسطور فى الكتب انما هو الأول (ولميذ كر 
فيها ) أى فى سئلة القاضى المنكر لمسكمه (قوللأبى حنيفةفضمه معأى بوسف يحتاج الىثبت » 
وعلى المنع الكرج والقاضى أب زيد ونفر الاسلام وأجد فى روابة القابل) لاروابة مع الأصل 
قال ( الفرع عدل جازم ) الرواية عن الأصل (غيرمكذب ) لأن الفرض شك الأصسل 
لاتسكذيبه (فيقبل) لوجود المقتضى وعموم المانع ( "كوت الأصل وجنونه ) إذنسيانه لابزيد 
عليهما بل دونهما قطعا »كذ قال الشارح » وفيه مافيه كا أشار اليه بقوله ( ويفرق) ينهما 
و بينه (بأنحيته) أىالحديث ( بالاتصال به) . وفى نسخةمنه (صلىالله عليه وس و بنئىمعرفة 
المروى” عنه له) أى للروى (ينتنى) الاتصال' (وهو ( أى انتفاء الاتصال (منتف فى الموت) 
والجنون » وقد يقال : لانسل الانتفاء فى النسيان » لأن اخبار العدل أثبت وحود الاتصال ولا 
مكذب له » ولايشترط فى الاتصال دوام استحضار الراوى ابه (والاستدلال ,أن سهيلا بعد أن 
قيل له حدّث عنك ر بيعة أنه صلى الله عليه وسم قضى بالشاهد والعين فر يعرفه صار يقول : 





عذاثى رربيعة عو) ما أنويعه أوغؤانة فى ببح وغيوه لاد بأنه خيز توم الطاوب وه 





٠4‏ اذا انفرد الثقة بزياذة الم 
كان يقوله على طر يقة حكابة الواقمة (ولوس( ) استازامة له على رأبه (فرأى سهيل كغيره) 
أ ىكرأى غيره » فلا يكون رأنه حة على غيره ( وو سل ) كون رأنه حة على غيره ( فعلى 
للعملبه ( قالجماراعمر : أتذ كر يلأمسير المؤمنين اذ أنا وأنت فى سر بة فأجنينا فل نحد الماء 
ما أنت فر تصل” » وأما أنافتمعكت وصليت » فقال عليه السلام انما كفيك ضر بتان فل ,قله 
مر ) معناه فىميح البخارى وسأن أنى داود » وانها ميقبله ( إذ كان ناسيا له) فائه لايظنٌ 
بعمار الكذب ولابعمر عدمالق.ول (ورد بأنه) أى هذا المأثور عن عمار وعمر (فىغير محل" 
النزاع فان عمارا لم بروعن عمر ) ذلك » بل عن النى" صلى الله عليه وسل ( وردّ) هذا الردّ 
(بأن عدم نذ كرغير الروى عنه) وهو عمر ههنا ( الحادثة المشتركة) يبنه و بين الراوى طا 
(اذا منع قبول) الحم (١البى‏ عليها ) أى على روابة تلك المادئة ( فنسيان المروى عنه) 
أصلا بالنسبة الى روابته حلاف هذا (:فلوجه رده ) تفريع على رد الراوى » الوجهأن قولهفى 
غير محل" النزاع مىدود لأنه اذا لزم منه محل" النزاع بطريق أولى كان أدخل فى القصد » أوالمعنى 
ردمثلهذا الحديث الذى أ نكر الأصل » وأرجع الشارح ضمير رذه الى مر 6 ولا معنىله ) لكن 
لابازم الراوى) أنلا يعمل بروابته لأن غابة مايلزم من الأثر المذكور أن عمر لم يقبل مارواه مار 
تكست مااقتصاه احتهاده 6 وذلك لايستازم عدم كونه مقبولا عنك غسيره ( ادليل القبول) أى 
لقيام دليل قبوله ف حقه حبث جرم لصحة هذه المادية ولزم العمل عقتضاه وهو جواز التيمم 
لن اتلى مثل نلك الذادثة فما نين فيه (وأما) قول النافين للعمل به ( إيصدقه) أى الأصل 
الفرع ( فلا يعمل بهكشاهد الفرع عند نسيان الأصل ) جامع الفرعية والنسيان ( فيدفع 
أنبا) أى الشهادة ( أضيق ) من الرواية » ولذا اشترطت بشرائط لم تشترط فى الروابة » وقد 
ما غير ماة ( و) شهادة الفرع ( متوقفة على تحميل الأصل ) الفرع طا فتبطل شهادة 
الفرع ( بإنكاره) أى الأصل الشهادة ( تحلاف الروابة ) فائها مبذيسة على السماع دون 
التحميل وهذا اتما يتم عند من شرط التحميل فى شهادة الفرع كالمنفية وأما من لم يشترطه 
كالشافعية فلا يتم" علده . 


مسستيكاة 


اذا اتفرد الثقة ) من بن نقَاة رووا حديثا (بزيادة) على ذا كالحديث (وعل اتحاد الجلس 





الاسئاد مع الارسال زيادة 8 ١٠‏ 


0 وسماعهم ذاك الحديث قن معه) أى الثقة المذكور فى ذلك المجلس (لايغفل مثلهم 
عن مثلها ) أى تلك الزيادة (عادة لمتقبل) تلك الزيادة ( لأن غلطه ) أى المنفرذ مها ( وهم ) 
أى والخال أن من معه (كذلك) أى لايغفل مثلهم عن مثلها ( أظهر الظاهربن) من غلطه 
وغلطهم » لأن احهال تطكق الغلط اليه أوى من احتمال تطرقه اليهم » وحتمل أنه سمعها 
من المروى عنه والتبس عليه ( والا ) أى وان لم بك ن كذلك بأنكان مثلهم يغفل عن مثلها 
(فالجهور ) من الفقهاء والحدّئينوالمتكلمين (وهوالتار ) تقبل نلك الزيادة » وعن أجد فىروابة 
بعض الحدّثين لا (تقبل د لنا) أنراومها ( ثقة جازم) بروايتها (فوجقبوله ) كالواتفرد برواية 
حدديث د (قلوا) أىنافو قبوطاراو مها (ظاهرالوهم لن المشاركين) لهفى السماع وانجلس (المتوجهين 
لما توجه له) يه ( قلنا ا نكانوا ) أى نافوها ( من تقدّم ) أى من لايغفل مثلهم عن مثلها 
عادة (فسل ) كونه ظاهرالوهمفلايقبل » ولسكن ليس هذامحل” النزاع (إوالا) بأ نكانواغيرمن تقدّم 
(فاظهر منه ) أى من كوه ظاهر الوهم ( عدمه ( أى عدمكونه ظاهر الوهم ( لأن سهو 
الانسان فى أنه سمع ولم يسمع ) فى نفس الأمى ( بعيد) جدا وغفلة جع مثلهم يغفاون ليست 
بتلك المثابةف البعد ( حخلافمانقدّم) من الشق الأؤل ءنكونهم (اذا كانوامن تبعدالعادةغفلتهمعنه) 
فان الغفلة من مثلهم أبعد من سهو ذلك النفرد فى أنه سم وم سمع ( فقدعامت أن حقيقة 
الوجمين) بعدغفلة المتفرد و بعدغفلة من معه فى الس فىالشقين (ظاهران تعارضًا فرجح) ف 
الأول أحدهماء وفى الثاتى الآخ لما عرفت (فان تعدّد الجل سأو جهل) تعدّده (قبلت) الزيادة 
اتفاقا ) لاحتمال وقوع الزيادة فى مجلس الا نفرادعلى التقدير ( والاسناد مع الار سال زبادة » وكذا 
الرفم ) مديث الىالنى ا صل (مع ااوقف) بأن وقفه ثقة على الصحالى ثم رفعه آحنوالى النى 
2 كلا فلرفم أيضًا حينثذ يكون زيادة (والوصل) له بذ كر الوسائط الثى ينه و بين البى” 2 
من ثقة ال 0 بعضها من ثقةأيضًا زيادة فيتاق فكل منها مايتأاق فى الزيادة من 
السك (خلدة اقدم الأحفظ ) يكسر الدال سوا ءكان هوالمرسل أو المسند أو الرافم أوالواقف أو 
الواصل أو القاطع كاهو قول بعضهم ( أوالأ كثر)كذلك كاهو قول بعضالمتأخرين. (فان قيل 
الارسال والقطع كار 2 فى الحديث) فينبتى أن يقدّما على الاسناد والوصل يقدّم الجرح على 
التعديل 9 بأن تقدمه ) أى الخرح (ازيادة العر) فالخرح (لالذاته) أى الجرح 
) وذلك ( أى من بد الع (ف الاسنادفيقدم ) على غيره (وهذا الاطلاق) عن قيد عدم معارضة 
الأصل وتعذرا جع لقبول الزيادة المفاد بشوله : فالجهور » وقوله فان تعذر الجلس (:وجبقبوطا) 
أى الزبادة سواءكانت (منرا او) واحد ( أو ا كثر) من واحد » لمتبادرمن السياقأن الكلامى 





١١٠‏ ان عارضت الزبادة الأصل وتعذتر الجع فالاجاع المنع 
زيادة انفرد مها الراوى من بين الثقات فقوله : أرأ كثر بإعتباراقتضاء علةالقبول التعميم وحتمل 
أن يكون معنى قوله : من راوواحد أو أ كثر أن يكون مموع الأصل والزيادة من شخص واحد 
أو أ كثر (وان عارضت) الزيادة ( الأصل وتعذر الجع ) هما بأن تنكون تلك الزيادة مغيرة 
لما يدل عليه الأصل (وهذا ) معنى (ماقيل غيرت الحم ) الثابت بالأصل (أملا ونقلفيه) أى 
هذا القول ) اجاع ) أهل ( الحديث) ذ كره ه اانطاهر (وقيل فى الكتب المشهورة المنع ) . قال 
الحقق التفتازاتى : وفىالكتب المشهؤرة انه ان تعذر الع بين قبول الزيادة والأصل لم قبل وان 
ل يتعدذرفان تعدّد الجلس قبلت » وان اتحد فا نكانت مات روايته لازيادة أقل لم يقبل الا 
أن يقول سهوت فى تلك المرّات وان تسكن أقل” قبلت ( وهو) أى منع قبول الزبادة المعارضة 
«طلقا سواء كانت من واحد أوأ كثر (مقتضى حك ) أهل ( الحديث بعدم قبول الشاذ 
الخااف ) لمارواه الثقات وانراوبه ثقة ( بل أولىاذ مثاوه ) أى للشاذا الف ( بروابة الثقة) 
وهو ممام بن حى احتّج” به أهل الحديث ( عن ابن جرع أنه صلى الله عليه وسلكان اذا 
دخل الحلاء وضع خاتهه) رواه أسياب السأن (ومن سواه) أى الثقة المذكور انما روى (عنه) 
أى عن جريج أنه صلى الله عليه وسم ( اتخذ انها من ورق ثم ألقاه ) ما ذكره أبو داود 1 
قآل والوهمفيه منهمام ول بروه الاسام » وهومتعقب بأن بحى بن المتوكل البصرى رواه عن 
ابن جر يح أيضاكا أخرجه الام » ولس مىوى الثقة المذكور ععارضروابة غيره . وفى نسيحة 
(معك ونه لم يعارض ) لموازكون قوله كان اذا دخل الللاء الى آخره حكابة مدّة كانت قبل 
الالقاء ؛ فاذا حكموا قبل بعدم قبول روابة الثقة عن ابن جر يج مع كونه غير معارض لما رواه 
الثقات فأولى أن برووا الزيادة المعارضة لما رواه الثقات ( وان لم يتعنار) الجع ( مع جهل 
الاتحاد) للجلس : أى ومع وحدة الراوى ( وبمسات روايتها ) أى الزبإدة ( ليست أقل” من 
تركها قبلت ء والالهتقبل الا أنيقول سهوت فى ميات الحذف » والمعرو ف أنهمذهب ف قبوطا ) 
أى الزبادة (مطلقا ) أى سواءكانت مخالفة أولا (من) الراوى ( الواحد) ذكر الشارح 
فى تفسير ضمي ر أنه : أى هذا » ولايفهم من هذا الا القول الأخير » ومايستفاد من قوله وان لم 
ار لاخر ه ولايصح ثىء منهما : أماالأول فظاهر » لأ نحصوله المنع لاالقبول مطلقا ء وأما 
الثانى فهو أحد شق قول لاعامه وليس فيه القبول المطلق لزبادة راو واحدكا لاخ » والتأويل 
البعيد لارتضيه الطبع السليم » فالوجه أنه راجع الى إفادة بقوله » وهذا الاطلاق لوجب قبوطا 
من راو أو أ كثر وما بينهما جل معترضة فذ كر هناك متقضى الدليل وههنا ماهو المعروف من 
اختصاص الول اذا كان من ر اوواحد ( لابقيد) إطلاق قبوطا (مخالفتها) أى الزيادة 





تعر يف الشاذ الممنوع ١‏ 
الأصل ( ثم موجب الدليل السايق ) وهو قولنائقة جازم (والاطلاق) المذكور فى نقل مذهب 
الجهور (قبول) الزنادة ( المعارضة ) مطاقا وان تعفر الجع (أى يلك التر جيح) تفسيرلما 
طوى ذ كره لظهوره » يعنى أن تقدم أحد المعارضيين فى بإب المعارضة بشبىء هن المرجعحات 
المعروفة طر يق مساوكة متعقية ارادتها وان لم بذ كر ( ومنه ) أى من المز يد المعارض أومن 
هذا القبي ل الزيادة ( الموجبة نقصا مثل : وتر بنها طهورا ) على ماظن بعد قولهوجعات لىالأرض 
مسححدا وطهورا بدل” على أن قوله وطهورا » فان زيادة تر بتها تنقص بإخراج ماعدا التراب بما 
مله نعلت كن الأرض طهورا » وانما قال على ماظنّ لأن اخراج ماعداه بإعتبار مفهوءالخالمة 
وهوغير معتبرعندنا (والشاذ الممنوع ) أى المردود هو ( الأوّل) أى ما انفرد بلزيادة الكائنة 
فى مجلس ماحد له » و بجمع فى (مالا بغفل مثلهم ) فيه (عنه) أى عن ذلك الزيد (وعليه) 
أى قبول الزيادةالمعارضة (جعل الحنفية اباه) أى مموع المزيد والأصلحالكونهما ( منائنين 
خسبرين) مفعول ثان للجعل ( كنهيه ) مَك (عن بيع الطعام قبل القبض) كا ثبت فى 
الصسحينحين وغيرهما بلفظ « من ابتاع طعاما فريبعه حتى يقبضه » . (وقوله) صلى الله عليه وس 
( اعتاب بن أسيد) لما بعثه الىأهلمكة ( انههم عن بيع مالم يقبضوا ) رواه أنو حنيفة بافظ 
مام يقبض » . وفى سنده منلم سم" ( أجروا) أى الحنفية ( المعارضة ) ينهما » فان 
قلت : فهم لايعتبرون مفهوم المخالفة فلا معارضة * قلت معناه : لايعتيرونه مدلولا لافثا» وهو 
لاينافى اعتباره بالقرينة ( ورجحوا ) ما لعتاب فانفيه (زيادة العموم) لتنازله الطعام وغيره 
لكن أنو حنينة وأبو بوسف ل يعملا به فى حق العقار لكون النص"” معاولا بغر الانفساح 
بال ملاك » وهو منتف فى العقار » لأن هلا كه نادر » والنادر لاعيرة به » وابما اختاروا 
جانب العموم ؛ ول يقولوا : ان المراد من العموم هذا الخصوص ( اذ لاتحماون المطلق على 
القيد) فى مثله على ماس" فى مبحثه * (والوجه فيه ) أى فى حديث اللهبى عن بيع مالم 
قيض » وفى الحديث المذكور فيه (وف تر بنها تعين العام ) وهو الى عن بع مالم يقبض 
وطهور بة الأر ضلاجراء المعارضة ثم الترجيمح بالعموملما سيأقى ( و يازمالشافعيةمثه) أىتعيين 
العام" وعدم اجراء المعارضة والترجيح ( لأنه ) أى مثل هذه الصورة ( من قبيل افراد فرد 
من العام" ) كالطعام بالننسبة الى الأرض حك العام لانم مخالف لمنكمه ( ومن الواحد) 
معطوف على قوله اثنين : أى وجعل الحنفية الزيادة والأصل بدونها اذا كانراومهما (واحدا) 
خبرا ( ولزم اعتبارها ) أى الزيادة ماده فى الأصل ( كبن مسعود ) ك فى روابة 
عن ابن مسعود سمعت رسول الله ملا يقول ( اذا اختلف المتبايعان ) ول يكن طما بينة 








١0‏ الا كثر قبول خبر الواحد فيا تم" به البلوى 
(والسلعة قامة ) فالقولماقال البائم أو يترادّان (وف أخرى) عنه ( لهتذ كر )السلعة » رواهما 
أبو حنيفة تكن بلفظ البيعان » والحديث فى السأنغيرها وهو عجموع طرقه حسن حتج به » 
لكن فى لفظه اختلاف ذكره ابن عبد الهادى ( فقيدوا ) أى الحنفية اطلاق حك الأخرى 
التى لم تذ كر فيها من التتخالف والتراة (ما) أى بالزيادة المذكورة وهى الساعة قائمة ( جلا 
على حذفيا فى الأخرى نسيانا بلا ذلك التفصيل) السابق » وهو أنه اذا كان ممسات تلك 
الزيادة أقل” من ميات روايتها أو مثلها قبات » والا لاتقل الا أن يقول : سهوت فى ميات 
الحذف (وهو) ) أى قوطم هذا هو (الوجه) لأن عدالته وثبقة دالة على كون الحذف على سبيل 
السهوء ولا يحتاج الى أن يعبر عنه بلسانه صرحا (فلادس) هذا منهم ( من جل المطلق ) على 
اه 

( خبرالواحد فما نم نه الباوى : أى حتاج الكل" اليه حاجة متأ كدة معكثرة تكرره 
لات يه ال ارأتئق / الأمة 0 له : اا مقا بلته بالك والعمل عقتضاه 0 
لكرج : ا ماذكرهالشارح من أنه الافائدة 0 8 لاندراجه فعامتهم 1 
مس الذكر ) أى من مس" ذكره فليتوضاً : روته بسرة بنت صفوان كا أخرجه أصعاب السان 
وصفيحه جد وغيره » فان نواقض الوضوء حتاج الى معرفتها الخاص والعامً وهذا السب كثير 
التكرار ول يشتهر ولم يتلقه الأمة بالقبول 6 قال السرخسى : القول بأنه كل خصها بتعلم 
هذا الح مع أنها لاتحتاج اليه ولم يعلم سائر الصبحابة مع حاجتهم اليه شبه المحال انتهبى » ولما 
كان هنا ظنة سؤال وهو أنم قبلئم مثله فى غسل اليدين قبل ادخاطمأ فى الاناء عند الشروع 
ف الوضوء وفى رفع اليدين عند ارادة الشروع فى الصلاة مع أن كلا منهما مما ثع” به الباوى 
قال ( ولس غسل اليدين ورفعهما مننه ( أى من العمل ير الواحد فها ل, به اليلوى على 
الوجه المذ كور » واليه أشار بقوله (اذ لاوجوب ) يعنى أنا لانثنت بكل متهما وجوبا بل استئنافا 
لذلك فلايضر قبولنا اياه فيه ( كالاسمية فىقراءة الصلاة ) فان أثبتناها يما عن أم” سامة أن 
البى' ب صلا قرأ سم الله الرجن الرحمم فى الفاتحة فى الصلاة وعدّها . أسترجه ابن خزعة 
زلقاتر (ولا كار) من الأصوليين وانحدئين (يقبل) خبرالواحد فها تم" به الباوى اذا ضح 
اسئاده (دونهما) أى بلا اشتراط اشتهاره ولاتلق الأمة له بإلقبول 6 (إلنا لأن العادة قاضية ينثقيب 





الاستدلال على قبول خير الواحد فم تم به الباوى ١‏ 

التدينين) أى حثهم ( عن أحكام ما) أىعمل ( اشتذت حاجتهم إليه لكثرة نكرره) 

تقل الشارح عن المصنف قوله واشتداد الحاجة بالوجوب (و) أن العادة قاضية ( بإلقائه) أى 
مااشتدت الحاجة اليه ( اك الكثير) منوم ( دون تخصيص الواحد والاثنين » ويلزمه) أى 
الاثقاء إلى الكثير ( شهرة الروابة والقبول وعدم الكلاف) فيه (اذاروى فعدم أحدما) 
أى الشهرة والقبول ( دليل الحأ ) أى خطأ ناقله ( أوالنسخ فلا يقبل) اعترض الشارح 
بأن الوجه أن يقول : و يازمه شهرة الرواءة والقبول كا قال دون اشتهار وتلق الأمة اتهبى 
يعن أنه قال فى صدر المسكلة : لايثبت به وجوب دون اشتهار أوتلق الأمة بكلمة أووكانمقتضاه 
أن يقول ههنا أيصًا كذلك » وقد غيرها بإلواوولم ددر أن لثبوت الوجوب ير الواحد فيا 
تع" به البلوى إذا كان له لازمان لايفارقانه » فالعل بتحقق المازوم يتحقق بالعل بأحد لازميه 
من غير أن يتعلق العلل مهما جيعا 6 عدم ائخز بإللازم الاخر لاايستازم مفارقتهعن الملزوم : وهذا 
إذا عل انتفاء أحدهما فى نفس الأمس عل انتفاء الملزوم فى نفس الأعس لفرض مساواتهما ايام » 
وعدم العل بإتتفاء الآخر لايستازمه فى نفس الأمى » فذكر الواو فى قوله و بازمه الى تنوه إشارة 
الى لزوم كل منهما » وكلة أو إشارة الهماذ كرناه واه أعلم ٠‏ (واستدل”) للختار عزيف » وهو 
( العادة قاضية بنقله ) أى بنقل ماقم" به البلوى تقلا ( متواترا ) لتوفر الدتعاوى على نقله 
لذلك » ولالميتواترعل كذيه (ود) هذا (النع) أى منع قضاء العادة بتوائره (إذاللازم ) 
لكونه تم" به الباوى انما هو (عامه ) أى الحلاف الكثير ( لاروايته) أى لحك لم الا 
عند الاستفسار ) عنه ( أوكتنى بروابة البعض معتقرير الآخرين * قلوا) أى الأكثرون 
( قبلته ) أى خب رالواحد فها تم” به الباوى ( الأمة فى تفاصيل الصلاة وقبلتموه فى مقدّماتها 
كالفصد ) أى الوضوء منه وله عليسه السلام « الوضوء م نكل دم سائل » . رواه الدارقطنى 
وان عدى” ( والتهقهة ) أى والوضوء منها إذا كانت فصلاة مطلقة يما تقدم فى مسئلة عمل 
الصحانى بروابة المشترك من طر يق ألى حنيفة أنه صلى الله عليه وسل قال « من قهقه م: 

فليعد الوضوء والصلاة » ( وقبل فيه) أى فى حم ماتم” به الباوى ( القياس ) أى العمل 
به (وهو) أى القياس ( دونه ) أى خبر الواحد كا سيأتى » نفير الواحد أولى بالقبول 3 
( قلنا التفاصيل ان كانت رفع اليدين والنسمية والجهر مها ونحوه من السان) كوضع العبن على 
الثمال تحت السرّة و إشفاء التأمين (فليس) إثبات ذلك ( محل النئاع ) إذ المزاع فىاثيات 
الوجوب به ( أو) كانت ( الأركان الاجاعية ) من القيام والقراءة والرحكوع والسحود 

- « تسير» ملك 





0 كح القفصد والقوقية 
١:‏ لس مماقع به البادى نحو الفصد والقيقية 


( فقاطم ) أى فأشتناه بدليسل قطى” من الكتاب والسنة والاجاع (أه) كانت الأركان 
) الحلافية عكير الفاتحة) كا فى الصسحيدحين رم لاصلاة ان لميقرأ بفاتحة الكتاب » . (فاما اشتور 
ا ) بالقبول (فقلنا عقتضاه هن الوجوب) لاالفيض ( أد ( التفصمل الصلاق الذىاثيت 
تير الواحد ( ليس منه) أى ماتمة به الباوى ( إذ هو ) أىماتي” به الباوى ( فعل أوحال كثر 
ره الكل" ) حال كونه ( سيبا للوجوب ) كالبول والمس” والنوم » فانه بكثر كركرها 6 
ملاف التقاء الحتانين لعدم كثرة وقوعه ( فيعلم ) الوجوب عليهم ( لمضاء العادة بالاستعلام ) 
فى مثل ذلك ( أو بازوم كارته) مععلوف على الاستعلام : أى لقضاء العادة بازوم كثرة الاعلام 
فى مثله (اللشرع) لبيان مشروعيته على سبيلالوجوب (قطءا) لشدّة الحاجة إليه ( كطلق 
القراءة) فالسلاة» و (حيتئذ) أى وحين كان الأمى على هذا التفصيل (ظهر أن ليسمنه) ٠‏ 
أى ما كع" نه الاوى (نحوالفسد) فانه لا بكثر للتوضئين (والقهقمة) فى الصلاة فائها فى 
نة الندرة ( فلا يتحجه ابحاءهم ) أى المنفية ( السورة) مع الفائحة فى الصلاة (٠عالخلاف)‏ 
فيقبول حديثها وعدماشتهاره » بل وفصفته أيضامع أنها ممائم” به الباوى هكذا ذ كره الشارح 
ول ينقيد بارتباط الكلام » ووجه تفر يع عدم اتحاده اتجابوم السورة على ماقبله » و بن الحديث 
ودوقوله عليه السلام « لإصلاة لمن لم يقرأ ىكل ركعة بالجد وسورة فالفر يضة وغيرها اذا كان 
مختافاى قبوله وتحته كيفيكون هذا الاختلاف منشأ لعدم الاعتراض على الحنفية 6 وقد أثبتوا 
الواجب مخير الواحد فيا تع" به الباوى مع كثرة اتكرار للكل” .ه والصواب أن يقال انه 
تفريم على اعتبار تسكثر التكرر بالنسبة الى الكل" سببا للوجوب بأن يكون وجود ذلك 
التكرار علة لوجوب أمى عليهم كوجوب الوضوء فها ذ كر آ نفا » فانه حينئذ نشتد الحاجة الى 
الاستعلام » وأن المراد بالحلافكون وجوب السورة محتلفا فيه عوجب الأدلة » فتكرر السورة 
لبس سببا لوجوب أمى حتى يدخل فباتع” به الباؤى ؛ على أن وجوب نفسه أيضاحختلف فيه » 
غن ل يقل بوجوبه وهو الأكثرحمل الحديث على تقدير ته على فى الككال » فليس هناك 
شدّة احتياج تحيل العادة شيو عالاستعلام » فليس مماتم” به الباوى والله أعل . (وازوم القياس) 
أى ولزوم خبر الواحد فما تم به الباوى علينا بسبب قبول الأمة القياس » وفيه على ماقله 
الآ كثرون (متوقف على لزوم القطع حك ماتع” به) الباوى كان الزامم علينا بإعششار القياس 
متجها لأن امبر المذكور أعلى رتبة من القياس ( و) 'لعكنا ( لا تقول به) أى بازوم القطع 
به زيل النانٌ ) أى بل نقول بازوم الفلنّ حكمه (وعدم قبول مالم يشتهر ) من أخبار الآحاد 
فما تي" به الباوى (أو) لم ( يقباده ) أى لم نتلقه الأمة بالقبول ( لانتفائه ) أى الظنّ لما 





اذا انقرد خبر عا شارك. بالاحساس ال يقمام كلذيه ١‏ 
مناه ( حلاف القياس) لأن المانم من إفادة العانَّ فى خبر الواحد كون اتصاص قرد معن 
يعامسته شدّة حاجة الكل اليه بوجب انهامه فلايفيد خبره القن : ومثل هذا المائم إمتعقق 
فى القياس (و>كن منع ثبوته ) أى 5 ماتم” به البلوى ( بالقياس لاقتضاء الدليل ) وهو 
قضاء العادة بإلاستعلام أو ثرة إعلام الشارع بد ( سبق معرفته ) أى حك مائم” بد الباوى 
(على تصو بر الجتهد ايام) أى القياس فيثبت الك بتللك المعرفة السابقة قبلالتصوير المذكور . 
عضت 1 

(اذا اتفرد) مخبر (عا شاركه) به (بالاحساسبه خلق) كثير (بماتتوفر الداوعى عن 
قله) دينيا كان أوغيره ( يقطع بكذيه خلافا للشيعة ‏ ذا العادة قاضية به ) أى بكذبه » لأن 
الطباع مجبولة على نقله » والعادة تحي ل كانه مع توف رالدواعى لاظهاره من مصا العباد وصلاح 
البلاد الىمغير ذلك » ( قلوا) أى الشيعة ( الموامل على الترك ) لقله ( كثيرة ) من 
مصلحة بالجيع فى أمور الولابة واصلاح المعيشة » أوخوف ورهبة من عدوٌ غالب » أوءإك قاهر 
إلى غير ذلك (ولاطر يق الى ع عدمها ) أى الحوامل لعدم امكان ضبطها (دمع احتاطا) 
أى الحوامل لترك النواقل ( لبس السكوت ) من المشاركين له ( قطعا ىكذيه . واذا) أى 
جواز انفراد البعض مع كانه الباق فى مثله ( م ينقل النصار ى كلام عيسى عليه السلام فى 
المهد) مع وفر الدواعى على نقله ( ونقل اشتقاق القمر » وتسبيمح الحصى والطعام ؛ وحنين» 
الجذع » وسبى الشحرة » وتسليم احبر والغزالة ) للبى" صلى الله عليه وسم ( آحادا) مع توفر 
الدواعى على نقلها * ( أجيب باحالة العادة وشمول حامل) على الكتان ( الكل" ) كيل 
اتفاقهم في داع لأ كل طعام واحند فى وقت واحد * ( والتلاهر عدم ) شمول حامل على 
الكتّان الكل ما تحيل عدم (حضورعيسى) وق تكلامه فى المهد ( إلا الأحاد) من الأهل 
والذين أنت به تحمل البهم ( والا ) أى وان لم يكن كذلك بأن حضره جم" غفير ( وجب 
القطع بتواتر ه وان انقطم ) التواتر (إلحامل المدلين) لدينه (على إخفاء ماتكم له) وهو قوله 
اى عبد الله فانه -جلهم على الاخفاء اذعاؤهم أنه إله وأنه ابن (روهو ( أى حضور الحم الغفير 
ايأه مع عدم نقله متواترا و (ان جاز) عقلا (نغلاف الفلاهر ) فلا يقدح فى القلع العادى 
(وماذ كر) مماتتوفر الدتواعى على نقله من المتجزات المذكورة (حضره الآحاد ولازمه) بإعتبار 
توفر الدتواعى ( الشهرة ) لامتناع التواتر بإعتبار أن الطبقة الأول آحاد فل ببق الا أن يتوائر 
فى الثانة وهو الشهرة (وقد تحققت » على أنه إو فرض عدد التواتر) فى بعضها (وتخلف) 





١‏ اذا تعارض شير الواحد والقياس قدّم الخير مطلقا 
تواتره فما بعد (فلاكتفاء البعض) من الناقلين (بأعلها ( أى الليزات ( القرآن) عطف 
بيان لأعتلمها فانه الممجزة المستمت ة فى مستقيل الأزمنة الدائرة على الألسنة فى غالب الأمكنة . 
فلالسبكى : الصحيح عندى ف ال+وابالتزام أنالانقاق والحنين متواتران انتهى والله أعل : 

منبيتةاة 

( اذا تعارض خبر الواحد والقياس بحيث لاجع ) سهما ممكن ( قدّمالخير مطلقاعند 
الأكثر) منهم أنوحنيفة والشافى وأجد »* (وقيل) قدّم ( القياس) وهومنسوب الى مالك 
الا أنه استثتى أر بعة أحاديث » فَقدّمها على القياس . حديث غسل الاناء من ولوغ الكلب » 
وحديث المصرتاة » وحديث العرايا » وحديث القرعة ( وأبو الحسين ) قل قدّم القياس (ان 
كان ثبوت العلة بقاطع ) لأن النص” على الءاة كالنص" على حكمها » فينئذ القياس قطى » 
والخبر ظنى” » والقطى مقدّم على الظنى قطعا (فان لمرقطع ) بشىء (سوى بالأصل) أى كمه 
(وجب الاجتهاد فى الترجيح ) فيقدم ماترجح من الظنيين » فيفرق بين العلة المنصوص علبها 
بظنى » وبين المستنبطة (وإلا) أى وان لم يتحقق شىء منهما (فالحسبر) مقدّم على القياس 
لاستوائهما فى الظنّ » وترجمم الحسبرعلى الظنّ الد“الة على العلة بأنه يدل" على الك بدون 
واسطة » حلاف الدال على العلة و يعم منسه المستنبطة . قال السبكى : ان فرض أنو الحسين 
صورة يكون القطع موجودا فبها فهذا ما لاينازع فيه » إذ القطع مجوعل !لان »وكذا 
أرجح الظنيين » » فلس فى تفصياه عند التحقيق كبيرأمس » (وانمتار) عند الأمدى واان 
الحاجب والمصنف ( ان كانت العلة ) ثامة 25 راجح على ابر ثبوتا) اذا استوبا فى الدلالة 
(أودلالة) | إذا استويا ثوتا (وقطم مها) أى العلة (فى الفرع قدّم القياس ) . قال السبكى : لايازم 
من ثبو تالعلية براجس » والقطم بوجودها أن يكون ظنّ الك المستفاد منهافىالفرع أقوى من 
الظنّ المستفادمن 0 » لأن العلتعندك لابازمها الاطراد بلرر ما تخلف الك عنها لمانع فرقلتم انه 
ميتخلف عن الفرع لمانع الحيرخصوصا اذا كانت العلة تشمل فروعا كثيرة والخير ختص” مبذا 
الفرع . قال الشارح : هذا ذهول عن «وضع الحلاف » فانه إذا تساويا فىالعموم واالخصوص 
كاسيصرح به فليتأمّل انتهبى * وجه التأمّل أن اعتبار المساواة فماسيصرح ليس بين العلة 
والح » بل بين الحبروالقياس » فكان الأولى طى” الاعتراض (وان ظنت) العلة فى الفرع 
(فالوقف) متعين » يعنى إذا لم يكن هناك مابرجيم أحدهما (وإلا تسكن) العلة ثابتة ( براجح) 
بأنتكون مستلبطة أوئابتة ينص" مجو عن الخير أومساوله (فالخمير) مقدّم » ولا بعد ىكون 





القياس تفاوتالدية فى الاصابع ١1‏ 





هذا التفصيل إظهار ماد لاخلافا » اذ المذ كور فى المهتار لايننى أن يقم فيه اختلاف . وقال 
نفر الاسلام : اذا كان الراوى من الجتهدي نالخلا الراشدين قدّم خبره على القياس . وقال 
ابن أبإن : ان كان ضابطا غير متساهل فما برو به قدّم خبره على القياس والا فهو موضع اجتهاد 
(للا كثر) أنه ترك عر القياس فى الجنين وهو ) أى القياس ( عدم الوجوب) للغرّة على 
ضرب بطن امرأة فيه جنين فأسقطته ميتا ( تبر جل بن مالك) كا سب فى مسئلة العمل 
مخبر العدل واجب ( دقال لولا هذا لقضينا فيه برأينا ) ٠.‏ أخرج الشافنى فى الأم" » فقال عمر 
ان كدنا أن تقضى فىهذا برأينا » وعند أنى داود فقال الله أ كبر لولم أسمع هذا لقضينا بغير 
هذا (فأفاد) عمر (أتتركه) فالرأى انما كان ( للخير: و) ترك عمر القياس ( فى ديه 
الأصابع ) أيضًا (وهو) أى القياس (تفاوتها) أى الدية فيها ( لتفاوت منافعها ) اذ منفعة 
بعضها أ كثر ( وخصوصه ) أى النفع (أس كختر) يعنى فها أمسان بوجبانالتفاوت وعدم 
المساواة ف الدية : أ كثرية منفعة البعض » وأن لبعضها نفعا خاصا لابوجد فغيره (وكان رأنه 
فى الخنصر) >كسر الخاء والصاد . وقال الفارسى : الاغة الفصيحة فتح الصاد » وكذا فى 
القاموس (ستا) من الابل (والتىتليها ) وهى البنصر ( تسعا ) منها (وكل من الآخرين) 
التذكير بتأو يل العضو» وهما الوسطى والمسببحة (عشرا ) قوله ستاومابعده: خبركان » وف الابهام 
خجسة عشرمن الابل . قال الشارح :كذا ذ كره غير واحد » والذى فى سأن البييق أنه كان 
يرى فق السيابة اثنى عشر » وق الوسط عشرا » وى الامهام جسة عشر ٠‏ وروى الشافى رجه 
اه قضاءه فى الامهام بذالكأيضًا (لخير عمرو؛ن حزم فىكل أصبع عشر ) من الابل (وف ميراث 
الزوجة من دبة زوجها وهو) أى القياس (عدمه ) أى عدم ميرائها منها ( إذلم ملكها ) 
الزوج (حيا بل) انما يعلمكها الورئة ( جبرالمصيبة القرابة » ويمكن حذف الأخير) . قال 
الشارح : أىكونملكهم اياها جبرالمصيبة القرابة » ثم فسرقوله (فلا يكون من النزاع) بعد كون 
توريث القراءة دون الزوجة من تعارض خبر الواحد والقياس » وعلله بقوله فان القياس أن 
يرث ابيع » وهذا بما يقضى منه التجب » فان عدم كونه من ل النزاع إن كان هذا مهذا 
السب فعلى تقدير عدم الحذف أيضا كذلك » فالصواب أن يقال : المراد ترك ذ كر هذه 
المسئلة بكياها » لأن توريثها مع القرامة قياس لواز أن ,قال : الدتنة على:سائر مختلفاته » غانه 
الأحى أنه يمكن ترتدس دليل آنخومقتض لعدم نور يثها ء وهو أن الزوج ل علنكها حيا الى آنخره 
فعلى هذا الواقعة من باب اختيار خير الواحد الموافق للقياس على مجرّد الرأى لذلك المعنى 
الفتهى » لامن باب تعارض احير والقياس (ولم يشكره) أى ترك عير القياس الخبر ( أحد 





فيان دم الممر على القياس ١‏ إجاعا 6 وعورض عخالقة ان عياس عقير أى هررة ( 
صفوعا ( توضوا مما مسته النار ) ولومن أثوار أقط اذ قال له ابن عباس بأبا هر برة أنتوضاً 
من الددمن : أنتوضاً من اليم / فقال أو هر برة : بابن أنى اذا سمعت حديثا عن النى” صلى 
اه عامه عر ذا تضرب له مثلا » رواه الترمذى ( و عخالفته هو) أى ابن عباس ( وعائشة 
خبره) أى أن هريرة المتغق عليه (فى المستيقظ ) وهو قوله صلى الله عليه وسلم « اذا استيقظ 
أحك؟ ٠ن‏ نومه فليغسل بده قبل أن بدخلها فى وضوئه فان أحدع لادرى أن بانت بده» . 
زولا) أى ابن عباس وعائشة ( كيف نصنع بالمهراس) وهوحر منقور مستطيل عذلم كالمو ضٍ 
لابقدر أحد على تحر يكد » ذكره ابنعبيد عن الأصمبى : أى اذا كانفيه ماء ولم تدخل فيهاليد 
فكيف 'توضا منه لم شكر) إنكارهما ( فكان ) العمل بالقياس عند معارضة خير 
الواحد له ( إجاعا > قلنا ذلك ) أى المخالفة المذ كور ة ( للاستيعاد لخصوصه ) أى المروى 
( انامور خلافه ) أى المررى » ردى الشارح عن بعض اللفاظ أن ماروى عر عائشة رضي الله 
عنها ران عناس لاوجود له فى ثىء من كتب الحديث . وانما الذى قال هذا لأنى هر برة 
رجل يقال له : قئ الأشحى ه وقيل أنه صالى # وعن 07 المحفاظ فى صعيته » وقبل القائل 
يعض اب عبد الله بن مسعود (وليس) هذا الحلاف (من محل النزاع ) أى معارضة 
القياس مخبر الواحد ( لا) أنه منه ( لتركه ) أى خبر الواحد ( بالقياس) اذ لاقباسيقتضى 
عدم وجوب غسل اليد قبل الادخال فى الاناء »ه ( وطم) أى الأحكثر أيضا ( تقر بره 
عليه ااسلام معاذا حين أسرالقياس) عن السكتاب والسنة التى منها أخبار الآحاد حين بعثه الى 
العون قاضيا فسأله 5 0 وق سيق ( وأيضًا أوقدّم القياس لقَدّم الأضعف » و بطلانه 
إججاع : أما الملازمة فلتعدّد استالات اللحطأ بتعدّد الاجتهاد ) وضعف الظنّ بتعدّد الاحّالات 
(وعله) أى الاجتهاد (فيه) أى القياس (أ كثر ( من كله فى احبر (فالظن) فى القياس 
حينئذ ( اط) ناف المدرء إد محال" الاجتهاد فى القياس سنة ( حم الأصل) أى ثبوته 
( دكونه) أى حك الأصل (معللا ) بعلة ما » وليس من الأحكام التعبدية (وتعيين الوصف) 
الذى حوالنة ( لاعلية » ووجوده ) أى ذلك الوصف (فى الفرع وننى المعارض) للوصف من 
انتفاء شرط أو وجود مانع ( فيهما) أى فى الأصل والفرع ( وف الخبر) محل" الاجتهاد 
( ف العدالة) للراوى (والدلالة) للتنه على المي (وأما احمّال كفر الراوى وكذبه وخطثه) 
لعدم عصمته عنها (واحتال المآن الجاز ) وماق حكمه من الاضمار والاشتراك والتتخصيص 
( فن العد) بحيث (لاحتاج الى اجتهاد فى نفيه ولو) احتيج ف المذكورات الى الاجتهاد 
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(فلا) تاج اليه (على !: صوص ) أى عا يلزم عليه أنعصل 5 كل من نلق الكفر والكذب 
واتخطاً واجاز دلماذ على دده ) دل النظمه ( أى لق ذا ع كله ) العدالة ) أى الاجتهاد مهأ 
فاذا ثبت عندمكفته # (ولاحق أن امال الملا فى ح؟ الأصل) اعتباره فى القياس ( ليجتهد) 
اجنيد (فيه) أى 2 كوت الأصل لصايحته 0 لأند) أى 2ك الأصل لسلحته جع 
عليه ولو ) كان ذلك الكا امدار فاق (ينهما) أى المتناظرءن (ى الممتار عندهم ( أى 
الأصولين (وكذا ن قكونه) أى حم الأصل (فرعا) لغيره جمع عليه ولو ينهما فى اتمتارعندهم 
(فهى) أى محال" الاجتباد 2 (أر بعة لسقوطه ) أى الاجتباد (ى معارض الأصل) 
وهو أحد الحال” المذكورة له (ضمنه) أى فى ضمن سقوط الاجتّهاد فى نقس الأصل (واوسلم ) 
أنه لاشترط الاشاق علسة 0 أ 9 ! أصل 00 دن ضروريات القباس ) بر ل 
إذاته لالمصلحة القاس » غير أنه يشصد ”7 م أن له محلا آخر ؛ وعو 
القناس فهو علد ذلك مقروغ مله به 6 لاحن ( أن الاحتهاد قَْ العدالة لا يستازم ظَنّ 
الضيط نهو ( أى الغيط 0 عاك ف امير » و) أن الاحتباد (ف الدلالة ان أفضى الى ظَنّ 
( فرابع ) أى المدلول أ والافظ عر" ل لير (ا) وجب ظَنّ عدم 
(المعارص) له (نفامس) أى فالتفعخحص أهدم المعارص محل خامس الاحتهاد )5 شدرج عنه) 
أى الجنيد (عن المخصص) إذا كان المدلول عامًا فى بحثه على أن المعارص لأنه معارض ضرورة 
86 بعص الأفراد 6 3 ثم لمايان أن الحال” ف اأقياس الأرعة . وى اللرجسة اتحه أن قال الأقسة 
الى بد نبنت علمبا ينص * لايد قيها من الفشحص عن الدلالة والعدالة 3 فصار محال" القياس -حنئك 
أكثر من محال احير فأحاب عنة شوله زوف الأقسة المنصوصة العلة بغير راجح ) الحار متعلق 
بالنصوصة : أى المنصوصة بنص” غير راجمح على امبرال ذكور » قبده به » لأنه إن كان براجح 
فلاشك فى تقدم القياس حينئذ » لأن النص” على العلة كالنص” على الحم كم سيأتى ( ان 
زاد محلان ) العدالة والدلالة ( سقط) من محال" الاجتهاد فيها (محلان) كونه معللا » وتعين 
العلة (فقصر ) القياس عن الخير فى عدد محال" الاجتهادين برد عليه أن المنصوصة العإة مير 
يحتاج الى كل. ما تاج اليه الخير » وهو الجسة على ماحققت لابدّ منها فى القياس © فلايقال 
ههنا إنزاد حلان نقص محلان » بل الوجه فى مثله تقد . ثمهذا نظر فى هذا الدليل ولاطاوب 
أدلة أخرى » فلا يقدح فيهك أشار إليه بقوله (وفما تقدّم ) من الأدلة ( كفابة) عن هذا 





١٠‏ الاتفاق فى أفعاله المسليةصلى الله عليه وسلٍ الاباحة لنا وله 





الدبل (واستدلة ) للا" كثرأيضا بقوله ( يبوت أصل القياس 0 ) عكر معاذ السايق 
(فلا يقدم ) القياس (على أصله ) أى الخبر (وقد عنع الأمران) أى ثبوته احير لما سيق 
فى «سئلة سكليف الجتهد يطلب الماط فى أو آخْر مباحث القياس » ولزوم التقدم على الأصل ان 
قدم على رعق هدر موه بالجير» إِذ الأصل حيلئد خير مخصوص ؛ وأصالة فرد من أفراد 
الخير لايستازم أصالة كل فرد منه » وجعل الشارح الأمس الثاتى تقدمه على احير وسند المنع 
أنه مصادرة على المطلوب ولامعين له ( و) استدل” أيضا للا كثر (بأنه) أى الخيردليل 
( قطى” ولولا الطر يق) الموصة له الينا » لأن قائله يخي رعن الله صادق » داعا الشبهة ففالو اسطة 
( حلاف القياس) فانه ظنىفى حدٌ ذاته » ( ويجاب بأن المعتبر الماصل الآن وهو) أى الحاصل 
الآن منه (مظلنون) ثم مضى (هذا » وأما تقدم ماذ كو من القياس) الذى علته ثابتة بنص* 
راجح على احير وقطع مها فى الفرع ( فارجوعه ) أى التقرير المذ كور ( الى العمل براجح 
من الحيرين تعارضا » اذ النص” على العلة نص” على ال فى محلها ) أى العلة وهو الفرع 
(وقد قطع مها ) أى العا (فيه) أى محلها الذى هو الفرع (والتوقف) فما أوجبنا التوقف 
فيه » وهو مااذا أبنت بنص” راجح ووجودهاف الفرع ظنى” ( لتعارض الترجييحين خصير العإة 
بالفرض) فان المفروض رجمحانه (والآخر ) أى اللخير الآخر (لة المقدّمات) لعدم انضمام القياس 
اليه (وعاستمافيه) من أن القياس أقل* محال" للاجتهاد من الحير (هذا اذا تساو ا أى القباس » 
والخبر المتعارضان بأن كان كل” منهماعاتًا أو. خاصا (فانكانا ) أى المير والقياس (عاما) أحدههما 
(وخاصا) الآخر (فعلى لحلاف فى تخصيص العام" به) أى بإلقياس ( كيف اتفق) أى سواه 
خص” يغيره أولا (وعدمه) أى عدم تقدير الكلام فى مسثلة مستقلة . 
سمج كه 

( الاتفاق فى أفعاله الجبلية ) مَكلٍ : أى الصادرة يمقتضى طبيعته فى أصل خلقته 
كالقيام والقعود والنوم وال كل والشعرب ( الاباحة لناوله» وفهاثبت خصوصه ) أى كونه من 
خصائصه كاباحة ازيادة على أر بع فى الدكاح واباحة الوصال ف الصوم (اختصاصه) به ليس لأحد 
قن الأمة مشاركته فيه (دفها ظهر سانا شوله « صاوا) 3 رأعوق أصى » منتفق عليه الصادر 
بعد صلاته فانها يبان لقوله تعالى ‏ وأقيموا الصلاة - (وخذوا) عنى مناسكم فانى لاأدرى 
أعلى لا أحمر” بعد حتى له (ف أثثاء جه ) أى وهو برى اجرة على راحلته كا رواه مسلم 
وغيره » فان بيانه لقوله تعالى ولله على الناس حج اليبت ب وخير المتدا : أعى الافاق 








إعتبار هذا القسم محذوف بقرينة مايأتى أنه بيان (أو) ظهر ببانا (بقرينة حال كصدوره ) 
أى الفعل (إعند الحاجة) أى بيان مل ( بعدتقدّم اجال) حال كون الفعل (صاحا لبياله) فيتعين 
جله عليه لثلا يازم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهوغير جائز ( كالقطع من الكوع والتيمم 
الى المرفقين أنه ) أى الفعل المتحقق فى القطع والتيمم ( بان لآبنيهما) أى السرقة والتيمم 
إذآنة القطم جمل بإعتبار امحل" » وأما آنة التيمم فقيل أيضا تمل بإعتباره » والراجح أنه مطلق 
والفعل بيان لما هو المراد منه »كذا ذكره الشارح ؛ ثم ان القطع ليس فعله صلى الله عليه 
وسل » بل فعله بأمسه فكأنه فعله . وعن ألى هر يرة أن ناسا من أهل البادية أنوا رسول الله 
صلى الله عليه وسل فساقه الى أن قال » فقال رسول الله صلى الله عليه وس« عليكم بالأرض ثم 
ضرب بيده على الأرض نوجهه ضربة واحدة » ثم ضرب ضرنة أخرى فس مها على بده 
الى المرفقين ( خلافهما) أى المرفقين (ف الغسل) فى الوضوه فانغسإه صلى الله عليه وسل اباهمأ 
ليس بيانا لقوله تعالى ‏ وأيديك الى المرافق ‏ ( لذ كر الغابة وعدم إجال أداتها ) أى 
الغاية ( وما م يظهر فيه ذلك ) أى البيان والخصوصية (وعرف صفته) فى حقه صلى الله عليه 
وسل (من وجوب ونحوه) من ندب واباحة (فالجهور ) و (منهم الحصا ص أمته مثله) فان وجب 
عليه وجب عليهم : وهكذا اخ (وقيل) والقائل أو على بن خلاد مثله فى العبادات) فقط 
(والكر خ) والأشعر بة (مخصه) أى الحسك المعروف صفته صلى الله عليه وس (اكى) قيام (دليل 
العموم) للم أييضا » (دقيل) هو(كا) قال .لوجمل) أى لعل وصفه (وليس) هذا القول (خررا 
الا أن يعرف قوله ) أى قول هذا القائل (ى الجمول) وصفه (ولم ندر) أى والحال أنه لم يعم 
قول امجهول وصفه » فى الموالة عليه جهالة (أو بريد) القائل المذكور أن (من قل فى الجهول) 
ماقال ( فله فى المعلوم مثله فباطل ) أى -فينئذ هذا القول منه باط لكونه غير مطابق للواقم 
كا أشار اليه بقوله (فن سيعل) كونه (قائلا بإلاباحة) أى بكون الفعل مباحا فى امجهول وصفه » 
وهم فرق : مهم من حص الاباحة نه صلى الله عليه وس ؛ ومنهم من يعمها فيشمل الامة 
أيضًا (قوطم) قاطبة (ف العاوم) وصفه (شمول صفته) صلى الله عليه وس الأمة أوصفة الفعل من 
الوجوب والندب وإباحة الكل” فكيف كون قول من قال فى النجهول مثل ماقال فى المعلوم * 
وجع الضمير فى قوطم وأفرده بإعتبار افراد لفظ الموصول » أعنى من . بإعتبار معناه » وجعل 
الشارح قوله قائلا حال من المبتدأ . 

وأنت خبير بأنالعم لابن له من مفعولين » فالأوّل الضمير الراجع الى الموصول وهو نائب 
الفاعل » والثاتى قائلا » فلاوجهله وقوطم مبتدأٌ ثان خبره شمولصفته » فالجلة خبرالأوّل » (لنا) 





ا ا ل ا 2 
ف أن الأمة مثإه فما عرف صفته (أن التسحابة كانوا ترجمون الى فعله اساعداجا ارالداف) 
أى رجوع أ ا اج ىق مقام الاقتد |ء فتولون تفمل هذا لأنه قدزه 26 ل وك شار كوه ق أصل 
الفم ل شاركوه 1 (كتقبي لاخر ة ذقال جر 3 : اولاأ تورات 000 ص شلك ماف نك) 
كاف لصحي يدان (ولشكر) على مر ذلك (دقبيل الزوحة صاتما) ييه وغيرهما 
(وكثير )خصوصا فى العادات ( وأيضا لقدكان 3 فى رسول الله أسوة حسئة والتامى) للغير 
(ثعل ل مثله) أى شل محا لل مافعله ذلك الغير (على و2 هم بأن بكون مشا ركاله فى الصغة كالوجوب 
والندب ممابينهما الى غبرذلك ماعو قصد ذلك التأسى » ثم احترز بقوله (لأجله) عماهو مثله 
سكن ابس فى قصد فاعله أن بكرن مثله تابعا لفعل ذلك الغير مبنيا على الاقتداء به (دمثله ) 
أى مثل قوله تعالى - لقد كان ل الآنة فى الدلالة على المطاوب قوله تعالى ‏ قل ان 
3 .ون الله فاتبعوق (لحبيم اله) ‏ فان المتابعة ار أن يشعل مدل فعزه على الوجه الذى 
بفعله (وأما) قوله تعالى ‏ فاعسا قضى زدد منها وطرا ( زوٌجناكها 0١‏ المؤمئن 
22 ف أزواج أدعيائهم (فبدلالة القهوم اغااف على النحاد حكمه) كلا رم ( أى مع 
95 الأمة لأنهتعالى علل زو نحه 2 86 الحرج الكائن فتحرم 0 الأدعياء ومقهومه 
507 ندث الحرج على 0 فى ذلك » وشموت الخرج على ذلك التقدير انما 
يكون عند اتحاد حكمهم حكمه ولم ,تحد »كذاذ كره الشارح » فاص لكلام المصئف حينئذ 
عدم دلالة الآنة على المطاوب » والذىيفهم م نكلامه دلالته عليه ٠‏ لمكن بطر يق الفهم عند من 
بقولءه ولوصس قوله ولم يتحد لماصحم الدليسل وهو ظاهر : بل تقول بإعتمارالمفهوم المخااف فى 
خصوص هذه الآنة عندالكل والالم يعمسم" التعليل (وماجهل وصفه) بالنسة اليه ا ففيه : 
مذاهب (فأنو السر) قال (ان) كان الفعل ( معاملة فالاباحة) بالنسية اليه وا الأ اجناع 
واكدت) اعاهو ( ف القرب فالك ) أىفذهبه (شمولالوجوب) له ولنا (كذاتقله بعضهم) 
أى الأصوليين ( متعرضا للفعل بالنسية اليه 2 ا( قوله متعر”ضا حال من فاعل قله 6 وق 
الكلام م » لأن قوله كذا بدل” على أن منقوله مثل ماذ كر وماذ كر شمول الا النسية 
اله والى الآمة» وقوله متعرتضا «دل" على اختصاص ماذ كر من الاباحة والوجوب به له 
للغهم الاأنيكون ماده بالنسبة اليه اكالم أيضا ( كقول الكرجى مباح فىحقه) أي أنفى 
2 000 اليه والأمة (اتيقن ) أى ع الاباحة إلسبة اليه (دابس نا 
ونا انباعه) مال ميقم ل ار لان) لكرج واليصاص 00 3 قلأ أ البس) 
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اك اي 


الاجاع على الالاحةفق المعاملة لأن تخصيص الكرى الاماحة مد كيلك فىمططلاق الفمل معاملة 


كان أو قر بة 6 والخصاص يقول : حوز الافباع ف الكل" ؛ فقد تحقق سي العالة قولان 
تلفان وهو ناف دعوى الاجاع ( وخص * الحتقون السلاف بالنسبة الى الأمة فالوجوب ) 
وهو معزء ق الحصول الىاان سرب وغيره ؛ رف القواطع امالك والكرج وطائفة من المكلمين 
وبعض أتعاب الشافى ( والندب ) وهو معزوٌ فى ا حصول الى الشافبى ٠‏ وف القواطم الى 
الأكثر من المنفية والمعتزلة والصيرى والتفال ( وماذ كرنا ) أى الاباحة : وهو معزو فى المحصول 
الى مالك كد ذكره الشافنى » والأظهر أنه اشارة الهماذ كر فىقول الكرى ليس لنااتباعه » 
وفى قولالحصاص لنا اتباعه ( والوقف ) وهو معزوٌ فيا محصول الى الصير فى وأ كاراممتزلة » وى 
القواطع الى أ كثر الأشعر بة » وفى غيره والقزال والقاضى أنى الطيب » واختاره أن الليب » 
واختاره الامام الرازى (وتتار الآددى) وان الخاحت نا (ان ظوّر قصد القر به فالندب والا 
فالاباحة وجب ) أن يكون هذا القول ( قبدالقول الاباحة الا”مة ) ان لم يقل أحد بأن ماهو 
من القرب عمله مباح من غير ندب ( الوجوب ) أى دليله (عماام م الرسول نفذوه ) أى 
افعاوه وفعله يما ] ناه والأ ص الوجوب * (أجيب أن المرا ادما أمسك) ) قرينة مقالله ومانها 5) 
لتحاوب طرق النظم 3 وهو اللائق بلاغة القرآن ( قلوا ( انا قال الله تعالى ( فاتبعوه ) 
والأمى للوجوب 4 (قلنا هو) أى الاتباع ( فى الفعل فرع العم بصفته ) أى الفعل (لأنه) أى 
الاتباع فى الفعل (فعله على وجه فعله) المتبع ( والكلام فى مجيوطا ) أى ااصفة فلا يتحقق 
. 5-3 . حر وكاانته 0 2 5 ٠‏ يل : . . 
الاقباع مع عدم الع نصفة العم قحقه مل ( وقد منع اعتبار العم بصفة الفعل ف الاتباع فيه) 
أى الفعل » وقيل لانسر أنالاتباع موقوف على العم ذلك يل “بعد فيه وان يعم صفته » (و) 
ذ كرسند هذا المنع (ف عار 6 هكذا (الاباحة) المطلقة متعينة فى مجهوطا وهو الحوازالتحقق فى 
صَمن الوجوب والندب والاياحة المقابلة ما (ولنا اتباعه) وهو معاوم من الدن 6 كهالة وصف 
الفعل بالنسية اليه صلى الله عليه وسل لامنع اتباعنا له 6 فالأعس بالاتباع جرى فى مجهول الوصف 
كا تجرى فمعاومه والأعس لاوجوب . ثم أضرب عن هذا الجواب : أعنى كون الاتباع فرع العم 
بصفته الى ماهو التحقيق فقال ( بل الجواب) أن يقال ( القطع بأنه ) أى عوم الأمى بإتباعه 
( مخصوص) غير مول على مومه بالغا ما بلغ (اذلاجب قيام وقعود وتكوبر عمامة) أىتدو برها 
(ومالاحصى) من أفماله المملية وغيرهاتم الاج اتباعه فيه اجاعأ (ولاخصصمعين) حتى يلسى 
معأوم صفة الوجوب ) لعى أن صفة الفعل على قسمان معام ومجهول 6 والاول قم هو أخص" 





0 من أظر السأن فعل أنه غضب من توقفهم لم يازم لعدم الفعل 
الخصوص أظرا الى حكمة مقسمة وهو ههنا لزوم الانباع ) اذ ليس لعاول الصفة فردأحق” وأولى 
مهذا الازوم من الموصوف بالوجوب 4 والحاصل أناعرفنا أن الاتباع مطاوب فى الجلة من غير 
نحديد من قبل الشارع » وقد عامنا يقينا كون الواجب فعله حيث لاعكن أن يكون خارجا عن 
المطاوب المذكور وغيره من الأفعال قد يكون خارجا عنه ؛ وفى مثل هذا الطلب الاجالى يتعين 
ماهو المتعين دخوله فى السك ؛ وغيره لابعل دخوله » والأصل عدم الدسخول . فعين الآبة طلب 
اتباعه فها عل وجو به والله أعلم * (قلوا) ثالث( لقدكان) لك (الى آخرها) محصوله قضية 
(شرطية مضمونها لزوم التأبى) وهوتاليها (للامان) وهومقدّمها ء إذ المعنى من كان يوم بالله 
فلِه أسوة حسنة » اذ المراد بضمير المخاطب فى قوله لك يعر" كل فرد من المؤمنين ( ولازمها 
عكس تنيضها) عطف ببان للازمها (عدم الامان لعدم التأمى) لآن تقيض المازوملازم لتققيض 
اللاز. م » واللازم اجماع عين الملزوم مع نقيض اللازم لازما (وعدمه) أى الاعان (حرام » 
فكذا ) مازومه الذىهو ( عدمالتأسى فنقيضه) أى نقيض عدم التأسى وهوالتأمى ( واجب 
والجواب مشله) أى مل جواب الاسستدلال المذكور قبله ( لأن التأسى كالانباع ) فى المعنى 
وفما يتوقف عليه من العلل بوصف مافيه الاتباع (وفيه) من البحث (مثل ماقبله) من منع اعتبار 
الع بصفة الفعل فى الائتساء » ( ومنه ) أى وما قبله من الجواب المختار وح أيضا (الجواب 
الختار) ههنا : وهوحجزه على أخص” الخصوص »* (قلوا) رابعا ان رسولالله صلى الله عليه وس 
(خلع نعليه) ف الصلاة (نفلعوا) أى أصمابه نعاطم » فقالماجلم على أ نألقيتم نعالك + فقالوا ' 
رأبناك ألقيت فألقينا . قال ان جبر يل أتاتى وأخيرق أن فههما أذى ٠‏ أسترجه ألجد وأنو داود 
وابن خزعة وابن حبان ( فأقرتهم على استدلاطم ) بفعله (وبين سبب اختصاصه) أى خلع 
النعلين (مه) صلى الله عليه وسلٍ لماذكر ( إذذاك ) أى إذ فعل ذاك الفعل (إقلنا : دليلهم) 
على الوجوب قوله صلى الله عليه وسل (إصاوا كا رأتمو فى) أعلى. (لافعله أوفهمهم القربة) من 
اكلورالاضر م (أدأكره فرأوه إمندوبا) لاواجبا + (قالوا) خامسا (أمسهم) أى الى صل التهعليه 
وس أصعابه (بالفسخ) أى فسخ الحج الى العمرة (فتوقفوا) عن الفسخ (لعدم فسخه) فعل أنهم 
كاتوابرون اتباعه واجبا (ف يشكره) أىنو: قفهم (و بينمانعا مخصه) منالنسخ (وهو ) أى المانع 
( سوق الطدى كذا ذكرم) فى الصحييحين اولا أن مى اطدى لأحلات » ثم اعترض على قوطم 
فم شكرده ماروى عنه من الفضب فدفعه االصنف يقوه ( ومن نظر السأن فمر أنه) صلى الل 
عليه وس (غضب من توقفوم) أ حرج مسلم وغيره عن عائشة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه 
وسالآر يم أوجس مضين ذى الة ؛ فدخل على" وهوغضبان ؛ فقلت من أغضبك بإرسول الله 9 . 





أحسن الخارج للعذ رللصحابة الم ١‏ 

قال أشعرت أتى أمرت الناس بأعس فاذا هم تَردّدون 4 ولو استقبات من أصرى مااستديرت 
ماسقت الطدى مبى حتى أحل” كا أحاوا ( لم يازم ) من الالزام : أى لم بجعل الغضب لازما 
للتوقف ( لعدم الفعل) لأنه صلى الله عليه وسل لم يفسخ المج الى العمرة » يعنى أن الناظرلاسان 

0 بأن غضبه انعا كان سبب توقنهم لعدم فسخه ( بل) ل بأن غضبه من وقفهم 
ائما كان ( لكونه ) أى التوقف ( بعد الأمس ) بالفسخ » إذ بعده لامجال للتوقف وان لم 
يفسخ الأعمس نفسه ثم بين مانعه ) معطوف على مافهم من -فوى الكلام قال لكونه أعس 
ثم بين »كلة ثم للتفلوت بين بيان المانع وعدمه » يعنى أن تحرّد الأمركاف فى اعجاب الغضب 
' من التوقف » ثم اذا انضم اليه ببان المانع القاطم لمادّة الشمهة الملقية الى التوقف زاد فى 
الاصماب ( وأحسن الخارج ) للعذر ( طم ) أى الصحانة فى عدم المسارعة الى الامتثال 
(ظنه) أى الأعس بالفسخ (أمس ابأحة) حالكونه (رخصة ترفيها) طم وسهيلا ( وأظهر منه ) 
أى من هذا احير فى الدلالة على أنهم كانوا ابرون اتباعه ف الفضل واجبا ( أمسه ) صلى الله عليه 
وسل ( بإلحلق فى الحديبية ) يضم الحاء وفتسم الدال »ثم الباء الموحدة 6 ثم الياه مخففة ومثقلة » 
وأ كثر الحدّئين على التثقيل » موضع معروف من جهة جدّة ينها و بينمكة عشرة أميال »كذا 
ذكره الشارح (فل يفعاوا حتى حلقفازدجوا ) فىصيح البيخارى من حديث المسور بن مخرمة 
قال قال رسول الله ماك لأصعاءه : قوموا فافحرواثم احلقوا » قال والله ماقام منهم رجل حتى 
قال ذلك ثلاث مثات » قامالم يشم منهم أحد دخل على أم” سامة فذ كر طا مالق من 
الناس » فقالت أمسامة : بان الله أتحمي” ذلك اخرج ثم لاتسكلم أحدا منهم ةع تضكر 
يدنك وتدعو حالقك فيحلقك » فرج فل يكام أحدا منهم حتى فعل ذلك حر يدنه ودعا حالقه 
ذلقه فلما رأواذاكقاءواونحروا » وجعل بعضهم تحلق بعضاحتىكاد بعضهم يقتل بعضهم ممااتبى 
فظهر أن توقفه مكان لعدم فعله ( ولايتم” الجواب) عن هذا اللحامس ( بن الفهم ) لوجوب 
لمتابعة اما نشأ ( من) قوله صلى الله عليه وسم (خذوا عنى) مناسكك » وهو لم بحل فلم 
حاوا (لأنه م يكن) صلى الله عليه وسلم (قله بعد فىالصورتين) صورة الم ىبالفسخ » وصورة 
الأمى بالحلق ( بل ) الجواب ( ماذ كرنا ) وهوظتهم الأعس أمس اباحة وررخصة ترفيها ذل يفعاوا 
أخذالما هوالأشق” حرصا منهم فى زيادة طلب الثواب ( أويحكلقه) صلى الله عليه وسم (عرف 
حتمه) وأنه اججاب »* (قلوا) سادسا ( اختافت الصحابة فى وجوب الغسل بلايلاج ) لقدر 
الحشفة فى الفرج من غير إنزال ( ثم اتفقوا عليه) أى وجوب الغسلىه كافيده ظاهر حديث 
لأجد فى مسنده (لروابة عائشة فعله) فانها قالت فعلته أنا ورسولانله صلى الله عليه وسل فاغتسلنا 





١‏ الوجوب أحوط 

(أج 5 بأن فيه قولا ) وهو قوله صلى الله عليه وس (اذا التتى ) اتانان ققد وجب الغسل » 
رواه ان أى شية وان وعب زواما يفيد) هذا الثوات 0 اذا روك) أى عائشة سعديث : اذا 
التق الى آستره أودعناه ( طم ) أى اسحابة لأنه قد ع اناتفاقهم اعمال برها (أوهو ( أى 
الفعل الذى روته عائشة (ان) قوله (وان كنتم جنا ) فاطهروا 6 رالآمي لاوجوب : أى فر 
برجعوا الى القمل من يت هو فعله » بل الى أعسىه تعالى بالاط هار الحنب 6 وقد تين بالفعل أن 
الجناية ثيتت 508 تثنت بالابزال فا مرجع الكتاب (أونادة) أى وجوب الفسل بالالتقاء قوله 
صلى الله عاية وس م (صاوا كا رأعوق) أصلى (إذ هو) أى الغسل ( شرطها) أى الصلاة 
وهو انما على بعد الثقاء الحتانين بالفسل ( أولفهم الوجوب) أى وجوب الغسل عحرد الالتقاء 
(منها) أى عالشة لأنها فهمت الوجوب لقرائن ظهرت ها ؛ وأفهمتهم ذلك حتى حصل طم الع 
ذلك ) اذ كان خلافي م فيه) أى فى الوجوب والاستحياب »* (قلوا) سابها الوجوب 
(أحوط ) لمافيه من الأمن من الاثم قطعا فيجب الجل عليه 4 ( أجيب بأنه ) أ ىالاحتياط 
(فها لاحتمل التحر يم ) على الأمة (وفعله) صلى الله عليه وسم (نحتمله) أى التحريم على 
الأمة (ورد) هذا الجواب ( بوجوب صوم ) نوم ( الثلاثين) من رمضان ( اذاغي” اطلال) 
لشوّال بإلاحتياط مع احهالكونه حواما لكونه بوم العيد ( بل الحواب أنه) أى الاحتياط اما 
شرع (فها نت وجو به كصلاة نسيت غير معينة ) فيجب عليه اليس احتياطا ( أكان) 
ثبوت الوجوب ( الأص ل كصوم ) نوم ( الثلاثين) اذ الأصل بقام رمضان ( الندب) أى 
دلياه ( الوجوب يستازم التبليغ ) دفعا للتكليف ها لايطاق (وهو) أى التبليغ ( منتف 
بالفرض ) اذ السكلام فما وجد فيه محرتد الفعل ( وأسوة حسنة تنفى المباح ) اذ أقل” 
عرانن اللسر فى التأسى أن ككون مندوبا ( فتعين الندب © أجيب بأن الأحكام ) الشرعية 
( مطلقا ) سواء كانت وجوما أوندبا أو إباحة ( نستلزمه ) أى التبليغ » فان وجوب التبليغ 
يعمها (فاواتى ) التبليغ ) اتتفى الندب أيضا 6 والمذكور فى الآمة حسن الائتساء و يصدق) 
حسئة 018 لأن المياح حسن ولانسلم أن أقز” صراتبه الندب » بل الاباحة » 
(قلوا) أى الناديورن كأنيا ز(هو) أى الندب ان 8 ) فييحسكم عليه 5 
( أجيب بإلنع ) أى منع كون الغالل ب ( الابحة ) أى دليلها ( (هو) المباح » وكونه مباحا 

(التيقن) ٠‏ قال الشارح لانتفاء المعصية والوجوب انتبى » أما الأول فظاهر » وأما الثاتى فلا"نه 
لوكان واجبا ليينه » ولا ين أن تيقنه على تقر بر تفسيره عا ليس حرام وليس بواجب » وأما 
اذا فس يما هو أخص” من هذا التقابل الملسدوب والمكروه أيضًا م يقتضيه محل النزاع 





7#--07طك 


قلا سلاوةنه (فينتق الزاقى) علمها وهوكوند مستحياأ (انئالدايل) له (دهو) أى التيتن هم اتتقاء 
الزائد لننى الدليل (رجه) قول (الآمدى) الذى سبق ذكره (اذا لمتظامر القربة) أى قسمدها فيه 
فالاباحة (والا) بأنظهر قسدهافيه (فالندب) اذلوم #سسك عاذ كره ل يتعين على قدبرعدم ظمور 
قصدالقر به والاباحة وعلى تقديرظهوره الندب (ويح ب كونه) أى الاستدلال (كذام أى على 
المنوال ( ان ذكرنا من الحنفية) أنه قائاون,الاباحة وعسك (عثله) أىالتوجيه المذ كور (وهو) 
أى مثله أن يقال (اه) أى الندب (المتبتقن معها) أى القربة (الا أن لايترك ب ذلك الفعل 
(م”ة) بناء (على أصوطم ) أى المنفية (فالوجوب) أى سفكمه الوجوب حينئذ فان خلاصة 
هذا أيضا الاقتصارعلى المتيةن والزيادة عليه بقدرالدليل :ه (والحاصل أنعند عدم ظهورالقربة) 
وفى نسخة الشارح عند عدم القرينة (المتبتّن الاباحة وعند ظهورها) أى القرءة أوالقرينة 
للقربة (وجد دليلالزيادة) على الاباحة (والتدب متيقن فيلتق الزائد) وهوالوجوب (وعدم الترك 
صى”ة دليل) الزيادة ( حامل الوجوب الكرج) أى دليل فى أنه مباح فى حقه المتيقن وليس لنا 
اتباعه على ماسيق أنه ( جازت. الحصوصية ) أىكون الفعل حاترا له دون غيره (فاحتمل فعله 
التحرع ) على الأمة (فيمنع) فعله فىدق غيره حتى يوم دليل برجم أحد المانبين من الحرمة 
وامواز بالنسية الى الأمة ) الجواب أن ) يقال (وضم مقام النبوّة الاقتدام . قال تعالى لابراهم 
إتى جاعلك للناس إماما فثت ) جواز الاقتداء فيه (مالم يتحقق خصوص) له فيه (وهو) أى 
الخصوص ( نادرلا منع احماله ) المرجوح جواز الاقتداء فيه مالم يتتحقق ( الواقف ) أى دليل 
مذهب الوا قف (صفته)أى الفعل (غير: معلومة) على ماهوا افروض (والتا بعة) اتما نكون (بعامها) 
أى صفته ( فالحم بأن المجهول كذا) أى واجب أومندوب أومباح (بعينه فى حقه) و 
( كالكرق) أ ى كمه (ومنذ كرنا) هم (من الحنفية) من الخصائص ونفرالاسلام وشمس 
الأثمة والقاضى أفىز يد (وناقل الوجوب) م يقل ومالك لأنه لريثبت عنده (على الو جه الأول) من 
الوجهين : وهما شمول الوجوب له ولنا واختصاصه بالأمة » ثمقوله فالحك مبتدأ خبره ( نحم 
بإط لحب التوقف عنه) أى عن هذا التحك فى حقه ميلد » وكذا يجب الوقف عن خصوص 
تك فيه : أى الفعل للامة لكونه تحكما باطلا ( ونص” على اطلاقهم ) أى الواقفين (الفعل) 
للائمة لكونه تيك باطلا على مافى التاوويح أثبتوا اذنا عأما للاامة فى اتباعه فى كل" فعل غير 
معاوم الصفة فىحقه 2 (ولايناف) اطلاقهمالمذكور( الوقف) فىحقه 7 وحتنا( لأنه) أى 
الاطلاق الذى هوعبارة عن محجكد الاذن فى الفعل لس الح اأذى هو الاباحة واتماهو 
(جزء الحك ) أى الاباحة لأنه عبارة عن مموع اطلاق الفعل واطلاق الترك ( فل حم فى 


وضع مقام الدوة للاقتداء لاله | 





1 اذا عل النى بفعل ال 
حده ولافحق الأمة حم ) وان حكموا فها يحزئه (وهو) اطلاقهم الفعل فىحقه وحقنا (مقتضى 
الدليل .نع شرط العز ) حال الفعل (فى المتابعة) فى جانب الفعل (والتحم )مستلوف على شرط 
الفعل : أى ومنع التحكم فى جانب الثرك فلا كن أن حم بأنه لايد من تركه الامة (ويحب 
جل الاباحة عليه) أى على اطلاق الفعل( لا) على المعنى ( المصطلح) طلا وهوجواز الفعل مع 
جواز الترك ( لاتتفاء التيقن ففِه) أى فى المعنى المصطلح لعدم الدليل (مثله ) أى مثل 
جل الاباحة على غير المعنى اللصطلح بحمل (الندب) على قول من قال به على غيرالمصطلح (فى) 
صورة قصد ( القربة ) فبحمل (على مجرتد ترجيح الفعل) على الترك لامع تجو يز الترك ياهو 
المصطلتح فيصدق مع الوجوب والندب المصطلح (لنفى التحم) اللازم على تقد برجله على المصطلح 
لعدم الدليل ( وحينئذ ) أى حين اذ كان الوقف ماذ كرنا نبين أن الوقف لاعنع الاتباع 
مطلتا حتى برد عليه أن المنصب للاقتداء الىكخره ما أورد على الكرى بل عد زالفعل وحيتئذ 
(فدلياهم ) أى الواقفين وهوصفته رشارية لى خره (من غيرهم) بقوله (على لسائهم واتما 
هو) أى دليلهم قوطم ماذ كو من أدلة غيرهم (احمالات متساوبة فلا يشحكم بشىء منها 
تجرد اطلاق الفعل ثابت بهاذ كرنا) فيجب القول نه . 
تج 

(اذا عل انى) مكل (فعل دانم بره) أى ذلك الفعل(فسكت) عن انكارحالكونه (قادرا 
على انكاره ذان) كان الفعل (معتقدكافر فلا أثر لسكوته) ولادلالة له على المواز اتفاقا » فان 
عدم انكاره حيتئذ لعامه بأنه لا يتهى ولس عأمور خيره (والا) وان لم يكن معتق دكافر 
(فانسي تحر عه بعام )مو (نسخ) لنحر عمنه عندالمنفية (أوتخصيص) له به عند الشافعية (على 
الحلاف) ينهم فى أنمثل ذلك نسخ أو تخصيص (والا) أى وان ل يكن يسبق تحر عه بمإفدليل 
الجواز» دالا ) أى وان م يكن دليل الجواز ( كان ) سكوته مستازما ( تأخير البيان عن وقت 
0 ) وهوغير واقم كاسأنى (فان استبشر ) النى مِكْيةٍ ( به ) أى بذلك الفعل (فأوضح) 
أى فذلك السكوت المقرون بالاستبشار أوضح دلالة على الجواز من السبحكرت الغير المقرون 
بالاستبشار ( الاأن يدل دليل على أنه ) أى استبشاره ( عنده ) أى الفعل (الأمكآخر لانه) 
أى بذلك الفعل »د (قد يختلف فى ذلك) أى فى كون الاستبشار به (ف الموارد » ومنه) أى 
من الختلف فيه من الموارد (اظهار) ٠‏ مك (البشر) أى السر, ور (عندقول) مجزز بشم اليم وفتح 
الججم وزاءين متجمتين » الأولى مشدّدة مكسور: 5( الدلجبى) بضم اليم وسكون الدال المهملة من 





الختار أنه صلى الله عليه وسل قبل بعثته متعبد بشرع نو حا ١*8‏ 
فى مد بنسمةة له حصة » وذ كرابن بونس أنه شهد فتح مصرلمادخ على النى يلاك ذاذا 
أسامة بن زريد وزريد بن حارئة علمهماقطيفة قدغطيا رؤوسهما (و دتله أقدامزيدوأسامة : ان 
هده الأقدام بعضها من بعض) كن كت السنة . قال أبوداود : وكان أسامة أسود وكانز بد 
أبيض . وقال الببق وقال ابراههم بن سعد : كان أساءة مثل الليل » وكان بز يد أبيض أجر 
أشقر ( فاعتبره) أى بشر الى" صظلة ( الشافى بقوله ) أى المدلى (فأئبت) الشافى 
( النسب بالقيافة » ونفام) أى ثبوته مها (الحنفية وصرفوا البشر الى مابثبت عنده ) أى قول 
المدلجى (من تركهم الطعن فى نسبه و إلزامهم مخطموم فيه) أى فى الطعن فيه (على اعتقادهم ) 
حقية القيافة (ودفع ) هذا ( بأن ترك إنكاره) صلى الله عليه وسل ( الطريق ) فى إثبات 
النسب على ما كانوا عليه فى الجاهلية » يعنى القيافة ( ظاهر فى حقيتها ) أى القيافة ( فلا 
حوز) ترك إنسكاره (الامعه) أى كونهاحقا (والا) أى وان م يك نكذلك بأن يكون لشمره مع 
عدم حقية الطريق ( لذ كره ) أى إنكارها ( ولاينقى ) ذ كره الانكار ( المقصود من 
رجوعهم) أى الطاعنين : اذ الانسكار لابردهم عن عقيدتهم » وفائدة الانكار راجعة الى 
المؤمنين كا سيجبىء * (والحواب) عن الدفع المذ كور ( أن اتحصار ثبوتالنسب ف الفراشس 
كان ظاهرا عند أهل الشرع » والطعن ليس منهم بل من المنافقين وهم يعتقدون بطلان قوطم ) 
فى الطعن ( لتوله ) أى المدلجبى (فالسرور لذلك) أى لبطلان قوطم (وترك انكار السبب) 
الذى هوالقيافة لاتغت (لأنه) أى هذا الترك ( كتركه) صلى الله عليه وسم الانكار (على 
ترد دكافر الى كنيسة فلا يكون) سكوته عن إنكارهم (تقريرا) . 
مك1 

( الختار أنه صلى الله عليه وس قبل بعثته متعبد) أى مكلف ( قبل بششرع نوح ) 
عليه السلام لأنه ول الرسل المشر”عين » وحكى”ابن برهان تعبده بشمرع آذم لأنه أو الشبرائم 
وكأن المصنف لِيعتدٌ مهذا القول * ( وقيل ) بشرع ( ابراهم ) عليه السلام لأنه صاحب 
الملة الكبرى ‏ (وقيل) بشرع (موسى) لأنه صاحب الكتاب الذى نسخ ول يفسخ أ كار 
أحكامه » (وقيل) بشرع (عسى) عليه السلام لأنه بعدهم وم ينسخ الى حين بعنه جا * 
ولا مق مافى هذه الأوجه . (والختار ) عند المصنف أنه متعبد ( بمائبت أنه شرع اذ ذاك) 
فى ذاك الزمان بطر يقه لأنه فى غير المتواتر انها يثبت بعدالة النقلة الخبر بن بأن حك الله كذا 


8 « سير » ثالث 





ورسخ الى هذا اليوم وكان ذلك متعسرا فكان كت عيحر”د ثبو تكونه مشروعاف شرع 
: ني . لأن الأصل عدم النسخ اتعال ما تعلق الغر النمح »وغل الشارج عن المصئف 
مايقارت هذا (الا أن إشتا) أى الشرعان أعس بن (متضادن بالأخيرة) أى فبيحىب حينئذ 
أن يعمل بالشر بعة امتأخرة لاع بكونها ناسخة للا وى (فان م يسم التأخر) من الشرعين 
اليم معاومية طريقه) أى الأخير (فما ركن اليه) أى فهو متعبد مما اطأن قلبه اليه 00 
لأمهما كتياسين) لارجحان لأحدهما على الأخرواهم ف القياس ماذ كروا وذلك ( لعدم 
مابعدهما ) أى لعدم الع بشمرع ثالث » ( ونفاه) أى تعبده قبل البعثة بشرع من قبله 
(المالكية ) . قال القاضى وعليه جاهير الملكلمين 6 5 اختلفوا فنعته المعثزلة عقلا . وقال 
القاضى وغيره من أهل الحق ؛ ويجوز ولم بقع . قال المصنف ( والآمدى وتوقف الغزالى ) 
وفسب التوقف السك الى إمام الخرمين والغزالى والامدى وابن الأنبارى وغيرهم * ( لنالم 
ينقطم التسكليف من بعثة آدم عموما) أى بعتاءاتا الىكافة الناس ( كا دم ونوح » وخصوصا) 
كشعيب الى أهل مدين وأهل الأبكة ( ول يتركوا ) أى لاس ( سدى) أى مهملين غير 
مأموربن ولامنبيين فى زمن من الأزمان ( قط فازم ) التعبد ( كل + ن تأهل) له من العباد 
(و بلغه) مايتعيد نه ( 000 0 (بوجبه) أى التعيد (ف غيره عليه السلام ) أيضا 
(وهوكذلك اسيم ).د عل (اتقاق . واستدل ) للختار ( بتضافر روايات صلانه 
وصومه وحجه ) أى تعاونيما 1 ٠‏ قوله بتظافر بإلفلاء الححمة فى النسخ المصححة . 
والالشارح (1) بالضادا اكجمة (للعم الضرورى أنه) أى فعلها (لقصد الطاعة وهى) أىالطاعة 
3 افقَة الأمس) فلا بتصوّر من غير شرع 5 (والحواب ب أنالضرورى قصد القربة دى) أى 
القرية (أعية من موافقة الأمى والتنفل فلا يستازم) القربة ( معينا) منهما (ظاهرا) أى لس 
زوم المعين ظاهرا بالنسبة الى القربة (فضلا عن ضرور ينه ) أى كونه ضروريا . (واستدل" 
أيضًا بعمومكل شر بعة ) جيع المكلفين فيتناوله أيضا (ونم ) كي ال قر عد والختال 
وفى الصحيحين عنه ميل وكان النى' يبعث الى قومه خاصة و بعثت الى الناس عامّة انتبى * 
قلت وفى قوله تعالى ‏ وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ‏ إشارة اليه . قال ( النافى 
لوكان) متعبدا بشمريعة من قبله ( قضْت العادة مخالطته أهلها ووجبت) عخالملته طم لأخذ 
الشرع منهم م يشعل ) ذلك » إذ لو فل لتقل لتوفر السواعى على نقلي ( أجيب الملزم ) 
للتعبد عا اذا علأنه 0 (اذ ذاك ) أى قبل البعثة (التواتر) لأنه المفيد للعل (ولاحاجة 
)0 ماقاله الشارح هو الموافق إلغة اه تمجه 





حك تعبده صلى تست ات لاسخختتت ل 


(ننم ) أى أهل شرع من قباه ( لاتفيد ظنا) لما وقم من الاحر ين على ما أحبر نا 
التنزيل . قال الشارح والخلاف فى هذا يجب أن يكون مخصود! بالفروع ؛ أذ الناس ف الجاهلية 
مكلفون بقواعد العقائد » وطذا انعقد الاحجا اع على أن موتاهم فى انا م على كفرهم 
ولولا اكليف ماعل" نوا ؛ فعموم إطلاق العاماء مخصوص بالا جاع . ذكره القراق » ثم عذه 
المستلة . قال إمام الحرمين والماوردى وغيرهما : ولايظهرطا را فلو ماق ال بل 
تجرى محرى التواريعخ ولا يترتب عليها حك فى الشر بعة وفيه تأمل أتهبى ٠‏ (وأما) تعبد عل 

كي بشرع من قله (بعد البعث فا ئبت) أنه شرع من قبله نمو (شرع 4 ولأمته) عند 

جهور النفية وا مالكية والشافعية * وعن الآ الآ كثرين المنع » فاللعترلة مستحيلة عقلا وغيرهم 
شرعا » واختاره القاذى والامام الرازى والآمدى * و(لنا مااخترناه) بان الأدلة (من الدزيل) 
السابق » وهوأته ينقطم التكليف الى آحخخره (فيئبت) ذاك شرعله (-<تى يله ات والاجاع) 
منعقد (على الاستدلال بقوله تعالى وكتينا علييم) أى أوجمنا على بنى اسرائيل أوفرضنا (فيها) 
أى التوراة ‏ أن النفس بالنفس ‏ على وجوب القصاص فى شرعنا » ولولا أنا متسدون 
به لماص الاستدلال بوجوءه فى دينهم على وجويه فى ديتنا ره لله عادر ن نام 
عن صلاة) أونسمها فليصلها اذا ذ كرها (وتلا ‏ أقم الصلاة لذ كرى ‏ وهى) أى هذه الآنة 
(مقولة لموسى عليه السلام ) فاستدل” مها على وجوب قضاء الصلاة عند تذ كرهاء والالم يكن 
لتلاوتها فائدة فى هذا المقام » فعل تعبده عافى شمرعه » (قاوا) أى أى النافون أولا (لمذر) 
شرع من قبلنا 0 السابق (وصوّيه ) أى مافيه من القضاء بكتاب الله تعالى 
ثم بسنة رسوه 5 علا ثم باجتهاده . ولوكان شمرع من قبلنا شرعالنا لذكره * ( أجيببأنه) 
أىعدم ذ كوه 74 لأن الكتات ب يتضمنه) لقوله تعالى ‏ فبهداهم اقتده فانه 0 * الأصول 
والفروع (أولقلته) أى قلة وقوعه » وا تماصرنا فى أحد التأو يلين (جما للاادلة) دللا الدال” 
على كونه متعبدا به ودليلم الدال" على نفيه * (قلوا ) مانيا الى أحد التأويلين (الاجاع 
على أن شر يعتنا تاسخة) لجيع الشمرائم 5 (قلنا) ناسبحة (لاخالفها) أى شر يعتنا ( لامطلقا 
القطع بعدمه) أى النسخ (ف الامان والكفر وغيرهما ) كالقصاص وحك انا # (قلوا) 
ثالثا (اوكان ) 0 متعبدا نه (وجبت خلطته) لأهله ب ( أجيب عاهدم ) بأن المازم 
0 آخره * ( واعل أن المنفية قيدوه ) أى كون شرع من قبلنا شرعا 
لنا (يما اذا قص” الله ورسوله) ذلك (وإرشكره لخعل) هذامهم قولا ( ثالثا ب والحق أنه) 





د تخصيص السئة بالسنة كالكتاب 





لانتفاد ) شرع زعن ) أى عن أهل تلك الشرائع ( آخادا ول عل متواتر) منبه (لم 
ينين . ولابدٌ من ثيوته) شرعا طم أولا لترتب عليه وجوب اتباعناله ثانيا (فكان ) ثبوته 
(بذك) إن مص الله ورسوله من غير | نكار (و بان رده الى الكتاب أوالسنة عنع كونه) 
قسما (إخامسا هن الاستدلالم سيأتى) . 
م 2 
اما فى الجواز كا بين الجهور وشذوذ ٠‏ واما في اشتراط المقارنة فى المخصص الأول بمكونه موصولا 
العام على ماسبق فى بحث التخصيص » فأ كثر اللافية يشترط و بعضهم كالشافعية لايشترط الى 
غير ذلك بما تقدّم فى بحثه » (قلوا) أى الجهور (خص” ) قوله عله (فما مادم 
والعيون أركان عثريا (العشر» بلس فهادون جسة أوسق صدقة) متفق عليه (دهو) أى 
تخصيصه الأول » وهوفما سقت السماء الى ره بالثاتى » وهوليس الى آأخره ( تام على ) قول 
١‏ الشافعية ) و بعض المنفية لعدم المقارنة » وتقدعهم الخاص” مطلقا (لا) على قول ( أنى بوسف 
وتمد اذ هثبت مقارنته) أى الثانى للاوّل (ولاتأخيره لبخص” ) على تقديرمقارنته (وينسخ) 
على تقد رتأخيره (فتعارضا) أى الحديثان فى الاحجاب فما دون نجسة أوسق دم أبو بوسف 
وتمد الثائى . قال الشارح با الله أعل به » فان وجهه بالنسبة الى الأصل المذهبى غير ظاهر 
اتبى : ولا يبعد أن يقال بأن عدم الاجاب وبراءة الذمّة هو الأصل فيصلم مس جحا » فان 
الاستصحاب يصلح للدفع وان لم يصلح للائيات ( وقدّم ) أنو حنيفة (الأوؤل) أى العام" 
( احتياطا ) لتقدم الموجب على المبيح » وسج ل كثير من المشاعةكصاحب اطدابة وغيردم و مهما 
على زكاة التحارة جعا بين الحديثين وقلوا لأنهم تايعون بالأوساق وقيمة الوسق كانت بومثذ 
أر بعين درهما » وافظ الصدقة بنىث عنها . 1 ش 
ع 

(ألحق ) أب بكر ( الرازى من الحنفية والبردعى ونفر الاسلام وأتباعه ) والسرخسى 
وابواليسر والمتاخرون ومالك والشافى كن فى القديم وأجد فى احدى روايتيه (قوا لالصحابى) 
الجنهد ( فما يمكن فبه الأى ) أى فى 5 ككن اثياته بالقياس (بالسنة) صلة الالماق بالسنة 
وهذ! الالحاق بالنسة الى غيرالصحانى ( لا3») أى صكانى آخخر (فيجب) على.غير الصحاق 





الحاق قول الصحانى"” فيا »كن فيه الرأى بالسنة ا 
( تقليده ) أى الصحانى ( ونفاه ) أى الحاقه بإلسنة ( الكرجى وجاعة ) من المنفية : 
منهم القاضى أنو ز بد ( كالشافى ) فى الجديد ( ولاخلاف فما لانجرى فيه) أى فى قوله 
الذى لاجرى فيه الرأى لعدم امكانه ( ينهم ) أى المنفية ظرف الخلاف وذلك لأنهكالرفوع 
لأنه لابدرك بالرأى » ونه قال الشافى أيضا فى الجديد على ماحكاه الى ( وتحريره ) أى 
حمل النزاع ( قوله ) أى الصحانى ( فما ) يدرك بالقياس لكن ( لايازمه الشهرة ) بان 
الصحابة لكونه ( تمالاتم” به الباوى ول رطقل خلاف ) فيه بان الصحابة »ثم ظهر تقله فى 
التابعين (دما يازمه ) الشهرة لكونه يما تي" نه الباوى واشتهر ول يظاهر خلاف ( فهواجاع 
كالسكوق حك بشهرته) أىقولنا بكونه اجاعا كالاجاع السكوتى لمسكمنا بكونه مشهور الوجود 
مقتضى الشهرة وهو عدم الباؤى وعدم خلافهم مع شهرته عنزلة اطلاع أهل امل" والعقد على 
أمى دينى مع سكوتهم عن انكاره ( وفى ) صورة ( اختلافهم ) أى الصحابة فها حكن فيه 
أن ني الباوى » أوّلا يسلك ( الترجيمح ) مرجم لأحد الأقوال ( فانتعذتر) الترجيح ( عمل 
بأمهما شاء) . قال الشارح بعدأنيقع فى أ كثر رأبه أنه هوالصواب » ولاحخق أن مايغهم من 
المثن أعم” من ذلك » وقال أيضا بعد أن يعمل بأحدهما ليس له أن يعمل بالآخر بلاادليل 
( لايطلب تاريخ ) بين أقواطم كا يفعل بين النصين » لأمهم للا اختلفوا وليتحاجوا بالماع تعين 
أن تسكون أقواطم عن اجتباد لاسماع فكانا ( كالقياسين ) تعارضا ( بلا ترجيح ) لأحدهما 
على الآخر حيث كون هذا حكمهما : وذلك لأن الم لايعدو أقواهم حتى لاجوز لأحد أن 
يقول بالرأى قولا خارجا عنها * ( واختلف عمل أ هنهم ) أى الحنفية فى هذه المسئلة » وهى 
تقليدة فيا عكن فيه الرأى » فل يستقر عنهم مذهب فبها » ولايثبت فيها عنهم روابة ظاهرة (فم 
يشترطا ) أى أبو بوسف وتجد فىصمة السم ( اعلام قدر رأس مال السلم المشاهد) أى تسمية 
قدره اذا كان مشارا اليه (قباسا ) على الاعلامبالنسمية يصم” إججماعا : فسكذا بإلاشارة وقياسا 
على البيع المطلق فان البدل فيه اذا كان مشارا اليديغنى عن التسمية (وشرطه) أى أبوحنيفة 
اعلام قدر رأس المال المشاهد فى صمته (وقال بلغنا ) ذلك (عن ابنجمر) كذافى الكشف 
وق غيره عن حمر واان عمر (وضمنا) أى أو بوسف وجمد ( الأجير المشترك ) وهومن 
يعقد على له كالصباغ والقصار العين التى هى حل" العمل اذا هلكت (فها عكن الاحترازعنه 
كالسرقة حخلاف) مااذا هلكت بالسبب (الغالب) وهو مالا كن الاحتراز عنه كالحرق والغرق 
والغارة العابّة فانه لاضمان فنه عليه ؟ نما واتما ضمئاه فى الأول ) بقول على" رضى الله عنه ) 
رواء ابن أنى شيبة عنه من طرق . وأخرج الشافى عنه أنه كان يضمن الصباغ والصائغ 





١‏ استدلال النافى لالحاق قول الصحافى” بالسنة 





وقول لايصلم الناس الا ذلاك ( وتفاه ) أى أنوحنيفة تضمين الأجير المشترك ( بقياس أنه 
أمين كالودع ) والأجير الواحسد وهو من يعقد على منافعه » وروى الشارح عن ألى حنيفة 
عن على" خلاف هذا وهوعدم تضمين القسار والصباغ » وأنه رفعه الى النى” ويلا . وقول 
الاسبيجانى ان عليا رجع عن ذلك وأن شرحا كان لايضمن حضرة الصحابة والتابعين من 
غير 5 والله أعر راق فم لامدرك رأيا كتقدير أقل” الحخيض) ثلاثة أيام (يما) 
رون ( عن عر وعلى” وان مسعود وعمان بن ألى العاص وأس) رضى الله عنهم » كذانى 
جامح الأسرار » واعترض الشارح بأن التقدير المذ كور بالمرفوع من طرق عديدة وان كان 
فها ضعف » فان تعدّدها برفعها الى درجة المسن » و بأن حكاءةالاتفاق فيها نظر » لأن فىرواءة 
الحسن عن ألى حنيفة ثلاثة أناموالليلتان ,تخللانها » وعند أنى بوسف ومان وأ كثر الثالث » 
ولا مق عليك أن الاستدلال ماعن الصحابة طر يق مستقل” فى اثبات المطلب وهو لا يناى 
أن يستدل” بطريق آآثر » وهوجع الطرق الضعيفة على ماذ كر وان أبا بوسف لم مخالف 
فى تقدير ثلاثة أيام » لأن الأ كثر فى 9 الكل" ؛ وروابة الحسن لم تخالف فى ثلاثة أيام وان 
خالفت فى الليالى فبجوز أن ,تال بهذا الاعتبار انهم اتفقوا فىتقدير الأقل" على أن الميض بعض 
الروايات لايعتدٌ بهاء ثم عطف على تقدير أقل” الحيض قوله (وفساد ببع مااشترى) بأقلة مما 
اشترى ( قبل نقدالن بقولعائشة ) لأم” ولدزيد بن أرقم لما قالتطا : اتى بعتمن زيدغلاما 
عماماثة درهم نسيئة واشتريته بستتائة تقدا » بلثى ز يدا أن قد أبطلت جهادك مع رسول الله 
2 إلا أن تتوب بس مااشتريت و بس ماشر بت » رواه أجد . قالاءنعبداطادى إسناده 
جبد (لماتقدّم) أىلأنهلايد رك رأيا » وانما قلنا بكونماقالته ما لابدرك بالرأى (لأنالأجز 0 
على الأعمال كبطلان الجهاد مع رسول الله لاك لاتعم إلا (بالسمع) فهوى - الرفم . 
( للناف) إلحاق قول الصحالى بالسنة أنه ( متنع تقليد الجتهد) 'غسيره (وهو) أى الصحانى 
( كغيره) من الجتهدين فىاحهال اجتهاده الخطأً لانتفاء العصمة فيمتنعتقليده . (الموجب) أى 
القائل لوجوب تقليده (منع) المقامة ( الثانية) وهوكون الجتهد الصحانى كغيره فى الاحمال 
الذكور ( بل بقوىفيه ) أى فى قوله ( احتمال السماع ) لأنه الأغلب فى أقواهم ( ولو اتتق) 
السماع ( فاصابته ) المق ( أقرب) من غيره ( لبركة الصسحبة ومشاهدتهم الأحوال المستنزلة 
للنسوص ) يعنى أسبابنزوط| ( ونحال” النى لا تتغير) الأحكام (بإعتبارها) و يذطم المجهود 
فى طلب المق وقوام الدبن أ كثر ( حلاف غيره) أى الصحانى ‏ واحتمالاللحطأ لابوجب المنع 
عن اتباع ما حتمله كالقياس : أى كأ أن امال القياس اللخطاً لامنع اتباع المجتهد القياس اباه بل 





قل يعند بالتابى فى اجاع الصمحاية و 

جب عليه اتباعه ( فصار ) قول الصحانى ( كلدليل الراجح ) فانه ان ظهر للحتبد أدلة 
متعارضة وكان أحدها راجحا بتعين العمل به (وقد يفيده) أى وحوب تقليد الصحاى أونديه 
(عموم ) قوله تعالى ‏ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار (والذين اتبعوهم بإحسان) 
فان مدح التابعين بإعتبار الاتباع على مايقتضيه تعلق المدح بالموصوف به يفيد ذلك » إذ كال 
الاتباع بالرجوع الى رأسهم » لآن الاتباع فما يدلة على الكتاب والسنة انها هو اتباع هما كأ 
لابق 5 (والظاهر) من الجتيد أى من جواب مسكلة اليد ١ف‏ التابى (الجتبدفى عصرهم ) 
أى الصحابة ( كبن المسيب المنع ) أى منع من بعده من الجتهدين من تقليده ( لفوات 
المناط المساوى) للناط فى وجوب التقليد الصحانى وهو ترك الصحبة ومشاهدة الأمور الثبرة 
والمقيدة لاطلاقهما »كذا ذ كر الشارح » ولاق أن صراده أنه لابقاس من عاصرالصحابى 
على الصحانى لعدم الجامع » لكن تقر بره يدل" 0 
الأصل مساوله » اك بل مناطهما واحد كا أن حكمهما واحد » وغابة اتأويل أن 
يقال لما كان المناط مفهوما كليا يتحقق فى الأصل ففضمن فرد » وف الفروع فى ضمن فرد 
آتربمائل للاؤل سم ىكل منهما مناطا » أوعبرعن مائلتهما بالساواة والله أعلم ٠‏ (و) ذ كر 
(فى النوادر نم كالصحابى) واختاره حافظ الدين النسئى ( والاستدلال ) ذا ( أنهم ( أى 
الصحابة ( لما سوّغوا له ) أى للحتهد المذكور الاجتهاد وزاجهم فى الفتوى ( صار مثلهم ) 
فى وجوب التقليد أيضًا (ممنوع اللازمة لأن النسويغ ) لاجتهاده ( ارتبة الاجتهاد) أىلكونه 
بلغ رتبته ومن بلغها لاجوز منعه ( لاوجب ذلك المناط ) المثيرلوجوب تقليد الصحالى » واذا 
عرفت أن التسويغ للاحتهاد لاستازم كونه مثل الصحاق (فبرد شريح) أى فالاستدلال رد 
شري (الحسن) أى شهادته ( على على" ) ذ كر الشايعخ أن عليا رضى الله عنه تحاك الى شري 
عفالف عليا ففردٌ شهادة الحسن له للقرابة ( وهو) أى على" ( ,قبل الابن ) أى كان يرى 
جواز شهادة الابن لأيبه ( وعخالفة مسروق ابن عباس فى إيجاب مائة من الابل فى النذر بذيم 
الواد الى) إتجاب (شاة) كلة الى متعلقة يما تضمنته الخالفة من معنى العدول والانصراف * 
الوا ورجع ابن عباس الى قوله (لايفيد) المطلوب (وجعل شمس الأنمة الفلاف) فى قولنا 
التاببى (ليس) .فى شىء ( إلا فى أنه هل يعتدٌ به) أى بالتابهى ( فى إجاع الصحابة فلا ينعقد) 
أى إجاعهم (دونه) أى دون اتفاقه معهم ( أولا) يعتدٌ به (فعندنا نم ) يعتد به » وعند 
الشافى لايعتدٌ به وقال لاخلاف فى أن قول التاببى لبس بححة على وجه يترك به القياس . 





1" اده 





(وغالبه) أى التعارض (فى) أخبار (الآحاد) ففيهاشارة الووجه ذ كره بعدها» و (هو) أى 
التعارض لغة (القانم) بطريق التقابل » تقول عرض لى كذا إذا استقبلك عا عنعك ما 
قصدته » وسمى السحاب عارضالمنعه شعاع الشمس وحرارتها (وفى الاصطلاح اقتضاء كل” من 
الدليلينعدم مقتضى الآخرء فعىماقيل) والقائل غير واحدمن المشايخكفخر الاسلام (لايتحقق) 
التعارض ( الامع الوحدات) الْقان » وحدة المحسكوم عليه و به » والزمان والمكان والاضافة 
والقوّة ؛ والفعل والكل” والجزء والشرط » قبل ووحدة الحقيقة وائجاز » ومس جع الكل” الى 
وحدة النسبة كا عرف فالمنطق » فالتعارض ( لايتحقق فى ) الأدلة ( الشرعية للتناقض ) 
أى لأنه يستازم التناقض » والشارع منزه عنه لكونه أمارة التجز » وقد يقال لانسل أن عدم 
نحقق التعارض بدون تحقق الوحدات فى نفس الأمس يستازم عدم تحققه ف الأدلة الشرعية » 
اذ التناقض انمايلزم لواعتير فما صدق عليه الدليل الشرعى كونه فى نفس الأمس مر الله سبسحانه 
ولس كذلك : إذكل ماثبت عندانجتهد افادته لحك شرعى فهو دليل شرعى” » غابة الأعس أنه 
اذا تيقن تحقق الوحدات بين دليلين عل أن أحدهما ليس منه تعالى » فان قات ماده نفى 
التعارض ببن الأدلة النى أقامها الله تعالى فى نفس الأعس» قلت هذا مسل لكنه قليل الجدوى 
لأنه معاوم بالضرورة ولا سبيل لنا اليمعرفة خصوصياتها » نم بقطع بكون ذات الدليل منه تعالى 
كالكتاب » لكن كون هذا الخصوص دليلا لخصوص هذا الحم بشىء آخخر والقطع به نادر 
ولا يسنشكل على قوطم (ومتى تعارضا) أى الدليلان (فيرجح) أحدهما (أو مجمع) يبنهما 
أو (معناه) تعارضا ( ظاهرا ) وذلك (لهلنا) بالمراد أو بالتقم منهما ( لا ) أنهما تعارضا 
(فى نفس الأمس » وهو ) أى كون الراد به هذاهو (المق فلا يعتبر) تحقق الوحدات المذ كورة 
فيه يحسب نفس الأعس بل بحسب مايفهمه ظاهرا العقل » لأنالمبوّب له صورة المعارضة لاحقيقتها 
( ولايشترط تساويهما ) أى الدليلين المتعارضين ( قوّة ويثبت ) التعارض ( ف ) دليلين 
( قطعيين و,بازمه) أى التعارض فى قطعيين (مملان ) طما اذالم يعل تقدّم أحدهما على الآخر 
( أو نسخ أحدهما) بالآخر انعم ذلك ( فنعه ) أى التعارض .( بينهما ) أى القطعيين 
( واجازته فى الظنيين ) كا ذ كره ابن الحاجب وغيره » وعلله العلامة الشيرازى بأنه يلزم الم 
بان النقيضين ان عمل مهما أوم يعمل إشىء منهما أو لتحم انعمل بأحدهما دون الآخرءثم 





حك تعارض القياسين اد 
قوله منعه مبتدأ خيره م اذ حقيقة التعارض لاتتصوّر فى شىء منهما وصورته تجرى فيهما 
على السوية ( والرجحان ) لأحد المتعارضين القطعيين أو الظنيان انما يكون ( تابع) أى 
بوصف تاب لذلك الراجعم كم فى خبر الواحد الذى بروبه عدل فقيه مع خبر الواحد الذى برو به 
عدل غير فقيه ( مع القائل) أى نساو مهما فى القطم والفلنَ فلا رجحان بغير التابع وبدون 
القائل ( ومنه) أى من قبيل المائلين السنة (الشهورة مع الكتاب حك ) أعس حك 
وجوب تقييد مطلقه وتخصيص مومه وجواز نسخه مها وان لم يكن يينهما تمائل من حيث 
اكفار جاحده على ماهو الحق” كأ سلف (فلا يقال النص" راجح على القياس) لأن رجحانه 
عليه باعتبار ذاته ونه قطعيا لابإعتبار وصف نايع وأيضًا 0 ثلة بينهما ( لاف عارضه) أى 
القياس النص” ( فقدّم ) النص” فيه لأن المراد صورة التعارض وقد سبق أنه لايشترط تساوى 
المتعارضين قوّة ( اذ حكمه ) أى التعارض ( النسخ ان عم المتأخر والا) أى وان لم يعم 
المتآخر ( )الك ( الترجيح ) لأحدهما على الآخر بطريقه ان أمكن (ثم الجع ) يينهما 
مسب الامكان اذا لم ككن الترجيح لأن اعمال كلهما فى الجلة أولى من الغائهما معا ( والا) 
أى وان لم ككن شىء تماذ كر (2كا) أى المنعارضان ويصار ( الى ماد ونهما ) من الآدلة 
( على الترديب ان كان ( أى وجد مادونهما فان كان المتروكان من السكتاب يصار الى الكتاب 
أن وحد » والا فالى السنة والالم بوجد فالىقول الصحانى اتفاقا اذا لم يكن الحم ممابدرك بلرأى 
وكذافيا يدرك به فى الأتار عند المصنف وغيره ثم الى القياس 0 أى وان لم بوجد دون 
المتعارضين دليل آخر أووجد ومعه معارض كذا ( قررت الأصول ) فى التاوع بعد قوله والا 
برك العم لبالدليلين » وحينئذ ان أمكن المصيرمن اللكتاب الى السنة ومنها الى القياسي » وقول 
الصحانى يإصاراليه » والا يقرر الحسك على ما كان عليه قبلوزود الدليلين » وهذا معنى تقر بر 
الأصول انتهبى ٠أما)‏ التعارض ( فى القياسين) اذا احتيج الى العمل (فبأمهما شهد قلبه) 
أى أمهما أذى تحركى الجتيد اليه جب عليه العمل نه (ان 5 ظهر أنه (لاترجيح) لأحدهما 
على الآخر ولا يسقطان لأنه يِؤْدَى الى العمل بلا دليل شرعى اذ لادليل بعد القياس برجع اليه 
كذا قلوا» و يعمل بشهادة القلب » لأنلقلب المؤمن نوراشرك به ماهو باطن 6 أشير اليه بقوله 
ب « اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنورالته » رواه الترمذى » وقال الشافى رجه اللهيعمل 
بأمهما شاء من غير تحر" ( وقول الصحاببين بعد السنة قبل القياس كالقياسين ) فى أنه يعمل 
بأمهما شاء ( فلا يصار عنهما ) أى عن قولمهما المتعارضن ضين (الى القياس) وهذا فها كن قنه 
الرأى فانه اذالم بوجد فيه ماب رجح أحد القولين يعمل بأمهما شاء ولايصار الى القياس لاحهال. 





ل لات 
كوزه بإلسماع وان كان بالرأى فرأمهأقرب الى الصوا تاعرفت » وأيضا يكون الخاصل أنهم أجعوا 
على قولين فلاجوزاحداث ثالث » وأما مالا>كن فيه الرأى فهو فى حك المرفوع . ولمابين الترتيب 
أراد ببان كيفية الجع بقوله (وا لجع فى العاثين حم لكل) منهما (على بعض) من أفرادعصاحيث 
لاجتمع حكيان فى محل واح دكاقتاوا المشركين اذا أرريد اير بيون ولاتقتاوا المشركان اذا أرريد 
بهالذميون (أو) حمل على (القيد) أى على قيدغيرقيد الآخر كاذا لم /كونواذمة ف الأول » واذا 
كانوا ذمة فى الثانى (وكذا) الجع (فى الخاصين) حمل كل على قيد غير قبدالآخر ( أو حمل 
أحدهماعلى الجاز ) والآخر على المقيقة (و) الج( فى العام" والخاص) اذا تعارضا (ولام جح 
للعام” ) على الخاص (كاخراج من تحريم) ثيل لمرجمم العام” فان مقتضى حك العام" اذا كان 
خروج أفراده عن التحر م » ومقتضى الحاص دخولأفراده المندرجة تحت العام فى التح ريم كان 
العمل بالعام” مواقا لما هو الأصل فى الأفعال : وهو الاباحة وبانلخاص خخالفاله ( ولا الخاص ) 
أى ولام جح له على العام ( كن اباحة) أى اخراج من اباحة : يعنى فىجانب العام” ليتكون 
عكس الأول » وحتمل أن يكون معنى قوله : كلخراج اخراجالخاص من تحريم » ومعنىقوله من 
اباحة أيضًا اخراجه منها فالمنظور حينئذ تقديم ارم على المبيح ( فبالخاص ) يعنى اذالم يكن 
مجح فى أحدهما ونسلك مسلك المع فالعمل بالخاص ( فى مله ) أى الخاص وهو مايشماه 
الخاص من -جاة أفراد العام ( والعام ) أى والعمل العام" (فها سواه) أى سوى مكل اللخاص” 
( فيتحد الحاصل منه) أى من الجع بين العام” والخاص على هذا الوجه ( ومن تخصيص العام" 
ه) أى بالخاص ( مع اختلاف الاعتبار) تسميه الشافعية تخيص العام" بخاص بناء على 
قاعدتهم » والحنفية المع بينهما بالجل المذ كور على أصلهم » وأما اذاوجد مجح فىأحد الاين 
فيرجح ذلك الجانب ( وقد مخال ) أى يِظن ( تقدم الع ) يينهما على الترجيح عند المنفية 
( لقوطم الاجمال أولى من الامسال وهو ) أى اععاطيا (ف الجم) لا الترجيح : اذفيه 
ابطال لأحدهما ( لحكن الاستقراء خلافه ) أى يدل على خلاف مابدل عليه ظاهر القول 
المذكور ألاترى أنه (قدم عام" استنزهوا) البول (على) خاص ( شرب العرنيين أبوال الابل) 
بلذنه كله وقد سبق فىمباحث العام” (لمرجبح التحرجم) لشسر مها » لابقا لكون الأصل الاباحة 
برجح الخاص المذ كور » لأن ذلك فما لم يكن فيه الدليل السمتى غيرمافيه المعارضة قأئما فى 
جانب الحرمة ( مع امكان جله) أى عام استنزهوا البول (على ) ما (إسوى ) بول (مايؤكل) 
كما ذهب اليه محد وأجد » ولاتداوى فقط كاذه اليه أ وبوسف (و) قدم (عامت سقت) أى 
فيا سقت الدماء والعيون أوكان عثريا العشر ( على خاص الأوسق ) أى ليس فما دون خمسة 





تأويل الأحاد عند تقديم السكتاب لبس من الجعيين التعارضين 2 ١8‏ 


أوسقصدقة (لمرجح الوجوب) للعشر فىكلماسقته السماء أوسقى سيحا أوكثر (مع امكاننحوه) 
أى نحو جل العام الأول بأن حمل على ما كان نهسة أوسق قصاعدا ما ذه اليه أبو بوسف 
وتجد وغيرجما ( وكيف) يقدم الجع على الترجيح (وف تقدعه مخالفة ما أطيق عليه العقول 
من تقدمالمرجوح على الراجبح) المرجوح المع » والراجتحالعمل عاهوراجح عرجح * توضيحه 
أن العام مثلا اذا كان م جحا على الخاص وأنت جعت نينهما وجلت العام علي ماسوى اللخاصض 
كان ذلك مس جوحا لقتضى اللحاص وتركا لرعانة .وجب العاه” وهو الاستغراق المستازم لاندراج 
|الخاص نوت 5 العام ( وتأو بل ) أخبار ( الأحاد) المعارضة ظاهر الكتاب ( عند تقدم 
الكتاب ) عليها ( ليس منه ) أى من المع بين المتعارضين ( بل استحسان حكما للتقديم ) 
للدكتاب علمها مله بن الاستتحسان على ماسيأق يطلق على معنيين : أحدهما القياس اللحق بالنسبة 
الى قباس ظاهر » والثاتىكل دليل فى مقابلة القياس الظاهر : نص" أو اجاع أو ضرورة 1 
فالقياس الظاهرأن يرك الجبرالم د كور رأسالمعارضة الكتاب » والقياس الى أن لارترك بالكلية 
لكونه خبر عدل والأصل عدم اهدار ماصدر من الشارع 6 فالمعنى أن التأويل المذكور مبنى" 
على الاستحسان حال حكونه حكما لتقدم الكتاب على ظاهر السنة لعا البجيع هما 
( وقوطم ) أى المنفية ١ف‏ تقدم النص على الظاهر تعارضا فما وراء الأربع ) من النسام 
باعتبار ملك الاسكاح للا حوار (أى) قوله تعالى ‏ وأحل ل( مأوراء ذلم) فانه ظاهر 
فى حل" الأ كثر من الأر بع لصدق مأوراء ذلك -عليه (ومثتى ال1) أى قوله تعالى 
فانتكحوا ماطاب لم من النساء مننى وثلاث ورباع ‏ فانه نص" على قصر الحل” على الأر بع 
على مابين فى تله ( فيرجح النص” ) على الظاهر (وبحمل الظاهر عليه) أى النص وقوطم 
مبتذأ خبره ( اتفاق منهم ) أى الحنفية (عليه) ربع أى عل قدي اريخ فل اع 
لعدم رعاة جانب الظاهر واعمال النص" بقصر الحسل” على الأر بع ( وأو خالفوا ) أى المنفية 
هذا الأصل (كغيزهم ) وقدموا الجع على الترجيح ( منعناه ) أى منعنا قوطم الاعمال أولى 
مر الاهسال على الاطلاق » اذالاعمال الذى يستازم تقد المرجوح على الراجمم مخالف لما أطبق 
عليه العقول وهوغير جائز فصْلا عن كونه أوى (ومنه ) أى من التعارض فى الكتاب (ما) أى 
التعارض الذى ( بين قراءى آنة الوضوء من الم ) لان كثير وان عمرو وجزة (والئصي) 
للباقين ( ىأ رجلكم ) فى قوله تعالى ‏ وامسحوا رءوسك وأرجلم - ( المقتضيتين مسحهما ) 
أى الرجل وهوظاهر قراءة المر (وغسلهما) وهو ظاهر قراءة النصب (فيتخلص) من هذا 








التعارض ) أنه ور عسحهما ) المفاد بعطفها على مدخول امسحوا ( عن الغسل) مشا كلة 
كافى قول الشاعر : 
قالوا اقترح شيا نحد لك طبخه » قلت اطبشخوا لى جبة وقيصا 
لايقال بازم المع بين المقيقة والجاز فى لفظ واحد أى امسحوا لأن موجب العطف تقدير 
اسسحوا فى جانب المعطوف على ماتقرر فى محله ( والعطف فيهما) أى عطف أجلم فى 
القراءتين ( على ر«وسحكم ) وقبل فائدة التعبير عن غسلهما بالسم الاشارة الى ترك 
الاسراف » لان غسلهما مظنة له » لكونه يصب الماء علمهما »كأنه قال : اغساوهما غسلا 
خفيفا شبها بالسح كذاذ كره الشارح » وفيه أنكون القصد من غسل الأعضاء تحسينها 
على ماعرف » وأن ارجلين تحسينهما بحتاج الى زيادة المبالغة فى الغسل يأنى عن التوجيه 
الذ كور : وائما لازم صرف العبارة الى التجو بز ( لتوائر الغسل ) طما (عنه صلى الله عليه 
وس ) إذ قد (أطبق ) على ( من حكى وضوءه ) من الصحابة ( ويقر بون من ثلاثين 
عليه ) أى على غسه م رجليه » وقد أسعف المصنف بذ كر الاثنين وعشر بن فى شرح 
اطدابة » وقال الشارح : بلغت الجاة أر بعة وثلاثين ؛ ومتنع عند العقل تواطؤٌ هذا الجم” الغفير 
من أصواب رسول ابله ا على الكذب فى أحمس دن » على أن اسح أهون على النفس 
(دتوارثه ) أى ولتوارث غسلهما ( هن الصحابة ) أى قد أخذنا غسلهما عمن أدركناهم 
وهم كذلك الى الصحانة وهم عن صاحب الو فلا حتاج فيه الى نص معين ( وانفصال ابن 
الحاجب) أىتجاوزه (عن) توجيه (الجاورة) أى جر الأرجل بالجاورة لقوله إرءوسم ( إذ ليس) 
الجر بها (فصيحا) لعدم وقوعه فى القرآن » ولا فى كلام فصيح استغناء عنها ( بتقارب 
الفعلين) أى اسسحوا واغسأوا ( دفى مثله) أى تقاربهما ( تحذف العرب ) الفعل ( الثائق 
وتعطف متعلقه على متعلق ) الفعل ( الأول ) فيجعل متعلق الفعل الثاتى ( كأنه متعلقه ) 
أى الفعل الأوّل كقوطم منةلدا سيفا ورمحا » وعلفتها تبنا وماء باردا » إذ الأصل ومعتقلا را 
وسقيتها ماء بأردا » والآئة من هذا القبيل (غلط) خبر انفصال (إذلايفيد) ماذ كر تقارب الفعلين 
لى توه ( إلا فى اتحاد اعرابهما ) أى الااذا كان اعراب المتعلقين واحدا كم سيأتى فى سيفا 
ورتحا وتبنا وماء (وليست الآنة منه) أى مما اتحد فيه اعراب الفعاين فلايننحيه من الجوار » وفى 
نسخة (فلا حرج عن الجوار» وماقيل) على مافى التاويج (فى). حق ( الغسل ) من انه 
( المسح ) وزيادة ( إذ لاإسالة) وهى معنى الغسل ( بلااصابة) وهى معنى المسح ( فينتظمه) 


م 


أى الغسل المسح (غلط) يظهر ( بأدق تامل) إذ الاسالة معتيرة مع الاصابة فى الفسل وعدمها 





من الجع مابين قراءتى التشديد والتخفيف فى يطهرن ١١‏ 
معتير فى المسسم واللفظ لاينتظم عدم مسمى لاضْده (ولو جعل) العف ( (فبهما) أى القراءنين 
إل دجوهكم ) وقد كان من حقه النصب (و) لكن ن (الخر) لأرجك؟ م (لالحوار ) برءوسم 
( عورض 0 أى العف (فهما) أى ال راءنين ( على رءوسحكم والنصب ) بالعماف 
(على المحل) أى محل رءوسكم كا هو اختيار الحققين من المحاة من أن إه النصب 
(وشجح) هذا ( بأنه) 7 العطاف على الحل (قاس) مطرد فى الفصيح من الكلام 
مع اعتبار العطف على الأقر ب وعدم وقوع الفصل الأجنى (لاالجوار) أى ليس الجوار 
بقياس بلاحق شاذ (و) منه مابين ( قراءق التشديد فىيطهرن ) لجزة والكسائى وعاصم من 
قوله تعالى ‏ ولا تقربوهن حتى يطهرن ‏ (المائعة) من قر بإثهن (الى الفسل » والتخفيف) 
فيه الباقين المائعة من قربانون ( الى الطهر فبحل ) القربإن (قبله) أى الفسل (بلخل 
الذى انتهبى ماعارضه من المرمة فتتحمل تلك ) أى فيتخلص من هذا التعارض حمل قراءة 
التشديد (على مادون الأ كثر) من مدة الخيض التى هوالعادة لا لي كباب الاجلاع 
مها أو يما قوم مقامه ( وهذه) أى قراءة التخفيف (علييه) أى على أحكثر مدة 
الحيض » وهو العشر عندنا لأن الانقطاع عنده مين » وسومة الق ربا نكانت بسبيها فلا يجوز 
تحر عه بعد ذلك الى الاغتسال وم: منع الزرج من حقه » وقد زالت علة المرمة » وهى الأذى وقد 
يقال ان قوله تعالى ‏ فاذا تطهرن .. بعد ذلك يقتضى تأخر جواز الاتيان عن الغسل فاو كان 
ههنا قراءة أخرى أعنى اذا تطهرن كان توجيه المع بين القراءتين واحدا وهو الطهر مع 
الاغتسال » والحواب ماأشار اليه بقوله ( وتطهرن عمنى طهرن ) فانتفعل عجبىء عمنى فعلمن 
من غير أن يدل على صنع ( كتكير) وتعظم ( فى صفاته تعالى) إذ لابراد بوصفة أخرى 
تكون باحداث الفعل ( وتبين ) عمنى ظهر ( محافظة على حقيقة يطهرن بالتخفيف ) وأورد 
عليه أنه يازم على هذا تعميم المشترك ان كان يطبرن حقيقة فى الاتقطاع م فى الاغتسال والجع 
بين القيقة والمجاز ان كان مجاز! فى الانقطاع »* وأجيب بأن قوله تعالى ‏ فاذا تطهرن ‏ ان 
قرى” مع قراءة التشديد برادبه الاغتسال » وان قرى” معقراءة التخفيف يراديه الاتقطاع والجع 
ينهما انها عنم فى اطلاق واحد لااطلاقين فتأمل ( تكلاهما) أى الجملين الذحكورن 
( خلاف الظاهر ) إذفى حكل منهما ارادة خصوصية لاتفيم من ظاهر الافظ ( لكنه) 
أى جل قراءة التشفيف على محرد الانقطاع على الأ كثر ( أقرب ) من جلها على الاغتسال 
نظرا الى القواعد الششرعية ( إذ لادوجب ) لها على ذلك ( تأخر حق الزوج) فى الوطء 
( بعد الا نقطاع بإرتفاع العارضالمانع ) من القربإن » وهو الحيض . قوله بإرتفاع صلة الانقطاع 





١‏ من الجع مابين آيْتى اللغو فى العين 

عنى العل بالانقطاع قطعا لانتهاء مدته ( مع قيام لببح) وهو الل" ا 
المانع » حلاف الجل على الاغتسال فانه بوجب ذلك (و) منه ما (يين آبتى اللغو) فى البين » 
وهى عند أصعاينا وأجد الحلف على مل ظن أنه قال وهو حلافه » وعند الشافى وأجد فى 
روابة كل يمين صدرت من غير قصد فى الماضى وف المستقبل » وهما قوله تعالى ‏ لايؤاخذ م 
لله بإللغو فى أمانم ولكن بِوْاحَذَ كم يما كسبت قاويم ‏ والأخرى مثلها الا أنه ذ كر فبها 
- ما عقدتم الأمان ‏ بدل يما كسبت قاويم ( تفيد إحداحما) وهى الأوك ( المؤاخذة 
إلغموس ) وهى الملف على أمس ماض أوحال يتعمد الكذب به (لانها) أى العين الغموس 
(مكسوية ) لأن تعمد الكذب من كذب القلب وله ( والأخرى ) وهى الثانية تفيد 
(عدمه ) أى لايؤاخذ الغموس (إذ ليست) الفموس (معقودة) لأن العقد قد يكون 
لهم فى المستقبل شرعا كالبيع ونحوه والغموس لست كذلك (فدخلت) الغموس (فى 
الغو ) المقابل للعقودة » وابماسمىءه (العدم الفائدة التى تقصد اأعين لما) شرعا وهى تحقيق 
الب فلا يكون مؤاخذا مها (وخرجت ) أى الغموس (م منه) أى اللغو (ف ) الآبة (الأخرى ) 
ودخلت فى المكسوبة ( بشمول الكسب إباها ) أى الغموس ( وأفادت ضدية اللغوالكسب) 
أى أفادت الآنة ضديته للتقابل بدنهما (فهو) أى اللغو هبنا (السهو) فتعارضتا فى الغموس 
بإعشار المؤاخدة وعدمها وبإعشار الاندرا اج فى اللغو وعدمه (والتخلص) مهذا الاعتيار (عند 
الحنفية بالجع ) ينهما ( بأن المراد بالؤاخذه) الثابتة للغموس (فى) الآنة (الأولى) 
المؤاخسذة ( الأخروية ) وهى المراد (و) المراد بإلموؤاخذة المنفية عن الغموس ( فى ) الآنة 
( الثانية) المؤاخذة ( الدنيوية بإلكفارة ) فم يتحد متعلق المؤاخذتين فلا تعارض (أو) 
المراد باللغو فى الآبتين اللخالى عن القصد وبالمؤاخذة (فيهما) أى الأبتين المؤاخذة (الأخروية) 
والغموس داخلة فى المكسوبة لافى المعقودة فالآية الأولى أوحث المؤاخذة على الغموس (١‏ 
الآمة ( الثانية سا كتة عن الغموس وهى ) أى الغموس (ثالثة ) والعين منقسمة على 
أقسام ثلائة » والمذكور فيها حكم القسمين منها » ولما كان هنا مظنة سؤال وهوكون المراد 

من المؤاخذة الأخروه نه لانوافق قوله تعالى ‏ فكفارته ‏ الى آكتره لانه لامؤاخسذة دنيوية 
دفعه مَوله (أى اذى فى الآخرة عاعقدتم) عند الحنث (فط ريق دفعه) أى طر يق دقع 
العققاب الحاصل به (وستره إطعام ) عشرة مسا كبن » تقل الشار: رح عن المصنف أن وجهالمؤاخذة 
فىهذا مايتضمنه من سوء الأدب على الشرع الى آخرماذ كر » وحاصله المؤاخذة عحرد العين 
وان نحنث وجل المين على الملف على شرب الجر بعد تحر عها » وسوء الأدب إقدامه على مثل 





المراد باللؤاخذة عند الشافبى فى الآبتينالدنيوية ١‏ 

هذا » ولام مافيه والله أعل بصيحة هذا النقل ؛ وقد يشتبه على بعضالطلية كلام المدرسين 
(واحتج) المجيت ب (الأؤل) القائل أن المراد بإاؤاخدة فى الأوىف الأحروبة » وفى الثانية الدنيوية 
ذلا تكون الغموس واسطة بين اللغو والمنعقدة كا يول الجيبالثاتى (بأن المفهوممن) 3 
(لابؤاخذ ب>كذا لكن ) يؤاخذ ( ذا عدم الواسطة) يعنى اذا قصد المتسكلم بان حم 
حقيقة ,تحقق فى ضمن أفراد كثيرة بإعتبار المؤاخذة وعد مهاءثلا . فقال : 0 
القتسم منها ولا يؤْاخذ بذاك فالمتيادر من هذا البيان أن لابق ثىء منها خارج من القسمين » 
والالم يكن البيان وافيا فيازم كون الغموس ف الاغو أوالممقودة وليست معقودة فازم دخوطا فى 
اللغو فازم أن لا يكون المراد بالوؤاخذة المنفية عن اللغو الأخرو بد فبتعين الدئيو ب وهى الكفارة 
( وعند الشافى ) امراد بالؤاخذة (فبيها) أى الآيّين ( الدنيوية و ) أى الغموس 
( داخلة ف المعقودة ) عنده بناء على نجل العقد على عقد الطلب وعز زمه كقوله الشاعر : 
5 عقدت على قلى بأن يكم الموى 5 5 هى داخلة (ف الكو فلانارض ) 
بين الآتين لاتفافهما على المؤاخذة فى الغموس ( ودفعه ) أى دشوطا فى المعقودة ( بأن 

حقيقة العقد ) انما نكون (يغير القاب) لأن العقد فى الأصل ر يط الثنىء بإلنىء وذلك فيا 
اصطلمم عليهالفقهاء لمافيهمن ر بط أحد الكلامين بالآخرء أو ر بط الكلام بحل الحم ولس 
ف عزم القلب شىء منهما » وصرف الكلام عن الحقيقة بغير ضرورة لاوز (قد بمنع) على 
صيغة المجمول ( بأنه) أى العقد ( أعم ) من أن يكون فى الأعيان أو المعاتى فيعر اللصطلح 
وعقد القلب » واليه أشار يقوله (يسند الى الأعيان قبراد) به (الر بط ) لبعضها ببعض (والك ' 
القلب فعزمه ) أى فيراد به عزم القاب (دكار) اطلاق العقد عليه (فى اللغة) وى التاوج 
ان اطلاقه عليه فى اللغة أشبر من العقد المصطلح فانه من مخترعات الفقهاء * وأجيب أن 
العقد فما له حم فى المستقبل صار حَققَة شرعية قال تعالى ‏ أوفوا بالعقود والأعس بالابقاء 
لايصح الافيا له حك فى المستقبل (بل) الأوإلى فى الحواب ب أن يقال (الظاهر) أن المراد 
بالؤاخذة (ف) الآبة ) الأولى الأخر وبة للاضافة الى كسب القلب) إذ الغالل فى المؤاخذة 
على عمل القلب الأخروبة ؛ على أن الغموس كبيرة محضة لاتناسب الكفارة الدائرة بين العباد 
والعقوبة » وأيضًا فالتادرمن المؤاخذة اذا أطلقت أن تكون مسب الأحرة (وهذا) ابم بان 
هاتين الأبتين (جع من قبل الحم ) إذ الاختلاف بين الآبتين انما كان إعتبار المؤاخذة 
فى الغموس وعدمها اللتين كانا 95 الأتين فيتصرف فى مفهومهما بتعميمه حوث اتقست الى 
الأخروبة والدنيوبة لؤعلت احداهما مل الاثنات والأخرى محل الائى لثلا بتحد موردهها 





١1‏ قد يكون الج بين المتعارضين من قبل الزمان 
فيرتفع التناقض والتعارض ( ومنه ) أى الجع من قبل الم (توزعه) أى الح باشساته 
فى بعض مله بأحد الدليلين ونفيه فى بعضه بالآخر ( كقسمة المدعى بين الثبتين ) كم اذا 
اذعى رجلان أن هذه الدار ملكه كلا وأقا مكل واحد منهما بينة ولارجحان لاحداها على 
الأخرى فانها حينئذ تنصف ينهما فقدأئيت الملك لأحدهما فى بعض الدار ببينة ونق ملسكه عن 
البعض الآخر بيينة الرجل الآخرء وهذا هو التوزيع فى المكم الذى هو الملك (وما قبل) 
أى قبل هذا الجم وهو الجع فى قراءة التشدمد والتخفيف ( من قبل الحال ) اذ جل احداهها 
على حالة والأخرى على حالة أخرى » وعبرعنه صدر الشر بعة بامحل 6 قد (كون) الجع 
بين المتعارضين (من قبل الزمان) اما (صرحا بنقل التأخر ) لأحدهما عن الأخركقوله تعالى 
( وأولات الأجال) أجلهن أن يضْعن جلهن »؛ وقوله تعالى ‏ والذين يتوفون م ودذرون 
أزواجا بثر بصن بأنفسهن أربعة أشبر وعشرا ‏ فان ببنهما تعارضا فى حق الحامل المتوفى عنها 
زوجها » وجع الجهور بدنهما بأن أولات الأسجال الآبة (يعد والذين يتوفون) الآ ماصح عن 
إن مسعود » وتقدم فى البحث الخامس ف التخصيص يكون من قبل الزمان (أوحكا كالحرتم ) 
أى كتقدمه ( على المبيح ) اذا تعارضا (اعتباراله ) أى حرم ( متأخرا ) عن المبيس 
( 3 لارتكرر النسخ بناء على أصللة الاباحة ) فيازم حكون الحرم المقدم على المببسح ناسينما 
للاباحة الأصلية ومنسوخا بابي المتأخر عنه حلاف العسكس وهو ظاهر » وهذا مخااف لما 
سيأتى من أن رفع الاباحة الأصلية ليس بنسخ : اللهم الا أن يتجوز به عن تغيرالحج أعم من 
أن يكون ذلك الحم اباحة أصلية أوغيرها» وتقدم فى المسئاة الثانية من مسثلتى التنزل فىفصل 
الحا كم مافيه من البحث"والتحر بر (ولأنه) أى تقد الخرّم على المبيح (الاحتياط ) إذ احتهال 
ترك العمل بها يقتضيه المبيح أهون من احتال ركه مما يقتضيه الحر”مكافى تحر م الضب يما 
روى أسجد وغيره ترجال السين عن عبد الجن بن حسنة قالكنا مع الننبى 2 فَزْلنا 
أرضا كثيرة الضباب فاصبنا منها فذكنا فبيها القدور تغلى مها خرج علينا رسول الله 2 
فقال : ان أمة من بنى اسرائيل فقدت » وانى أخا ف أن تنكون هى فا كفعوها فكف ا ناها » وانا 
لجباع » وروى الجاعة الا الترمذى مادل على أنه أ كل منه فلم يندر عنه وم يكن معه معتذرا 
بأنه يعاقه لعد مه بأرض قومه ( ولا يقدم الاثبات) لأمس عارض (على النى) كما ذهب 
3 الكرج والشافعية ( الا ان كان ) النئى لايعرف بالدليل بل (الأصل) وهو كون 
الأصلفى العوارض العدم والانتفاء فان الاثبات بالدليل يقدم عليه ( عرية) مغيث ( زوج 
بريرة لان عبدبته كانت معاومة فالاخبار بها) أى بعبدبته كا فى الصحبحين عن عائشة أن 





ان كان الث من جنس مايعرف بدليله عارضه ١‏ 





الى ملق خيرها وكان زوجها عبدا ( بالأصل ) أى بناء على أن رقبته م تتغير فهذا أنى 
خريته بناء على ما كانت عليه فالاخبار بحربته حين إعتاقها فى حكتب السبر بناه على 
ماثنت عند الخيرين بما دل على حد وها بعد العبدية اثنات مقدّم على الننى المذكور ( فان ) 
كان الننى ( من جنس مايعرف بدليله عارضه ) أى الاثبات لتساو مهما حينئذ بإعتبار .وجب 
العلر ( وطلب الترجيسم ) لأحدهما بوه آلثر ( كالاحوام فى حديث ميمولة رضى الله عنها) 
وهومافى الكتب الستّة عن اءن عباس رذى الله عنهما تزوج رسول الله 2 ميمونة 
وهو حرم » زاد اللبخارى و تى مها وهو حلال » وف روابة النساق تزوج فى" الله ميمونة وهما 
حرمان فانه ( ف لأس) عارض وهذا الحدّ الطارى” ( دل عليه هيئة محسوسة) من 
التجرتد ورفع الصاوات وغيرهما ( فساوى روابة) مسم وابن ماجه عن بزيد بن الأصم 
0 ميمونة أن النى ع2 ( تزوجها وهو حلال) قال وكانت خالتى وخلة ابن عباس » 
وزاد فيه أو يعلى بعد أن رجعنا الى مكة » ورواية الترمذى وابن ز مة وان حبان عن أبى 
رافع « زوج النى وي ميموئة وهو سلال وبنى بها وهو حلال » وكنت الرسول ينهما» 
(ورجح ننى ابن عباس على) ائبات ( ان الأصم وأنى رافع ) بقوة السسند و بضبط الرواة 
وفتههم خصوصا إإن عباس . قل الزهرى : وما يدرى ابن الأصم أعرانى بِوَال على ساقه 
أنجعزه مثل ابن عباس » وقال الطيحاوى الذبن رووا أنه 2 تزوج مها وهو حرم أهل عم 
وثيت مرن أصعاب ابن عباس مثل سعيد بن جبير وعطاء وطاوس وجاهد وعكرمة وجابر بنز بد 
وهؤلاء كلهم فقهاء » والذين نقاوا عنهم عمرو بن دبنار وأبوب السختياتى وعبدالله بن ألى نجبح 
وهؤلاء أمة يعتد برأءيم (هذا بالنسبة الى الحل” اللاحق ) للاحزام ( وأماعلى ارادة ) الخل 
(الساببى ) على الاحرام ( كاف بعض الروايات) فموطأ مالك عن سلوان بن يسار قال بعث 
البى صلا أنا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى 
الله عليه وسل بإلدينة قبل أن مخرج » وفى معرفة الصحابة لأستغفرى قبل أن حرم ( ذفان 
عباس مثبت ) للانمى العارض وهوالاحرام ( ويزيد) بن الأصم ( ناف) له (فيارجسح) حديث 
ابن عباس ( بذات المآن ) أى مدن الحديث لأن المثبت فى حد ذاته برجح على النافى لاشتاله 
على زبادة الع ( واوعارضه ) أى نف بزيد اثبات ابن عباس لكون نفيه ما يعرف بدلله 
لأن حالة امل“ أُيًا تعرف بالدليل أيضا وهىهيئة الحلال ( فما قلنا) أى فيرجم حديث ابن 
عباس عا قلنا من قوة السند وفقه الراوى ومنيد ضبطه حكذاذ كر الشارح » ولاق 


9+ (« نسار » ثالث 





١‏ يعمل بالمل” والطهارة ان تعذر السؤال 
عليك أن المصنف لم يقل ههنا هذه المرعجات المذدحكوررة اللهم ان يقال قوله من جنس 
مايعرف بدليله عارضه وطلب الترجيح يشير الى المذكورات وغيرها أجالا (وعرف ) من 
هذا (أن الناى راوى الأصل ) أى الخالة الأصلية فالمثبت راوى خلافه (فان أمكنا ) 
أىكون النثى بناء على الدليل » وكونه بناء على العدم الأصلى ( كبحل" الطعام ) أى كلاخبار 
به (وطهارة الماء) فانكلا منهما ( نف يعرف بالدليل ) بأنذع شاة وذ كر امم الله علمها 
وغسل اناء ماه النماء أو بماء جار ليس له أثر نجاسة وملا”ه بأحدهما ول يغب عنه أصلا و 
يشاهد قوع نحاسة فيه ( والأصل) أى يعرف الأصل بأن يعتمد على أنالأصل فى المذبوحة 
الحل ول بعل ثبوت حرمة فبها ء وفىالماء الطهارة وليعلم وقوع النجاسة فيه (فلا يعارض) الاخبار 
ا (ما) أى الاخبار (حرمته ) أى الطعام (وناسته ) أى الماء ( دو يعمل بهما) 
أى بإلخل ف الطعام والطهارة فىالماء ( ان تعذز السؤال ) للخبر عن مستنده لأنالاستصحاب 
ان ل يصلمم دليلا إيصلعم همس جيحأ رجح خير النافى به كذاذ كره الشارح » وفيه أن اعثاره 
محا اعا يتم" ان تساويا والتساوى ههنا حل نظر إذ المثبت يعتمد الدليل قطعا واعتادنا 
فىعلية مشحكوك الاحتال اعتّاده على الأصل فتأمل . فالوجه أن يفسر قوله مهما بالحرمة 
والنجاسة (والا) أى وانل يتعدر السؤال (سثل) ا خير (عن مبناه) أى مبنى خيره ( فعمل 
عقتضاه ) فان بسك الخير بظاهر الخال » والأصل فى الشاة الخل” » وفىالماء الطهار وم بعل 
مأينافيهما نير الحرمة والنحاسةيعمل.ه لكونه عن دليل » وان تمسك بالدلي لكان مثل الاثنات 
قيقع التعارض وبحب العمل بالأصل (ومثل الحنفية تقرير الأصول ) متعلق المتعارضين اذا لم 
يكن بعدحما دليل يصار اليه ( سو رالجار) أى البقية من الماء الذى شرب منه ف الاناء 
( تعارض فيح له وحرمته المستازمتين لطهارته ) أى سؤره ( ونجاسته الآثار ) فى الصحيحين 
عن جابر « نهى رسول الله ييه .بوم خيبر عن لوم الجر» وهو يدل على تحخرعها 
وحورمة الثنىء مع صلاحيته للغذاء اذالم نكن للكرامة آنة التجاسة ونحاسة اللحم تستازم نجاسة 
اللعاب لانه متتحلب منه وهو يخالط الماء فيكون نحسا » وفى سان ألى داود ؛ وعن غالل ن 
أعرقل أشاخنااسينه فر يكن لى فى مالى الاثىء من -جر ؛ وقدكان البى لي حرم لوم 
الجر الأهلية فانيت النى وَككيةٌ فقلت بارسول الله أصابتى السنة وم يكن فى مالى ماأطم أهى 
إلاسمان جر وانك حرمت لوم الجر الأهلية . فقال : أطم أهلك من سمين -جرك فاتما حرمتها 
من أجل جوارالقر به » وهذ بدل على حلها وهو يستازم طهارتها وطهارة السور ( فق رحديث 
التوطىء به ) أى بوره على مأ كان عليه قبل النوضى” (دطهارته ) أى طهارة السوّر على 








لاشك فى جرى التعارض بين قولين ا ١10‏ 
ما كان عليه الماء قبل مخالطة اللعاب ( ولام أنه ) أى اعتبار الأصول (حكم عدم الترجيح) 
بنئىء من الطهارة والنجاسة على الآخر من حيث الأثر (لكن رججحت المرمة ) على الاباحة 
اذا تعارضتا لما تقدم 1 نفاء على أن حديث اللتحرم تييح الاسناد واللآن لااضطراب فيه » 
وحديث الاباحة مضطرب الاسناد » وذ كره البيوق ثم النووى 5 المزى ثم الذهى » وأيضا ف 
دلالته على الاباحة مطلقا نظر اذ القصة تشير الى اضطراره كيف وهو مصرح بتأخيره عن 
حديث التحريم فاوصح مفيدا للإباحة مطلقًا لكان ناسا للتح رم موجبا للطهارة (دالأقرب) 
فى تقرير الأصول فى هذا المثال أن يقال ( تعارضت المرمة القتضية للنجاسة والضرورة 
المقتضية للطهارة ) فيه لأن الجار بر بط فى الدور والأفنية ويشمرب فى الأواتى المستعماة ومحتاج 
فالركوب والجل (ول تترجح ) الطهارة ( لتردد فبها) أى الضرورة المسقطة لالنحاسة (إذ 
لدس كاطرة ) فالخالطة حتى تسقط نجاسته ما سقطت نجاسة سور اطرة لأن اطرة تلج المضايق 
دونه (دلا الكلب) فى الجانية الغالية حتى لاتسقط نجاسته لاتعدام الضرورة فى الكل دونه 
( ولاالنجاسة ) أى ول تترجح الننجاسة لمافيها من أسقاط حكم الضرورة بالكلية فتساقطتا 
ووجب المصير الى الأصل وهو اسّاء ما كان من الحدث فى المتوضىء » والطهارة فى الماء . 
في ةا 

( لاشك فى جرى التعارض بين قولين و) لاشكف (نفيه) أى نف جرى التعارض 
( بين فعلين متضادين كصوم بوم وفطرفى مثله) أى فى مثل ذلك اليوم حكأن يصوم فى بوم 
السبت ويفطر فى سبت آْخْرء وذلك للواز أن يكون أحدهما واجبا أومندوبا أومساحا فى وقت 
ولس كذلك فى رفت رمت من عبإزرقم 0 إذ لاعموم الفعلين ولا 
لأحدههما ( إلا ان دل على وجوبه ) أى ذلك الفعل (عليه ) و ملو (دنخوه ) أى أوعلى 
ندبه أواباحته ( وسببية متكرر ) أى ودل مع ذلك على ةا اناد الوجوب أوالندب 
بتكرر وجوده كأن بدل على أن بوم السبب جعل سببا لذلك فانه حينشذ يدبت التعارض 
بواسطة هذه الدلالة فيسكون قطره فى بوم السبت الآخر بعد هذه الدلالة دليل عدم وجوب 
صو مكل سبت » وذ كر الشارح أن قوله الا الى آثخره استثناء من نفيه » وينبنى أن حمل على 
الاستثناء المنقطع | إذ ليس التعارض ف الصورة المذكورة بين ذاتى الفعلين إلا.أن يسم قوله 
دين فعلين حيث يشملهما بضرب من المسامحة (وتقدمت الدلالة على أن الأمة مثله) 2 
فها عرفت فيه صفة ا صفة الفعل فى حقه وتكرره بلك الصفة 





204 سك التعارض بين فعله صلى الله عليه وسم وقوله 
مكرر سببه فيئبث فى حق الأمة كذلك (فالناى) وهو فطره مثلا ( ناسخ عن الكل ) أى 
إيأسكم وجوب ذلك الفعل عنه 2 عن الأمة لأن فطره التأخر اقتضى فطر الأمة عوجب 


تلك الدلالة التقدمة م أن صومه اقتضى صومهم وقد كان فى حقه ناسخًا فكذلك فى حقهم 
( وعن الكرجى وطائفة ) أن فعله الثاتى ينسخ (عنه) 0 (فقط) وذعم الشارح 
أند مينو” على أن الكرج لابوجب فى حق الأمة شيئا بدليل الوجوب عليه ونحوه من الندب 
والاباحة ومخص دليل التكرر به » ولاعمق عليك أن مخالفته فى حقه النسخ عن الأمة انما 
يشعر عواققته فى مشاركة الأمة له مفب فى وجوب الفعل ونحوه ( وأما) التعارض ( بين 
فمل) التى 2 (عرفت صفته ) من وجوب أو ندب مثلا ( فى حقه وقول ) يلق ذلك 
كأن يصوم نوم الست ثم يقول صومه حرام ( فعلى المتارمن أن أمته مثله ) سواء كانت تلك 
الصفة ( وجوبا أوغيره فع دليل سببية متسكرر والقول خاص به) كقوله صوم نوم السبت 
حرام (سخ) على صيغة العلوم (عنه) عليه الصلاة والسلام (المتأخر منهما) أى الفعل أوالقول 
المتقدم ( ولامعارضة فهم) أى الأمة ( فستمر مافيهم ) أى ما كان ثبت عليهم من الاتباع 
على الوجه الثاك فى حقه إذالناسخ لميتعرض لسواه ب (فان جهل) المتأخزمنهما إقيل 
وذ إل فبنبت) الفعل (عل منته عل الكل ) يستمرما كان عليه وعلهم (وقيل) 
ِؤْحَدْ ( بالقول فيخصه النسيخ ) إذ المفروض خاص به ( ويشت مافهم ) أى يستمر على 
ما كان ( وقيليتوقف ) فى حقه ( وهو الْختار دفعا لتحم ) أى برجح أحدهما على الآخر 
لا لجح إذ حتمل تأخركل منهما (فى حقه ويثبت مافيهم ) على صفته لعدم المعارضة فى 
حتهم (إوان ) كان القولك ( خاصا مهم ) أى الأمة بآن صام بوم السبت وقال لاحل للاامة 
صومه (فلا تعارض فى ححقه ا كوة) ثات عليه ( 5 كان » وفوم) أى فى حق الأمة 
(المتأخرناسخ وان جهل ) المتأخرمنهما فما اذا كان القول خاصا مهم فأقوال أحدها يؤخذ 
بالفعل فييدب عليهم السوم » وثانيها الوقف فلا ثبت حم (فثالئها) وهو ( الختار) ,يؤخذ 
( بإلقول) فيحرم علمهم الصوم ( لوضعه ) أىالقول ( لبيان المرادات ) القائمة بنفس المتكلم 
( وأدليته) من الفعل على خصوص المراد (وأعميته) لانه أعم دلالة لآن أفراد مداوله أ كثرإذ 
يدل به على الموجود والمعدوم والمعقول والمحسوس ( مخلاف الفعل) فان له محامل » وانها ينهم 
منه ذلك فى بعض الأحوال بقرينة خارجية فيقع اللحطأ كثيرا و يختص بالموجود وامحسوس لان 
المعدوم والمعقول لا يكن مشاهدتهما » واليه أشار بقوله ( انما يدل على اطلاقه ) نفسه عن 
قبد الممنوعية (الفاعل) فبعل أنه يجوز لهأن يفعل من غير أن بعل خصو ص كيفية من الوجوب 





ف الجهل بالتأشر يعمل بالقول ١‏ 





أو الندب أو الاباحة (فان دل ) على صيغة المجهول أى بدليل خارج (على الاقتداء) 
أى على اقتداء غير الفاعل به ( فبذلك ) أى ففيم ذلك بذلك الدال لالإلفعل ( وانها يئبت 
معه) أى الاطلاق المذكور ( احتالات ) من الوجوب والندب والاباحة للفاعل وغيره ولا 
يتعين شىء منها للفعل بل ( ان تعين بعضها فبغيره ) أى غير الفعل ( وكونه ) أى الفعل 
( قد يقع بيانا للقول ) ابماهو (عند اجله) أى القول وقدمي قربا ( وكلامنا) فى 
الترجيح (مع عدمه ) أى الاجال » فان قلت الكلام فما اذا تعارض الفعل والقول 
المذكور وجهل الممأخر منهما من غير تقييد بعدم كون الفعل بيانا لقول جل ها معنى قوله مع 
عدمه د قلت معناه إذا نظرنا الى ذاتى الفعل والقول مع قطم النظر عن الأمور الخارجة 
عنهما وحدنا الأمور الثلائة لازمة للقول دون الفعل » والاجال السابى من جاة تلك الامور 
( والفرق ) بين ماتقدم من اختيار التوقف عند جهل المتأخر واختصاص القول به عليه 
السلام » وبين ماهنا من الأخذ بالقول عند جهل المتأخر واختصاص القول الأمّة ( أنا هنا ) 
أى فما اذا كان خاصابنا (متعبدون بالاستعلام) وطلب العل (لتعبدنا بالعمل) المتوقف على العم 
فصار البحث عن المتأشْر لتحصيل العم عا بن عليه العمل من الفعل والقول عبادة » لأن 
تحصيل ماتتوقف عليه العبادة عبادة ( لاهناك ) أىلسنا مأمورين بالاستعلام عند جهلنا 
بالتأخر من الفعل والقول الخاص” به صَكل إذ النهبى مخصوص به والفعل يقتدى به سواء 
كان متقدّما أومتأترا » فالبحث عن تعبين التأخرفى نفس الأمى لعل حاله ليس ممايتعبد به » 
واليه أشار بقوله ( اذم نؤس به) أى بالاستعلام فى تعبين المتأخر ( فى حقه ) لبعل كيفية 
تعبده فى ذلك » وأما فى حقنا فقد عامت عدم احتياجنا فى التعبد اليه ثم انه لواجتهدنا فى طلب 
العل بالتأخرليعم حاله لريعا استق رأينا على خلاف مافى عامه عله واليه أشار بقوله (وهو) 
طلا ( أدرى به) أى بإلتأخر ( أو) كان القول ( شاملا ) له وللم معطوف على قوله وان 
خاصا مهم بأن صام بوم السبت ثم قال حوم على" وعليكم ( فالتأخر ناسخ عن الكل" ) أى 
عنه وعن أنّته ؛ فان كان الفعل ثبت فى حق الكل" » وان كان القول حوم على الكل" 
(وف الجهل ) بالتأشر يعمل (بإلقول) فيحرم الصوم ( لوجوب الاستعلام فى حقنا) كراوجب 
فماخص”بنا الاشتراك فى الموجب » وهوالتعبد على ماعرفت فيحب البحث عنه (وبإتفاق الحال) 
أى بسب بمشاركتنا إياه فى الال من حي ثشمول القول (يعم حاله) عليهالصلاة والسلام ( مقتضى 
للشمول ) المذ كور إذا لزم البحث لوجوب الاستعلام فى حقنا » فاختبر العمل بالقول لماذ كر 
فى حقنا »وقدكان الخال واحدا فعم حاله لابالقصد بالبحث الى استعلامه فى حقه ( لكنا لانم 





1 انكان القول خاصا بالأمة فلا تعارض فى حقه 

206 أى فى حقه عله السلام (لاذ كرنا) من أنا م نؤس به وهو أدرى به » ثم شرع فى قسيم 
قوله فم دليل سببية متكرر » فقال (وأما وله ديل ارات والكلام فما ع صنته » 
فاما أن يكون خاصا به » أوبالأمة » أوشاملا لللكل” » فالأول أفاده بقوله (والقول اللخاص" به معاقم 
اتأخر) بأن فعل شيا على سبيل الوحوب أوالندب أوالاباحة » ثم عل أنه قال بعده لاحل" لى فعزه 
فلامعارضة كم أشار إليه بقوله (فقد أخذت صفة الفعل) وهى إحدى الأوصاف الثلاثة (مقتضاها 
منه) عليه الصلاة والسلام (بذلك الفعل الواحد » والقول) الصادر بعد ذلك الفعل الواحد مسئلة 
( شرعية مستأنفة فى حقه لاناسخ » ويثبت ) الفعلن (ف حتهم ) أى الأمة م" ة بصفته) 
من وجوب أوغيره ( إذلاتعارض فى حقهم ) لفرض أن القول غاص" بد (ولا سبب تكرار 
أو) معاوم ( التقدّم ) كأن يقول : لاحل" ىكذا ثم يفعله لمعه التبل بلتهي اقول 
أى دل ) الفعل (عيه) أى نسم القول (دشت) الفعل ( على الأمة على صفته) من 
لوجوب 00 وغيره 0 ) أى شونا 5 0 ( لفر - فا ماعل) لأن الفرون 
دون لثمل عنة» بل صن ووه غرةة واحذة ا (وان جمل) التأخر (فالثلاثة ) 
الأقوالكائنة فيه : تقدم الفعل فيدّبت الفعل فى حقهم » وتقدم القول فيحرم » الوقف فلا شت 
حم »* (قيل والمتارالوقف » ونظر فيه) أى فى الشرح العضدى ( بأن لاتعارض مع تأخر 
القول) الخاص” به » لاتخاو نفس الأمى من الاحّالين إمانقدّم القول وإما تقدّم الفعل » وفيه 
السلامة من لزوم النسسخ ( فيوؤخذ به) أى بالقول حك بأن الفعل متقدّم » لأنه اوأخذ بالفعل 
لزم النستعما أشار اليه بقوله ( ترجيحا لرفع مستازم النسخ وعامت استواء حالتى الأمة فيهما) 
أى تقدّم القول وتأخره (منثبوته) آى الفعل (إميةة منهم) أى الأمة » يعنى أن العم باستواء 
الهم يوْحْذْ من ثبوت الفعل من الأمة ميءة واحدة » إذ على تقدير تقدّم الفعل وتأخر الحر”م فى 
حقه عليه السلام لاحرم فى حقهم » والاتباع لايستدى إلا صدور الفعل عي “ة واحدة »6وكذلك 
على تقدير تأخر نارح وناسيخيته فى حقه » لأن المفروض أنه عليه السلام بدك بقة :| نع 
إلامي"ة واحدة » ولاوجه للتوقف بالفسة المهم . هذا وحتمل أن تكون من فى قوله من ثبوثه 
ببائية » والعنى ظاهر (وان) كان القول (إخاصا مهم ) بأن فعل وقال : لاحل” للاامة هذا (فلا 
0 ل ألا (ضم) أى الأمة ام 
ظاهر» وأا عل تدر تقد أن قل : : صوم بوم السبت عام غل الأ 0 ا حرام 





ان جهل المتأخر فى حقه وحةنا فالثلائة ١‏ 
علهم على ما كان ولا فسخ » لامإلنسبة الهم ولا بالنسبة اليه » لايقال الأسوة تقتضى اتباع الآمة 
فينسخ التحرم السابى » لأن الاقتداء فيا لم بعل اختصاص الفعل به » وقد عل بقوله : لاحل 
للا'مة » فانه دل" على أنه يحل" له دونهم » ومثل هذا الببحث يدل على ماسبق فى أوائل البحث 
(وان جمل) المتآخر (فالثلاثة) الأقوالفيه : الوقف » والأشذ بالفءل » والأخذ بإلقول . (والختار 
القول » وان ) كان (إشاملا) له وطم ( فعلى ماتقدّم فيه وفيهم ى) صورة (علم المتأخر) من 
القول والفعل » فى القول حقه أن يعدم الفعل فلا تعارض لعدم كر الفعل » وان عدم القول 
فالفعل ناسخ له ؛ وفىحقنا المتأخر ناسمخ (وان جهل) اللتأخرفىحقه وحقنا (فالثلاثة) الأقوال 
الوقف والأخذ بالفعل والأخذ بالقول » ( والختار القول ) أى الأخذ به (فينسخ عنهم اللرّة 
لكن لو قدم الفعل) فى الاعتبار (وجبت) المردّة (فالاحتياط فيه) أى فى وجو به مي"ة وفيه 
نظر » لأن قضية الاحتياط اما تسل لوكان هناك احتهال الوقوع فى النهبى (ثم تقول فى الوجه 
الذى قدّم به القول) على الفعل والوقف (حيث قدّم) وهوأن وضع القول لبيان المرادات الى 
آخر ماسبق آنفا ( نظرواما يفيد) الوجهالمذكور ( تقدعه) أى القول (لوكان) النظر 
( بإعتبار تجرد ملاحظة ذات الفعل معه ) أى مع القول ( لكن النظر بين فعل دل على 
خصوص حكمه) من الوجوب والندب والاباحة ( وعلى ثبوته) أى الفعل (فى حق الأمة) 
فكل” قول دل"على صبغة المجبول ؛ والدال” النصوص الدالة علىوجوب الاقتداء أونديه فوحق 
خصوص حكمة النصوص والقرائن (ذنى الحقيقة النظر) انما هو (فى تقد القول على جوع 
أدلة منها قول و) منها ( فعل » والقول وان كان بحيث يدل" ) على صيغة الجهول ( به ) 
أى بالقول (على هذا المجموع ) أى الأدلة المركبة من القول والفعل أومدلول هذا الجموع 
(فابما عارضه) أى هذا المرجح » وفاعل عارضه قوله (مادل” ) على صيغة الجهول (به) أى 
بإلفعل ( أيشا عليه ) أى على القول فما اذا وقع الفعل بيانا للقول » وكلة ما مصدرية : أى . 
عارضه كون الفعل ححيث بدل به عليه » وفسرالشارح ضميرعليه مهذا امجموع » ولا يظهر له معنى 
(فاستويا ) أى الفعل والقول ( والأدلية ونحوه) مما تقدّم من الأعمية وفيرها (طرد) أى 
أوصاف موجودة فى الحل” لكنها لاأثر ا فيا نحن بصدده ( وحينئذ) أى وحين عرفت ماق 
هذا الوجه ( فالوجه فى كل موضع من ذلك) التعارض (ملاحظة أن الاحتياط يقم فيه) أى 
أى فى ذلك الموضع ( على تقدير) ترجيح ( القول أوالنعل فيقدّم ذلك ) الذى فيه الاحتياط 
( كفعل عرفت صفته) من أنها (وجوب أوندب أوحكم فيه بذلك) أى الوجوب أو الندب 
عوجب (يقدّم ) الفعل (على القول المببسم ) احتياطا واحترازا عن الوقوع فى ترك الواجب 





أوالمندوب على احمال تأخر الفعل (وقلبه ) بأن يكون ( القول) والفعل نسسًالما تقدّم فيه 
القول على الفعل (وكذا القول) حال كونه (محرما مع الفعل) موجبا أوتاديا يدم على الفعل 
(مطلقا ) أى سوا ءكان واجيا أومندويا ١د‏ كذا ( قولكراهة مع فعل إباحة ) تَقدّم فيه 
القول (وقس) على هذه أمثالها (فأما اذا #تعرف صفة الفعل فعلى) أى فبناء على ( الوجوب 
عليه) السلام (وعلمهم ) أىالأمة كاتقل عن مالك » و ) بناء على ( الندب والاباحة كذلك) 
أى له ولم عند القائلين بالندب فما اذا لم تعرف صفته والقائلين بالاباحة فيه ( وعلى خصوص 
هذه بلأمة المتأخر) من الفعل والقول ( ناسسخ عنهم فعلا) كان ذلك المتأخر ( أوقولا شاملا ) 
له ولم ( أوخاصا مهم ) أى الأمة » فسر الشارح قوله هذه بالأحكام من الوجوب والندب 
والاباحة وم سان معناه على ماهو عادته ف مشكلات هذا الكتاب وعذره ظاهر » والذى بظهر 
أنه إشارة الى ماسبق 6 من أن الحلاف فى فعله الجهول الصفة عند الحتقين بالنسة الى الأمة : 
فامعنى و بناء على خصوص هذه الأحكام المذكورة بالأمة على ماهو التحقيق المتأخر فعلا أوقولا 
شاملا أوخاصاء أوعلى تقدير شمول القول أيضا لايفتش عماهو بالنسبة اليه صلى الله عليه و. 

على ماسبق تفصيله (فان جهل) المتأخر (فالختار مافيه الاحتياط م ذ كرنا » وعلى الوقف فى 
الكل ) أى ففحقه وحتهم أو ىكل الأحكام خصوصها من الوجوب وغيره » إذ التكلام فها 
اذالم تعرف صفته فلا يعرف فيه سوى الاطلاق الذى هو لازم الفعل على مامي" 6 نفا كم 
أشي اليه بقوله (سوى اطلاق الفعل) ققوله وعلى الوقف ببان لسك مجهول الصفة على قول من 
م يقل باإلوجوب ولابإلندب ولا إلاباحة » بل يقول بالاطلاق ( ان تأر القول النافى له) أى 
لاطلاق الفعل حال كونه (خاصا به) عليه السلام كأن صام بوم الجعة ثم قال لاحل" لى صوم 
الجعة (منعه) أى نسم هذا القول إطلاق الفعل ( فى حقه دونهم ) فيستمن” طم حل" صومه 
مع الوقف عمازاد على ذلك لما ذ كر (أو) حال كونه خاصا ( عم ) كأن قال لاحل لأمتى 
صوم بوم البعة (فنى حتهم ) أى نسخ القول إطلاق الفعل فى حقهم فقط وحكمنا بالاطلاق له 
مع الوقف عما زاد عليه (أد) حال كونه (شاملا) لوطم فلا يحل لى ولا لحكم ( فق 
اللرافطة) أى نسخ الخل” الذى كان لازم الاطلاق عن الكل وزال الوقف مطلتقا (فاو 
كان) القول المتأخر (موجبا للفعل أونادبا) له ى وقد كان الفعل المتقدم مفيدا للاطلاق لعدم 
كونه معروف الصفة (قرتره) أى المتأسرالفل (على مقتضاه) أى القول من الوجوب والندب 
ولامحنى أنه حينئذ لا يكون القول معارضًا للفعل. » وقدكان بناء البحث على معارضته اياه نفى 
ككون هذا استطراديا فتأتل (دان) تأخر ( الفعل والقول خاص به ) عليه السلام كأن يقول 





تعر يف الترجيح عند الشافعية واإنفية ١6‏ 


ولا بحل" لى صوم نوم الجعة ثميصوم (فالوقف فما سوى تجرد الاطلاق فى حق الكل" ) لأنه 
تبتالحل” فىحقه وحقهم #قتضى الفعل مع الوقف عماسوى الاطلاق فىحق الكل ( أو ) كان 
اقول خاصا (هم) كأنيقول لاحل" الئمة مم استمرتبصومه (أوشاملا) 4 وطملركل لى ولح 
ثم صامه ( منعوا) أى منع الحل فى حقهم ( دونه) فيحل له ( وان جهل) اللأخر ( فى 
الأؤل) أى اذا كان ( القول) خاصا به (الوقف فى حقه) لأنه لوكان المتأخرالقول حرم عليه 
أوالفعل حل له ولسنا مأموربن بالببحث عن ذلك فنقف عن ع الح علبه بثى ء (والحل للم ) 
لأنه ات طم َقدّم هذا القول أوتآخر (دف الثانى ) أى اذا كان القول خاصا بم (معوا) 
مطاتًا إذ لامخاو إما أن مكون القول مقدّما أومؤخرا أماعلى الثاتى فظاهر » وأما عر الول فلاآن 
مجرتم قد سبق » والمبيح فىحقهم لم يتحقق ( وحل له ) لأن الفعل بوجبه ول يعارضه القول 
(وف الثالث) اذا كان شاملا له وطم ( الوقف فى حقه) إِذ على تقدير تأخر القول حرم عليه 
وعلى تقدبر تقدّمه حل” » ولاحكى حقه بشىء (ومنعوا) لأنهم فى التأخر والتقدّم كذلك أماعلى 
التأخر فظاهر » وأما فى التقدم فالفعل لايستدعى الاباحة فى حقهم بل فى حقه فقط والله أعلم . 
لإفصل ‏ الشافعية 4 قلوا ( الترجيح اقتران الامارة عاتقوى الأمارة به على معارضها ) 
فتغلمه فيعمل مهادونه (دهو) أى هذا المعنى (وان كان) هو ( الرجحان وسبب الترجيح) 
لانفسه » لأنه جعل أحد المتعادلين راجحا بإظهار فضل فيه ( فالترجيح ) أى هذا الترجيح 
( اصطلاحا ) فهوحقيقة عرفية خاصة فبه » ويجازلفوى من نسمية الشىء باسم مسببه (والأمارة) 
أى اعتبار الأمارة التى هى دليل ظنى” » لأن القطبى من الأدلة ( لأنه لاتعارض مع قطع ) 
والترجيسم مايتخلص به من التعارض (وقدّم مافيه) أى فى عدم التعارضٍ مع القطع فى أو 
فصل التعارض : من أن التحقيق جريانه فى القطعيين أيضًا م فى الظنيين » وأن تخصيص 
النين 0 تحعهنا) أى الأمارة المقترنة يما تقوى به على معارضها ( للقطم 
عن الصحابة ومن بعدهم به أى تقدعها » (وأدرد) على الأكثرين بن ( شهادة أر بعة مع) 
شهادة (اثنين) اذاتعارضتا فان الغانّبالأر بعة أقوى » ولاتقدّم شهادة الأر بعة علىشهادة الاثنن 
(فالتزم ) هدم شهادة الأر بعة كما هو قول لمالك والشافى » (والمق الفرق) بين الشهادة 
والدليل » اذ م منوجه ترجح به الأدلة دونالشهادات : وذلك لأنالشهادة مقدّرة فالشرع 
لعدد معاوم . فكفينا الاجتهاد فبهاء حلاف الروابة فائها مبنية عليه * (وللحنفية) فى تعريف 
الترجبح بناء (على أنه) أى الترجيح (فعل ) الجنهد ( إظهار الزيادة لأحد الماثلين على 
الآخر بها لايستقل”) فرج النص” مع القيامن المعارض له صورة » فلايقال النص راجح عليه 





لحل باوطف اليم 
لانتفاء الممائلة النى هى الاتحاد فى النوع » وقد عرفت فائدة التقييد مما لايستقل” من قوله فى 
التعارض : والرجحان تاب مع القائل ( و) لم بناء (على مثل ماقبله) أى من قل هذا 
التعريف » يعنى إظهار الزبادة الىآخره » وهوتعر يف الشافعية (فضل ا) أى لاحد الماثلين 
على الآخر وصفا » وهو قول نفر الاسلام وغيره كا أن اصطلاح الشافعية وضع لفظ الترجييح 
بازاء ماهو مناسب بالنسبة الى معناه اللغوى كذلك اصطلاح بعض الخنفية وضع له بأزاء ماهو 
سبب بالنسة اليه * ( وأفاد) تعريف المنعية (نق الترجيح بها يصلح دليلا ) فى نفسه مع 
قطع النظر عن الدليل الموافق له فلا برجمح دليل معراراه ديل مستةر آخر على دليل 
منفرد لسله ذلك : وهكذا فى القياس (فبطل) الترجيح لأحد الحكمين المتعارضين ( كثرة 
الأدلة) على الآخر (عندهم ) أى المنفية لاستقلال كل من تلك الأدلة فى إثبات المطاوب 
ذلا ينضم الى الآخر ولابتحد به ليفيد تقويته » لأن الثىء انما يتقوى بصفة تؤخذ فى ذاته 
لاباشمام مثله اليه ( وترجيحما) أى نص ( بوافق القياس على ما) أى نص (خحالفه) 
أى القياس ( ليس به) أى بالترجيح لكثرة الأدلة (عند قابله ) أى من يقبل الترجيسح بكثرة 
الأدلة ( لأنه ) أى القياس الموافق للنص (غير معتبر هناك ) لأنه لايعتير فى مقابلة النص” 
فلايصلم دليلا فى نفسه هناك » واليه أشاريقوله ( فلبس ) القياس ممة ( دليلا والاستقلال 
(فرعه) أىكونه دليلا » بل هو عنزلة الوصف اذلكالنص (وصم عندهم) أى المنفية (نفيه) 
أى نف ترجيح مادوافق القياس على ماخالفه . وفى الكشف وغيره أنه الأصح” (لأنهم) أى 
القياس (دليل فى نفسه مستقل” ) وأذا يبت الحك به عند عدم النص والاجاع و ( تكن 
عدم شرط اعتباره) هنالماذ كرنا (والقياس على مثله) . أى وترجسم القياس على قياس مثله 
معارض له (كثرة الأصول) كا سيأ ببائها فى محلها (ليس منه ) أى من الترجيعم بكثرة 
الأدلة (لأنها) أى الأصول (لاثوجب حم الفرع ) بل الموجب له الفرع الموجود فيها المثير 
للحم فيحدث فيه قوّة مجحة ( وهو) أى وجوب حك الفرع هو ( اللطلوب) من 
افاي اتكزنيية ) أى فى حم الفرع ( التعارض) بين القياسين » ثم يرجح القياس 
الذى هو أصول يوؤْخذ فبها جنس الوصف أونوعه على مالي سكذلك ( فهو ) أى الترجيح 
كثرة الأصول ترجح (بقَوَة الأثر) وهو من الطرق المسححة فى ترجيح الأقسة كاسيأتى . 
ثم شرع فى ببان مابه الترجييح » فقال ( فنى المآن) أى ماتضمنه الكتاب والسنة من الأعس 
والنهى والعام والخاص ونحوها يكون الترجيح ( بقوّة الدلالة كالحكم فى عرف المنفية على 
اللفسر؛ وهو) أى الفسرعندهم يرجح (علىالنص) فى عرفهم (وهو) أى النص فى عرفهم 





لمجمل مع المقشابه لايتصورترجيم أحدهما على الآخر ٠١66‏ 
(على الظاهر) فى عرفهم » وقد سيق تفسيرها على التفصيل فى التقسم الثالى من الفصل الثاتى 
من المبادى اللغوية ( ولذا ) أى ولترجح الأقوى دلالة ( لزم نى التشبيه) عن الله تمالى 
(فى) قوله عر وجل" (على العرش استوى) ونحوه ممابوهم المكان له () قوله تعالى ( لبس 
كثله شىء ) لأنه مقتضى ننى المماثلة ببنه و بين شىء ا مطلقاء والمكان والمتمكن متائلان من 
حيث القد ر» أو يقال لوكان له مكان لكان مثل الأجسام فى العكن » وقِدّم العمل هذه الآبة 
لكونها ححكمة لاتحتمل تأو يلا ( و يضبط ما تقدّم من الاصطلاحين ) الحنفية والشافعية فى 
ألقاب أقسام تقسمات الدلالة للفرد فى الفصل الثاتى من المثالة الأواى ( جمع ويفرق) فسر 
الشارح الجع بأن ع وجود بعض الأقسام على الاصطلاحين جيعا فى بعض الموارد » والفرق 
بأنحم بوجود بعضْها على أحد الاصطلاحين دون الآخر» ثمقال وَينثاً من ذلك ترجيسالبعض 
على البعض كسب التفاوت سنْهما فى قَوّة الدلالة انتببى . والذى يظهر لى من السياق أنه لما 
ذكر أن الترجيح فى اللآن بِمَوّة الدلالة ء وذ كر أقساما من الدوال” وأفاد كون بعضها أقوى من 
البعض فى الدلالة أراد أن.رشدك الى ضابطة يسهل معرفتها عليك بسب ضبطك الاصطلاحين 
وهى أن تجمع بين مالم بذ كر من أقسام الدوال” وتنظر الى النسبة بين كل قسمين من حيث 
قو الدلالة ومقايلها قرااام مرح كردا جوت أززنا دلالة وهوالفرق (والق” ) برجح 
(على الملشكل عندهم ) أى الحنفية لماعرف من أن الحفاء ف الشكل أ كثر منه فى للق »* 
(وأما المجمل مع المتشابة) بإصطلاح الحنفية (فلا بتسؤر) ترجبيح أحدهما على الآخر (ولو) 
قصد الى الترجيح (يعد البيان) للحمل (لأنه) أى م رجيح أحدهما على الآخر (بعد فهم 
معناهما ) والمتشابه انقطع رجاء معرفته فى الدنيا عندهم (وامقيقة) 7 ترجح (على الجازالمساوى) 
فى الاستعمال ا (شهرة اتفاقا ) لأمها الأصل فى اكلام (وف) ترجيح الجاز ( الزائد) 
فى الاستعمال من حيث الشهرة على اللقيقة ( خلاف أنى حيفة ) فانه برجحها عليه »*# 
وقال الجهور ومنهم الصاحبان يرجح علبها » وتقدّم الكلام فى ذلك فى الفصل الخحامس فى 
الحقيقة والمجاز 8 الصر ب على الكناءة » والعبارة على الاشارة وهى ا( أى الاشارة (على الدلالة 
مقهوم الموافقة » وهى ) أى الدلالة (على المقتضى وم بوجد ه) أى لترجيح الدلالة عليه 
(مثال ف الأدلة وقيل يتحقق) له مثال فنها » وهو ما ( اذا باعه) أى عبدا (بألف ثم قال) 
البائع والمشترى قبل نقد العُن ( أعتقه عنى يمائة ) ففعل » إذ (دلالة حديث زيد بن أرقم ) 
المذكورف المسئلة التى يليها فصل التعارض (تنق صته) أى بيع العبد المذ كور الثابت اقتضاءم 
لشراء ماباع بأقل” ما باع قبل نقد امن ( واقتضاء الصورة ) : قول غير مالك العد رالكه 





١‏ الامور التى .بقع الترجيح فبها 

عتق عبدك عنى بمائة فى غيرهذه الواقعة ( بوجيها ) أى صعة الببع المقتضى (وليس) هذا 
أمثالا لترجح الدلالة على المقتضى (إذ ليسا) أى بع زدد واقتضاء الصورة صعة البيع (دليلين) 
سمعيين كاهو ظاهر » أبن تعارض الدليلين الذى الترجيح فرعه » هكذا شرح الشارح هذا 
امحل ومضى . 

وأنت خبير بأن النزاع فى تحقق المثال بعد تسلم كون ترجيح الدلالة على المقتضى من 
جاة المرجحات فى باب التعارض بين الأدلة وعدم كونهما دليلين سمعيين ان كان سب كون. 
بع زيد أوالبائم المذكور » واقتضاء لفظة صمة البيع أمربن حزئيين لابقال لشىء منهما دليل 
سمى فالمواب أنه اذا حررنا النظر عن خصوصيتهما .رجعان الى أصليين كليين » وان كان 
بسب أن هذين الدليلين لسا دليلان سمعيين » فللخصم أن يقول حديث زد بن أرقم من 
الأدلة السمععة » والدلالة على المقتضى أيضًا منها ؛ وعلى تقدب رتسلم عدمكونهما دليلان لايشتقى 
أنينازع فى تحقق المثال فىعدم هذا لترجيح ما نحن فبه : اللهم".الا أن يقال فى قوله لوجد 
له مثال فى الأدلة إشارة الى أنه لوفرض له مثال لا يكون ذلك من جساة الترجيح الكائن بان 
الأدلة وعدم كونهما ليسا من الأدلة » وفيه مافيه ( ولأن حديث زيد انما نسب اليه ) أى الى 
يك ( لأنه صاحب الواقعة فى زمن عائشة الرادة عليه ) له بيعه وشراءه ( فلا يكون غيره ) 
من وقع منه مثل ماوقع من ز بد ( مثله ) أى مثل زبد (دلالة ) يعنى أن مردودية وقوع 
ماصدر من زد بذلك الحديث لست بطريق دلالة لنص » وكذإك مردودية مثل صنيعه من 
غيره بذك الحديث ليست بدلالة النصن ( إذ هو) أى الحديث المردوديه على زيد ( هيه 
صلى الله عليه وسم عن شراء ماباع بإقل” ما بإع قبل قد اهن فيثبت ) هذا النبى ( فغيره ) 
أى غير زيد (عبارة ما ) يبت ( فيه ) أى فى زيد عبارة أيضا ( وكيف ) يكون هذا من 
الدلالة (ولا أولوية ) لكونه منهيا بالنسبة الى موردالنص حكأواوبة ضرب الأبوين بالحرمة 
بالنسبة الى حرمة التأفيف علىقول من اشترط فى دلالة النص أولوبة المسكوت بال فى الدلالة 
(ولا ازوم فهم المناط) للحم المذكور فى المسكوت على مابين فى محل ( فى حمل العبارة ) ولا 
دلالةيدونه ( والقتضى ) بفتمح الضاد أى وترجح المقتضى الذى أثيت (الصدق عليه ) أى 
لكون عدن الكلام موقوفا على المقتضى الذى أثبت ( لغيره ) أى لغير الصدق وهو 
وقوعه شرعيا لأن الصدق فهم من وقوعه شرعيا ( ومفهوم الموافقة على) مفهوم ( الخالفة عند 
قابله) بالباء الموحدة كذا قل الشارح : أى من يقبل مفهوم اتخالفة لأن مغهوم الموافقة أقوى » 
وأذالم بقع خلاف وألمق بالقطعيات » وقيل خلافه لكن الأول هو الصحيح على ماذ كره ابن 





ما يكون فيه الترجيح /زه ١‏ 
الخاجب (و) يرجح (الأقل احتالا) على الأكثراحتالا ( كالشترك) الموضوع ( لاثثنين 
على ما) أى المشترك ( لأكثر والجاز الأقرب) الى المقيقة على ماهو أبعد منه اليها (وفى كتب 
الشافعية ) برجم المجاز على مجاز آثتر (بأقر ببة المسححح) أى العلاقة الى الحقيقة مع اتحاد الجهة 
( كالسبب الأقرب) فى المسبب(على) السب ( الأبعد) منه فاللسبب (د )يرجح ب(قره) أ يقرب 
المحم الى الحقيقة ( دون ) المصحح ( الآشر) فالجاز الآخر بأن يكون بعيدا ( كالسب) 
أى كاطلاق اسم السبب (على المسبب على عكسه) أى اطلاق اسم المسبب على السب بكأن المسبب 
لاسَازم سببا معينا الحواز ثبوته يسبب أكخرء حلاف السبب فانه يستلزم مسببا معينا ( ويطبتى 
ا#أرظهيما )أل اس اسم ينه وبااخبين العم ضيه ( ق) الننين ر التجد) سيا 
فانه حينئذ يستلز مكل منهما الآخر بعينه لآن المفروض أنه ليس الاسبب واحد ( وما) أى 
ا جازالذى ( جامعه ) أى علاقته ( أشهر ) مترجح على ماعلاقته دون ذلك ف الشهرة (د) 
ايجاز ( الأشهر ) استعمالا ( مطلقا ) أى ف اللغة أوفى الشرع أوفى العرف على غيره ( والمفهوم 
والاحتهال الشرعيان ) يترجحان على المفهوم والاحمال اللذين ليسا بشمرعيين » ل يذكر الشارح 
للغهوم الشرعى وما يله مثالا وم يبان معناه وهكذا فعلفى الاحمال الشرعى وءقايله » والذى يظهر 
لى أن الحم المنطوق إذا كان شرعيا كان المفهوم أيضا شرعيا و إذالم يكن شرعيا كان 
مفهوم هكذلك » وا نكان مفاد مغهومه حكما شرعيا ولاتتحق المعارضة إلا إذا كان مفاد المفهوم 
الشرعى ومفاد مقابله حكهاشرعيا » وأما مثال الاحتّال الشرعى وماقابله فثلالطواف,البيت صلاة 
فانه حتمل أن برادصلاة فى الاغة وأنهكالصلاة فىاشتراط الطهارة ( مخلاف ) اللفظ (المستعمل) 
للشارع (فى ) معناه ( الاغوى معه ) أى استعماله (فى) الممنى ( الشرى ) فانه يقدم المعنى 

. اللغوى على الشرعى عند تعارضهما تمكنين فى اطلاق » ومعنى استعماله فيهما أنه حتمل ان يكون 
مستعملا فىكل منهما على سبيل البدلية » مثاله اللسكاح يستعمل لغة فى الوطء وشرعا فى العقد 
(وفيه) أى ف هذا ( نظر) لأن استعماله فى معناه الشرعى ( كأقر ببة المسحح وقربه 
وأشهر يته ) أىكا فى ترجيح كل. من هذه الثلاثة على مايقايله نظر ( بل وأقر بية نفس العى 
الجازى ) أى بل فى ترجيسم هذا على مجاز ليس كذلك نظرأيضا ما سيعل ( وأولوية ) انجاز 
الذى هو نق (الصحةف لاصلاة ) من لميقرأ بفاتحة الكتاب على المجاز الذى هونق السكلام 
فيه (اذلك) أى لأن نت الصحة الجاز الأقرب الى فى الذات ( بمنوع لأن النى) وارد 
(على النسبة لا) على ( طرفها) الأول (و) طرنها (الثاتى محذوف فاقدر) أى فهو 
ماقدر خبر لاطرف الأول واذا كان الأمى هكذا ( كان كل الألفاظ  )‏ الملفوظ منها واللقدر فى 








4 1د انحن 
التركيب المذكور ( حقائق ) لاستعماطا فى معاينها الوضعية (غير أن خصوصه) أى المقدر 
اما يتعين ( بلدليل) المعين له ( ووجهه) أى النظر فى ترجيح ما اشتمل على أقر بية المصحح 
ان اه "أن لحان ) :الماع '( عا بزيد قوّة دلالة على المراد أو) مابزيد فَوْة دلالة 
على (الثبوت) وهذه المذكورات ليس فبها ذلك ( والحقيق ) أى والفرض أن المعنى المقيق 
١(‏ برد) من اطلاق اللفظ (فهمو) أى الحقيق الذى لبس عراد منه ( كغيره ) من المعاتى 
التى ليست عرادة منه (وتعين امجازى فىكل ) أ كل استعمال له فيه انما هو ( بلدليل) 
المعين له ( فاستوبا ) أى امجازيان ( فيه) أىفما ذكر أو اللفظ بإعتبار ماذ كر والحاصل أنه 
إذا ذ كر لفظ وصرف الدليل عن إرادة معناه المقيق إلى مايصح أن يتحوّز فيه فلايتعين المراد 
إلا بالمعين فالمدار عليه فسكون أحد المفادين محازا حيث يكون ببنه وبان المعنى الحقيق قرب فى 
ذاته أوفى مصححه أوحيث كون مصححه أشهر لاأثرله » وقد يقال المجازيان إذا كان لكل 
منهما قرينة معينة فاستويا فبه باعتبار ذلك لكن تنكون العلاقة المصححة لأحدهها 
موصوفة بالقرينة مثلا كان دلالته أوضح فان المعنى اقيق وان لم يكن مادا لكنه واسطة فى 
الانتقال ال ىالجازى » ولانسم أنه كسائر المعاتى الى لست ممادة فتأمل ( نم لواحتملت دلالته ) 
أى دلالة المعين لأحد الجازيين ( دون الآخى) بأن كون التعيان على احتهال فقط وأما المعين 
للا خرفلا يكون محتملا بل يكون نصا فى المراد -فينئذ يكون هذا أرجح ( وذلك ) أى 
التعيين بإعتبار الاحتّال وعدمه ( شىء آنخر) غير القرب من المقيق والبعد منه ( وما كدت 
دلالته ) برجم علىماليس كذاك لأنه أغلس على الظن ( والطابقة ) ترجح على التضمن 
والالتزام لامها أضبط ( والنكرة فى ) سياق ( الشرط) تترجح (عليها ) أى التكرة (ى) 
سياق (النى وغيرها) أى وعلىغيرالنكرة كالجع الى والمضاف (لقوّة دلالتها) أى النكرة 
فى سياق الششرط ( بإفادة التعليل) لأن الشمرط كالعلة والح المعلل دلالة اكلام عليه أقوى 
( والتقييد ) للنكرة النى رجحت علبها النكرة فيسياق الشمرط (بغير الركبة) أى المنية على 
القت لأن لافيها لنق الجنس لكوتها نصا فى الاستغراق ( تقدم ) فى البحث الثاتى من 
مباحث العام ( ما ينفيه ) أى التقييد المذ كور فستوى الخال بين أن نكون مركبة أولا 
( وكذا الجع الحلى والموصول ) يترجح كل منهما (على) اسم الجنس (الممرئف) بللام 
لكثرة استعماله فى المعهود فتصير دلالته على العموم ضعيفة » علىأن الموصول معصلته يفيد التعليل 
كا تفيده اللكرة فى سياق الششرط (والعام ) يشجح ( على الخاص فى الاحتياط ) أى فما اذا 
كان الاحتماط فى العمل ما لوكان محرما والخاص مبيحا (والا) أى وان لم يكن الاحتياط فيه 





العام الذى لمبخص يرجح على العام الذى خص ل 
(جع) يدنهما بإلعمل بالخاص فى تحله و بالعام فماسواه ارك مم ) فى فصسل التعارض 
( والشافعية ) يترجعح علدقم ( الخاص داما) على العام لأنه غير مبطل [لعام ' حلاف العمل 
بالعام فانه مبطل للخاص ولأنه أقوى دلالة (دما) أى العام الذى (ازمه تخصيص ) الرجمح 
( على خاص مازوم التأويل) لأن تخصيص العام أ كثر من تأويل االخاص ( والتحرم ( 
يترجح ( علىغيره ) من الوجوب والندب ولاباحة والكراهةكا ذهب اليه الأمدى وان الحاجب 
( فالمشهور احتياطا ) | إذغانة ا مابلزم من تقدعه ترك الواجب وهو فما | إذا كان فىمقابلة الموجب 
وان كان إلناقشة محال » وقد يستدل بقوله عليه السلام م مااجتمع الخراموالخلال إلاوغل ارام 
الخلال » وقيه مقال الحفاظ (دإذا ثبت أنه ) صلى الله عليه وسلم ( كان نحب ماخفف على 
أمنه) والأخبار فيه أ كثر من أن تحصى » ومنها قوله ل د إذا أم" أحدم الناسى 
فليخفف » فانفهم الصغير والكبير والضعيف والمر يض وذا الحاجة » متف عليه ( اتجه قلبه ) 
أىترجيح غير التحرم » ولعقبه الشارح بأن هذا لايم فى الوجوب إذ ليس فى ترجييحه عليه 
تخنيف لأن حرام يتضمن استحقاق العقاب على الفعل » والموجب ,تضمنه على الترك فتعذر 
الاحتياط » فلاجرم أن جزم بالتساوى بينهما الاستاذ أنو منصور وقال لارقدم أحدهما على الأخز 
انتهبى » وقد يقال اناتخريم تعن الغلن 3 والاحاب الزام نه » والمرء حر يص لمامنع فهوأشق 
علي النفس » وهوالذى أخرج آذم من المنة فان الصيرعن المهبى أصعب ( والوجوب ) رجح 
( على ماسوى التحري ) من الكراهة والندب للاحتياط ( والكراهة ) ترجح (على الندب) 
لماذاكى (والكلع من الكراهة والتحريم والوجوب والندب يرجح (عل الغ )ار للا 
ذكرأيضا (فتقدم الأمس ) على ماسوى النهبى ( داتهى ) على ماسواه مطلقا أوعلى الأعس 
( ليس لذا: نييما ) بل لأن مدلول الأعس الوجوب »)وقد قدم للاحتياط ومدلول النبى اللتحريم 
وقد قدّم كذلك ( والخاص من وجه ) أى من بعض جهاته لامن كل وجه يرجح ( على 
العام مطلقا ) أى من -جيع جهاته لأن احتال تخصيصه أ كثر من الخاص من وجه لابدخله 
التخصيص من ذلك الوجه 6 العام ( الذى م محص ) برجم على العام الذىخص » نقله 
امام الخرمين عن الْحمقين معلا١‏ بأن دخول التخصيص يضعف اللفظ » والرازى بأنالذى دخله 
قد أزريل عن نمام مسماه والحقيقة ترجح على الجاز( وذكر من ) تعارض ( الأدلة ) 
للاأحكام (ما) أى التعارض بن الدليلين الاذين ( بينهما) عموم ( من وجه) لانن 
عليك أن التعارض انما يتتحقق إذا أفادكل منهما تقيض الآخر فلا د من اتحادالنسبة » وطا 
باعتبارطرقها ومتعلقاتهاجهات » وتلك اليهات تقبل العموم والخصوص فان كان أحد الدليلين 





0 ومن كان له إمام فقراءة الامام له قراءة ا 

عام بعتبار جهة وخاصا باعتبارأخرى » والآخرعلى عكسه بأن يكون خاصا باعتبارما كان يينهما 
عموما من وجه ( مثللاصلاة لمن ل يقرأ بالفاضحة) ولفظ الصحيحين بفاتحةالكتاب فان هذا 
(عام ف اللصلين) لأنالعنى لاصلاة لكل مصل” يقرأ مها ضرورة كو نكلة من منصيغ العموم 
( خاص ف المقروء ) إذ الفاتحة اسم لسورة مخصوصة ( ومن كان له امام فقراءة الامام لدقراءة) 
أخرجه ابن منيع باسناد يح على شرط البخارى وسسل فان هذا ( خاص بالتتدى ) . 
لبس الراد بالخاص ما يقابل الجاز الاصطلاج اذ لا فرق بين من كان بإمام و بين من يقرأ فى 
العموم الاصطلاج » بل المراد انه يشمل المقتدى فقط مخلاف من لم يقرأ » فانه يعمه 
وغيره ( عام فى المقروء ) اذ يم كل ما يقرأ الامام فاتعة كان أوغيره (فان خص عموم 
المصلاين ( فى لاصلاة ( بالقتدى ( ويقال ان المراد باللصلين هناك من عدا المقتدى 
(عن وجوها) أى حك وجوب الفاتحة (عليه ) أى على المقتدى فلا يجب عليه ( وجب 
أنمخص خصوص القروء ) ف الحديث الأول ( وهو) أىالمقروء ( الفاتحة عموم المقروء المننى ) 
فى الحديث الثاتى ( عن القتدى ) اذ جعل قراءة الامام قراءة له تفيد أن لايقرأ بنفسه 
( فتجب عليه الفاتحة فيتدافعان ) أى الدليلان فى المقتدى » أوجب الأول عليه قراءة الفاتحة 
وننى الثالى وجوبها عليه # توضيحه أن الأول نني صلاة كل مصل بدون الفاتحة فازم فى 
صلاة المقتدى بدونها ضمنا فأوجبها عليه » والثاتى ننى جنس القراءة عنه فننى وجوب الفاتحة 
مخصوصه فعند ذلك يطالينا ا حخصم عثل هذه المعاملة ومثبته هذا خصوصه ( فالوجه فىهذا) 
امثال ( أن ) يقال ( لاتعارض) بين الدليلين المذكوربن ( إذلم ينف ) الدليل الثاتى 
( قراءتها ) أى وجوب قراءة الفاتصة ( على المقتدين بل ثبت أن قراءة الامام جعلت شمرعا 
قراءة له ) أى المقتدى (مخلافالنهى عنها ) أى الصاوات (فى الأوقات) الثلاثة : وقتطلوع 
الشمسن حتى ترتفع » ووقت استواتها حتى نزول » ووقت ميلها الى الغروب حان تغرب . لمافى 
صيح مسل وغيره ( مع من نام عن صلاة ) فليصلها إذا ذ كرها أخرجه عمناه مسلم ( وف 
بعضكتب الشافعية ) كشرح منهاج البيضاوى الاثسنوى ( يطلب الترجيح فيهما) أى 
التعارضين اللذ بن ببنهما عموم من وه ( من خارج وكذا يحب للحنفية ) أى يطلب الترجيح 
فهمامن خارج لا نكلا أخذ مقتضى خصوصه فىعموم الأخرثم وقع التعارض نيما (دانحرتم ٠‏ 
مسجح) علىغيره » وحديث الهبى حرم وحديث من نام مطلق فيترجح ( ومابرى حضرته ) 
يك (فكت ) عنه يترجح ( على مابلغه ) فمكت عنه ذكره الأمدى (والوجه تقييده ) 





بان مابه الترجيح ككا 

أى مابلغه فسكت عنه زيما اذا ظهر عدم بوه ) أى : بوت وقوع هذا الذى بلغه (آاده) 
2 نم الجواز أن يكون سكوئه عنه حينئد لعأمه بعدم وقوعه منوى أوغيره » إذعند اطلاعه 

يعاجرى لافرق بين الحضور والغيب فىعدم جواز السكوت عنه على تقدي ركونه منكرا (وما) 
روق ( إصيغته) أى بلفظ النى” 2 ارجح (على النفهم عنه ) أى على الذى انفهرعنه 
فروىعنه فالعبارة لاراوى لاله ل سواءأفهمه من لفظه أومن فعله إِذ يتطرق الىهذا احهال 
الغلط فى الفهم » وقبل لأن الك باللفظ أجع على قبوله حلاف الح بالمعنى (وناف ملبازمه) 
أى الخبر الذى يننى حكما شرعيا يازمه (داعية ) الى معرفته لكونه ما آم به البلوى (فى) خبر 

(الأحاد) يترجح (على) مثبت (مثله) ممايازمه داعية من خير الأحامكير مطلق يلق اع اوه 
من مس" الذدكر » وخير بسسرة باثباته» وتقدووجهه عل ىأصول الخنفية » تل امام ا حرمين عن ججهور 
العاماء تقدم المثبت وقيل بتسو بنهما واختاره الغزالى . وقالالنووى النى الحصور والاثيات سيان 
(ومثبت دره الحدّ) أى رفع اجابه يترجح ( على موجبه ) أى المدّ لما فى الأول من البسر 
وعدم الخرج . قال تعالى ‏ دكات > السرولا بويد بالق ٠‏ ومأ جعل ع علي فى 
الدبن من حرج وقال 2 « ادرءوا الحدود » رواه الحا م وصمحه ( وموجب الللاق 
والعتاق) يترجح على نافهما ء وذلكلأن الأول تحرام التصراف ف الزوجةوالرقيق » وثانهما مبيح 
والحظر مقدّم على الاباحة » واليه أشار بقوله ( ويندرج ) موجبهما ( ف الحرّم» وقيل 
بإلعكس) أى يترجح نافبهما على موجبها لأنه على وفق الدليل المقتضى لصحة النكاح واثيات 
ملك العين ( والحسم التسكليق ) _يتدجح ( على الوضى) قل الشارح لأنالتكليق محصل 
للثواب المقصود للشارع بإلذات وأ كثر الأحكام تكليق ( وقيل يعكسه » ومابوافق القياس) 
من النصوص يرجح على نص 00 نوافقه ( فى الأحتقى” ) من القولين ؛ لأنالقياس حيلثك لبس 
يدليل مستقل” لوجود النص” فيصير مواقا على مامى” ( ومالم يشكر الأصل ) روابة الفرع فيه 
يترجح على ماأتكر الأصل رواية الفرع فيه . قال السبكى : وهذا فما أشكر الأصل وصمم على 
انكاره اه » قلتوكذا اذا انكر ثمشكفيه » ومام يقعفيه مثل ذلك لاشك ألهأرجم فتأمل » ثم 
اذا عارض الاججاع نص” أطلق ابن الاجب تقديم الاجماع على النص" » وقال المصنف (والاجاع 
القطتى ) ,ترجح ( على نص" كذلك ) أى قطبى” كتابا كان أوسنة متوائرة » وقال الحقق 
التفتازائى : يطبتى أن يقبد بالظنيين وتوقف المصنف فيه حيث قال ( وكون ) الاجاع ( الظنى 
كذلك ) أى برجح على نص ظنى” (تردّدنافيه ) أى ليس فيه مايقتضى تقديم الاججاع مطلتا 

) «سير» - تلك‎ -1١( 





١‏ بان مأنه الأرجيج 
على النص”ك فى تقدم الاجاع القطبى على النص” القطبى يعدم قبوله النسيخ غير أن وجود 
التعارض بين القطعيين مشكل لأن النص” القطبى مقدّم على الاجاع وكيف ينعقد الاجاع 
فى مقايلة قطعى” » اذيازم اجتماع الأمة على الضلالة » وأما الاجاع الظنى” فقد يكون الظنيى” المآن 
اذا كان الجمع عليه حيث لابدل على الحسم دلالة قطعية وقد يكون ظنيه باعتبار طر يق نقله 
الينا فيننى أن يعتير فى تعارض الظنيين قوّة الانٌ وضعفه وذلك يتفاوت باعتبار المواد ولا 
بتقدم الاجاع الظنى” على النص” الى على الاطلاق (وماجمل) به الحلفاء (الراشدون) أو كر 
وتمر وعممان وعلى” رضى الله عنهم برجح على مالس كذلك » اذ النى َكَل أعس عتابعتهم 
والاقتداء مهم » ولكونهم أعرف بالتنزيل ومواقم الو والتأو يل : ولاسما اذا كان محضرمن 
الصحابة ول تخالف فيه أحد فانه عمل" محل الاجاع ٠‏ وذهب أبوحازم أن مااتفقت الأر بعة عليه 
اجاع » والأ كثر على خلافه كا سيأنى (أوعلل) أى المكم الذى تعرض فيه للعلة يترجيم 
على الذى لم يتعرض فيه لما (لاظهار الاعتناء 0 لأن ذكر علته يذل على الاههام به والحث 
عليه (لاالأقبلية ) أى لأن الفهم أقبل له لسهولة فهمه لكونه معقول المنى كا فى الشرح 
العضدى » وأشار اليه الآمدى (15) يترجح ما (ذ كر معه السبب) هو العإة الباعثة عليه 
ظاهرا فدلالته قوبة ( وف السند ) أى والترجيح للنن باعتبار حكابة طريقه ( كالكتاب ) 
أى كترجيحه (على السنة) وهذا على اطلاق قول بعضهم . قال السبكى ولابقدّم الكتاب على 
السنة ولا السئة عليه خلافا ازاعمبهما : أما الأول فلحديث معاذ المشتمل على أنه يقضى بكتاب 
الله قان لم جد فبسنة رسولالله صلى الله عليه وسم » وأقر"ه صلى الله عليه وس عليه » وأما الثاى 
فلقوه تعالى ‏ لتبين الناسمانزل الهم . ثم قال والأصم” تساوى المتواترمن كتاب أوسنة 
والذى يقتضيه أصول أصغابنا على ماقدمه المصنف فى أوّل فصل التعارض أن القطى الدلالة من 
السنةالقطعية السنديترجس على الظنية الدلالة من الكتاب » والقطبى الدلالةمنهما اذا لويعل تارعتهما 
لابرجمح أحدهما على الآخركونهكتابا أوسنة » بليها سوّغ ترجيحه به ان أمكن » والاجع 
بدنهما انأ مكن » و إلانساقطا ه وانعا نار نخهما نس التأخر المتقدّم » فقطبى الدلالة من الكتاب 
يترجح على القطبى السند الف الدلالة من السنة لقوّة دلالته فلريبق ماينطبق عليه إلا ما كان 
من السنة قطبى” الدلالة ظنى” السند مع ما كان من أمى السكتاب ظنى” الدلالة لرجمحان الكتاب 
عد إعداز اليد ؛ هكذا ذ كر الشارح (ومشهورها )أى وكترجيم الخير المشهور من السنة 
(على الاحاد) لرحيحان سكدة (كلعين علىمن أنكر) فانه خبرمشهور رجح (على خيرالشاهد 
والمين ) أى القضاء مهما للدَعى . أخرجه مسلم وغيره » وهو من ألخبارالآحاد التىم تباغ حد 








نيان مابه الارجيح ١‏ 
الشهرة : فاذا لميأخذ به أصابنا مطلقا خلاقا الا“ ثمة الثلائة فى بعض الموراد على ماعرف ف الفقه 
6 برجم احبر (بفقه الراوى) » والظاهر أن المراد به الاجتهاد كاهو عرف السلف (وضبطه) 
وتقدم بيانه ((وورعه) أى تقواه » وهو الاتيان بإلواجبات والمندوبات والاجتناب عن الحرّمات 
والمكروهات » كذاذ كره الشارح » لعل الاتيان بالمندوبات والاجتناب عن المكروهات 
ول وكانتتنز-هية إنها اعتبر فى مفهوم الورع لاالتقوى » فعلى هذا تفسيره للتقوى محل" مناقشة 
(وشهرته ) أى وبرجح احبر بشهرة روانه ( با ) أى بالأمور المذكورة على خبر رواءه 
موصوف بها » لسكنه ل يشتهر بها (وبالرواية وان لم يعر رجحانه فيه) أى يرجح لشهرته بالرواية 
لأن الظنّ فيه أقوى » وذ كر شمس الأ ثمة أن اعتبار الرواية ليس عرجح على من.لم رقيدها 
ثم منهم م خص” الترجيسم بالفقه بالمروى بالمعنى . وف الحصول واليق الاطلاق لأن الفقيه عيز 
بين ماعجوز وما لايجوز : فاذا سمع مالاحجوز أن حمل على ظاهره يحث عنه وسأل عن مقَدّمانه 
وسبب نز وله فيطلع على ما يزول به الاشكال » مخلاف العاتى . قال ابن برهان وبكون 
أحدهما أقفه من الآخر بِعَوَّةَ حفظه » وزيادة ضبطه » وشدة اعتنائه : حكاه امام المرمين عن 
إجاع أهل الحديث © قبل و يعامه بالعر ببة فانه يتحفظ عن مواقع الزلل » وقيل بإلعكس 
لاعتهاد ذلك على معرفته » والجاهل مخاف داوم وليس بشىء : إذ العدالة تمنعم عن الاعتهاد 
وعدم المبالاة (وف) كون (عاذ السند) أى قله الوسائط بين الراوى للحتهد و بين النى صلى 
الله عليه وس ص جبحا لكونه أبعد من الحطأ اذهب اليهالشافعية (خلاف المنفية ؛ دبكونها) 
أى ويرجح بكون احدى الروايتين (عن حفظه ) أىالروى (لانسخته) فيقدّم خبرالمعؤل 
على حفظه على خير المعوّل على كتائه » وفيه أن احمال النسيان والاشتباه على الحافظ ليس دون 
امال الزيادة والنقص فى الكتاب المصون تحت بده (وخطه) أى وترجخ روابة المعتمد على 
خطه ( مع نذ كره ) كذلك على رواية المعتمد فى روايته (على تجرد خطه » وهذا) الترجيح 
(علرقول غيره) أى أنى حنيفة لأنه لاعبرة عنده للخط بلا تذ كر فرحصل التعارض» والترجيح 
فرعه ( وبالعم بأنه ) أى راونه ( عمل بمارواه على قسيميه ) أ على الذى لم يع أنه عمل 
به أولا » والذى عل أنه لم يعمل به (أد) للع بأن راويه (لابروى إلا عن ثقة ) على 
مارأو به لسكذلك » وهذا بالنسبة الىالمرسلين » واليه أشار بقوله (ع) قول ( مجيز المرسل) 
أى لاعلى قولمن لاجبزه إلا بدليل »* (والوجه نفيه) أى نىهذا الترجيعح على قول الجيز أيضًا 
(لأن الغرض) أنه (فيه) أى قبول المرسل مطلقا (مابوجبه) أى العل بأنه لابرسل إلاعن 
ثقة إمامطلقا و إماعئده (و) يرجح ما يكون راويه ( من أ كبرالسحابة على ) ما كان روابه 








:5 تيضم قم الاسلدم 

م ( أصاغر هم »ويح بلأفى حنيفة تقبيده) أىماب رجح مارواه أ كابرهم ( بمااذارجح ) مارواه 
الأكابر (دها ) أى بالنظر الى قواعد الفقه بآن يكون انتسب الها ( اذ قال ) أدو حنيفة 
وأ و_وسف (برأى الأصاغر فى الهدم ) أى هدم الزوج الثاتى مادون الثلاث من الطلاق: 
وهم ابن عباس وابنعمر رضى الله عنهمكا رواه تمد بن الحسن فى الآثاردون الأ كابر فى عدم 
الهدمكاذه اليه تمدوالاً بمة الثلائة وهم جمروعل” رضى الله عنهما » فقال المصنف فواسبق والق 
وعدم الهدم . وفى فتمم القدير القولالألولى ماقله تمد وباق الا نمة الثلائة (فلايترجم فى) باب 
( الروابة) خبر الأكبر على الأصغر ( بعد فقه الأصغر وضبطه الا بذاك ) أى برجحانه بالنظر 
الى قواعد الفقه ( أوغيره) من المرجحات (و) يرجح (بأقر بسّه) أى الراوى عند السماع 

من النى صلى الله عليه وسم ( وبه ) أى بالقرب عند الماع (رجحالشافسية الافراد) بالحمج 
0 00 ان غير لأنه كان عنات) ٠‏ أخرج أوعوانة أندقال : واق 
كنت عند 'اقة النى صلى الله علية وس عسيى لعاسها أشففة 5 ى بالحج وهم فى ذلك تبع لامامهم 
قال الشافى أخذت بروابة جابر لدم ته وحسن سياقته لاتداء الحديث و برواءة عائشة 
لفضل حفظها » وتحديث ابن عر لقرنه من رسول آبنه 2 24 زا ف عدم صعة اطلاقه) 
أى الترجيح بالقرب ( ووجوب تقبيده ) أى اقرب 00 ) تعد الآخر ؛ بعدا طرق مغه 
الاشتباه ) فى المسموع على البعيد ( للقطم بأن لااثر لبعد شير ) مثلا ( لقريبين ) بأن 
كون أحدهما أقرب من الآخر بقدر شبر * (ثم للحنفية ) امسج اقرب أيكا القران من 
ردابة أنس ( اذ) روى (عن أنس أنه كان نذا بزمامها حين أهل" مهما ) أى بالل عج والعمرة 

فن المسوط عنه كنت أخذا بزمام ناقة رسول الله وليه وهى تقصع حجرّتها ولعامبايسيل على 
كت وهو يقول لبيك حححة وعمرة : أى تر ما تجتره من العلف وتخرجه الى الفم وكضغه 
ثم تبلعه ( وتعارض ماعن ابن عمر فى الصحيح ) اذك عنه فى الصحيحين أهل” رسول الله 
علخ بالمج مفردافعنه أيضًا فهمابد أرسول لله مكار فأهل” بالعمرة ثم أهل بالمنج» ول تعارض 
لرواية عن أنس ؛ والأخذ برواية من لم تصطرب روابته أولى الىغير ذلك من وجوه ترجيحه 
قرانه على الافراد ولتم (و بكونه تحمل بإلغا) أى و يرجح بكون راوى الحديث تحمله بإلغا على 
ماتحمل صبيا لسكونه 0 وأقرب منه غالبا (وينبتى) أن يعتبر (مثله فيمن تحمل مساما) 
فرجح بدونه على خبر من تحمل كافرا (لأنه) أى الكافر ( لاحسن ضبطه لعدم إحسان 
ام وعدم اههامه بشأن اللذنا ) و بقدم ادعام ) لزيادة أصالته فى الاسلام ( وقد 
يمكس) أى برجمح خير متخ رالاسلام على خير متقدمة » وذ كرالسيج أن الذى ذ كره جهور 
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الشافعية » لكن شرطف المحصول أن يعم أن سماعه وقم يعد إسلامه ( للدلالة على آخرنة 
الشرعية ) يعنى أن كون متأخر الاسلام بدل على أن مارواه شرع آخرناسخا للا ول : وذ كر 
الامام الرازى أن الأولىاذاعامنا أن المتقدّم ماتقبل إسلام المتأخر » أوأنروايات المقدم أ كثرها 
متقدّم على روالات التأترء فهنا حك بالرجحان ؛ لأنالنادر ملحق بالغال انتهبى . وقال الامام 
أن و متصور ان جهل تار خهما قالغاب أن روانة متأخر الاسلام ناسيخ وان ع فى أحدهما 
وجهل فى الآخر» فا نكان المؤرخ فى آخر أيامه جيل فهو الناسخ فسخ قوله طيليع اذا 
صلى الامام تاعدا فصاوا قعودا بصلاة أصماءه قياما وهو قاعد فى مضه الذى مات فيه » وان / بعلم 
التارعخ فبهما » واحتيج الى نسي أحدهما بالآخر » فقيل الناقل عن العادة أولى من الموافق 
طا كذا وجدنا فى نسخة الشرح » والظاهر أنه تسحيف » والصواب وان لميعل كون الؤرّخ 
فى آخر أيامه بدل وان لم يعل التاري فيهما لثلا بازم التكرار » وقيل الحر”م والموجب أوك من 
المبيج » فان كان أحدهما موجبا والآخر حمالم قدّم أحدهما على الآخر الا بدليل ( ككونه 
( مدنيا) أىكا يترجمح الحير المدق” على الخبرالمكى لتأخيره عنه » ثم المسطلم عليه أن 
المي ماورد قبل الطحرة فى مكة وغيرها ؛ والمدق” مأورد بعدها فى المدينة أومكة أو غيرهما 
(وشهرة النسب) أى و يرجم أحد المتعارضين بشهرة نس راويه » لأن احتراز مشهور اللسب 
عمابوجب تقص منزلته بكون أ كثر ( ولاق مافيه » وصريح السماع ) أى وبرجح أحد 
المتعارضين بتصريع راويه بسماعه كسمعته يقول كذا ( على تمله ) أى على الآخر الرارى 
بلفظ حتمل السماع وغيره ( كقال » وصرع الوصل) أى و برجيم أحدهما بكو نسنده متصلا 
صرحا بأن ذ كركل” من رواته تحمله تمن رواه كَدّئنا وأخبرنا » أوسمعت أونحو ذلك (على 
المنعنة ) أى على الذى روا كل روانه أو بعضهم بلفظ عن من غير ذ كر صريم اتصال على 
ماذكر ( وبحب عدمه) أى عدم اللرجيح بتصريح الوصل على العنعنة ( لقابل المرسل 
بعد عدالة اللمنعن وأمائته ) وكونه غير مدلس ندليس القسوية ( وملم تسر رواشه ) 
أى و يرجح أحدللتعارضين الذى لميسكر على راويه روايته عل الذى أتكر على راويه روابته » 
والمعتبر إنكار الثقات ( و بدوام عقله ) أى برجح أحد المتعارضين بسلامة عقل 
راو نه على الذى اختل” عقل راومه فى وقت من الأوقات » (واوجه فها) أى الحدث 
الذى (عل أنه) رواه راوءه الذى اختل” عقله (قبل زوله) أى عقله ( فيه ) أى النجيح 
مهذا العارض ( وذاك) الترجيح بالعارض المذكور ( اذالمعيز) على صيغة الجهول : أى 
لم يعسلم هل رواه فى سلامة عقله أمفى اختلاطهما شرطه ف امحصول ( وصريح التزكية ) أى 





١‏ كثرة المزكين ككثرة الرواة 

و يرجح أحدههما تكون راونه عق لفظ صر يح ف التزكية (على) الآخر المزى راونه سبب 
( العمل بروايته) أوالحسم بشهادته فائهما قديبنيان على الظاهر من غير تزكية (و) يرجح 
(ما ) أى الخبرالذى حك (بشهادته) أى بشهادة راويه (علبها ) أى على الخير الذى ع لراو به برأبه 
لانه حتاط فى الشهادة أ كثر (و) الخير ( المنسوب الى كتاب عرف بالصحة ) كالصحيحين 
برجح (عل) الخير المنسوب الى (ما) أىكتاب (يلتزمها) أى الصحة» والذىبرويه : أى 
صاحب الصحة » بل بروى الصحيح وغيره (فاوأبدى ) صاحب الكتاب الذى لميلتزم فيه 
الصحة » والذى يروى عنه (سندا ) فذلك المروى ( اعتبر الأصرية ) دنهما طر ًا فأمهما 
أصم” برجمح ( وكون مافى الصحيحين ) راجحا ( على ماروى برجاطما ) بأن بكون رجال 
مسنده رجالاروى ع: نهم فبها بأعيانم م (فى غيرهما) أى فى غير الصحيحين يتعلق بروى (أد 
عق ) معطاوف 0 3 فه) والضمير راجع الى الموصول (شرطهما) أى الصحيحين 
أى جيع ماشرطا فى صعة الحديث ( بعد إمامة رمج ) سكا ذهب البه ابن الصلاح وغيره 
( نحم ) وهموظاهر (ويجب) الترجيح للروى” (بلذكورة) اراونه (فما بكون خارجا) أى 
قم ما بقع من الأفعال والأقوال خارج البيوت ( اذ الذحكر فيه ) أى فيا ما بقع من الأفعال 
والأقوال خارج البيوت ( أقرب ) من الأثتى (و) بحب الترجيح له ( الأنونة ) لراو نه 
(فف عمل البيوت) لأنبنّ به أعرف ( ورجح ) فى فصل ( كسوف اطدابة له حديث سمرة ) 
ابن جندب أنه 2 4 صلى فيه ركعتين كل رحكعة بركوع وسجدتين كي أخرجه أصواب 
السئن . وقال الترمذى حسن يم غير أن صاحب اطدابة عزا زاه الى روابة ابن عر ولم توجد 
عنه (علك) حك بث (عائشة ) أنه 0 ة صلى فيه ركعتين كل ركعة بركوعين وسحدتين ”ا 
أخترجه أحعاب الكتب الستة (بأن الحال أ كشف لم ) أى للرجال لقر مهم » لكن حديث 
ركوعين قد رواه ابن عباس كا فى الصحيحين وعبدالثة بن جمرو على ماف صبيج مس (وكثرة 
المزكين) للراوى فى الترجيح مها ( ككثرة الرواة ) وسيأتى مافها (و) برجح ( يفقههم ) 
أىالزكين بأن يكون أحد الحديثين مرى راوبه فقيه (ومداخلتهم ازى) أى وبرج خالطة 
ل 0 صدقه حينئذ أقوى 6 برجح ( بعدمالاختلاف فى رفعه) الى 


صلا 


رسول اده علا 0 ميد على معارضه المقتلف فى رفعه اليه ووقفه على راو به ازيادة قَوّةِ الظنّ فوصدق 
اير 00 مى ويحات أخرى للع ترم دج 3 0 0 
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من القولين عند المصنف ترجيدم ما بوافق القياس على مالا بوافقه اتهبى » وقد سبق فى 
الفصل الذى قبل هذا نى الترجيح ما يصلح دليلا عند الحنفية وأن ترجسم مابوافق القياس 
ليس لعدم استقلاله عند وجود النص الى آخره فكأنه نسيه » وذ كر الشارح طائفة من 
اللتروكات (والوضوح ) معطوف على الضعف فان الوضوح من أسبابالترك كةوطم يقدم الاجاع 
المقدّم عند تعارض إجاعين » وفى تعارض تأو يلين يقدّم مادليله أرجح الى غير ذلك مما 
ذكره الشارح (وتتعار اط ) فسحتاج الى ببان المخلص (كفقه ابن عباس وضبطه) 
فى روابة (نكاح) الى" ا (ميمونة) وهو حرم بل وهما محرمان (عباشرة ألى رافع ) 
الرسالة سْبما فى رواته لتزوجها وهو حلال ( حيث قال كنت السقير بنهما وكسماءع اع القاسم ) 
ابن تمد بن ألى بكر (مشافهة من عائشة) . وفى نسخة مصححة وكالسماع مشافهة فى القاسم 
عن عائشة أن (بربرة عتقت وكان زوجها عبدا ) نقيرها رسول الله 2 رواه أجد وس 
وغبرهم | وصفحه الرمدى فامها عمته فل يكن ينها و ينه قاب (مع إثيات الأسود عنها ) أى 
كان زوج بربرة حورا ء » فاما أعتقت خيرها رسول الله 7 ٠‏ رواه البخارى وأصماب السان 
واتما جعل الأسود مثيتا لأن كونه عبدا فى الأصل بالاتفاق فهو يثبت بثبت أمس| عارضا على الأصل 
وهوالمراية 6 والقاسم يصنى ذلك » واليت يعدم على النانى أزيادة المر فية ؛ لكنه أجنى” عن 
عائشة والقاسم حرم طا» واليه أشار بقوله ( فانه) أى سماعه بكون (من وراء جاب) فيعارض 
الاثبات والمشافهة المشتملة على الننى ( اذا قطع ) الأسود ( بأنها ) أى الخيرة مون وراء حاب 
(هى) أى عائشة »كذا فىنسخة الشارح » » وفى نسخحة مصححة واذنلاتردّد أمها هى (فلا أثر 

لارتفاعه) أى الاب فلا بصلمم م ححا » فيرجح الاثئات لما ذ كر (واورجح ) بنك 
ألى رافع (بالسفارة لكان) الترجيمم ( لزيادة الضبط ) لأن السفيرككون ضبطه أ كثر (فى 
خصوصضص الواقعة ) الى هو سفير فيها (فاذا كان) الضبط ودنة العين) أى نفس ألى رافم 
كا أنه صفة نفس ابن عباس » ومها يغلب ظنّ الصدق (اعتدلا) أى تساوى ابن عباس 
وأبو راقع (فيها) أى فى هسذه الصفة (وترجج) خبر ابن عباس (بأن الاخباربه) أى 
بالاحرام (لايكون الاعن سبب علهو ) أى سبب العم (هيثة انحرم نم ما) روى (عن 
صاحبة الواقعة ) ميمونة رضى الله عنها ( تزوجنى) رسول الله علا ( ونحن حلالان) . 
رواه أبوداود ( ان صح قوّى) خبرأنى رافع » فعل أن خير صاحب الواقعة ,ترجيم على غيره 
اذا عارضه »6 وفى قوله ان ص" إشارة الى أنه ماص عند المصنف ٠.‏ وقال الشارح وقد صب 
وم يبين دليل الصحة (فيجب) أن يكون قوطا تزوجنى (مجازا عنالدخول) لعلاقة السبدية 








١84‏ من تعارض الترجيح الوصف الذالى ا 

العادية (جعا) بين الحديثين (ومنه) أى تعارض الترجيح ( للحنفية الوصف الذانى) وهو 
(ما ) يعرض للشىء (بإعتبار الذات أوالجزء) منها » وقيده الشارح بلغال » وأطلقه المسنف 
(على الحال) وهو (ما) يعرض للثىء (تخارج ) أى بسبب أمى خارج عنه » لأن مابإلذات 
أسبق وجودا » وأعلى رنية ( كصوم) من رمضان أومن النذر المعين ( لرست) أى لم ينو 
من الليل بل نوى قبل نصف اهار فأدى ( بعضه منوى و بعضه لا ) بالضرورة ( ولا نجزأ ) 
أى والخال أن صوم نوم من رمضان واحد لا يتجزاً صعة وفسادا بلإما يفسد الكل" أو يصس” 
(فتعارض) حينئذ (مسد الكل ) وهو عدم النية ف البعض ( ومصحححه ) أى الكر" 
وهو وجود النبة فى البعض ( فترجح الأوّل) وهو الافساد سكل" كم ذهب اليه الشافى 
( بوصف العبادة المقتضيها ) أى النية صفة للوصف الأول ( فى الكل" ) أى” كل الأسزاء 
فلوصف المذكور بسبب اقتضائه النية مع انتفائها بوجب الفساد فى الكل" لعدم التحزى” » 
(د) يرجح ( الثاق) وهوالصحة للسكل” ( بكثرة الأجؤاء المتصفة ) بالنية . وفى بعض النسي 
المتصلة بدون المتصفة (وهو) أى هذا الترجيح (بلذاتى) لأن الكثرة ثابتة الأجؤاء بى حت 
ذاتها وان كان اتصافها واتصاطا بالنسب ةباعشارحص خارج عن الذات : أى النية لاف وصف 
العبادة فانه ثابت للفعل بإعتبار قصد القر به المنفصل عن الذات (وينقض) هذا (بإلكفار ة( 
أى بصومها » وكذا بصوم النذر المطلق فانهم لم يجيزوهما الامييتين مع إمكان الاعتبار المذ كور 
(ودفم بأن الغرض) مع ذلك الاعتبار ( توقف الأجزاء) أىكون تلك الامسا كات الواقعة 
فى أحزاء اليوم المذ كور متوقف حكمها من حيث البطلان والصحة الى أن يظهر لوق النيسة 
إل كثر فيصم أولا فيبطل (لافيه) أىفى الوقت من الشروع قبل النية (وذلك) التوقف 
علىماذ كر امابتحقق (فى الوجوب) أى وجوبالصوم (فى)اليوم (المعين) لأداء ذلك الصوم 
( بحلاف نحو) صوم ( الكفارة) اذ (لم يتعين بومها للواجب ) فل يمتبدمن لم بيت النية 
قبل النية شارعا حتى يتوقف حكم تلك الامسا كات على ماذ كر فى حق صوم الكفارة (فلمشروع 
الوقت) أى فيعتبر شارعا فى مشروع الوقت (وهو النفل) فاذا لم يبي تكانت تلك الامسا كات 
السابقة على النية متوقفة لصوم النفل فلا تصير واجبة بذية واجب » بل يتعين أحد: الأمرين 
النفل أوالفطر » ونا كان الم بالتوقف حتاج الى مايفسد اعتباره شرعا أشار اليه بقوله 

وهو) أى النفل (الأصل) ف الاعتبار ( اذكان النى مله ينونه مرم التبار) يا فى 
ار ل 

بعت 
( كل اليوم ) فى اطداية وعندنا يصيرصاتما من أوّل النهار لأنه عبادة قهر النفس » وهو انما 





لاترجيسم ككثرة الأدلة والرواة اله ١3‏ 
يتحقق بإمساك مقدّر فيعتبر قران النية بأ كثره . 
مسسئلة 

قال ( أنوحنيفة وأنو بوسف لاترجيح بكثرة الأدلة والرواة مالم ببلغ) المروى ككثرة (الشهرة) 
فعل التوائر بطريق أولى (والأ كثر) من العاماء قوطم (خلافه) أى خلاف قوطما فيترجح 
بكثرة الأدلة والرواة ان لم يلغ » ( ما تقى الثىء ) أىترجيحه اما بكون ( بتابع) لذلك 
الثغىء (لاعستقل” ) بالتأثيرء وكل من الأدلة والرواة مستقل” بإصجاب الحكم فلا يعتبر ماجحا 
لموافقه ( بل يعارض ) الدليل المنقرد فى أحد الجانبين كل دليل من الجائب الآخر ( كالأول) 
أى كا بعارض الدليل المطاوب ترجيحه منها اذ لستمعارضته لواحد منها بأولى من معارضته 
للأخر ( و سقط الكل ) عند عدم المرجح ( كالشهادة ) من حيث انه لإرجح لاحدى 
الشهادتين المتعارضتين بعنداستكال نصاءها بزيادة لأحداهما فى العدد على الأخرى » وحكى 
غير واح د كصدر الشر يعة الاجاع على هذا . قال الشارح : وقد ينظر فى ماقدّمنا من أن مالكا 
والشافى فى قول طما بر بان ذلك انتهبى ان رسعنا الى هذا القول لايصير بالاجاع ( وادلالة 
اجاع سوى ان مسعود على عدمترجيح عصوبة ابنعم هوأخ لأمّ ) بأن تزوج عم انسان. 
من أدوبه أولأب أمه فوادت له ابنا (على انعم ليس به) أىبأخ لأم” ففالارث منه (لبحرم) 
ابن المت الذى ليس بأخلأم” مع ابن الم" الذىهوأخ لأم (بل يستحق” ) ابنالم الذى هوأ 
لأم” ( بكل” ) من السببين : بكونه انعم" » وكونه أخالأم” (مستقلا) نصيبامن الارث يستحق 
السدس بكونه أخا لآم من حي ثكونه صاحب فرض ونصف الباق بكونه عصبة اذالم يثرك وارنا 
سواهماء أما ابن مسعود فذهب الى أنه حجب ابن الم الذى ليس بأخ لأم . وأخرج ابن أنى 
شيبة عن النختى أنه قضى عمر وعلى” وزدد رطى الله عنهم كقول الجهور » وقضى عبدالله أن 
المالله دون ابنعمه (و) لدلالة اجاع (للكل” ) علىعدمالترجيح ( فيه ) أى فى ابن ع" 
حالكونه ( زوجا ) على ابنع” ليس بزوج فيكون له النصف بالزوجية والباق ينهما بالسوبة 
فاو رج >كثرة الدليل لرجس بكثرة دلي ل الارث ؛ وهذا ( علافكثرة) »كون ( مهاهيئةاجماعية) 
لاجزائها ( والحكم وهو الرجمحان منوط بللجموع ) من حيث هو جوع لابكل واحد من 
أجزامها فانه برجح مها على ماليس كذلك ( لحصول زيادة القوّة لواحد ) فيه قوّة زائدة وهى 
الطيئة الاجتاعية (فلذا) أى لشبوت الترجبح بالكثرة طاهيئة اجتهاعية والحك منوط عمجموعها 
من حيثهو (رجح) أى أنو حنيفة وأبو بوسف أحد القياسينالمتعارضين ( كثرة الأصول) 





3 يترجح الخبر بباوغه الشهرة 





أى بشهادة أصلان أوأصول لوصف المنوط به الحم على معارضه الذى لبس كذلك (فى ) بإب 
تعارض ( القياس ) لأن كثرة الأصول توجب زيادة تأ كيد ولزوم الحم بكون ذلك الوصف 
علة (لافه ) أى ما اذاكان الح منوطا (كل) لاباجموع فانه لارجح بالكثرة الخاصاة 
من ضم غسيره اليه (دأجاوا ) أى الأ كثر ( بإافرق ) بين الشهادة والروابة بأن المك فى 
الشهادة منوط بأعى واحد وهو هيئة اجماعية فلأ كثر بة والأقلية فها سواء » لأن المؤئر هو 
ملك اطيئة فقط » مخلاف الروابة فان السك فيها بكل واحد » فان كل راو عفرده يناط به المكم 
وهو وجو ب العمل بروايته » كذا ذكره الشارح » وفيه أن اطيئة الاجماعية بإعتمار أفرادها 
ومأصدقاتها متقاربة » اذاطيئة الخاصلة مناثنين ليست كاطيئة الخاصلة من عشربن شاهدا فلا 
تأثير لاناطة الم ها ١‏ و بأن الكثرة تزيد الظنّ 6 قو ) فاند يحصل بكل” واحد 
ظَنّ » ولاشك أن القلنين فصاعدا أقوى من ظنّ واحد » وهحكذا » والعمل بالأقوى واجب 
( فيترجح » و يدفم ) هذا ) بدلالة الاجاع المذ كور على عدماعتباره ) أى هذا القدر من 
زيادة قوّة الآنَ »© وقد يقال مقتضى القياس اعتاره » وقد ورد السمع على عدم اعتباره فى 
الشهادة وخلاف القياس يقتصر علىمورد النص” على أن عدماعتباره ف الشهادة لاستازم عدم 
اعتباره فى الروابة لجواز أن يكون سنهما فرق وأنه ين علينا (مخلاف باوغه) أى الخبر (الشهرة) 
حيث يترجح به على معارضه » فان للهيئة الاجماعية تأثيرا فى القَوّة لمنعها احتهال الكذب وقبل 
الباو كل واحد مجو زكذبه كذا قيل ( وقد يقال ) من قبل الأ كثر (انم تفدمكثرة الرواة 
قو الدلالة) على الصدق ( فتجويز كونه) أكون مارواته أقل” صادرا ( حضرة ) جع 
(كثيدلا) الحير ( الآخر) المعارض له وهو الذى رواته كثير بأن لم يكن صادرا حضرة كثير 
) أو) تويز كونهما ( مساوين ) فى عدد الحاضر بن عند صدورهما بأن ساوى من 
حضر سماع هذا الخير فالعدد من حضر مماعهذا امبر (واتفق تق لكثير) للشبرالذى رواته 
كثير مع كو سامعيه مساوين لسامى الآخر أو أقل” منه ( دونه ) أىدونالخبرالذى رواته أقل> 
وحاضروه أ كثر و يساوون ( بل جازالاً كثر) أى كون روابة الأكثر ( حضرة الأقلة ) 
أى بسبب حضور الأقل بأن لاتكون روابة بعضهم عن السماع بغيرواسطة الأقل » وفسر 
الشارح الأ كثر با رواته أ كثر فان لم يؤْوّل مما قلنا لزم النكرار لكونه عين الاحّال الأوّل 
ثم قوله قتتجو بز مبتدأخيره ( لابننى قوّة الثبوت ) لمارواته أ كثر» يعنى انل تفد كثرة الرواة 
قوَة الظنّى مومهم علىماذه اليه الجهور فتتجو بز الحصمماذ كر من الاحتهالات النافية الترجيح 
للكثرة لارينق قَوَة بوت حاو مهم (لأنه) أى التجويز المذ كور ( معارض بضده) وهو أن 
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كون احير الذى ردا وائه اته أ كثر صادرا حضرة ج ع كثير دو نمعارضه ( فسقطان) أى 'لتحو بزان 
المذكوران ( وسق + جرد كثرة تفيد قَوّة الثبوت) والتذ كير بإعتار كونه رححانا : هذاوليت 
شعرقى أن التحوبز الذكور على تقد ركونه معارضًا بالطد هل شيك عدم افادة كثرة 5 الرواة 
و للدلالة » كيف ومدار ظْنّ المجتيد يصدق الخير تقل الخيرو باوغه اليه » وأما كون الخاضر بن 
عدون كثرة أوقلة فى نفس الأعس من غير أن جروا فيه قسما لايظهر لنا تأثيره والله أعل . 
( لاف : ثبوت جهتى العصوبة ومامعها) من الأخوة لأه أوالزوجية فالضافاليه حموع الأحربن 
والاضاقة سانية (عن ن الشارع) متعلق شوم بما (فائمهما) أى المهتين (سواء ) ظاه رالععارة 
القسوبة بين جه ةالعصوبة وجهة كونه صاحب فرض ء ولس المراد هذا ؛ بل المرادالقوبة يبن 
كونه عصة وصاحب فرض » ومعتى التسوبه الكائن عبء ن الشارع عدم اعتباره منرية للثاتى على 

الأول 2( ولا احتحينا بنسولة الشارع سْهما مع اجماع السين للارث ف الثابى دون الأول 
واجماع السسن عنزلة كثرة الأدلة فىحات أحد المتعارذين » أهاب من قل الأكثر بأن ذلك 
بالتنسيص من قبل الشارع ولاحال للقياس 5 مقايلة النص” 6 ولاق أنه يشهم من كلام المصنف 
ميله الى جانى الأكثر » وللشارح ههنا كلام طو يل يفهم منه عدم استنباطه مسادالمصنف على 


الوجه الذى حّرناه . 
فصل 


(يلحق السمعيين) الكتاب والسنة (البيان) وهو (الاظهار لغة) قال تعالى ‏ ثم ان علينا 
يانه أى اظهار معانيه وشرائفه (وافتظادم إظهار المراد ) من لفظ متاو وصرادف له 
( سمى) متلوٌ أوصيوى" (غيرما) أى اللذما الذى أذى المراد ( ؛ ه) اتداء تفرجت النصوص 
الواردة ايان الأحكام ابتداء » فعلى هذا هوفعل البين . (ويقال) ان ابيان أينا (لظمورم) 
أى المراد الذى هوآثر الدليل » يقالبإن الأمس واطلال إذاظهر وانكشف » ونسبه شمس الأة 
الى بعض أصعابنا واختاره أصعاب الشافى كذا ذ كره الشارح (و) يقال أيضا ( للدال على 
المراد بذلك ) أى عاليقه البيان . قال الشارح : فعلى هذا كل ٠قيد‏ من كلام الشارع وفعله 
وتقر بره وسكوته واستبشاره وتنبيهه إلفحوى على الحم بان (د) يجب (على) مذهب 
(الحنفية زيادة أو) إظهار ( اتتهائه ) أى المراد من المتلوٌ أو المروى”" ( أودفم احتال) 
لارادة غيره وتخصيصه ( عنه ) أى عن المراد ذلك اللفظ نحو يجناحيه فى قوله تعالى ‏ ولاطائر 
يطير مناحيه قانه فيد ىال ٠‏ و بالطائر عن سر بع لمركة ف السيركالبر يد » والتأ كيد فىقوله 





لذن أقسام السان 
تعالى ب فسجدالملائكة كاه أجعون ‏ فانه يفيد ني احمالالتخصيص (لانهم) أى المنفية سوى 
القاضى أنى زيد إقسموه) أى البيان (الى خسة) من الأقسام » وهواك أر بعة : (ببان تبديل 
سق ) وهوالنسخومعاوم أنه ليس ببيانالمراد من اللفظ بل بيان اتتهاء ارادةالمراد منه وهوالذى 
أسقّطه أنو ز بدووافقه شمس الأثمة الاأنه أثبت بدلهقسما آخرما سيق (د) بان ( تقربر وهو 
الأ كيد) يفيد رفع احتمال غيرالمرادمن المبين » ثم انبيان التقربر قسممن اليانالمطلق (وقسم 
الثىء بمن مأ صدقاته ) ولا يظهر صدق المقسم عليه » إذ إظهار المراد يسمئى غير مابه فرع عدم 
ظهوره من المبان قبل هذا السيان والمراد ظاهر منه قبله ( وتحصيل الحاصل منتف) فلا يكن بعد 
ظهور المراد إظهاره ( فازم ذلك ) أى زبادة أورفم احمال عنه لبع(صدق تعريفه البيانعليه » 
ولا سعد أن يقال احتهال لاف المراد محال بظهوره فلا يظهر ظهورا تاما الا بعد رفع الاحتال 
المذكور » وهذا القسم يجوز كونه مفصولاعن المبين وموصولابه اتفاقا لأنه مقرر لاظاهر فلايفتقر 
الى التأ كيد بالاتصال (و) يبان ( تغيي ركالشرط والاستثناء وتقدّما) فبحث التخصيص ( الاأن 
تغيبرالشرط من احاب المعلقفى المال) أىمن اثباته الك اائر نب عليهشرعا منسجزا (إلى) زمان 
( وجوده ) أى الشرط فهو تغيير من وصف التنجيز الى وصف التعليق فيتأخر حكمه الى أن 
بوجدالشرط (و) تير (الاستثناء ) من اثبات ال الذى كان فى معرض الثبوت للستنتى 
قبل الاستثناء ( إلى عدمه) أى الحم المذكور فهو صارف لأوّل الكلام عن ظاهره إلى 
خلافه (وبه ) أى بسب بكون تغبير الاستثناء الى عدم (فرقوا ) أى الحنفية ( بين تعلقه ) 
أى بان التغيير ( عضمون الجل المتعقيها) الاضافة لفظية من اضافة الصفة الى مفعوطا أى 
الجل التى تعقبهابيان التغيير (وعدمه) أى عدم تعلقه بهاذ كر أى و بين تعلقه بغيرمضمون الجل 
المتعاقبة (فى الاستثناء) فابه تعلق بالجلة الأخيرة لاف الشرط فانهم فيه لم يفرقوا بين تعلقه 
بعضمون الجل المذكورة و بين تعلقه بغيرها » وذلك بأن تذ كر جل و يذ كر بعدها استثناء 
وأمكن أن بجعل متعلا بكل واحدة منها وأن مجعل بالأخيرة يعتير تعلقه بالأخيرة ( تقليلا 
للابطال ماأ مكن) أى بقدر الامكان » يعنى اواعتير تعلقه بكل واحد من تلك اججل لزْم عدم 
الك المأخوذ فجانب المستثى منه من المستثتنى باعتباركل واحسدة منها » واذا علق بالأخيرة 
لايلزم إلا إبطال الحم الذى تضمنته لاالأحكام التى تضمنها ماقبلها (وعتنع تراخيهما) عن 
متعلقهما يعنى الشيرط والاستثناء ولا بكونا الاموصولين (وتقدم قول ابن عباس فى الاستثناء ) 
بجواز تراخيه على خلاف فى مقداره ووجبه ودفعه (دمنه) أى بيان التغيير ( تخصيص 
العام وتقييد المطلق) إذ تبين أن الأول أى العام غيرجار على تمومه » والثاتى أى المطلق غيرجار 





يجب زيادة قؤة البين للظاهر ا 





على اطلاقه وهو تغيي النظر الى ماهو المادر منه السامعة من العموم والاطلاق (وقدما) 
فى بحث العموم والتخصيص ( وعحجب .ثله) أى امتناع التراجى ( فى صر فكل ظاهر) لثلا 
يلزم الايقاع فى خلاف اراقع ( وعلى الحواز) لتأخير ببان تخصيص العام عنه كا هو قول 
مشاعخ سمرقند » وعليه أيضا تفربع جواز تأخير صر ف كل ظاهر عن ظاهره أن يقال ( تأخيره 
عليه السلام تبليغ الحم) الشرعى المأمور شليغه (اك) وقت ( الحاجة ( اليه وهو وقت تلحيز 
التكليف ( أجوز) أى أشد جوازا إذ لابازم فى تبليغه ثىء مما يازم فى تأخير بان مخصوص 
العام إذ لانسكليف قبل التبليغ ولم ؤم بالتبليخ إلا عند أوانه فاذا جاز التأخير مع وجود 
التكليف فع عدمه أولى كذا ذ كره الشارح ( وعلى المنع) لتأخير بيان مخصص العام 
( دهو) أى المع لتأخيره ( الختار للحنفية ) من مشايع العراق والقاضى أنى زيد ومن تبعه 

من المتأخرين وز تأخيره 2 : تبلغ الحكم الى وقت الماجة أيضًا (إذ لايازم) فيه 
(ماتقدم ) وهو الماع فى خلاف 3 لواقم ومطاوية الجهل ا مركن » وقيل لاجوز لقوله تعالى ‏ 
بإأمها الرسول ره إللك من ريك لأن وجوب التبليغ معلوم بالعقل ضرورة فلا فائدة 
امسن انه به ( وكون عم التبليخ فور منوع ) والعقل لايستقل ععرفة ة الأحكام » ولوسم فليكن 
لتقوبة العقل بالنقل ( ولعله ) أى التبليغ ( وجب لمصلحة ) لإنفت بتأخيره ( وأيضا ظاهره ) أى 
ماأنزل إليك من ر بك ( للقرآن ) لآنه السابق إلى الفهم من لفظ المتزل . وقال اليضاوى : 
وظاهر الآبة وجب تبليغ كل ماأنزل ولعل المراد تبليغ مايتعلق به مصالح العباد وقصد بانزاله 
اطلاعهم عليه فان من الآسرار الاطية مانحرم افشاوه 

مسكلة 

(والأ كثر) منهمالامام الرازى وابن الماجب ( تحب ز بادة قوةا بين للظاهر) عليه : أى 
السمى الذى يصرف الظاهر عن ظاهره جب أنيكون له زيادة قوّة ( والحنفية نوز المساواة ) 
يبنهما فىالقوة (ودفع) تجويزم ذلك ( بعدم أولوية البين منهما) أى المنساويين » يعنى أنهما 
سمعمان متساويان فى القوة متعارضان بحسب الظاهر ولس أحدهما أولى بالاعتبار من الآخر 
فكيف يقدم أحدهما وهو المبين على الآخر و يصرفه عن ظاهره ( لاف الراجح ) 3 
المرجوح ( لتقدمه ( أى الراجعح على المرجوح زف المعارضة » ويدقم) هذا الدفع ( أن 
مرادهم ) أى المتقية المساواة رف الثبوت ) أى ثبوت ,اللآن ( لاالدلالة ) وعدم أولو بةالمبين 
أماهوعلل هدر المساواة فى الدلالة » وأما إذا كانامتساويين ف الثبوت لانى الدلالة بأن كون 





1 يجوز بان التفسير بأضعف 





أحدهما نصا والآخر ظاهرا فالنص يصلح لأنيكون مبيناللظاهر (ومعاوم أن الأوّل) من السمعيين 
(مبين) علرصيغة المفعول » وهذادفم لمايقال من أمبما اذا كانامتساو يين لايتعين الممينعن المبين 
وأما قول ألى المسين ووز الأدتى أيضا فباطل لانه يازم منه إلغاء الراجبح بالمرجوح كذلك 
لاجوز إلغاء أحد التساوين بالآخر» فان قيل تجوز إلغاء أحسد المتساويين ف الثبوت بالآخر 
المرجوح فيه فليتأمل . (و) ببان ( تفسير؛ وهو يبانالجمل ) بإصطلاح الشافعية » وهو مافيه 
سخفاء فيعر” بإصطلاح المنفية الليق” والمشترك والجمل ( ووز ) بيان التفسير ( بأضعف ) دلالة 
أوثوتا (إذ لاتعارض بين المجمل والبيان ليترجمم ) البيانعليه فيازم إلغاء الراجبح بالمرجوح 
(و) جوز إتراخيه ) أى بيان امجمل عن وقت الحطاببه ( الى وقت الحاجة الى الفعل وهو 
وقت تعليق التعليف) بالفعل ( مضيتا) لااوقت تعليقه موسعا عند الجهور منهم أصعابنا 
والمالكية وأ كثر الشافعية » واختاره الامام الرازى وابن الماجب وأ كثر المتأخرين (وعن 
الحنايلة والصيرق وعبد الجبار والحبائ وابنه ) و بعض الشافعية كأبى اسحاق المروزى والقاضى 
أنى حامد ( منعه ) أى منع تراخيه عن وقت الحطاب به إلا أن الاسفراينى ذ كر أن الأشعرى 
نل ضيفا على الصيرف فناظره فىهذا فرجع الى الجواز د ر لنا لامانع عقلا ) من جوازه (ووقم 
شرعا كا بتى الصلاة والزكاة ) أى أقيموا الصلاة وأتوا الزكاة ( ثم بين ) النى صلى الله عليه 
وس ( الأفغال) للصلاة يا فى السحيحين وغيرهما ( والمقادير) الزكاة كم فى حكتب 
الصدقات ككتاب الصديق رضى الله عنه فى صميح البخارى وكتاب عر رضي الله عنه فى 
كتاب ألى داود وغيره ( أما) تراج بيان المجمل ( عن وقت الماجة فيجوز) عقلا ( عند 
من جوز سكليف مالايطاق ) وهم الاشاعرة ( لحكنه ) أى تراخيه عن وقنها (غغير واقع ) 
ومن لاوّزه لايجوّز هذا لأن السكليف ها لايعامه المكلف تكليف يما لايطاف» ثم علل 
جوازه بالعقل بعايفيد أن عحوّزه من لاجوز نكليف مالايطاق بقوله (لأنه) أى الجل (قبل 
البيان لابوجب شيثا) على المكاف بلانها جب عليه اعتقاد حقية المراد منه لاغير حتى يلحقه 
ايان فر عم ) النارم عله بوينوب مار بعر ): الصف كراشي لرعيف) اذام 
يفل ذلك ( يعاقب يعدم الفمل ) فائتى وجه المانعين عنه بأن المقصود اتجاب العمل وهو 
متوقف على الفهم والفهم لاحصل دون اليبان » فاو جاز تأخيره أدى الى سكليف مالس فى 
الوسع واليه أشار يقوله ( وبه ) أى بالقول بأنه لاوجب شيئا قبلالبيان ( اندفم قوطم ) أى 
المانعين له تأخير بيان انجمل ( بوذ الى الجهل الل" بفعل الواجب فى وقته ) وجه الاندفاع 
أنوقت الأداء وقت البيان وقبل البيان لاتكليف يماع الفعل بل بإعتقاد حقية المراد منه اجالا 





كون البيان بالفع ل كالقول وا 





( وقوطم ) أى المانعين له أيضا لوجاز تأخير ببان الجمل لكان الحطاب بالجمل ( كاتاطاب 
بالمهمل ) دوم جور كناك باو الزنم اللي م كرمرمها به زود اذى المل يهم 
أنالمراد أحد حتملاته أومعى ماء لاف المهمل فانه لامعنىله أصلا (ه وماقيل) على ما ىأصول 
ان الحاجب ( جواز تأخير اسماع اتخسص ) للعام المكلف به الى وقت الماجة (أوك من ) 
عنوار (تأخير بان الجمل) الى وقت الحاجة (لأن عدم الاسماع ) أىاسماع المكلف المخصيص 
مع وجوده فى نفس الأعس ( أسهل من العدم ) أى عدم بان الجمل لانقطاع الاطلاع على 
الموجود لا المعدوم » وهذا الزام من الشافعية الجن دز بن لتأخير بان المجمل الحنفية القائلين به 
دون تراج التخصيص » ثم ماقيلمبتدأ خيره (غير مح لأن العام" غيرل فلايتعذ ر العمل به) 
قبل الاطلاع على المخصص ( فقديعمل به) أى بعمومه بزعم أنه ماد (وهو) أى والمال أن 
عمومه ( غير مراد ) فيقم فى ا حذور خصوصا اذا كان الأصل في هالتحرم ( مخلاف المجمل ) 
فانه لايعمل به قبل البيان (إفلا يستلزم تأخير بيانه محذورا) كالعمل بما هوغيرصىاد ( مخلافه) 
أى تأخير البيان زف الخصص ) فانه يسازمه ما بسنا (ث عنم الأواوية ) أى كون تأخبر 
امماع المخصص بالمواز أولى من تأخير بيان الجمل ( بلكل" من العام" والجمل أريد به معين 
كترذكرداله فقبل ذكره) أى داله (هو) أى ذلك المعين ( معدوم الافى الارادة ) انكام 
لعامه بذَلكالمتعين » وانها الامهام بالنسبة ال ىالمخاطب . قال الشاريح : أى الافى نوا زكونهالمراد 
من اللفظ وهو غير موجه" لاق (فهما) أى المجمل والعام” (فها) أى فالارادة سواء . 


- 


ملتيواة 


(وكون) البيان ( بالفعل كالقول ) أى ويكون بالقول (الاعند شذوذ » لنا) فى أنه يكون 
بالفعل (يفهم ) من الافهام أوالفهم ( أنه ) أى الفعل الصا لأ ن يكون مادا من القول هو ( المراد 
بالقول ) الجمل ( بفعله عقيبه ) أى طريق افهامه أنه يفعل عقيب ذلك القول امجمل (فصلح) 
الفعل ( بيبانا بل هو ) الفعل (أدلة) على تعيين المراد » وطذا قال مطل (ليس الهيركالعاينة ) 
أستوجه أ-جد وان حبان واسنا م والطبراتى وزاد فيه » فانالله تعالى أخبر موسى بن عمران جما 
صنع قومه من بعده فل بيلق المع » فاما عابن ذلك أَلق الألواح وقد صار هذا القول مثلا 
(دبه) أى بلفل ( ين) 7 عللاع (الصلاة والحج ) لكثير م من المكلفين م تشهد به كتب 
السنة »* (قلوا) أى المانعون لم ينها بالفعل ( بل بصاوا كم رأنعوتى أما لى » وخذوا عنى ) 
منامكم » ( أجيب بأنهما) أى القولان المذكورين ( دليلاكونه ) أى الفعل ( بيانا ) 





كلاد أو تعاقب القول والفعل وعل المتقدّم فهو البيان 

لأنه هو البيان لأنه لم يبين المراد لكنه يفيد أن فعله بيان ( وهذا ) الجواب ( ينقى الدليل 
الأول ) وهو أن الفعل بوقوعه عقيب المجمل يفهم أنه المراد به ( اذ يفيد أنكونه ييانا) انما 
عرف ( بالشرع ) لا بكونه وقع عقيبه ( وبه) أى بالشرع ( كفابة ) فى اثبابكون الفعل 
انا ( فالأولى أن يقال انه ) أى كلا من صاوا وخذوا ( لزيادة النيان ) إذ البيان حصل هم 
عباشرة تلك الأفعال تحضرتهم » فقوله صاوا وخذوا ازيادة التوضيح والتأ كيد ( وقوطم ) أى 
المانفين ( النعل أطول ) من القول زمانا ( فيازم تأخيره ) أى البيان به (مع امكان تجا) 
بالقول وأنه غير جائز (إمنوع الأطولية ) إذ قد يطول البيان بالقول أكثر ممايطول بالفعل (و) 
منوع ( بطلان اللازم ) أى التأخير مع امكان التكجيل ( بعده) أى بعد تسليم الأطولية » وقال 
الشارح : أى بعد امكان تمجيله ولا معنى له لأن امكان التججيل قيد اعتبرفى اللازم وهو يلام 
مع بعللان اتاغير بل يلاثم بطلائها » ومسند هذا ع أن التحجيل قبل الحاجة أيضا حكن 
ولامحذور فى التأخير عند ذلك »ثم الممنوع انما هو التأخيرالمفوّت لأداء الواجب ( فاو تعاقبا) 
أى القول والفعل الصالمان للبيان ( وعم المتقدّم فهو) أى المتقدّم البيان قولا كان أو فعلا 
والثاتى تأ كيد ( والا) أى وانم يعل المتقدّم ( فأحدهما) من غير تعيين هو البيان وهذا 
اذا اتا فى الدلالة على 9 واحد ( فان تعارضا ) أى الفعل والقول كا روى عن على” رضى 
لله عنه أنه جع بإن الج والعمرة وطاف طوافين وستى سعيين وحدّث أن رسول الله لال 
فعل ذلك رواه النساثى بإسناد رواته ثقات ؛ وعن ابن تمر رضىالله عنهما أنرسول الله لل 
قال د« من أحوم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحسد وسبى واحد منهما حتى بحل" منهما جيعا » 
رواه الترمذى وقال بحسن صفح غر يب ( فللذتار) لالامام الرازى وأتباعه وابن الحاجب أن 
أن البيان هو ( القول ) لأنه الدال نفسه والفعل لايدل" الا بأن يعإذلك بالضرورة من قصده 
وأن يقول هذا القعل بان للحمل أو بأن يذ كر المجمل وقت اللاجة لم يفعل مايصليح بيانا له 
ولابفعل غيره ولابينه بإلقول . قال الشارح : وقد أوردت على المصنف شتى على ماتقدّم من أن 
الفمل دلة من القول أن يِقدّم الفعل على القول 6 فأجاب بأن معنى أدليته أن الفعل الجركى 
الموجود فى للحارج لاحتمل غيره لأنه مهيا نه أدل” على كونه المراد بالجمل من دلالة القول على ' 
المراد به فان الاستقراء يفيد أن كثيرا من الأفعال الممينة للجمل نشتمل على هيات غيرصصادة 
من امجملمن وجهآآخر والمنظورههنا هذا الوجه (وقولأنى السين) البيان (هوالمتقدّم) قولا كان 
أوفعلا (يستازم لزوم النسخ) الفعل (بلا مازم لوكان ) المقدم ( الفعل ) فى الشرح العضدى 
واما اذا اختلفاكأنطاف طوافين وأعمى بطواف واحد فالختار أن القول جو البيان والفعل ندب 





ان ورد سمي" بين المراد من امجمل صار مفسرا ذف 

جعا بين الدلياين وهو أولى هن ابطال أحد هسام سنذكره » وقال أنوالمسين ا ْتدّم منهماهعو 
البيان أيا كان وهو بإطل اذ يلزءه نسي الفعل اذا كان هو المَقدّم مع امكان المع وأنه بإطل . 
يانه اذا تقدم الفهل وهو طوافان وجب عاينا طوافان » فاذا أمى بعلواف واحد فقد نسي أحد 
الطوافين عنا انتهبى ؛ فان قيل الول المتأخر بوجب الس فا معنى قوله بلا مازم » قلنا معناه 
أن النسخ انمالزم سبب جعل الفعل بيانا » لأن القول اذن على تقديركون القول بانا لابازم 
النسخ بل تحمل على أن الفعل ندب لناوله ل أوواجب مختص” نه فلايستازم النسخ فىحقنا 
وفى حقه اذ ليس فى القول تنصيص على مشاركة الأمة ( ولايتصور فيه ) أى فى المجمل 
(أرجحية دلالته على دلالة المبين) بصيغة اسم الفاعل (على) المعنى (المعين) من الجمل (بل 
عكن ) أن كون دلالة الجمل ( على معناه الاجالى وهو أحد الاحالين ) أرجح من دلالة 
المبين على المراد منه ( كثلاثة قروء ) فانه أقوى دلالة ( على ثلاثة أقراء من الطلهر أوالحيض 
ويتعين ) المراد من الجمل ( بأضعف دلالة على المعين ) بالنسية الى دلالة الجمل على معناه 
الاجاك ( وساف للحنفية ) فى حث الجمل ( ماتقصر معرفته ) أى معرفة المراد منه ( على 
السمع » فان ورد) سميى بين المراد منه بيانا (قطعيا شافيا صار) ذلك الجمل بعد لحوق هذا 
البيان ( مفسرا ء أولا ) يكون شافيا (فشكل) ذكر فا سبق أن ماخ المراد منه لتعدّد 
معانيه الاستعمالية مع العم بالاشتراك ولا معين أو مع تجو يزها مجازية أو بعضها الى التأمل 
مشسكل . ثم ذك رأنمامقهالبيان خرج عن الاجال,الاتفاق » وسمى بيانا عند الشافعية » وعند 
الحنفية ان كان شافيا بقطى غفسي أو بظنى” فول أوغبر شاف خرج عن الاجال الى 
الاشكال » فظاهر عبارته ههنا أن البيان الذى ليس بقطى” اذالم يحكن شافيا هو الكل 
والذى يظهر من هناك بأن الذى ليس بشاف فهوم كل سواء كانقطعيا أوظنيا (أوظنا فشكل) 
معطوف على قطلعيا وكانمقتضى الظنّ أن يقول أوظنيا محله » ولعله تصحيف من الناسخ فأول 
(وقبل الاجتهاد فىاستعلامه) لمواز الاجتهاد فىمقابلة الفلنىدون القطى (وهو ) أىهذا الحلاف 
(افظلى مينى على الاصطلاح) فالمراد بإلجمل » وسبق تقصيله فموضعه * (وقلوا) أىالمنفية 
(اذابين الجمل القطى الشبوت مخير واحد نسب) المعنى المبين (اليه) أى المجمللكونه أقوى »؛ لاالى 
خبرالواحد معكونه دالا عليه (فبصير ) النى الأعم (نابتا به) أى بإمجمل (فيكون) ذلك المنى 





ما ببان التبديل هو النسخ 

(قطعيا) بناء علىأنه ثابت بقطى (ومنعه صاحب التحقيق » اذلانظهرملازمة) ينهما توجبذلك 
وقبل لافرق بين أن يعرف المرادمن المشترك بالرأى اذى هوظنى” » و بين أن يعرف خب رالواحد 
(وهو) أى مئعه (حق ولو اتعقد عليه) أى على أن المراد من المجمل ذلك المعنى الذى بينه 
امير المذ كور (إجاع فشىء آآخر . والى بان ضرورة تقدم) فى التق م الأول من الفصل 
وهذا أيضالم مله القاضى أن زيد من أقسام الييان » وجعاه نكر اا وشمس الأ مة 
وموافةو ا منها » والاضافة فيه الى السبب » ( وأما بان التبديل فهو النسخ » وهو ) أى 
النسيخ لد (الازالة ) حقيقة كنسخت الشمس الظل » والشيب الشباب » والريح آثار الدار» 
ستعمل (جازا للنقل) أى التحو يل للنىء من مكان الى مكان » أومن حالة الى حالة مع يقائه 
فى نفس هكنسخت النحل العسل : اذا نقلته من خلية الى خلية لما فى النقل من الازالة عن 

موضعه الأول (أوقلبه) أى حقيقة للنقل مجاز للازالة ؛ وهذا قول ججاعة منهم القفال » والأول ش 
قول الأ كثرين » ورجحه الامام الرازى ( أومشترك ) لفظى بينهما » اذ الأصل ف الاطلاق 
الحقيقة ؛ وهذا قول القاضى والغزالى » أومعنوى » رمه قال ابن المنير » والقدر المشترك هو الرفم 
( وكثيل النقل بنسخت مافى هذا الكتاب ) كم ذ كر كثير ( تساهل ) لأنه فعل مثل مافيه 
ففغيره لاتقل فيه عينه » ثم قبل هذا نزاع لفظى' لايتعلق به غرض عامى” * وقيل بلمعتوى 
تظهر فائدته فىجواز النسخ بلا بدل » وفيه مافيه . (واصطلاحا رفع تعلق مطلق) عن تقييد 
بتأقيت أوتأ بيد ( حم شرى) الارٌ تعلق بتعلق (ابتداء) لايقال مائبت فى الماضى من التعلق 
لاتصوّر بطلانه لتحققه دس برا ل ا و ا تقول 
المراد بالرفع زوال ظنّ البقاء فى المستقبل » ولولا الناسخ ا-كان فى عقولنا ظنّأنه باق ف المستقبل 
ققد عل أن الذى رفع انما هو التعلق الحادث المتجدّد لانفس الحم ( فاندفع ) ماقيل من 
( أن الحم قدي لابرتفع ) لأنكل أزلى أبدى"» ولايتصوّر رفعه (و) اندفع ( عطلق ما) 
أى رفم تعلق المج (إلغابة) نحو ب وأكوا الصيام الى الليل ‏ . (و) اندفم أيضا مطلق 
رفع تعاقه بسبب ( التمرط ) نحو : دل" الظهر ان زالت الشمس » فان طلب الظهر تنجيرًا قد 
رفع بسب تعليقه بشرط الزوال (و) اندفع به أيضا رفم تعلقه بالستثتى فى صدر اكلام سب 
النلاهر من حيث العموم بسبب ( الاستثناء ) نحو : اقتاوا المشركين الا أهل الدْمّة » اذ لس 
ثىء من المذ كورات نسيخا » واعترض الشارح بأن الرفع يقتضى سابقة الثبوت-ولم رفع 
شىء منها ماسبق ثبوته قبل ذ كرها » فلاحتاج الى الاحتراز عنها * ولاق عليك أن الاحتراز 
فى مثل هذا اما هويحسب مايتبادر الى الذهن دخوله فى جنس التعريف » فان الرفم كايطلق 
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على إزالة مائبت يطلق على ازالة احتمال وجود شىء يسبب وجود مارّتضيه ظاهرا كأ فى الشرط 
والاستثناء » فان قوله 1 َه يتضى التتجيز لولا الشسرط والأمس يقل المشركين #حى قتسل 
أهل الذمّة لولا الاستثناء » والحكم المغيا كان ظاهره أن يشمل مابعد الغاية لولاها » لأن الأصل 
فى الثنىء الثابت الاستمرار » على أن الاحتراز قد يراد به رفم توهم دخول ماليس من أفراد 
المعرف » وقيل انه احتراز عن الك المؤقت نوقت خاص »ء فانه لايصسم نسخه قبل انتهاته » 
ولا نتصور لعك اانه ٠‏ وعن الك المتيد بإلتأ بيد ( كذا ذ كره الشارح ولاق ماقنه وقال 
اندفم بقولنا الحم الشرعى ما كان رفعا للااحة الأصلية قبل ورود الشرع عند القائل عبا» 
فانه لايسمى نسسا اتفاقا » لايقال خرج منه مانسخ لففله و بق حكمه » لأنه ليس برقم 2 
بل لفظا لأنه متضمن لرفم أحكا م كثيرة كالتعبد بتلاوته ومنع الجنب الى غير ذلك فتأمل (د) 
اندفم (الأخير) أى اجداء (ما) أى رفع تعاقه (إلوت والموم ) والجنون ونحوها » 
وبإتعدام الممل" كذهاب اليدين والرجلين ( لأنه) أى الرفع فى هذه الأشياء ( لعارض) *ن 
هذه العوارض لاابتداء مخطاب شرع" * وأورد بأن رفم تعلق الح بإلنوم بقوله م 
« رفع القم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ » : الحديث . وقد حاب بأن هذا الحديث مببى 
التأخر من الرفم ) فى اللشرح العشدى يد تعريف النسخ رفع الحم الشرعى نايل 
شرعى متأخر » وقوله متأخر ليخرج » نحو : صل" عندكل زوال الى آخر الشهر وان كان كن 
أن يقال انه لبس يرفم التوهم ممايقصد فى الحدود اتنهبى . والمصنف ترك ذ كر الدليل الشرى 
لأن رفع تعلق الحم الشرعى لامكن بدونه فذكره مستازم لذكره وكون ذلك الدليل متأخرا 
عن الحك المرفوع تعلقه يعم مخ مفهوم الرفم لأنه فرع وجوده السابق » وفسر الشارح التأخر 
بالتراجى وليس حجيد اذ الرفم لابدل عليه ولايازمه » ثم قال واتما فسر التاخر بالتراج لأنالمتأخر 
قد يكون مخصصا ناسيخا كالاستثناء والمخصص الأول اتهى . 

وأنت خبير بأن الاستثناء قد خوج عطلق واتخصص الأول لم برفم تعلق الحم بل بين 
أن ماخصص به لم يكن متعلقه ( والسمى المسقل ) نفسه ( دليإه) أى الرفع الذى هو 
النسخ ( وقد عل ) النسخ (اإه) أى الدليل (اصطلاحا) كاوقع (ف قول امام الحرمين) 
هو (الافظ الدال علىظهور انتفاء شرط دوام الحم الأؤل) ف الشرح العضدى معناه أن الحم 
كان داتما فى عل الله دواما مششروطا بشرط لاعاءه إلاهو » وأجل الدوام أن يظور انتفاء ذلك 
بالشرط المكاف فينقطعم الحكيى و بطل دوامه » وماذلك الابتوفيقه تعالى اياه . فاذا قال قولادالا 





0 تعريف النسخ عند الغزالى 
عليه فذلك هوالنسخ (و)فى قول (الغزالى) وفاقا لاقاضى ألى بكر (الخطاب الدال على ارتفاع 
الك الثابت بالخطاب الأول على وجه لولاء كان ثابتا مع تراخيه عنه) تفرج نحو : لاتصوموا 
بعد غروب الشمس يعد أتموا الصيام الى الليل » لأنه وان دل على ارتفاع المسكم الثابت لكن 
لاعلى وجه لولاه لكان ثابتا معتراحيه لأنه لواتصل به لكان بيانا لمدّة الح كالشرط والصفة 
والغابة والاستثناء »كذا ذكره الشارح . (وماقيل) وعزاه ابن الحاجب الى الفقهاء ( النص” 
الدال على انتهاء أمد الحم ) أى غابته ( مع تراخيه عن مورده ) أى زمان ورود الح 
الأول احتراز عن البيان المتصل بالكم مستقلاكان أو غير مستقل” » وهذه التعاريف غير 
صرضية ( فانه اعترض علبها ) أى على هذه التعاريف ( بأن جنسها ) من اللفظ واللخطاب 
والنص” ( دليله) أى النسخ ( لاهو) أى النسخ » وقد يقال : النسيخ الك بالآنة والخمير 
(وأجيب بالتزامه) أى كون جنسها نفس النسخ ( كا أنه) أىجنسها هوس لمكم وهوخطاب 
الله المتعلق بشعلالمكلف الى آكخره . فىالشرح العضدى ؛ْ وقد جاب عنها بأنه قد ء ل أنالحم 
يدوم ماوجد شرط دوامه وليس شرطه الاعدم قول الله تعالى الدال على انتفائه » فقاطع الدوام 
هوذلك القول » وهو النسخ » فكأ أن الح لس الااقوله افعل » فالنسي ليس الاذلك 
القول ( وهذا ) أى كون الكلام نفس الح (انما يصحّ ) حقيقة إفى) الكلام (النفبى 
واجعول جنسا) ف التعاريف المذ كورة (الافظ ) لتصرحهم به (ولأنه) أى الجنس المذكور 
( جعل دالا لناء والنفبى مداول ) عليه به (وأيضا يدخل قول العدل نسخ ) حم كذا فى 
التعاريف المذكورة لصدقها عليه » ولس بنسخ فلا تكون مطردة (وتخرج) عنها (فعله 
عل ) وقد يكون النسخ به فلا تكون منعكسة * (وأجيب بأن المراد) بإلدال فى التعاريف 
( الدال بلذات ) أى بإعتبار الذات لابواسطة مايفهم منه ( وما ) أى قول العدل وفعله ضلى 
الله عليه وسل (دليلا ذلك » لاهو) أى الدال بإلذات (وخص الغزالى” بورود استدراك ) قوله 
على وجه ال ) لأن ما قصد به اخراجه وقد عرفته 5 نفا فير داخل فى الدال على ارتفاع 
الحم الثابت الى آخره اذ لم يثبت الصوم عد اللرو يظهرله فاءمدة أخرى (وأجيب بأنه) 
أى القيد المذ كور ( احترازعن قول العدل لأنه) أى قول العدل ( ليس كذلك ) أى لولاه 
لكان ثابتا ) لأن الارتفاع ) الحم ليس بقول العدل بل ( بقول الشارع قله هو) 
أى العدل (أولا) أعأوم هله (والتراى لاخراج المقيد بإلغاية) ونحوها من ٠‏ المخصصات المتصلة 
'( ولاعيق أن ته ) أى هذا الجواب ( توجب رارك العدل ةاعد ) فى الطاب الدال 
الى آخره » اذلا حترز عباليس بداخل » وفيه اشارة الى أنالمراد الدال بإلذات فلايكون داخلا 





أجع أعل الشرائع على جواز النسخ ووقوعه 83 
( فلا يندفم ) النقض بقوله العدل (عن ) التعر ينين ( الآخرين) الأول والثلك لايجايه حل 
الدال على أعم ما بكون بإلذات ( ولو صم ذلك ) أى رفم الإرادين عنهما ( إدعاء أنه ) 
أى الدال بإلذات هو ( المتبادر من الدال لزم الاستدراك ) المذكور على الغزالى قدار الأمن 
دين دخول قول العدل فى صدر التعار يف الثلاثة و يلزه الاستدراك و بين دخوله وعدماندفاع 
البعض بقول العدل عن التعريفين ( ويندفم قول ) العدل ( الراوى ) نخكذا (عن 
(اثاك ) وهو النص"” الدال على انتهاء أمد الحكم مع تراخيه عن مورده (أينا ) أى م 
يندفع بارادة الدال بإلذات ( بأنه ) أى قوله ( ليس بنص فى) الممنى (المتبادر) منه لما فيه 
من الاحتهال » ان أراد بالنص" مايقابلالظاعر فكونه ليس بنص” فيه على الاطلاق بمنوع » وان 
أراد به مايقايل الجاع والقياس : وهوالكتاب والسئة » وقول الراوى ليس »نهما فقوله فى 
المتبادر يأنى عنه : اللهم الاأن يكون معناه بإعتبار ماهوالمتبادر من لفظا النص” » وقديقال ماده 
أن الراوى قد يظنَ أن الحم منسونا ولس حكذلك ف الواقم (دذ كرم ) أى الفتهاء 
(الانتهاء ) فى تعريف النسخ ( دون الرفع ) كا فى الثالث (انكان لظهور فساده) أى ذلك 
الرفم ( اذلابرتفع القدم لم يفد) ذكر الاتتهاء ( لأنه) أى الرضم ( لازم الاتتهاء ) لأنه اذا 
اتهى ارتفع : على أن القدم كلا برتفع لايتهى : وانأر بداتتهاء تعلقه فكذلك الرفم (وان) 
كان ذ كرهم ابأه ( لانفاق اختيارهم عبارة أخرى ) لالقصد ذلك : يعنى قصد وا تسيرا آخر 
فوقع فيه ذكر الاتهاء اتفاقا ( فلا بأس ) اذلا جر فى ذلك . 1 
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( اجع أهل الششرائع على جوازه ) أى النسخ عقلا ( ووقوعه) نسنًا (وخالف غير 
العيسوبة من الييود فى جوازه ففرقة ) وهم الشمعونية منهم ذهبوا إلى امتناعه (عقلا » وفرقة) 
ف الحاقة الى انتاعة شيعا ) أى نصا لاعقلا » واعترفحوازه عقلا وسمعا العسوية منهم 
وهم أصواب ألى عسى الأصفهاق المعترفون سعثه نبا حمد ا إلى فى اسمعيل خاصة وهم 
العرب » لا إلى الأ م كافة (و) خالف (أبوسل الأمغهاق) 0 الملقب بالحافظا واسمه مد 
ابن حر » وقيل ابن عمر » وقيل هو جمرو بن حى وهو معروف بالعل ذو تأليفات كثيرة مايين 
تفسير وغيره ( فى وقوعه فى شر يعة واحدة ) وحكى الامام الرازى وأتباعه انكاره سخ ثىء 
من القرآن لأنه تعالى وصف كتاه بأنه ‏ لايأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ‏ فاو 
فسخ بعضه لبطل »* وأجاب البيضاوى بأن الضمير لجموع القرآن » وهو لابسخ اتفاقا » وى 





1 بطل قولالمعتزلة : النهى يقتضى القبح ال 

الحصول معناه لم يتقدمه من الكت ماببطله ولا .يأتى بعده مايبطله »* وأجاب ارون بأنالانسم 
أنالنسخ إيطال » سامنا أنه إبطال » لكن منع أن هذا الابطال باطل : بل هوحق ‏ محوالله 
مأيشاه ويثبت ‏ . ( لنالايازم قلعا منه) أى النسخ ( محال عقلى ان لم تعتبر المصا) أى 
رعابة جلب منفعة أودفم مضرة فى التكاليف (فظاهر ) عدم لزومه » إذ على ذلك التقدير 
لامقصد ١ا‏ الا الاتلاء وانته تعالى بشعل الله مايشاء وح ماب ريد من غير اعتبار مصلحة فى ' 
حكمه (وان ) اعتبر المصال فبها ( فلاختلافها ) أى المصاط ( الأوقات ) أى محسب اختلافها 
كشرب الدواء نافع فى وقت ضار فى آثثر ( فيختلف حسن الشىء وقبحه ) باختلاف الأوقات 
( والأحوال ) معطوف على الأوقات أى وباإشتلاف الأحوا ال فاختلاف المصالم ثارة ينشأ من 
اختلاف الأوقات » وأسشرىباختلاى أحوال المكافين » فاختلاف الأوفاتلذاك بدون الأحوال غير 
ظاهر ( فبطل قوطم ) أى ماننى جوازه عقلا ( اللهى يقتضى القبح والوجوب اسن فاوصح ) 
كون الفعل الواحد متهيا مأمورا به (حسن رقبح ) وهو محال لاستحالة اجماع الضدن » 
ووجه الطلان أن الخال اجتهاع الحسن والقبيح من جهة واحدة ؛ وعند اختلاف اللهة لا محذور 
فيه كا إذا كان فى قتل شخص صلاح للعالم فان قتله قبح بالنظر إلى ذاته حسئن بالنسبة إلى 
صلاح العام (ولأنه ) أى نسخ الحم (ان( كان ( لمكمة ظهرت ) له تعالى ( بعد 
عدمه) أى عدم ظهورها عند شرع الح الأؤل (فبداء) بإلد أى ظهور بعدالحفاء » وهو 
محال عليه تعالى لاستازامه العلل بعدالجهل (أدلا) لحكمة ظهرت له تعالى. (وهو) أى مالا 
كون لمكمة من لاحر ( العبث ) وهو فل الثىء لالغرض صعييح » وهو محال على الله 
سيحانه (داتما كون) أى تحقق ماذ كروا ( لوسخ ماحسن ) لنفسه ( وقبح لنفسه 
كالاعمان والكفر ) ومحل الداع مأحسن وقبح لغيره “ثم ثم هذا كله عند غير الاشاعرة ة (أما 
0 فيمنعون وجوده) أى وجود كل من الكسن والقبح عقلا » فالحسن منلاخيي ا نيه 
لشرع شرع والقبيح ماقبحه فالمنسوخ كان حسنا فىوقته والناسخ صارحسنا فوقته » ( وأما الوقوع 
فف التوراة أمس آدم تدج بناته من بنيه ) أخرج الطبراق عن ابن مسعود وان عباس كان 
لانواد لآدم غلام إلا ولدتمعه جار بة فكان يزوج توءمة هذا للا خر وتوءمة الأخرطذا» وقد 
حرم فى شريعة من بعده من ال نيام اتفاقا وهذا هو النسخ (دف السفر الأول ) من التوراة 
(قال تعالىلنوح) عندحروجه من الفلك (افىجعلت كلدابة حية مأ كلالك ولذر يتك) وأطلقت 
ذلك أى أح تكنبات الغشب ب ماخلا الدّم فلاتاً كلوه ه(ثم حرم منها) أى من الدواب علىمن بعده 

(على لسان موسى كثير) منها ما اشتملعليه السفر الثالث من التوراة . (وأما الاستدلال) عليهم 





رفع الاباحة الأصلية لس نسحا ا 
( تحرع السبت ) أى العمل الدنيوى كالاصطياد فيه فى شر يعته عليه السلام ( بعد ابإحته) 
قبل موسى عليه السلام (ووجوب المتان عندهم ) أى اليهود ( بوم الولادة) وقيل فى ثامن 
يومها ( بعد اباحته فى ملة يعتقوب ) أوفى شر بعة ابراههيم عليه السلام فى أى وق تأراد المكاف 
فى الصغر والكبر » واباحة البح بين الأختين فىشريعة يعقوب » و بتحر عه عند الهود (فيدفم 
أن رفم الاباحة الأصلية لبس نسا) واباحة هذه الأمو ركانت بالأصل فلا بكون رفعها نسحا 
(والحسم بالاباحة وان كان كما مسقل كلنه النفسية ) وهو مضمون أنه مباح وذلاك لأنه قال 
تعالى - ولارطي ولايابس الا ىكتابءبين ‏ أى اللوح الحفوظ وهومافيه كانه الدالة على كلته 
النفسية ( وهى ) أى كلته النفسية ( الحكم ) ععنى خطاب الله المتعلق بفعل المكلف ( لكن ) 
الحم ( الشرى أخص منه) أى من الحكي يمنى الخطاب المذكور » وقال الشارح أى من 
السك بالاباحة الأصلية (وهو ) أى الحسكم الشبرى (ماعلق به خطاب) أى خطابه تعالى ( فى 
شر بعة) من الشرائع أراد بالمكم ههنا متعلق الح ععنى الخطاب » وه وكيفية فعل المكلئف 
من وجوب أوحومة ( وبعض اللمنفية التزموه ) أى رفع الاباحة الأصلية ( نسخالآن الحاق 
ل يتركوا سدى ) أى مهملين غير مأمور بن ولامنهيين (فى وقت ) من الأوقات ( فلا ابإحة 
ولا حرم قط الابشرع فايذكر من حال الأشياء) يعنى كيفية أفعال المكلفين ( قبل الششرع ) 
فيقال الأصل فيها الاباحة مثلا ( فرض ) أى أمى ذ كر علىسبيل الفرض » والواقع فى نفس 
الأمس أن الخلق فى كل وقت مأمورون بأشياء ومنهيون عن أشياء ومخيرون فما سواهما 
(وأما) النسخ (ى شريعة) واحسدة ( فوجوب التوجه الى الييت) أى فثلله وجوب 
الاستقبال الوالكعية شرفها الله تعالى بقوله ‏ فول" وجهك شطر المسجد الحرام ‏ الْآنة بعد أن 
كان التوجه الى بيت المقدسك فى الصحيحين وغيرهما ( ونخ الوصية اوالدين ) الثابتة 
بقوله تعالى _كتب عليكم إذا حضر أحد؟ الموت ان ترك خيرا الوصية لاوالدين ‏ فسخ الله 
من ذلك . والأقر بين . فى ضيح البخارىعن ابنعباس رضىاللّه عنما حكانالمالاوا- » 
وكانت الوصية للوالدين فسخ الله من ذلك ملأحب لؤعل للذكر مثل حظ الأثثيين » وجعل 
لاو بن لكل واحد منهما السدس » وسياق ذكر الناسيخ فى مسسئلة السنة بالقرآن ( وكثر ) 
وستقف على كثير منه ( لإشكره الامكابر أوجاهل بالوقائع ) . قال ( المانعونسمعا اونيخت 
شريعة موسى لبطل قوله ) أى قول موسى أو قوله تعالى على زجمهم (هذه شر بعة موبدة 
مادامت السموات والأرض *» أجيب عنع أنه) أى هذا القول ( قله) بل هو مختلف فيه 
فضلا ع نكونه متوائرا » وكونه فى التوراة الآن لاينفع لوقوع التغيير والتبديل فبها . قبل ان 








306 لانواتر فى تقل التوراة الكائنة الآن 
أل من اختلقه المبود ابن الراوندى ليعارض به رسالة ثبينا مجد ا (والا) لوقاله (لقضت 
العادة محاجتهم ) أى البود ( به ) أى بهذا القول للنى صلى الله عليه وسم لخرصهم على 
معارضته (وشهرته) أى واقضت شهرة الحجاج لو وقم لتوفر الدواعى على نقلها » ثم عنم كونه 
متوائرا مع كونه فى التوراة ( لانه لاثواتر فى نقل التوراة الكائنة الآن لاتفاق أهل النقل عن 
احراق يختنصر) فالقاموس مختنصربالنشديد أصله بوخت ومعناه ابن ونصركبقم صنم ؛ وكان 
وجد عندالصم ول يعرف لهأب فتس اليه . حرب القدس ( أسفارها ) ف القاموس السفرالكتاب 
الكبير أوجزء من أجزاء التوراة (و) أنه ( لببقمن تحفظها » وذكر أحبارهم أنعز برا أطمها 
فكتبها ودفعها الى تاميذه ليقرأها علمهم) فأخذوها من التاميذ » و بقولالواحد لايثيت التواتر 
و بعضهم زعم أن التاميذ زاد فيها ونقص (ولذلك مزل نسخها الثلاث) الى بد العنانية والتى 
بدالساصيبة والتى بيد النصارى ( #تافة فى أععار الدنيا ) فنى نسخة السامربةزيادة الفسنة 
وك على مافى نسخة العنانية وف التى بيد النصارى زيادة ألف وثلهائةسنة وفهها الوعد تخروج 
المسيح و روج العر فى صاحب ا+لوارتفاع تحر بم السبت عندحووجهما . قالالشاررحكذا ذ كر 
غير واحدمن مشا نا . وفى كه ةالمختصر ف أخبارا البشر نس التوراة ثلاث السام بةوالعبرا نيةوهى التى 
بأدى البهود الى زماننا وعليها اعهادهم وكلتاهما فاسدة لانباء الساصيية بأنمن هبوط آدْم عليه 
السلام الى الطوفان ألفسنة وثلائمائة وسبع سنين وكان الطوفان لسهائةسئة خلت من عبر نوح 
عليه السلام وعاش آدم تسعماثة وثلاثين سنة بإتفاق فيكون نوح على 9 هذه التوراة أدرك 
جيع آبائه الى آدم » ومن عمر آدم فوق مائتى سنة وهو باطل باتفاق » ولأثباه العيرانية بأن بين 
هبوط آدم والطوفان لف سنة وسجسمائة وستاوجسينسنة » و بين الطوفان وولادة ابراهم عليه السلام 
ماثى سنة واثنتين ونسعين سنة وعاش نوح بعدالطوفان ثلابمائة وجتسينسنة باتفاقفيكون نوح 
أدرك من جمر ابراهيم همانية وسعسان سنة » وهذا بإطل بالاتفاق لأن قوم هود أمة نحت بعد 
نوح ء وأمة صاسل نحت بعد أمة هود ؛ وابراهيم وأمته بعد أمة صا بدليل قوله تعالى خيرا عن 
هود فم يعظ به قومه وهم عاد - واذ كروا إذ جع خلفاء من بعد قوم توح وقوله تعالى 
فبابعظ به صا قومه ؛ وهم تمود ‏ واذ كروا إذجعلم خلفاء من بعد عاد . والنسيخة الثالثة 
اليونانية وذحكر أنها اختارها محققو المؤرخين » وهى 'وراة تقلها اثنان وسبعون حيرا قبل 
ولادة اسبح بقريب ثلهانة سنة لبطليموس اليوناتى بعد الاسكندر . قال الشارح » وان كانت 
هذه المثابة فل ريشبت توائرها » وقال الطوفى فبها نصوص كثيرة وردت مو بدة ثم تتبين أن المرادمها 
التوقيت عدة مقدرة . (قلوا) أىمانعو جوازالنسيخ سمعا وعقلا الك (الأوّل امامقيد بغاية) أى 





دليل مانى جواز النسخ سمعا وعقلا مما 

قت محدود معين ( قال تتبل) أى فال الذى ورد خا ف الأول عه لس 3 خا) 
ا (إذ ليس رفعا) له قلعا لأنه انتهبى بنفسه بإتهاء وقته المعين ) أو ) مقيد ( تأنيد 
فلارفع ) يتصور فيه ( للتناقض ) على تددر الرفم لأنه ينزم منه الاخبار بتأبيد الحم 
ونفيه . فان قلت التناقضرق الأخبارء 0 . قلت لكنهما يستازمان اخبار, نلأن 
لازم افعل كذا كونه مطلوب الفعل للشارع » ولازم الفعلكونه مالف الثرك له (وتأدبته ) 
أى جواز نسيحه زاك تعذر الاخبار نه ) بالتأيد على وجه بوجب العل بإلأييدى زمانه صلى 
اله عليه سم | إذ 1 عبارة نذ كر الارقبل النسخ واللازم باطل اتفاقا لأنه غير متعذر اجاعا 
زد الى ( فق الوثوق) بتأييد حكم ما ( فلايجزم نه) ) أى بالتأبيد إى نحو السلاة) 
أى فى فرضيتها وفرضية الصلاة الى غير ذلك بل ( وشر يعتكم ) أى ولانحزم تأبيدها أيضًا 
لواز نسخها ( الجواب وغ الايد انارق ) أى الح عن التوقيت والتأبيد (فلامتتع ) 
جواز نسحه )د لادلالة لفظية عليه ) أى التأبيد المستلزم امتناع جواز نسحه إذ اللفظ 
ساكت عن التأبيد وليس بلا م لاطلاقه نسبته الى الاستمرار وعدمه على السوية؛ واما قل 

لادلالة اعظية لأن الأصل ى الثىء الثابت البقاء فن هذا الوجه يفهم التأبيد ( بل) يتا 
على سبيل الجزم من غير ترد (انه) أى النسخ (مشروع ) ) فما شأنه هذا (أو) عنى 
بالتأبيد (صريعه ) أى التأيد (فكذتك ) أى لامتناع نسخه (ان جعل) التأبيد (قبداللقعل 
الواجب لاوجويه ) قل الشارح إذ لانناقض بين دوام الفعل وعدم دوام الحم المتعلق نه 
كصوم رمضان أيدا فان التأبيد قيد للصوم الذى هوالفعل الواجب » لالاياه على المكلف لأن 
الفعل ما يعمل ممادته لامبيئته ودلالة الأمى على الوجوب بالهيئة لابالمادة فقوله لانناقض الى 
آسْره صيح فتحو بز العقل أن ندوم الأفعال ولاءدوم وجو مها والتناقض اما يكون عند اتحاد 
مورد الننقى والاحجاب . وأماقوله فان التأبيد الى آخرهفأصاه ف التاويح حيث قال لامنافاة بين اجاب 
فعل مقيد بزمان وأن لابوجد التسكليف فى ذلك الزمان>كا يقال صم غدا ثم ينسخ قبله وذلك 
كأن يكلف يصوم غد ثم عوت قبلغد فلا:وجد التكليف مه . وتحقيقه أنقوله صمأيدا يدل على 
أن صو مكل شهر من شهور رمضان الى الأبد واجب فى ابلة من غير تقييد الوجوب بالاستمرر 
الى الابد انتهبى . أقول ومع هذا التحقيق البالغ ماانقطم مادة الاشكال بإلكليةلآن قوله صم 
حقيقته طلب الصوم الطلب » مدلول الطييئة والصوم مداولالمادة والظرف المتعلق بالفعل ظرفيته 
بالنظر إلى النسة الملحوظة فى ذلك الفعل والنسة ههنا طلبية والظارف لس مظروفه حدوثه 





8ك أدلة ماننى جواز النسخ ورذها 
ذلك الطاب وصصدوره عن الطالى بالضردرة ) واما هو مظروف النسبة الايقاعية التى قصد 
الطالل صدورها عن المطلوب فيه عند الامتثال فقد طلب منه على سبيل الااب صوما مستمرًا 
فامعنى عدم تقييد الاجاب بالتأبيد » نعم يصسم أن يقال طلب الاستمرار ثم رجع عن ذلك 
الطب » و ولا يازم منه التناقض غير أن مانع جواز النسخ بقول : لايليق حاف المق سببحانه »6 
أن يطلب الاستمرار ثم برجع » »وله أن .قول طلبه الاستمرار ندل على أنه مقتضى المكمة 
والفديخ بدل” على أنه لبس مقتضى الحكمة » وهذا تناقض ولا حاجة الى التزام كون التأبيد 
قدا الحم الأول وأما قول الشارح العامل هو ماذة الفعل لاصورته فلا طائل نحته ما لاتق 
على من ألقى السمع وهو شهيد ( ( وات لزم ) كون صر ع التأبيد (قداله) أى الحم 
(فخلف) فى جواز نسيخه » فنهم من أجازه أيضاء ومنهم من منعهكا سيأفى ببانه (ولايفيد) 
هذا الترديد عدم جواز النسخ (لجوازه ) أى الخ زعا تدم ) من الدال” على جوازه 
تموقوعه فالتشكيك فيه سفسطة » وف نسخة الشارح ههنا زيادة وهىقوله (وتسلمكون الحم 
المقيد) بالتأبيد (صر عا لاحوز نسخه لايفيدهم ) أى مانى جواز اخ (الننى الكلى ) 
لجوازه ( الذى هو مطاو-هم مع أن الحك المقيد بإلتأيد أقل" منالقليل ) اتبى * (قلوا ) 
أى مانعو جوازه سمعا وعقّلا (أيضا : لورفم) تعلق المسكم (فاما ) أن يكون رفعه ( قبل 
وجوده ) أى الفع ل امتثالا (فلا ارتفاع » أو) أكون رفعه ( بعده) أى الفعل (أد) يكون 
(معه) أى الفعل (فيستحيل) رفعه لاستحالة رفع ماوجد وانقضى » لأن ارتفاع المعدوم محال 
كا يستحيل كونه مىتفعاوكونه متحققا ( ولأنه تعالى إما عالم باستمراره ) أى بدوام المكم 
الوح ( أبدا فظاهر) أنه لانسخ » والا .يازم وقوع خلاف علم الله وهو حال » لأنه جهل 
(أولا) يعل استمراره أبدا (فهو) أى الك المنسوخ ( فى عامه مؤقت فيتهى ) الحم 
(عنده) أى عند ذلك الوقت (والقول الذى ينفيه) أى ذلك الح بعد ذلك الوقت (ليس 
رفعا ) لمك ثابت فلا يكون نسسًا * ( والجواب عن الأول أنه) أى قولك لو رفع » فاما 
إلى اثخره (ترديد فى الف ) الذى تعلق به الحم (لا) ف (الحكم) الذى هو حل" 
النزاع » اذ النسسخ ارتفاع الحم لاالفعل و بطلان ارتفاع الفعل لايستازم بطلان ارتفاع الحم 
(داوأجرى ) الترديد (فيه) أى فى الحم 5 ( قلنا المراد) بالخ ( انقطاع تعلقه ) أى 
الحم » يعنى كان تعلقه بشعل المكاف مستمرا الى زمان الناسيخ وعنده انقطع وارتفع ما كان 
ححيث لابرتفع لولا الناسيخ ( 5 قدّمناه فى التعرريف ونختار علمه ) أى أنه تعالى عل استمرار 
الحم المفسوخ ( مؤقتا و يتضمن ) عامه به مؤقنا (عامه بإلوقت الذى ينسخه فيه) وعامه 





00 الاتفاق على جوازالنسخ بعدالمكن من الفعل الح ١‏ 
بارتفاعه بالخ لاعنعه بل يأبته وححققه (فكيف ينافيه) . 


مله 
للك ييه سيمت 


( الاتفاق على جواز النسخ ) للحم ( بعد الفكن ) من الثعل الذى تعلق به الحم 
بعد عامه يتكيفه به ( يعضى مايسع ) الفعل ( من الوقت المعين له ) أى للفعل (شرعا الا 
ماعن الكرحى) من أنه لاجوز الا بعد حقيقة الفعل سواء مضى من الوقت مايسعالفعل أولا» 
كذا ذ كره الشارح ولا عن مافيه : من أنه لاتدوّر تحقق حقيقته من غير أن عضى ماسعه 
الوقت : اللهم” الا أن يقال ماده أنه ان لمتتحقق حقيقته لاجوز سواء الى آخره * (واختاف 
فيه) أى فى النسخ (قبله) أى قبل الفسكن من الفعل ( كونه) أى بوقوعه (قبل) دخول 
(الوقت) المعين للفعل ( أو بعده) أى بعد دخوله (قبل) مغى” (ماسع ) الفعل منه سواء 
(شرع )فى الفعل ( أولااكصم غدا ورفم ) وجوب صومه (قإه) أى الغد(أو) رفع (فيه) 
أى فى الغد (وان شرع ) فى صومه (قبل العام ) لسيامه ( فالجهور من الحنفية وغيرهم ) 
كالشافعية والأشاعرة قلوا (نم ) جوز نسخه (بعد المكن من الاعتقاد) لقيقته ( وجهور 
المعتزلة و بعض المنابلة والكرجى ) والخصاص والمائر بدى والديوسى ( والصيرفىلا) يجوز 
وان كان بعد القسكن من الاعتقاد » ( لنا لامانع عقلى” ولاشرى ) من ذلك (ؤاز) 
جوازا عقليا شرعيا (و) أما الوقوع فقد ( نسخ ) الشارع ( خجسين) من الصاوات فى 
اليوم واللبإة بفرض اللمس » وحتمل أن كون نسي على صيغة المصدر مضافا الى سين 
معطوفا على لامانع » والمراد من نسي اللهسين نسخ مازاد على الهس وهو حس وأر بعون كأ 
بدل“عليه ظاهر الأحاديث الصحيحة ؛ ومن ذهب الى سم مموع الجسين ل مجعل هذه الهسة 
جؤءا مها (فى) ليلة ( الاسراء » وا نكار المعتزلة ايام) أى نسم المسين بعد وجوبهاء وكذا 
إنسكارجهورهم المعراج (مر دود بصحة النقل) كذاف الصتحيحين وغيرهما موعدم إحالة العقل له 
فانكاره بدعة وضلالة . وأما انكار الاسراء من المسحد المرام الى المسجد الأقصى فكفر » 
ثم هذا يقتضى جواز النسخ » بل وقوعه قبل المكن من الاعتقاد أيضا لأن المتمكن منه فرع 
العم بوجوب الجسين » والأمة لم يعاموها » كذا قبل »وهو مدفوع بأنه له من المكفين 
وقد عل ذلك وهو الأصل » والأمّة تبع له * (وقوطم) أى المانعين (لافائدة) فالتكليف 
بالفعل » لأن العمل بالبدن هو المقصود من شرع الأحكام العملية (منتف بأنها ) أى الفائدة 
فى التكليف حينئذ ( الابتلاء للعزم ) على الفعل اذا حضر وقته وتهيآت أسبابه ( ووجوب 





1/34 الحاق النسخ قبل لمكن من الفعل بلرفع للوت 
الاعتقاد) لحقيته » ولانسلم أن العمل وحده هو المقصود » وعزعة القلب قد تصير قر بة بلافعل 
كندل" عليه مافى سيم الببخارى وغيره من قوله 0 «من هي بحسنة فل يعملهااكتيها الله 
عنده حسنة كاملة » : الى غير ذلك » وأعظم الطاعات وهو الامان من أعمال القلب الذى هو 
رئيس الأعضاء ( وأما الحاقه ) أى النسسخ قبل المسكن من الفعل (بالرفع ) أى رفع الحم 
(إلوت) قبل المكن من فعل ما كلف بهء فكم أن ذلك لايعدّ تناقضا : فكذا النست قبل 
المسكن من الفعل * (وماقيلكل رفع قبل الفعل ) إشارة إلى مافى الشرح العضدى من رد 
المدتزلة والصير فى حيث منعوا جواز النسنخ قبل وقت الفعل : من أن كل ما فسخ قبل وقت 
الفعل » وقداعترفتم بثبوتالفعل فبازمكم تجويزه قبل الفعل * بيانه أنالتسكليف بالفعل بعد وقته 
"مال ء لأنه ان فعل أطاع » وان ترك عصى فلا نسيم » فتكذلك فى وقت فعله » لأنه فعل وأطاع 
به فلا كن إخراجه عن كونه طاعة بعد تحققها ( فليسا بشىء لتقييد الأول ) أى الرفع بإلوت 
(عقلا ) أى بالعقل » اذ العقل قاض بأن طلب الفعل من المكلف مقيد بشرط الخياة : فكأنه 
قال افعل فى وقت كذا ان عت فى ذلك الوقت » واعتبار مثل هذا التقبيد فى الثاتى بأن يقال 
المراد ان لم ينسخ بعيد جدًا . وقال الشارح اذ العقل قاض بأن لا تكليف إليت قل بوجد 
الجامع : لأنالرفع بالموت بالعقل لابدليل شر » والكلام اتماهو فى الواقع بإلدليل الشرعى د 
ولا محق عليك أنه ليس المرادبالاالحاق أن تجعل الرفم بالوت نسخاء بل قياس النسيم على الرفم 
لوت لكون كل منهما رفعا لادحكم قبل المكن » فلايضر” كون أحدهما بالعقل والآخر بدليل 
شرى” » على أله لامناسبة بين عبارة المآن و بين شرحه (لاماقيل) يعنىكونه ليس بشبىء لما 
قلنا ( من منع تسكليف المعلوم موته قبل الفكن ) من الفعل ( ليدفع بأنه ) أى تكليقه 
(إجاع ) وإلزام المعتزلة حيث اعترفوا بكونه مكلفا على ماذ كره التفتازاتى »* (والثاق) أن 
كل رفع قبل وقت الفعل ( فىغير) محل" ( النذاع لأنه ) أى القائل بلثائى ( يريد ) بقوله 
كل نسخ قبل وقت الفعل ( وقت الباشرة ) كا بدل” عليه ببانه فى الشبرح العضدى على 
ماسبق أيضًا (والنزاع فى وقته ) أى الفعل (الذى حدّ له) أى قذّر وعين له شرعا. فىالشرح 
اذ كور مسئلة النسخ قبل الفعل وصورتها أن يقول حوا هذه السنة » ثم يقول قبل دخول 
عرفة : لانحجوا » ولا عن أنه لو أراد وقنه الذى حدّ له لما صحم” قولهكل نسخ قبله » اذ قد 
كون فيه أو بعده (واستدلة ) للختار ( بقصة ابراهيم عليه السلام أعى ) بذبح ولده 
فوجب عليه (ثم ترك ) ابراهيم عليه السلام ذحه (فلو) كان تركه له مع القكن منه (بلا 
نسخ عصى ) بتركه لكن بعص إجاعا * (وأجيب بنع وجوب الذبح ) عن أعس له (بل) 





على أصل المعتزلة ثور بط لابراهم فى اهل ١4‏ 
رأى ( روي ففظنه) أى الوجوب ثابنا م يدل" عليه قوله تعالل الى أرى فى المنام أتى 
أذعك - - (وماتؤس) أى وقول وإده له افعل ماتؤصي (ندقعه) أى منع وجوب الذبح »+ قبل 
تؤممى مضارع فلا يعود الى مامضى فى المام . وقد حاب عنه بأنه بإعتبار الاستمرار واليقاه 
(مع ) لزوم ( الاقدام على ماحرم ) من قصد الذي وترويع الولد ( لولاه ) أى الوجوب 
القطبى » فان مثلهذا الفعل ممتنع شرعا وعادة : ولاسها من الأندياء » على أن منام الأنبياء علييم 
السلام فها يتعلق بالأمس والهبى وى معمول به ( وعلى أصلهم ) أى المعتزلة أن الأحكام ثابتة 
عقلا والشمرع كاشف عنها » وجب عليه تعالى يكين المكلف من فهمها لابدٌ فى إقدامه على 
الذبح من إدرا كه اوجوب عقلا » ومن تحقق شرع كاشف عنه » ومن تمكنه من فهم ذلك 
فنسبة الاقدام اليه عجرّد ظنّ ( ثور يط له) أى ابقاع لابراهيم عليه السلام (فى الجبل) 
فيمتنع ) . فى الششرح العضدى وعلى أصلهم هوثور يط لابراهيم عليه السلام فى الجهل بمايظهر 
أنه أعس ولسن بأعس وذلك غير جائز انتبى : وهذا حتمل وجها آخر وهو أن يكون التور بط 
من الله تعالى بأن مايظهر الى آخره » (وقوطم ) أى المعتزلة (جازالتأخير) للذيع من غير لزوم 
عصيان (لأنه ) أى وجوبه ( موسع ) . فى الشرح العضدى : واستدل” بقصة ابراهم » 
وهى أنه أمس بيذي ولده ونسخ عنه قبل المكن من الفعل » أما الأول فدليل قوله افعل ماتؤمص 
وأما الثاق فلا نه لم يفعل » فل وكان مع حضور الوقت لكان عاصيا ‏ واعترض عليه بأنا لانم 
أنه لولم يفعل وقد حضر الوقت لكان عاصيا لجواز أن يكون الوقت موسعا فيحصل القكن 
ولا يعصى بالتأخير ثم ينسخ » الجواب أما أوّلا فلانه لوكان موسعا لكان الوجوب متعلتا 
بالمستتبل لأن الأمى باق عليه قطعا فاذا نسخ عنه ققد نسيخ تعلق الوجوب بالمستقبل وهو 
المانع عنده, منالنسخ فقد جاز ماقالوا بإمتناعه وهوالمطاوب اتتهى ( فبه) أى فى قوطم هذا 
(المطلوب) وهوالنسيخ قبل الكن من الفعل » لأن حاصلهذا القول تسليم وجوب اذبح ونسخه 
وعدم لزوم العصيان بالترك مع حضور الوقت لكونه موسعا » ولا شك أن الوقت الموسع كل” 
جزم منه متعلق الوجوب مالم يفعل الواجب » فالجزء الذى وقع فيه النسيخ مما تعلق به الوجوب 
وعدمه بوجب النسيخ » والحذور الذى ذ كروه على تقدير النسخ قبل المكن هذا بعينه» 
واليه أشار بقوله (لتعلقه) أى الوجوب (بالستقبل) بالنظر الى ماقبل النسيخ من الأجؤاء النى 
مضت من المستقبل » وابما ذ كر تعلقه بالمستقبل لأنه المستلزم للتناقض لاف الأسؤاء الماضية 
فائها متعلقة للوجوب فقط ( وهو) أى تعلق الوجوب بالمستقبل ( المانع عندهم) أى المعتزلة 
من النسيخ لامن حيث أنه مستقبل بل من حيث انه محل" للتناقض لما عرفت » وقال الشارح 





١‏ الشسيخ عند المعتزلة سان مدة العمل باليدن 





لاشتراطهم فى #قق النسخ كونالمنسوخ واجبا فىوقته وتعلق الوجوب بالمستقبل ينافيه انتهى » 
ولاق أنهم لو اشترطوا ذلك لزم احهاع الوجوب وعدمه فى وقت واحد ولزم امتناع النسخ 
مطلقا بل بإمتناعه قبل العْسكن وأيضاكون تعلق الوجوب بالمستقل منافيا بكو نالمنسوخ واجبانى 
وقته لايظهر جهة سواء أر مد بوقته وقت النسخم أو الوقت المحدود للنسوخ » وذ كر الحقق 
التفتازاتى أن مانعية تعلق الوجوب بالمستقبل هن النسيخ تستفاد من تقر بر شهتهم المذ كورة . 
فى الشرح العضدى لوكان الفعل واجبا فى الوقت الذى عدم الوجوب فيه لكان مأمورا به فى 
ذلك غير مأمور به فى ذلك الوقت فلا يكون ننى الوجوب فيه نسخا له انتهى » وم بذ كرالحقق 
وجه الاستفادة ولايبعد أن كون الوجه ماذ كرنا ( لكن نقل الحققون عنهم ) أى المعتزلة 
(أنه) أى النسخ (بيان مدّة العمل بالبدن فلا يتحقق) النسخ (الا بعد القسكن) من العمل 
بالبدن (المقصود الأصلى) من شيرع الأحكام (لا العزم ) على العمل ( ومعه ) أى القكن 
من العمل ( نحجوز) النسخ وان لم يعمل (لأن الثابت ) حيتتذ إتفر يط المكاف) وتقصيره 
لان الت وعدم القدرة ( وليس ) تفر يطه ( مانعا) من النسيخ لعدم تحقق المقصود الأصلى 
لان تغريطه الموجب للعقاب يقوم مقامه عماه الموجب للثواب فى المقصودية من الابتلاء (وهذا) 
العسكن من العمل (متحقق فى الموسع ) فيحوز فيه النسخ عندهم قبل وقوع العمل (ودفعه) 
أى دفم منع نع المعتزلة زوم العصيان ف الموسع ( يتعلق الوجوب بالستقبل ) وهو المائم علدهم 
على ماص" لايصدق رف الموسع انما يصدق ق المضيق ) اذ كل جزم من الوقت فيه متعلق 
وحوب الأداء ومنه المستقبل ٠‏ وبالنسخ يصير متعلق عدمه أيضًا حلاف ا موس اذا م تعين فيه 
جزء الآداء لا المزء ء الأخير وفبه سعة 3 ن اعتبار بعض أسؤا ثه متعاق الوجوب و بعضها متعلق 
عد مه فازم الحذور بإعتبار تعلق وجوب الأداء فورا 6 لا بإعتبار أصل الوجوب (والا فقد يبت 
الوجوب ) أى أصله فى الموسع وغسيره بمجرد دخول الوقت ( ولذا ) أى لوجوبه (اوفعله) 
أى الواجب (سقط مخلاف ما) لوفعل ( قبل الوجوب مطلقا) أى فى المضيق والموسع لايسقطا 
به الواجب ( ثم الجواب ) عبن قوطم المقصد الأصلى العمل بالبدن وفى نسخة والجواب ( أن 
ذلك ) أى كونه مقصودا أصليا ( لاوجب الحصر ) بأن لا يكون غيره مقصودا لاشارع وقد 
مي" بانه 1 نا ( ومنعه ) أى وجوب الدع معينا ( بأنه) أى وجوبه (ادكان ) موسعا 
(لأخر) اإراهم عله السلام الشروع ف الملأمور بهم وخر (عادة ف مثله ) أى ذم الولد 
اما ربماء أن سخ عنه أو عوت أحدهيا فسقط عنه لعظم العم (منتف) أى شبرموجه 
فهو ملحق بالمعدوم ( لأن حاله عليه السلام يقتضى المبادرة ) الى الامتثال . قال تعالى ‏ 





الفداء مايقوم مقام الثثىء فى تلق المكروه ا 
كانوا سارعون فى حيرات - ( وان كان ) المأمور نه أصعب (ما كان ) أى مادخل فى 
الوجه كيف وهوق أعلى درحات انكإة ( وقوطم ) أى المانيي ( فعل ) أى ذخ و (لكن) 
كلا قلع شيئا ( التحم ) أى اتصل مانفرق عقيب القطع ققد فعل ماهو مقدور له من إمرار 
السكين على الملق وقطع الأوداج ولذاقيل قد صدقت الرؤيا ‏ (دعوى محردة) عن البينة من 
مااي زو الول رج | الع و سحي لب اا ارات امت جر ليل 
قل حصل مطاوع الذي م مك ونه خلاف العادة لم ينقل تقلا يعتف به ولوصسمٌ لنقل واشئهر فى جلة 
الآنات الظاهرة والمتجزة الباهرة وتصديق الرؤيا قد حصل بالعزم والشروع فى مقدّماته ويذل 
جهده فى الامتثال . وقد أرج ابن ألى حاتم بسند رجاله موثقون عن السدّى وهو تاب" من 
رجال مسل لما أمس ابراهيم عليه السلام يذب ابنه قال الغلام اشدد على" ر باطى لثئلا أضطرب 
واكفف عنى ثيابك ثلا ينضح عليك من دى وأسرع السكين على حلق ليكون أهون علي" 
قال فأحى” السكين على حلقه وهو يبى فضرب الله على حلقه صفيحة من نحاس ؛ قل فقلءه 
على وجهه وحز القفا فذلك قوله تعالى ‏ وتله للحدين ‏ فنودى ‏ أن باابراهيم قدصدّقت الرؤيا - 
فاذا الكبش فأخذه وذحه وأقبل على ابنه يقبله ويقول : بانى” اليوم وهبت لى » كذا ذكره 
الشارح وكأنه م يثيت عند المسنف ( مع أنه) أى الذبخ ( حينئذ) أى على التقدير الثانى 
( سكليف عالا يطاق) لعدم قدرته حينئذ على الذبخ » والممتزلة لاحجوزونه (تمهو) أى هذا 
المنح ( نسخ) لاحجاب الذي ( أيضاقبل الشمكن ) منه اذلو فرض بعدهازم ترك الواجب 
مع التسكن وهو باطل:: يعنى أن قول المانع دلالة قصة ابراهم عليه السلام على النسح قبل 
المسكن أن منع بصفيحة لاإصلح سندا لانم ؛ لأنه يستازم النست قبل المكن وهوالمتالوب » 
لايقال النسخ انما يكون بدليل شرعى » والنع بالصفيحة ليس بهء لأنا تقول بدل على ارتفاع 
وجوب الذبح اذ لاتصوّر أن يكون الذيم مطلويا حال كويه منوعا » ولا كان الاستدلال بالقصد 
المذ كور غير مرضى للحنفية » أشار اليه بقوله ( وللحنفية ) فى الجواب عنه ( منع النسخ 
والترك ) للأمور به ( للفداء ) يعنى لما منعوا النسخ ورد عليهم لزوم العصيان لترك المأمور 
الامتثال فقالوا انما تركه لوجود الفداء لقوله تعالى وقدياه بذمح عظم - (دهو) أى الثداء 
( مايقوم «قام النىء فى تلق المكروه ) المتوجه عليه بأن يتلق ذلك المكروه بدل أن يتلقاه 
ذلك الشىء فيتحمل عنه ٠‏ ومئه قدمك نقسى أى قلت ماتوجه عليك من المكرده . 
قل الشارح عن المصنف فى بان هذا أن النسخ رفم الحم » والولد ونحوه محل الفعل الذى 
هو متعلق الك فهو محل الحم ؛ ونحل الهم ليس داخلا فى الحكم فضلا عن حل" اله 





١‏ قال المعتزلة ان كان المنسوخ واجبا ال 
واعما بتحقق سخ الم برفعه لابدال له يدل على بقاء الح » غير أنه جعل هذا عوضا 
عن ذلك » واليه أشار بقوله ( فاوارتفع ) وجوب ذع الولد ( لميشد ) اذالم يبق مقام حتى يقوم 
الأسرءقامه (وماقيل) ردًا طذا الجواب (الأمس بذحه) أى الفداء ( بدلا) عن الود ( هو 
الفسيخ ) لأنه رفع لطلب ذي الواد واجاب لذيع الفداء ( موقوف على ثبوته ) أى ثبوت رفع 
ذلك الوجوب وائبات وجوب آخر ( وهو ) أى الثبوت المذكور ( منتف ) اذل يثبت تقلا 
وم بازم من مجر”د ابدال امحل" على ماعرفت » لايقال ان لم يازم ذلك فهو ظاهر فيه لأنه ممنوع 
اذ الابدالكا جاز أن يكون مع اتحاب آخر جاز أن يكون مع الاحجاب الأول بل مالا ِوْدَى الى 
النسخ أرجم ؛ وف التاويع ولو قبل ان الحلف قام مقامالأصل لكنه استلزمحومة الأصل : أعنى 
ذي الولد وتحر م الشىء بعد وجو به نسيخ لامحالة » قوابه أنا لافسل كونه سخا » واممابازم لو 
كان حكها شرعيا وهو ممنوع » فان حرمة ذب الولد ثابتة فى الأصل فزالت بإلوجوب ثم عادت 
بقيام الشاة مقام الولد . قال الشارح وهذا على منوال ماتقدّم من أنرفع الاباحة الأصلية لست 
نسيخا كم التزمه بعض الحنفية اذ لااباحة ولاتحريم الا لشرع يكون رفع الخرمة الأصلية نسخا» 
ثم اذاكان رفعها نسسًا يكون شوتها بعد رفعها نسخا أيضًا فيبق الابراد المذكور محتاجا الى 
الجواب فليتأمل . ثم اختلف فى الذبيسم . قال الطوفى فالمسامون على أنه اسماعيل وأه ل الكتاب 
على أنه اسحق » وعن أجد فيه القولان انتهى . وفى الكشاف عن ابن عباس وانن عر وحجد 
ابن كعب القرظى وجاعة من التابعين أنه اسماعيل » وعن على” بن ألى طالب وابن مسعود 
والعباس وعطاء وعكرمة وبجاعة من التابعين أنه اسيحق » وذ كركونه اسحق عن الأ كثرين 
المجمب الطبرى » وكوته اسماعيل متهم النووى وصصح القراى أنه اسحاق » وابن كثير أنه اسمعيل 
وزاد : ومن قال انه اسحاق فانه تلقاه يما حرفه النقلة من بنى اسرائيل » وذ كر الفاحكهى 
انه أثبت البيضاوى أنه الأظهر ‏ ( قلوا ) أى العتزلة ( ان كان ) أى المنسوخ (واجبا 
وقت الرفع اجتمع الأمان بالنقيضين ) الأعس بالفعل والأعس يتركه (فوقت ) واحد 
وتوارد النق والاثيات على محل واحد (دالا) أى وان لم كن واجبا وقت الرفم (فلا نسخ) 
لعدم الرفعم 6 ( أجيب باختيار الثاتى ) وهو أنه لم يكن واجبا وقت الرفعم (والمعنى رفع ) أن 
وجب . وفى نسخة الشارح رفم (ابجابه) أى المنسوخ (حكمه) الثابت له (عند حضور 
. وقته) المقدّرلهشرعا (لولاه) أى الناسسخ » فان قلت : المنسوخ هوعين الك الأول فا 
معنى أنجابه الحم * قلت الحك المتعلق بفعل المكلف المتكرتر سببه المؤقت بوقت قدّر له 


شرعله تعاقاتجؤئية باعتبار سكررسببه وتجدّد وقنه » فكلما نجدّدسبب له وقت يحدث وجوب 








لا جوز سخ حك فعل لا يقبل حسنه وقبحه السقوط و 
جديد » فالمراد اليم المذكور فى قوله وجب حكمه هذا الحادث فانه يسمى حكما وان كان 
فى اللقيقة تعلقا من تعلقات الكلام النفسى الأزلى على ماحقق فى اه (وهو) أى رفع الناسخ 
9 المفسوخ عند حضور وقت المأسوخ المقدّرله ( وعم ) أسها المعتزلة حيث قلكم : تعلق 
الوجوب بالمستقبل مافع من أسخه بزعم أنه يسدازم توارد الننى والاثات على محل" واحد فى 
وقت : وذلك لأ: ظنلام أن الك الأول يوج تملق الوجوب منسزا بإلفعل فى وقت النس 
وما عامتم أن مسادنا كونه حيث بوجبسه لولا الناسيخ فان كونه فى معرض الاعجاب نوع تعلق 
برتاع إسيب الناسيخ والله عل 5 (فان اجزعوه) أى رفع الناسخ بالعنى المذ كور ( و نسموه 
نسيخا فلفظية) أى فالنازعة لفظية (وقد وافقتم) على جواز النسيخ قبل المكن من الفعل » 
(وأيضا لو مح ) ماذ كرتم من قولك انكان واجيا وقث الرفم الى آئخره ( انتنى النسخ ) 
مطلقا ولو بعد المسكن بل بعد الفعل لير يان الترديد المذكور فى جيع المراتب . ( ثم استبعد) 
تقل هذا الاكول مم أى المعتزلة ( لذلك الر فع نهم ) أى قوطم فى قصة ابراههم عليه 
تسليم وحوب الذيم ؛ ولسليم النسح 6 وعدم العصيان الترك لكون الوجوب موسعا 0 ولاشك 
أن الوجوب فى الموسعباق مالمويات بالفعل فيلزم وقوع النسيخ فى وقت تلق الوجوب (وللتعارض) 
من عدم تجو بزهم الشدم قبل المكن لازوم اجماع الأمرين بالتقيضين 04 وتجو بزهم ايأه لعكا 
الفكن لما عرفت » من أن عا التجويز مشتركة بين الصورتين ( يحب نسبة ذلك ) الذى 
ذكره الحققون عمهوم اليهم لسلامته عن التعارض مجلا لحكلام المقلاء على مالا بازم 
التناقض ماأ مكن . 
سه 

قال ( الحنفية والمعتزلة لا يجوز نسيخ حم فعل لا يقبل حسنه وقبحه السقوط ) الواو معنى 
أو وحتمل التوز يم لأن لفعل الذى لا جوز نسيخ حكمه كل بإعتبار عض ما صدقاته لا يقبل 
حسنه السقوط » وبإعتبار بعضها لايقبل قبحه السقوط أو يقدر السقوط قبل الواو ولايجوز تأخيره 
بعدها ( كوجوب الامان وحرمة الكفر) لأنه لا برتفع ثىه منهما لقيام دليإه وهو العقل 
(والشافعية بحوز) والاجاع على عدم الوقوع ( دمى ) أى هذه المسكاذ ( فرع التحسين 
والتقبيح ) العقليين . قال به الحنفية والمعتزلة» ولم يقل به الأشاعرة من الشافعية وغيرهم فقالوا 

) «سير» - ثلك‎ - ١7( 





١‏ والحق أن لزوم الكذب ف الاخبار ال 

جواز نسخهما عمقلا . وقد تقدَّم الكلام فيه فى فصلالحا م (ولا) محوز نسخ - ( نحو 
الصوم علي واجب مستمرا أندا اتفاقا ) فعند غير الحنفية ( لانصوصية) على تأبيد الحم 
( وعند الحافية لذإك ) أى للنصوصية ( على رأى ) فى النصوهو اللفظ المسوق للراد الظاهر 
منه (وعلى) رأى (آخر) ) فيه وهوماذ كره مع قبد آآخر وهو أنلا كون مداولا وضعيا كالتفرقة 
بين البيع والر! فى الخل. واطرنة فى اعون" الله البيع وحرتم الرما (للتأ كيد) فان الأبد هو 
الاستمرار الدائم فهو وان سيق له لكنه .دلول وضئى ( على ماسلف من تحقيق الاصطلاح ) 
فى التقسم الثاتى للدلالة ( واختلف فى) حكم (ذىججرد تأبيد قدا الحم ) كيحباء ايك 
أدا صوم رءضان ( لا الفعل كصوه وا أبدا ) فان أبدا ههناظرف للصوم لالايجابه عليوم ؛ لأن 
الفعل يعمل عادثه لامبيثته » ودلالة الأ على الوجوب بإطيئة لابالمادة » وفيه مافيه (أء) فحكم 
ذى جرد ( تأقيت قبل مضيه ) أى مضى” ذلك الوقت ع عاما ) حال كون حومته 
(انشاء فالجهور ومنهم طائفة من الحنفية جوز ) ز) نسخه ( وطائفة كالقاضى أبى ز مد وأنى منصور 
ونفر الاسلام والسرخسى) قفد زيما ) نسخه ( لازوم ايم فى الأول لأن الحكم 
الأول يدل على أن الصوم مطلوب داتما والنسخ يدل على خلافه ( أو البداء ) على الله تعالى 
فى الثاتى لأن النسخ فيه يدل على حدوث ( وهو ) أى الازوم المذ كور (المائع ) من النسخ 
( ف التفق ) على عدم جواز نسخهكقوله الصوم عليكم واجب مستمر أبدا * ( قلوا) أى 
انجوّزون للفسخ ف الأول : ان أبدا (ظاهر فى عموم الأوقات) المستة.لة ( سؤاز تخصيصه) بوقت 
فها دون وق تك جوز تخصيص عموم سائر الظواهر » اذ التخصيص ف الأزما نكالتتخصيص 
فى الأعيان ( قلنانم) جوز تخصيصه ( اذا اقترن ) المخصوص ( بدليه) أى التتخصيص 
( فبحم حينئذ ) أى حين اقترانه بدليل التتخصيص ( بأنه) أى التأبيد ( مبالغة ) أربد 
به الزمن الطويل محازا (أما مع عدمه ) أى دليلالتخصيص ( وهو) أئ عدمه ( الثارت ) 
فها نحن فيه ( فذلك اللازم ) أى فلزوم الكذب هو اللازم لارادة التخصيص فيا نحن فيه 
( وحاصله ) أى هذا الحواب ( حينئذ لجع إلى اشتراط المقارنة فى دليل التتخصيص ) للعام” 
المخصوص ( وتقدّم ) فىحث التخصيص ( والحق أن لزوم الكذب ) انما هو (فى ) أسيخ 
( الأخبار) التى لايتغير معناها كوجود الام » واليه أشار بقوله ( كاض ) كقوله و 

« الجهاد ماض (اى لوم القيامة فلذا ) أى لزوم الكذب (اتقق عليو)ٍ أى على عدم جواز 

النسخ فى الأخبار المدكورة (المنفية ؛والخلاف) امماهو (فىغيره) أى غير نسخ الأخبار 
المذ كورة ( مما يتغير معناه كآفر زريد لاف حدوث العام ) ونحوه مما لايتبدّل قطعا 





ولازم تراج الخسص ا مها 

فان الاجاع على أنه لايجوز نسيعه ‏ فى الشرح العضدى ان كان مدلول امبر مما لايتغيركوجود 
الصانم وحدوث العالم فلا جوز نسخه اتفاة وان كان مما يتغب ركامان ز يد وكفره فقد اختاف 
فيه » والتار أنه مدل مالايتغير مدلوله وعليه الشافبى وأنو هائم خلافا لبعض المسيزلة انتهى » 
ثم لما بين محل الحلاف بقوله فى ذى جرد الى آخره » وذ كر اختلاف المحنفية فيه ودليل 
الجوّز بن للنسيخ من الظهور فى عموم الأوقات وجواز التخصيص وجواب الانعين من عدم 
اقتران الخصص أراد أن بذحكر ماهو المرضى عنده قال (ولان م تراجى المخصص) فى محل 
اتفق المنفية على عدم جوازه ( من التعريض على الوقوع ) أى دقوع المكلف عا تراج 
عله مخصوصه (فغير المشروع) باتيانه بماسيحرجه الْ#صعر ن (غبرلاز هنا) أى فا نْ فيه من 
محل" الحلاف اذ كور لأنالخصص انما هو الناسخ وقبلظهوره يعمل 0 الأول اذالمشروع 
حيلاك ذ (بلغابته) أى غائة مايلزمه عدم الاقتران هنا (اعتقاد أنه) أى الحكم ا (لايرفم) لم 
يقتضيه ظاهرالتا بيد فى نحو صوموا أ بدا والتوقيت فىمثلحرمته عليكم عاما (وهو) أىالاعتتاد 
المذكور (غير ضائر ) واذا عل أناللازم الذىكان محظور التراى من جهة منتف فا نحن فيه 
(فالوجه) فيه (الجواز ) أى جوازالنسخ ( كصمغدا ثم نسخ قبله) أىالغد (فانه) أى جوازنسيخه 
( اتفاق ) وجه الشبه اشتراكهما فى تعلق وجوب الفعل بزمان مستقبل ثم نسحّحه قل انقضاء 
ذلك الزمان ( وماقيل ) على مافى الشرح العضدى من أنه ( لامنافاة بين اهاب فعل «قيد 
بالأبد وعدم أبدية التكليف ) بذلك الفعل اذ الموصوف بالأبدية اتما هونفس الفعل و يعدمها 
الاصحاب المتعلق مها » فحل الاثيات غير محل" النى * وحادله أن الطالب يطلب فى بعض 
الأوقات أمس! دائما . ثم يطلب فى وقت أتحر ترك ذلك الأمس (بعد ماقرّرف) #رير (النتاع 

من أنه ) أى النزاع مبنى (عى) تقدبر ( جعله ) أى التأسد ( قدا الحكم معناه ) ) أى 

معنى مأقيل ( بالنسخ يظهر خلافه ) أى ىكل محل جعل التأبيد قيدا للح م يظهر بعد الفسيج 
أنه لس هيد له بل هو قيد للفعل 6 اذ لامنافاة بان النسخ و بينه لاف الأول 1 النسخ ؛ ثاقه 
ولاححق ماى هذا التوجيه » وليه أشار بقوله ( والوجه حينئذ ) أى حين يقصد الحواب يعدم 
الحافاة (أن لاجمل النزاع على ذلك التقدير » بل ) بجعل (هوما) أى تصوبر (هوظاهرقى 
تقييد الحكم ) لانص انع النسخ ينظر الوظاهره ء والجيب نحماه على خلاف الظاهر (دالا) 
أى وان لميكن تصوير محل النزاع على هذا المنوال ( فالجواب) بلا منافاة ال ( على خلاف 
المفروض ) وهوكون التأبيد قيدا للحكم قطعا (وحيئذ) أى وحين كان التأبيد قدا للفعل 





5 لاجرى الشسخ فى الاخبار 
لا الحم ( فقد لاختلف فى المواز) أى جواز النسح . 
سكلة 

قال (الجهور لاجرى) النسخ (ف الاخبار) ماضية كانت أومستقبلة ( لأنه) أى النسخ 
فبها (الكذب) أى بستلزمه * (وقيل نم ) حرى فبها مطلقا ماضية كانت أومستقباة وعدا 
مايشاء ويثيت . ان لك ألا تجوع فبها ولاتعرى) . وقد قال تعالى ‏ فيدت طما سوآتهما - 
( وعل قولم ) أى الجوّز بن لنسخ الأخبار ( يحب إسقاط ) قبد (شرى من التعرريف) إذ 
لايصدق على نسخ الخبررفع تعلق مطلق المكم الشرعى * ( والجواب) لماتى نسخه عن 
والوجه حذف الباء كافى الكشاف ينسم ماإستصوب نسخه » و يثبت ددله ما تقتضى حكمته 
إثباته التهبى . والمصنف | يذ كر المنسوخ » وذ كر ماينسخ به اختصارا مع أنه يفهم ضمنا » 
لأن فى استصواب مايتسخ نه إشارة إليه » وهوتوهم أن المصاف أدخل الباء على المنسوخ » 
وحاصل الهواب أنقوله مايشاء لاحم ل على العموم لتندرج نحته الأخبارعلى أنه لجل عليها أبدا 
لايازم نسحدها وار أنلا.يتعاق بشسوحها المشه (أو) عسو (من دبوان الحفظة) . قال الشارح 
ماليس حسنة ولابسيئة » لأنهم مأمورون ,كتبة كل قول وفعل (و ) يثبت (غيره) انتهى كأنه 
هله على هذأ التحصيص قوله تعالى ‏ ماطذا الكتاب لابغادر صغيرة ولا كبيرة إلاأحصاها 00 
وفبه نظر لجواز أن لون ذلك بالنسبة الىالبعض لاالكل” وغيره من الأقوال نحو : بحو سيئات 
التائب ويثيت المسنات مكانها » أو محوقرنا ويثبت آنثر إلى غبر ذلك . وقوله ان لك ألاتجوع 
فيها (دلا تعرى من القيد والاطلاق) يعنى مطلق صورة وتقيد حقيقة بشرط عدم المخالفة [الوسمس 
(لا) من (النسخ » وأمانسخ اجاب الاخبار) عن ثىء (الاخبار) أى بإتجاب الاخبار 
(عن نقيضه ) فالأموربه حينئذ أن خبر المكاف عن ثىء ثم عن تقيضه ( فنعه المءتزلة 
لاستازامه) أى هذا النسخ ( القبيح كد أحدهما ) أى الناسخ والمنسوخ ( بناء على 
حكم العكل ) بالتحسين والتقبيح (دب) أن يعتبر ( للحنفية مثله) أى المنع لماذ كر من 
الاستارام لقوطم بإعتبارالعقل بالتحسين والتقبيح (إلا ان تغير الأول إليه) . قال الشارح عن 
ذلك الوصف الذى وقم الاخباربه أوّلا إلى الوصف الذى يكلف بالاخمار عنه ثائيا لانتفاء المافم 
حينئذ اتتهى . ولم سين أن الخبر الأول كيف يتغير وصفه الذى به حسن الأمى بالاخبار به الى 





قبل لا ينسخ بلا بدل /13 
الوصف الذى كف بالاخبار ثانيا » وهل ينتقل وصف أحد النقيضين الى الآخر » فالوجه أن 
يقال اذا كان مضمون الخير ما يتغير و ينبدّ لككفر زيد » ففى زمان اتصافه بالكفر بحسن أن 
يؤمس بأن يقول ز بد ليس بكافر ( وكذا المعتزلة ) ينبنى أن يكون قوطم على هذا التفصيل . 

مم 

(قيل) وقائله بعض المعتزلة والظاعربة (لا يشخ ) الحك ( بلا بدل) عنه ( فان 
أريد ) بالبدل بدل ما (ولو)كان ؟.وته (باباحة أصلية فاتفاق ) كونه لاحجوز بلايدل لأنه تعالى 
م يترلك عباده عملا فى وقت من الأوقات ء وقال الشافبى فى الرسالة : وليس ينسيخ فرض أبدا الا 
ثبت مكانه رضم سيخت قبإة بيت المقدس » فأئيت مكانها الكعبة انبى . وقال 0 
فىشرحها انه ينقل م حظر الى اباحة ومن اباحة الى حظر أو تخبير على حسب أحوال الذروة 
قال : ومثل ذلك المناجاة كأن يناج النى” صل بلا تقدم صدقة » ثم فرض الله تقديم 
الصدقة ؛ ثم ثم أزال ذلك فرذهم الى ما كانوا عليه . قال فهذا معنى قول الشافى فرض مكان 
فرض فتفهمه اتهى . (أم) أريد بالبدل بدل ( مفاد بدليل النسخ فالمق نفيه ) أى نفى 
هذا السلل الكلى أعنى لا نسخ بلا بدل (لأنه ) أى السلب المذ كور قول ( بلا موجب 
والواقم خلافه كنس حرمة المباشرة ) للنساء ( بعد الفطر) فى صميح البخارى وغيره عن 
البراء ن عازب كان أصعاب مد 2 اذا كان الرجل صانما -فضر الافطار فنام قبل أن 
يفطر لم يأ كل ليلته ولا ومه حتى بمسى » وفى سأن أنى داود وغسيرها عن ابن عباس ؛ وكان 
الناس على عهد رسول الله 2 اذا صاوا العتمة حرم عليوم الطعام والشراب ؛ والنساء 
وصاموا الى القَابإة » والمشهور فى رواية إن عند البرءأد التلوع ف روات البراء أن ذلك كان 
مقيدا بالنوم و يترجح بقوّة سنده (وليس منه) أى من الناسيخ لسك بغير بدل (ناسيخ ادخار 
حلوم الأضاج) فوق ثلاث لأنه مقرون بدل : حيث قال النى 2 2 بينم عن زيارة 
القبور فزوروها ونهيت>ك عن ححوم الأضاج فوق ثلاث 0 رواه مسل فهذه 
اباحة شرعية هى بدل مفاد بدليل النسخ » وفى هذا تعر يض بابن الحاجب فى كثيله لوقوع 
النسخ بلا بدل ( وجاز أن لايتعرةض الدليل ) الناستع ( لغير الرفم ) لتعلق حك المنسوخ 
(أو) أريد بقوله بلا بدل ( بلا ثبوت حم شرى) لذلك الفمل (وان لم يكن) ذلك الحكم 
اما 6 أى بدليل النسخ (فكذلك) أى الحق نفيه (اذلك ) أى لكونه بلا موجب 
الى آخره (وتكون ) الصفة زاقانة) للفعل (الاباحة الأصلية) فائها ليست حكم شرع على 
التارء و ( لكن ليس منه ) أى من النسخ بلا بوت حم شرى ( نسخ تقدم الصدقة ) 








عند ارادة مناجاة البى مياق (لشبوت الحكر الشرعى) وهو ندبية الصدقة (بالعام النادب 
للصسدقة ) ف الكتاب والسئة ولس حومة الماشرة من الشق اثالث الثاءت فيه بدل المسوخ 
بدليل غير دليل النسيخ وهو قوله تعالى ‏ أحل لكم الآبة » واليه أشار بقوله ( بوت اباحة 
المباشرة بباشمرودنٌ ) فقوله ‏ فالآن بإشروهنّ ‏ وقوله بوت متعلق عقذر نحو انما قلنا بأن 
بدل حومة المباشرة ثنت بغير دليل النسخ » وكان مله عند قوله كنسيخ حرمة المباشرة ليبين به 
قوله والواقم مخلافه لعكن أخره لكونه مثالا للشى الثااث » ولأنه ذ كر ف الشرح العضدى مع 
نسخ تقدالصدقة مثالين للنسخ بلا بدل فقعيد الاعتراض قوانينا تبعا . (قالوا) أى مانعو 
النسخ بلامدل قالتعالى (ما فسخ الانة) أى - من آنه أوننسها نآت حير منها أومثلها ‏ فى كل 
نسخ لابدّ من الاتيان بأحد الأمسين ؛ ولايعنى بالبدل الاهذا »وف الشرح العضدى : ولا بتصوّر 
كونه خيرا أو مثلا الا فى بدل » (أجيب بالحبربة لفظا ) أى من حيث اللفظ » وهولايقتضى 
ديد حم آخر» وهذا الجواب مبنى” ( على ارادة نسيخ التلاوة لأنه ) أىكون المراد هذا 
هو( الظاهر ( وذلك لآن الابة مم للنظم الخاص » فالظاهر أن الخيرية باعتبار ما لرجع الى 
الفط ( وأما ادعاء أن منه ) أى من الاتيان مخير من حي ثا مم (على) تقدبر ( التنزل ) 
وتسلم أن الخيربة باعتبار الحكم » والدار متعلق بالادعاه ؛ واسم أَنْ قوله ( ترك البدل ) . فى 
الشرح العضدى سامنا أن المراد نأت كي خيرمنها » لكنه عام ,قبل التخصيص » فلعله 
خصص بما نسخ لا الى بدل » سامناه لكن اذا أقى بنسخه من غير بدل وهو حك فلعله خير 
إلكاف لمصلحة يعامها الله تعالى التهبى . فعل ترك البدل حكما » ققال المصنف ( فليس ) 
أى لبس هذا الجواب فى محل النزاع ( اذ ليس ) ترك البدل ( حكها شرعيا ) وهو امنازع 
فيه » واليه أشار بقوله (وصرح أن الحلاف فيه) أى فالحكم الشرعى » وقد يقال لم لايجوز 
أن بكون هذا سندا آآخر. عنع استازام الآبة مدّعاهم » وهولزوم حكم آخر شرعى فكل سخ . 
وحاصله أن الجيرية ليس بإعتبار النظم بل بإعتبار الحم الشرعى خاصة » فلا يلزم الخروج من 
محل النزاع فتأمل (وتجويز التخصيص) لعموم - نأت مخبرمنها ‏ المشاراليه فى الشرح المذ كور 
على هامس" آنا ( لابوجب وقوعه ) أى التخصيص » فاذالم يثبت الوقوع لا يضر الخصم 
لأنهم لاعنعون جواز النسخ بلا بدل عقلا كاسيشير اليه (والتنزل) كافعله ابن الماجب ( الى 
أنها) أى الآبة (لا تفيد ننى الوقوع ) أى وقوع النسخ بلا بدل (والحلاف) اما هو (ى 
الجوازتسليم طم ) أى للنافين لافسخ بلا بدل » لأن معناه سامنا أن الآبة تدل على ننى الوقوع 
لكن نزاعنا معكم فى الجواز ء لأنهم اذا قالوا لانزاع لنا فى الجواب عقلا لا يذبنى معهم نزاع 





يحوز النسيخ بأئقل هس 
وقد سامتم ماهو مطاوءهم » وهو ثى الوقوع » واليه أشار وله ( لأن الظاهر ارأدتهم ) أى 
النافين ( نفيه ) أى جواز النسخ بلا بدل (سمعا) . وحاصله تق الوقوع ( لاعقلا ) واما 
عرفنا ذلك ( باستدلاطم ) بالآنة » فاتها لا تسكون على فى الوقوع وماعة تصرح منهم بأن 
مس أدهم نف المواز والله أعل . 
مسكلة 

واتفقوا على جواز النسخ بالأخفة والمساوى كالماشرة والتوجه الى الكعبة ؛ وهل تجوز 
بالأثقل . قال ( الجهور جوز بأثقل » ونفاه) أى المواز به ( شذوذ) بعضهم عقلا» و بعضهم 
سمعا ‏ ( لنا ان اعتبرت المصالح ) فى التسكليف ( وجوم!) كا هو رأى المعنزلة ( أو تفضلا) 
كا هو رأى غيرهم ( فلعلها ) أى المصلحة للكاف ( فيه ) أى فى النسح بأثق ل كاينةله من 
الصحة الى السقم » ومن الشباب الى الهرم (والا) أى وان لم يكن فيهكا بوىء اليه كم 
مايشاء ‏ و يفعل مابر'يد . (فأظهر ) أى فالجواز أظهر (و يازم) من عدم جواز الأتقل لكونه 
أثقل ( ني ابتداء التكليف ) فانه نقل من سعة الاباحة الى مشقة التكيف . قل القاضى 
التخيير به ) أى الصوم ( و بين الفدية ) عن كل نوم باطعام مسكين نصف صاع بر أوصاع 
كر أوشعير عندنا 6 ومدّر أوغيره من قوت اليلد عند الشافعية 6 أو .دير أومدى كر أو شعبرعاك 
أجد » فان التعيين أثقل من التخيير . عن سامة بن الأ كوع لما نزات . وعلى الذبن «ليقونه 
فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر يفتدى حتى نزات الآية بعدها » فنسشتها . وف 
صم البخارى نزل رمضان » فشقعليهم ؛ من أطع مكل نوم مسكينا ترك الصيام من يطيقونه » 
ورخص طم ذلك » فنسشتها - وأن تصوموا خير لي - فأميرا بالصيام لكن يعارضها 
مافى الصحيح أيضًا عن ابن عباس لست منسوخة » وهى للشيخ الكبير وامرأة الكبيرة 
لاستطيعان أن يصوما ؛ فيطعمان مكان كل نوم مسكينا . هذاء واختار المنف فى شرح 
اطدابة ماعن ابن عاس ٠‏ لأن مثله لايقال بلرى سكونه مخالفا لظاهر الترآن » ويحتاج الى 
تقدير حرف النفى كا فى ثالله تفتقٌ # يبين الله لكم أن تضاوا- فهو فى حك المرفوع » ولكونه 
أفقه » وفى قراءة حفصة .. وعلى الذبن لايطيقونه - (والوجه أنه) قال الشارح : أى الوجوب 
الذى هو الحكم الأول ؛ والوجه أن تعيين الصوم بعد التخبيركالائحخن (ليس بنسخ أصلا) قال 





39 جوز نسخ القرآن به 





وزان ماتقدّم فىفداء الذبيح ؛ لأن الوجوب هنا صار بحيث لايسقط عنه يبدل متعلقه مع قدرته 
على متعلقه بعد أن كان بحيث إسقط بكل منهما مع قدرته علبهما ومة صار الوجوب سقط 
عنه بدل متعلقه قطعا حيث لاوز له العدول الى متعلقه ؛ وان كان قادرا عليه انتهبى » والذى 
يظهر أن ماد المصنف التشبيه باعتبار عدم .لحسوخية أصل الوجوب » لماذ كر من قغية 
الابدال » ولاينافى هذا مخسوخية كيفية الوجوب من التخيير الى التعيين د جم الزواتى ) 
الحصنة ( وجلدهنّ ) ان كن غير صنات ( بعد الحدس ف البيوت ): عن ابن عباس كانت 
المرأة اذا زنت حبست ف البيت حتى تموت الى أن نزلت ‏ الزائية والزاتى فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جادة ‏ قال فان كانا تخصنين رجا بالسنة فهو سبيلهنّ الذى جعل الله » ولا يضر 
مافيه لتضافر الروايات الصحيحة مهذا المعنى واتعقاد الاجاع عليه ؛ والرج م أثقل من اليس 
( قلوا) أى الشذوذ . قال الله تعالى ( ديد الله أن نف عنكم) والنسخ الى الأثقل 0 
سخفيف فلا بر يده الله تعالى ‏ (أجيب بأن سياقها) أى الآنة تدل على ارادة التخفيف (ف 
الما آل) أى المعاد (دفيه) أى فى الما 'ل(كون) التخفيف ( بالأثقل ف الخال ؛ ولول ) 
الهموم فى الخال والما ل ( كان ) العموم ( مخصوصا بلوقوع ) أى بقرينة وقوع أنواع 
التكاليف الثقيلة المبتدأة وأنواع الابتلاء فى الأبدان والأموال بالاتفاق ( وهو) أى هذا 
الاستدلال ( بناء على مانفيناه ) فى المسألة السابقة من أن النزاع ليس فى المواز العقلى بل فى 
(الجواز السمبى الذى ما له النزاع ف الوقوع ‏ قالوا) ثانيا . قال تعالى (ماننسخ الآنة) فيجب 
الأخف لأنه احير أوالمساوى والأشق ليس مخير ولامثل * (أجيب خيرية الأثقل عاقبة) لكونه 
أ كثرثوا ابأ . قال تعالى ‏ لا رصييهم ظمأ ولانصب- الآنة (أوماتقدم) من أنالمراد الخيرية لفظا 
َأ 

( يجوز نسخ القرآن به ) أى بالقرآن ( كا بة عدة امول بإبة الأشهر ) قال البيضاوى 
فى تفسير قوله تعالى ‏ متاعا لك الى الحول ‏ غير احراج كان ذلك أو الاسلام ثم فسخ المدة 
قوله تعالى ‏ آر بعة أشهر وعشرا ‏ - (والمساللة ) أى ولنسخ آنات المسالة للكفار حكقوله - 
فاعفعتهم واصفح ‏ (بالقتال ) أىما يانه كقوله تعالى ‏ وقاناوا المشركين كافة ‏ (والجبر المتوائر 
6 أى بالمر التواثر (و) خب ( الآحاد كثله) كقوله ملي ( كنت يتك عن زيارة 
القبور ألا فزورها » وعن لوم الأضاى أن عسكوا فوق ا أيام : فأمسكوا مابدا ل اخ 





دليل الجيزين نسخ اللتواتر بالأحاد "١‏ 


وميم عن شرب النبيذ الافى سقاء فاشر نوا فى الأوعية » ولاتشر بوا مسكرا ( فباواتر ) 
أى خواز نسيخ الأحاد بلمتواتر ( أوف) من جواز نسخها بالآحاد لأنه أقوى (وأما قبة) وغو 
نسي المتواتر بالآحاد (فنعه الجهور كل مانى تخصيص الموائر بالاحاد : وأ كثر جيزيه) أى 

تخصيص المواتر بالآحاد حال كون الأ كثر ( فارقين بأن التخصيص جع لطما) أى التوائر 

والآحاد ووالد فل احيف ) الذى هو المتواتر بالأحاد (أبل) اى نسخ الموائر 
بالاحاد ( بعضهم ) أى بعض الجيزن لتخصيص المتواتر بالأحاد لتأخير الأحاد ب (لنا لايقاومه) 
أى المتوا: تر لأنه قطبى وخبر الاحاد ظنى ( فلا يبطله ) أى خير الآحاد المتوائرلان الشىء لاسبطل 
أقوى منه » ( قلوا) أى الجبزون (وقم) نسي المنواتر مخبر الأحاد ( إذ ثبت التوجه) 
لأهل مسحد قباء زاك البيت بعد القطى” ) المفيد لتوجههم الى بيت المقدس مابز يد على عام 
على خلاف مقداره (الآى لأهل) مسبحك (قام) كاف الصحيحين (و/ شكره 1 6 
إذ اوأنكر دقل » و يشهد له ما أخرج الطبراتى عن تو يله بنت مسمم قال صلينا الثلهر والعصر 
فىمسعحد نى جارثة واستقيانا مسحد إبلياء و قينا وكين م جأء ناض علق زو الله صلى 
الله عليه وس قد استقبل البيت الحرام فتحوّل النساء مكان الرجال والرحال مكان النساء فصلينا 
السحدتين الباقيتين ون مستقباون البيت الحرام ا 0 
هل انه عليه رد ول أولئك رحال آمُنوا بالغيب . ٠‏ (وبأنه) أى التى +6 كَل (كان بعث 
الاحاد للتبليغ ) إلا حكام مطلقا أى مبتدأة كانت أوناسيخة لايفرق 0 5 
متعبدون بلك الأحكام ور عا كان ف الأحكام مايفسخمتواترا إذالمينقل الفرق بينمانسخ متوائرا 
وغيره ١‏ وقل لاأجد فيا أو الى" الآبة ) سخ منها حل ذى الناب (شحرع كل ذى ناب) 
من السباع خبر الواحدكا فى سح مسل وغيره مرفوعا د كل ذى ناب من السباع حرام » م 
و(أجيب جواز اقتران خبر الواحد بعايفيد القطع » وجعله) أى المقترن المفيد للقطع (النداء) 

أى نداء الخبر بذلك ( حضرته ) صل الله عليه وسم على رءوس الاشهاد على مافى الشرح 
العضدى ( غلط أوتساهل) بأن براد حضرته وجوده فى مكان قريب بحيث لاحن عليه 
كالواقع حضوره (دهو) أى التساهل ( الثابت ) لبعد سماع أهل قاء نداء اير فى مجلسه 
(واثاتى) وهو بعئة الاحاد لتبليخ الأحكام انما يتم ( اذائبت ارساطهم) أى الآحاد ( بيخ ) 
حم (قطى عند المرسل ليهم » وليس) ذلك بثايت ومن ادّعاه فعليه البيان ( ولا أجد الآن 
خخرعا/) يغيرما استثى : أى معنى الآنة هذا لأن لا أحد للحال فاباحة غير المسنثى موقتةبوقت 
الاخبار (فالثات ) عن الاباحة فى ذلك الوقت ( إباحة أصلة ورفعها) أى الاباحة الأصلة 





1" تجوز سيم السنة بالقران 
فى المستقبل بالتحر يم (لبس نسخا) لان النسخ رفع لهسم شرع والاباحة الأصلية ليست إياه 
على الختار وقد ممي” . 





مياه 

(بحوز نسخ السنة بالقرآن ) عند جهور الفقهاء والتكلمين وححقت الشافعية ( وأصح 
قولى الشافنى المنع) فانه قال لايخ كتاب الله إلا كتاب الله كم كان المبتدى” بفرضه فهو 
المزيل المثبت بها شاء منه جل جلاله ولا مكون ذلك لأحد من خلقه » وهكذا سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسل » واختلف أصنابه فقيل المراد ننى الموازالعةلى » ونس إلى المحاسبى وعبد الله 
إن سعيد والقلانني وهم من أ كابر أهل السنة » وبروى عن أجد وألى اسيحاق الاسفرانى 
وأنى الطيب الصعاوى وأنى منصور » وقيل لم عنع العقل والسمع احكنه لم يقل وهو قول 
ابن سريج . قال الى : ونص الشافبى لاددل على أ كثر منه ثم قال حيث وقع نسي القرآن 
بإلسنة فعها قرآن عاضد طا سين توافق الكتاب والسنة أونسم السنة بالقرآن فعه سنة عاضدة 
له تبين نوافقهما * (لنا لامانع) عقلى ولاشرعى من ذلك (ووقم) والوقوع دليل المواز (فان 
التوجه الى القدس ) أى بت المقدس ( لبس ف القرآن ونسخم ) التوجه اليه ( به) أى 
بإلقران قال تعالى ‏ فول” وجهك شطر المسجد المرام - (وكذا حومة المباشرة ) بقوله تعالى 
أحل لك يلة الصيام الرفث ‏ الآبة فان تحر عها لبس فى القرآن (وتجوبزكونه ) أى نسي 
كل منهما ( بغيره) أى غير القر آن (من سنة أو ) #ويز ثبوت حم (الأصل) فبها ( بتلاوة) 
أى عتلوٌ من القرآن (نسخت وذلك) التجويز (على) تقدير ( اللواققة) فيه ه مع الخصم 
(احمال بلادليل) فلا سمع (ثم لوصح ) ماذ كرتم من التحو بز المذ كور (0 يتعين ناس 
عل تأخره مال يقل عليه الصلاة والسلام هذا ناسي) لكذا ونحوه لذلك الاحتّال ( وهو 
خلاف الاجاع » قلوا أى المانعون) ولا قوله عالسرارلا يك زر تين ) للناس 
ماتزل اليهم - يقتضىأن شأنه البيان لأا أحكام » والنسخ رفع لايان »# (أجيب) بتسلمم شأنه 
ونع أنه لشن سان بقوله ( والنسخ ) رفع لابيان (منه) أى من البيان لآنه سان انتهاء 
مدة مو * (قلوا) ثانيا نسخ السنة بالقرآن (بوجب التنفير) للناس عنالنى صلل لأنه 
يفم أن الله تعالى لم برض . بماسئه رسول الله 0 وهو مناف لمقصسد البعثة وهو التأمى 
به والاقتداء » (أجيب) بأنالانسل حصول النفرة على تقدير النسخ (إذا امنا بأنه مبلغ) 
وسفير يعبر به عبن ألله تعالى لاغير » وإذا كان التصر ف كله من الله وماينطق ء عن اطوى ب 





الاعتراض منتهض على الوقوع بأنها آحاد ١‏ 

الآمة ) م يازم ) من نسي السنة بالقرآن نفرة » (وأماقلبه) أى نسي القرآن بالسنة ( خنعه) 
الشافبى ( قولا واحدا) قال امام الحرمين قطع جواه بأن الكتاب اين بإلسنة وسبق 
تأويل السبكى ( وأجازه الجهورلماتقدم ) من أنه لامانع عقلى ولاشرعى من ذلك (ووقوعه) 
والوقوع دليل الجواز . أخرج الشافى سند صميح عن مجاهد . قال رسول الله صلى الله عليه 
وس ( لاوصية لوارث ندخ - الوصية للوالدين والأقربين - ) الثابتة بقوله تعالى -كتب 
عليكم إذاحض رحد اموت ان ترك خيرا الوصية |اوالدين والأقر بين بالمعروف ‏ (والاعتراض 
منتوض على الوقوع ) أى وقوع نس القرآن بالسنة مهذا الحديث واضطرابه ( بأنها آحاد فاو 
صح ) نسي القرآن مها ( نسخ مها ) أى بأخار الاحاد (القرآن ) وهو غير حائز اتفاقا 
( إلا أن يدّعى فيها) أى فى هذه الأحاديث ( الشهورة فيجوز) الخ بها (على ) مذهب 
(الحنفية وهو ) أىكونها مشهورة يجوز با نسيخ الكتاب (المق ) لأنه فى قَوّة التواتر من 
حءث ظهور العمل نه من غير نكير» فان ظهوره يغنى الساس عن روايته » وقيل لانسم عدم 
توائره للحتهدين الما كين بالنسخ لقر مهم من زمانه 2 (وإذ قل أبوزيد لمبوجد) ىْ 
كتاب الله مانسخ بالسنة الا من طر بق الزيادة على النص ( فالوجه ) فى الاستدلال للوقوع أن 
يقال ( الاجاع ) على الحكم التأحر (دل على) وقوع (الناسخ) لان الاجاع لابصلح أن 
يكون ناسخا على الصحييح . ثم لايد من مستئد ولا يسلح أن يكون قياسا لان النسخ بلرأى 
لاجوز (ول بوجد) الناسخ (فى القرآن فهو سنة ) وهذه طريقة أنى متصور المائر بدى 
وصدر الاسلام وصاحب الميزان وألى الليث السمرقندى » ونه يبطل دعوى الزجاج الاجاع على 
أن فرض الوصية نسينعته آنات الواريث وان ذهب الي هكثير واختاره الجصاص ونفر الاسلام 
وصدر الشر يعة » ووجهه أنه تعالى فرض الوصية الىالعباد أوّلا بقوله._كتب عليكم - الآبة ثم 
توإى ذلك بنفسه فقال ‏ بوصيم الله فى أولادم ‏ الأنة وقصر الايصاء على حدود معاونة من 
النصف والريم والمُْن والثلثين والثلث والسدس لابزاد عليها ولا ينقص عنها لعامه فتجز الناس 
عن معرفة المقادير ومن هو الأنقم من هذه الورئة فصار بيان المواريث هو الايصاء لانه يبان 
لذلك المق يعينه فانتهبى حم تلك الوصسية كن وكل غيره باعتاق عبده ثم أعتقه بنفسه فانه 
بتهى ححكم الوكالة والحديث مقدر لنسخ الوصية لاوارث » ودفم بأن دعوى النسخ بأ نه 
المواريث لاتصح لامكا نالجع يينهما بإنتصرف الأولى الىثلك المال » والثائية الىالباق غبرأن 
مافى صصح البخارى عِن ابن عباس أنالذى نسخ آنه الوصية آئة المواريث ددفعه وأجيب 
بأنها لست بصرعة فى النسخ وانمها بينه الحديث المذكور ‏ أقول مافى البخارى موقوف ملى 





ا 
00 ينسح بعض القرآن لاوة وحكما ال 
ابن عباس » وليس مم الاتجرى فيه الرأى ذاذا قام الدليل القاطع على أنه لايصلح ناسيخا جب 
العمل عوجبه فان قول الصحانى فما يجرى فيه الرأى لبس حجة على الجتبد ‏ ( قلوا) أى 
المانعون قال تعالى ( مانفسخ الآنة والسنة لست خيرا 0 أى من القرات (دلا مثلا) له 
(ونأت يفيدأنه ) أى الاتى بالجير والمثل ( هوتعاى) والاتى بالسنة هو الرسول * ( أجيب 
مما تقدم ) من أن المراد اللحير والمثل من جهة اللفظء ولا عق أن الاستدلال يفيد أصرين : 
أحدهما أن عدم خيربة السنة وعدم مثليتها عنع من كونها ناسخا للقرآن » والثاتى أن كون 
الآتى بالناسيم ليس إلا الله تعالى يأنى عن كون ما أتى به الرسول ناسخا فا تقدم لايصلح إلا 
جوابا عن الأول ومتممه قوله (وعدم تفاضله) أى لفظ السنة (بالخيرية أى البلاغة) يعنى من 
حيث البلاغة ( ممنوع ) قال الشارح إذ فى القرآن الفصيح والأفصح والبليغ والأ بلغ اتهبى 
وهذاغفلة منه عن البحث » إذ الكلام فى نس القرآن بالسنة لابالقرآن » وأنتخبير بأن أبلغية 
السنة من القرآن إذا لم يان قدر السورة لبس عمتنع شرعا لكن ترك هذا الوجه أوجه (ولو 
سل ) أن المرادكوبه خيرا أومثلا من حيث المنى (فالمراد تخير من حكمها ) أو مثل حكمها 
بالنظر إلى العباد (والمكم الثابت بالسنة جا زكونه أصلح إلكاف) مماثيت بالقرآن أومساو يله . 
ثم أشار إلى جواب الأمس الثاتى بقوله ( وهو) أى الحكم الثابت بإلسنة ( من عنده تعالى 
قآل تعالى ‏ وما ينطق عن اطوى إن هو الاوى بوي - فالآتى مها فى الحقيقة انما هو الله 
عاة 

نسي جيع القرآن غير جائز بإلاجاع . قال الامام الرازى وغيره لانه متجزة مستمرة على 
التأ بيد 6 ونسح بعضه جائز » ونقصيله ماأشاراليه قوله (يشسخ القران ثلدوة وى أوأحدهما) 
أى ثلاوة لاحك أوعكسه (ومنع بعض المعئزلة غير الأول) أى تلاوة وحكما + ( لنا جواز نلاوة 
حكم ) » وذا تحرم على الجنب اجاعا (ومفاده ) من الوجوب والتحريم وغيرهما حكم (آنثر 
ولاازم من نسخ حكم نسخ آخر) لاتلازم ينهما وجب ذلك » وهذان المككهان كذلك 
فيجوز نسيخ أحدهما دون الآخركسا” الأحكام التى ليس ينها هذا التلازم ( ووقع ) نس 
احدهما دون الآاخر ( روى عن عمر كان فما أنزل الشبييخ والشييخة اذا زئيا فارجوهما ألبتة 
نكلا من الله ) . قال الشارح : كذاذ كره ابن الخاجب» والذى وقفت عليه ماأخرجه الشافى 





حك المفسوخ ثلاوة ثبت م 
عنه أنه قال « إيا 5 أن ت#بلكوا عن آنه الرجم أن يقول قائل لانمد دن فى كتاب الله : 
فلقد رجم رسولالله عَيَلييٍ فوالدى نفسى بيده لولا يقول الناس زاد عمر فكتاب النّلكتتها 
الشيخ والشيخة اذازنيا قارجوهما ألبتة فانا قد قرأناهها » # فان قلت كيف بها وهو منسوحٌ 
التلاوة * قلت لم يقل كتمها فى المصحف : بل أرادكتابتها فى صيفة للعمل حكمها وليعل أنها 
كانت ف القرآن فنسخت تلاوتها » وللترمذى نحوه . نعم أسترجه النسالى وعبد الله بن أجد فى 
زيادات اسند وصفيحه ابن حيان والحا بم عن ألى” إن كعب ذل كم تعدون سورة الأحزاب . 
آل قلت ثنتين أو ثلاثا وسبعين آئة قال كانت توازى سورة البقرة أوأ كثر » وكنا نقرأ فبيا 
الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجوها ألبتة سكالا من الله ؛ واتما عبر عنبما مهما لأن الغالب فييما 
الاستبعاد ( وحكمه) أى هذا المنسوخ التلاوة ( ثابت) لأن المراد بالشييخ والشيخة الحسن 
والمحصنة وعما اذازنيا رجا اجاعا (ولقد استبعد) كون هذا قرانا نسيخ ثلاوته استبعادا ناشثا 
( من طلاوة القرآن) بغم الدااء المهملة أى حسنه لما أنه بوجد فيه ذلك ولايازم على الاستبعاد 
امهام انكار مخشى عليه لأن ذلك فا ثبت قرآ نبته بالمتوائر وثبوت هذا بإخبار الآحاد (دنه) 
أى المنسوخ تلاوته فقط عند أصابنا (القراءة المسهورة لابن مسعود) ‏ قصيام ثلائة أيإم 
( متتابعات -) إذ لاوجه لقراءته ذلك فى القرآن الا أن يقال كان بتلى فيه ثم انفسخت تلاوته 
فى حياة رسول الله يي بصرف القلب عن حفظه الاقلب ابن مسعود فت الحسك بنةه فان 
خبر الواحد بوجي العمل به غير أن كتابته فى المصاحف لاوز لانه لايد فبها من التوائر » 
[6 منه أيضًا القراءة المشهورة ابن عباس فأفار فعدّة ) بعد قوله تعالى ‏ غ نكان منكم 
مس يضا أوعلى سفر ‏ ومافى الصحيحين أنه كان فى القرآن م فلوأن لاءن آذم واديان مئذهب 
لانئى أن >كون له ثالث » ولاعلا” فاه إلا التراب » و يتوب الله على من ثاب »م قال »عبد البر 
قيل اهكان من صورة ص (وقلبه ) أى نسخ الم لاالتلاوة ( آنه الاعتداد حولا متاوة 
وارتفاع مفادها ) بأر بعة أشهر وعشرا ( وهما ) أى نس التلاوة المي ( معا قول عائشة 
كان فما أنزل عششر رضعات ) معاومات (حرّمن) رواه مسلم * (قلوا) أى مانعو تسخ أحدهما 
بدون الآخر ولا ( التلاوة مع مفادها ) من الك [ كالعل مع العالمية والمنطوق مع المفهوم) 
فا لابنف ككل من العالمية والمفهوم عن صاحبه و بالسكس كذلك لابنفك الحسكعن التلاوة 
و بالعسكس »ء ووجه الشبه أ نكلا منهما لابتصور تحققه بدون الآخر (والمقصود أنه ) أىكلا 
منهما (مازوم) للذّخر ( فلايضره ) أى الاستدلال امذكور (منع ثبوت الأحوال ) رذ 








اك دليل المانعين بقاء التلاوة دون الحم 

لما قبل من قبل الجهور من أن العالمية من الأحوال أى الصفات النفسية الى لست عوجودة 
ولامعدومة قاعمة عوجودة » والحق عند نامنع شوتها وان قال به بعض منا كالقاضى وامأم الخرمين 
ولامحن أن الذى سموه حالا وان كان معدوما لسكنه من الأمور الثى نفس الأمس نفس لظرفيا 
وان لم يكن ظرفا لوجودها كزوجية الأربعة حلاف زوجية اليسة » وهذا القد ركاف فى تحقق 
الملازمة ببنه و بين أمس آثثر. ( واليواب ) عن هذا الاستدلال ( ان قلت ) المتلوأوالحم 
( مازوم الثبوت ) أى ثبوت العنى أوالتلاوة ( ابتداء سامناه ولايفيد) لأن الكلام ليس فيه 
(أد) مازوم الثبوت ( بقاء منعناه) إذ لايلزم من الثبوت ابتداء الثبوت بقاء ( والكلام 
فيه) أى فى ثوته بقاء» (قثوا) أى المانعون ثانيا ( بقاء التلاوة دون الحم بوهم بقاءه ) 
أى الحكم (فيوقم ) اوها دونه (فى الجهل ) وهو اعتقاد بقاء الحكم وهو غير مطابق 
للواقع » وهو قبيح لايقع من الله سبحانه ( وأيضا فائدة إنزاله) أى القرآن ( إفادته ) أى 
الحم ( ونتنى ) افادته الحم ( بقاله ) أى الحسم (دونها) أى التلاوة هكذا ف النسح 
المصححة » والشارح نى عليه » والصواب ببقائها دونه اللهم الا أنبرجع ضمير بقائه الى القرآن 
وضمير دوتها إلى الحم باعتبارأنه فائدة ولاح مافيه . فىالشرح العضدى وأيضا فتزول فائدة 
القرآن لانحصار فائدة الافظ فى افادة مدلوله و إذا لم يقصد به ذلك فقد بطلت فائدته » والكلام 
الذى لافائدة فيه يحب أن ينزه عنه القرآن »* (أجيب) بأن (مبناه) أى الاستدلال 
المذكور (على التحسين والتقبيح ) العقليين وقد نفاهما الاشاعرة ( ولو سل ) القول مهما 
(فاتما يازم الايقاع ) فى الجهل عند نسخ الحم لاالتلاوة ( لولم ينصب دليل عليه) أى على 
عدم بقاء الحسك لكنه نصب عليه فالجتهد يعمل بالدليل والمقلد بالرجوع اليه ( و متعم حصر 
فائدته ) أى القرآن فى افادة الس ( بل) انزاله ما يكون لافادته بكون ( للامجاز ولثواب 
التلاوة أيضا وقد حصلتا ) إذ الاتجاز لايئتنى بنسخ تعلق حك اللفظ وكذا الثواب ( كالفائدة 
الى عينتموها ) أى م حصلت الافادة المذكورة ابتداء ولايازم بقاء الفائدة (والا ) أى 
وان لم يعتبر حصول الفائدة ابتداء قبل النسخ لعدم بقاء الحم بعده ( اتتى النسيخ بعد ) 
طلب ( الفعل الواجب تكرره ) تكرر سيبه إذ المطلوب فيه استمراره باستمرار سيبه وهو 
فائدة الحطابالمتعلق به وبالنسخ زول ذلك » والمستازم لإدالمنتف فالنسخ منتف » والقائاون 
النسخ لابقولون بإنتفاء هذا النسخ بل أجعوا على صعته بل وقوعه ؛ وانها قيد الانتفاء مهذا 
النسخ لأن أسيخ فعل لمجب نكرره لايستازم اثتفاء الفائدة لأن المطاوب فيه أصل الفعل وهو 
حصل عرة قبل النسخ فليتامل . 





الع امل ومع ف 
يف1 

( لايضخ الاجاع) القطى أى لايرتفم المدكم الثابت به ( ولابشخ به ) غيره ( أما 
الأول فلا"نه لوكان) أىلوتحقق رفم حكمه (فبنص" ) أى فياسخ بنص” ( قللم أواجاع) 
قاطع ( والأول ) أى نسخه بنص” قاطم ( يستازم خأ قم الاجاع ) أى الجاع القاام 
مشل حرّد قطيفة (لأنه ( أى الاجاع حينئك حلاف الوا لواقم الذى هو النص” وخاافه خطاً 
لتقدم ذإك عليه لماسييجىء » ولا,تعقد الاجاع على (خلاف القاطم 3 والثاى) أى رفم الاجاع 
بالاجاع يستلزم ( بجللان أحدهما) أى الاجاعين الناسخ والمتسوخ وهو ظاهر ( وليس) 
هذا الدليل ( بشىء لأن النسيخ لابوجب خطأ ) لاستتزامه خط الك المأسوخ مطقّاء بل 
اما ينسخ الاجاع نص متأنر لأنه لايتصوّر الاجاع ( الأول » والا) أى وان كان النسخ 
موجبا ااه ( امتنع ) النسخ ( مطلقًا ) لاستازامه خطأً الحكم الملسوخ .طلقا ( بل ) اما 
لايخ 0 نْص 7 متأخر ( لأنه لاتسو لان جه أى الاجاع مشمروطة ( قد 
يعدينه ) أى أن يكون العقاده بعد زمانه ( عليه السلام فلا تصوّر 26 والعن عت / ه) أى 
الاجاع (دكرته) أى الالاف فى أن الاجاع لاينسم بغيره تظهر ) فم اذا أجم تع على قولين) 
فى الشرح العضدى . قال الجيزون : اختلفت الأمة علىقولين فهواججاع علىأن اله له اجتهادية 
جوز الأخذ بكلهما » ثم وز اجاعهم على أحد القولين كمي" فاذا أجعوا بطلل المواز الذى 
هو مقتضى ذلك الاجاع وهو معنى النسح ( جاز بعده ) أى بعد الاجاع على 'لقولين الاجاع 
(على أحدثما) بعينه (فاذا وقم) الاجاع على أحدهما بعينه ( ارتفع جواز الأخد بالاخر) 
لتعين الأخذ بها أجع عليه على سبيل التعيين » و بطلان الأخذ عمخالفه (فالجيز) لجواز نسم 
الاجاع وصيرورته منسوخا يقول ارتفاع جواز ز الأخذ بالآخر بعد أن كان جمعا عليه ( سخ ) 
لذلك الاجاع ( والجمور) يقواون (لا) أى ليس بنسخ بلع اجيم على أحدما) 
إعيله 1 عق ثيوت هذا النسخ موقوف على صمة العقاد الاجماع على أحد ذينك ااقولين بعينه 
وهى بمنوعة (لأنه) أى انعقاد الاجاع على أحدهما بعينه (عتلف) ذه زراوسط) التقاد 
الاجاع على البداقابية الس الارتفاع المذكور نسحا الجاع التام” » لأن مامه وتقرره 
00 لعسادم قاطع عنعه ) أى العاد” على وجه الازوم ( والاجاع على أحدهما) 

يعينه (مانم من ذلك » وفيه نظر» لأن النتار أنه اذا أجع أهل الل والعقد على ححكم 
فيعصر فبمدحراد اتعقاده صار قطعيا و بازم أن كونتاما و يك عدمالمانم فوقتالانعقاد فتدر 





ا انكان الم ناشئا عن ظنى” فبرفعه 
( وأما الثاتى ) وهو أن الاجاع لاينسخ به غسيره ( قلا كثر على منعه ) أى منع أن ينس 
به غيره (إخلافا لابن أبإن و بعض المعتزلة بن لناان) كان الاجاع (عن نص') م نكتاب أو 
سنة (فهو) أى النص (الناسخ ) ولماكان. مازعم الجيز نسخ الاجاع له أعم ما جوز 
فسخه والنص لاينسيخ الا ماجوز نسخه فسره بقوله ( يعنى لما حيث ينس ) اشارة الى 
أن ما حيث لاينسخ فهو بعزل عن مظنة النسخ مطلقا (والا) أى وان لم كن الاجاع عن 
نص (فالأول) أى الحكم الذى زعم الجيز أنه منسوخ خ بالاجاع مطلقا (ان) كان ( قطعيا 
لزم خطأ الثانى ) وهو الاجاع الذى غنٌ أن كونه اسخا ( (لأنه) أى الثاتى كذ ( على 
خلاف) النص" (القاطع ) وكل ماهذا شأنه خطأ (دالا) أى وأن لم يكن قطعيا بل ظنيا 
(فالاجاع ) المنعقد (على خلافه) أى الظنى المذكور ( أظهر أنه لبس دليلا ) لأن شرط 
الاحتحاج بالظنى أن لا يكون على لاف القطى (فلا حك ) ثابت له (فلا رفم ) لأنه فرع 
الثبوت (و) برد (عليه ) أى على هذا الاستدلال (منع خمأ ) حيث قال ان قطعيا أزم 
خطأ ( الثاتى لأنه ) أى الثاتى (قطى متأترعن قطنى ) متقدّم » والناسخ لاستدى خطأ 
اللنسوح » و إلاامتنع النسخ مطلقا » وقد مس غيرمي”ة (إوان) كان المكم ناشئا (عن طفى) 
0 ( فبرفعه) الثاتى » لأن القاطع برفع مادونه وكات ند) أى 
سيم قطبى الدلالة منه وظنتها منه (واذن. فالخصم منع الأخير) وهو أن الاجاع أظهر الى 
آخره ( بل ينسخ) الثاتى الذى هو الاجاع القطبى الأول (الفنى » لاأنه) أى الثانى ( يظهر 
بطلائه) أى الأول * (فلوجه) فى دليل منع نسخ الاجاع (ماللحنفية) من أنه (لامدخل 
الآراء فى معرفة انتهاء الحكم فعامه تعالى) وانما يعإذلك بإلوج ولا وج بعد النى صلى الله 
عليه وسم * (إقلوا) أى الجيزون (وقع ) نسخ القرآن بالاجاع ( بقول عمان ) لما قالله 
ابن عباس كيف تححب الأم” بالأخوين وقد قال تعالى ‏ فا ن كان له إخوة فلا مّه السدس ‏ 
والأخوان ليسا إخوة (حبها قومك) باغلام . قال ابن الملقن رواه انا م وقال ميم الاسناد 
و إبطال حكم القرآن بالاجاع نسخ ( د بسقوط سهم المؤافة ) من الركاة عند الحنفية ومن 
وافقهم بأجاع الصحابة فى زمن أنى بكر رضى الله تعالى عنه روى الطبرى أن. عمر رذى الله 
عنه لما أناه عيينة بن حصن قال - المق من ربكم فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ‏ : 
يعنى اليوم لبس مؤلفة من غير إنكار أحد من الصحابة ذلك * (قلنا الأؤل) أى الاستدلال 
شول عهان على كو نالاجاع اسخا للقران (توقف على | إفادة الآنة) أى - فا ن كان له إخوة 
فلا مّه السدس_ ([عدم حب مالس إخوة قمطعا) للد م” من الثلث إلى السدس » إذ لولم يشد 
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جاز أن يكون يهم لدليل آخثر (و) على ( أن الأخوين ليسا اخوة قطعا) اذ لوجازكونهما 
فى اللغة اخو ةكان معنى قول عثهان ان قومك جعاونهما اخوة من حيث اللغة ( لكن الأول) 
أى إفادة الآنة عدم حب مالس إخوة ثابت (بالفهوم ) الخالف ( الختلف ) فى خنة كونه 
ححة » وهوان/م يكن له اخوة لا يكون لأمّه السدس . (والثاتى) وهو أن الأخوين لسا اخوة 
قطعا ( فرع أن صيغة الع لاتطلق على الائنين لا ) حقيقة (ولامجازا قطعا) ولي سكذلك 
فان الاطلاق عليهما مجازا لإشكر ( واوسل ) أن عمان أراد حتبها بالاجاع ؛ كذاذ كره 
الشارح »* والوجه أن المعنى ولو سل تحقق مايتوقف عليه الاستدلال مما ذ كر (وجب تقدبر 
نص ) قطبى تستعندهم ليكونالنسخ به » والا كانالاجاع على خلاف القياس » وهو بإطل 
(وسقوط المؤلفة من قبيل انتباء الك لاتهاء علته المفردة) انما قيدها به اذ اوكانت متعدّدة 
لم بازم من انتهاء بعضها انتهاء الحك . قال الشارح وهى الاعزاز للاسلام » ومعنى اتتهائها أن 
الاعزا زكان حاصلا فى زمن أنى بكر دون إعطاء سهمهم ( وليس ) أثتهاء لحك لاتباء علته 
( نسخا ولوادّعوا ) اى الجدزون » يعنى سموا ( مشاه ) أى كون الاجاع سينا رفم الحم 
بإنتهاء مدّته (نسخا فلفظى” ) أى فالحلاف لفظى (مينى” على الاصطلاح فىاستقلالدليله) أى 
النسخ » فن اشترطه فيه وهو الجهور لم بعل الاجاع ناسيخا » فان الاجاع ليس مستقلا بذاته 
فى اثبات الحسك ٠‏ بل لابدٌ له من مستند هو الدليل فى المقيقة » وه وكاشف عنه وان لم ينقل 
الينا لفظه » ومن ميشترط فيه جعله ناسنا . قال شمس الأئمة » وأما النسخ بالاجاع فقد جوّزه 
بعض مشائحنا بطر يق أن الاجاع موجب علٍاليقين كالنص" فيجوز أن يثبت النسيخ به والاحجاع 
فى كونه حجة أقوى من المبرالمشهورء واذ! كان جوز النسخ به خوازه بالاجاعأولى » وأ كثرهم 
على أنه لاجوز ذلك » لأن الاجاععبارة عن اجماع الآراء علىشىء » ولاتجال للرأى فى معرفة 
نهابة الحسن والقبح فى الثىء عند الله تعالى ( وصرح نفر الاسلام >نسوخيته ) أى الاجاع 
(أيضا) ٠‏ قال الشارح وهذا يفيد أنه مصرح بنسخ الاجاع والنسخ به » وفيه نظر » لأنه 
لابجوز أن »ون قوله أيضا بإعتبار تق القول مهما معا من الحنفية وان لم يكن القائل مهما 
واحدا (قال والنسخ فى ذلك كله) أى فى الاجاع ( عثله ) أى بإجاع مثله (جائز حتى اذا 
ثيت حك باجاع فى عصربجوزأن مجمع أولئك على خلافه فينسخ به الأؤل وكذا ففعصرين . 
ووجه ) قول نفر الاسلام ( بأنه لاإمتنع ظهور اتهاء مدّة الحكم ) الأول ( بلهامه تعالى 
لاحتهدين » دانم يكن للرأىدخل فمعرفة اننهاء مدّة الحم وزمان نسخ ماثبت بالوى ) من 


8 - « تسير» ثالك 
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الأحكام (وان انتهبى بوفاته عليه الصلاة والسلام لامتناع نسخ مائيت بالوى بعدء ) وله 0-7 
( لكن زمان نسخ مائيت بالاججاع لم بلته به أى عوته 2 صل (لبقاء زمان القده )أ أى 
الاجاع وحدوله ( غازأن 8 على خلاف ما أجع عليه اهل العصر الأول) باعتبار تبدل 
امسا ( فيظهر بإلاجاع المتأخر انتهاء مدّة حكم الاجاع السابق الا أن شرطه ) أى 
فسخ الاجاع الاجاع (المائئة) يينهما فى القوّة (فلا ينسخ إجاع الصحابة إجاع ) من 
غيرهم (إعده) أى بعد إ-ه اعهم ( حلاف ما ) أى إجاع اتعقد (بعده ) أى بعد اجاع 
الصحابة انه ينه مابعده . ( وأنت خبير بأن هذا ) التوجيه ( لايتأتى إلا على القول 
بحواز الاججاع لاعن مستند) وتجوبز أن »كون للاجاع الأوّل.ستند ظنى ثم يظهر لأهل عصر 
المتأشر مستند آتثر أقوى من الأول سيأتى معجوابه ( وليس ) القول به القول (السديد ؛ ثم 
ناقض) فرالاسلام فى هذا التصريح ( قوه ف) مبيحث (النسخ ؛ وأما الاجاع فذ كر بعض 
التأخرن أنه حوزالنسخ , نع والصحيح أن النسخ به أى بالاجاع (لا كون) لآن الت سكم 
لا يكون ( الاففحياة البى عليه الصلاة والسلام » رالاجاع لس ححة فىحياته لأنه لالجاع 
يدون را أبه) لأنه وَل الجتهدين » والاجاع اتغا قكلهم » واذا نحقق رأنه فهوالدليل لاالاجاع 
أشار الى دليل آخر على عدم انعقاد الاجاع فى زمانه بقوله ( والرجوع اليه ) عليه الصلاة 
والسلام عند الحاجة الى البيان فما لم يتبين حكمه عند أهل العم (فرض » واذاوجد منه البيان 
قالموجبت للع هوالبيان المسموع منه) لاغيره ( واذا صار الجاع واجب العمل به لعلده 
) ل بق النسخ مشروعا ) اذا لم يصر مشروعا الا بعده عليه الصلاة والسلام » وعند ذلك قد 
اتقضى أوان النسخ كا عرفت ( وجوّز أن بر يد ) نر الاسلام بعدم النسخ بالاجاع أنه 
(لابنسخ الكتاب والسنة بالاجاع ؛ وأمانسخ الاججماع بإلاجاع فيجوز ) والفرق أنالاجاع 
لاينعقد حلافهما » و ينعقد حلاف الاجاع لما عرفت من تَبدّل المصالم ( وهو) أى هذا 
الا<هال الذى جوّزه ( لجرّد دفع المناقضة ) عن نفرالاسلام ( لابقوى اختياره) أى خفرالاسلام 
( للضعيف) وهوأن النسخ يكون بالاجاع الاجاع (ثم هو) أى التجو بز المذكور إمناف 
لقوله النسخ لا كون الافى حياته 1 ) اذ المتيادر منه أن مطلق النسخ لاكون الا فنها (وما 
قبل) على ماف التلويم (حاز وقوع الجاع الثانى عن نص” را- جح على مستند الاجاع الأول 
ولا بعل تأره ) أى النص” الراجبح (عنه) أى عن مستندالأوّل ( 00 لإبنسبالنسخ الى) هذا 
(النص") التأخر (فيقع الاجاع الثانىمتأخرا ) عن الاجاع الأول (فيكون ناسنا ) للا ”ول . 
وقوله ماقبل مبتد أخبره (ل زد على اشتراط تأر الناسخ ) ووجود اشترط (ثم لايفيد) 





يفسخ النص بالقياس 51١‏ 
٠.‏ 3 
توجيه نسخ الاجاع وكون مستنده أقوى (لأنه اذا فرض تحقق الاجاع عن نص" أمتنم 
عخالفته) أى ذلك الاجاع (ولو ظهرنص” أرجح منه) أى من نص" الاجاع الأول (لعيرورة 
ذلك الحم ) امجمع عليه ( قطعيا بالاجاع فلا تجوز مخالفته فلا يتصور الاجاع علافه ) . 


000 
تج اد 


( اذا رجم قياس متأخر لتأثر شرعية حم أصله عن نص ) صلة لتأخر (على نقيض 
حكمه ) أى الأصل متعلق بص ( فى الفرع ) الذى عدى القياس المذكور فيه كم الأصل 
الله فقدوقعت المعارضة بينهذا القياس و بينذاك النص” لاقتضامكل منهماتقيض الآ . وى 
الحققةالمعارضة بين النص” الد"ال” على حم أصلالقياس و بين النص” الم ذكور ؛ ورجحان القياس 
يسبب رجحانه على النص” الآخر يثئىء من أسباب الترجييح » وجواب الششرط قوه ( وجب 
نسخه) أىالقياس ( إيام) أى النص” السابق » وهذا الأصل ( لنيز تتدعه) أى القياس 
(على خبر الواحد بشروطه) . قال الشارح : أى النسخ » والظاهر أن إرجاع الضمير إلى 
التقدم (دون غيره) أى غير من مجبزتقدعه على خبر الواحد . ولماذ كرك القياس الراجبح 
بإعتبار نص" حم أصاه على النص- الآر أدق به القياس المساوى بذلك الاعتار إياه » فقال 
(وكذا/) أى ومثل القياس الراجمحالقياس (الساوى) مثاله نص الشارع على عدم ر بر بةالذرة » 
ثم نص لعده على ردوبة القمح وهوأصل قياسر درية الذرة » ثم نص بعده علىر بويية القممح » 
وهوأصلقياس ر بوية الذرة على القمسج فقداقنضى القياس المتأخرلتارشرعية حك أصله ف الذرة 
وهوالر بوية عن النص”النتال” على عدم ربو ينها أن تسكون الذرة ردوبة » ونسخ حكم ذلك 
لمنقدّم * (وماقيلف نفيه) أىالنسخ (ف الظنيين) علىماىأصول ابن الحاج_لأنه (بين القياس) 
المظنون (زوالشرط العمل به وهو رجحانه) . فىالشرح العضدى : اختلف فالقياس هلكون 
ناسيا ومنسوحا . وتفصياه أنه إمامظنون أومقطوع الأول لا يكون ناسنا ولامنسونا ء أما أنه 
لايكون ناسنا فلا نماقبله إماقطى أوظى » فا ن كان قاعيا لم جز نسخه بالمظنون وان كان ظنيا 
تبين زوال شرط العمل نه وهو رجحانه » وذلك لأنه ثبت مقيدا لعدم ظهور معارض راجح 
أومساو » و (ليس بشبىء بعد ذرض تأخره) أى القياس عن الظنى الأول (و) بعد فرض (الحسكم 
بصحة الك السابق) الثابت بالظتى المذكور ( دالا ) أى وان لم يكن القياس متأخرا ( فلا 
سخ ) اذ الناسخ لايتصوّر أن يكون مقارنا هذا على مافسره الشارح فلا وجه أن يقال ان 
المعنى وان لم يكن القياس المذكور ناسا لما قلت لم ببق نسخ أصلا اذ عن مثل هذا الكلام 





22" نسي القياس قياسا خرفيه نظر 
فكل نسخ (وانما ذاك ) أى نى النسيخ ( فالمعارضة الحضة ) بين الظنيين من غير تأخر 
أحدهما (وأما نشه) أى القياس ( قياسا آكر بنسخ حكم أصله) أى الآ ( مع ) وجود 
(علة الرفع الثابتة فى الفرع على ماقيل ففيه نظر عندنا ) تفسيره ماأفاده الحقق التفتازاتى فى 
حاشيته على الشرح العضدى بقوله » وصورة ذلك أن يشخ حك الأصل بنص” مشتمل على 
علة متحققة فى الفرع فيفسخ حم الفرع أيضا بالقياس على الأصل فيتتحقق قياس ناسين وآتتو 
منسوخ : مثاله انيئبت حرمة الربافىالذرة بقياس على لبر منصوص العلة ثم ينسخ حومة الرما 
فى الب تنصيصا على علة مشتركة يدنه و بين الذرة » فيقاس عليه وترفم سومة الربافها فيكون 
تسا للقياس بالقباس اه فعلة الرفع الثابتة فى الفرع عبارة عن العلة المنصوصة فى القياس الثاتى 
فانها موجودة على هذا التصوير فى الفرع الذى هو الذرة ؛ ثم بين وجه النظر بشقوله ) اذ لانجيز 
القياس ) المرتب ( لعدم حم ) والقياس الثاتى فى التصوير المذكور من هذا القبيل ( كا 
سيعم ) ف المرصد الثاتى ىشروط العلة (ولا يعلل) الح (الناسخ) من حيث انه ناسيم » والا 
يازم تعدية اللنسيخ الى حم آخر .شارك له فى تلك العلة كوممائل للنسوخ عند إلغاء خصوصية 
الناسخ والمنسوخ ؛ ولا كان قوله مع علة الرفع الثابتة فى الفرع على ما قبل بظاهره عخالف 
هذا دفعه بقوله ( وما فرضه القائل ) المشار اليه بقوله كما قيل ( لا يكون غير ببان وجه اتهاء 
المصلحة ) فى شرع حك الأصل لاقياس المنسوخ فلا يكون تعليلا للناسخ بأن يبين مشلا أن 
المصلحة الى كانت منشا حومة الربا فى البرّ تهت وصارت المصلخة عدم حومته » والفرق بين 
المصلحة والعلة سيأ فى مباحث القياس (وهو) أى بيان وجه اثتهاء المصلحة ( معاوم فى 
كل نسخ فاو اعتبر ذلك) أى ببان وجه انتهائها وجعل تعليلا للناسخ ( كان) الناسخ ( معللا 
داتئما) وهو لاف الاجاع ( وانما يتصوّر ) نسخ القياس شرعا ( عندنا بشرعية بدل) 
غيد م الأصل (فيه) أى فى الأمل (بضلاً) الحسم ( الأول فيستازم) شرع ذلك (إرفع 
حكمه) الأول وحينئذ ( فقد يقال جرد رفع حي الأصل أهدرالجامع ) بين الأصل والفرع 
( فيرفع حك الفرع بالضرورة ولا أثر للقياس فيه) أى فى ارتفاع حلم الفرع » واتما الأثر 
بشرعية د حكم الأصل فيه المستازم رقم حكمه الأول المستدعى إهدار الجامع المرتب عليه 
ارتفاع حكم الفرع ( وأغنى هذا ) البيان ( عن) وضع (مسثلتها ) أى الصورة المذكورة 
( مامه ) أى هذا البحث (فى) المسئلة (اقىتلها ) أى هذه المسئلة » ونقل الشارح عن 
الأميرى أن مثال نسم القياسبالقياس اتفاقا أن نص“ الشارع على خلاف 9 الفرع فى محل" 
.يكون قباس الفرع عليه أقوى اتبى * ولا عق عليك أن تحقق النسخ فى هذا التصوير 





لاقطم عن قياس ولوقطع بعلته وم 
موقوف على تأخر هذا التنصيص عن النص" الدال على حك الأصل » وعلى كون الج الثائى 
مخالفا الحم الأول فبمحرد ذلكالتنصيص نسخ الك الأؤل وأهدر علته وارتفع 3 الفرع 
ويازمه نسيخ القياس فلاحاجة فيه الى قياس آآخر وانما حتاج الى القياس الثاتى لاثبات الحم 
المتأخر للفرع لا لنسسخ القياس الأول » وقديقال ليس ماد الأمبرىكون النص” الثاتى دالا على 
خلاف الحم الأول أغماوجد » بل على خلافه شرط أن بوجد فى مله » فحرد هذا لا ينسخ 
الح الأول لا فى الأصل ولا فى الفرع » ذم اذا قبس الفرع على محل النص” الثانى ازم نسيخ 
حكمه الماصل بالقياس الأول فيرتفع القياس الأول حينئذ ( ولا حاجة الى تقسيم القياس الى 
قطبى” وطنى” ) كا فعله ابن الماجب وغيره » وذلك لما عرفت من حصول المقصود بماذ كرناه 
من غير تعض لذيك التقسيم (وستعل ) فى ذيل الكلام فى أركان القياس ( أن لاقام ) 
ناثىء ( عن قياس ولو قطع بعلته ) أى بعلة َم أصله ( ووجودها فى الفرع لبواز شرطية 
الأصل ) اذ علية العلة لانناى شرطيته ( أومانعية الفرع ) منه ؛ ولا يبعد أن يةالقد يقومى 
بعض الموادٌ قاطع دال على عدم شرطية الأصل وعدم مانعية الفرع ؛ فينئذ يصير القياس قطعيا 
اللهم الا أن يقال عل بالاستقراء عدم وجود قاطع كذلك (ولوتجوّز به) أى بالقطع (عنكونه) 
أى القياس ( جليا ففرض غير المسئلة ) أى فالمفروض غير المسئلة التى نحن بصددها (ان عنى 
به) أى باملى" ( مفهوم الموافقة ) كما سيسجىه فى المسئلة لتى تلى هذه (والا) أى وان لم 
يعن به ذلك » بل مايقابل القياس الك (فافرضناه) فى وضع المسثلة ( عام ) يندرج فبه 
الملى” واللي” فهو أولى لاقتضائه عدم تعلق المقصود مخصوص اللى” والح » واليه أشار بقوله 
( لاحتاج اليه ) أى الى ذحكر الجلى". (قلوا ) أى مجيزو النسخ بالقياس نسخ القياس 
( تخسيص ) عموم ( الزمان ) أى زمان الحم («إخراج بعضه ) أى الزمان من أن »كون 
الك مشروعا فيه (فكتخصيص امراد) نمما يتناوله لفظ العام من حيث ان كلا منهما اخراج 
بعض من متعدّد » وتخصيص القياس للعام” لائزاع فيه » وكون أحدهما فى الأعيان والآخرفى 
الأزمان لايصامم فارقا اذلا أثرله . (الجوابمنع اللازمة ) بين التخصيصين ( اذ لامجال لارأى 
فى الاتتهاء ) للح فى علالله تعالى » و ( كاتقدّم) ف التى قبل هذه (واوعل) الحكم (منوطا 
عصلحة عل ارتفاعها ) أى تلك المصلحة ( فكسهم الؤلفة ) أى فهو منقبيل انتهاء الحكم 
لاتهاء علته كسقوط سهم المؤلفة من الزكاة وليس نسيخا » وفى الشرح العضدى المواب أنه 
منقوض بالاجاع وبالفعل و حبر الواحد فان ثالنها خصص بهذا ولا يفسخ مها 
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( نسخ أحد الأمسين ) أى المسكمين المستنبطين ( من شوى منطوق ) ومن ذلك 
المنطوق (وهو) أى خواه ( الدلالة ) أى مسمى مها ( للحنفية ) أى عندهم » و عفهوم 
الموافقة عندغيرهم » وفيه أقوال . فى الشرحالعضدى الفحوى مفهومالمواذقة والأصل ماله المفهوم 
ونسيخهما معا جائزاتفاقا . واختلف فى نسخ أحدهما دون الآخر: فنهم من جوّزهما ومنهم من 
منعهما الى آآخْره » واليه أشار بقوله ( ثالتها الُتار المدى وأناعه جواز) نسخ ( النطوق) 
لأند : أى الماطوق بدون الفحوى (لا) جواز ( قلبه ) أى عتنع نسخ الفحوى دون 
المنطوق (لأنه ) أى المنطوقكتحري التأفيف ( مازوم ) لفحواه كتحريم الضرب ( فلا 
ينفرد ) المنطوق ( عن لازمه ) فلا وجد تحري التأفيف مع عدم تحريم الضرب ( عخلاف 
نسح التأفيف قط ) بأن ينتئى تحر م التأفيف ممع بقاء تحرم الضرب على حاله فانه لإعتنع (لأنه) 
أى نسخ التأقفيف ( رفم للازوم ) واتتفاء الملزوم لايستازم انتفاء اللازم لمواز أن يكون اللازم 
أعم” . فال (الجيزون) لني كل منهما بدون الآخر ( مداولان) متغابرانبالذات : صريم » 
وير صريح (خاز رفم كل” دون الآخر * أجيب) بجوازه ( مالم يكن أحدهما مازوما الأآخر 
فاذا كان ) مازوما لادخر ( فا ذررنا) من أن اللازمم لابنتق بدون انتفاء الملزوم والمازوم 
ينتنى بدن اتتفاء اللازم # قال (المانعون) لنسخ شىء منهما بدون الآخر عتنع نسخ (الفحوى 
دون الأصل لماقاتم ) من لزوم وجود الملزوم بدون اللازم (د) بكتنع (قلبه) أى فس الأصل 
دون الفحوى (لأنه) أى الفحوى ( تابع ) للاصل (فلا يثبت) الفحوى (دون المتبوع ) 
وهو الأصل » (أجيب بأن التابعية) أى تابعية الفحوى الاصل انما هى (ف الدلالة) أىدلالة 
اللفئا على الأصل (ولاترتفم) الدلالة اجاعا (لا) أن الفحوىتابع للاصل فى ( الك ) حدوثا 
وقاء حتى ينتنى حكم الفحوى بإتتفاء حم المنطوق فان فهمنا تحر يم الضرب م فهمنا لتتحرم 
التأفيف » لأنالضرب انها يكونواما لأن التأفيف سرام (وهو ) أى حكم الأصل هو (المرتفع) 
لادلالته . (وا أن تحقيقه أنالفحو ى) اما تثبت (بعلة الأصل متبادرة) الى الفهم عحرد فهم 
اللغة ( حتى تسمى قباسا جليا فالتفصيل ) المذكور من تجويز نسي المنطوق بدون الفحوى 
لا العكس (حتى على اشتراط الأواوبة ) أى أولوية المنكوت بالحكم فى الفحوى كا هو قول 
بعضهم (لآن نسي الأصل برفع اعتبارقدره) أى الأصل : يعنى أنالعلة كلى مشسكك مقدار منه 
فى حصة متحققة فى الأصل ومقدار آخر منه زائد على الأول فى حصة كائنة فى الفحوى فنسح 





سمخ حك الأصللابتق معه حكم الفرع 6" 
الأصل رفم اعشارذلكالمقدار الكائن فى الأصل من العلة ( وجاز) مع رفع اعتبارذيك المقدارمنه 
( بقاء المفهوم بقدر ) من العلة ( فوقها ) أى فوق تلك الحصة النى فى الأصل من العلة واس 
الأضعف لايستازم نسخ الأشدّ فق حك الفهوم لبقاء علته ( مخلاف القلب) أى سخ 
الفحوى دون الأصل فانه لايجوز ( إِذ لايتصوّر اهدار الأشدّ فى التحر يم ) كالضرب (واعتبار 
مادونه ) أى مادون الأشدّ كالتأفيف (فيه) أى فى التحر م حتى جوزسخ حومة الضرب 
ولا ينسخ حومة التأفيف » ولاق أن هذا التعليل انما تجرى فيهما اذا كان 5 المنطوق 
تحر م فل قبيح فى الجلة و الفحوى تحر م فعل أقبسم منه » وأما اذا كانا اجحايين والمفروض 
أن الفحوى أولى بالك فيفهم تعليله بالمقايسة فيقال : لايتعوّر اهدار مافيه السن على الوجه 
الكل واعشار مادونه فى الحسن فتدير ٠‏ ولا كان ههنا مظنة سوال وهو أن يقال ماذ كرته 
منقوض بنحو اقتله ولاتهنه ‏ أجاب عنه بقوله ( ونحو اقتله ولاتهنه ) اتماجاز مع أن القتل 
أشدٌّ من الاهانة ( لعرف صير الاهانة فوق القتل أذى » وتقدّم) فى التقسيم الأؤل من الفصل 
الثاتى فى الدلالة ( أن الحنفية وكثيرامن الشافعية أنلايشترط ) فى مفهوم الموافقة (سوى التبادر) 
أى اتبادر حك المذ كور للسكوت عمحرد فهمالاغة سواء ( اتحدكية امناط ) للحكم (فهما) أى 
المنطوق والمفهوم بأن تساويا فى مقداره ( أوتفاوت ) المناط فيهما كية بكونه ف المسكوت أسدٌ 
(فيازمهم ) أى المنفية ومن وافقهم ( التفصيل المذحكور ) من جواز سخ المنطوق فقط 
لا عكسه ( ف الأوك ) أى فما اذا كان الممسكوت أولى من الحكم المذ كور ف المنع ( والتع ) 
عن جواز نسي أحد الأصصين دونالآخر (فيهما) أى فى أسخ المنطوق يدون المفهوم وعكسه 
(ف الماولة ) فى المخاط ( فاو نس ايجاب الكفارة للجماع لانتق) اعجاءها ( للا' كل ) ' وف 
بعض النسخ لابق للا كل » والمعنى واحد ( ومبناه ) أى مى هذا الكلام ( على ) الذهب 
( المختارمنأن نسيخ حكم الأصل لايبق معه حكم الفرع ) لاعلى الأصل الذى هو مبحثنا » إذ 
النص” اما ورد فى ايجاب التكفارة الجماع » ولدس اتجامها للا" كل عفهومالموافقة » اذ ليسمما 
يشت بعلة الأصل متبادرة الى الفهم يمحرّد فهم الاغة سواء شرطنا فيه أواوبة المسكوت أولا » 
أما على الأول فظاهر لأن احبامها للجماع أوإى » وأما على الثاتى فلعدم اتحادكية المماط فهما » 
وفيه نظر » فالوجه أن يقال فلعدم التبادر الى الفهم بعجرد فهم اللغة (وكونه ) أى عدم بقاء 
حكم الفرع (إيسمى نسخا أولا) نزاع ( لففلى) لذحقيقة النسخ وهوارفع متحققة بلاشبية فا 
ببق النزاع الا فى التسمية ( أوسهو اناف ) الذى مماه نسحا اذ لانسخ حقيقة » واتما هومن 
زوال الحكم لزوال علته » معطوف على لففلى ؛ وحاصله أن أحسد الأصرينلازم : اماسهو مالف 
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ان كان من قبي لسقوط سهم المؤلفة » واما النزاع لفظى ان لم بعل من قبيله * ( لنا نسخه ) 
أى حكم الأصل ( برقع اعتبا ركل علة له ) أى لمكم الأصل ( ديا ) أى وبعلة الأصل 
(ثبت حكم الفرع فينتئى ) بإنتفائها ( فقول المبقين ) أيضا هذا أى الحكم لحكم (الفرع 
للدلالة لاللحكم ) أى لمكم الأصل (ولا بازمه ) أى كونه تابعا ادلالة الأصل (اتفاؤه ) أى 
انتفاء حكم الفرع ( لانتفائه ) أى حكم الأصل ( وقوطم هذا ) أى الكم بأن حكم الفرع 
لابق مع نسخ حك الأصل ( حم يرفع حكم الفرع قياسا على رفع حكم الأصل وهو) أى 
هذا القياس ( بلا جامع ) يبنهما موجب لارفع ( بعد عظيم ) كا هوظاهر بما تقدم 


عا. 


مشااة 

مذهب المنفية والحنابلة واختاره ابن الماجب وغيره أنه ( لايثئبت حكم الناسخ ) فى حق 
الأمة ( بعد تبليغه عليه الصلاة والسلام ) من اضافة المصدر الى المقعول » فالمبلغ جبر بل عليه 
السلام ( قبل تبليغه ) من الاضافة الى الفاعل فالمبلغ ( هوعليه الصلاة والسلام ) وتأ كيد 
الجرور بالرفوع بإعتبار حكونه فاعلا معنى على أنه جوز فى الضمائر وضع المرفوع موضع الجرور 
والمنصوب ونحوه » وقيل يثبت ؛ واكلاف فمانزل الىالأرض ؛ وأما اذا بلغ جبريل النى” عليه 
الصلاة والسلام فى السماء م فى ليلة المعراج فلا خلاف فيه ( لأنه) أى ثبوته ( «وجب حرم 
شىه ووجو به فوقت) واحد » إذ وجوب اللسوخ باق علىالمكلف قبل بلوع النسمخ فصورة 
تقدّم الوجوب » وتحررعه باق عليه يصورة التحرم (لأنه لوترك المنسوخ قبل مكنه من عامه) 
إلناسخ ( أثم ) بالاجاع انما قال قبل بمكنه من العم ولم يقل قبل عامه اشارة الى أنه لو ترك 
قبل العم بعد الكن منه لأثم بالتقصير فى تحصيله (وهو) أى الاثم على تقدير الترك ( لازم 
الوجوب ) فكان العمل به واجبا ( والفرض أنه ) أى العمل به ( حرام) بالناسخ فكان 
واجبا حزاما فى وقتراحد (ولأنه اوعامه) أى موجب النسخ ( غيرمعتقد شرعيته لعدم علمه) 
بكونه ناسخا لال ( أثم) بعامه اتفاقا ( فل يشبتحكمه) أى الناسيخ وهذا التعليل مععلوف 
على التعليل الأوّل لا الثاتى ء لأنه يثبت عدم ثبوت 9 الناسخ لا اجتاع التحريم والوجوب 
(وأيضا لو ئبت) حكمة (قبله) أى قبل تملبغه 2 الأمة (نت) حكمةه ( قبل تبليغ 
جبريل ) النى عليه الصلاة والعلدم 0000 أى الصورتين ( ف وجود اللاعخ )ذف 
نفس الأمس ( الموجب لحكمه) أى الناسخ (مع عدم ممكنالمكلف من عامه) أى الناسخ 
( وقد يقال ) على الوجهين الأوّلين ( الاثم ) اما هو ( لقصد المحالفة ) للشروع عنده (مم 
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الاعتقاد ) للخالفة (فيهما) أى الوجهين ( لالنفس الفعل ) كا فى من وطىء اعسرأته ينانها 
أجنبية فانه لايأئم بالوطه بل بالجراءة عليه ( ولانؤعه ) بترك العمل بالناسخ ( قبل يمكن 
الع ) بالناسيخ لعدم لزوم الامتثال قبل ا سكن : يعنى ل لاجوز أن لون حك الناسيخ نايتا فى 
نفس الهس وكون 2 الترك لماذ كرء لالأنه لوترك ماه قو الواجب عليه : أىالمنسوخ 0 دإثم 
الفعل أيضا لذلك لا لأنه فعل الحرتم » ثم أشار الى فائدة اعتبار يوت الك المذكور مع عدم 
التأثيم بالترك بقوله (انما بوجب) باإعتبار ثبوت حكمه (التدارك) بالقضاء فما كن ٠‏ التدارك 
(كاول يع .دخولالوقت) الذىعين للوق تكالصلاة والصوم (وخروجه) فان الشرع يعتبرالوجوب 
بدخوله مع عدم امكان الأداء لصلحة القضاء اذاعل فم بعد أند فاته الأداء ؛ ثم أشار الى جواب 
النقض تقوله أيضًا ام فقال ( دالفرق) قال تبليغ جير بل ومأ بعده ( أن ما قبل تبليغ 
جبربل) هى حالة للناسيخ (قبل التعلق) ) أى قبل تعاتقه بفعل لكلف (أن شرطه) أى شرط تعلقه 
شعزه ( أن يلغ واحدا) من المكلفين » ولم وجد اذ ذاك » محلاف مابعد التبليغ الى حك ان 
لأنه منهم » فبمحرد بلوغه حصل الشرط ؛ وأيضًا لمكن غيره من العم لبعد الو اذل كن 
تلقهم من جبريل *# (قلوا) أى القائلون يبوت حك الناسيخ فى حكم الأمة اذا بلغ النى” قبل 
أن يبلغ الأمة (حكم تجدد) تعلقه وظهر (فلا يعتير العا مه أى لاتوقف ثبوته فى حق 
الأمة على واحد منهم ( للاتفاق على عدم اعتباره ) أى الع به ( فيمن لم يعامه) من الأمة 
( بعد بلوغه واحدا ) منهم فى ثوتالمكم عليه » فكذا هذا قثبت فى حق 01 اناغ الي 
عليه الصلاة والسلام وان لم بلغهم » (قلنا بوه واحدا حصل القسكن) من الع (واذا) أى 
ولحصول الشكن بايغ الواحد ( شرطناه ) أى دغ الواحدى تعلق الحسكم فى حق ايع 
( لاف ماقبله ) أى قبل باوغ العلل واحدا من الأمة ( فادترةا) أى صورة باوغ العم واحدا 
من الأمة » وصورة عدمه » وفبه أن الاشتراط للتمكن من العل » وهو حاصل بباوغ العم الى عليه 
الصلاة والسلام وهو فى الأرض » واليه أشار بقوله ( وقد يقال النى” ) عليه الصلاة والسلام 
( ذلك ) الواحد ( فبه) أى ساوغه (بحصل التمكن) طم من العل به» ونا أورد على دليل 
ماذهب اليه الحنفية ما أفاده بقوله » وقديقال الى آسره قال ( فالوجه ) فى الاستدلال لنثى نيوت 
حكم الناسخ بعد تبليغه عليه الصلاة والسلام قبل تبليغه هو( السمع ) وهو مافى الصحيحين 
أنه عليه الصلاة والسلام وقف فى حبة الوداع » ققال رجسل بارسول الله أشعر فاقت قبل أن 
أذبع قال « اذبح ولاحرج » فساقه الى أن قال فاسئل بومئذ عنثىء قدّم ولاأخر الاقال (افعل 
ولاحرج ) بناء ( على ) قول ( ألى حنيفة ) بوجوب الترتيب بين تك المناسك حت يجب 





1" اذا زادالشارع فىمشروع سزءا أوشرطا متأخرا فهل هونسخ أملا 
بالاخلال به الدم عا عن ابن عباس من قدّم شيئا فىحته أوأخره فلميرق دما فان ظاهر الحديث 
أنه انما سقط الدم لعدم العل 6 فعل أنعدم الع يستازم عدم تعلق الوجوب وعدم ثبوت الحكم 
فى حقهم » ولكن قول الحنقية عذرهم النى” 2 فذلك المهل » لأن الحالكان فىاتداء 
ع الحج قبل أن تتقرّر مناسكه بدل على ثبوت الحكم فى حقهم : غير أءهم عذروا لماذكى 
فتأمل » وأما واقعة أهل قباء واتيان خبر نسخ القبلة اياهم وهم فى الصلاة واستدارتهم الى 
الكعبة من غير أن يستأنفوا فتدلة على عدم وجوب استقباها فى حقهم قبل العل . قال امام 
الحرمين ان هذه المسثلة ملدقة بالجتهد : يعنى لست بقطعية . 

فمتيكاة 

اذا زاد) الشارع ( فى ٠شروع‏ ءا أوشرطاله ) حالكون ذلك المزيد ( متأخرا) 
عن المزدد عليه بزمان يسح القول بالنسخ فيه ( هو ) أى المزيد ( فعل ) لكلف (أو 
وصف ) له ( كركعة فى الفحر ) مثالالفعل فرضى” اذم يشرع فى المكتوبات ركعة واحدة بل 
ورد فى الخبرالصحيح أمباشرعت ابتداء ركعتين ركعتين فالمفروض أنتزا اد فتصير ثلاثة (والتغريب 
فالحد) مثال آخر للفعل » وكلاهما من أمثال الجزء ( والطهارة فى الطواف ) فعل وشرط 
( ووصف الاعمان فى الرقبة ) وهذه الجلة معترضة بين الشرط والمزاء ؛ وهو (فهل هو) أى 
المزدد ( نسخ) للزيد عليه أملا (فالشافعية والحنابلة ) وجع من المعتزلةكالحبائى وأنى هاثم 
وأ كثر الأشعربة (لا) يكون نسحا ( وقبل ان رفعت ) الزبادة حكما شرعيا كانت نسسًا 
والافلا » وهذا للقاضى وألى الحسين البصرى واستحسنه الامام الرازى واختاره امام الخرمين 
والآمدى وابن الماجب ( بناه على أنها ) أى الزيادة ( قد) ترفم كما شرعيا ( وقد) 
لاترفعه . وفى التاويج تقلا عن صاحب التفتيح أن هذا كلام خال عن التحصيل لأن كل واحد 
يعإذلك . وابما الكلام فىأى” صورة تقض رفع حك ش رى وأى” صورة لاتقتضيه . (والحنفية) 
قلوا (نتم ) هى نسخ ( لأنها ترفم حكما شرعيا) قال السبكى » واختاره بعض أصنابنا وادّعى 
أنه مذهب الشافى ( أما رفع مفهوم الخالفة ) اضافة الرفع الى المفهوم اضافة الىالمفعول ( كتى 
المعاوفة) زكاة (بعد) قولنا فى ( السامة ) زكاة » فانمفهوم هذا أن لايكون ف المعلوفة زكاة 
فقولنا فى المعاوفةز كاة بعد هذا برفع عدم وجوبالركاة المستفاد عفهومها (فنسبته) أىرفم مفهوم 
المخالفة ( الى الحنفية ) كا فى الشرح العضدى ( غلط اذ ينفونه ) أىالمنفية مفهوم الخالفة ونسخه 
فرع وجوده » قبل والاعتذار أن يقال معناه أنه لو قالوا عفهوم المخالفة كان نسيخه رفعا عندهم 





منع الكنفية زيادة التلهارة فى الطواف 1" 
ولاح مافيه ( داذا لزم ) الزيادة ( الرفم ) والنخ للزيدعليه (عندهمم) أى المنفية 
) امتنم ( اعتبار الزيادة ( تحبر الواحد على القاطم ( أى على ماثنت به لأنيم لاجوزون نسخ 
مائيت بالقطيى بالظنى ( فنعوا ) أى الحنفية ( زيادة الطهارة ) فى الطواف ( والامان) فى 
كفارة الظهار والمين ( والتغريب ) فى حد الزنا مخبر الواحد فى الأوّلك تقدّم فى المسثلة الى 
يليها بإب السنة » وف الأخيركا تقدّم فىمسئاة جل السحالى مويه المشترك اله و بإلقياس على 
كفارة القئل فى الثاتى (على ماسلف ) أى العاواف والرقبة والمد (اذ برف ) الثانى فى هذه 
الصورة أحكاما : يعنى (حومة الزيادة فى المد والاجزاء بلا طهارة) فى الطواف (و)الاجزاء بلا 
(اعمان) فى تحر بر الرقبة فى الكفارتين (وابإحته) أىكل من الطواف والتحربر (كذلك) 
أى بلا طهارة فى الأول و بلا اعان فى الثاق ( وهو) أى كل من الحرمة والاجؤاء والاباحة 
(حكم شرعىهومقتضى اطلاق النص” ) أى - وليطاوفوابالبيتالعتيق ‏ وتحر بررقبة ‏ وآنة الجلد 
(فهو) أىكل منها ثابت (بدليل شرعى) هو النص” ( وعمومات تحر الأذى) كقوله عليه 
السلاة والسلام « لاضرر ولاضرار» وقد ذ كر أب داود أنه من الأحاديث التى يدور الفقه 
علمها وقوله وعمومات معطوف على اطلاق النص" » وهو بالنسة الىز بادة التغر يب على الحد , 
( وعبد الجبار) قال الزيادة ( ان غيرته ) أى المزيد عليه تغييرا شرعيا (حتى لوفعل) الزيد 
عليه بعدالز بادة كا كان يفعل قبلها (وجب استئنافه كزيادة ركعة فى الفحر أو ) كان ( خييره) 
أى المكلف ( بين) خصال ( ثلاث ) كأعتق أوصم أوأطم ( بعده ) أى تحخيره زف 
ثنتين ) منها كأعتق أو صم فقوله أوتخبيره بتقدبر كان معطوف على مدخول ان وجواءهما 
محذوف : أى فهى نسخ » والأوّل ظاهر » والثائى (لرفع حزمة تركهما) أى الحصلتين الأولتين 
معا مع فعل الثالثة بعد أن كان تركهما محرما ( مخلاف زيادة التغريب على المدّ وعشرين على 
الغانين ) فائمها لست نسخا عنده لأن وجود المزيد عليه بدون الزيادة ليس كالعدم » ولايجب 
فيه استئناف المزريد عليه وانما جب ضمها الى المزيد عليه ( وغلط فيه ) أى فى هذا الأخير 
( بعضهم ) أى ابن الحاجب -حيث جعل وجود المزيد فيه بدونها كالعدم وأن الزيادة فيه نس 
قال السبكى : وما يقال شرط الضربات أن تكون متوالية فاوأتى انين منفصلة من عشربن 
لم كن ضم العشر بن اليها تسكاف محض »ثم انه قد جلد فى بوم ممانين » وف اليوم الذى يليه 
عشربن وذلكجزى » قاله الأحماب اما المتنع تفرقة لاحصل ها الام وتسكيل وزجرك اذا 
ضر به فى كل بوم سوطا أوسوطين » وعن الكرنى وألى عبدالله البصرى أن زيادة مثل وجوب 
ستر ثىء من الركبة بعد وجوب ستر الفخذ لايكون نسيخا لوجوب ستركل الفخذ وهو لابتصوّر 





17 نقص جؤْء من المشروع أو شرط نسخ اتفاقا 

بدون ستر البعض بل يقرره انتهى وفيه تأمل ) والأصسة فى زبادة صلاة ) على ابس لووقعت 
(عدمه ) أى النسخ وهو قول الجهور ( وقبل نسخ ) ونسب الى بعض مشائحْنا العراقيين 
( اوجوب الحافظة على الوسطى ) المستفاد من قوله تمالى ‏ حاففلوا على الصاوات والصلاة 
الوسطى ‏ اذ الزيادة تخرجها عن كونها وسطى * ( والجواب ) أنالزيادة ( لاتبطل وجوب 
ما كان مسمى الوسعلىصادقا عليه » وانمابطلكونها وسطى ) لأنمعناها المتوسط بينالصاوات فاو 
ز ربدت علها صلائان لاتبطل الوسطى الااذا كانتاسما لصلاة مخصوصة واعتيرطا مبتدأ خصوص 
أما الصبح أو العصر أو غيرهما على اختلاف الأقوال (ويس) كونها وسطى (حكما شرعيا) 
لأس حقيق فلا بكون رفعه تسءحا بد (وأما نقص جزم) من المشسروع ( أو ) نقص ( شرط ) 

فنسخ اتفاقة الحكمه ) أى حم ذلك الزء أو الشرط ( ثم قبلهونسخ لما) هوجزء (إمنه) 
أو شرط له . وفى الشرح العضدى . وأما النقصان فبها وهو أنينقص جزء أوشرط مثل أن سقط 
من الظهر ركعتان أو يسطل اشتراط الطهارة فيه فهو نسخ الجزء وللشرط اتفاقا وهل هو نسخ 
لتلك العيادة + المختارأنه ليس بنسخ لطا » وقل نس » وقال عبد الجبار : ان كان جزءا فنسيخ 
وانكان شرطا فلا اتهبى » واليه أشار بقوله ( وعبد الجبار ان) كان (جزء! + لمالوكان) 
نتقص بعض الركعات مثلا ( نسنخا لوجوب الركعات الباقبة افتقرت ) الركعات الباقية (الى 
دليل تنه ) أى للوجوب » لأنار تفاع الحكم مستازم لارتفاعدليله والاجاع على عدم افتقارها 
الى دليلثان وكذا الكلام فىالشرط » ( قلوا ) أى القائلون بأن تقصان اليزء أوالشرط نس 
للشروع (حرءت) الصلاة ( بلاشرطها ) الذىهوالطهارة مثلا (و) حرمت بدون لبها ) 
الذىهوجزوها الساقط ( وارتفعت-ومته ) أى المشروع الذى هوالصلاة مثلا ( بنقص الششرط ) 
والجزء ( واذن فلا معنى لتفصيل عبد الجار) لاستوائهما فى ارتفاع تحر المشروع بدونهما 
بعد أن كان رما * ( أجيب بأنوجوبالباق) بعدالتقص ( عين وجوبه الأول ول يتحدّد 
وجوب بل ) اما تحدد ( ابطال وجوب مانقص » فظور أن حكمهم ) أىااقائلين بأن نقص 
الجزء والشرط نسخ للشروع ( به ) أى بنسخ المشروع انما هو (ارفع حرمة طا) أىلتلك 
الحرمة ( نسبة) أى تعلق ( بإلباق) بعد التقص. وفىنسخة للباق : أى اليه (على تقدير) 
الباق ( الاقتصار) على ماسوى الجزء والششرط المفسوخين قبل ورود النقصان ( وعندنا هو ) 
أى نسخ المتمروع الناقص َؤْوه أوشرطه أما يكون ( برفع الوجوب ) أى وبجوب المششروع 
المذ كور (لأنه ) أى الوحوب هو. (الحكم ) الثابت لذلك المشروع (الآن) أى فى حال 
طروٌ النتقص من حيث المزء أو الشمرط ( وذاك ) أى الخرمة المتعاقة بإلباق على تقدبر الاقتصار 





يعرف الناسيخ بنصه عليه الصلاة والسلام "١‏ 





على ماذ كر ( كالمضاف ) أى كالمكرم المضاف علته الى وقت مستقبل "م اذا قال فى رجب 
أجرت الدار من غرةة رمضان يثبت المكم من غْرّة رمضان فالمرمة المذكورة ليست بثابتة 
الآن بل على التةدير المذكور » والعتبر فى النسي رفم حكم ثابت ان نحقق الناسخ » هذا . و 
الشارح ضمير هو لنقصان الجزء والتُرط 6 وفسر الوجوب تورحو مهما لأنه رف تعوكينا الآن 
ما بعد النقصان » فالمعنى حينئذ وعندنا تقصان الجزء والشرط برفع وجو مهما » لأن رضم 
وجوهما هو المكم بعد النقصان » وهذاك ترى لامحصل له ولامقابلة ببنهذا وبين مضمون 
ماظهر من حكمهم بالنسيخ أرفع الحرمة المذ كورة » على أن ارتفاع حك الزء التمرط تمالائزاع 
فه ( دقيل) والقائل الحقى الأفتازالى ( الللاف) اماهو(ق) سخ (العبادة ) الى 
1 أو شرطها إن المجموع ) من الأسجزاء (لاتجرد الباق) منها فالنزاع فى نسيخها 

ععنى ارتفاع وجوب جيع أجزا اعها (ولا شك فىارتفاع وجوب الأر بع ) بإرتفاع وجوب ركعتين 
د (وتجه) شحر بر محل النزاع على هذا الوحه ( تفصيل عبدالجبار) بين الجزء والشرط 
ولذاقال المحقق ويذنى أن يكون هذا ماد القاضى عبد البار ( ولاك فصدق ذلك ) أى 
ارتفاع وجوب الأر بع ( بصدق كل من نسخ وجوب أحدها ) أى أحد أجزائها (أو) نسخ 
(وجوبكل ) أىكل جزء (منها والثائى ) أى نسخ وجوب كل جزه منها نوع والأل) 
أى أسح وجوب أحد أجزائها ١‏ مرادنا فق المقيقة انما نسخ وجوب ) جؤء ( واحددون 
الباق وا نكان يصدق ذلك ) أى ارتفاع وجوب الأريع ( به ) أى ينسم وجوب جزء منها 
( فما ف التحقيق اعتبارنا) أى فثبت بإلوجه الثاءت فى التحقق على ما أشرنا اليه تقولنا فق 
الحقيقة الىآخره اعتبارنا : يعنى الجهور» ومنهم اللفية اع ل نا هذا الكلام 
الاشعار بأن الحل ملقة الأقدا م حتاج الى ميد التأمل » قال السبى وقد يقال ان قلنا ان 
العبادة ممكبة من السان والفرائض كان القول بأن نقصان السان نسخ طا كالقول فى نقصان 
ارط اريت انقلا بدل عليه حيث بذ كرون فوصف الصلاة سذنها انتهبى » والأعىفيه سهل 
لأنه ان أرريد بفسيحها نسخها اعبارنك الصفة فلائزاع فيه » وان أريد نسخها بإعتبار أركانها 
وفرائضها فلا وجه له . : 


10 
( عرف الناسخ ؛ نصه علية الصلاة والسلام ) على كوئه تأسعحا ( وضبط تأخره ) أى 
و يعرف بضبط تأخر الناس عن المفسوح (ومنه) أي من ضبط تأخره ماق يح مس 





خف يعرف النسمم بالاجاع 

(كنت نيتج ) عن زيارة القبور فزوروها : الحديث فان تأخر زوروها منصوص فضبط 
مهذا الطريق (والاجاع على أنه ناس سخ ) معطوف على نصه (أما) الحكم بأن هذا ناسيم 
( قول الصحانىهذا ناسسخ فواجب عند الحنفية لاالشافعية ) قلوا لاجب (الجواز اجتهاده ) أى 
لحواز أن يكون حكمه بالنسخ عن اجتهاده ولاجب على الجتهداتاع اجتهاده ( وتقدم ) فىمسئاة 
جل الصحانى مويه المشترك ونحوه على أحد ماحتمله ( مايفيده ) أى وجوب قبوله ما هو قول 
الحنفية ( وفى تعارض متوار بن) اذاعين الصحانى أسدهها (فقال هذا نأسخ لطم ) أى الشافية 
( احتمال النق) لقبولكونه الناسخ ( لرجوعه ) أىقبولكونه ناسخا ( الى نسخ المتواتر بالآحاد ) 
أى قول الصحانى ل نسخ المتواتر( به ) أى بالمتواتر ( والأحاد داي|ه ) أى دليل كونه 

ناسخا ‏ يعنى أحد الأمين لازم إذ جرد التعارض بين المتوائرين لامسستازم فسخ أحدهما 
الأخرء ولو سل لميتعين أحدهما بعينه أنكون ناسسا الا بقوله فاما ينسب النسخ اليه نظرا الى 
انهالواجب لعامنا بالنسخ ؛ واماينسب الىالمتواترلانهالمعارض المتأخر » ودليل تأخره قوله والآحاد 
كالايصلح ناسحا للتواتر لايصلح دليلا للنسخ له ( والقبول) معطوف على النى أى وطم 
احتال القبول ( إذ مالا يقبل) على صيغة امجهول ( ابتداء قد يقبل ما 0 الاحصان) 
فان شهادة الاثنين فى حق الرجم لاتقبل ابتداء » بللايد من الأر بعة ليشهدوا بالزنا ابتداء» ثم 
ان الرجم مشروط ككون الزاتى محصنا » فنى اثيات الاحصان :قبل شهادتهما فقد قبل شهادتهما 
فى الرجم ما لا » وشهادة النساء ف الولادة مقبولة مع أنه يترتب عليه النسب » ولاتقبل فى النسب 
إى غير ذلك ( فوجب الوقف) لتساوى احالى الى والقبول وعدم مابرجمم أحدهها (فان ) 
كان الوقف ( عن المكم بالنسخ فكالأول) أى فلا وجه له إذ ه وكلأول » وهو قوله هذا . 
ناسيم فى غير المثوائر ين » وقد عرفت أنه لاوقف هناك بلهو ناسيخ عند المنفية غير ناس عند 
الشافعية (وان) كان (عن الترجيح ) لأحد المتواتر بن (فليس) الترجيح (لازما) 
للتعارضين ليازم من عدمه إلغاوؤمما معا ( بل ) اللازم ( أحد الأعرين منه ) أى الترجيح 
( ومن الجع ) يينهما إذا أمكن . هذا » وقال البيضاوى وغيره لوقال هذا الحديث سابق قبل 
إذلامدخل الاجتهاد فيه » والضابط أن لاابكون ناقلا فيطالل بالخخاج» وأما إذا كان ناقلا فتقبل 
ثم هى الطرق الصحيحة فى معرفة الناسخ ( مخلاف بعديته ) أى أحد النصين عن الآخر 
زف السحف) فستدل مها على بعديته فى الأزول رد علاف ( حدائة سنّ السحابى ) 
الراوى لأحد النضين ( لتأخرسينة) أى فستدل محداثة سنه على تأخر صصبته (غرونه) 
أى فستدل عداثة سنه بتأخر ته على تأخر ونه ١و(‏ لاف ( تآخر اسلامه ) 








ليس موافقة أحد النصين للبراءة الاصلة من طرق النسخ ‏ بوم 


فيستدل به على تأخر مروية (لمواز قلبه ) أى جواز أن يكون الواقع كس هذه الصورة 
فان ترئيب المصحف يس على ترتيب التزول » وم من الى حديث السنّ روايته متقدمة على 
روابة كبير السنّ » وهكذا فى المتأخر اسلامه ( وكذا) ليس من الطرق الصحيحة لتعيين 
الناسسخ ( موافقته) أى أحد النصسين ( للبراءة الأصلية ندل على تأخره) عن الخائف طا 
(لفائدة رفم الذالف) يعنىعلى تقدبرتقدمه لايفيد الاماأفاده الأصلى وهو ليس بفائدة جديدة . 
وفى الشرح العضدى ومنها موافقته لك البراة الأصلية فيدل على تأخره بن جهة أنه لوتقدم 
فد إلاماعل بالأصل فيعرى عن الفائدة » و إذاتأخر أفادالآخر رفم حكم الأصل وهذا رفم حم 
الأول . قال المحقق التفتازاتى ههنا ببان لمكيفية الاستدلال ول يبين ضعفه لظلهوره بناء على أنه 
لايد على قول الصحانى واجتهاده مع أن العم بكون ماعل بالأصل ثابتا عند الشرع حك 
من أحكامه فائدة جليلة » والشارح العلامة عَكس فتوهم أن موافقة الأصل تجعل دليل التقدم 
والمنسونية اتهى » فقد عل بذلك أنه على تقديرتأخر المواقق عمصل لكل" من النصين فائدة 
جليلة ؛ وعلى تقدمه لاتحصل الفائدة الجديدة إلالمخالفاليراة الأصلية » غيرأن الحقق أفادأنه على 
تقدمه أيضا فايدة جديدة وقد عرفت ( تخلاف القلب) بأن بجعل الموافق متقدما على الخالف 
وقد يبناه عا لامزيد عليه ثم تعقب الحقى بقوله ( فان حاصله نسي اجنهادى كقول الصحابى) 
هذا ناسيخ (اجتهادا) على أنه ككن أن يعارض بأن تآخر الموافق يستلزم تخبير بن وتقدمه 
لايستازم إلاتغييرا واحدا والأصل قلة التغيير. (وماقيل مع أن العم بكون ماعل بالأصل ثانا عند 
اللششرع حكما من أحكامه فائدة جديدة ) وهذا مقول القول» وخبر ماقيل (متوقف على نسمية 
الشارع رفعه ) أى رفع حم الأصل (نسخاء وهو ) أى كون رفعه يسمى نسيخا شرعا (منتف 
بل الثابت) شرعا ( حينئذ ) أى حين رفع امخالف للبراءة الأصلية حك الموافق ها (رفعه) 
أى رفم حم الأصل ( ولايستازم) رفعه (ذلك ) أى كونه نسحا (( كفم الاباحة الأصلية) 
فانه لرسمى نسخاوان كان رفعا هذا » والذى يظهر أن الحم الموافق للبراءة الأصلية المستفاد 
من نص الشارع لاشك فى كونه حا شرعيا وأولم يكن قبل افادة النص” إاه حكما شرعيا عند 
الجهور لكونه عنزلة الاباحة الأصلية وإذا ثب تكونه شرعيا لاشبهة فىكون رفعه نسحا إذم 
هتبر فى مفهوم النسخ إلارفع المكم الشرعى » والله تعالى أعلم (وما للحنفية فى مثله) أى فى 
مثل مانحن فيه (فى) بأب ( التعارض ) بإن الحرتم والمبيح (ترجيح الخالف) أى أحد 
النصين المتعارضين الذى هو تالف لما هو الأصل ( حكم بتأخره ) يبان لكيفية الترجبح 
أى بأن يحكموا بتأخير الخااف حم (3 لإيتكرر النسخ ) اناعتبر امخالف مقدما لانه يازم 





111 الباب الرابع فى الاجاع 
حينئذ صكون المقدم ناسنا للاباحة الأصلية ثم فسخ هذا الناسج » ولما كان رفع الاباحة 
الأصلية ليس بنسسخ فى التحقيق فسر النستم بقوله (أى الرفع أو) النسخ حمولا (على 
حقيقته بناء على ماسلف عن الطائفة ) من الحنفية القائلين بأن رفم الاباحة الأصلية نسي 
( فلا جب الوقف) عن العمل بأحد النصين ( غير أنه ) أى الخالف لما هو الأصل (مرجح) 
على البناء للفعول ( لاناسخ ) على القول المذتار . 


( الاجاع العزم والاتفاق لغة) على كذا » يعنى تارة براد به العزم فيقال فلان أجع على 
كذا اذا عزم عليه » وتارة براد به الاتفاق فتقال أجع القوم على كذا : أىاتفقوا » والثانتى 
المعنى الاصطلاسى أنسب . وعن الغزالى انه مشترك لفظى » وقيل ان المعنى الأصلى له العزم » 
والاتفاق لازم ضرورى اذا وقع من جماعة . (واصطلاحا اتفاق محتهدى عصر من أمة #سد 
صلى الله عليه وسم على أمس شرعى” ) اضافة مجتبدى عصر استغراقبة فتقيد الفاق جيعهم يا 
هوقولالجهور » فلا يبصدق التعر يف على قول حتهد منارد فى عصره بأ مشر » وعل ' يذلك 
أنلاعبرة عشالفة غير الجتهد :“كم لاعبرة بانفاق غير الجتهدين ٠‏ قيل عدم اعتبار العانى” فى 
الجاع بالاتفاق » وقبلالقاضى أنو بكر يعتير اتفاقه » والمراد الاجاع الخاص الذى هوأحد أدلة 
الأحكام » وقد يطلق الاجاع ويراد به مايم” الكل كالاجاع على أمهات الشرائع كالصلاة 
والزكاة وتحر يم الربا وهو خارج المبحث » وانمالم يعتبر قول العاتى لانه بغير دليل فلا يعند به 
مع أنه أواعتبر قول العوام لايتحةق الاجاع لعدم امكان ضبطهم لانتشارهم شرقا وغر با ء وأما 
من حصل عاما معتيرا من فده أو أصول نهم من أعتير اتفاقه أيضًا » والجهور على عدم اعتباره 4 
ويفيد مين 5-5 عنامت 0-0 ام لان 00 شرط تادهم فبخرج من ن كفر 
وبقوله أمة عد رن ج إججاع الأمم السالفة » فانه لبن عب 6 نقله ىق 0 عنالأحكارن 
خلافا للاسفرايى فى جاعة أن اجاعوم قل نس مللهم ححة © والمراد بالأمس الشرعى مالا 
درك لولا خطاب الشارع سواء كان قولا أوفعلا أو اعتقادا أوتقر برا »وسيأق أنه ده 0 
العقلنات 6 خلافا لبعض الكنفية . وقالالسى : ؟ وا“شتى أن بزاد غير زمن النبى كل ا 
الاجاع لاينعقد فى زمانه كاذ كره الأ كثرون لان قوطم لايصمم دونه وان كأن مهم ا 








اذعى النظام استحالة الاجاع عادة ف 





فى قوطم . وقال بعضهم : : ينعقد ويؤدده استاط هذا القيد من التعر يف المذ كور ( دعل ) 
قول (من شرط حجيته ) أى الاججاع ( والتعريف له أى والحال أن يفرض التعر ين له 
فهوجلة معترضة بين الفعل ومفعوله أعنى (انقراض عصرهم) أى المجمعين من مجتهدى ذلك العصر 
( بادة) قيد (الىانقراضهم) بعد أمشرعى سواءكانتفائدة الاشتراط جوازالرجوع لادخول من 
سييحد ف إجاعهم كاهو قول أجد : أوادخال من أدرك عصرهم من الجنهدبن "ا دو قول باق 
المشترطين (و) على قول ( من شرط) حُنية الاجاع (عدم سبق خلاف مستقرٌ ) وهو 
برى جواز حصول الاجاع بعد الحلاف المستقر وفرض التعريف له وقيده بالستقر” لأن غير 
المستق ركالعدم ( زيادة غير مسبوق به ) أى مخلاف مستقر ( واذن ) أى و إذا عرفت طريق 
الزيادة فىالتعريف عند قصد سعله لمن يشترط زيادة قيد ( لفن شرط العدالة ) فىأهل الاجاع 
كاشتراط الاسلام ( و ) من شرط ( عدد التواتر) فهم له أن بز يد فى التعريف (مثله) أى 
ماذ كرفزاد الأول عدول بعد تهدى عصر » وللثان لايتسور تواطؤهم على الكذب بعد 
عدول ان اتحد الشارط فهما والامكان عدول . قال الشارح الأول الحنفية وموافقههم » والثاى 
لبعض الأصوليين منهم امام الرمين ( وقول الغزالى) فى تعريفه ( اتفاق أمة مد على أمى 
دبنى معترض بازوم عدم 'تصوّره ) أى وجوده لأن أمته كل المسامين من بعثته الى بوم القيامة 
فقبل القيامة لااجاع و بعدها لاحمية (و) بازوم , فساد طرده) لوأر بد به تنزلا اتفاقهم فيعصربًا 
١(‏ ان ) اتفقوا على أمس دينى (لم يكن فيهم مجتهد) فانه ليس باجاع والتعريف يصدق عليه 
فلا يكون مطردا * ( وأجيب بسبق ارادة التهدين فى عصر للتشرعة ) من اتفاق أمة مد 
عله نه والمتبادر الى الأذها نكالصرح به ( كم سبق) هذا المراد (من) امروى عنه مِلاة 
( لاتجتمع أمنى على ضلالة) كا سيجىء يانه ( و) يفساد (عكسه لواتفقوا على عقّلى أوعرف) 
لوجود المعرف وعدم صدق التعر يف . (أجيب) أن وحود المعرف فى كل معهما (لابصر) 
بإلتعريف (اذا كان ) كل منهما (دينيا) لصدقه علمهما (وغيره) أى غير الدينى (خرج) 
ولا يضر خروجه اذ لاحنية فى الاجاع عليه (واذعى النظام و بعض الشيعة استحالته) أى 
الاجاع ( عادة ) »كذا ذ كره ابن الحاجي وغيره . وقال السب ان هذا قول بع ضأصعاب 
النظام » وأما رأبه نفسه فهو أنه سَصوّرء لكن لاحة فيه »كذا تله القاضى وأنو اسحاق 
الشيرازى وان السمعالى وم بى طر يقة الامام الرازى وأتباعه ف النقل عنه هكذا ذ كره الثبارح 
واتما أحاله من أحاله (لأن انقشارهم ) أى الجتهدين فى مشارق الأرض ومغار مها وقفار الفيائى 
(96- «صير» - ثلك ) 





ا" العادة تحيل لزوم التواتر فى المبلغين 
11 ا 5 راكد ع ال ا 013111 
وساسها ( يمنع من نقل الحم الييم ) عادة ( ولأن الاتفاق ) على الحكم الشمرعى ( ان) 
كان (عن) دليل ( قطى أحالت العادة عدم الاطلاع عليه ) لتوفر الدواعى على ثقإه وشدّة 
تفحصهم وحيلءد فيطلع عليه (فيغى ) القطى (عنه) أى عن الاجاع (أو) كان ( عن 
ظَى” أحالت ) العادة ( الاتفاق ) الناثى” (عنه لاختلاف القراتم ) أى القوة المفكرة 
(والأ:ظار) وموادٌ الاستنباط » واحالتهاطذا ١‏ كاحالتها اتفاقهم على اشنهاء طعام ) واحد . قلوا : 
(واو نصوّر ) شوته فى نفسه (استخال ثبوته) عند الناقل (علهم ) أى الجتمعين ( لقضائها ) 
أى العادة ( عدم معرفة أهل ا بأعيانهم (فضلا عن أقواطم مع خفاء بعنهم) 
أى امجتيدين عن النان (خخوله ) أى لكونه غير معروف مطلقا أوبالاجتهاد ( ونح وأسره ) 
فى دار الحرب فى مطمورة أو عزلته وانقطاعه عن الناس نحيث خق أثره ( وتجوبز رجوعه ) 
عن ذلك الأعس (قبل تقرتره).أى الاجاع عليه بأن برجع قبل قول الأخر نه فلا جتمعون على 
قول فزمان يعد نه وك فيه تقرر اتفاقهم ٠‏ قالوا (واوأم حكن) ثبوته عنهم عند الناقلين 
(استحال تقله الى من حتج نه وهم) أى المتعجحون به (من بعدهم لذلك بعينه) أى لقضاء 
العادة بإحالة ذلك » فان طر يق نقله اما التوائر أوالاحاد (و ) استيحال (لزوم التواتر فالبلغين) 
يعنى أن عدد المملغين ان لم بلغ حد التوائر لإيفيد القطع بتحقق الاجاع فسكان التواتر فههم 
أعمس! لازما والعادة تحيل لزومه لبعد أن يشاهد أهل التواتر جيع الجتهدين شرقا وغ ربا ويسمعوا 
مهم وينقاوا عنهم الى أهل التوائرفى العصر الآخر » وهكذا طبقة عن طبقة الى أن يتصل با 
وأما الآحاد فلا ينفم (اذ افيد الآحاد ) الع بوقوعه » هكذا فسر الشارح هذا امحل » ثم 
قال وكان الأولى حدف ( والعادة تحيله ) أى لزوم التوائر فى المبلغين وذ كر عادة بعد ا 
انتبى ٠»‏ وذلك لأنه عطف قوله ولزوم التوائر على فاعل استتحال » والوجه أن يعطف على 
مدخول اللام فى ذلك » والحنى استحال تله لقضاء العادة بإحالته ولازوم الثواب فى المبلغين 
فيكون قوله اذ لايفيد الى آسره تعليلا للزومه » وتلخيصه استتحال تقله على وجه يفيدالعل لأنه 
اما بطر يق لأحاد أو بطريق التوتر» لاسبيل الى الأول اذ لايفيد العل » وانتى لزوم الثالى وهو 
. التواتر والعادة تحيله فى المبلغين ‏ والحاصل أنه علل استبحالة النقل ألا بقضاه العادة بإحالته 
اجاعا ثم عللها على وجه التفصيل بكونه منحصرا فىا'طر يقين وابطالكل منهما » غانة الأمى 
انه سك فى ابطال الطر يق الثانى باحالة العادة . (والجواب منع التكل) أىالقول بعدم ثبوته 
فى نفسه والقول بعدم ثبوته عن الجمعين على تقدير ثبوته فى نفسه والقول بعدم احالة العادة 
للتوائر فى المبلغين ( مع ظهور الفرق بين الفتوى حم و) بين ( اشتهاء طعام) واحدوأ ىله 





الاجاع حة قطعية عند الأمة م 





للشكل لعدم الجامع لاختلافهم فى الدواعى المشتهية باختلاف الأمجة لاف الحكم الترى 
فانه تابع للدليل وقد يكون بعض الأدلةحيث تقبله الطبائع السليمة كلها لوضوحه ( وما بعد ) 
أى وما بعد هذا القياس مع الفارق من المشبيتين الأخيرتين ( تشكيلشمع الضرورة) أى فى 
مقابلة البدهبى ( اذ نقطع بلجا عكل عصر ) من الصحابة وهل جا ( على تقديم القاطم 
على المظنون ) وما ذاك الابثبوته عنهم ونقله الينا ولاعيرة بالتشكيك فى الضروريات ( وتحمل 
قول أ-جد من ادّعاه ) أى الاجاع ( كاذب على استبعاد انفراد اطلاع ناقله ) عليه اذ لوكان 
صادقا لنقله غيره أيضًا كيف وقد أخرج البق عنه قال : أجع الناس على أن هذه الآنة فى 
العملاة : يعنى اذا قرى” الترآن فاستمعوا له وأنصتوا » فقد نقل الاجاع » وذهب ابن تمية 
والأصفهاتى الى أنه أراد اجاع غيرالصحابة ؛ أما اجاعهم فجة معلوم تصوّره لكون الجمعين 
ة فى قز والآن فى كثرة وانتشار . قال الاصفهاق والنصف يعم أله لاخبرله من الاجاع الاماتجد 
مكتو با فى اللكتب » ومن البين أنه لاحصل الاطلاع عليه الا بالسماع منهم أو بنقل التوائر الينا 
ولاسبيل الى ذلك الافى عصر الصحابة » وقال ابن الحاجب : ان ماقله انكار على فقهاء الممتزلة 
الذين يدّعون اجاعالناس على مايقواونه وكانوام نأقل الناس معرفة بأقوال الصححابة والتابعين . 
وأ-جد لا بكاد بوجد ف ىكلامه احتجاج بإجاع بعد التابعين و بعد القرون الثلاثة اتتبى . قال 
أبو اسحاق الاسفرابنى نحن نعل أن مسائل الاجاع أ كثر من عشرين ألف مسئلة ( وهو) 
أى الاجاع (عة قطعية ) عند الأمة (الا) عند (من يعت به من بعض الحوارج والشيعة 
لأنهم ) أى الحوارج والشيعة ( مع فسقهم ) اتما وجدوا ( بعد الاجاع ) الناثى' ( عن 
عدد التواتر من الصحابة والتابعين على حيته ) أى الاجاع ( وتقدعه على القاطع ) وهذا 
متوارث بالتواترء الشك فيه كالشك فى الصروريات ( وقطع مثلهم ) أى الصحابة والتابعين 
اللازم من تقدعهم إباه على الدليل القطتى ككونه حّة (عادة لا يكو نالاعن سمي قاطع فيذلك) 
لأن ركهم القاطم الظنى” مهالاحجوّزه العقل السليم » فقوطم لأنهم الى آكثره تعليل لعدم الاعتذار 
بإتغالفين لفسقهم بالخروج عن طاعة الامام والبعض للخلفاء وعخالفة موجب الدليل القطبى الذى 
عل وجوده اجاعا لامستندا لاتفاق الصحابة والتابعين على حيته » على نهم انما وجدوا بعد 
ذلك الاتفاق ول وكانوا موجودن فى زمانه كان يشوهم عدم انعقاد الاجاع لوجودهم لكونهم 
مخالفين » وقد عل بذلكأن الاجاعانعقد على حية الاجاع ء واليه أشار بقوله (فيئت) كون 
الجاع حة قطعية (نه) أى بذلك السمى القاطع فالحقيقة (وذلكالاتفاق) الصادرمنالصحابة 
والتابعين ( بلااعتبارحجيته دليل,) أى السمى المذكور : ينى لوكان اجاع الصحابة والتابميندليلا 





1" من الأدلة السمعية اكحاد توائر الل 





على السمىى المذ كور باعتباركتيته لكان بلزم الدور فىائبات عتية الاجاع مطلتا بذلك السمى 
لأن توقف مطلق حية الاجماععلى ذلك السممى يستازم توقف هذا الاجاع الخاص على ذلك 
السميى » والمفروض توقف ذلك السمى على حية هذا الاجاع الخاص لكونه دلياه » وحيث لم 
يكن الاجاع الحاص باعتبارحتيته دليلا لم يكن السمىى المذ كورموقوفا على حيته (فلادور) . 
ولما كان ههنا مظلنة سؤال » وهوأئه لوكان الاججاع المذكور دليلا على وجود دليلقاطع لأحال 
العقل اتفاق هذا المي الغفير لاعن قطعى” لازوم وجود دايل قطبى فى اجاع الفلاسفة على قدم 
العام دقم ذلك بقوله ( مخلاف اجاع الفلاسفة على قدم العام لأنه ) أى اجاع الفلاسفة 
ناثىء (عن ) دليل (عقلى ) محض غيرمأخوذ من لوج الالمى والنصوص القاطعة ولآن 
ذلك (يزاجه ) أى العقل (الوهم ) لعدم مساعدة نوراطدابة فى أفكارهم سيب اعتادهم 
على العقل امخض ومنل بجعل الله له ثور اله من نور مهدى الله لنوره من يشاء ‏ وقد علم 
من طريق السمع أن نور اطدابة مقصور على اتباع الأندياء ‏ وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا 
لله هالعروة الوثق السك تحب الله و التتبع لآثار الأ نيياء علهم الصلاة والسلام (على أن التوار يع 
دك على ) وجود (من يقول حدوئه ) أى العام ( منهم ) الفلاسفة » ونقل الشارح عن 
المصنفمعند قراءة هذا ال حلعليه قصة بطوطا تفيد ماذ كر (و) مخلاف ( اججاع الييود على 
نف نسخ شرعهم ) بناء على نص نقاوه (عن موسى عليهالسلام »و) عخلاف اجاع (النصارى 
على صلب عيسى عليه السلام لانباع الآحادالأصل) أى لاتباعهم فىهذين الافتراءين أخبار الأحاد 
من أوائلهم ( لعدم تحقيقهم ) اذ لوحتقوا لل يجمعوا عليهما لأنهما موضوعان ( بخلاف من , 
ذكرنا ) من الصحابة والتابعين فانهم محققون غير متبعين لأحد فى ذلك ( لأنهم الأصول) 

وغيرهم فروع طم أخذوا العل عنهم ؛ لايقال همأيضا بدعون التحقيق » لأنا تقول قد عل مابدل 
على عدم الاعماد عليهم كالتحريف وقتسل الأنبياء الى غير ذلك بما نطق به السكتاب والسنة 
(ومن) الأدلة ( السمعية آحاد ) أى أخبار آحاد ( تواتر : منها) أى من جلة مضمونها قدر 
هو ( مشترك ) منها ( لاتجتمم أمتى على الخطأ ونحوه ) مما.يدل” على خلاصة مضمونه 
(كثير) » وقال الشارح بإضافة مشترك الى مابعده وجر نحوه بالعطف على لاتجتمع وكثير على 
أنه صفته : أى القدرالمشترك بين هذا الخديث وغيره اتتببى » ولا ؤمافيه والقدر المشترك هو 
عصمة الأمة عن الحطأ » ومنها : ان الله لاجمع أمتى أو قال أمة تمد على ضلالة ويد الله مع 
الجاعة ومن شذ شذ الى النار» ومنها : ان الله لاجمع هذه الأمة على ضلالة أبدا ؛ وان بد الله 
مع الجاعة فاتبعوا السواد الأعظم » فان من شذ شذ فى النارء رواه أبونهم فى الحلية الىيوغير 
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ذلك مما لايسعه امثام » وهذا طر بق الغزالى واستحسنه ابن الحاجب ( و.نها ) قوله تعالى 
ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الطدى ( و يتبع غير سيل المؤمنين) ثوله مات وى ولسإه 
جهنم - (وهو) أى غيرسبيل الؤمنين (أعم" من الكفر ) فبم ملغالفاجاعهم (جعبنه) أى 
اتباع غيرسبيلهم (و بين المشاقة) للرسول مكلا (فى الوعيدفيحرم) انبا غير سبيلهم » اذلايضم 
مباح الى حرام فالوعيد » واذا حرم اتباع غير سبيلهم يجب انبا سييلهم » لآن ترك اقباع سبيلهم 
اتباع لسبيل غيرهم فتأمل (و يمترض) هذا الاستدلال (بأنه اثبات حية الاجاء ما) أىبثىه 
( ثبت جيته) أى ذلك الثىء (الابه) أى بالاجاع (وهو ) أى ذلك النىء (الظاهر ) 
وهو الآنة الكر يمة ( لعدم قطعية ) لفظ ( سبيل المؤمنين فى خصوص الى ) وهوما أجم 
عليه » لجواز أن براد سبيلهم فى متابعة الرسول » أو مناصيرته » أوفما صارواءه مؤمنين » واذاقم 
الاحتالات كان غابته الظهور » والقّسك بالظاهر انما ثبت بلاجاع على السك بالظواهر المفيدة 
للظلي اذلولاه لوجب العمل بالدلالة المائعة من اتباع الثلنَّ نحو قوله تعالى ‏ ولاتقف مالس 
لك به عل فكان الاستدلال به اثيانا للإجاع بمالم تثبت عتيته الا به فيصير دورا » قال 
الشارح : وأفادنا الممنف فالدرس بأنه تكن الحواب عن هذا على طر بقة أ كثر المنفية بأن 
هذا الاحمال لايقدح فى قطعيته » فان 5 العام" عندهم ثبوت الك فما تناوله قطعا و يقينا 
فيتبت السك به من غير اتياج الى الاجماع المذدكور اتنب : يعن أن سبيل المؤمنين عام بتناول 
ججيع تاك الاحئالات فبعمها » ومو جلتها خصوصالدّعى »ثم قالالاأن السبكى ذكرأن الشافى 
استنبط الاستدلال مهذه الآنة على حجية الاجاع وأنه لم يسبق اليه . وحى أنه ثلا القرآن ثلاث 
مرات حتى استخرجه » روى ذلك البييق فى المدخل ول دع : أعنى الشافى القطع فيه 
اتتبى . ذاذا ادّعى الظنّ فلا اشكال لكن المطلوب القطع وان ادّعى القطع أشكل بقوله 
بظنية دلالة العام 
وأنت خبير بأن هذا لايضر المنفية اذا احتحوابه لافادة القطع (والاستدلال) على حية 
الاجاع”ا ذكره امام المرمين ( بأنه ) أى الاجاع ( يدل على ) وجود دليل ( قاطع فى 
الحك ) الجمع عليه ( عادة) فجيته قطعا بذلك القاطع ( منوع) فان مستند الاجاع قد 
أكون ظنيا » نعم متنع عادة اتفاقهم على مظنون دق" فيه النظر » لافى القياس اللى' ونظيره من 
أخبار الأحاد ( لاف ماتقدم ) من اججاع الصحابة «التابعين على جية الاجاع ( فانه ) 
أى القطع به (قطعكل ) أى قطعكل” واحصد من المجمعين بلمجمع عليه قبل العقاد الاجاع 
وان لم يقدمه على القاطع (والفطع هنا) أى فهاسوى ذلك الفرد الخاص من سائر أفراد الاجباع 





5 انقراض الجمعين ليس شرطا لية الاجاع 
يتحقق ) بعده ) أى الاجاع . قال الشارح : وهذا من خواص المصنف رجه الله تعالى 
( قلوا) أى الخالفون . قال الله تعالى ‏ فان ننا عتم فى شبىء ( قرذوه الى الله والرسول ) علا 
مجع عن الكناب والسنة . (الجواب لو تم ) هذا (لانتى القياس ولا ينفونه) أى الخالفون 
القياس ( فان رجعتموه) أى القياس ( الى أحدهما ) أى الكتاب والسنة (لثبوت أصله) 
أى القياس وهو المقيس عليه ( به) أى بأحدهما ( فكذالا اجاع الاعن مستند ) وهو 
أحدهما أو القياس الراجع الى أحدهما (أوخص ) وجوب الرد” ( يما) يقع ( فيه) التزاع 
(دهو ( أى مافيه اليزاع (ضْدٌ الجمع عليه) فان الجمع لس محل.اللحلاف » وهذا (انم كن) 
وجوب الركد (خص بالصحابة ) شرنة اللخطاب 06 لو سي عدم الاختصاص وهو (ظاهر 
لايقاوم القاطع ) الذى بدل على حي الاجاع من الأدلة المذ كورة وغيرها (وأيضا) قلوا 
(نحو) قوله تعالى (لاتأ كلوا) أموالكم يبن بالباطل ‏ ولاتقتاوا النفس التى حرم الله الابإلمق ‏ 
الى غير ذلك بما ورد نهيا عاما للا مة ( .يفيد جواز خطتهم ) أى الأمة اذلو جز صدور تلك 
المهيات على سبيل العموم لما أفاد المهى العام" اذ لاينهى عن الممتنع »* ( أجيب بع دكونه ) 
أى اللهى ( منعا لكل ) لفظ كلى افرادى يكنى فيه جواز الحطأ من كل” فرد ءلىسبيل اليدل 
(لا الكل ) أى الكل الجموى "م زعموا ورتيوا عليه جواز صدور المهيات عن جيعهم 
( عنع استازام النهبى جواز صدور المنهى ) عنهم فى نفس الأعس ( بل كق فيه) أى فىكون 
الى" محا ( الامكان الذاتى ) لوقوع الى ( مع الامتناع بالغير ومفاده ) أى المهبى 
يكل (الثواببالعزم) على ترك النهبى اذاخطرله فعله 6 وهىفائدة عظيمة . 
مشسمئالة 

( انقراض المجمعين ) أى موتهم على ما أجعوا عليه ( ليس شرطا لليبته ) أى لحية 
اجاعهم ( عند الحتقين ) منهم الحنفية » ونص أبو كر الرازى والقاضى عبد الوهاب على أنه 
الصحيح وابن السمعاق على أنه أصم المذاهس لأصاب الشافى فهو حجة بمجرد اتعقاده (فيمتنم 
رجوع أحدهم) أى الجمعين عن ذلك الح ادلالة اجاعهم على أنه حك الله تعالى يقينا 
(د) عتنعم إخلاف من حدث) من الجتهدين بعد انعقاد اجاعمم ( وشرطه ) أى انقراضهم 
( أجد دابن فورك ) وسلم الرازى والمعتزلة على ماءقّله ابن برهان والأشعرى على ماذكره 
الأستاذ أبو منصور ( مطلقا ) أى سوا ءكان سنده قياسا أوغيره » وقال امام الخرمين ( ان 
كان سنده قياسا) لا ان كان نصا قاطعا »كذا ذكره ابن الحاجب وغيره » قال السبكى : وهو 
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وهم » امام الحرمين لا يعتير الاتقرض ألبتة بل يفرق بين المستند الى قاطع وغيره فلا يشترط 
فيه تمادى زمان ( وقيسل ) يشترط الانقراض ( فى السكوق ) وهو ما كان بفتوى البعض 
وسكوت الباقين وهو مذهب أنى اسحاق الأسفراينى و بعض العتزلة » واختاره الآمدى » ثم من 
المشترطين من اشترط انقراض جيع أهله : وموم من اشترط انقراض أ كثرهم فان بق منلايقم 
العم بصدق خبرهكواحد وائنين لم يعتبر ببقائه » ثم قالالغزالى قبل يكتنى عونهم تحت هدم دفعة 
اذ الغرض اتتهاء أجمارهم عليه ؛ وا حتقون لاددّ من انقضاء مدّة تفيد فائدة فانهم قد جمعون 
على رأى وهو معرض للتغييرء ثم القائلون بإلاشتراط . منهم من شرط فى انعقاد » ومنهم فى كونه 
حة . واختلف فى فائدة هذا الاشتراط » فأجد ومن وافقه جواز رجوع الجمعين أو بعضهم قبل 
الانقراض ولو أجعوا فائترضوا مصر بن على ماقلوا كان اجاعا وان خالفهم الجتبد اللاحق فى 
زمانهم » وذهب الباقون الى أنها جواز الرجوع وادخال من أدرك عصرهم من الجنهدين فى 
اجاعهه »ثم لايشترط انقراض عصرالدرك المدخل فى اجامهم وال م ينم اجاع أصلا كإنقله 
امام الحرمين وغيره عنهم ج (لنا) الأدلة ( السمعية نوجبها ) أى حة الاجاع ( بمحرده) 
أى عحرد اتفاق جتبدى عصر ولو فى للظة » اذ الخية ترب على نفس الاجاع وهو عبارة 
عن الاتفاق المذكور فالاشتراط لاموجب له » بلالأدلة توجب خلافه ‏ ( لوا ) أىالمشترطون 
( يانم ) عدم اشتراطه ( منع الجتهد عن الرجوع ) عن ذلك الحم ( عند ظهور موجبه ) 
أىالرجوع ( خبرا) كان الموجب ( أوغيره ) واللازم باطل أما اذا كان خيرا فلاستازامه 
ترك العمل بالخير الصتحيح وأما اذا كان عن اجتهاد فلا“نه لاعتر على الجتهد فى الرجوع عند 
تغبر الاجتهاد اتفاقا فى غير المتنارع فيه فهو ملعحق له » (أجيب) وجود احبر مع غفلة الكل 
عنه ( يعيد بعد خصهم ) عنه » والذهول عنه بعد الاطلاع الكائن بعد الفحص أبعد ( قلو 
سم وجوده بعد ذلك ( فكذا ) يقال لاشترطين اجاعم بعد الانقراض ليس نححة دالا 
ْم الغاء الخبر الصحيح اذا اطلع عليه من بعدهم (نهو) أى هذا الالزام (مشترك ) ينا 
و يينك فاهو جوابك فهو جوابنا » وهذا جواب جدى” ( والخل ) أى حل شبهتهم بحي 
تضمحل” ( تحب ذلك ) أى الغاء امبر الصحيح الْخالف للجمع عليه تقدعا لاقاطع وهو 
الاجاع على مالس بقاطع وهواتخبر» ولانسل أنه ليس عمنوع من الرجوع مناجتهاده الجمع 
عليه (ولذا ) أى التقدم القاطع . قال الشارح : أىكون الرجوع عند ظهور موجبه ليس 
مطلقا يباطل » بل فما اذا العقد الاجاع عليه انتهبى » وسيظهرلك مافيه . (قال عبيدة) بقتح 
العين الساماتى" ( الى" ) رضى الله عنه (حين رجع ) على" عن عدم جواز بيع أمهات 





فا لايشترط لجية الاجاع انتفاء سبق خلاف مستقر” 





الأولاد (قبله) أى قبل انقراض المجمعين عليه حيث قال اجتمع رأف ورأى عمر فى أمهات 
الأولاد أن لاسعن 03 ثم رأيت بعد أن معن و يقول عميدة (دأيك) ورأى عمر زف الجاعة 
أحب) الى" (من رأيك وحدك ) فى الفرقة فضحك على" رضى الثةتعالى عنه 6 رواه عبدالرزاق 
وليس هذا مخالفة الاجاع (وغابة الأعس أن عليا رضى الله تعالى عنه) كان ( برى اشتراطه) 
أى انقراض العصر على أن فى رواءة الببيق عن على" رضى الله تعالى عنه أنه خطب على منير 
الكوفة فقال : اجتمع رألى ورأى أمير المؤمنين تمر أن لاتباع أمهات الأولاد » وأنا الآن أرى 
دعينٌ فقال له عبيدة السامالى : رأبك مع الجاعة أحبة البنا من رأيك وحدك فأطرق عل * 
رأسه ثم قال اقضوا فيه ما أتتم قاضون فأنا أ كره أن أخالف أصمالى انتهبى . الظاهر أن المراد 
بأصابى عبيدة ومن معه لاعمر وسائر الأصصاب » لأنه صرح أولا بقصد مخالفتهم 0 الهم الا أن 
.يكون رجوعاعن ذلك القصد » (قلوا ( أى المشترطون (لولم تعتبر مخالفة الراجم لأن) القول 
(الأوؤل) وق بعض النسخ الأولى : أى الة الأولى ( كل الأمة ) بتقدير المضاف أى قوطم 
(1 تعتبر خالفة من مات ) قبل انقراض أهل عصر ( لأن الباقى) لعد موته وهم امجمعون 
(كل الأمة ) واللازم بإطل يه (أجيب) . عنع بطلان اللازم اذ ( عدم اعتبار) خالفة الأول 
( الت مختلف ) الي ( على ) تقدبر ( الاعتبار الفرق ) بين الخااف 
السابق على ع وامخالف المتأسزعنه (تحقق الاجاع) أوّلا عوافقته (قبل الرجوع فامتنع) 
مخالفته بعد (ولم يتحقق) الاجاع (قبل الموت) أى قبل موتالخالف قبل اجتهاده لمنعه عن 
الخالفة ؛ ثم القول لم بعت عوت قائله » لأن اعتبار القول بدليله لالذات القائل » ودليل الميت 
بأق بعد موته . 
أ 

(أ كثر الحنفية والحققون من الشافعية ) الحاسى والاشطخرى والقفال الكبير والقاضى 
أنى الطيب وابن الصباغ والامام الرازى (وغيرهم ) كالجباى وابنه قالو ( لايشترط ته ) 
أى الاجاع (انتقاء سيق خلاف مستقر ) لغير المجمعين » واستقرارائلخلاف أنيتخذ كل من 
الخالفين ماذهىس اليه مذها له ه و يشتى به » وقيل استقرار الحلاف وهو زمان المباحثة لم إشث 
مذهه ( مرج عن ألى حنيفة اشتراطه ) أى انتفاء سبق خلاف مسقن يرهم ٠‏ قوله . 
خرج دون تقل دلة على أنه لم يصرتح بذاك (و) خرج (نفيه) اف بق الافترا ( عن حجد 
(د) خرج (عن أنى بوسف كل ) من اشتراطه ونق اشتراطه (من القضاء) أى من مسئلة 





الأظهر لا ينقد عند الأمة الثلائة بع أم الولد 0 
القضاء ( بيع أمهات الأولاد القتلف) فيه جوازا وعدم جواز ( العحانة) متعلق بإلقتاف» 
وهو صفة ببع الأتتهات » وذ كر الشارح أن سبب الاختلاف أنه قال رسول الله صلى الله عابه 
وس لورئة بإعوا أمّ ولد « لاتيعوها وأعتقوها فأذا سمعتم برقائق فاثتوتى أعوضم ماج + 
فاتلفوا فها نهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وس » فقال بعضهم : م الواد ماوكة راولا 
ذلك لم يعوضهم رسول الله صلى الله عليه وسل . وقال يعضهم : بل هى سرّة أعتقها رسول الله 
صلى الله عليه وسل . أخرجه البسبق والطبراق ( انمجمع للتابعين على أحد قوليهم ) أى الصيحابة 
فيه صفة أخرى للبيع المذكور » ثم بين أحد القولين بقوله ( من المنم) عن يعها ( لابنفذ) 
القضاء لصحة بيعهنّ ( عند مد ) لأنه قضاء مخلاف الاجاع لأن جواز الببع م يق اجتهاديا 
بإلاجاع فى العصر الثاتى » ومحل” النفاذ فى الخلافية لابد أن يكون اجتهاديا . (وعن ألى حنيفة) 
أنه (إينفذ) لأن الحلاف السايق متم انعقاد الاججاع المتأخر فلا تقض القضاء (ولأنى نوسف 
مثلهما ) . ذكره السرخسى مع ألى حنيفة وصاحب اليزان مع تمد » (والأظهر ) من 
الروايات 5 فى الفصول الاستر وشنية وغيرها (لاينفذ عندهم) أىالأمة الثلاثة جيعا » فى 
التقوم أنتمدا رو عنهم جعا أن القضاء شيع أمّ الواد لاجوز ‏ كذاذ كره الشارح ؛ وفيه 
أن كلامنافى النفاذلاالحواز » 7 من تصرف غير جائزلكنه بعدالوقوع ينفذ + (وف الجامعيتوقف) 
نفاذه (على إمضاء قاض آآخر) أن إمضاه نقذ والا بطل » ولما كان تضى قوله والأظهر الل 
عدم النفاذ عند الكل” مطلقا ؛ وهو موحجب عندهم اشتراط انتفاء سبق الحلاف » وبافى الجامم 
يدل" على النفاذعلى تقدير إمضاء قاض آآخر » وينهما نوع تدافم أراد أن يدفم ذلك » فقال 
(فالتتخرع هذا القول) كاف الجامع واستنباط العنى الفقهى فبه بناء (على عدمه) أى اشتراط انتفاء 
لحلاف السايق لبحية الاجاع اللاحق ( أن ) الاججاع ( المسوق) مخلاف مستقر ( مختاف) 
فىكونه إجاعاء فعند الأ كثر إجاع » وعند الآخر ين ليس لجاع ( قفيه) أى فى كونه إجاعا 
(شبهة) عند من عله إجاعا » وكذا لايكفر ماحده ولا يضلل (فكذا متعلقه ) أ كم 
أن فى نفس هذا الاجاع شبهة كذاك فى متعلقه الذى هو الحك الجمع عليه شهة (فهو) 
أى فالقضاء بذلك نافذ لانه ليس عخالف للاجاع القطى : بل الاجاع الغتلف فبه فكان 
( كقضاء فى مجنهد) فيه أى فى حك اختلف فيه فان قلت هو من أفراد القضاء فى المحم 
الختلف فيه فا معنى قوله كقضاءفى محتهد » قلت المشبه به قضاء لاشهة فكون متعلقه مهدا 
فيه لعدم تعلق الاجاع به أصلا لا القططى ولا التلنى فكان مقتضى ذلك أن لاعتاج نفاذه الى 
إمضاء فاض آآخر بل يكون لازما لكونه قضاء صادف عبزه ؛ لكنه لما كان حجية هذا الاجاع 





ا" الشارطون قلوا لابنتئى القول عوت قائله اسل 

كالقطى لقوّة أدلتها » وهو يستازم رحجحان عدم نفاذ القضاء المتعلق بنقيض الح الذى هو 
متعلق الاجاع المذ كورصارنفاذه مسجوحا ضعيفا عند منلم يشترط انتفاء سبق اللحلاف ف الاجاع 
ومثله لاينفذ فنفاذه مختلف فيه حتاج الى إمضاء آخر لبنفذه ويقرره نحيث لايقدر على إبطاله 
قاض ثالث . ثم الذى عليه الأثمة الأربعة : عدم جواز يبع أمهات الأولاد » وقضاة الزمان 
مافوّض الهم الا الحكم وجب مذهب مقلدهم -فكمهم يما الف مذهبهم ليس عن ولابة 
فلا ينفذ ‏ (لنا) على عدم اشتراط هذا الشرط (الأدلة) المتقدمة (لاتفصل ) بين ماسبقه 
خلاف وبين مالم يسبقه فيعمل عقتضى اطلاقها . (قلوا) أى الشارطون (لاينتئى القول بعوت 
قائله حتى جاز تقليده ) أى تقليد قائله ( والعمل به ) أى بقول الميت » وطذا بدوّن وحفظ 
( فكان ) قوله ( معتبرا حال اتفاق اللاحقين فل يكونوا) أى اللاحقون ( كل الأمة) فلا 
إجاع » ( قلناحواز ذلك ) أى تقليد الميت والعمل بقوله ( مطلقا ممنوع بل) جواز ذلك 
(مام مجمع على ) القول (الآخر) لمقابل له » أما اذا أجع على الآخر (فينتئى اعتباره) أى 
ذلك القول السابق لاوجوده من الأصل كا بنتنى اعتبار القول السابق » و (لا) ينتى (وحوده 
كاإلناسخ » وبه) أى اذ كر من الاجاع بننى اعتبار القول المقابل للجمع عليه بعدالاجاع 
فلا ينقى وجوده من الأصل » ولاينق أيضًا اعتباره قبل الاجماع ( ببطل قوطم ) أى الشارطين 
(وجب) عدم اعتبار قول الميت الخائف ( تضليل بعض الصحابة ) القائل حلاف ماأجع عليه 
بالآخرة » وحه البطلان أنالاجاع اللاحق م يستلزم عدم اعتباره قبله لكان معثيرامعمولا نه 
غانة الأعمس أنه ظهر بالاجاع اللاحق كونه خطأ اجتهاديا لأن امجمع عليه عين حم الله تعالى 

قطعا وهو يستازم خطأ نقيضه ولا حذور فى هذا فان الجتهد تخطى” و يصيب »© وما أدى إليه 
اجتهاده يجب أن يعمل به » وان كان غغخطتًا فى :: نفس الأحس واتما الممتنع خطأ حكل الأمة 
( وبإجاع التابعين ) المذ كور ( بطل ما) تقل ( عن الأشعرى وأجد والغزالى وشييخه) أمام 
الحرمين (من احالة العادة إياه ) أى الاجاع على أحد القولين السابقين ( لقضائها ) أىالعادة 
(بالاصرار على العتقدات ) أى الثبات على أحكام شرعية اعتقدوها (و) خص هذا الاصرار 
افيرة عن الاناع ) على معتقدات مبتوعهم » وحه البطلان أن العادة لاتتصور أن تيل 
أعس | واقعا فى نفس الأعس ولاوجه الاحتحاج ماعل عم (على أنه ) أى قضاء العادة يما 
ذوعللى تقدبر نسايمه (انما يستازم ذلك ) أى احلة وقوعالاجاع ( من الختلفين ) أنفسهم- 
(١‏ احالة. وقوعه (من بعدهم) إذ إذ لانسم كون من بعدهم على اعتقادهم » والمسثلة مفروضة 
فى وقوعه من بعدهم . وأنت خبير بأن الشخص الواحد يناقض نفسه فى وقتين بموسجب اجتهاده 





لامشترط فى ححية الاجاع عدد الواتر م 





© بطل (ما) نقل (عن الجوّز بن ) لانعقاده وححجيته ( هن عدم الوقوع ) لمأ ثبت 
بالأخبار الصحيحة المشهورة بالاجاع السححيسم المذكور ( قوطم ) أى القائلين بإمتناع الوقوع 
فى الوقوع ( تعارض الاجاعين القطعيين) الأول ( على تسويغ القول بحكل) منهما 
(و) الثاتى (على منعه ) ري * (قلنا) تعارضهماغيرلازم إذ 
( التسويغ ) أى تسويغ التول كل منهما ( مقيد بعدم الاجاع على أحدهما ) إجاعا ( وجوبا) 
أى تقييدا واجبا ( لأدلة اعبار ) للاجاع المسوق حلاف مستقر ما ذ كرناه ( أما إجاعوم) 
أى الختلفين أنفسهم ( بعد اختلافهم ) المستق” (على أحدها فكذلك) أى فالسكلام فيه 
كالكلام فم عدم جوابا واستدلالا » فنعه الأمدى مطلقًا لأن استقرار الحملاف نهم يتضمن 
اتفاقهم على جواز الأحَذ ككل من شق الحلاف بإجتهاد أوتقليد فيمتنع اتفاقهم بعد على أحدهما 
وجوّزه الامام الرازى ونقله امام النرمية عن ١‏ كار الأمرلين ( وكونه ) أى الاجاع (حجة ) 
فى هذه الصورة ( أظهر) من كونه ححة فى الصورة الأول (إذ لاقول لغيره, مخالف طم ) 
ف المسئلة (وقوطم) أى الذبن كانوا على خلاف ماأنجع عليه آخرا ) بعد الرجوع') الى قول 
الباقين ( م يبق معتبرا فهو ) أى ماأجعوا عليه آخرا ( اتفا قكل الآأمة) بلا شيهة ( مخلاف 
ما) أى المسئلة النى (قبلها) ) أى قبل هذه المسثلة » فان الجمعين فيها غير الختلفين فلم بقع من 
قاثل القول المخالف للجمع عليه رجوع من قوله ليزول اعتباره فقول الخالف هناك ( يعتبر 
فهم) أى امجمعون فى تلك المسئلة ( كبعض )عن ماذهب اليه المشترطون انتفاءالكلاف 
السابق » والقاضى حيث قال لا يكون اجاءا لأن اليت فى 5 الموجود والباقون بعض الأمة 
وأنو منصور البغدادى وذ كر فى المستصئ انه الراجح . 
مسكلة 

معثلم العاماء على ماذ كره ابن بررهان ذهبوا الى أنه (لايشترط فى حجيته) أىالاجاع 
( عدد التوائر لان) الدليل (السمنى ) لحجيته ( لابوحبه) أى عدد التواتر بل يتناول 
الأقلة منهم لكونهم كل الأمة (و) الإلبل (العقلى ) لحجيته ( وهوأنه) أى الاجاع 
( لولم يكن عن دليل قاطع لم حصل) أى الاجماع لان العادة تحك بأن الكثير من العاماء 
ا حققين لاجتمعون على القطم فى شرعى بغير نص قاطع بلغهم فيه بوجه (لم يصح) مثبتا 
لاشتراط عدد التوائر فى حيحيته . قال القاضى » وأما من استدل بالعقل » وهو أنه لولم بكن 
الاجاع عن قاطع لما حصل فلا بد من القول بعدد التواتر انتفاء حك العادة فى غيره ظاهر 





ف لايشترط فى حجية الاجاع مع الأ كثر عدم التواتر فى الأقل 
اتهبى وهو فى حبز المنع . قال الشارح : فى سند هذا المنع لأن اشتراط عدد التوائر فى اتتباض 
الاجاع حجة قطعية دون انتهاضه ححة ظنية ( واذن) أى واذلم يشترط فى المجمعين عدد 
التواتر ( لااشكال فى تحققه ) أى الاجاع (اولم عن ) ذلك اه (اثنين) 
لصدق التعر يه عليه » وقيل ان أقل مايتعقد به به الاجاع ثلاثة لأنه مشتق مشتّق من الجاعة » وأقل 
الع ثلاثة » وفىكلام شمس الأممة اشارة اليه ١‏ فاو اتحد) ) الجتهد وانتخصر فى واحد وقعصر 
(فقيل) قوله زجة) جزم به إن مريج ( لتضمن ) الدليل (السمى ) السايققى يسان 
جة ة الاجاع (عدم خروج الحق عن ٠‏ الأمة ( فاوائخصر حتهد الأمة فى الواحد وم يكن قوله حدقا 
زم خاوّهم عنه وهذا انما يازم أو عب مسكوا بقول من سبق زمانه من المتهدبن بأن لا يكون طم 
قول فى المسئلة (وقيل لا) يكون قوله حتة (لأن المننى عنه اللحطأ الاجتاع) المستفاد .ن قوله صلى 
الله عليه وسل « سألت رلى أن لاتجتمع أمتى على ضلالة » الى غير ذلك ( وسبيل المؤمنين) 
المراد به الاجاع فى الأنة الكر عة » معطوف على الاجماع (وهو) أى كل منهما (منتف) فى 
الواحد إذ ليس له اجماع وليس هو بالؤمنين واطلاق الأمة على ابراهم مجازا إذ كونها حقيقة 
فى الجاعة لاشهة فيه » فاوكان حقيقة فى الواحد أيضا زم الاشترالك اللفظلى والأصلعدمه » و وكوثه 
للقدر المذترك خ_لاف الظاهر» 0 فعلة ععنى مفعول كالنحية والرحلة » من أمه إذاقصده 
واقتدى به » فا معنى كان مقتدى . 
أ 

(دلا) يشترط (ف عيته ) أى الاجاع ( مع الأكثر) أى مع كون الجمعين أكثر 
محتهبدى عصر ( عدمه) أى عدم عدد التواتر ١ف‏ الأقنة) أي الذين م وافقوا | الأكثر 
بحيث لولم يكن عدمه فى الأقل بأن لميبلغ عدد التواتر لايكون اتفاق الأكثر حة » واليه أشار 
بقوله (دالا) أى وان نميتحقق العدم المذكور (فلا) حية لاجاع الأكثر فهو من ثمّة الننى 
وهو الاشتراط (ومطلقا) أى ولايشترط فى حبة اجاع إلآ كثركون الأقل عددا مخصوصا 
كعدد التوائر وغيره » بل اجاع الأكثر حة مطلقا ما عزى (لابن جر برو بعض المعتزلة ) ألى 
الحسن الحياط أستاذ الكءو ى ذكره فى كشف اليزدرى (وتقل عن أجد) أيضا هكذا فس رالشارح 
قوله مطلقا الى آآخره » والوجه أن يفسر الاطلاق عايقابل التقييد المستفاد من التفصيل المفاد بقوله 
وقال الحرجانى الى آآخره فيكون قوله مطلقا الى آثخره مع قوله وقال الى آخره كالتقسيم لعدم 
اشتراط عدم عدد التواتر فى الأقل عند اجاع الأكثر » إذ الاطلاق بالمعنى الذى ذكره الشارح 
موجودفياقبإه » فالمعنى ولايشترط فى حتية اجاع الأ كثرشرطا مطلقا (وقال) أبوعبدالله (المرجاتى) 








(و) أب كر (الرازى من المنفية ان سوّغ الأكثراجتهاد الأقل كلاف ألىكر فى مانى الركة) 
أى فى قتاطم (فلا) ينعقد الاجاع مع خلافه (علاف) مالإذالم حو 1" لأكثر اجتهاد 
الأقى قانه ينعقد الجاع الأحكثر مع خلافه ولكن ون حة نلنية كلاف (أى موسى ) 
الأشعرى ى (ف تقض النوم) حيث لاينقض عنده و ينقض عند غيره . قال الشارح وقل 
عن غيره من الصحابة أيضا » وصمح عن جاعة من التابعين منهم ابن المسيب . قال واختاره شمس 
الأمة » لبس هذا فى نسخةالشرح لكنه قال . قال السرخسبى والأصصم عندى ماأشار اليه أبو 
بكر الرازى أن الواحد إذا خالف الجباعة فان سوّغوا له ذلك الاجتهاد لايثيت حك الاجاع عتزلة 
خلاف ان عباس الصبحابة دك زوج وأوبن وأعسأة وأو بن أن للاام ثلث جع المال وان 
لميسوغوا له الاجتهاد » وأنكروا عليه قوله فانه ينبت 95 الاجاع بدون قولهكقول ابن عباس 
فى حل التفاضل ف أموال الرما فان الصحابة لم سوّغوا له هذا الاحتهاد حتى روى أنه رجع الى 
قوطى فكان الاجاع ثابتا بدون قوله . وقال تمد ف الاملاء : لوقضى القاضى يجواز بيع الدرهم 
بالدصين لم ينفذ قضاوًه لأنه مخائف الاجاع لعل المسئلة موضوعة فى خلاف الواحد لاغير 
ولا نحق عليك أن خلاف الواحد مندرج فى خلاف الأقل وحكمه فى ببان المصنف (والختار) 
أنه ( ليس ) اجاع الأكثر ( اجاءا) أصلا فلا بكون حة ظنية ولا قطعية لأنه لبس بكتاب 
ولاسنة ولااجاع ولاقياس ولامن الأدلة المعتبرة عند الأمة د ) الختار (لبعضهم) أنه ( لس 
اجاعا لكن حة لان الظاهر اصابتهم) أى الاكثر» لالأقل” ( خصوصا) إذا انضم هذا 
الظاهر (مع) قوله صطة ولي (عليك بإلسواد الأعظم ) فان الا كثر سواد أعظم ( وأماالأؤل) 
أى أما دليل الاول وغرآن اتفاق الأكثر لس اجاعا ( فانقراد ابن عباس ف مسماة 
( العول ) من بين الصبحابة © انفراد ( أفى هريرة وابن عمر فى جواز أداء الصوم ) دعق 
انفرادهما بإنكارصفة أداء صوم رمضان ( ف السفر) كاذ كره أصعابنا والشافعية عن ألى 
هر برةو بعض أحابنا عن ابن عمر كذا ذكره الشارح » ونقل عن شيخه الحافظ أنه حكى 
عن عمر وابنه وأنى هر برة قال ابن المنذر رو يناعن ابن عمر أنه قال ان صام فى السفر فكأنه 
أفطر فى الحضر » وعن عبد الرجن بن عوف مثله » وروى عن أبن عباس أنه قال لايجزبه 
(عدوه) أى الصحابة ماوقم فيا ينهم (خلافا لااجاعا) وعغالفة الاجاع (وأيضًا فالأدلة 
اما توجبه ) أى الاجاع (فى الأمة) أى توجب حتيته فيهم حالكون الأمة (غيرمعقول لزوم 
اصابتهم) ومائبت غيرمعقول المعنى حب رعاية جيع أوصاف النص فيه » والنص يتناو لكل أهل 
الأجاع ج فالحاصل اماعرفنا بإلنص أن الح لايتحاوزهم » فان رج واحد منهم عن الاتفاق 





١‏ لايشترط فى ححية الا-جاع عدالة الجتهدخلافا [لحنفية 





جاز أن يكون الحق معه » وصح أن الوق لميتعداهم (أوا كراما طم) معطوف على غير معقول 
يعنى أومعقول لزوم اصابتهم لكونه | كراما لكل وال كثر ليس بكل » ( واستدلال المكتقى 
بالأكثر ) فى اتعقاد الاجاع قوله 0 كا الاي لبعد ترورح كلق بار مسقاو مج 
الرجوح لعك الموافقة ) أى الالفة » لأنه مأخوذ (من شد البععر) ند اذا توحش بعد ماكان 
أهليا © فال شاد من خائف بعد الموافقة » لامن لانوافق ابتداء »و إذا عرفت أنه ليس المراد عن شذ 
الأقل فىمقابلة الأكثر ليكون المراد من الجاعة الأكثر (فالجاعة ) المذكورة فى قوله بد الله 
مسح الجاعة (التكل وكذا السواد الأعظم ) المذكور فى عايك باإلسواد الأعظم الكل إذ هو 
أعظم ممادونه » واتماوجب الل عليه توفيقابين الأدلة (و) استدلال المكتئى بإلا كثر ( بإعتاد 
الأمة عليه) أى على اجاع الاكثر (فى خلافة أنى بكرمع خلاف على » و) سعد ( بن عبادة 
وسامان فل يعتدوهم ) أى لمبعتدٌ الصحابة لاف هؤلاء الثلاثة رؤى الله تعالى عمهم أجعين 
(مدفوع بأنه ) أى عدم اعتداد الصحابة لاف هؤلاء فى الاججاع على خلافته إماهو (بعد 
رجوعهم ) أى هؤلاء الى مااتفق عليه العامة لأن برجوعهم تقر الاجاع على خلافته (وقبله) 
أى قبل رجوعهم خلافته ( صمييحة بالاجاع على الاكتفاء فى الانعقاد ) أى انعقاد الامامة 
(بيعة الاكثر) إذهىكافية فى العقادها بل هى تنعقد محضر عدلين (لا) أن خلافته قبل 
رجوعهم 0 ليستدل به على أناتفاق الا كثراجاع ولايازم ايقن خلافته قبل 
رجوعهم كا زعم يعضوم 1 
مسشنتكاة 
(ولا) يشترطفى حية الاجاع (عدالةالجنهد فى) القول ( تار للا مدى) وأنى 
اسحاق الشيرازى وامام الحرمين والغزاك فيتوقف الاجماع على موافقة الجتهبد غير العدلم 
يتوقف على العدل (لان الأدلة ) المفيدة خخية الاجاع (لاتوقفه) أى الاجاع (عليها) 
أى على عدالته ( والمنفية تشترط ) عدالة الجتود فلا يتوقف الاجاع على موافقة الجنهد غير 
العدل : نص الحصاص على انه الصحييم عندنا » وعزاه الس رخسى الى العراقبين » وابن برهان 
الى كافة الفقهاء والمتكلمين » والسب الى الجهور ( لان الدليل) الدال على حية الاجاع 
(يتضمنها) أى العدالة ( إذ الحجية ) لاججاع الامة اتماهى ( التكريم ) طم »ومن ليس 
بعدل ليس من أهل الكريم » وهذا بناء على القول ينبوتها طم معنى معقول ( ولوجوب 
التوقف فى اخباره ) بأن رأنهكذا قال تعالى ‏ انجاءك فاسق بنبأً ‏ الآنة » وقال السرخسى 





على اشتراط عدالة الجتبد شنى شرط عدم الدعة وف 





والاصح عندى أنه ان كان معلنا فسقه فلابعتد نتوله » والاعتد قوله فى الاجاع وان عل بفسقه 
حتى ترد شهادته اذيقطم إن عوت مؤّمنا مر على فسقه أنه لاتخلد فى النار» فهو أهل للكرامة 
بالجنة فكذلك فى الدنيا بإعتبار قوله فى الاجاع ( وقيل) وقائله امام المرمين وأبو اسحاق 
الشيرازى ( عتبر قوله ) أى غير العدل (فى حق ننفسه فقط كاقراره ) أىكما يقبل اقراره 
فى حق نفسه بإمال والجنايات الى غير ذلك ( ويدفم ) هذا القياس ( بأنه) أى اقراره معتير 
(فها) أى فى حق جب (عليه ؛ وهذا) أى اعتبار قوله فيا نحن فيه (له) لاعليه ( اذ 
ين ميته ) أى الاجتماع باظهاره وعدم الموافقة فبحصل له شرف الاعتداد به والاعتبار عقاله 
ولانصح القياس على اقراره » وذهب بعض الشافعية الى أنه اذا خالف يسأل عن مأخذه لجواز 
أنحماه فسقه على الفتيا من غيردليل » فان ذكرما يصلح مأخذاله اعتبر والافلا » واختاره ابن 
السمعاق ( وعليه ) أى على اشتراط عدالة الجتهد ( ينبنى شرط عدم البدعة إذا لم بكفر مها ) 
أى بالبدعة (كالخوارج ) الا الغلاة منهم فائهم من أسعاب البدع الجلية كا مس فى مباحث امير 
ولم بكفروا ببدعتهم ( والحنفية ) قالوا يشترط فيه عدم البدعة ( اذادعا) صاحب البدعة الناس 
(اليها) أى الى بدعته (لانه ) أىكونه داعيا إلى ددعته ( بوجب تعصبا) فى ذلك المبتدع 
وهوعدم قبول المق عند ظهور الدليل بناء الى اميل الى جانب الطوى ( بوجب ) ذلك التعصب 
(خفة سفه) أى خفة عقل يكون للسفهاء ( فيتهم ) فى أمس دينه » فان لبدع اليها بكون قوله 
فى غبر بدعته معتبرا فيعتبر فى انعقاد الاججاع لأنه من أهل الشهادة ولا يعتبر فى بدعته لانه 
يضلل فبها تخالفته نصا موجبا للعم . وقال الشيخ أبو كر الرازى : الصحيح عندنا لااعتبار 
عوافقة أهل الضلالة لأهل المق فى صمة الاجاع » وانما الاجاع الذى هو حة عند الله تعالى 
اجاع أهل اللق الذين لم ينبت فسقهم ولا ضلالتهم » ووافقه صاحب الميزان والمعينف حيث قال 
( والحق إطلاق منع البدعة المفسقة طم ) أى لأاءها » يعنى أن البدعة المذكورة تمنع اعتبار 
قول صاحبها فى الاجاع على الاطلاق . قال أبومتصور البغدادى : قال أهل السنة لاستبرفى 
الاجاع وفاق القدر بة والحوارج والروافض »ء ولا اعتبار مخلاف هؤلاء المبتدعة فى الفقه » وان 
اعتبر فى الكلام » هكذا روى أشهب عن مالك والعباس بن الوليد عن الأوزاعى وأبوسلمان 
الحوزجاتى عن د بن الحسن » وذ كر أنوثور أنه قول أنمة الحديث . وقال ابن القطان الاجاع 
عندنا إجاع أهل العم » وأما من كان من أهل الأهواء فلا مدخل له فيه ؛ واختاره أن يعلى 
واستقراه من كلام أ-جد ( ولذا ) أى ولكون البدعة المفسقة مانعة من اعتبار قول صاحبها 
( ل يعتبر خسلاف الروافض فى الاجاع على خلافة الشيوخ ) ألى كر وعمر وعئهان رضى الله 





:2ر؟39”»> لاشترط فى حية الاجاع كون المجمعين الصحابة 
تعالى عنهم > لأن أدقى حال الرافضة أنهم فسقة * فان قلت كان موجب هذا أن لاتقبل 
شهادتهم »* قلت فسقهم مبنى” على شبهة أوقعتهم ففمثل ذلك » ومثل هذا الفسق المبنى” على 
الضلال عنع عن اعتبارهم فى الاجاع المناى للضلال كرامة لأهاه : لاعن قبول الشهادة المبنى” على 
الاحتراز عن تعمد الكذب : ألا ترى أن الفاسق اذالم جهر جهر بفسقه تقل شهادته ( وقد شال 
ذلك ) أى عدم اعتبار خلاف الروافض فى الاجاع الكو ( لتقرره ) أى الاجاع من 
الصحابة وغيرهم على خلاقتهم ( قبلهم ) أى قبل وجود الروافض ( فعصوا ) اى الروافض 
(نه) أى مخلافهم له (وخلاف الحوارج فى خلافة على" ) رضى الله تعالى عنه (خلاف الْبة ) 
الظنية على استحقاقه الحلافة على سبيل التعيين (لا) خلاف (.إجاع الصحابة) المفيد 
لطع بناء على أنهكان ف المغالفين من الصحابة مجتهد ( إلا إن لم كن ف الخالفين كعاوبة 
وان العاص) عثيل للخالفين 0 فانه على هذا التقدير يازم أن يكون لذت الخوارج 
خلاف الاجاع » وفيه إشارة إلى أن كونهما مجتهدين ليس ععلوم . فالقول بأن النزاع بين 
الفريقين بناء على أن احتهاد كل منهما أُدّى إلى نقيض ماأدّى اليه اجتهاد الآخر ليس على 
سيل القطم بل على سييل الاحمال (وامماهو) أى ماذ كر من ٠‏ أن خلاف الروافض بعد 
انعقادالاجاع على خلافة الشيوخ ؛ وخلاف الحوارج خلاف الجة فلاستدل” مخلاف الفر يقبذ 
على اشتراط العدالة فيمن يعتبر قوله فى الاججاع ( ابطال دليل معين) على اعتبار العدالة فى 
الاجاع ( وامطاوب) وهو اعتباره ( ثابت بِلأَول) وهو أن الدليل الدالة على حجية الاجاء 
يتضمن العدالة » اذ الجية لكريم » ومن لبس يعدل ليس بأهل للتكر م 1 
معنا 

(إذ ولا ) يشترط فى حتيته القطيعة (كونهم ) أى الجمعين (الصحاية خلافا للظاهر بة) 
حيث قالوا اجاع من بعدهم ليس بحجة . قال الشارح وهو ظاه ركلام ابن حبان فى صميحه 
(ولأحجد قولان) أحدهما كالظاهر بة وأوضهما عند أصاءه كالجهور ( لعموم الأدلة) المقيدة 
حجية الاجاع عجية اجاع ( منسواهم) أى الصحاءة فلاوجه لتخصيصهما بإجاعهم (قلوا) 
أى الظاهر بة أوّلا انعقد ( اجاع الصحابة ) قبل جىء من بعدهم ( على أن مالا قاطع فيه ) 
من الأحكام (جاز) الاجتهاد فيه » وجاز (ما أُدّىاليه الاجتهاد) من أحد طرفيه أن يِوْحَذَ ب 
(فاوصم” اجاع من بعدهم ( أى الصحابة (على بعضها ) أى بعض الأحكام اد فى لاقاطع مه 
)0 ع الاجتهاد (فيه) أى فى ذلك البعض اجماعاء ول جز الأخذ بالجانب الخالف لما أجم 
عليه ان أذىالبه الاجتهاد (فيتعارض الاجاءان) اجاع الصحابة على ماذ كر والامجاع المفروض 





يعتبر فى الاجماء التابهى الجتبد فى زمن الصصحابة 1" 





(والحواب) أن الصحابة ( أجعوا على مشروطة) عامة ( أى) كلما لاقاطم فيه جائزالاجتهاد 
( مادام لاقاطع فيه ) خواز الاجتهاد فى غير زمان وجود القاطع فيه وعدم جوازه فى زمانه 
فلا تماقض » وعند انعقاد الاجاع على أحد طرف مالم يكن فيه قاطع يتحقق فيه قاطع » ( قلوا ) 
أى الظاهر بة ثانيا ( لواعتير) اجاع غير الصحابة ( اعتير مع مخالفة بعض الصحابة فها اذا 
سبق خلاف) مستقر” » لأن مخالفة بعضهم لاتمنع اجاعغيرهم » ( الجواب إمابازم ) بطلان 
1 ( من شرط عدم سبق اللملاف المتقرر ولو من واحد) فى انعقاد الاجاع القطبى ا( 
يازم (من م يشرط ) عدم سبق الحلاف ( أوجعل الواحد ) أى خلافه معطوف على شرط 
(مانعا ) من انعقاد الاجاع يمن سواه » فان من لمبجعل خلاف الواحد الموجود فى زمان الاحجاع 
ابيا كان أوغيره مانعا عن العقاده كيف جعل خلافه وهومعدوم فى زمانه مانعا عنه (و يعتبر 
التاببى الجتهد فهم ) أى فى زمان الصحابة موافقة وتخالفة عند انعقاد الاجاع ذلا ينعقد 

مخالفتهم هومذه الحنفية والشافعية وروابة عن أجد وقول أ كثر المتكلمين وهو الصتحيح 
( وأما من باغ ) من التابعين (درحته) أى الاجتهاد (بعد العقاد اجاعهم فاعتباره وعدمه) 
أى عدم اعتباره فبهم مبنى” ( على اشتراط انقراض العصر) فى حقية الاجاع ( وعدمه) أى 
عدم اشتراطه » ذن اشترط إعتبره » ومن لم يشترط لم يعتبره . قال الشارح إلا أن هذا إنها به" 
على رأى من ,شول فائدة الاشتراط جواز رجوع بعض ا مجمعين » ودخول محتهد نحدث قبل 
انقراضهم » أما منقال فائدته جواز الرجوع لاغير بنثىأن لايعتيرهأيضا اتتهى . وكأن المصنف 
م ,يلتفت إلى هذا التفصيل » لأنه إذا شرط الانقراض ف الانعقاد » فقبل الانعقاد اذا دخل ينهم 
جتهد آخر لاوجه لعدم اعشاره فتأمل » (تقيل) وقائله أسجد فى رواءة و بعض المتكلمين 
( لايعتبر) التاببى فى إجاع الصحابة ( مطلقا ) أى سواء كان محتهدا قبل انعقاد اجاعهم أو 
بعده » (لنا) على اعتبار التابى الجتهد فهم ( لسوا) أى الصحاءة ( كل الأمّة دونه ) 
أى الناببى » لأنه مثلهم فى الاحجتهاد غير أنه لارواءة له عنه مكِلائةٍ ؛ وذلك لابوجب كون المق 
معهم ددنه» والعصمة انما هى لكل" ( واستدل” طذا) الختار (بأن الصحابة سوّغوا لم ) 
أى للنابعين الاجتهاد (مع وجودهم ) فقد ملاأشر يح الكوفة وعلى” رضىاللهتعالى عنه لايسكر 
عليه » وابن المسيب بالمددينة فتاوى وهى مشحونة بأصحاب رسول الله للع » وكذا عطاءعكة 
وجابر بن زد بالبصرة » ولولا اعتبار قولم لما سوّغوا للم » ( قلناإها يم" ) الاستدلال مهذا 
على اعتبارقوطم حيث لا ينعقد إإجاعهم مع خالفتهم أو بدون موافقتهم ( اونقل تسويغ خلافهم ) 


7١‏ - « تسير» سثالك 





ع لابنعقد الاجاع بأهل البيت النبوى" وحدهم 
أى التابعين ( مع إجاعهم ) أى الصحابة ( ول يثبت) تسويغ خلافهم إلا مع اختلافهم 
( كالتقول من قول ألى سامة ) بن عبد الرجن بن عوف فى ضيح مس ( تذاكرت مع 
ان عباس وألى هربرة فى عدّة الحامل لوفاة زوجها » فقال ابن عباس بأبعد الأجلين » وقلت أنا 
يوضع الجل ‏ ققال أنوهر برة أنامع إن أ » يعن أبإسامة) وليس هذا حل الفذاع . 
ا 

(ولا ) ينعقد الاجاع (بأهل الييت النبوى” وحدهم ) مع عقالفة غيرم للم ؛ وهم على" 
وفاطمة » والحسنان رضّى الله تعالى عنه لما روى الترمذى عن عمر بن أنى سامة أنه لما تزل 
إنما بريد الله ليذهب عنم ارجس أهل البيت و يطهرك تطهيرا - افة الى مَك 
عليهم كساء وقال : هؤّلاء أهل بش وخاصتى » اللهم أذهىس عنهم الرجس وطهرهم تطهبرا ؛ إِذ 
لاخ أن هذا لابدل" على أن غيرهم ليس من أهل البيت» و إنها خصهم مهذا للف" والدعاء 
ازيد التكر م طم » ولدفع توهم أنهم لبسو من أهل البيت لكونهم سا كنين فى غير يننه 
صلى الله عليه وسل ( خلافا للشيعة ) واقتصر فى الحصول وغيره على الز بدية والامامية » فان 
إجاعهم عندهم عة الاية » فان الخطأ رجس فبكون منفيا عنهم ء فيكون إجاعيم حة * 
وأجيب بم عكون الحطأرجسا » وإنما الرجس هوالعذاب » أوالاثم » أوكل” مستقذر ومستتكر » 
ولس الخطأ منها » على أن المراد أهل البيت هم معأزواج النى" صلى الله عليه وسل » فان ماقبلها 
- بانساء النى” لان" كأحسد من النساء الى آخره » وما بعدها وهو واذ كرن ماتلى 
57 الآنهَ دل عليه . 

عأة 

(ولا) ينعقد ( بالأر بعة) الخلفاء رضى الله تعالى عنهم مع مخالفة فيرهم > أوتوقفهم أو 
عدم نماعهم المكم ( عند الأكثر خلافا لبعض الحنفية ) وأجد فى رواة (حتى رذ) منهم 
القاضى (أبوحازم ) الحاء المهملة والزاى : عبد الجيد بن عبد العزيز ( على ذوى الأرحام 
أموالا ) فى خلافة الممتضد الله لكون الخلفاء الأر بعة على ذلك (يعد القضاء مها ) أى لك 
الأموال ( ليت المال ) مطلا ( لنفاذه ) أى القضاء لبيت المال » وقبل المعتضد قضاءه 
بذلك وكتب به الى الآقاق » ركان ثقة دبنا ورعا عالما هذه أهلالعراق والفرائض والحساب » 
أصله من البصرة وسكن بغداد » وأخذ عن هلال الرازى » وَأُخَذْ عنه أنو عفر الطحاوى 
وأبوطاهر الدباس وغيرهما » وولىالشام والكوفة والكرح من بغداد » وتوف فى جادى الأوى 





لايتعقد الاجاء بالشيخين مع عخالفة غيرها طما 1" 





عله التان وتسين رمانة:, 
فشيييةة 

(دلا) ينعقد ( بالشيخين ) ألى بكر وعمر رطى الله تعالى عنهما الى آخر ماذكر ةتنا 
خلافا لبعضهم ( لأن الأدلة ) الفيدة خية الاجاع ( توجب وقفه ) أى قق الاجاع (على 
غيرهم ) أى غير أهل البيت فى الصورة الأولى وغير الحلفاء الأر بعة فى الصورة الثائية » وغير 
الشيخين فى الثالثة . ( وقوله عليه الصلاة والسلام اقتدوا باللذين من بعدى ألى بكر وعمر ) 
رواه أ جد وابن ماجه والترمذى وحسنه » وتمحه انن حبان والما 1 استدل”بهلأنه أعس بالاقتداء 
مهما فانتنى عنهما الحطأ » ولما لم بحب الاقتداء مهما حال اتلافهما' وجب حال اتفاقهما » وقوله 
عليه الصلاة والسلام ( عليم بستى وسنة الحلفاء الراشدين) المهديين عِضوا علها بإلنواجذ . 
رواهأجد وغيره » وأنهم : أن بكر ؛ وعمر » وعئان وعلى” م ذ كرهالبوق وغيره » و بوندليله . 
ونا ألزمهم بالقّسك بستهم عل أن الخطأ منتفعنهما » (أجيب) عنه بأن المديثين (يفيدان) 
( أهلية الاقتداء) أى أهلية الشيخين والأر بعة لاتباع المقلدين لطم ( لامنع الاجتهاد ) لغيرهم 
من الجتهدين ليكون قوطم حبة عليهم فلا يقدروا على عخالقتهم ٠‏ ( و) برد ( عليه ) أى على 
هذا الجواب ( أن ذلك) أى أهلية الاقتداء بهم (مع اتجابه ) أى الاقتداءيفيد منع الاجتهاد 
لغيرهم ولزوم اقتدائه مهمفيكون قوطم حة على غيرهم » وهذا هوالمطاوب (الا أن يدفم بأنه) 
' أى كلا منهما ( آحاد ) أى أخبار آحاد لايفيد الا الفانّ فلا يثبت به القطم بكون اجاعهما 
أواجاعهم حة قطعية . (و) أجيب أيضا (ععارضته بأصمانى كالنجوم بأموم اقتديتم اهتدم » 
وخذوا شطر دينك عن الجيراء) أى عائشة رضى الله تعالى عنها » فان هذين المديثين بدلان 
على جواز لأخذ بقولكل الى وقول عائشة وان خالف قول الشيخين أوالأر بعة ( إلا أن 
الأول) أى أانىكالنجوم : الحديث (لميعرف) لما قله ابن حزم فى رسالته الكبرى مكذوب 
موضوعباطل و إلافله طرق من روابة مر وابنه وجابر وابنعباس وأنس بألفاظ مختلفة » أقر مها 
إلى اللفظ المذكور ما أحرج ابن عدئق الكامل وان عبد البر” فىكتاب العرعن ابن عمر قال : 
قال رسول الله تله « مثل أصعانى مثل النجوم مهتدى مها ف أسهم أخذتم بقوله اهتديتم » . 
ننم لم يصح” منها شىء : قله أ-جد والبزار » والحديث الصحيح يود بعض معناه » وهو حديث 
ألى موسى المرفوع « الننجوم أمنة السماء » فاذا ذهبتالنجوم أثى أهل السماء مابوعدون » وأنا 
أمنة لأصمانى » فاذا ذهبت أتى أصعانى مابوعدون » وأالى أمنة لأتتى » فاذا ذهبت أصالى أتى 





ع لاينعقد الاجاع بأهلالمدينة وحدهم الل 

أَمّتى مابوعدون » . رواه مسل» كذا ذكره الشارح . وذ كر فى الحديث الثاتى أن اللافظا 
ماد الدن ب نكثير سأل الحافظين : المزى والذهبى عنه فإ يعرفاه » ونقل عن كثير من المفاظ 
مشاه . وقال الذهى هو من الأحاديث الواهية التى لايعرف طا إسناد . وقال السبى وال حافظ : 
أبو اجاج المزى كل حديث فيه لفظ الجبراء لا أصل له إلا حديثا واحدا فى النساقى ٠‏ (والثانى) 
أى خذوا شطر ديم الحديث معناه (أنك ستأخذون) فلا يعارضان الأوّلين # (والحق 
أن مقتضاه) أى مقتضى دلي لكل من القول حجية إجاع الأر بعة والشييخين ( البيةالظنية) 
أما احِية ذلاطلب الجازم للاتباع لم وطما » وأما الظنية فلا نه خير وأحد (ورد أفى حازم ) على 
ذوى الأرحام أموالا تركها أقر بوهم بعد القضاء مها لبيت الىل لم نوافقه علي هكافة معاصر به 
من الحنفية » فقد (رده أبوسعيد) أجد بن الحسين البرذعى من كبارهم وقال هذافيه خلاف 
بين الصحاة » كن نقل الخصاص عن أنى حازم أنه قال فى جوابه لاأعدٌ ز بدا خلافا على 
الحلفاء الأر بعة » واذا ل أعدّه خلافا وقد حكمت برد هذا المال الى ذوى الأرحام فقد ل 
قضائى به » ولاجوز لأحد أن يتعقبه بالنسخ : ومن هنا قبل محتمل أن يكون أبوحازم بناه على 
أن خلاف الواحد والاثنين لايقدح فالاجاع . وف شرح البديع أنه وافقه عاماء المذهصس 
فى زمانه . 6 

(دلا) ينعقد ( بأهل المدينة ) طيبة ( وحدهم شلافالمالك ) أنك ركونه مذهبه 
ابن بكير وأبو يعقوب الرازى وأنو بكر بن منيات والطيالسى والقاضى أبوالفرج والقاضى أبو بكر 
(قبل مساده) أى مالك (أن روايتهم مقدّمة) على روابة غيرهم » وتقل ابن السمعانى وغيره 
أن للشافى فى القدم مادل” على هذا * ( وقيل ) مول (على النقولات المستمرّة ) أى 
المتسكرترة الوجود من غير انقطاع ( كالأذان والاقامة والصاع ) والمد دون غيرها (وقيل بل) 
هوحة (على العموم ) فى المستمرةة وغيرها وهو رأى أ كثر المغاربة من الصحابة » وذ كر 
ابن الحاجب أنه الصحيح * قلوا وفى رسالة مالك الى الليث بن سعد مابدل” عليه » وقيل أراد به 
فى زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم » وعليه ابن الحاجب 4 (لنا الأدلة) المفيدة حجية الاجاع 
( توقفه) أى تحقق الاجاع (على غيرهم ) أى غير أهل المدينة » لأن أهلها لسوا كل الأمة 
(واستدلالم ) أى المالكية (بأن العادة قاضية بأن مثل-هذا اللبع الملتحصر ) أرا اد به اتمحصاركم 
فى المدينة واجتماعهم فبها » وقلة غيدتهم عنها حتىاواتفق عذتهم أوأ كثر متفرقين فى البلاد لم تقض 
العادة بذإك مع اجتهادهم ( ينشاورون و.يتناظرون) فى الواقعة التى لانص" فها واذا أجعوا عل 





ا متنع أن لاكون ف الجمعين أحد 4 ن أغل المدينة م 01 

حّ (لا معون | الا عن) مستلك (راجح) فك باجاعهم (منع قضائها) أى العادة 6 
اى باجاعيم عن راجح دون سائر عاماء الأمصار » إذ لادليل بفيد الغفرق بنهما حيث يكون 
إجاع اغزالفةة وعدي ينيدا لاقمطع « وإجاع بلد 0 كون مقيدا له ٠‏ فىالشر جالعضدى : 
فان قبل لانم العادة فى انفاق مثلهم عن راجح لا م بعش الأمَة فبحوز ز أن ككون متمسك 
غيرهم أرجح قرب * راجح لم «طلع عليه البعضصس 0 قلا لانقول العادة قاصيه 4 بإطلاع الما ” 6 
قبراد ذلك ؛ بل اطلاع الأكثر ‏ وال كتركاف فى تَمَيم دليلنا بأن يقال اذا وجب اطلاع الأ كثر 
امتنع أن لايطلع عليه من أهل المددينة أحد » ويكون ذلك الأ كثر غيرهم مافها أحد منهم 
والاحتالات المعيدة د لاق الظهور ا تمهى ٠.‏ واف هده الجلة أشار قوله . ٠‏ (ودفع) المع ع (بأن 
المراد) من أن العادة قاضية الى آخره أنها ( قاضية بإطلاع الأكثر) زعم الشارح أن معناه 
قاضية فى انعقادالاجاع أنه لاينعقد على > إلابإطلاع الأكثرمن الجتهدين علىدليله اتهى » فازم 
من كلامه أناطلاع الأ كثرعلى دليل الم امماهوعلىتقدبرانعقاد الاجاء فيقاله مرادك إمأ 
إجاع الأمّة أو إجاع مثلهذا المع المنحصرء والأوّل روج عن البحث » لأنالمفروض إجاع 
أهل المدينة لالجا الأمة » أواجاع مثل هذا الجع المتحصرحتى بازم اطلاع الأ كثر و يتفرع عليه 
(فامتنع ألا يطلع عليه م نأهل المدينة أحد بأنلامكون فى الأكثر أحد منهم ) اذامتتاع عدم 
اطلاع أحدمن أهلها لامتناع أنلا بكون أحدمنهم من ججاعة الأ كثرعلى تقدبراطلاع الأ كثر» 
واطلاع الأ كثر على تقدير اججاع الأمة وهو غير معلوم ؛ والثاتى وهوازوم اطلاع الآ كثر عند 
اجا اع مثلهذا الجم لاوجه له : : اذلاملازمة عادة بين اتفاق مثلهذا +١‏ و بيناطلاع أ كترالاتة 

على ديل السك » تلق أن العنى أن كل 2ك لابدّله من دليل راجح فى نفس الأعمن يوق 
حورت العادة أن أكثر الجتبدن فى المدنة اعمال فىغاله البعد» وعلى تقدير وجود واحد منهم 
بغرا باراخح تباي سائر أهلها 0 الفروض اجنوادقم 0" عرفت 
املا الديعة: عن كبح قاو" 0 جة ظنية » لا) أنه 12 (اجاءا) قبلميا 1 
وتقل السكى عن أ كثرالغار بة أنه ليس قطبى” بلظنى يقدم على خبر الواحد والقياس » وعن 
القرطبى أن تقد الحير أولى ( فان قبل بازم مثله ) من انعقاد الاجاع مثل هذا الجع الى 
آخره (ف أهل) بلدة ( أخرى) ككة والكوفة ( اذلك ) أى انعقادها : أى لقضاء العادة 
بإطلاع الأ كثر ال ( النزم ) موجبه ( وصار الحاصل أن اتفاق مثلهم عتّة حتج به عند عدم 





0*1 الملاف فما اذا أفتى بعض الجتهدين أوقضى قبل استقرار المذاهب اله 
مي له 

( اذاأفقي بعضهم ) أى الجتهدين عسئلة اجتهادية ( أو قضى ) بعضهم واشتهر بين أهل 
عصره وعرف الباقون : أى جبيع من سواه من الجتهدين (دم الف ) ف الفتيا فى الصورة 
الأوإى » وفى القضاء فى الصورة الثانية ( قبل استقرار المذاهب ) فى تلك الخادثة واستمر امال 
على هذا ( الى مشىّمدّة التأمل ) وهى على ماذ كره القاضى أنو زيد حين تبين للسا كت 
: الوجه فيه » وف الميزان وأدناه الىكخرالجلس : أى محاس باوغ احير » وقيل يقدّر ثلاثة أيام بعد 
باوغ اهبر + قيل واليه أشار أبوبكرالرازى حيث قال فاذا استمرت الأيام عليه ول يظهر السا كت 
خلافا مع العنابة منهم بأعس الدبن وحواسة الأحكام عامنا أنهم ابمالم يظهروا اللحلاف لأنهمم 
موافقون له » وعنه أنه انما بكون دلالة على الموافقة اذا اننش رالقول وصي”ت عليه أوقات يعر فى 
مجرى العادة أن لوكان هناك مخالف لأظه رالحلاف ؛ وعلى هذا الاعتاد (ولاتقية ) أى خوف 
يمنع الساكت من الخالفة ( فأ كثر الحنفية ) وأجد و بعض الشافعية كأنى اسحاق الاسفرانى 
أن هذا ( اجاع قطى » وابن أنى هر برة) من الشافعية هوف الفتيا (كذلك) أى اجاع 
قطبى ( لافى القضاء ) . قال الشارح ذ كره ابن السمعاق والآمدى وابن الحاجب وغيرهم » 
والذى فى الحصول عنهم ان كان القائل 7 م يكن اجاءا ولاحة » والافنتم » والفرق بين النقلين 
واضح » اذ لابلزم من صدوره عن الحا م أن كون على وحه الحم ٠‏ فقد يفى الحا كم ثارة 
د.قضى أَحْرى اه . ولم يظهر لى فرق ببنهما اذ المتبادر من كون القائل أن >كون حا م فى قوله 
والذى بظهر لى أن سكوتهم لابدل على موافقتهم اباه لجواز القضاء مما أدى اليه اجتهاده وان 
كان الفا لرأى غيره فقضاوه صيح وليس علمهم انكاره لأنه تأ كد رأىه بإلقضاء مخلاف الفتيا 
فانها لم تنأ كد به ؛ وفيه مافيه (وعن الشافنى ليس بححة) فضلا عن أن يكون اججاعا (وبه 
قال إن أبان والباقلاى وداود و بعض المتزلة ) والغزالى بل ذ كر الامام الرازى والأمدى ان 
هذا مذهب الشافى » والسبى الآ كثرون من الأصوليين نقاو أن الشافى يقول ان السكوق 
ليس باجاع واختاره القاضى » وذ كر أنه آآخر أقواله . قال الباجى وهو قول أ كثر المالكية » 
والقاضى عبد الوهاب هو الذى يقتضيه مذهب أصحابنا » وقال ان برهان : اليه ذه بكافة 
العاماء : منهم الكرجى ونصره ابن السمعاق وأنو زبد الدنوسى والرافى انه المشهور عند 
الأتحاب » والووى انه الضواب ( و ) قال ( الجباش اماع بشرط الاقراض) للعصر وهو روانة 
عن أحجد ونقإداءن فورك عن أ كترأحاب مذههه » والرافى أنه أصح الأو. جه (و مختارال.دى) 





أو أوشرط مماع قول كل” من الجمعين انه فى الاجاع » 





والكرجٍ فى والصيرف و يعض للدتزلةكأنى هائم ( اجاع طى ” أوحقة ظنية ) وقبلى ان كأإن 
السا كتون أقل- كان اجاعا والافلا ؛ وهو تار الحصاص » وقيل ان وقع فى شى» مفوّت 
استدرا كه من اراقة دم واستباحة فرج فاجاع والا-فحة » وذهب ارو بانى الى هذا التفسيل 
فها اذا كان فى عصر الصحابة وألمق الماوردى التايعين بالصحابة فى ذلك ؛ وذ كر التووى 
أنه الصحيح . قال (الحنفية لوشرط سماع قولكل”) من اللجمعين (انتق) الاجاع (لتعذره) 
أى سماع قول كل” (عادة ) قال السرخسى : اذليس فى وسع عاء.اء العصر السماع من الذين 
ا بقرون فهو ساقط عندهم » لأن المتعذ ركللمتنع » وكذايتعذر السماع عن جيع عاماء 
العصر والوقوف على قو لكل فريق منهم فى حكم حادثة حقيقة لما فيه منالحرج البين » لكن 
الاجاع غير منتف فالشرط المذكور منتف انتبى . 

وأنت خبير بأن الفرق بين السماع من الذين قبلهم بقرون و بين السماع من جيع عاماء 
العصر فىغابة الوضوح فسكيف يقاس هذاعليه » الأول اال ؛ والثاتىفيه بعض حرج» والفرق 
بين السكوق والقولى” حينئذ بالتقبع لكيفية وقوعه . (وأيضا العادة ىكل عصرافتاء الأ كابر 
وسكوت الأصاغر تسلما » وللاجاع على أند) أىالسكوق (اجاع ف الأمور الاعتقادبة فكذا) 
الأحكام ( الفرعية ) بل يثبت ههنا بطريق أولى . قال (النافون) ميته (مطلقا) أى قبلعا 
وظنا ( السكوت حتمل. غير الموافقة من خوف أو تفكر أوعدم اجتهاد أوتعظم ) للقائل 
فلا يكون اجاعا ولاحتة مع قيام هذه الاحتهالات . ( أجاب الظنى ) أى القائل بأنه اجاع 
ظنى” (بأنه) أى السكوت ( ظاهرى الموافقة) إلنتى والقاضى (وفغيرها ) أى والسكوتق 
غير الموافقة مما ذ كر ( احتالات ) غير ظاهرة وهى (لاتنى الظهور . و) أجاب (الحنفية) 
بأنه ( اتن الأول ) وهو السكوت الخوف ( بالعرض ) حيث قلنا ولاقية 60 اتق 
(مابعده) وهوالكوت للتفكر (عضى” مدّة التأمل فيه عادة » و) السكوت (التعظم بلاتقية 
فسق ) لترك الواجب الذى هوالرد لأنالفتوى أوالقضاء اذا كان غيرحق يكون منكرا واجب 
الرد فلا يشمب الى المتدين » ولاسما أنمة الدبن ٠‏ (وما) روى (عن اان عباس فى سكوته عن 
عر فى القول) من قوله ( كان مميبا نقوا) أى الحنفية كفخر الاسلام والقاضى ألى ز يد 
( سمه ) عنه قلا ( ولأنه ) أى عمر رضى الله عنه ( كان يقدمه ) أى ابن عباس (على 
كثير من الأ كابر ) و يسأله عن مسائل ( و ستحسن قوله ) فعنهكان عمر يدخلنى معأشياخ 
بدر فكان بعضهم وجد فى نفسه فقال : لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله #ققال عمر : انه من 
حيث علهم فدعا ذات بوم فأدخلنى معهم فا رأيت أنه دعاتى بومئذ الاليريهم » قال ماتقولون 





11" كان عمر ألين للحق 
فقول الله اذا جاء نصرالله والفتسم ‏ فقال بعضهم : أمسنا أن نحمد الله ونستغفره اذا نصرنا 
وفتسجعلينا » فس سكت إعضهم فلم ,شيا ء فقاللى] كذاك تقولباائن عباس + فةاتلاء قال هاتقول 7 
قلت هوأجل رسول ابنه 2 أعامه له قال اذاحاء نه مرالثه والفتتح وذلك علامة أجلك فسبح 
حمد ر بك واستغفر غفره انه كان ثوابا » فقال عبر ما أعل منها الاماتقول : رواه البخارى »© وعنه 
قال دعا عمر الأشياح من أصعاب حمد 2 ذات نوم فقال طم ان رسول الله 2 قال فى 
ليلة القدر م السوها فى العشر الأواخر ورا ففى فى أى التوتر ترونها ؟ فقال رجل برأىه انها تاسعة 
سابعة خامسة ثالثة » فقال با إن عباس تكلم » قلت أقول رأى . قال عن رابك أسألك » قلت 
فى سمعت الل أ كغر من ذ كر السبع فذ كر الحديث وفى ره ٠‏ قال عمر أتجزتم أن تقولوا 
مثل ماقال هذا الغلام الذى لم تستو شئوون رأسه . أخرجه الامباعيل ل سد راطا م 
وقال حيسم الاسناد الى غير ذلك ين ) عر رضى الله تعالى عنه ( ألين الحق) وأشدٌ 
اثقيادا له من غيره ( وعنه ) رطى الله عنه ( لاخير فيكم ان لم تقواوا ) يعنى كلة الحق 
( ولاخيرفى” ان لم أسمع ) ذ ره ه فى التقوم وغيره ( وقصته مع المرأة فى نهيه عن مغالاة 
المهر شهيرة ) ,رواه غير واحد منهم أدو يعلى الموصلى بسند قوى” عن مسروق قال : ركب عمر ' 
ابن الحطاب رضى الله تعالى عنه منبر رسول الله و07 ثم قال : أسها الناسما | كثار كم فى 
صداق النساء وقد كان الصدقات فها بين رسول الله 2 وبين أصحابه أر بعمائة درهم فا 
دون ذلك ولوكان الا كثار ف ذلك تقوى عند الله أومكرمة لم تسبقوهم اليها فلا أعرفنّ مازاد 
رجل فى صداق امأة على أر بعمائة درهم » قال ثم نزل فاعترضته امسأة من قر يش فقالت له 
با أميراللؤمنين نهيتالناس أنبز بدوا النساءفى صداقهنّ علىأر بعمائة درهم » قالنم قالت : أما 
سمعت الله قول ‏ وآ نيتم احداهنّ قنطارا فلاتأخذوا منه شيا فقال عمر اللهم عفوا كل أحد 
أفقه من عمر » قال مرجع فركب المنبر ثم قال بإأمها الناس اتى كنتم بيتك أن تز يدوا الفساه فى 
صداقينّ على أر بعمائة درهم غن شاء أنيعطى من ماله ماأحب . قال الشارح لكن فى نق 
صعة اعتذار ابن عباس عن ترك ممساجعة عمر باطيبة نفلر » فقد ووى الطسحاوى واسماعيل بن 
اسحاق والقاضى فى الأحكام عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة قال : دخلت أنا وزفر بن الحدثان 
على ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بعد ماذهب بصره فتذا كرنا فرائض الموارريث ققال ابن 
عباس : أترون من أحصى رمل عا عددا لم مخص فى مال نصفا ونصفا وثلثا اذاذهب نصف 
ونصف فأبن الثلث » فساق الحديث » ورأبه فىذلك وفى آخره » فقالله زفرمامنعك أن تشيرعليه 
بهذا الرأى » قال هيبة والله . قال شنا الحافظ موقوف حسن اتتهى » فان قلتكيف تمنع المهاية 








السكوت عن إنكار المذكر على القدرة عليه فسق 1" 
عن اظهار المق ع قلنا لعامه بأنه عل الآر اء فيه » واختار ماذهي اليه الجهور واستحسنه ول برجع 
عن ذلك » ولافائدة ف المناظطرة والحاجة معه » والاحقشام والاجلال منعه عن أمى عل فائدته ولم 
سق الااحئهال مس جو ح وعو أنيرجع عناظرته » وقيل كن أنه لم يكن اذ ذاك فدرجة الاجتهاد 
(وقد يقال السكوت عن) انكار (المنكر مع القدرة ) عليه (فسق » وقولالجتهد ابس إباه) 
أى منسكرا ( فلا جب ) على الجنهد الساكت ( اظهار خلافه ) أى خلاف الْجتهد الفتى 
أوالقاضى ( ليكون السكوت ) عن انكاره (فسقاء بل هو) أى الجتهد السا كت (مخير) 
بين السكوت واظهار الخلاف » وهذا ( لاف الاعتقادى فانه ) أى الجتهد فيه ( كلف ) 
فيه ( بإصاءة المق فغيره ) أى غير التق اذا أتى به ( عن اجتهاد منكر فامتنع السكوت) فيه 
كيلا يكون سا كتا عن منسكر فيضيق ( الا أن يقال يجب) على السا كت اظهار خلاف قول 
المفتى والقاضى فى الفروع أيضا ( لتجويزه) أى الجتهد السا كت (رجوع النفتى) أو القاضى 
(اليه) أى الى قوله ( لقيته ) أى حقية قول السا كت فى اعتقاده ورجاء أن يظهر ذلك 
عند المفتى أو القاضى فيرجع اليه » وقد يقال ان هذا التجو بز لايقتضى وجوب اظهار الحلاف » 
كيف وهو يعم أ نكلا من الافتاء والقضاء يح واجب العمل فى حق المفتى والقاضى وان كان 
خطأ فىنفس الأعس وسدشير اليه . قالالشارح على أناسنذ كر من الممزان أن العملى والاعتقادى” 
فى الحواب سواء على قول أهل السنة والقائل بأن الجتهد قد تخلى” و يصيب ( واذن ) أى 
واذا كان الاظهار واجبا للتتحو بز المذ كور ( فقول معاذ فى جلد امامل ) الى زنت لما هي" 
عمر تجلدها أن جعل الله لك على ظهرها سبيلا ( ماجعل الله لك على مافى بطنها سيلا ) قال 
لولا معاذ طلك عمر (للوجوب) أى يسبب وجوب اظهار الخالفة على الجتهد (فيبطل) به (تفصيل 
ابن أنى هربرة) المشار اليه قوله وابن ألى هر برة كذلك لافى القضاءه ( لكنه ) أى وجوب 
اظهار المخالفة اذا جوّز رجوعه اليه (ممنوع ) لأن التجو بزغير مازم ه وليس ماذهب اليه الجتهد 
الأول معاوم البطلان وان كان خط فالعمل به صميح بظنه » ولانسم أن قول معاذ يدل على 
الوجوب » واليه أشار بقوله ( وقول معاذ اختيارلأحد الجائئزين ) من السكوت واظهار امذالفة 
(أو) اظهار الخائفة واجب ( فى خصوص ) هذه (المادة ) لمافيه من صيابة نفس حترمة 
عن تعر”ضها لاهلاك ( وقول ) أى ابن أنى هريرة ( العادة أن لايشكر الم عخلاف الفتوى) 
فائها تنكر فلا مكون السكوت فى القضاء دليل الموافقة ويكون ف الفتوى دليلها » وقوله مبتداً 
خيره ( بعد استقرار المذاهب ) لاقبله والنزاع انما هو فماقبله » مفاد هذه العبارة أن الفرق 
بنهما بإلانكار وعدمه بعدالاستقرار مسل » وأما قبله فكلاهما نكر » ولاعنى أن استقرارها 








0 اذا أجع على قولين فى مسثلة لم حر إحداث ثالث 
اتما يكون سببا لعدم الانكار فى الم » لأن المذاهب اذا تقرّرت وعرف أهل كل مذهب 
لاوجه للانكار على صاحب مذهب فى العمل على موجبه » وهذه العلة مشتركة بين الحم 
والفتوى فلاوجه للفرق بين الاستقرار أيضا : اللهم الا أنيقال ارتباط الظرف بالقول بإعتبار عدم 
انكارالحك فقطء لابإعتبارالتفرقة يبنهما فتأمل (وقول الجباتى) فىاعتباره الاجاع السكوق 
بشرط الانةراض ( الاحمالات ) المذكورة من انخوف والتفحكر وغيرهما ( تضعف بعد 
الانقراض ) لبعد استمرار هذه الموانع الى انقراضعصرهم ( لاقبله ) أى الانقراض (بمنوع 
بل الضعف ) طا ( يتحقق بعد مضى” مدّة التأمل فى مثله ) أى ف مثل ذلك القول (عادة 
ومن الحققين ) اشارة الى مافى الشرح العضدى ( من قيد قطعيته ) أى الاجاع السكوق 
( مما اذاكثر) وقوع :لك المادثة (وتكرر ) نكررا يكون ( فما تم" به البأوى ) وهو : أى 
هذا التقبيد أوجه » هكذا فى نسخة اعتمد عليها » وف نسخة الشارح ( وحينئذ عتمل ) أن 
كون مفيدا للقطم عضمونه على مافسره » وقال السبكى تكرر الفتيا معطول المذة وعدم الخالفة 
يفضى الى القطع وهو مقتضىكلام امام الحرمين . 
ميك 

( اذا أجع على قولين فى مسئلة) فى عصر (لمْ جز إحداث) قول (ثالث ) فيها (عند 
الأمكثر) منهم الامام الرازى ف المعالم » ونص عليه مممد بن الحسن والشافى فى رسالته 
(وخصه) أى عدم جواز إحداث ثالث ( بعض المنفية بالصحابة ) أما إذا كان الاجاع على 
قولين منهم فل جوّزوا لمن بعدهم احداث ثالث فيها ( ومختار الأمدى ) وابن الحاجب مجوز 
ان لميرفع شيا ما أجع عليه القولان » ولاجوز (ان رفع جمعا عليه كرد المشتراة بكرا بعد الوطء 
لعيب قبل الوط ) كان مها عئد البائم على المشترى بعد الوطء ( قبل لا) برذها (وقيل) 
بردها (مع الأرش ) أى أرش السكارة ٠‏ (لابقال) بردها (مجانا) أى بغير أرش البكارة 
لانه قول ثالث رافع مجمع عليه . تقل الأؤل عن على" وان مسعود » والثاق عن عر وز يد بن 
ابت » وأمهما قالا برد معها عشرقيمتها ان كانت ككرا » ونصف عشسر قيمتها ا نكانت ثيباء فقد 
اتفقوا على عدم رذها مجانا . قال الشارح : وقال شيخنا الخافظ » وفى هذا المثال نظر . فان 
الذى بروى عنهم ذلك من الصحابة لم يثبت عنهم » وأما التابعون فصحت عنهم الأقوالالثلاثة : 
الأول عن عمر بن عبد العز يز والحسن البصرى » والثاتى عن سعيد بن المسيب وشريم وتجد 
ابن سير ين وكثير » والثالث عن الحارث العسكلى وهو من فتهاء الكوفة من أقران ابراهم 





قالت طائفة يجوز إحداث ثالث مطلقا ا 





النخى (ومقاسمة الجدّ ) المسحيح » وهو الذى لايدخل فى نسبته الى الميث أتى (الاخوة) 
لأبرين أولأب ( وحبه الاخوة فلا ,قال بحرمانه ) أى بحرمان الجدّ مهم لانه قول ثالث رافع 
امجمع عليه لاتفاق القولين على أن للحدّ حظا من الميراث ؛ وانما االفلاف فى قدره . وتقل 
الشارح عن شيخه المذكور فىهذا المثال أيضًا أقوالا ثلائة مشهورة عن الصحابة : ححبه طم 
عن أنى بكر المديق وعمر وعثهان وابن عباس وابن الز بير وغسيرهم » وائه رجع يعضهم الى 
المقاسمة » وهو قول الأ كثرء وحاء حزمانه عن زيد بن ثابت وعلى 'ن ألى طالب وعبد الرجن 
ابن غم » ثم رجع زبد وعلى” الىالمقاسمة . ثم قال اللهم إلا أن ينبت اجاع من بعدهم على 
بطلان الثالك الذى هو الحرمان فلا يسمع بعد ذلك بناء على أن الاجاع الالاحتقى برفع الملاف 
السابى ( وعدّة الحامل المتوفى عنها) زوجها ( بلوضع ) جلها م عليه عأمة أهل العلم من 
الصحابة وغيرهم (أوأبعد الأجلين) من الوضع ومضى” أر بعة أشهر وعش ركاروى عن على" 
وان عباس . (لايقال) تنقضى عدّنها (الأشهرفقط ) لانه قول ثابت رافع مجمع عليه لأنهاذا 
مضى الشهر الأول وم تضع الجل اتفق الفريقان على عدم مضى” العدّة . أماعلى القول بلوضع 
فظاهر » وآما على القول بالأبعد فان الأ عد يتحقق ( لاف الفسخ ) للنكاح (بالعيوب ) 
من الجنون والجذام والبرص والحي” والعنة والقرن والرتق وعدم الفسخ مها ( وزوجة وأوبن 
أوزوج ) وأب بن (للاأم ثلث انكل أوثلث مابق) بعد فرض الزوجين (بجوز) فيهما 
قول ثالث وهو ( التفصيل فى العيوب ) . قال الشارح : الأقوال الثلائة فبها مشهورة عن 
الصحابة (و بين الزوج والزوجة ) فان التفصيل فىكل من هذين لابرفع جمعا عليه لانه وافق 
فىكل صورة قولا . (وطائفة) كالظاهرية و بعض الحافية قلوا (بجوز) إحداث ثالث (مطلقا) 
سوا كان المجمعون على قولين الصحابة أوغيرهم » وسواء رفم الثالث جمعا عليه أولم برفع . قال 
( الأمدى) انما جوز الاحداث إذا ليرفم جمعا عليه لأنه (ل تالف حمعا) عليه ( وهو) 
أى خلاف الجمع عليه (المانع ) من الاحداث لأنه حرق للاجاع ول بوجد ( بل ) الثلك 
حينئذ ( واف قكلا ) من القولين ( فى شىء) * إذ حاصل التفصيل كون المفصل مع أحد 
الفريقين فى صورة » ومع الآخر فى غير تلك الصورة . ولما كان ههنا مظنة سؤال وهو أن 
الطائفتين أجعتا على عدم التفصيل . فالتفصل خلاف الاجاع قال ( وكونعدم التفصيل عا 
منوع بل هو ) أى الاجاع على عدم التفصيل ( القول به) أىبعدم التفصيل» والفرض أمهم 
سكتوا عنه » بل جوز عدم خطوره بباطم فكيف يكون مها عليه هم (والا) أى وان م يكن 
الأمس كذلك بأن يكون السكوت عن الثىء قولا بعدمه ( امتنع القول فها حدث) أى فى 





مسسئلة ليقع ذكرها بين العاماء » وفى الزمان السابق ولس لأحد منهم قول فبها (إذ) لو 
( كان عدم القول قولام!لحدم ) أى بعدم القول على ذلك التقدير » فذلك باطل إجاعا * فان 
قلت فرق بين أن ل يكن للسئله ذ كر أصلا ء و بين أن بقع الاجتهاد فى طلب الثواب فيها . ثم 
ينحصر مأأدى اليه الاجتهاد فى القولين د قلت مع ذلك لابازم أن مخطر التفصيل بباطم فل 
(اوجاز التفصيلكان) جوازه ( مع العم عطئه ) أى التفصيل (لانه) أى التفصيل لاعن 
دليل ممتنعم فهو (عن دليل) وحيتذ ( فان اطلعوا) أى المطلقون (عليه) أى على ذلك 
الدليل (وتركوه أولم يطلعوا) عليه ( حتى تقرتر إجاعهم على خلافه ) وهو الاطلاق وعدم 
التفصيل (لزم خطؤه ) أى ذلك الدليل ( إذ اوكان ) أى ذلك الدليل (صوابا) ازم أن 
المطلقين وهم جيع مجتهدى العصر السابق ( أخطوًا ) بترك العمل بدعاموه أوجهاوه (والتاك) 
أى خطؤهم (منتف) والا.يازم اجتاع الأمة فى ذلك العصر على الضلالة (فليس ) دليل 
التفصيل (صوابا) واذا كان دليلالتفصيل خطأ فدليل منبحدث ثالثا بلاتفصي لكان أولى باللحطأً 
إذ فى التفصيل موافقة لكل من القولين فى شىء وقد عرفت ( والمائع ) من احداث القول 
الثاك (م يشعصرق التالنة) لما أجع عليه . لمواز أن يكون مانعه العم أنه ومع رحا 
الكل لماعرفت ( مع أنا نعل أن المطلق) من الفريقين (يى التفصيل ) لأنه يقول : المق 
ماذهبت اليه لاغير ( فتضمنه) أى نف التفصيل (اطلاقه ) أى المطلق فيكون عنزلة 
التنصيص على ننى التفصيل من الكل . ( وأما قوهم ) أى الأ كثرين بأنه لو جاز التفصيل 
(.بازم تخطئة كل فريق ) لسكونهم لم يفصاوا ( فبازم تخطثتهم ) أىالأمة كليا» وهوغيرجائز 
للنص على أنها لاتجتمع على ضلالة » فالتفصيل غيرجائز (فدفع بأن المنتنى ) ف النص ( تخطئة 
الكل فما اتفقوا عليه » لاتخطثة كل" ) أى كل فريق من الكل (فى غير ماخطى” فيه) وى 
بعض النسح فى غيرماأخطأ فيه ( الآخر) ولازم التفصيل منهذا القبيل قال البيضاوى : وفيه 
نظر وم يدينه » ووجهه الأسنوى وغيره بأن الأدلة المتضمنة لعصمة الأمة عن الحطأ شاماة 
للصورتين . وقال السبكى : وهذا النظر له أصل مختلف فيه » وهوأنه هل جوز انقسام الأمة الى 
شطر بن كل شطرغخطى” فىمسئلة الأكثر أنه لاجوز » واشتارالآمدى وابن الخاجب خلافه وهو 
متحه ظاهر فان امحذور حصول الاجاع منها على الحطأ إذ ليس كل قرد من الأمة ععصوم فاذا 
انفردكل واحد مخطأ غير خطأ صاحبه فلا اجاع اتمبى » قلت برجع هذا الكلام الى أن 
المراد من الضلالة فى قوله عليه الصلاة والسلام « لاتجتمع أمتى على الضلالة » الشخصية إذ 








اذا أجعوا على دلا ل أوتأو يل حاز! أحدا! اث سر برضا 1" 


لوجل على مطلق الضلالة لزم كونها شاملة لاصسورتين وابنةتعاى أعل . قال (الجوّز مطللقا اختلافهم) 
أى المجمعين على قولين ( دليل تسويغ مايؤدى اليه الاجتهاد) فنها لدلالته علىكونها اجتهادية 
والتسوب بغ المذ كور من لوازمه (فلا بحكون ) إجاعبه على قولين المتضمن ذلك النسو يغ 
ا من إحداث ثالث فيها بل مسوّغًا له »# ( أجيب ( بأن اختلافهم دليل تسويغ ذلك 
)54 شرط عدم حدوث ث إجاع مان نعم من الاجتباد » وهبنا قد حدث ضمنا لأ ن كلا من الفر يقبن 
نف قول الآخز» وكل قول . سوى قوله فاختلفا فى القولين واتفقا فما سواهما نفيا » والقول الثالك 
مماسواهما ( كلو اختلفوا ) فى حك حادثة (ثم أجعوا هم) بأنفسهم على قول واحد فيه . 
وأنت خبير بأنه لو لا أن هذا اكلم ذسكرفى مقام المنم كان يقال لايقاس الاجاع الضمى 
المشسكوك فيه على الاجاع الصرع المقطوع به »كيف والمتبادرمن الاجاع المذكور فىلاتجتمع 
أمتى انما هوالسرع . (قلوا) أى الجؤزون مطلقا أأيضا (لوم جز ) إحداث قوا قول ثالث (لأنكر 
إذوقم ) لكنه وقع (ولم نكر . قال الصحابة للاام ثلك مابق) بعد فرض الزوجين (فهما) 
أى فى مسئلة زوج وأنوبن » وزجة وأوبن زو قال (اانعباس) طا وثلثالكل) فيهماء روى 
الدارى عنه وعن على أيضًا ( وأحدث ابن سي رين وغيره ) وهو جابر وان زيد أن الشعثاء 
كا ذ كر الخصاص (أن) اللازم (فى مسئلة الزوج) وأبوبن ( كان عباس ) أى كاعين 
طا(و) للاأم فى مسئلة ( الزوجة ) مع الأبوين ( كالصحابة وعكس تابى آثر) وهو 
القاضى شريح . كذا فى الكافى » ففى مسئلة الزو جكالصمحابة » وفى مسئلة الزوجة كابن عباس 
(ول ينكر) إحداثكلة من هذين القولين (دالا) لوأتكر (تقل) ول ينقل * (أجاب. 
اللفصل بأنه ) أى هذا التفصيل ( من قسم الجائز) إحدائه إذلم يرفع جمعا عليه » ( و) 
أجاب (مطلقو المنع منع ) كل” من (انتفاءالانكار وازوم النقل لوأ نكر و) زوم ( الشهرة 
لونقل) بل جوز أن يكون أنكر وم بنقل الانكار » ومجوز أن كون نقل ول يشتهر فان مثل 
هذا ليس مما تتوفر الدواعى على حكانة انكاره » وفيه تأمل . 


علة 
قال ( الجهور اذا أجعوا ) أى أهل عصر ( على دليل) لحك ( أوتأويل جاز إحداث 
غيرما) .فى الشرح العضدى . اذا استدل أهل العصر بدليل » أوأولوا تأويلا فهل لمن بعدهم 
إحدات دليل أوتأويل كخم يهولوا ه » الأ كثرون على أنه جائز وهوالختار » ومبعه الأقاون 
هذا إذا م ينصوا على بطلانه » وأما إذا نصوا فلا جوز اتفاقا انتهبى » وهذا القيد لم يصرح به 








» لااجاع الاعن مستند 





المسنف لظهوره » إِذ يستلزم احداث غيرهما على تقدر التنسيص خلاف الاجاع (وهو الختار» 
وقيل لا) جوز * ( لنا) أن كلا من الدليل والتأويل ( قول ) عن اجتهاد (ل تخالف اجاعا 
لأن عدم القول) بذلك الدليل أوالتأويل ( ليس قولا بالعدم ) أى بعدم حقيته » ؤاز لوجود 
المقتضى وعدم المانع ( لاف عدم التفصيل فى مسثلة واحدة ) المذكور فى المسألة السابقة 
(لأنه) أى أحد المطلقين ( يقول لايحوز التفصيل لبطلان دليله ) أى التفصيل » وهذا القول 
لبس بتصرع منه » بل ( ماذ كرنا ) من أنه لو جاز التفصيل كان مع العل عخمائه الى سيره 
ويرد عليه أن المطلق صاحب أحد القولين فى المسألة الواحدة كابن عباس فما سبق وحكيف 
تتصوّر فه أن قول بلسان الخال لو جاز التفصمل كان مع الع يحطئه ٠‏ وأقول يتصوّر لأنه عل 
أن التفصيل بإطل إجاعا فهو معاوم اللتطأ عنده في وكوك و كرض جوازه. اورم الدر عبان 
والأظهر أن يقال قوله ماد كرنا اشارة الى قوله مع أنا نعل أن المطلق ين التفصيل الى آكتره » 
وذلك لأنهيقول : المق ماذهيت اليه لاغير فافهم (تكنا) المطلق (الآخر) يقول مثل ذلك 
القول بذلك التأويل (فيازم ) منالاحداث له (خطؤهم ) أى الأمة ٠‏ (وأيضالو مبجز) 
احداث كل من الدليل والتأويل بل (لأنكر) أحداثه (حين دقع ) لكونه منسكرا » وهم 
لابكتون عنه ( لكن ) لميشكرء بل ( كل عصربه) أى بإحدا تكل منهما ( يمدّحون) 
و يعدون ذلك فضلا . قال مانعو جوازه هواتباع غير سبيل المؤمنين إذ سبيلهم الدليل أوالتأويل 
السابق فردٌ عليهم بقوله ( واتباع غير سبيلهم اتباع خلاف مافالوه ) جمعين عليه كم هو المتبادر 

من المغايرة ( لامال يقوأوه ه) كانحن فيه » ثم ان الحدث لهلم يترك دليل الأولين ولا تأويلهم 
واماضم" دليلا وتأويلا الىدليلهم وتأويلهمكذا ذكره الشارح» ولاق أنه لاستقم إلا إذا 
كان ماأحدثه مستازما لبطلان ماقالوه ٠‏ (قلوا) أى مانعو جوازه قال انله تعالى كنم خير 
أمة أخرجت لاناس ( تأمسدن بالعروف ) - أى بكل معروف للاستغراق ( فاوكان) الدليل 
أوالتأويل ( معروفا أمسوا) أى الأؤلون ) به أى بذلك الدليل أوالتأويل سكن لبأ موا 
1 أن معروفا فل بجز المسير اليه (عورض) الدليل المذكور بأنه (اوكان) الدليل 
أوالتأويل بل ( منكرا لنهوا عنه ) لقوله تعالى ‏ وتنهون عن المتكرب . 


م 1 
(لااجاع الاعن مستند) أى لدليل قطى أوظنى اذرنبة الاستدلال باثبات الأحكام ليست 
للبش ركذ ذكره الشارح » وفيه نظر لأنه على تقدبر اجاعهم على حكم يصير ذلك ما بالأدلة 





قول كل" يلا دليل حرام مه» 

الدالة على نقى ضلالة الامة فلا يازم الاستدلال فافه ( والا) لوتحةى الاجاع صوابا لاعنه.تند 
(اتقلبت الأناطيل) وهو #وع أقوال أ ل الاجاء (صوابا أوأجع على خطأ ) ان لمكن 
صوابا » ثم بين وجه الانقلاب بقوله (لانه) أى ما أجع عليه بلا مستند ( قولكل” ) أى قول 
كل الامة ( وقولكل ) قرد منهم ( بلادليل بحرم ) فئبت بوسذه المقدمة كون تموع الأقوال 
أباطيل » وبالتدمة الاولى ا.قلامها صوابا لعدم اجتاعبم على الضلالة » وقد يقال لانم امتناع 
انقلاب الاباطيل صوابا . ألا ترى أنصاحب الترتيب اذا فاتته صلاة وم يقضها وصلى بعدها جس 
صلوات وقتية حكمنا بفساد الكل . ثم اذا ضم السادسة الها انقلبت صميحة » وله نظاار 
غير هذا فتأمل »* (واستدل ) هذا القول الختار بأنه ( يستحيل) الاجاء (عادة من 
الكل لالداع ) يدعو الى الحم من دليل أو أمارة ( كالاجماء ) أى كاستحلة اجماعهم 
(على اشتباء طعام) واحد . ( ويدفم) هذا الاستدلال (بأنه) أى الاجماع لايازم 
أن يكون بسب دليل . بل يجوز أن يكون ( تخلق ) العم ( الضرورى ) يكون ذلك حك 
له تعالى فى قلوبي جيعا ( ويصلح ) هذا الدفع أنيكون ( جواب) الدب (الاقد) 
وهو أزوم انقلاب الأباطيل صواب! ( أيضا إذ ) العا ( الضرورى حق ) فلا يسدق على قول 
واحد منبي أنه نحر”م إذ حرمته على تقدير عدم الدليل وعدم الع الضرورى فليس الجواب 
أن الدليل الثاتى ان اتتى . الال حكاف ف اثيات المطلوب ( بل المواب أنه ) أى احتهال 
خلق الضرورى (فرض غير واقم ( بإضافة فرض الىغير واقم أو بتوصيفةبه » وامرادنه مفروض 
غير محتمل للوقوع » والا فحرد عدم الوقوعلايفيد عدم جوازالاجاع بلا مستند الا أن يكون 
المطلب عدم الوقوع لاعدم الجواز ( لأن صكونه تعلى خاطب بكذا ) لايد منه فى الحكم 
الشرعى بل هوهو لأنه خطاب اللهالمتعاق بفعل العبد وهو (لابثبت) شرعا (ضرورة عقلية) أى 
ثبونا بطريق البسداهة من غير مذ سمى” ( بل) يثبت (بالسمع ) أى بلدليل السمى 
والفيدض انتفاره » لابقال هذا أوّل البحث » لأن مأخذ الأحكام مضبوطة محصورة اجاعا 
والضرورة ليست منها والكلام فى ثوته عند كل واحد من الجمعين قبل انعقاد الاجماع (ولد 
ألت فى الروع ) بشم الراء القلب (فاطام) فى القاموسأطمه لله خيرا لقنه الله اياه » ولايظهر 
الفرق بين هذا الالقاء و بين ذلك الع الضرورى الحاصل بغير سبب من الأسباب » وهل هوالا 
إلقاء من الله فى القلب دون الاطام بطر بق الفيض حلاف ذلك غير ظاهر » والاهام (لبس حمحة 
الاعن نى" . قلوا) أى الْجوّزون (اوكان) الاجاع عن سند (ل يفد الاجاع) الاستغناء 
بالند عنه » ( أجيب بأن فائدته ) أى الاجاع حينثذ ( التحوّل ) من الأحكام الظنية 





ام زف فائدة الاجاع على دليل يستازم لزوم نف المستند 

( الى الأحكام القطعية ) وهذا اذا كان السند ظنيا » وأما اذا كان قطعيا فالفائدة كأ كيد 
القطم وائبات الحم بكل مهما وسقوط البحث عن ذلك الدليل وكيفية دلالته » وسنشير 
الى بعضها (على أنه ) أى نق فائدة لاجاع على دليل ( يستلزم لزوم نقى الستند) لاجابه 
كونه عن غير دليل » ولا قائل به لأنهميقولون لاحب المستند » لا أنه بحب عدمه (ثم مجوز 
كونه) أى المستند ( قياسا خلافا للظاهر بة ) وابن جرير الطبرى » أما الظاهر بة فلا يستغرب 
منهم لأهم لا يقولون بالقياس » وأما ان جر ير فهو قائل بالقياس ( و بعضهم ) أى الأصوليين 
(بوّزه) أى كونه عن ع قياس عقلا (و) ول )0 بقع » لنا لامانم بقدر ) أى لانوجد ثىء 
يفرض مانعا عن كون القياس سند الاجاع ( الا الظنية ) 0" 

بكون الذلنى سيب انعقاد قطبى (وليست) الظنية (مانعة ) عن ذلك ( كالآحاد ) فانه ظنى 
فى البديع لاخلاف فى انعقاد الجاع عن خبر الآحاد (ووقع قياس الامامة ) الكبرى للصديق 
( على امامة الصلاة ) مستند اجاع الصحابة عليها » فانه ول عين أبا كر رضى الله عنه 
لامامة الصلاة كا فى الصحيحين وغيرعما . وقال ابن مسعود : : لما قبض النى” 0 قات 
الأنصار منا أمير ومني أمير فأناهم عمر فقال : ألستم تعامون أن رسولالله 0 م 
أن يس بإلناس فأ يم تطيب نفسه أن تَقدّم أا بكر » فقالوا نعوذ بإلله أن نتقدم أب! بكر حديث 
حسرن أسترجه أجد والدارقطنى عن النزال بن سبرة » وعن على" رضى الله تعالى عنه أنه قبل له 
دنا 0 قال : ذاك رجل سماه الله تعالى الصديق على لسان جسبريل خليفة رسول 
كل على الصلاة رضيه لديننا فرضيناه لدنيانا (دفيه) أىكون مستند هذا الاجاع 
القياس م أى الصحاءة ( أثبتوه ) أى كونه خليفة ( بأوك وهى) أى طريقة 
افادته ( الدلالة ) فى امطلاح الحنقية ( ومقهوم الوافقة ) فى اصطلاح الشافعية » وقد مي" 
تفسيره غير صىة » ومس جعهالنص” لاالقياس (لكن) مأخذ رفوع الجاع مسئندا الى القياس 
( حد الشرب ) للحمر فانه تمانون بلجاع الصحابة قياسا (على) حك د (القذف ) وأصل 
هذا القياس ( لعلى” رضى الله تعالى عنه ) فى الموطأ وغيره » أن مر استشار فى الجر يشربها 
الرجل 6 فال له على” بن أبى طالب : نرى أن تلد تمانين فانه اذا شرب سكر واذا سكر هذى 
واذا هذى افترى وعلى المفترى أمانون انتهبى » فالجامع بينهما الافتراء ( ويعنعه ) أى ثبوت 
الح بالقياس ( بهض اللنفية) بناء على أنه لايثيت الحد عندهم خبر الواحد » واذا منع هذا 
( فالشيرج النجس على السمن ف الاراقة ) أى الاجاع على اراقة الشيرج النجس المائع 
المستفاد مما فى سان أ داود وصميح ابن حبان عن ألى هر يرة سل رسول رسول الله 0 





لاعجوز أن لايع مجتهدوعصر دللا راجحا عملوا لاه ان" 





عن العأرة تقع فى السمن فقال ان كن حامدا فألقوها وماحوطا وكوه ة وان كازمائها ذلاتقر بوه 
وود أعل- تفرد معمر عن الزهرى » وبالاشطراب فى أسناده ومتنه على أنه متررك التلاهر عند 
عامة الساف لتجو بزهمالاستصباح به » وكثير منهم جوز ببعه . وقوله فالشيرج خبرمبتدأ محذوف 

أعنى أولى بإلنع : أى ذثاله » وحتمل أن يكون مبتدأخبره حدوف : أعنى أوك بإلنع 2 لأنأصل 

القياس مطعون والاجماع غير ثابت » اذ لوثيت لما جوز السلف والقلف ماذ كر ( وصرح 

متأخر من الحنفية أيضا نف قطعية المستند) للاجاع (فى الثمرعيات » بل الاجاع ينيدها) 

أى القطعية ( كأنه ) أى التصرع بماذكر ( ل الفائدة ) الاجاع على تقدبر حكون 

التند قطعيا لثبوتالقطم بالحمكم ينفس المستند » وقد عرفت مافيه » ولعامة العاماء أن الدلائل 

الموجبه لكون الاجاع خة لاتفصل سهما (واذا قبل ) الاجاع المستند الى قطعى (يفيدها) 

أى القطعية ( بأوك ) أى بطر بق أولى لما فيه من زبادة التأ كيد واطمئنان القاب (اتتق) 
ماذكر من ننى الفائدة » ثم (هذا) بناء (على عدم تفاوت القطبى قوّة كا أسلفناه ) وأما على 

تفاوته فالأمس ظاهر . وف التاويع : واعل أنه لامعنى للنزاع فىكون السند قطعيا لآنه ا نأريد به 

أنه لابقع اتفاق مجتهدى عص ر على حك ثابت ,ديل قطعى” فظاهر البطلان » وكذا ان أريد به 

أنه لايسمى اجاعا ؛ لأن المدّ صادق عليه وان أريد أنه لايثبت الحك فلا يتصور النزاع فيه 

لان ائبات الثابت محال اتتهى . وموجب هذا أن لايصلح قولنا هذا الك ثبت بالكتاب 

والسئة فليتامل . 
يي 

(لاجوز أن لاعدوا) أى جتهدوعصر (دليلا راجحا) أى سالما عن المعارض المكافى”* 

له » كذا ذ كره الشارح » ولاق أن هذا تفسير,اللازم ومفهوم الرجحان بين » والمحتاج الى 
البيان تعيين المد لول : وهو خلاف ما أذى اليه اجتهادهم :كا يفيده قوله (عماوا علافه ) أى 

حلافموجبه . توضيحه أنه لامك ن أن يكون للحلا ماذهبوا اليه دليل راجسمعلى دليلماذهيوا 
اليه وشم لايعامون ذلك الدليل (واختلفوا فها) أى فعدم العم بدليل راجح (عماوا على وفقه) 
بأن ككون عملهممبنيا على دليل ملجوح لعدم عامهم بالمرجمح فهم حينئذ مصيدون فى الحم 

طون فى الدليل » واليه أشار قله (مصيبين) أى فى اسم لكن بدليل جوح ( فقيل 

كذلك ) أى لاجوز (لأن الراجسم سبيلهم ) أى المؤمنين (وعماوا بغيره) حيث بنوا مذهيهم 

(/11 - مصير» - ثلك ) 





ره > . النتار امتناع ارتداد أمة عصر سمعا وان حاز عقلا 


على المرجوح (وانجور) لعدم عامهم بالدليل الراجمم الذى عماوا على وفقه يقول : (ليس) 
عذع الك بالراجسح ( بإجاع على عدمه ) أى الراجح ( ليكون خطأ ) واجتاعا على الضلالة 
م اذالم حكموا حك هو صواب لا يكون ذلك قولا بعدمه ( وسبيلهم ) أىالمؤمنين ( ماعماوا 
به لامالم خطرطم ) بإلبال(بل هو) أى الذى لم مخطر طم ( حينئذ ) أى حين لم مخطر لطم 
( من شأنه ) أن يكون سييلهم » لاأنه سبيلهم بالفعل . 
عا 
( الغتار امتناع ارتداد أمة عصر سمعا وان جاز) ارتدادهم ( عقلا) اذ لامانم منه 
( وقيل جوز ) شرعا ما جوز عقلا »* (لنا أنه ) أى ارتدادهم ( اجاع على الضلالة 
والسمعية) من الأدلة المتقدمة علىحجية الاجاع (تنفيه) أى الاجاع على الضلالة ي (واعترض 
أن الردّة تخرجهم ) أى الذي كانوا أمة قبل الردة (عن تناوطها ) أى الأدلة : أى السمعية 
اياهم حال الردّة ( اذ ليسوا أمته ) حينئذ (والحواب يصدق ) اذا ارتدوا أنه (ارتدّت أمته 
قطعا) أو رد عليه أنصدقه بطر يى المقيقة غير مسلم ووانما هواز بإعتيار ما كان وأجيب 
بأن ذلك اذا أطلق بعد وقوع الردّة » أمافى حاطا فالظاهرأنه حقيقة . قال السبكى الارتداد علة 
س يي 
(ظنَّ أن قول الشافى : دبة الببودى” الثلث) مندية المسم ( يسك فيه بالاجاع لقول 
الكل بالثلث » اذقيلءه) أىبالثاث (وبالنصف و) ب(الكل » وليس) كذلك (لأن نف الزائد) 
على الثلث (جزء قوله) أى الشافى لأنه يقول بوجوب الثلث فقط (قم جمع عليه) أى على 
فى الزائد م6 وقد شال أحد الزء.ن وهو وجوب الثلث'ثارت بالاجاع 04 ووحوب مازاد علسه 
مشكوك شه لمكا الاختلاف فه فلا يشب تمع وحود الشك » والأصل براءة الذمة » وهذامعق 
السك فيه بإلاجاع فتأمل . 





مسكلة 
١(‏ انكار حم الاجاع القطبى يكفر ) متعاطيه و تجوز أن يكون بصبيغة المعلوم بأن بجعل 
سبب التسكفير مكفرا ( عند الحنفية وطائفة ) لماذكر من أن اجاع مثل هذا الجع العظيم 
لا يكون الابسند قاطم » فانكاره انكار لذلك القاطع » وانكاره كفر لاستازامه تسكذيبالرسول 





فلت طائفة لا كئى منسكى حقة الاحتام 5 
- _- 5 3 ا 


سي يب ل ات سس سس سس سس 


عليه الصلاة والسلام . آل الشارح : ان نسبته الىالحنفية ليس على العموم » اذ فى الميزان دأما 
انكار ماهو ثات قطعامن الشرعيات بأن عل بالاجباع والخبر المشهور فالصحيح من المدهف 
أنه لا كفر انتهى » وف التقوم نف تسكفير الروافض واللحوارج فى اكارعم امامة أنى بكر 
وعم رلسكونهعنشيهة وان كانتفاسدة . (و)قات (طائعة لا) كفر وهوءءزوّالى بعض المكلمين 
بناء على أن الاجاع حة نلنية لأن دليلحتيته ليس بقطاى : وقد عرفت قطعيته فىأول الباب 
(ويعطى ) أى شد ( الاحكام) للا مدى ( وغيره ) كختصراان الحاجت أن ف هلله 
المسسثلة ( ثلاثة ) من الأقوال ( هذين والتفصيل ) وعو (ما) كان ( م.نضروريات الدبن) 
أى دن الاسلام : وهو مايعرفه الحواص” والعوام من غير قبول لافشكيك كالتوحيد والرسالة 
ووجوب العسلاة والصوم والزكاة والحمج ( كفر) منكره (والافلا ) كفر (وعو) أى مدا 
الذى أفاده الاحكام م نكونالأقوالثلاثة (غيرواقم) لأنه يلزم نه عدم| كفارم نكر > والصلاة 
عند البعض » وهذالايتصوّر (اذ لامسم ينئى كفر منكر نحو الصلاة) فليس ف الواقع الا قولان : 
أحدهما التسكثيرمطلقًا » وهوالذى مشى عليه امام المر مين كن قال : فشافى اسان الفتهاء أنخارق 
الاجاع يكفر ؛ وهو باطل قطعا » فان من يشكر أصل الاجاع لا كثرة نم من اعترف بالاجات 
وأقر بصدق الجمعين فى النقل » ثم أشكر ما أجعوا عليه كان تكذ يا اشارع وهو كفر » 
وثانهما التفصيل المذكور » وقد يقال : ان ماد الآمدى أن منهم من قال انكار حك الاجماع 
القطبى كفر مطلتا » ومنهم من قال ليس بكفر مطلهًا عمنى أنه ئيس كفر من حيث انه منسكر 
للاجاع » غانة الأمى أنه يازم عليه عدم تكفيرم نك رالصلاة من حيث الاجاء » وهذالايناق 
تكفيره من حيث الضرورة الدينية ؛ وصاحب القول الثالك بعل الضرورة راجعة الى الاجاع 
فتأمل (واذا جل حك الاجاع ) المبحوث عن تكفير منكره المذكور فى الأحكام ( على 
الخصوص) وهو مالس من ضيرور باتالدين دفعا للإبراد المذكور لايصم أيضا اذ (لم يتناوله) 
أى الاجاع على ماهو من ضروربات الدين بل يبابنه » هحكذا فسر الشارح هذا انحل 
ولارتباط قول المصنف ( لأن حكمه حينئذ ماليس الا عنه ) قدر قبل التعليل قوله وليس كون 
الثثىء مازما بالضرورة عن الدين حك الاجاع » ولاق مافيه » والأوجه أنيقال ان حم الثىء 
أثره المثرتب عليه 6 واذا جل 8 الاجاع على مايترب على خصوص كونه اجاعا : أى على 
حك الاجاع من حيث هو اماع لا بالنظر الى الجمم م يتناول الحسكم بهذا المعنى حم الاجاع 
ولاق مافيه » والأوجه أن يقال ان حم الشىء أثره الآرتب عليه مهذا المعنى حك الاجاع 
المنخم اليه الضرورة الدينية » فنحو تنكفير منسكرالصلاة أثر يترنب على خصوصية المجمع عليه 





١‏ منكر اجاع من بعد الصحابة بلاسبق خلاف يضلل 





باعتا ركونه من ضيرور بات الدين » ومعنى قوله لأن حكمه ا : أىحم الاجاع حشد : أى 
حين جل الك على المخصوص بالمعنى الذى عرفته : أى حم ليس الا ناشئًا عن الاجاع من 
حيث هو اجاع والله تعالى أعل » وانما قيد الاجاع بالقطبى لأن الظنى” لا يكفر جاحده وفاقا 
(و) قيد (نفرالاسلام) الاجاع الذى كفر جاحده (بالقطى”) الذى (من اماع الصحابة 
نصا) أى اجاعا على سبيل التنصيص من البعض ( كل ) أى كالاجاع على (خلافة ألى 
بكر و) كالاججاع على (قتال مانى الزكاة » ومع سكوت بعضهم) أى الصحابة . قال الشارح 
بعد مانقل من كلام نفر الاسلام مايدل على أن الاججاع بإعتبار العلة أصله كالتكتاب والسنة 
المتوائرة فيكفر جاحده » وأن التقييد بالأصل لأنه ر بمالابوجب لعارضكا اذائبت بنص بعض 
وسكوت آنخرين الى غير ذلك » فظهر أن كون نفر الاسلام قائلا باكفارمشسكر الاجاع السكوق 
من الصحاءة غير ظاهر اتتهبى . والمصنف لول يثبت عنده ماتقله عنه ما كان ينقله فكأنه يفرق 
بين سكوت الصحابة وسكوت غيرهم ( وأما) منكر اجاع (من بعدهم) أى الصحانة 
( بلاسبق خلاف فيضلل) وخطأ من غيراكفار (كالبرالمشهور ) أى كسكره ٠(و)الاجاع‏ 
( المسبوق 1 أى مخلاف مستقر ( ظنى” مقدّم على القياس كامنقول ) أى كلاجاع المنقول 

( آحادا ( بأن روى ثقّة أن الصيحاية أجعوا على كذا فانه عنزلة السنة اللنقولة بالأحاد فيوجب 
0 لاالعم عند العاماء . (ووجه التريب) فى هذه الاجاعات (قطعية) اجاع (الصحابى) 
١(‏ اذم يعتبرخلاف منكره) أى اججاعهم ( وضعف الحلاف ) أى خلاف مشكر الاجاع 
( فيمن سواهم فنزل) اجاع من سواهم ( عن القطعية الى قريها ) أى القطعية ( من 
الطمأنينة » ومثله) أى مثل إجاع من سواهم فى النزول الى الطمأنينة ( يجب ) أن يتحقق 
١ف‏ الاجاع (السكوق على) الرأى (الأو- جه فضلل) مشكر حكمه (دقوى) الخلاف (فى) 
الاجاع (السبوق) لاف مستقر (و) الاجاع ( المنقول ادا ) أى حال كون ناقله آحادا 
(لفحة ظنية تقدّم على القياس فيجوزفبهما) أى فى حكمى المسبوق والمنقول آحادا (العتهاد) 
نجتهد منغير الجمعين » كذاقيده الشارح » ولايظهر وجه التقييد ف المسبوق فانه جوز أن جتهد 
بعضهم أيضا (عخلافه) بعد اتفاقه معهم عند الانعقاد» و يسوغ له العمل بما أذى اليه اجتهاده 
مخالفا لرأنه الأؤل » وأ فى المنقول فلا يتصوّر مثل هذا الا اذا أخبر بعض اللجمعين باتفاق من 
سواه من أهل عصره بإخبار الأحاد فتأمل 6 ويدلة على ماقلناه قوله ( فرجوع بعضهم ) أى 
الجمعين عنه الى غيره اجتهادا جوز إطريق ( أوى) اذ فى تخالفة غيرهم الاجاع موجود 
عند من يشترط انقراض عصر الجمعين » وعند غيره رجوع البعض فانه حينئد ينعدم 





منع الغزالى و بعض المنفية عية الاجاع الآحادى” ا 
. 5 5 هم ٠.‏ م م 
(ثم لس ) هذا الاجاع ( نسحا ( إلا ول هكذا فسر الشارح ضمير لبس تأويل أن قوله 
فيدوز هما الاجتهادإعتبار إطلاقه مفيد جوا ز أن ينتهى تضافرالاجتهادات فىجانب الخلاف الى 
درجة الاجاع عليه فيصيرجمعا عليه » لاف ماأجع عليه » وأنت خيير انغانيت ا 
عه إذالظاهر ان رجع الصمير الى المذ كور من حوازالاتهاد علاف مأاججع أوجواز رجوع 
العض فانه وم نسح الاجاع السارق » ومع عدم متسوحيته لاال لحلاف ل الا-<تهاد 
علافه ) معارعن ( لذإك الاجاع اللنى لواز التعارض بين ظنيين (رجح) الاجتهاد علافه 
على ذلك الاجباع عرجح من المرجحات حسب ماظهر لأجله » واذا كان كذلك (فلايقطم 
خطأ الأول ولاصواءه ) فى الواقم (بل هو) أى قولكل خلأ مخالفه واصابة نفسه بناء (على 
ظَنٌ الجنهد) ذلك »6 وهو قد بكون مطاهًا لواقم ٠‏ وقد لا (فدليل القطعية) الاجاع المستفاد 
(من اجاع الصبحابة عل دي أى الاجاع (على القاطم ( امام ف حق (اجاعهم ( 
لما أشار اليه بقوله فى أوائل الباب من أن قطم مثلهم عادة لا مكونالا عن سمى" قاطع فى ذلك 
(ومنع الغزالى و بعض الحنفية عية الآحادئ) أى الاجاع الذى قل الينا باخبار الآحاد ( اذ 
ليس) الآحاد (نصا) وهوظاهر (ولااجاعا لأنه) أى الاجاء دليل (قطى) والاحادى ليس يقطى 
(وحدبة غير القاطع ) انما تثبت (بقاطم كبر الواحد) أى كا تثبت حبية خبر الواحد بقطى 
على مامي” ( ولا قاطع فيه ) أى فى الآحادى * ( والجواب بل فيه ) أىكون الأحادى ججة 
قاطع (وهو) أى القاطع فيه ( أداويته) أى الاجاع الأحادى ( عها) أى بإية ( من 
الذى تلات الواسطة بين الرسول م و بين من بلغه ( اجاععليه) أى على وجوبالعمل 
(ف) افع ( القطى المنقول آخادا ) اذكل منهما يفيد القطم إعتبار أصله » وتقل الينا 
بواسطه الآحاد فاستوبا من حيث الشبهة الناشئة عن الواسطة » وترجح الاجماع الآحادى باعتبار 
قطعية دلالته » لاف الخبر المذ كور (وقد فرّق) بين خبر الواحد والاجاع الأحادى (بإفادة 
تقل الواحد الظنٌ فى انبر دون الاجاع لبعد انفرادم) أى الواحد (بالاطلاع ) على اجباع 
أهل عصر » وعدم بعدا نفراده بالاطلاع على امبر (و يدفع) هذا (الاستبعاد بعدالة الناقل) اذصدور 
الكذب من العدل فىأصلديى” أبعد مر الانفراد » خصوصا اذا كان خبر الأحاد متسدقا فاجع 
كثير فان عدد الخبر بن اذا كان دون عدد التوائر يقال له خبر الواحسد ( ولا ستلزم ) نقل 
الواحد ( الانغراد) فى العم يتحقق ذلك الاجاع فى نفس الأعس (بل) يستازم (تجرّد عامه) 
أى الناقل مع تجويز أن بكون له شريكا فى العل نه (خاز علمن ينقله أيضًا » مثاله) أى الاجاع 





اح حتس بالاجاع فما لايتوقف حيته عليه 





اللآحادى (قول عبيدة ) السدانى ( مااجتمع أصعاب رسول الله ملب على ثىء كاجماعهم 
على محاففلة الأر ب قبل الظهر » والاسفار بالفحر » وتح رم نكاح الأخت فىعدة الأخت) . قال 
الشارح 00 ده م الله تعالى وائثه 0 به . أخرجه ابن أنى شيبة عن معمر 
انميمون قال : لم يكن أسعاب رسولالله . بتركون أر ر بع ركماتقبل التلهر وركمتين قبل 
الفجرعلى حال . وعن ابراهم قال : ماأجع أصداب حمد 0 على ثىء ماأجعوا على التنور 
بالفجر . هذا وف التقوم حك مشاعناءن محمد بن 00 ا أن اجاع كل عصرحة الا أنه 
على ماتبآر بعة » فالأقوى اجاع الصحابة ذصا لأنه لاخلاف فيه بين الأمة » لأن العشرة 
وأعل المدينة يكونون فيهم » ثم الذى ثبت بنص” البعض وسكوتالباقين » ثم إجاع من بعد 
الصحابة على حك ل يظهر فيه قول من سبقهم . قال ظلةٍ « خير الناس رهطى الذى أنا 
فهم » ثم الذين ينهم . ثم الذبن ياونهم » ثم يفغشوالتكذب» ء ثم إجاعهم على حك سبقهم فيه 
ذالف لأن هذا فصل اختلف الفقهاء فيه انتهبى * فان قلت كيف يصمح قوله لاخلاف فيه 
بين الأمة » وقد سبق خلاف النظام و بعض المبتدعة * قلت خلافهم فى أصل العقاده لانى 
كيه بعد الاتعقاد مستحمعا للشروط؛ على أنه لوفرض خلاف فيه لا يعتد به 
تا 
( حنج به) أى بالاجاع (فمالايتوقف حبته ) أى الاجاع (عليه من الأمور الدينية ) 
بان إلوصول سواء كان ذلك ( عقليا كلرؤبة ) أى رؤية الله تعالى فىدار الآشرة . رزقنا الله 
تعالى ابأها (لافى جهة) أى حالكون المرق” ليس فىجهة من المهات الست لتعاليه عن ذلك 
( دنق الشريك ) له تالى . (ولبعض المافية) وهو صدر الشريعة ( فى العقلى ) أى فى 
الاحتتجاج بالاجاع فيابدرك بالعقل خلاف بقول ( مفيده) أى مفيد مابدرك بالعقل ( العقل 
لاالاجاع ) لاستقلال العقل بإفادة اليقين فيه » ومشى عليه إمام الحرمين فى برهانه » ولا أثر 
الاجاع فى العقليات فانالممتنع فها الأدلة القاطعة » فاذا انتصبت لم يعارضها شقاق ولم يعضدها , 
وفاق ( أولا) أى أوغيرعقلى ( كالعبادات) أىكوجوما من الصلاة والزكاة والصوم والحج 
(وف الدنيوية كتريس أمور الرعية والعمارات) لمصاط المسامين (وتدبير الجيوش قولان لعبد 
الجبار) أحدها » وعليه جاعة أنه ليس حجة فى القواطع هو الصحيح لأنه ليس بأ كثر من 
قول الرسول » وقد يت أن قوله اماهو دة ف أحكام الشرع دون مصا الدنيا . قال ص 
دض ثم أعسلم بأ.وردنيا م وأنا أعل بأمور دنم » . وكان اذا رأى رأبا 2 الحرب برأجعه 





الباب الخامس فى القياس وأح 
الصحابة فى ذلك ؛ ور عاترك رأنه برأمه م كاوقم يحورب يدر والمددق : ثانيهما وهو الأصح 
الام الرازى والأمدى وان الحاجب ماأفاده المصنفيقوله . (وائمتار) أنه (إحة ان كان 
اتفاق أهل الاجتهاد والعدالة ) لأن الأدلة السمعية على حتيته لاتفصل . وقول النى” له 
فى أمي المرب وغيره ا نكان عن وى فهو الصواب » وا نكان عن رأى وكان خطأ فهولايقرَ 
عليه . وفى الممزان ثمعلى قول من جعله اججاعا هل تحب العمل نه فى العصر الثالىك فى الاججاع 
فى أءور الدن أملا؟ ان لم يتغير امال جب وان تغير لاجب ( خلافه) أى الاجاع (على 
المستقبلات من أشراط الساعة ) وقيدها الشارح بالحسيات ( وأمور الآخرة لاتير إجاعهم 
عليه من حيث هو إجاع ) لأنهم لايعاءون الغيب ( بل ) يعتير ( من حيث هوءنقول) 
عمن أعل بإلغيب ( كذا للحنفية ) . وف التاويح أن الاستقبال قد لا يكون مما ميصرح به 
الخ رالصادق » بل استنبطه الجتهد من نصوصه فيفيد الاجاع قطعيته » ودفع بأن الى" الاستقبالى 
لامدخل الا <تباد فيه . فان ورد به نص" فهو ثايت نه ولا احتياج اإى الاجاع » وان لم برد 
فلا مساغ للاجتهاد فيه : هذا ولاك بالاجاع فها تتوقف صمة الاجاع عليه كوجود البارى” 
تعالى » وحعة الرسالة » ودلالة المتجزة على صدق الرسول لازوم الدورء لأن سمة الاجاع متوقفة 
على النص” الدالة على عصمة الأمة عن الحطأ الموقوف على ثبوت صددق الرسول الموقوف 
على دلالة المتجزة على صدقه الموقوف على وجود البارى” وارساله » فاوتوقفت صمة هذه الأشياء 
على صحة الاجاع لزْم الدور والله أعل بالصواب . 
اللا بدالخامس 
من الأبواب اللجسة من المقالة الثانية فى أحوال الموضوع 
( القياس ) خبر لبتدأ محذوف اماف : أى أحوال القياس من قبيل جل المالول على 
الدالت مجازا » فان الباب عبارة عن جزء من السكتاب » (قيل هو ) أى القياس (لغة التقدير) 
وهو أن يقصد معرفة قدر أحد الأعرين بالآخركا يقال قسمت الثوب بالذراع : أى قذرته به 
( والمساواة ) يقال فلان لابقاس بفلان : أى لاساوى به ( والجموع ) أى جوع التقدبر 
والمساواة ذله ثلاثة معان : التقدير» والمساواة فقط» والمجموع ؛ وفسره بقوله (أى قال : اذا 
قصدت الدلالة على جوع ثبوت المساواة عقيب التقديرقست النعل بالنعل) أى قدرته به فساواه 
(دل يزد الأ كثر) أى أ كثر الأصوليين كفخر الاسلام وشمس الأمة السرخمى والنسقى 





5 معن القباس اصطلاحا 





(على التقدير » واستعلام القدر) أى طلب معرفة مقدار الثىءتحو (قست الثوببالذرا اع والنسوية) 
بين أعسبن (فى مقدار) سواءكانت حسية نحو (قست التعل بإلتعل) أومعنوية ؛ والى هذا 
التعميم أشار بقوله ولومعنويا (دلو) كانت أعس | (معنويا) أى بأوالوصلية إشارة الى أن أطلاق 
التسوءة على الحسية أولى » ثم لما ذ كر المعنوى أراد' أن بعرتفه تعر يا بالمثال» فقال (أى) يقال 
(فلان لايقاس بفلان) عمنى (لايقدر) بفلان (أىلايساوى) لماذ كرأن الأ كثرم يز يدوا 
فى تفسبر القياس لفة على محرد التقدير أراد إدراج المعاتى النى تفهم من موارد استعمال لظ 
القياس فى اللغة المشاراليها باانقدير والمساواة وال مجموع فا سبق نحت مفهومه الكلى » ففشس 
القياس فى المثال بالتقدير »ثم فس رالتقدير بالمساواة تنبيها على الاتحاد يينهما ولم يفسر عثله فى امثال 
الذى قبله لافظهور» ثم زاد فى التصرع بقوله ( فردا مفهومه ) أى مفهوم التقدير خبر للبتدأ » 
أعنى قوله استعلام القدر وماعطف عليه وهوالتسوية (فهو) أى القياس اذن (مشترك معنوى) 
ف اللغة » ««نىموضوع بازاء معن كلى” ,ام" كل واحدمن تلك المعاتى المذكورة » وهو الى عبرعنه 
بالتقدير . وملخصه ملاحظلة المساواة بين شيئين سواء كان بطر إق الاستعلام أولا ل مشترك 
(لفتلى ) فهما فقط أوق الجموع أيضًا (دلا ) حقيقة فى التقدر ( مجازفى المساواة كم قيل) 
فى البديم التقدير وستدعى شيئين يضاف أحدهما الى الآخر بالمساواة فيستازمهما » واستعمال 
لفظ المازوم فلازمه شائع : لأن التواطومةدّم على الاشتراك اللفظى والىاز اذا أمكن يه والحاصل 
أن اللفهوم فى الششرح العضدى اشترك بين المماتى الثلاثة المذكورة » وعفتار الصنف أنه مشترك 
معنوى بينهما كا بدل” عليه كلام بعضهم > (وف الاصطلاح ) على قول الجمور (مساواة محل ) 
من تحال لمكم ( لآخر ) أى لحل آخر ( فىعلة حك له) أى لذلك الحل الآخر ( شرى ) 
صفة لكك ؛ احترازعما ليس بشرعىكالعلة العقلية (لاتدرك) تلك العلة (من نصه) أي ذلك 
امحل" الآخر ( محرتد فهم اللفة ) بأن تفهم تلك العلة من النص كل من يفهم معناه اللغوى 
بل يحتاج فهمها الى تأمّل واجتهاد ( فلا يقاس فى اللغة ) كأن يهدّى امم الحر الى النبيذ بأن 
عخالكون الخامة المشتركة يبنهما علة فىتسميتها (واطلاق حكمه) أى الأصل أن لايقيد بقيد 
شرعى ( بدخله) أى القياس ف اللغة ما يدل القياس فى العقلى الصرف لصدق ماعداه من 
أجزاء التعريف عليه ( والاقتصار على مساواة فرع لأصل فى علة حكمه ) أى الأصل كا فى 
مختصر ابنالماجب والبديم ( يفسد طرده ) أى مانعية التعريف لانتقاضه ( يعفهوم الموافقة ) 
كدلالة النهبى عن التأفيف على النببى عن الضرب » لأن فيه مساواة فرع هوالضرب لأصل 
هو التأفيف ففعلة حم التأفيف ؛ وهوامرمة المعللة بإلأذى (واسم الفياس) أى اطلاقه (من 
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بعضهم ) أى الأصوايين (عل 2 أى على مفهو. م الموافقة رياز ا زوم التقييد بللبى”) أى 
التزموا فى اطلاق القياس عليه أن دوه بالحى” قيقولوا القياس الى" وهذا التقييد على 

سبيل الازوم علامة الجاز على ماعرف 9 والا) أى ٠‏ وان م يحكن ازا (فعلى) تقدر اطلاقه 
على ما تحن فيه وعلى مفهوم الموافقة على سبيل ( النواطؤ) بأن كون لاقياس فى الاصطلاح 
مفهوم عام يشملهما ( بطل اشستراطهم ) أى الأصوليين (عدمكون دليل حك الأصل شاملا 
لمك الفرع) لأنه عبى تقدير التواطو يندرج ف القياس » ودايل حم الأصل فيه شامل لحك 
الفرع ولاشك أن اشتراط مارج هن بعض أفراد المعرف فى التعريف باطل ( و) بطل, 
( إطباقهم على تقسيم دلالة اللفظ الى منطوق ومفهوم ) أى اتفقوا على أن مداول الأفظ ينقسم 
الهما ول افوا فى مفهوم الموافقة » وان اختلفوا فى مفهوم الخالفة » وكون مفهوم الموافقة من 
مدلول اللفظ مئاف لكونة من القياس لأنه مقابل إللكتاب والسنة والاجباع الى مدلول الافظا 
شرعا عبارة عن مدلوطا ( واو) كان افظ القباس مشتركا (افظيا) بن مأهو قياس اتقانا » 
و بين مفهوم المواذقة (فالتعريف) المذكور ماهو (الخصوص أحد المفهومين) يعنى مايقايل 
المفهوم ء وكلة لو إشارة الى أن اشترا كه لبس يسم (وأورد عليه) أى على هذا التعريف 
( الدور) أى استلزامه الدور ( فان تعقل الأصل والفرع فرع تعقله ) أى القباس » فسكون 
تعقلهما موقوفا على تعقله » وذلك لأن الأصل هو امقيس عليه » والفرع هو امقيس » واذا كانا 
جزءين من تعر يفه لزم أن يتوقف تعقله على تعقلهما فيازم الدور * ( وأجيب بأن المراد ) 
بالأصل والفرع ( ماصدق عليه ) مفهومهما ااحكلى من أفراده . وق عض النسخ ماصدقا 
عليه وحاصلهما واحد (وهو) أى ماصدق مفهومهما عليه (ل) منصوص على حكمه » 
وأل" غير منصوص على -- حكيةه 4 وابما فس ماصدق عليه بقوله محل لثلا برد أن لفسا ر الأصل 
عاصدق عليه الأصل » والفرع يعاصدق عليه الفرع لايدفم الدور » لأن تعقل فردالشىء من 
حيث هو فرده مستازم لتعقله » وأما تعقله لامن حيث أنه فرده » بل بعنون آخر كالحلية مشلا 
لايستازمه (وهو) أى هذا المراد (خلاف) مقتضى ( اللفظ ) لأن اللتبادر من إطلاق الوصف 
إرادة الذات من حيث انها متصفة به » فارادتها مجرتدة عنه ملحوظة بعئوان آخر خلاف 
مقتضاه » (وقلنا) فى الحواب عن الدور انكل واحد من الأصل والفرع (دكن) فى القياس 
وركن الشىء بذ كر فى تعر يفه» ولايتوقف تمقل الركن على تعقله » بل الأعى بالعكس . ولانسم 
أن يلاحظ الأصل والفرع فى التعريف بعنوان المقس عليه والمقيس وان كنا فى نفس الأمى 
مصداقين طما . وفى يعض النسخ فليذ كره بعدقوله ركن : أى فليذ كرصاحب التعريف الركن 





أو من ننى كون القياس فعل محتهد باإسختيارالمساواة ا 
ويكفيه أن يلاحظ الأصل بإعتبار أصالته من حيث ثبوت السك نصما : والفرع باعتبا ركونه 
ملحا بذلك الأصل من حيث الحكم (ويستغنى) مما قلنا (عن الدفم ) المذكور ( المنظور) 
فيه مما ذ كرمن خلاف اللفظ (ثم ان عمم) التعرريف تعمما حققه (ف) القياس ( الفاسد) 
كتحتقه فى الصحيم (زيد ) لتحصيل هذا التعميم (فى نظر الجتهد ) الجار والنجرورفى 
محل الرفع بقوله زدد : أى زدد هذا اللفظا ( لتبادر) المساواة ( الثابتة فى نفس الأمى من) 
لفظ (المساواة) ان ل بزد » لأن المتبادر من النسب اذا أطلقت أن تكون بحسب نفس الأعس 
وكونها بحسب نظرالعقل خلاف المتبادر (وعنه) أى عن تبادرها عند الاطلاق ( لزم المصوّبة) 
أى القائلين بأن كل مجتهد مصيب ( زبادتها) أى زيادة الزيادة المذكورة أريد بالمضاف المعنى 
المصدرى » وبللضاف اليه معنى المفعول (لأمها) أى المساواة عندهم (لما لم تسكن الا) 
المساواة ( فى نظره ) أى الجتبد » اذكل ماأدى اليه اجنهاده فهو عين حك الله تعالى عندهم 
ولس لله تعالى فى كل حادثة 3 معين فى نفس الأعس نارة بوافقه مافى نظر الجتهد » وثارة لادوافقه 
(كان الاطلاق ) للساواة عن الزيادة الم كورة ( كقيد مخرج للا ٌفراد ) أى أفراد المعرف 
كاها ( اذ يفيد ) الاطلاق ( التقييد) أى تقييد المساواة ( بنفس الأعس وافق نظره ) أى 
نظر الجتهد (أولا) توافق »؛ ولاثىء من أفراد القياس ححيث يصدق عليه أنه مساواة فى نفس 
الأ مس مع قطع النظرعن نظر الجتهد للماعرفت » وانما قا لكقيد لأنه فى نفس الأمس ليس ممخرج 
بل بوهم أن كون مخرحا لأن نفس الأمس فى المسائل الاجتهادية عندهم عبارة عماهوفى نظر 
الجتهد فيصدق على كل فرد أنه فى نفس الأمى مساواة ( دمن نف كونه ) أى القياس ( فعل 
مجتهد باختيار المساواة ) فى تعر يغه فانها صفة اضافية قا كمة بالمنتسبين الفرع والأصل ( فأبطل 
التعريف ببذلالجهدا) متعلق بأبطل : أى فىاستخراج الحق علىمانقلعن بعضهم ( بأنه ) 
أى بذل الجتهد ( حال القائس ) لا القياس ( مع أعميته ) فانه متحقق فى استنياط كل 
- من الأحكام سواء كان بطر يق القياس أو بدلالة النصوص إلى غيرذلك » والتعريف بالأعي” 
لايفيد العم بالمعرف ٠‏ (ثم اختارفى) مقام ( قصد التعميم ) فى التعرريف على وجه بت 
الصحيح والفاسد قوله (تشبيه) فرع بأصل بدل المساواة » فقال هوتشبيه فرع بالأصل فى علة 
حكمه » لأنه قد يكون مطابقا لخصول الشبه » وقد لا بكون لعدمه » وقديكون المشبه برى ذلك 
وقد لابراه على ماذكر فى الشرح العضدى ( ناقض ) نفسه » فان التشبيه أيضا فعل الجتهدما 
أنيذل امجتهد فعله ( ودفعه) أى التناقض ( بأن المراد تشبيه الشارع ) لانشبيه الجتهد حتى 
كون فعله وهو ببذل جهده لمعرفة نشبيه الشارع فان وافق أصاب والاأخطاً (قد يدفم ) هذا 
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الدد نم (بأن شرعه تعالى) الحسكم ( ف كل لحل ) واقع (ابتدا م) قبازم أنيكون دنع ةواحدة ء والا 
5 الاتداء فى الكل ش سق احهال عدم الأصل على الغر ع عم إلحاقه 4 4 والية أغاء ر يقوله 





(لا: بناء على التشبيه) بأن أثبت الح فى محل ابتداء ثمأثبت فى حل الخولشيهه بالأوّل فى المناط 
(وان وقم) التشر يمالدفى فى حوالحل الأؤلمقرونا (بذلك الشبه) فى نفس الأعس لكنه لامدخل 
أهى تشريم الحكم فى الفرع » لأن الكل اتّدائ ( وأ كثرعبارا نهم تفيد) كون القياس 
(فعله) أى فعل الجتهد ( فا أسكن ردّه ) من تلاك العبارات بضرب من التأو يل (اللفعله) 
تعالى على وجه سوع مثله فى الاستعيالات (فهو) أى فذللك الردا ( مخلص) ذلك التعر يف 
من عسدم الصحة (والا ) أى وان م بمحكن الرد الى قعله تعالى كا فى بعض تلك العبارات 
١(‏ يصح) ذلك التعريف لذىم تكن فيه ارد المذكور (لانه) أى القياس ( دليل نصبه 
الشارع ع ذثار فيه محتهد أولا ى! لس) أى كم أن ن النص من الدكتات والس:ة دليل نصبهالشارع 
نظر فه نهد أولا 6 وما كان و وحوده أحس| مد فْروعًا عنه يصب |! لشارع حيث إستوى فيه وجود 
ال جتهد وعدمه ( م يكن ذهاذ للحتيد وهوظاهر . فقداستبان لك مماذ سكن أن ماقيلهءن ٠‏ أنه لايلزم 
من محجر”د ه أن لايكون ذعلا للحتهد وهو ظاهر بدايل أن الاجاع دابل نصبه الشارع 4 
انه فعل المجنهدين لماز أن تجعل الشارع فعل المكلف مناطالمكم شرعى” كلام ساقط » على أن 
كون الاجباع فعل الجنهدين غير مسل » إذ الاجاع الذى هو ححة اتماهوتلك اطيئة الاجماعية 
الحاصلة من آزائهم » وكو نكل واحصد من تلك الآراء فعل المكاف محل بحث اسكونه منمقولة 
الكيف » وان حكان مايوٌدَى اليه وهو الاجتهاد فعلوكا سيأتى فضلا عن تلك اطيئة اللازمة 
لاجتماعهم على وجه الاستيعاب ( فن الثاتى ) أى مالامكن رده الى كونه فصل الله تعالى 
( تعدية ب لحك من الأصل ا( أى الى الفرع بعاة متحدة لاتدرك عحرد اللغة (لصدر 
5 يعة) فانه لابوصف كونه معديا حم أصل الى فرع 4 فان قلت لم لاجوز أن يكون 
عبارة عن جعله 5عالى حْ الأصلمقرونا بعلة تصلم لأن نكون سببا تقدمه بالنسبة الى اجنود »ه 
قلنا يأباه ماأشار اليه بقوله . ( ثم فسرها) أى صدر الشر يمة معطوف على مقدر تقديره عرافه 
مها . ثم فسرها (باثبات حم مثل ) حم ( الأصل) فى الفرع فانه تصر ب تحدوث حم الفرع 
بعاد حك الأصل بطريق التعدية والالماق » ( دأورد) على هذا التعريف (ماسنذكره) 
قريبا فى -ي القياس ( فأفاد أنها) أى التعدية ( فعل مجتهد وليست) التعدية (به) أى 
يفعل الجتهد » وهذه العبارة تدل عل وحودالتعدية غيرأئها ليست بفعله بل هى فعل الشارع إذلاثالك 
يكون فعلا له » وقد عرفت شرع الحسكم فى كل ا حال" ابتداء . فاحتيج الى تأويل » وماذ كرا 





228 القياس جل معلوم على معلوم فى اثبات حسم طما 
آنفا يصلح لأن يكون تأويله » وسيشير الى تأويل » ثم بين عدمكوتها فعل الجتود بقوله 
( اذ لافعل له ) أى للجتهد فى ذلك ( سوى النظر فى دليل الءإة) بعدم ملاحظة كون الأصل 
معللا ( و) سوى النظر فى (وجودها ) أى العلة فى العرع (ثم يازمه ) أى النظر فى دايل 
العلة ووجودها فى الفرع اذا أدى اليها والى وجودها (ظنّ حم الأصل ف الفرع مخلقه تعال ) 
إناه متعلق بالازوم (عادة) أى لزوما عاديا لاعقليا حيث ٠ستحيل‏ عدم حصوله ( فليست 
التعدية سواه ) أى سوى ظن حك الأصل ف النرع » والظ نكيف » وليس يفعل (وهو) أى 
ااظن المذ كور ( مرة الفياس لانفس القياس ) وهذا يدل على أن القياس هو النظر المذ كور » 
وقد صرح فماقبل أن القياس دليل نصبه الشارع ذظر فيه مجتهد أولا فبيئهما تدافع » و>كن أن 
جابعته بأن النظر المؤْدى الى تعيين الءلة ووجودها فى الفرع نذيجة نصب الشارع » والظن 
المذكور نتيسجة الاظار المذ كور ونتيجة نتيحة القىء نتيجة لذلك النىء فتأمل ( وثله ) أى 
مثل تعرريف صدر الشر بعة عدم إمكان الرد الىفعله تعالى ( قول القاضى أنى بكر : سل معاوم 
على معلوم فى اثبات حك طما ا ) أى أونفيه عنهما بأمس جامع بينهما من اثبات حك أوصفة 
أو نفهما » ا اقالمعلوم على معاوم دونثى» علىشىء لاشملالمعدوموالمسّحي لضا » و عم الحم 
ليتناول الوجودى نحو قتلمد عدوان » فيحب القصاصس كف امحدود » والعدى نحو ةتيل كن 
فيه الشسبهة فلا وجب القصاص كالعصا الصغيرة ؛ وفصل فى الجامع ليم الحم الشرى نحو 
العدوانية » والوصف العقل نحوالعمدية » ونفهما ما يقال فى اللبطأ لبس ,عمد ولا عدوان : فلا 
يجب القصلص كأفى الصبى » ( وفيه زيادة اشعار بأن حي الأصل) أيضا (بالقياس ) يهنى 
شارك صدرالشر يعة عدم إمكان ارد لانالجل المذ كور هوالتعدية المذكورة فى المأ ل ؛ وزاد 
عليه مهذا الاشعار » ( وأجيب بأن المعنى ) أى معنى اثيات حّ طما أنه ١‏ كان - الأصل) 
قبل القياس هو ( الظاهر فظهر ) أن القياس (فبهما) أى فى الأصل والفرع جيعا * والخاصل 
أن ثبوت الحكم فيهما بحسب نفس الأمى متحقق قبل القياس » وأما ظهوره عند المكلفين فى 
الأصل متتحقق قبل القياس » أعنى النظر والاجتهاد » وف الفرع يتحةق بعده » واليه أشار بقوله 
(بإظهار القياس إياه ) أى 9 الأصل (ف الفرع ) واضافة الاظهار الى القياس محازبة من 
قبل استاد اافعل الى السبب ٠.‏ (ومن الأؤل) أى ما مكن رده الى فعإه تعالى ( تقدير الفرع 
بالأصل فى الحم والعلة فانك عامت أن التقدبر يقال ) أى يطلق لغة ( على التسوبة فرجع ) 
التقدبر المذ كور ( اك تسويشه تعالى محلا با آخر) أى محل آخر (على ماذ كر) آنفا من 
(أنمهما) أى الحلين (الراد مهما) أى بالفرع والاصل ( ويقرب منه) أى من هذا التعريف 





تعر يف ألى منصورالمتر بدى لاقياس ل 
فى إمكان الردُ الى فعله تعالى ( قول ألى منصور) الماتر يدى ( إبانة مثل حك أحد مذ كور بن 
عثل علته فى الآخر) فالمراد بإلمذكور بن الأصل والفرع » ومذكوربة الأصل ظاهر لكونه 
منصوصا عليه من حيث المكم » وأما مذكور بة الفرع فباعتبار أن ذ كر الأصل حكوما عليه 
ع5 معلل بعة موسجودة فى الفرع يستازم ذ كر الفرع ضمنا بأحد المذكورين الأصسل والآخر 
افرع . واما قال عمثل علته لأن العلة الموجودة فى الفرع ليست عين العلة الموجودة فى الأصل 
لكون كل منهسما عرضا شخصيا قأما بمحله الشخصى كم أن حك كل واحد «نهما كذلك 
(تصحيحه) أى التعر يف المذ كور ( بلإنة الشارع ) أى تحمل الابانة على باب الشارع 
لاعلى ابإنة الجتهد » وهذا التوجيه وقم ( مخلاف قوطم ) أى جع ءن الحنفية (أه) أى 
اختيارالابانة ( لافادة أن القياس مظهر للحم لامثبت) له (بل المثبت هواللة سبحانه) وتعالى 
ثم أشارالى رد ماقالوا بقوله (لأن) الأدلة (السمعية) من الكتاب والسنة والاجاع (حيثئذ) 
أى حين لوحظ هذا المعنى ( كلها كذلك) أى مظهرة الحك فى المقيقة لامثبتة له لأنها (اما 
تظهر الثابت من حكمه) تعالى (وهو ) أى حكمه أوالثات من حكمه الحطاب ( النفبى ) 
لكونه مندرجا فى كلامه التفسى . ( ثم ) برد ( عليه) أى على تعريف الماتر يدى ( أن 
الاته ) أى الجتهد على ماهو الظاهر » أو الشارع على التصحيح ( الحم ) مفعول ابإنته 
( ليس نفس الدليل) الذى هو القياس » ولابدٌ منصعة الجل بين المعرّف والمعرّف ( بل) 
ذلك أمى ( متب على النظر الصحيح فيه ) أى فى الدليل عادة » وكلامنا إعا هونى 
تعرريف نفس الدليل الذى هو القياس ( ويجب حذف مثل فى ) قوله ( مثل حم ) أحد 
الم كور بن ( لأن حم الفرع هو حك الأصل ) فان حم الجر والنيذمثلا ثىء واحد » وهو 
الحرمة » وخصوصية ال حلغير منظور فىكونها حكما ( غير أنه نص عليه فرحل ) وهو الأصل 
(والقياسيفيد أنه ) أى الحكم ثابت (ف غيره) أى فى غير ذلك الحل وهو الفرع (أيضًا) 
تقل عن الممنف ههنا » يعنى أن حك كل من الأصل والفرع واحد له اضاقتان إلى الأصل 
بإعتبا رتعاقة به » وال ىالفر ع كذلك فلايتعدد فىذاته بعددالحل 6 بل هو واحد لهتعلق بكثير بن 
كا أن القدرة شىء واحد متعاق بالمقدورات ( وكذا) يجب حذف (مثل فى مثل علته) فان 
العلة المثيرة الحم فى الأصل يعينها امثيرة له فى الفرع ( وءينى هذا الوهم ) وهو أنه لابدّ من 
ذكر مثل فى كلا هذين الموضعين على كثير ( حتى قال تحقق ) وهو القاضى شارح المختصر 
( لاب أن يمل علة الحم فى الأصل » وثبوت مثلها فى الفرع » اذ نيوت عينها.) فى الفرع 
( لايتصورلأنالمنى) اللتحقق ( الشخصىلايقوم بمحلين » و بذلك) "ىبالعر يعلة الحكم ف الأصل 





/1؟ الحطاب النفبى وصف متحقق فى الخارج قائم به تعالى 
وثبوتمشلها فى الفرع (حصل ظنّ مثل المسكم ف الفرع » و بيان وسمهم أن الحسكي وهوالخطات 
النفمى” جز حقيق لأنه ) أى الخطاب النفسى ( وصف متحقق فى الخارج قائم به تعالى فهو 
واحد له متعلقات كثيرة) شارة الى ماذهب اليه أهل الحق من أنه تعالى متكا بكلام قديم 
واحد بالشخص قائم بداته لس حرف ولا صوت هو به طالب به مر » فالكلام النفسى من 
حيث إضافته الى فعل العبد من حيث الطلى اقتضاء » أو تحير ؛ ومن حيث انه حك بتعلق 
شىء بشىء كالسسية والشرطية الى غير ذلك سمى خطانا تفسمأ 6 وهذه أضافة على وحه العموم 
يندرج تحته أنواع وأصناف وأشخاص من الاضافة » فالتعلقات الكثيرة عبارة عن تلك 
الاضافات (وما ذ كر ) من أن المعنى الشخصى لايقوم بمحلين ( انماهوفى حقيقة قيام العرض 
الشخصى بالمحل كالسياض الشخصى القاثم بالثوب الشخصى متنع أن يقوم ) هذا البياض 
الشخصى المذ كور حال كونه متيسا ( بعينه ) أى تعينه الشخصى ( بغسيره ) صلة للقيام » 
أى بغر ذلك الثوب الشخصى المذ كور » وصفات الله تعالى ليست من مقولة العرض ولايقاسلها » 
على أنه لوسل/ كونها مثل الأعراض فى استحالة قيامها محلين لاينفع الواهم المذكور » لأن 
الحطاب المذ كور لايقوم الا بذاته المقدّسة » غابة الأمى أن له تعلقات واضافات بالنسبة الى غيرها 
لا أنه قائم بالغير » واليه أشار يقوله ( والكائن هنا ) أى فى الحطاب النفسى المتعلق بالحال- 
المتعددة اعاهو ( محرّد إضافات متعدّدة لوا احد شخصى ) هو الخطاب التفنى ( وكذلك 
لإعنعه الشخصية ) أى مثل هذا القدر وهو أن يكون باعتبار الاضافات لاعنعه شخصية المعنى 
القاثم بالشخص (فالتحرم المضاف الى الجر بعينه له إضافة أخر: ى الى النبيذ ومثله مما لاحصى) 
من المعانى الشخصية الملكثرة باعتبارالتعلقات ( كالقدر ة الواحدة بالنسمة الىالمقدورا ات ليست) 
القدرة ١‏ قاعة عها) أى بالقدورات (بل) قاعة (نه تعالى 6 وططا الى كل مقدور اضافة يعتبرها 
العمل » وكذا الوصف) الذى هو عة الح فى الأصل والفرع واحد ولايازم منه قدام شيخص 
عحلين ( اذ لبس ) الوصف ( المنوط به) المحكم ( الوصف الجزى ؛ بل ) هو الوصف 
( الكلى » وهو) أى ذلك الكلى ( بعينه ثابت فى المحال” ) الأصل والفرع باعتبار أفراد 
كل منهما » فان الخرمثلا مفهوم تحتها جزئيات لانخصى » وكذا النبيذ (فناط حرمة الهر الاسكار 
مطلقا لاإسكارا لمر » ولأنه ) أى إسكارا لخر معطوف على المنى : أى لما ذ كرنا أنالمنوط يدسير > 
ثابت بعينه فى الحال" » ولأنه ( قاصر عليه ) أى على الأصل الذى هو الجر ( فتمتنع التعدية ) 
لكونه قاصرا على الأص لك سيأ (وهذا ) أىكون المناط فى حرمة الج ركليا (لأنه ) أى 
المناط اا هو الأعس ( الشتمل على الفاسد واشماله) عليها ( ليس بقيدكونه إسكا ركذا ) 





ماورد على عكس تعر يف القياس ا" 
أى انجر مثلا ( بل) باعتار أنه ) اسكار ) مطلق (وهو) أى الاسكار المعالق ( بعينه ثابت 
فا محال" ) كلها ( وعلى هذا كلام الناس ) فيه تعر يض بأن ماابتدعه هؤلاء خلا ف كلام 
الناس (واعا حصل من العامين ) أى العم بعلة الحكم فى الأصل والعل بأبوتها فى الفرع 
( نّ ) للحم فى الفرع لاقتلع ( لجوازكون خصوص الأصل شرطا ) للحم فيه (د) 
كون خصوص ( الفرع مانعا ) منه » ولاق أن هذين الاحالين لايناق واحد هنما العلم 
بعلية الوصف » اذ ليس المراد من الهل بعليته القطع كونه عاة ثامة حيث لاحتاج فى إثبات 
الحك الى شرط . ودقع مانم » على أنالظاهر أن المراد بإلعل مطلق التصديق فيشمل الظن * 
(وأورد على عكس التعر يف ) المذ كور وهو مساواة محل لآخرفى عإة حم شرعى الى آخره 
( أمسان : الأول قياس العكس ) وهو اثبات تقيض حك النىء فى ثىء آآخر بنقيض عانه 
فانه قباس » ولايصدق عليه التعريف عدم المساواة فيه بين الأصل والفرع فى الح والعإد 
واليه أشار بقوله ( فانه ) أى قياس العكس ( مثبت لنقيض حك الأصل ف الفرع كقول 
حنق ) لاثنات وجوب الصوم فى الاعتكاف الواج بكم فى ظاهر الروابة : أو فى مطاقه كا فى 
روابة الحسن عن ألى حنيفة (لاوجب الصومشرطا الاعتكاف بنذره) أى الصوممع الاعتسكاف 
بأن يقول مثلا : نذرت الاعتكاف صائما (وجب) الصوم للاعتكاف (بلا) شرط (نذر) 
للصوم مع الاعتكاف بأن يقول نذرت الاعتكاف من غير ذ كر الصوم ان كان المدعى 
اثبات وجوب الصوم ف الاعتكاف الواجب ء أو بأن يمتسكف منغيرذر ان كان المدعى اثبات 
وجوب الصوم فىمطلقه ( كالصلاة لالرتجب شرطاله) أى الاعتكاف (بالنذر) أى بنذ الصلاة 
مع الاعتكاف بأنيقول نذرت الاعتكاف مصليا من غير د كرااصلاة أو يعتكف منغير ندر 
( تحب غير نذر ) للصلاة مع الاعتسكاف بأن يقول نذرت الاعتسكاف » ثم أراد أن سين 
الأصل والفرع والءلة والحك ف القياس المذكور » فقال ( ومضمون الشرط ) يعنى وجوب 
الصوم شرطا الإعتكاف بنذره على ماسبق وعدم وجوب الصلاة شرطا للاعتكاف بالنذر (فى 
الأصل الصلاة) عطف ببان للا “صل (والفرع) عطف على الأصل : أى ومضمون الشمرط ف الفرع 
( الصوم ) عطف بيان 4 ولا عن عليك أن مضمون الشرط عبارة عن المصمونين التخالفين 
متحقق ىكل من الأصل والفرع واحد منهما (علة) خبرالمبتدأ أعنى مضمون الشرط (اضْمون 
الحزاء) يعنىوجوب الصوم بلانذر » وعدم وجوب الصلاة بغير بذر والتوزيع ههنا كالتوزيم فى 
مضمونالشرط (فيهما) أى ف الأصل والفرع » فقد عرفت أن حك الأصل خالف حم الفرع وأن 
عل الح فى الأصل تالف علة الحكس فى الفرع ؛ وعرفت أن قول العاف مثبت لنقيض 9 








اله الجواب عما ورد على قاس المكس 
الأصل فيه مسامحة لان وجوب الصوم بلا نذر لبس بنقيض عدم وجوب الصلاة بلا نذر لعدم 
اتحاد النسبة * (أجيب بأن الاسم ) أى امم القياس (فيه) أىف قياس العسكس ( مجاز 
ولذا) أى ولكونه مجازا ( لزم تقييده ) أى تقييد الاسم المذكور عند اطلاق علته بقيسد 
العسكس : فيقال قياس العكس » ولا يطلق القياس و براد به » وهذا علامة كونه محازا فيه 
(أء) الاسم فيه (حقيقة و) لانسم عدم صدق التعريف عليه لانتفاء ( المساواة) بل المساواة 
فيه (إحاماة ضمنا) وبيان ذلك من وجهسين . أحدهما ماأشار اليه بدوله (لأن المراد) فى 
المثال المذ كور مثلا (مساواة الاعتكاف بلا نذر الصوم) وهو الفرع (4) أى الاعشسكاف 
لبس ( بنذره) أى الصوم وهو الأمل ( فى حم هو) أى فى ذلك الحم ( اشتراا 
الصوم ) قعلى هذا التقدير الفرع والأصل والحكم والعاة غير ماذحكر أؤلا من أن الفرع هو 
الصوم » والأصل هو الصلاة » والشرط والعإة هو مضمون الشرط» والهك مضمون المزاء » 
وسيجىء أن العإة فى هذا التقدبر الاعتكاف ( ععتى ) أنه ( لافارق ) بين الاعتكافين فرقا 
يقتضى اشتلانهما فحك اشتراط الصوم الارى فقوله ععنى امامتعلق عحذوف هوصفة لصدر 
منصوب بافظ المراد أىارادتمتلبسة مهذا المعنى أو عساواة » والباء للسببية فانه سيب للععك بعلية 
الامتكاف الموجبة للساواة » وحاصزه إلغاء الفارق وهو النذر لاستواء وجوده وعدمهما فى 
السلاة ها بق مايصلح للعلية فى الأصل سوى الاعتكاف » وهسذا يسمى تتقيس المناط كآ 
سيأ ( أو بالسبر ) بالموحدة عطف على قوله عمنى » وهوعلى ماسيأتى حص الأوصاق ثم حذف 
بعضها فيتعين الباق » ويكنى عند منعه حثت فل أجد غيرها » والأصل العدم (عند قائله ) 
أى الذى يقيل اثبات العلة عمسلك السبر ظرف للإرادة المذكورة بإعتبار تلسها بالسبر أوللساواة 
( منهم) أى الاصوليين (أى) تفسير للسبر فى المثال المذكور (هى ) أىالعإة لوجوب الصوم 
هى صورة|انذرء و ( امالاعتكاف » أوهو) أ الاعتسكاف ( بنذرالصوم أوغيرما) أى 
غير الاعتكاف الجرد والمثترن بالنذر ( والأصل عدمه) أى عدم غبرعما » ولايعدل عن الأصل 
غير موجب ( والنذرملنى ) من حيث كونه ( فارقا ) بين الاعتكافين فى وجوب الدوم 
وعدمة ( أووصفا للسبر ) معطوف على قوله فارقا لما ذ كر فى ائيات وجوب الصوم بعإة 
الاعتسكاف مسلدكين : أحدهها تحقيق المناط المشار اليه بقوله لاذارق » والثاتى السبر المفسر 
ما ذكروا احتاج فىكل مئهما الى الغاء خصوصية النذر ذ كر على سيل الاف والنششر والالغاء 
من حيث كوه وصفا لاسبر » ومعثى إلغاء النذر وصذا للسير أنه لايصلح لأن يكون وصفا مؤثرا 
فى علته مايق من أوصاف السبر بعد حذف ماسواه (بالصلاة) متعاق عاتى : أى يسيب عدم 








الأوجه كون قياس العكس ملازمة وقناسا را 
وجوب الصلاة بنذرها مع الاعتكاف فلوكان للنذر تأثير فى وجوب ماقترن بالاعتكاف عند 
ااعقاده لوجبت الصلاة المقترنة بالاعتسكاف مصليا ( فهبى) أى العلة ( الاعتكاف ) فط قعل 
أن الصلاة ل تذكر للقياس عليها بل لبيان إإاغاء مابتوهم كونه فارقا * والوجه الثاتى ماأشار 
انيه بقوله ( أوالصوم ) بالخسبر عطفا على الاعتسكاف فى قوله مساواة الاعتكاف : أى ولأن 
المراد مساواة الصوم ( مع نذره ) أى مع نذر الصوم فى الاعتكاف فوو الفرع ( بإلصلاة ) 
المتلبسة أو ( بالنذر ) فى الاعتكاف » فهى الأصل ( فى حك هو عدم ايجاب النذر) قرن 
بالاعتسكاف من الصوم أو الصلاة فائهما تساو يان فى عدم اتجاب النذر اياه وان اختلفا فى الوحوب 
وعدمه » وم شكر العإة لعدم احجان فىالصلاة ولعلها كوتها عبادة «قصودة لاتها قلا نجي : طا 
لماهومثلها بل دوها (وهو ) أى الح المفادللقياس على هذا التقدير (+ازوم المطلوب) لاعينه 
(وهو) أى المطلوب (أن وجوبه) أى الصوم :(يغيره) أى يغير النذر وغيره مما يصاح علة 
لوجوب الصوم منحصر فى الاعتكاف لما عرفت والاعتكاف موجود فى اعتكاف ل ينذر 
فيه الصوم فيجب الصوم فبه لوجود العلة» فقد عم بذلك أن القياس نارة لاينتج غير المطلوب 
بل ملزوم للزوم المطاوب فتدير (والأوجه كونه) أى قياس العكس (ملازمة وقياسا ) لبيانها 
أى حقيقة مسكبة من شرطية وقياس مذكورابانمها » فالشرطية نحو (لولم بشرط الصوءالاءتكاف) 
المطلق (لم يشرط ) الصوم له ( بالنذر) والقياس ماأشار اليه بقوله ( كالسلاة) يعنى أن 
الصوم كالصلاة فى كون كل واحد منهما بحيث يتفرع على عدم اشتراطه للإعتكاف المطلق 
عدماشتراطه الاءتسكاف المقيد بالنذرء وهذه قضية -جلية احدى مقدّمتى القياس المذ كورلبيان 
لملازمة . والأخرى ماأشار اليها بقوله ( لم تشمرط فم تششرط به ) أى حيث لم تشترط المسلاة 
الاعتكاف المطلق لم تشترط الاعتكاف المقيد بالنذر » وهذه قضية -جلية إحدىمقتمتى القياس 
المذكور المطلق أمى مقرّر قألاق مها الصوم فى هذا المنى لاستوائهما فى معنى القربة الموجبة 
للاءتكاف ز بادة الثواب من غير فارق » كن ببق ههنا مناقشة وهو أن انتفاء الاشتراطين 
فى الصلاة مسلم سكن تفرع أحدهما على الآخرغير مس » والاستدلال مبنى” عليه » وانما كان 
هذا التوجيه أوجه ( لعموءه ) أى هذا التوجيه ماذ كر من قول الحنى وغسيره فيعم) ( قول 
شافى فى تزويجها ) أى المرة العاقلة البالغة (نفسها ينبت الاعترا اض) للا ولماء (عابها) 
فاذعى أولا عدم لزوم صعة تزويع اارأة نفسها لوت اعتراض الولح" عايها ٠‏ ثم بين الملازهة بقوله 
كلرجل الى آخْره » وتلخيص البيان نحن وجدنا ص تزويج النفس فى الرجل مع عدم ثبوت 








8 - « تسير» دثالك 





5 الوجه قلب القلب 
الاعتراض فعرفنا أن الصحة لانفارق عدم ثبوته » لفيث انتنى عدمثبوته حكمنا بعدم الصحة . 
ولامخق ضعفه » لأن اماع الصحة مع عدم ثروت الاعتراض لايفضى أنلاتفارقه المسحة لحواز 
أن جتمع مع نقيضه أيضا (فلا يصس” منها كالرجل لماصح منه ) تزويج 2 (لمشت) 
الاعتراض طى ( عليه نُضمون الجزاء ) وهو عدم ثبوت الاعتراض ( فى الأصل وهو) فى 
الأصل ( الرجل علة للحكّ مشمون الشرط ) بر على البدل من الك ء أوعطف بيان 
وهوصفة تز وي النفس حال كون مشْمون الشمرط ( قاب الأصل ) أى عكس ماهو الأصل فى 
يبان اللازمة » (والوجه) الوجيه (قلبه) أى قل القلب بأن يقال لمالم يثبت الاعتراض 
عليه ص منه » فيقال حئذ فضمون الشرط فى الأصل عليه لمضمون الجزاء على طبق مام 
أولا فى تقريره » ولا كان المقصود من هذه التوجيبات تحصيل المساواة بين الفرع والأصل 
فى عاة الح » وكان الفرع والأصل فى الصور. : الأولى الاعتسكاف بلانذر العيوم والاعتكاف 
بنذره وهما متساويان فى العلة التى. ههى الاعد كاف . وف الثانية المرأة والرجل » والعلة فى 
الأصل عدم ثبوت الاعتراض » وهو غيرمتحقق فى الفرع أراد أن يبين وجه مساواتهماء فقال 
(والمساواة فى هذا ) القاب من قياس المكس حاصة (على تقدير مضمون الجزاء) يعنى عدم 
ثبوت الاعتراض ( المقبس عليه) صفة اضمون اليزاء على سيل التحوز لأن المقيس عليه 
ابما هوالرجل غيرأنه ملحوظ ومعتدرفى جانبهكأنه متمم له وتقديرهعبارة عن وقوعه جزاء لشرط 
مفروض كك يشير اليه بقوله ( وتقدبره) أى مضمون المزاء ( فى المثال) المذاكور ( لوصح ) 
منها تزوبج النفس ( لما ثبت الاعتراض) عليها كالرجل لما لم يثبت الاعتراض صمح منه تزويج 
النفس (فعدم الاعتراض تساوى) المرأة التى هى الفرع ( نه ) أى سبب عدم الاعتراض 
( ائن جل) بالنصب على أنه مفعول تساوى بناء (على التقدير ) والفرض لصبحة نسكاحها فعدم 
الاعتراض ملحوظ فى انب الفرع » أعنى المرأة » وفى جانب الأصل وهو الرجل » وان كان فى ' 
الأول >سب الفرض » وف الثاق سب نفس الأمى فسار عدم الاعتراض علة لصحة التزويج 
وعدم كته فى الأصل والفرع وجودا وعدما ( والمساواة ) المذكورة (ف التعر يف وان تبادر 
منه) أى من اطلاقها (ما) أى المساواة الكائنة (فى نفس الأع سك تقدّم ) آنفاء سكن 
سب أصل الوضع (هى ) أى المساواة (أعر مما ) أى من المساواة الكائنة بناء (على 
التقددر ) والفرض » وبمافى نفس الأمى فليحمل ماف التعرريف على مايقتضيه أصل الوضع » 
والمقصود من هذا الاطناب . إدخال قياس _العكس فى تعر يف الفياس المطالق ولو يصرب من 
التكليف ء لاتصحيم قياس المكس »ذلا نطول التكلام بديان وجوه ضعفه » وجواب الحثفية 





أعر يف قياس الدلالة 06" 





عن عنهاماتزمة ع عدم تسليم عةنوت الاعتراضص أعدم 2 زد للق ن لخوازأن كونزم ري 
فرحا ء و يكون "بوت الاعتراض لدفم ضرر عار عن الوامة يه وأينا الشافى يقول عدم عي 
تزوجيانفسيا مطاتًا » ودوت الاعتراض ليس الافى غيرالتكفء قلا فيد هذمالءلة. دعاه ممالا . 

: الثااى 4 من الأمربن الموردين على عحكس التعررف ( قياس الدلالة) ودو (ما) 
أى القياس الذى ( لم تذكر ) العلة ( فيه بل ) ذ كر فه ( مابدل عايها ) هن صف 
ملازم لما ( كقول شافى” فى المسروق س) على السارق (رذه) ) حال كونه 3 فا) وان 
0 اليد فيه (فيجبضماه) عايه حالكونه (هالما ) وان قتلعت اليد فيه ( كاللعصوب) 
فانه يجب رذه قالماوضمانه هالكا » قان العلة فيه اليد العادية ٠‏ وفى الحقيقة قصد الشارع حذطة 
مال الغير وهى مشتركة ببنهما * (وأجيب بأن الاسم فيه) أى انظ قياس الدلالة ( عاز) 
وطذا لم يطلق عليه الا مقيدا بقيد الدلالة ؛ وافادة علاقة الجاز بتوله ( لاستازام المذكور فبه) 
من الوصف الملازم ما ذ كر ( العلة ) . والمعشير فى حقيقة القياس ذ كر العزد بعينها (دهنهم 
من رده ) أى ى قاس الدلالة ( اك مسماه ) أى قياس العلة » وجعله من أ راده دعم قباس 
العكس اليه (بأنه) أى قياس الدلالة ( ينضمنالم.اواة فها) أى العزز » وهذا التدري كف 
فى حقيقة القياس وتضمنه بإعتبار ماذ كر فيه نما بدل” على العلة على وحه يهم منه دساواد 
الفرع ا فى العلة (ققياس النبيذ) فى وجوب المدٌ لشربه (على الم ربرائحة الممدتد) النى 
تدل على العلة : أى الاسكار » فان الراكة تدل” على مشارك تها فى الاشتداد «لذى يلازم الاسكار 
(يتضمن بوت المساواة) ينهما [فى الاسكار ٠‏ ولاق أن القياس حينئذ) أى حين كانت 
العلة متضمنة (غير المذ كور ) وهذا اذا شرط فى القياس أن تكون الساواة فيهمداولا مسرا . 

١ 0:‏ وأركانه / أى أسزاء القياس ( للجمهور ) أى لقول الجهور أر بعة : الأول الوصف 
( الجامع ش 0 التاق (الأصل) وهو إما ( محل الح امشبه به ) وعليه الأ كثر 

من الفقهاء والنظار ( أوحكمه ) أى 9 الحل” المذكور » وعليه طائفة ( ( أودايه) أى 
دليل ل انحل المذ كور 6 وعليه السكامون ( ومبناه ) أى ميى لحلاف امد كورى الفسسار 
الأصل 2 أن الأصل مايذنى عليه غيره ) وكل واحد من هذه الثلاثة بصلح طذا المنى 
(و) بناء (عليه ) أى على أن الأصل مايذنى عليه غيره 0 : الامام الرازئ 
( الجامع فرع حك الأصل ) لأنه لولا حم الأصل لما فتش ء ن العلة الثيرة له وتحصيل الجامع 
بواسطة التفتيش والفحص عنه ( أصل حك الفرع ) خبر بعد خبر لقوله الجامع ؛ وذلك لأنه 
أولا وجود الجامع فى الفرع لم يكن - الفرع وجود » فالجامع فرع هن وجه ا 





1 الثااث حك الأصل الفرع 

كر ( الا أنه) أىكون الجامع مهذه الصفة (مخص” ) العلل ( المستنبطة) من حك الأصل 
لاالمنصوصة » لكن الأغل_غير المنصوصة » ولايبعد أن يقال : المنصوصية أيضا طا نوع فرعية 
لأنه لولم يكن سكم الأصل للمانص” الشارع على عليته . (5) الثاك (حم الأصل ) 6 
الرابع (الفرع ) وهو ( الحل المشبه ) على القول بأن الأصل هوالمشبه به ( أوحكمه) أى 
حك المشبه على القول بأن الأصل هو حم المنبه به » ثم أخذ يبين قول غير الجهور » ققال 
( وظاهر قول نفر الاسلام : وركنه ماجعل عاما على حم النص" ) بما اشتمل عليه النص" 
( وجعل الفرع تقليرا له فى حكمه بوجوده فيه ) الى هنا مقول قوله وجعلالفرع » الضمير فله 
وحكمه للنص” ؛ وفى«وجوده لماء والباه للسببية » وفى فيه للفرع : يعنىركن القياس هوالوصف 
الذى جعل علامة وأمارة على 3 يدل عليه النص” حيث يدور عليه السك وجودا وعدما » 
وجعل الفرعتمائلا للنص” الذى هوحل” الحسكفى الحكم سيب وجود ذلك الوصف فى الفرع » 
وانما قال عاما لأن الموجب هوالله تعالى والعلل أمارات » ووافقه القاضى أبو زد وشمس الأمة 
السرخسى والجهورعلى أنالحك مضاف الى العلة ف الأصل والفرع » ومشاييخ العراق وأبو ز يد 
والسرخمى ونذرالاسلام على أنهفى المنصوص مضاف الىالنص"” . وف الفرع الى العلة . وفقوله 
ما اشتمل إشارة الى أنه يشترط أن يكون ذلك الوصف من الأوصاف التى اشتملعلبها النص" » 
(أنه) أى ركن القياس ( العلة الثابتة فى الحلين) الأصل والفرع » فقوله : أنه الى آخره خبر 
المبتدأ 6 أعنى ظاهر قول نفرالاسلام » وابما قال ظاهرةوله نظرا الى المتبادرمن إضافة الركن الى 
الصْمير للاستغراق مع احتمال أن لا يكون ركن سواه » والمراد بإلركن ماليس تخارج عنه لاالجزه 
فلارد أنه لايتصوّرأن يكون للاهيةسؤْء واحد للتنافى بين العينية والمزئية » و بماذ كرنا اندفم 
أن كلام نثر الاسلام صرح فالمقصود لاظاهر » لكن إلى ثىء أن ماذ كرة أفاد ركنية الأصل 
والفرع ولم بدل” على عسدم ركنية حك الأصل » وقد يقالك أن طرف المساواة خارجان عنها 
كذلك مافيه المساواة ارج عنها ( والمراد ثيوتها ) والمراد بالعلة فى قوله انه العلة الثابة ثبوتها 
فيهما لأنفسهما » اذ لاوجه جل ليان عيانة عن الوصف الجامع اذ هومع قطع النظر عن ثبوته 
فى الأصل والفرع ليس من الأدلة الششرعية ‏ فان قلت الدليل الشرعى ما يمكن التوصل بصصحيج . 
النظرفيه الى الك » والوصف هكذا » قلت ماذ كرتموصل بعيد » وماد كرنا موصل قرريب » 
وترجيح البعيد على القريب ليس من دأب أهل الع » ولذلك اختارانحققون المساواة فى تعر يف 
القياس » وأراد المصنف إرجا ع كلام خف رالاسلام الى مااختاروه » فقال ( وهو) أى ثبوتها فههما 
( المساواة ) يعنى الفرع والأصل فى العإة والح على سبيل المساحة من قبيل تفسير المازوم 





استمر” تمثيلهم محل الحدكم الأصل بنحو اير واتخر 2 /ا/!1"! 
باللازم » اذ ثبوتها فبهما يستلزم ( الجزئية) الحققة فى خصوصيات الأقيسة (لا) المساواة 
( الكلية ) التىتم الأقبسةكلها (لأمها ) أى المساواة الكلية ( مفهوم القياس الكل المحدود 
والركن ) الذى نحن يصدد تعييئه هو ( جزؤه ) أى القياس المتسقق فى حقيقته حين بدخل 
(ف الوجود) الخارج فى ضمن الفرد واذا لم يكن لأقياس ركن غير المساواة كان جزئيتهبإعتبار 
حقيقته الخارجية المركبة من الماهية والتشخص (وقد خال) أى ينان أن قول نفر الاسلام 
أوجه فى تعيين الركن من قول الجهور بعد اختيار المساواة ( لظهور أن الطرفين ) أى طرف 
كل نسبة (شرط ) تلك (النسبة ) وذلك (كالأصل والفرع ) بالنسبة الى المساواة المشروطة مهما 
(هنا) أى فها نحن فيه (لاأركانها ) معطوف على شرط » يعنى أن الطرفين شرط النسبة لاأركان 
النسة (فهما) أى الأصل والفرع ( خارجان عن ذات) هذه ( النسبة اللتحققة خارجا) 
يعنى المساواة المذكورة ( والركنية هذا الاعتبار ) أى ركنية الشىء بالنسة الى الماهية اما 
تكوناعتار وجودها ف الخارج فى ضمن الفرد » واذا نظرنا الى المساواة الجزئية التى هى فرد 
المساواة المطلقة وجدنا الأصل والفرع خارجين عنها شرطين طا » نم ان نظرنا الى مفهوم 
المساواة المطلقة وجدناهما داخلين فى المفهوم من حيث التصوّر » لكن الركنية ليست بهذا 
الاعتبار ( ثم استمرت مثيلهم ) أى الأصوليين ( محل الك الأصل ) باإلنصب عطف بيان 
نحل الحكم ( بنحو اليد والخر ) فى قياس الذّرة والبيذ علهما فى حكمهما ( شاهلا ) 
وتساتحا (تعورف) صفة التساهل : أى صار متعارفا دنهم (والا) وان لم يكن عثيلهم شحوهما 
بطر يق التساهل وقصدوا الحقيقة (فليس) له أى الحم (ف) نفس الأمس على ( التحقيق 
الا فعل المكلف لا الأعيان ) المذكورة ( فى نحو النبييذ الخاص) أى المشتد البحكر 
( محرتم كاخخر : الأصل شرب اشر والفرع شرب النبيذ والحك المرءة ) وفى قياس الذرة 
الأصل بيع الب بيرت أ كثر منه » والفرع بيع الذرة كذلك وعكذا . (وحكمه) أىالقياس (وهو 
الأثر الثابت به) أى ( القياس ظنّ حم الأصل فى الفرع أيضا ) أى آض ثبوت الحم وعاد 
عودا » فليس قوله أيضا باعتبارالظنلأنه قديكون حم الأصلقطاعيا فيه » واتماكان الحك مطلقا 
الظنّ وا زكون خصوص الأصل شرطا فيه والفرع مانعا ( وهو) أى ظنّ حك الأصل فى 
الفرع ( معنى التعسدية والائبات والجل ) المذكور فى عبارات القوم فى تعر يف القياس » وقد 
سيق تقل التعدية عن الشر يعة » ثم تفسيره اياها بإثبات حكم مثل الأصل » وجل معاوم على معاوم 
عن القاضى أنى بكر ( فتسميته ) أى ظِنَ حك الأصل ف الفرع ( تعدية اصطلاح ) من 
سموا (فلايبالى بإشعاره ) أى الاسم المذكور » وهو لفظ التعدية (لغة ) أى من حيث معناه 





اج فصل فى شروط ضنة القناس 

اللغوى (بإنتفائه ) أى الحم (من الأصل ) لأن الذى يتعدى عن محل ينتوعنه باتقاله 
الى محل آآخر * ( وماقيل ) القائل صدرالشر يعة فى الحواب عر الاشعار (بل يشعر ببقائه) 
أى الح (فبه) أىف الأصل ( كقولنا ) أى كاشعار قولنا ( للفعل متعدٌ الى المفعول مع 
أنه) أى الفعل (ثابت فى الفاعل) فى نفس الأعس بقائه فى الفاعل ( إثبات اللغة بالاصطلاح ) 
أى إثبات معنى فىالاغة للفظ بناء على أنه قصد ذلك به فى الاصطلاح وهوغيرجائز » فقوله إثنات 
اللغة خبر قوله ماقيل ( مع أنه) أىبقاء الفعل ف الفاعل (بما لايشعر به) نفظ التعدّى فى القول 
المذ كور (بل) انها شعر (بإتقله) أى انتقال الفعل عن الفاعل ول وكان فى نفس الأعس مابتا 
فيه ( اذ تعدى النىء) من محل (اك) حل" ( آخراتقاله) أى انتقال ذلك الثغىء (اليه) 
إلى الآخر ( برمته ) أى جلته بحسب اللغة ( لولا الاصطلاح ) فى التعدية المذكورة فى الفمل 
على خلاف مانقتضه اللغة لكنا نفهم منها الانتقال لكن العم بالوضع الاصطلاجى صرفنا 
عنه . (ونقسم الحصول) امم كتاب ( القياس الىقطبى وظىلاخالفه) أى قولنا سك القياس 
ظَنّ حكم الأصل فالفرع ( اذ قطعيته) أى القياس (بقطعية العلة ووجودها) أى العلة (ى 
افرع » بلابستانم) جموع الأمين (قطعية) نبوت (عكمه) أى الفرع (ماتقتم) من 
جوازكون خصوص الأصل شرطا وخصوص الفرعمانعا فجوز أن يكون القياس قطعيا بإعتبار 
قطعية العلة ووجودها » ويكون الحكم ظنيا لما ذكر » فعل أن المراد بالعلية المقطوع مها غير 
العزةالتامة » اذلوكانت عزز ناتّة للحم لاستحال تخلفه عنها أهاوجدت » وكان يازم حينئذ القطع 
بالج فى الفرع فيام الكلام موقوف على عدم نتحقق علةكذا ( غير أن مثيله) أى الحصول 
القياس القطى ( بها هو مدلول النص” » أعنى الفحوى ) أى خوى الحطاب كقياس حرم 
الضرب على تحر بم التأفيف يكون قياسا قطعيا » لأنا نعل أن العلة هى الأذى ونعل وجودها فى 
الضرب (مناقضة ) لأن القياس الحاق مسكوت عنه علفوظ . 


فصل فى الشروط 


أى فى بيان شروط صعة القياس , ( منها لحك الأصل أن لإبيحكون معدولا عن سان 
القياس.) قوله أن لا يكون الى آخثْره مبتدأ خبره قوله منها » وضمير لا يكون راجع الى 5 
الأصل : يعنى عدم كون السك معدولا به عن طريقة القياس من جلة الشروط وقوله لحي 
الأصل متعلق بمحذوف : أى شرط هذا لحح الأصل فهى معترضة » وجو زأن بكو نالا من 





من شروط القياس ان يعقل معى 5 اتصل أ ١‏ 


صمي المستكن فى الخبر . وحتمل “ن يكون العدول عهنى الصرف قلا تحتاج الى تقدير 


0 


إلاء وحذفها : أى لا يكون مصروفا عنه »؛ ثم بين سين القياس بقوله ( أن يعقل معناه ) 
ىَْ معنى 8 الأصل » والمراد عمقولية معناه أن تدرك علته وحكمته اأتى شرع ما (وبوجد) 
معناء ( ى) محل ( كر فالم يعتل) معناه من الأحكام (كأعداد الركعات والأطوفة ) فان 
كون ركعات النحر ثنتين واللهر ثر بعا والمغرب ثلانا وكون اشتراط الطواف سبعا أحكام لانعرف 
علتبا ( ومقادير الزكاة ) من ربع العشر فى القدبن ونحوهما وغيره على أنحاء مختلفة ( و) 
حك ( بعض ما) أى محل ( خص) ذلك انحل ( كمه كلأعرانى ) المعهود فانه محل" 
خص ( باطعام كفارته ) عن وقوعه على أهله فى نهار رمضان » وقصته مشهورة ( أهله) 
مفعول اطعام » والكم الذىاختص” به هوالاطعام المذكور فانه لاتوجد فى محل أكتر غيره (أو 
عقل) معناه (ولميتعد) حكمه الى غيره وا ن كان غبره أعلا رتبة منه فى ذلك المنى (كشهادة 
خزعة) بن ثابت » روى أنه 2 اشترى فرسا من سواء بن الحارث الحار بى شحده فشهد 
له فقال ماجلك على هذا ولم تكن حاضرا معنا » فقال صدقتك بماجئت به وعامت أنك لاتقول 
الاحما » فقال النى' 2 « من شهد له خزعة أوشهد عليه كسبه » ( نص على الاكتفاء 
مها) أى بشهادته فلا حاجة الى شاهد آخْر معه ( وليس ) .النص” على الاكتفاء مها ( مفيد 
الاختصاص ) أى اختصاصه بالحصوصية ( بل ) مفيده ( الجموع) الرى (منه) أى 
النص” على الاكتفاء مها ( ومن دليل منع تعليله ) أى النص” على الاكتفاء ( وهو) أى 
دليل منع تعليله ( نكر مه ) أى سنْزبة ( لاختصاصه بفهم حل" الشهادة له عليه الصلاة 
والسلام ) شهادة ناشئة عن اخباره لاعن معاينة الخير به من بين الخاضر بن لافادة اخباره 
العم عنزلة العيان (فلا يبطل) اختصاصه (بالتعليل) المستلزم وجود الاكتفاء بشهادة غيرهعند 
وجود العلة فيه (فقول عفر الاسلام ) ان الله شرط العدد فى عامة الشهادات وثنت بإلنص قبول 
شهادة ز بمة وحده لكنه ( ثب تكرامة فلا يبطل بالتعليل فى غيرموضعه) قوله فى غير موضعه 
خير قوله » فقول نفر الاسلام : وابما اكتف بالتقل فى امنقول جرد قوله ثبت كرامة 
فلا سطل بالتعليل اشارة الى أن عدم افادة ما قبل للقصود ظاهر » تقل عن الممنف فى 
بان هذا امحل أنه قال : لأن التعليل لا بطل كونه كرامة حتى متنع بل تمدبها الى 
ميره فانما يبطل اختصاصه هذه الكرامة » فالوجه أن يقال ثبت كرامة خص مها فلا يبطل 
بالتعليل » ودليل اختصاصه مهاكونها وقعت فى«قابلة اختصاصه بالفهم ع فان قلت اشتراط العدد 





17 مثل الاكتفاء بشهادة شزعة قصر اللسافر 

فى عامة الشهادات من غير استثناء لما سوى شهادته دليل الاختصاص * قلت لابدل عليه 
لجواز أن يكون حك المستئتى معللا بعلة توجد فى غيره » غابة الأمى أن غيره لا يكون منصوصا 
عليه فى الاستثناء وهو لايستازم الاختصاص . وسيشير المصنف الى هذا الجواب ( والنسة ) 
أى نسبة الاختصاص ( الى المجموع ) من دليل الاكتفاء » ودليل منع التعليل على ماف كر 
(لأنه) أى الاختصاص (إلاثيات) أى اثبات الاكتفاء بشهادته (وهو) أى اثبانه ( نص" 
الاكتفاء به ) شاهدا تحذف المضاف فى جانب المبتدأ : أى دليلالاثبات » أواخبر : أى مدلول 
نص" الاكتفاء (والتق) أى وبق الاكتفاء ( عن غيره وهو) أى النى عن غيره (مانم 
الالماق) لغيره به ) وهو اختصاصه مهذه الكرامة لاختصاصه بإلفهم المذ كور ( شحرد خروجه) 
أىخروج هذا الك الخصوصبه نزعة (عن قاعدة ) عامة هى اشتراط العدد فى الشهادات 
مطلقا ( لابوجيه ) أى الاختصاص ( كماظن ) وهو ظاهر كلام الآمدى وابن الحاجب الا 
أمهما جعلاه من قبيل مالا يمقل معناه ؛ وقد عرفت أنه ليس كذلك وانهالانوجبه ( للواز 
الالحاق بامخسص ) على صيغة امم المفعول : ينى اذا خصص حك من عمومه حك كل وكان 
ذلك المخصص معقول الممنى معإلا بعلة وجدت فى ححل” لخر جاز الحاق ذلك الآخر بذلك المخصص 
واليه أشار بقوله ( يجواز تعليل دليل التخصييص ) أى يجوز أن يعال النص” الذى يدل على 
خروج امْقتص” عن القاعدة العامة و يتفرع على جواز الالحاق لما م" ( ومثله ) أى مشل 
الاكتفاء بشهادة خزعة فى كونه عقل ولمبتعد المغيره (قصر المسافر) الرباعية من المكتوية 
فانه (امتنع تعليله) أى تعليل قصره ( عما) أى يمنى (يعدّبه ) أى يعذّى القصر الى غير 
المسافر ( لأنها ) أى العة للقصر ( فى المقيقة الشقة ) لأنها المعنى المناسب الرشخصة بالقصر 
وأمثاله ( وامتنع اعتبارها ) أى اعتبار المشقة نفسها ( لتفاوتها ) أى المشقة ( وعدم ضبط 
متبة) منها ( تعتبر) تلك الرتبة ( مناطا) لخنم القصر ( فتعينت ) المشقة أى مشقة 
السفر : أى تعيين اطلاقها فى ضمن هذه الحصوصية بقوله ( مثقة السفر) مفعول تعينت 
لتضمنه معنى الضرورة : يعنى لايد أن يكون المناط وصفامنضبطا » ولا انضباط لطا المشق ةللتفاوت 
الفاحش بان أفرادها مع العم يعدم الاعتداد ببعض أفرادها » وكان هذا القدر : أى كونها 
مشقة السفرمعاوما فاعتبرت ضرورة وكان مشقة السفر أيضا غير منضبط (ؤملت) العلة (السفر) 
لكونه مظنتها مع الانضباط (فامتنع ) القصر ( ف غيره) أى السفر ( والسم ) أى ومثل 
الاكتفاء الذحكور فيا ذ كر السل » وهو ( بيع ماليس فى املك ) أى ملك البائع المشمروع 
( لصلحة الفاليس ) واذا سمى بع المفاليس ( يتتفعون:) أى البائعون بذلك البيع ( بالغن 








من الحسك المختص النسكاح بلفظ اطبة »ا 

عاجلا وحصاون البدل) أى المبيعالمعدوم ( آجلا) عند حلول الأجل المسمى فى البيع والقاعدة 
الشمرعية فى البيع تقتضى محلا ماوكا للبائع حال البيع » وقد أخرج الل عن جمومها النص” الدال 
على جوازه لعاة أشير الها وهى مصاحةالمفاليس لماذ كر : وفيه اشارة لما أنالعإة فيه ماذ كرنا 
لاماسيذ كره الشافى ( علىماتشهد به الآثار ) متعاق عحدوف » تقدر الكلام شرع لإلصلحة 
الذ كورة بناء على ما تشهد به الآثار فى موضعه » ولا خلاف فى جواز السل آجلا ( غيرأنه 
اختلف فى جوازه حالا فاما كان حاصله) أى الس ( تخصيصا) لعموم النهبى عن بيع ما لس 
ملك الانسان (عند الشافى علله ) أى الشافى التخصيص أو النص” الدال عليه ( يدفم 
الحررج بإحضار السلعة محل" البيع ونحوه) أى نحو محله أو نحو احضار السلعة مما بوجب الخرج 
لأن دليل التخصيص يعال م ذ كر » وهذه العلة تشمل الخال" والؤجل ( ووقم الحنفية أنه ) 
أى هذا التعليل واقم (ف مقابلة النص” القائل : من أسلف فى ثىء فليسلف فى كيل معلهم ووزن 
معاوم الى أجلمعاوم ) ووصف النص بالقول مجاز » أوالمراد يدالافظ » وأراد > عن أسلاف إلى الخره 
المعنى فلا يلزم اتحادالقائل والمقول فقد ( أوجب فيه) أى فى السلم ( الأجل فالتعليل لتتجويزه) 
أى الحالة” (مبطل له) أى للنص” الموجب للتأجيل ء والتعليل المبطل للنص بإطل » فقال الحنفية 
ومالك وأجد لايجوزحالا ( ومنه ) أى من المسم المتص” محل كرامة بالنص” فلا يجوز ابطاله 
بإلتعليل بناء (على ظنٌ الشافعية النكاح بلفظ الهبة) أى صمة النكاح بلفظها (خص) النى, 
(نه) أى بالمم المذكور ( ك2 مخالصة لك) فى قولهتعالى ‏ وامسأة مؤمنة ان وهبت نفسها 
النى” ان أراد النبى” أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ‏ خالصة مصدر مؤكد : 
ْ أ خلص احلاطها : أى احلال ما أ-للنا لك على القيود المذ كورة خاوصا لك (فلا يقاس عليه) 
مل (غيرم) فى انعقاد نكاحه نه لمافيه منابطال الخصوصية الثابتة له كرامة ( والمنفية ) 
00 الاختصاص للفهوم منقوله تعالى ‏ خالصة لك ( برجع الى أنى المهر) أى ص ةالنسكاح 
بدون المهر خالصة لك ليست لغيرك ( دمن تأمل) فى قوله تعالى قبلهذهالآنة با أمها النى 
انا ( أحللنالكأز واجك اللا ى]تد تأجورهن واسرأة) مؤمنةان (وهبت نفسهالك) أىللنى (حتى 
فهمالطباق) بين القسمين » حتى غابة التأمل » والطياق فى عل البديع عبارة عن الع بين معنيين 
متقابلين (فهم ) من السياق » والسياق أن مدلول الكلام انا (أحللنا لك عهر و بلامهر ) خالصة 
هذه الحصاة لك من دون المؤمنين منين (د تعليل الاختصاص بن الحر ج)ف قوله تعالى ‏ لكيلا يكون 
على المؤمنين حرج بعدقولهخالصة لك (ينادىبه) أى رجوعه الىنن المهر ( زيادة) حالم ضمير 
ينادى : أىالتعليل لذ كور ينادى عاذ كره حا لكونه زائدا فى إفادةالمراد عل مايدل عليه التأمل, 





1" من الج المخقتص عحاه ماعقل معناه اسل 
المذ كور (إِذ هو) أى الحرج (فى لزوم المال لافى ترك لفظ) يعنىاطبة قصدا ( الى) لنظ (كز) 
لاعلسبيل التعيين ( بالنسبة الى أقدر الحاق على التعبير) عن ماده لانه أقصمالعرب والججم 
فانم بوسع عليه تحويز لفظ اطبة فى تزوجه فعنده وسعة من الألفاظ الآخر فلايازم حرج عليه 
( ومنه) ومن المج م القتص عحاه المنصوص عليه بمامنع عن تعليله (ماعقل معناه ) حال 
كونه واقعا (على حلاف متتفى) على صيغة المفعول ) مقتضشص شرعى كنقاء صوم ) السام 
(النامى ) الآ كما ل أو الشارب ( مع عدم الركن ) وهو الكف” عن المفطرات » إِذبقَاوه 
عدم ر ركنه (معدول) أى مصروف (عن مقتضى عدم الركن ) إذ مقتضاه بطلان الصوم 
لان الثىء لاد مع عدم ركنه ما أن من نسى فترك ركنا من الصلاة تغسد صلاته ما لوتركه 
عامدا غير أن النص سل ببقائه كا سيأتى » وسيشير الى وجه معقولية معناه وأنه لاجوز تعلي|ه 
سبب ذلك المقتضى . ( فان قيل لما علل دليل التخصيص ) أى لما جاز تعليل النص الدالة 
على تخصيص عموم انتفاء اأشىء بإنتفاء ركنه وهو قوله عل د تم على صومك فاتما أطعمك 
الله » الحديث: مما عدا صورة النسيان بناء على رأى من جوز تعليل دليل التتخصيص (ازم 
جيزى تخصيص العلة من الحنفية تعليله ) أى تعليل دليل التخصيص اذ كور ( لاحاق الخط ى") 
3 عضمض فسبقه لماه الى جوفه ( والمكره والمصبوب فى حلقه ) الماء وهوصام بعدم قصد 
الجناية صلة التعليل » قد اختاف فى جواز تخصيص العلة ُن جوزه من الحنفية أزْمه تعليل النص 
المذكور » ومنهم من جوّزه فالوّز ا نعللالنص المذ كور ()علة غنم فد الجنابة) فانه لابازمه 
الحذور بأن يقال هذه العإة منقوضة بكذا وكذا كترك ركن الصلاة ناسيا لأنه مخصصها على وجه 
لاإينقض به » وانما قال لزمهم لأنهم من جوز تعليل دلبل التتخصيص » والضرورة وه ىالحاق 
ماذ كردعت الى التعليل بالعإة المذ كورة » والمائم وهو النقض مدفوع بتخصيص |الءإة » وعند 
وجود المقتضى ودفم مانم إبأزم أن يعمل باللقتضى والله أعل ( كالثافى ) متعلق بقوله تعلله 
أى تعليلا كتعليا (عنم) أى الحنفية ( اتفقوا على نفيه) أى التعليل المذكور لالالماق 
( فالجواب أن ظلهم) أى الحنفية (أنه) أى التخصيص للثامى نابت ( بعلة منصوصة هى 
قطع نسبة الفعل ) المفطر ( عن المكاف ) صلة القطم ( مع النسيان وعدم الذكر ) له بالسوم 
إذ لاهيئة له مخالفة للهيئة القادمة وقوله 00 الى ائخره حال من القعل مشعر يما يناس 
المقصؤد من القطع عنه ( اليه تعالى بقوله) علا ويد متعلق عنصوصة (#على صومك فامأ 
أطعمك ابل ' وسقاك ) 0 حبان وسئن الدارقطى « م" صومك 
فان ابل أطعمك وستاك » وزاد الدارقطنى « ولا قضاء عليك » (لانه). أى قطع نسية الفعل 





النسيان جبلى” لاستطاع الاحتراسعنه بلامذ كر ول 

امه تعالى (فائدته ) أى قوله تعليل لكو نه اا ل ) والا) أى وان لم يكن 2 
أذ كور مقصودا له ( فعاوم أ أنه الطم ) + ل فيو (مطقا) أى فلا سق لام كلام فانددلانه 
مهلم أنه المطعم فى كل أ كل سهوا عدا ( وقتطلعه ) أى الشارع أسسة لأفعل (معه) 
أى النسيان المذكور (وهو ) أى النسيان (جبلى: لايستطاع الاحتراس عنه بلا مذ كر ) 
الخار متعلق بقَوله لايستطاع » وهوصفة قوله حيبى : واخجزة الاسمية حالعن ضُمير النسيان فى معه 
وقوله با لا مذ كر يشير الى أنه تعالى امد كر *# فان قلت الأعس الحبل” لاندفعه ثىء * 
قلت لس كونه جبليا ععنى أن الطبيعة تقتضيه ضرورة بل كونه ححيث لايستطيع الانسان أن 
عترس عنه بلامذ كر » ومع الذكر وقوعه نادر فهوعلد ذلك ينب إلى التقصير فلا يستأصل 
لأن قطم نسبة الفعل عنه اليه تعالى » وخبرقوله وقطعه قوله ( لايستازمه ) أى القطع عنه اليه 
تعالى ( فما هودونه) أى فما دون جبلى لايستطاع الاحتراس عه بلامذكر » وانما وصف 
النسيان المذ كور بذلك اششسعارا يما هو موجب لقطع النسبة عن المكلف اليه تعالى ليكون 
كلدليل على عدم الاستلزام المذكور . ثم ماين أن علة القطع موع الأوصاف الحبلية وعدم 
امكان الاحتراس وعدم المذاكر لزم أن ينتنى المعاول بإثتفاء كل واحد منها فأخذ بين ذلك 
بدأ بإنتفاء الأخير . فقال (مع مذ كر ) حال عن الموصول أى لميقطع مادونه حال كونه مع 
مذ كر من حيث النسبة » مثالالمذ كر ( كالصلاة) أىكييئة الصلاة ( ففسدت) السلاة 
( بفعل مفسد) فعإه المصلى ( ساهيا) ثم بين ما انتنى فيه الثاتى يقوله ( وما كن الاحتراس ) 
عنه ) مثاله (كاللطاً » ولذا) أىكون الخطأً ما يمكن الاحتراس عنه ( ثبت عدم اعتباره ) 
فى الشرع مقطا للحازاة بالكلية ( فى خطأ القتل فأوجب ) الشارع به ( الدية ) يدل ال حل 
(حقا للعبد) فيه اشارة الىأن موجب تعليل الشافى بقاء الصوم بعلة قصد الجنانة بطلان حق 
العبد فى قتل الحطأ افع بدا جا »وال اغا بقوله ( مع تحقق ماعينه ) الشاقى فى مقام 
التعليل فما نحن ( فيه ) أى فى القتل الحأ طرف الجِة لتسحقق ماعينه فازم الدية إجاعا فى 
القكل الخطأ برد عليه فى تعيين ماعينه (د و أوجب (الكفارة ) تأهيا (لعسي) أى 
0 2 التحفظ فما ستطاع الاحتراسعنه ف يسقط فيه الا الاثم »وجب « رفع ع نأمى» 

يث ثم أشار الى مايق الأول شوله (والكره ه أمكنه الالتجاء ) الى من مخلصه من المكره 
25 منه ( واوتحز) عن الالتجاء واطرب ( وانقطعت النسبة) أى نسة الفعل عنه سيب 
الكجز (صارت ) النسة ( الى غيره تهالى أع: نى الممكره كفعل الصب ) أى كانقطاع نسبة فعل 
الصب عن المصبوب فى علة ( نسب) فعل الصب ( الى العبد لا اليه تعالىستى أنه ) أى أثم الله 





» من الحم المختص عحله هوم المنافم فى الاحارة 





تعالى الصاب أوأم الصاب إباه (فانتفت العلة ) المعلل مهادليل التخصيص وهو قطع نسبة الفعلءن 
المكاف بع ليان وعدم المذكر اليه تعالى فى الصور المذ كورة فلا جوز إناقها بالنابىفى بقاء 
الصوم (ومنه) أى ومن الحم امقتص عحله المنصوص عليه يما عنع من التعليل ( تقوم المنافم 
فى الاجارة ) ثيت بالنص واختص بمحله لما سيأتى ( عنعه) أى تقوّمها فى الاجارة ( القياس 
على الحشيش والصيد) وصورة القياس ( مكذا رز ) إإنافع ك) أنه لمحرز الخشيش والصيد 
( فلا مالية ) طهالآن المالية بالاحراز والدخول تحت اليد ( فلاتقوّم ) إذ لاقيمة إلا لللال 
( كالصيد قبل) الاصطياد » والمشيش قبل الاحتشاش فى عدم (الاحراز) والمالية والقوم 
( أمالأؤل ) أى أنها لمتحرز ( فلاتتها ) أى المنافعم ( أعراض متصرّمة ) أى متلاشية 
مضمحاة جرد الوجود ( فاوقلنا ببقاه شخص العرض) ف اللة كا ذهب اليه غير الأشعرى 
فما نحن فيه إل يكن منه) أى ما تقول ببقائه » بل ما لابقاء له بإجاع العقلاء (ثم المالية 
بإلاحراز والتقوّم بإلمالية فلا يلحق به ) أى بتقوم المنافم فى الاجارة ( غصبها) أى غصب 
المنافع بإتلافها وتعطيلها ( إذ لاجامع معتبر) يبنهما فى ذلك شرعا ( لتفاوت الحاجة ) التى 
كانت المنافع بسببها متقوّمة ( وعدم ضبط صيتبة ) معينة منها يناط التقويم مها ( كشقة السفر) 
ا ل 0 السفر » وكان 

مشقة مشقة السفر أيضًا غير منضبطة نيط بأصل السفر ( فنيط) ” قوم المنافم ( بعقد الاجارة ) لانه 
مظلتها كالسفر . ولما كان ههنامظنة سوال » وهوان عدم تقوم مناقم الغصب قت لبا بالعدوان 
أشار الى دفعه بقوله (والحاحة أدفم العدوان تدفع بالتعزير) على ا رنسكاب الحرام » وهوالغصب 
(واحرازها ) أى المنافع ( بإلحل) وهو الغصوب احواز ( ضمنى ) ثبت بتبعية احراز امحسل 
والضمنى ( غير مضم نكالحشيش النابت ىأرضه ) فانه محرز تبعا لاحرازالأرض ء ولاضمان 
على متلفه اتفاقا ( ولو سل ) أن الاحراز الضمنى كالقصدى فى التضمين ( ففحش تفاوت 
المالية) بين المنافم النى هى الأعراض و بين الأعيان الى تلزم الغاصب عند اتلاق المنافم على 
تقدير التقوّم والتضمين (عنع) أ شان التفاوت (ضمان العدوان المبنى” ) صفة الضمان 
(على ) اشتراط (المماثلة) بين قطعه بالتعدّى » وماوجب عليه فى مقابلته محازاة بقوله - 
فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى عليكم ‏ وسزاء سيئة سيئة مثلها ‏ ومدار الممائلة على المساواة 
فى المالية » وقد عرفت انتفاءها بين المنافع والأعيان (مخلاف الفاحكهة مع النقد) جواب 

سؤال وهو أن ضمتتم متلف الفاكهة بالتقد مع عدم المماثلة لكون الفاكهة مما يتسارع 
اليه الفساد لاف النقد » والمعنى أن اشتراط المماثلة يمنع ضمان العدوان عخلافها فانه لإعنح 





من شروط القياس أن يكون ؟ الأصل شرعيا 1" 
الغمان فمهما لوجود المماثلة نوما فى اجلة ( لاتصافهما) أى النا كهة والتقد (بالاستقلال 
بلوجود والبقاء ) فا نكل واحد منهما بوجد مسستقلا من غير أن يكون تابعا لوجود ثىء آخر 
كتبعية المناقم للحال” » ولذلك يستقل باللقاء وان اختلفا فى زمان البقاء ممحلاف المنافم فانه 
لااستقلال ا بالوجود ولا بقاء لما أصلا (والتغارت) يينهما ( ف قدره) أى فى مقدار زمان 
البقاء (لايعتبر) لان قدره غير مضبوط فأدير الحكم على نفس البقاء دفعا للحرج (وسره ) 
أى سر عدم اعتبار المساواة فىالبقاء (أن اعتبار المساواة لاحجاب البدل انما هو حالالو. جوب ) 
أى وجوب البدل (لأنه) أى حال الوجوب ( حال إقامة أحدهما مقام الآأشر والتساوى ) 
دين البدلين الغا كهة والنقد (فيه) أى فى الاستقلال بإلوجود والبقاء ( إذ ذاك ) أى حال 
الوجوب (ثابت) فلا يضر التفاوت ف البقاء بعد ذلك (ومنه ) أى من السك المقتص جمحلء 
المنصوص عليه يما عنع من التعليل ( حل متروك التسمية ) تركا ( ناسيا) أى ذا نسيان 
لقوله عليه الصلاة والسسلام « فان نى أن يسمى حين بذيخ فلسم وليذكر الله ثم ليأ كل » 
رواه الدارقطنى والبيق الى غير ذلك (على خلاف القياس ) متعلق محدوف هو حال من 
ضمير المبتدا أعنى حل" المستكن فالظرف (على ثرك شرط العلاة ) قوله على صإ|ة القياس 
وذلك أنه اذا ترك شرط الصلاة من الطهارة أوغيرها ( ناسيا لاتصح ) الصلاة عند ذلك (حتى 
وجبت) اعادتها (إذا ذكر) ما ركه » وكان مقتضىهذا أنلاحل متروك النسمية ناسيا لفوات 
شرط حله » وهوالنسمية . قالالله تعالى ‏ ولاتأ كلوا نمأ ليذ كراممالنه عليه - واذا كان على 
خلاف القياس (فلابلحق به) أى عتروك النسمية ناسيا ( العمد) أى متروك النسمية عدا » 
سمى بالعمد مبالغة » أوالمنى لابلحق بإلنسيان العمد على المسائحة لأن خلاف القياس مقتصر 
على مورد النص » وايس العمد فىمعناه لوفرض كونه معقول المعنى (لعدم) الجامع (الشترك) 
هما لأن النابى معذور غير معرض عن ذ كر الله تعالى » والعامد حجان معرض عنه (ولأنه ) 
لوأل العامد به (لمدبق تحت العام" ثىء ) من أفراده يعنى قوله ( ولاتأ كلوا ليذ كر اسم 
الله عليه ) لأن مالم بذ كر اسم الله عليه لامخاو من أحد الأمس بن إما متروك النسمية نسانا 
واما متروكها مدا ( فينسخ) الكتاب ( بلقياس ) أى بقياس العسمد على النسيان وهو 
غير جااز (دفيه) أى فى هذا الدليل (ظريأق) فى السكلام فى فسادالاعتبار . ( ومنها) 
أى الشروط لحك الأصل ( أن يكون) حك الأصل حكما (شرعيا فلا قياس فى الافة) بأن 
يقاس معنى على معنى فى التسمية بام لكونهما مشتركين فما ينىء عنه الاسم ( وتقدّم) هذا 
الشرط ف المبادى” اللغوبة ( دلا فى العقليات ) كقياس الغائب على الشاهد كم يقال العالمية فى 








0 بطل قياسهم الغائب على الشاهد 
الشاهد : أى الذاوق معلل بإلعل » فكذا فىالغائب عن الحس” : أى الحالق ( خلاذا لأ كثر 
المتكلمين) فانهم جوّزوه فبها اذا تحةق جامع عقلى” كالعلة » أو اد » أوالشرط » أوالدليل : 
وائما لا بكون القياس فى المقليات ( لعدم إمكان إثبات المناط) أى مناط الحسكم فى الأصل 
(فاوأئبت حوارة حاو قياسا) مفعول له للاثبات (على العسل لاتثبت علية الحلاوة) لاحرارة (الا 
أن استقرى" ) أى بأناستقرى" : أى نب كل حاو فوجد حارًا ه وحتمل أن تكسر اطمزة 
ععنى اذا (فنثبت) حينئذ علية الملاوة لاحرارة (فيه) أى فذلك الحاو (نه) أىبالاستقراء 
كذا قال الشارح ؛ والصواب فتئبت حينئذ المرارة فى ذلك اماو بالاستقراء لأن الثابت بالقياس 
39 الفرع » لاعلية العلة وهوظاهر ( لابإلقياس فلا أصل ولافرع ) لأنهما فرع القياس » وهو 
معدوم حينئذ # فان قلت لانسم أن العلية فيها لاتثدت الا بالاستقراء * قلت : اوثبت عليتها 
بدليل الخرصح” أيضا قولنا فتئدت به لابالقياس من غير تفاوت » لأن مدلول ذلك الدليل علية 
الخلاوة بالنسة الى الخرارة مع قطع النظر عن محلها المخصوص كالعسل ء لاف العلل الشرعية 
فان النص” أو الاستنباط يفيد عليتها بالنسبة الى الم المضاف الى الل" اللخاص” وهو الأصل 
ابتسداء » ثم جرد المكم عن خصوصية الل" فيجعل المعاول نفس الح ويقطع النظر عن 
خصوصية انحل" ( وعنه ) أى عن لزوم 9 الفرع بإلقياس ( اشترط عدم شمول دليل حم 
الأصل الفرع ) سخلافا لمشاعخ سمرقند » اذ لوشماه ابتداء كان نسبة ذلك الدليل الى حك الفرع 
كنسيته الى حم الأصل فلاييق لأصالته وجه (وهذا) أى ما اشترط من عدم الشمول ( بطل 
قباسهم ) أى المتكلمين ( الغائب على الشاهد فى أنه) أى الشاهد ( عام بعلم ) هو صفة 
زائدة على الذات رذ على المعتزلة حيث زعموا أن عامه تعالى عين ذاته كسائر صفاته (مع د 
العبارة ) حيث أطلقوا عليه الفا وان أرادوا الغيية عن الحس” فان الفاحش من الكلام 
مأيستج ذ ر, © والثةلايعزبعنه شىء ‏ وهومعم أبفاكتم - واتعابطلقياسهم (لأن ثبوته) 
أى الع ( فيهما) أى الحالق وانخاوق (باللفظ لغة ) أى عايقتضيه ظاهراللفظ من حيث الاغة 
(دهو) أى ما يقنضيه اللفظ لغة ( أن العالم من قام به ) العم فىلغة العرب » و إثباتصفات 
الحق بما يقتضيه اللفظ من حيث الوضع مع أن امجاز فى الكتاب والسنة أ كثرمن أن حصى 
رجم بالغيب (دكرته) أى كون 95 الأصل شرعيا تظهر رف قياس الننى) وهو قياس ون 
حم الأصل فيه نفيا سواء كان حم الفرع فيه أيضانفيا أووجود ما( لوكان) النقى ( أضليا ) 
بآن لا بكون حادثا (فى الأصل امتنع ) القياس عليه ( لعدم مناطه ) أى النئى الأصلى » لأن 
الناط وصف اعتبره الشارع وجعله اجازة م شرعى” » والعدم الأصلى لبس حّ شرع" لأنه 





من شروط حك الأصل أن لا يكون منسوخا 1م" 

ليلح لا لأن يكون مطاق !ا من ع العرد لاستيدالة طلب حصول 0 ( تحلافد ) ) أى الى اذا 
كان ( شرعيا ) بأن 50007 بل عدما حادثا مطلويأ من العبد كعدم الاثيان بحرم تعنى 
كف النفس عنه » وكالعدم الطارىء على الوجود (يصح ) التداسعليه (بوجوده) ) أى اعسات 
و<ود مناطة قيه (دهو) أى الناط ( علامة شرعية ) نصمهأ الشارع على حك شرعى والنئى 
اذاكان حكا* عيا إصلح لأنينسله» فلا يقال : ان العدم الأصلى أيضا له علز لأنه ان كان 
عدما مطلتًا فعلته عدم علة الوجود المطلق ؛ وان كان عدمامضافا فمنته عدمملة وجود ما أضيف 
اليه » لأن الكلام فى العلل الششرعية المنصوية على الأحكام الشرعية كا عرفت لافى العلل 
الحكمية : وسيأتى لك برا نهذا المعنى . ( ومنها) أىشروط حك الأصل ( أذلايكون) حك 
الأصل ( منسوا للع عدم اعتبار ) الوصف ( المامع ) فيه للشارع إزوال الحم مع ثبوت 
الوصف فيه فلا بِتَعدّى الح نه اذا لم ببق الاستنزام الذىكان دليلالائبوت . (د نها) أى 
أى من شروط حي الأصل (أن لايبت) حك الأصل ( بإلقياس بل بنص )”م 
هو معزو الى لكر 0 ؛ وق ابديم عو ل تار ( وعذا ) ممنى ( مايال أن 
لاكون ) غ امل (فرءا) أى حك فرع (لاستازامه) أىكون حك الأصل فرعا تحقق 
(قياسين) أحدهضا مقدم وهو الذى فرعه صار أصلا فى القياس الثاتى (فالجامم ان اتحد فمهما 
كلذرة ) أىكقياس الذرة (على السمسم يعلة الكيل ؛ ثم هو ) أى السمسم بل قياسه (على 
البرّ ) بعلة الكيل ( فلا فائدة ة فى الوسط ) الذى هو السمسم (لامكانه) أى قباس الذرة 
(على اللي “راتما هى ) أى هذه المناقشة ( مشاحة لفظية ) لأن المعترض معترف بصحة 
قياس الذرة على السمسم » غير أنه يقول : تطويلللسافة غبرفائدة نه وقد حاب عن التطويل 
أنه قد يسى أصل القياس الأول ويتذ كر أصل القياس التالى » والتطويل انما يتتحقق عند 
تذ كرما معا ( أواختلف ) معطوف على اتحد أى أو اختلف الجامع فيهما (كقياس الجذام 
على الرتق ) وهو التحام ل الجاع بإللحم ١ف‏ أنه ) أى الرئق ( يفسخ به النكاح ) بأن 
ا ل ا يفسخ بالرتق ( تجامع أنه ) أى أنكل واحد منهما ( عيب 
فسخ نه البيع ) واذا اشتركا فى الجامع المذ كور فك أنه يفس بالرئق النسكاح كذلك يفسح 
55 ( فيمنع ) الخصم رفح القع بالرئق ) 07 هو الأصل المقيس عليه ( فيعلله) 
أى المستدل فسخ اللتكاح بالرئق (بأنم) أى الرئق مفوّت الاستمتاع ) الذى شرع التنتكاح 
له (كالجب) ) أىكما أن الب قطع الذاكر مفور وت للاستمتاع المذ كور وقد ثبت فسخ الشكاح 
بإلمى منصوصا عليه فيلحق به الرتق لاشترا كهما فى الجامع المذكور : أعنى تفويت الاستمتاع 





51 ماتقل عن الحنابلة من تجو بز القياس على فرع ا 
(وهذه) العلة ععنى تفويت الاستمتاع ( ليست) موجودة ( فى الفرع المقصود بإلاثبات ) أى 
الذى قصد إئبات فسخ النكاح فيه » يعنى الحذام لأنه غير مفوّت للاستمتاع . (وما نقل عن 
الحنابلة وأنى عبد اللةالبصرى من جويزه) أى تجويز القياس على فرع قياس انرمع اختلاف 
الجامع ( لتجويزأن يثبت) الح (ف الفرع مما لم يثبت فى الأصل ) أى بعلة ووصف لم 
يثيت به الح فى الأصل ( كالنص” والاجاع ) يعنى 6 أنه يثبت الح فى الأصل بالاص * 
والاجماع والفرع بغيرهما » وهو القياس كذلك يثبت فى الأصل بعلة وفى الفرع بأخرى فقوله 
كالنص” والاجاع ليس تيلا للوصول فى قوله ما ليثبت فى الأصل » اذلامعنىله بل لتشبيه مالم 
يثبت به فىالأصل مهما فى الاختصاص بأحد الحكمين وعدم التحقق فى الآخر (بعد صدوره) 
أى صدور مانقل عنهم ( من عقل القياس ) وفهم معناه ( فان ذاك ) أى ثبوت 3 الأصل 
بدليل غير ماثيت به حك الفرع ( فى أصل ليس فرع قياس) ولا محذور فى ذلك ء لآن حاصله 
ش برجع الى أن الشارع نص مسح الأصل دليلا ظاهرا » وهو النص” أوالاججاع وأمارة خفية » 
وهو العلة المثيرة له وم ينصب لهم الفرع إلا أمارة خفية هى بعينها تلك العلة المثيرة 6ه وحاصل 
القياس إظهار مساواة الحكمين ف الأمارة المذكورة » فلا بدّ فى القياس من المساواة بينهما بعلة 
واحدة مثيرة للحم يما » واذا فض كون مثير حك الأصل الذى هو فرع فى القياس القدّم 
غير مثيرحكم الفرع فى الثانى لزم عدم تحقق معنى القياس » وهو ظاهر * فان قلت : مدار 
الحواب وجود تلك الأمارة وعدمها» لاننى الفرعية ووجودها »* قلت : الفرعية المعللك بوصف 
لابوجد فى الفرع الثاتى يستازم عدم وجودها » فنق الفرعية كنابة عنعدممايستازم ذلك » مع 
أن وجودها فما استشهدوا به ظاهر لاحتاج الى النتكر ( هذا ) المذكور ( اذا كان الأصل) 
فى القياس التأتر ( فرعا بوافقه المستدل” ) لكون حكمه على وفق ماأدّى اليه اجتهاده 
( لالاعترض ) لكونه على خلاف ذلك ( فاو) كان الأصل (قلبه) أى عكس ماذ كر بأن 
كان فرعا لابوافقه المستدل” ويوافقه المعترض (فلايعم فيه) أى فقلبه قول (الاعدام الجواز) 
مثله ( كشافى) أىكقوله (ف ننى قتل المسل بإلذى” ) أى بفتله الذمى” قصاصا قتل الل له 
قتل ( بمكنت فيه شبهة ) وهى عدم التكافوٌ فى الشرف المنثىء عنه القصاص ( فلا يقتل) 
الس (به) أى بالذى ١‏ م( لابقتل القائل (بالثقل) لمكن شبهة العمدية والشهة دارئة 
إلحد » واتعالم يحز ( لاعترافه ) أى المستدل” ( ببطلان دليله ببطلان مقدّمته ) أى مقدّمة 
ضرورة بطلان الكل” ببطلان المزء » لأن المستدل” يثبت القصاص عنده بالثقل (ولو) كان 
هذا (فى مناظرة) يقصد مها المستدل” إثباتالطلب ( فأراد) بها ( الالزام ) للعترض الحننى ' 
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ملا (لبازم ) تسنيمه المعترض إلواز قوله) أى المعترض (هى) أى العاة فى الأصل وعو القتل 
بإلثقل (عندى غير ماذ كرت ) من فسكن شبهة العبدية ولا يحب على" بائها فى عرف الناظرة 
وفيه مافيه ( أو اعترف خطئى فى الأصل ) وهو القتل بالثقن فلا يضرت ذلك الفرع الذى 
قسته عليه » وهوقتلالمسل بالذى” ٠‏ (ومنها) أى من شروط -؟ الأصل ( فىكتب ااشافعية ) 
معترضة : أى ذكر فهها ؛ وقوله ( أن لا يكون) <5 الأصل (ذا قياس مركب ) مبتدأخيره 
الفلرف المقدّم » ومعنىكونه ذا قياس مركب ثبوته (وهو ) أىالقياس المركب (أنيستغنى) المتدل” 
(عن ا: ئنات حكم الأصل) للااصل بالدليل ( عوافقة اتاصم ) معه (عليه ) أى على ثوته 
للا صل من غير أن يكون منصوصا أو > شعا عليه . ثمالقياس المركب قسمان : أحدهها ماأشار اليه 
بقوله (مانعا علية وصف المستدل) حال من اللخصم لكونه فاعلا إلوافقة بحسب المنى » وفيه 
اشارة الى أن اللخصم أيضا يعلل حك الأصل لكن بوصف آلركا صرح به بقوله (معينا) علة 
(أخرى على أسما) أى العلة الثى عينها (انلم تسح منع) أى اللخصم ( حك الأصل ) يعنى 
تعبينه العلة الأسرى واقع على هذا الوجه » وهو أنه ان لم تصم علية ماعينه ع عه الاملء 
ولا بم ثبوته فى الأصل فقوله على أنها حال عن العلة الأخرى أىكائنة على أمها ا خ» أوعن 
مير معيئا أى عازما علىأنها 35 . ولا كان محصول هذا القياس إلماق فرع امرعه 
متفق عليه بين المستدل وتصيه كوائهم عنم كون ذلك الحكم معلا بعاة المستدل إما منعه 
لعليتها أو لوجودها فى الأصل اتقسم الى قسمين » فعين ا القسم الأول بقوله (وهذا) 
الذى منع فيه العلية ( مكب الأصل لأن اللخلاف فى علة > الأصل 0 قياسهما ) 
الستدل وخصمه ز(فه) أى فى الأصل 2 لأ نكل واحد ظ ثبت حكمه قا سآنخرء وذلك 
لأن حكمه ل ينبت بنص ” أواجاع كإسيأقى بل ثبت بالقياس ء وعند اختلافهما فى تعيينالهلة لم 
اختلاف القياس فلزم اجمماع قياسهما فى الأصل ) فكان ) القياس بإعتبار المتخاصمين (مسكبا 
وهو ) أى اجماع القياسين فى الأصل ( بناء) أىمينى” ( على لزوم فرعية الأصل) وقدييناه 
كنقاء (ذا) أى ولأجل لزوم فرعيته ( صم منعه) أى الحصم ( حك الاصل بتقدير عدم 
صنها) أى علته علىمامس” ( فاو) كان حم الاصل ثابتا ( بنص أو اجاع عنده) أىالخهم 
(اتفى) منعه حك الاصل على تقدير عدم صنة ما اذّعاه وصفا يواه الم المنكور 
وأشار الى القسم الثاتى ,قوله 0 أم) حال كون الخصم مائعا 0 أى الع ها فى 
الاصل معينا ءإة أخرى (دهو) ) أى وحودها ماك ان صف) و بأد كيز يفرق 


0-0-0-7 





0 ان لم تبح العلة منعت حك الأصل ال 
يدهماب!عتبارالاصالة والوصفية بالتأو يل المذكور (أو بأد مييز ) بينهما » وفيه مافيه * (فانقات 
كيف يصمح قوله) أى الحصم ( ان لم تصح ) العلة التىعينها ( منعت حك الاصل وظهور عدم 
الصحة ) للعلة المذكورة ( فرع الشروع فالاثبات ) أشار الى أن كل واحد من وجهي التسمية 
موجود فى كل من القسمين » إذ اجتماع القياسين ف الأصل على تقدبرمنع وجودها في هأ يضاحاصل : 
كا أنمور دالمئع فىالاول أيضا وصف : أعنىعلية العلة غبرأن ملاحظلة عليتها كون قبل ملاحظة 
وجودهاء فهذا الاعتبار حسن اعتبارالاصالة فى الأول » والوصف فالثاتى » وهوالقييز الادتى » 
وفيه مافيه (بدونالمطالبةبه) أىالائيات(فيتجز ) العترض عنه (وفيه) أىفى تصحيحهذا (قاب 
الوضع) لانه ينقلى المستدل معترضا » والمعترض مستدلا . أما الأول فلاأن المعترض يقل ان لم 
تصح علتى ا إلابدد طعن المستدل فيها والاعتراض علها!ظهارعدم ها . وأما الثاتىفلا زقوله 
انل تصح منعت استدلالى. حاصلوأن أحد الامسبن لازم : إماصعة علتهالمستلزمة نيوت 3عاه ؛ واما 
منع 5 الاصل الموجب طدم مدّعىالمستدل ؛ فانقلت سامنا أنظهور: عدم الصحة فرع الشروع 
إلى آخره » لكن قوله ان لم تصح الى آخره لاستدعى ظهوره بل كفيه فرضه إجالا ؛»ه قلت 
اذا كان المنع مشروطا يعدم الصحة حسب نفس الامى وان 1 بعل بعينه » وذلك غير معاوم بلزم 
عدم العم بوجود المنع » وقد يقال ان ممساده ان أحد الامرين لازم بحسب نفس الامس وان لم 
عل بعينه * (قلت) يصح قوله المذكور ( لان الصورة المذكورة لأقياس المرحكب ) فى 
القسمين (من صور العارضة فى 9 الأصل ) لان كل واحد من المتخاصمين يدّعِى كون 9 
الاصل معللا بعلة خلاف علة الآخر » ويقم الدليل على ما ادّعاه » عملاف الصورة الأخرى من 
القياس المركب » وهوالقسم الثاتى فاءها ليست منصور المعارضة فى ح الاصل لانه م يدع كل 
منهما فيها كون حكم الاصل معلاؤ بعلة أخرى » بل المستدل يلحق فرعا بأصل فى حك زعم 
وجوده فى الأصل لعلة زعم اشترا كهما فبها ه وحاصل اعتراض العترض أحد الأعسين : اما 
منع وجود تلك العلة » واما منع وجود ذلك الحكم فى الأصل (دفيه) أى وفها ذاكر يعنى 
صور المعارضة يكون ( ذلك) الانقلاب ( فان جواءها) أىالمعارضة (منع المستدللما عينه) 
المعارض من العسلة التى مها ينبت الح الذى بدّعيه (فازمه) أى المعارض ( الاثبات ) لعلية 
ماعيئه (واذا صار) المعارض (مانعه ) أى مائع ماعينه المستدل من العلة (انم المستدل” 
اثباتها ) أى ائبات علة ماعينه ( ووجودها) أى وجود تلك العلة وكأأنه يازم المستدل اثبات 
العلية والوجود كذلك يام المعارض غير أنه ١‏ كت بالتفصيل ههنا ه والحاصل أن كلا من 
المتخاصمين فالمعارضة مستدلبالنظر الىما يدّعيه » ومانم بالنظر الىمايدعيه حضمه (و يتتهض) 





منم حم الأصل دليل أن الممترض مأنم ضحبة ماعينه المستدل هع 


0ك 


دين المستدل على المعارض باثبات الوجود كا أنه يتتيض دليل المعارض على المادل به ( إِذْ 
لبس وله ) أى ثبوت حك الاصل ( الاءها ) أى بالعلة ( افرعية ) أى للزوم فرعية الاصل 
هيا هن فيه ( مخلاف ماإذا أثبت ) المستدل ( الوجود ) أى وبجود العلة ( فى سكب الوصف) 





إْذ لاينتقض دليله حينئذ بإثبات الوجود ( فانه) أى المعترض (معه ) أى مم ائبات المستدل 
الوجود قيه ( عنع حم الأصل » وهو ) أىمنعه؟ الأصل ( دليلأنه ) أى المعترض (مانم 
ضمة ماعيته المستدل فهما ) أى مسكى الأصل والوصف ( و إذن) أى واذا كان وحودالعاة 
فى الأصل تارة جتمع مع منم الك فيه ( فقوطم ) أى الأصوايين ( لاستدل) فى صسكب 
الوصف ( ان يثيت وجودها ) أى العلة في الأصل ( بدليله ) أى يديل الثبوت ( من حس” 
أوعقل أو شرع أولغة ) بأنيكون وجودها فيه محسوسا أوثايتا بدليل عقلى أوشرى أو مقنضى 
الاغة (فينتيض ) جواب الششرط : أى يقوم الدليل ( عليه ) أى على العترض (لأنه) أى 
المعترض ( معترف بصحةالموجب) بكسر اليم » وهوعلية عإةالحكم (ورجوده) أى الموجب 
فى الأصل ( اذ قد ثبت بالدليل ) فازمه القول عقتضاه ( فيه نظر) هذه الجلة خبر للبتداً 
أعنى قوطم » و تجوز أن يكون المعنى منظور فيه على أن يكون الفلرف لغوا قِدّم لكون المصدر 
ععنى المفعول » أوتوسعة فالظروف ( بل ) ينتبض ( اذا أثيتهما ) أى صمة ماعينه المستدل” 
ووجوده فى الأصل ( كلأول) أى ميك الأصل حاصل السكلام أن قولم المذ كور يشيد أنه 
يك المستدل فى ممسكى الوصف اثبات الوجود » واذ قدعرفت أن منع 3 الأصل منع لصبحة 
ماعينه المستدل عامت أنه لابدّ فيه أيضا من اثباتالأمرين غيرأنه يتتحه على عبارنه ماقصرت 
الطاقة عن توجبهه ححيث ترتفع العبارة والنه تعالى أعلم 1 (فالأول) أى مثال الأول : يعنى مكب 
الأصل ( قول الشافى ) فى أن الحر لايقتل بعبد قتله القتول (عبد فلايقتلهالحر كالكاتب 
المقتول ) ذاهبا ( عما بق ) من المال ( بكتابته) أى ببدطا (و) عن (وارث غير سيده) 
لاقمل قاهزه الح به » وان اجتمع السيد والوارث على طلب القصاص فيلحق العبديه جام الرق” 
( والمنق بوافقه ) أى الثافى (فيه) أى فى حم الأصل » وهو عدم قتل المر” بالمكاتب 
المذ كور وحالفه ف العلة (فيقول العلة جهالة المستحق) للقصاص (من السيد والورئة لاختلاف 
الصحابة فعبديته ) نظرا الى عدم أدائه بدلاللكتاة (وسيته) نظرا الىماينزل منزلة الأداء . 
أسترج الببيق عن الشعبى كان ز يد بن ثابت يقول المسكاتب عبد مابتى عليه درهم لابرث ولا 
بورث » وكان على" رضى الله عنه يقول إذا مات المكانب وترك مالا قسم مائرك على ما أَذّى 
وعلى ما بق » نما أصاب ما أدى فللورثة وما أصاب ما بق فللمسامين ؛ وكان عبد الله يقول 





له مثال مركب الوصف 





ِؤْدَى الى مواليه مابق من مكاتيته ولورثته ماب ٠‏ وعن ائن مسعود رضى الله عنه مثل هذا » 
واختلافهم بوجب اشتباه الولى » والقصاص ينتنى بالشيهة ( فانت ) علتى ( بطل الماقك ) 
العبد بالمكاتب (دالا) أى وان لم تصمم علتى بل فت علتك » وهى العبدية 0 
الأصل فيقتل اير به ) أى بإلسكاتب فل يفك الحنى عن عدم العلة ف القرع على تقدي ركو 
ال1خهالة : أد. منع الح على قدبر أنها ارق فلا بم" القياس على التقدير ين (دلاتاتى ) أى 
لا,يصح منع حم الأصل فى الصورتين ( الا من مجنهد ) اذ ليس للقلد مخالفة إمامه ( أومن 
عل عنه ) أى اجنهد ( مساواتها) أى العلة الى أيداها فىمقام الاعتراض 1 لم الأصل فيلت 
الحكم بإنتفائها والمراد مساواتها حسب التحقق + وذلك لأن عم عي الأصل من المعارض 
عند عدم صة علته منى” على عامه بالتلازم بينهماء والعل نه اما ا أو بالقليد للحتهد 
( والثاق ) أى مثال مسكب الوصف قول شافبى ف عدم صمة تعليق الطلاق قبل النكاح يما 
هو سيب المإك اف ان زوحت زينب) وف بعض اللسخ فلاية (فطالق ) هذا ) عليق 
للطلاق قبل النكاح فلا يصع كقرله ) أى القاثل فلانة ( التى أتزوجها طالق ) حيث 
لايح حتى اذا تزوّجها لاتطلق ( فيقول ) الحانى ( كونه ) القول المذكور ( تعليقا منتف 
فالأصل ) أى فلانة التى أتزوجها ( بل تنحيزا ) للطلاق ( فان صح” ) كونه تنجيرا ( بطل 
الحاقك) الفرع المذكور بالأصل المذكور (والا ) أى وانلم إصحكونه تنجيا بلكان تعليقا 
( منعت كم الأصل) وهو عدم وقوع الطلاق ( فتطلق ) فلانة فى قوله فلانة التى أتزوجها 
طالق اذا تزوجها فلا يتم" القياس على التقديرين» فقد عل بذلك أنالصورتين اشتركتان أن 
الأصل فيهما فرع » وفى أن كل واحد من المتخاصمين يمين علة أخرى 1 الأصل » وى أن 
الحصم فى كل منهما عنعأوّلا علة المستدل و يعين علة أخر: ى » ثمرقول ان لمتصح علتى منعت حم 
الأصل غير أنه عنم فى الصورة الأولى علية المستدل » وفى الثانية وجودها » ومنشاً اختلافهما 
فكيضة المنع أن المدحكور للتعليل فى الثانية ذو وحهين باعتبار أحدهما يصام للعلية عند 
الخصم كتعليق الطلاق قبل النكاح ان كان يدون الاضافة الى الملك يقتضى عدم وقوعه » وان 
كان معه يقتضى وقوعه فيحمله الحصمأولا على الوجه الأول وعنع وجوده فى فلانة التى أتزوحها 
طالق لأنة :نحيزك هو المتبادر منه » ثم نقول وان ل ترض بذلك أمها المستدل وتقول انه تعليق 
أمنع الحك فى الأصل وأقول تطلق لأنه مع الاضافة وليس مثلهذين الوجهين ف الصورة الأولى 
فافترقاء والته تعالى أعل (وهذا) القول المذكور فى الجواب عن القياس الم ذ كور حاصل (ماذ كرنا 
من منعه ) أى المعترض (الأمرين) : وجود العلة فىالأصل » وحكمه (رلوكان اختلافهما) 





مأقيل هذه اصطلاحات لابشاح فنها غير لازم كاك 





أى المستدل والمعترصض ( ظاهرا من الأول ) أى قبل الشروع ف الاسةدلال (نه) أىفى 
9 ا ) ولدس) 5 الأص (2ها) عليه مطلةا لا مهما تأكيد للكلام الما ىق (خاول) 
المستدل (اثباته ) أى حك الأصل بنص (ثم ) ائبات ( علته ) أى علة ذلك الحكم عاك 
من مسالك العا (قيل لكين ) هذا الأسرنوب للايلزم الاتقال من مطهب الى اكثر ؛ وانتشار 
تلام وجب تسلسلالبحث المانم من -صول المقصود (والأصح يقبل) أى قوله (لأن اثيات 
3 الأصل) حينئذمقدمة (من مقدمات دليله) أى القائس ( على اثيات حكم الفرع ) لان 
توت الحم للفرع فرع ثوته للاتصل (فلو ل يقبل) ائيات - الاصل وهومن مقدمات دياه 

م يقبل ) منعه أى أن يوذ فى الاستدلال ( مقدمة تقبل المع ) مطلقا لأن أخذها فيه 
يستازم اثباتها فلزم الحذور المذ كور » وجه الاستلزام أنها نع فيجب على المستدلاثباتها (وكونه) 
أى حك الأصل ( يستدعى ) من الأدلة والشرائط ( كلآخر) أى حك الفرع لكونه حك 
شرعيا مثله فسكثر الحدال » لاف مقدمات تقبل الماع فى المناظرة فى اثبات حك واحد (لاأثر 
6 أى للكون الادكور ف الفرق بعد ماتبين أن حكم الأصل صار من مقَدّما ‏ دلبل 
القائس على حك الفرع ؛ اذقدتسكثر مقدّمات دليلالمدعى أ كثر منذلك » وفيه تعريض لمافى 
الشرح العضدى د (وماقيل) من أن (هده اصمطلاحات لابشاح فها ( اع أن أمثالعدم قبول 
الجادلة لاثبات حم الأصل فى أثناء اثيات حكم الفرع أمور قد اصطليح علبها الأصوليون فىآداب 
المناظرة » ولامشاحة ف الاصطلاح على ماذكر فىالشرح المذكور (غيرلازم) خبر الموصول اذ 
لابازم اتباع موجبه (لمن/ يلتزمه) أى الاصطلاح المد كور فله أن يعمل حلاف ذلك الاصطلاحج 
ف مناظرته (وم بذكر المنفية هذا ) الشرط ؛ وهو ألا يكون حك الأصلذا قباس مركب 
( لبطلا نكونه شرطا لك الأصل » بلى ) انتفاؤه شرط ( للانتهاض ) وقيام الخمة للناظرة ( على 
المناظر) فالمناظرة (مهذا الطريق من الجدل) يعنى ليس بشرط فاثبات كم الأصل ؛ إلى فى الزام 
الحصم ف الاق الفرع المذكور ‏ فانقلت فيه تناقض لأن المناظرة بهذا الطر يق تستدعى محقق 
القياس المركى » وشرط الانتياص على المناظر به يستدعى انتفاءه » قلنا المرادالذى هومن شأنه أن 
فهبى مسئلة جدلية لاأصولية (وأفادوه) أى الخنفية اشتراطه ( بإختصار ) فقالوا ( لايعال بوصف 
مختاف) فيهاختلافا ظاهرا ( كقولشافى فى بطالالكتاءةالالة) كقول ككاتدت كع ى ألفمروغير 
ذك أجل (إعقد) مقول القول خب رحذوف (يصح معهالتسكفير به) أىبلكات بهذا العقد » والجلة 
صفة عقد » ول وكان هذا العقد محا لما جازأن يكفر نه عن ظهار أوغيره ممابوجب الكفارة 





ا لو ل شروط حكم الأصل كونه قطعيا 

لأنه لا جوز التكفير الاعا هو عقد حقيق وال مكاتب لسععبد بدا وان كان عبدارقبة (فكان 
بإطلا كالسكتابة على انذر ) اذا كان المكاتب والمكاتب مسامين أو أحدهما مساما 9 
الأصل ) وهو بطلان الكتابة على انر (متفق) عليه ( لكن علته عند الحنقية كون المال) 
الذى جمل يدل لكتابة وهو اخآر (غير متقوم » لاماذ كر من سمة )ا أى المكاتب 
( وله ) أىلاستدل )أت نات الو هف الختلف فيه من حيث انه علة (على ماتقدم ) 
من جوازائيات مقدّمات الدليل » وأنكا لمقدمة تقبل المنع منها فاثياتها مقبول. (ولبعضهم) وهو 
صدر الثشر يعة انه ( لاجوز التعذيل بعلة اختلف فى وجودها فى الفرع أو) 0 (الأصل كقول 
شافي” فالأخ ) هو ((شخص يصم التسكفير بإعتاقه فلايعتق اذام كه كاءن اليم فان أراد ) 
الشافى بإعتاقه (عتقه ) أى الأخ ( اذا ملكه ) بشراء قصد به الدكفارة . فى اطدابة ان 
اشترى أباه أوا بنه ينوى بالثسراء الدكفارة جاز عنها ؛ فى شرح المصنف علبها الخاصلأنه اذا دخل 
ف ملكه إضع منه ان وى عند صنعه أن يكون عتقه عن : الكقارة أسؤأه انتهى » فقدعل أند 
يتحقق الللك و يعقبه العق » والنية السابقة تؤثر فىو: قوع العتتق عن الكفارة فقد تحقق 58 
عتق عوجب القرابة من غبراعتاق بعد الملك » فا نكان ماده هذا العتق (فغير .وجود فابن 
الم ) فم يتح بالعلة التى هى صعة التسكفير بالاعتاق فى الأصل فانه اذا اشتراه بنية اللكفارة 
لابجوز عنها اتقاقا (أد) أراد ( اعتاقه بعده ) بأن ؛ يصير ملكه ثميعنقه قصدا ( فمنوع فى 
الأ ) أىلانسل وجود هذا الوصف فيه اذ هو يعتق محرد الملك (وذ كر) البعض المذ كور 
( الصورتين ) المذ كورتين : ان تزوجت فلانة » وعبد فلا يقتل به المر الى احرسار عل 

ماذكرنا ) من أن الأصح قبولائيات حك الأصل من هو بصدد اثبات حك الفرع (له) أى 
للستدل هنا ( اثباتها ) أى العلة التى اختلف فى وجودها فى الفرع أو الأصل ء لأن ائباتها من 
مقدّمات دليله على حك الفرع ( ولس من الششروط ) لك الأصل (كونه) أكون حكم 
الأصل ( قطعيا بل يكن ظنه فها ) أى فى قباس ( يقصد به ) أى بذلك القياس ( العمل ) 
فان مايقصد به الاعتقاد لا يكنى فيه الظن » وفيه نظر لأنهم ذكروا فى العقائد مالا مطمع فيه 
للقطع نتدر( وكون الظَنٌ «ضعف مكثرة المقدمات) الظانية » فان كل مقدمة مشتملة على احهال 
خلاف الدعى ( لايستازم الاضميحلال) أى بطلان الظنّ رأسا فلا ببق للقياسفائدة غابة الأعس 
لزوم ضعفه ( بل هو) أى اجتاع الظلنون ( انغمام موجب) أى أمس يفيد الظنّ شوت الحم 
( الى موجب فى الشرع ) اشارة الى أن الموجب العقلى لايفارق الموجب » وانضمام الموجب 
الى الموجب بوجب قوّة فى الموجب . ( والحلاف فى كونه ) أى 5 الأصل ( ثابتا بالعلة عند 
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الشافعية ) والحنقية اللمرقنديين )8 باانص” عند الحنفية ) العراقيين والديومى :ايزدوى 
والسرخسى وغيرهم (لفظى) عند تحقيق مادهم يرجم إلى أمس بوحمه ظاهر لفظهم ؛ ولائزاع 
ينهم حسب المعنى بسار فراد الشافعية) من علية الوصف (أنها) أىالعل (الباعثةعايه) أى 
على شرع الحك فى الأ لأصل » ولايلزم منه أن يكون علد غائية فيازم استككال الشارع مها بل 
هى الحكمة المقتضية للتشريم (و) مراد (الخنفية ) من ثبوت المي بالنص 7 (أنه) أى 
النص انما هو ( المعرّف ) للعلة اللاعثة لأنها تستنبط منه ( ولايتأ كد فىذلك ) أى هرادى 
الفريقين ( وكيف ) يصمح ارادة أنها ثبت المكم ( وقد نسكون) العلة (ظنية ) بإعتبار عليتها له 
لعدم مايفيد القطع مها » أو باعتبار وجودها فيه (حم الأصل قطتى”) لثبوته بنص أواجاع 
قطعى » والظاي" لابوجب القطع » وعن السبكى ا نكا رتفسيرالعلة بإللاعث » وتفسيرها بالمعرّف ععنى 
كوتها أمارة منصوبة 0 مها الجنهد على وجود المك اذا لم كن عارفا نه ؛ ووز أن يناف 
فى حق العارف كالغيم الرطب أمارة للمار وقد يلف : الا سكار مثلا علة للتحر م فهوحيث وحده 
قضى بالتحريم مع أنه يعرف تحر بها بالنص ‏ كذا ذ كره الشارح فى اطناب غيرمنقي » وكان 
ماد السكى أن م بر على وج هالاطلاق يعرفه بإلنص » ووجوده فى اللخصوصات يعرفه 
بالاسكار » فعامه أن تحر م الجر يسبب الاسكار وقد يعرفه فى بعض اللخصوصات دون الاسكار 
لاطلاعه على النص الدال على تحر ع الجر وعامه بأئها سجر » فالتنخلف هاهناءن جانب الأمارة على 
عكس الغم الرطب » فان التخلف فيه من جانب ذى الأمارة و بالجلة لم يعتبر فى المعرّف الطرد 
والعكس كا قال بعض المنطقيين من أنه جوز التعريف بالأعم والأخص" . 
وأنت خبير بأن ماذ كر هالمصنف أقرب الى التحقيق (ومن ششروط الفرع ) أى منشروط 
القياس المعتبر وجودها فى جانب الفرع المعرتف ( لبعضالحققين ) كبن الحاجب ( أن يساوى) 
الفرع ( الأصل فيا علل به حكمه ) أى الأصل (منعين ) يان لوصول : أى يساوى الفرع 
الأصل فى عين العلة بأن توجد بعينها فى الفرع كا وجدت فالأصل (كالنيذ ) أى كساواة 
النبيذ ( للخمر ف الشئدة المطر به ) اللازمة للاسكار » ولذا يفسربها (وهى ) أى الشدة امار 3 
( يعيئهاء وجودة ف النبيذ » أوجنس) للعاة مسمطوفن عل غين وعندز لك ما يقصدمساواةالترع للاصل 
فيه اماهوالمنس 5أنه العين فالأؤل ( كالأطراف) وهى الفرع ( على القتل ) وهوالأصل رف 
القصاص بالجناية ) والمراد اتلاف الأطراف قياسا (على اتلاف النفس) جامع الجناية المشتركة 
دسشهما قأمها حنس لليحنابة المحتقة فى اتلاف النفس والأطر اف » وها مختلفان بإاقيقة قيقة ( وفما 
بقصد ) معطوف على الروك : أى ومن شمروط الفرع أن يساوى الأصل فما يقصد المساواة 





2*9 من شروط الفرع أن لايتغيزفيه حكم نص أواجاع على كم الأصل 
بين الفرع والأصل (من عين ال حم ) ببان لمايقصد ( كااقتل بامثقل) المقيس (عليه) أى على 
القتلبالدد فى القصاص ذفان القّل الكائن فى الفرع بعينه هوالكائن ف الأصل » وفىاطلاقعين 
الحم على القصاص مساعة » لأن الم فى المقيقة اما هو وجوب القصاص ( أو جنسه ) 
أى جنس الحم (كلولاءة ) أىكثبوت الولابة ( على الصغيرة فى انكاحها ) متعلق بلولاية 
المقيسة (على ) ثبوت الولابة علييافى ( ماطا) فان ولابة الانكاح من جذس ولابة المال 
لاعينها »كذا قلوا . (و ) قالالصنف (لامعنى التقسيم) فى كل” من هذين الشرطين ( أما ف العلة 
فلا نعنى بإلعين ) أى بعين العلة ( الاماعلل به ) فى القياس ( حكم الأصل ) ولاشك أما علل 
نه نفس الجنس لانوعه » والا فلاوصح القياس » لأنه لايد من مشاركةالفرع والأصلفىعين العاة 
(وكونه) أىكون ماعلل به (جنسا لشىء) متتحقق ف الأصل » وشىء آخرمتحقق ف الفرع (إلابوجب 
أن الءلة جنس الوصف) لأن الوصف والعلة ثىء واحد لامغايرة يبنهما ( فالجنابة على الذات ) 
احتراز عن المنابة عليالمال والذات تم" الكل والجزء (عين ماعلل به ) حك الأصل ( لاجنس 
ماعلل به) كا عرفت (وانكانهو) أى المناية المذكورة » ذ كر الضمير باعتا والمبر (إجنس 
جتابة القتل . وأما الح فليس المعدّى قط) من الأصل الى الفرع » وهو (جنس حك الأصل 
بلعينه) وقد سبق مايغنيك عن زيادة البيان (فالمال الأصل ؛ والنفس الفرع » وح الأصل 
ثبوت الولاة ) المطلقة عن قيد النفس والمال ( فيعذى ) أى ثبوت الولابة بعينه من المال 
(إف النفس » وقوله) أى بعض الحققين هاهنا (وهى بعينها ا1) حال كونه ( يناقض ماقدّمه) 
فى أول بحث القياس (من المثل) أى الثابت فى الفرع مثل عاةالأصل لاعينها لأن المعنى الشخصى 
لايقوم ممحلين (رجع الىالصواب) خبرالمبتدأ » فيهتعر يض ,أن قوله رجع الىالصواب لانفسه » 
هذا » ولا يني عليك سعة ميدان التوجيه ان حصلت العناءة (وأن لايتغير فيه) أى ومن 
شروط الفرع أن لارتغير فى الفرع » وهو معطوف على قوله أنيساوى (حم نص” أو إجاع على 
ح الأصل) الجار متعلق من -حيث المعنى بالاجماع والنص”على سبي التنازع أعمل الثاتى » وقدر 
فى الأول : -ى نص دال على حك الأصل » يعنى إذا كان هناك نص" دال” أواجاع على حم 
الأصل على وجه وكيفية من العموم والخصوص وغير ذلك » وقد قق ف الأصلفلا بد أ نيتحقق 
ذلك فى الفرع على ذلك الوجه أيضًا ) كظهار الذى ) امقيس (على) ظهار ( المسلم فى الحرمة) 
على الوجه المذكور فى الفقه ( فان المعدّى) من الأصل وهو ظهار المسم الى الفرع وهو ظهار 
الذي" (غبرحم الأصل وهى) أى - الأصل » أنثه بإعتبار احبر (المرمة المتناهية بالتكفارة) 
المتضمنة للعبادة ( إذ لاعبادة ) تصح (منه) أى الذى لعدم الامان » تعليل للتغير المذكور 
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(فالحرمة فى الفرع موَّ 0 عدم اتهائها بالكفارة لما ذ كر 4 فان قيل فلايقاس ظهار العيد 
على ظهار الح أيضا » لآمه لايتأتىمنه الاعتاق والاطعامكافى المر فةدتغير فى الفرع 9 النص” 
الدالة على حك الأصل لما فيه من ترئيب خصال الكفارة » فالجواب ما أفاده المصنف يقوله 
(علاف العبد) فانه (أهل ) للكفارة إلا أنه (عاجز) عن الشكفيربالمال لاتتفاء اللك 
١‏ كالفقير) أى الخ العاجز عن ذلك » فتك صمح ظهار الفقير صم ظهار العبد المسلم حتى لو 
عق وأصاب مالا كانتكفارته بالمال » فان قلت ذسكذلك الذبى” ان أسلم صار أهلا نه والماصل 
أن ان اعتبرتم الأهلية بالفعل فقط فهى مفقودة فيهما معا » وان عممتم فلا فرق يينهما أيضا ع 
قلت بل بينهما فرق ء لأن الذى لاأهلية له للكفارة مطلتا » حلاف العرد فان له أهلية بالنسبة 
الى بعض أنواعها ؛ على أن الاجاع منعقد على عدم الفرق بين المسل الغنى” والفقير فى صمة الظهار 
لاف الذى ( أوعلىغيره ) عطف على 9 الأصل : أى وأن لايتغير فى الفرع 3-5 نص“ 
أو إجاع على غير حك الأصل لثلا يازم إبطال النص أوالاجاع بالقياس ( قبطل قياس ليك 
الطعام على) كليك ) الكسوة) ف وجو به عمنا زف الكفارة ) لآنه بأزم مله أن غير فى 
الفرع الذى هوعليك الطعام حم النص الذى يدل على حكهو وجوب الطعام مععدمالتعيين » 
ولا شك أنه غير حم الأصل (فانه فى الفرع ) أى فان حكم النص فى الاطعام ( أعم دن الاباة 
والعليك) لأن الاطعام اللأصوص أعم” منهما بحسب اللغة اذ هو جعل الغير طاعماء لأنه فعل 
متعل يذفسه 4 لازمه ومطاوعه طح 6 وذلك حصل بالعسكين من الطعام علىأى” وجه كان 6 فالتغيير 
بغير (والسلم الحالة ) أى و بطل قياس السلم الغير المؤجل فى الحال” (الؤجل) أى عليه (لآن 
35 الأصل » وهو السم المؤجل اشتمل على جعل الأحل افا عن ملك المسل فيه ) للسلم إليه 
(والقدرة عليه ) أى المسل فيه لآن من شروط عرازاع كزنة الجم ور ماوكا للبائع أو 
موكله » فاما رخص الشارع ف السم بصيغة الأجل المعلوم عامنا أنه أقام الأجل الذى هو سيب 
القدرة الحقيقية عليه مقامها » وفوات الشىء الىخل فكلا فوات (وان) كان المسل فيه (عنده) 
أى المسل اليه ( بناء على كونه) أى المسم فيه ( مستحمًا لماجة أخرى) فيكون عنزلة العدم 
كالاء المستحق للشرب فى جواز التيمم ( والاقدام ) على الاسلام (دايله) أى كونه مستحقا 
هاء والا لباءه فى الخال بأوفر عن (إبدليل النص]على الأجل) وهوقوله عليه الصلاة والسلام 
الى أجل معلوم الجا متعلق بقوله اشتمل »كأنه قيل من أبن لك أن حك الأصل مشتمل على 
جعل الأجل خلفا عن الملك والقدرة » فأحاب به » فان قلت : النص" دل على اعتبار الأجل 
لاماذ كرت من الحافية #قلت : لما كاناشترط الملك والقدرة أعس مقررا فى الببع مطلقا ووجدنا 





ره" تقدم دفع النقض يدفم القيم 
فى النص" مارصلح لأن يكون بدلا عنهما عرفنا أن اللقصود من اشتراطه ذلك (وهو) أى 
جعل الأجل خلفا ال (منتف من ) السل ( المالة) » قبل : يلزممن هذا تغيير كم الأصل 
المنصوص عليه فىالفرع ؛ لانغيير حم نص" على غير حم الأصل * وأجي ب,أنه فيه تغيير 7ك 
نص” آخر أيضًا » وهو نبيه صلى الله عليه وسل عن بيع ماليس عند الانسان فهو يصلح مثالا 
لكل من القسمين * (ولا نح أنه) أى الشرط الملذكور ( إلذات شرط التعليل »لا) 
م (- الفرع » و يستازم ) اتتفاؤه ( التغير فى الفرع ) » فان قبل جوزتم دفع قيمة 
الواجب ف الزكاة قباساعلى العين » وصرف الزكاة الصف واحد قياسا على صرفها الىالشكل” بعلة 
دفع الماجة ٠‏ وفيه تغيير ل النص” الدال» على وجوب عين الشاة » والدالة عل ىكونها جيع 
الأصناف * قلنا : تفسير النصين بمنوع يم سبق فى أواخر التقسيم الثانى للفرد بإعتبار ظهور 
دلالته » و إليه أشاريقوله ( وتقدم دفم انقض بدفع القهم ) وكذا تقدّم دفعه ٠‏ جوازدفم 
الركاة لصتف به وأورد أبضا بأنه نت وجوت استهمال الماء ف تطهير الثثوب من البحاسة ما 
فى الصحيحين » وقد جوزتم إزالتها بكل مائع طاهر قالع سوى الماء ففيه تغيير النص” » فأجاب 
بقوله (و إلماق غيرالماءبه) أىبالمماء فى إزالة النجاسة المقيقية اتماهو (للعل بأنالمقصود) للشارع 
من الأمى بغسل الثوب ( الازالة ) للنجاسة (لاالاستعمال) لناء من حيثهو (إوان نص ”على الماء 
فقوله : واغسليه بإلماء للااكتفاء بقطم محلها) أى النحاسة تعليل لعل بالمقصود : أى للاجاع 
على الا كتفاء عن استعمال اللاء بقطعم لها قى إسقاط الواجب 4 ولوكان استعماله واجيا لعينه 
سقط بذلك (فيتعدى) هذا الحم وهو طهارة الثوب ( الىكل مزيل) ال » وانما نص" 
على الماء » لأنه الفالل فى الاستعمال مع مافيه من اليسر ( خلاف) ازالة ( الحدث ) بالمائع 
المذ كور » وجواب سؤال » وهو أنه : جوزتم ازالة النجاسة عن الثوب بالمائم المذكور لكون 
مقصود الشارع إزالة النتحاسة وهى حاصاة به » فكان شتى أن جوز إزالة الحدث به أيضا» 
لان مقصوده إزالة تلك النحاسة. الحكمية . فأجاب با حاصاه أن إزالة الحدث غير معقول 
المعنى كازالة النحاسة عن الثوب إذ (لبس) الحدث (أسسامحتةا) موجودا فى اللخارج مع 
قطع النظر عن اعتبار الشرع ( بزال ) بالماه كالنجاسة على الثوب والبدن ( بل ) هو( اعتبار) 
شرع اعتبره قانهابالأعضاء ثم (وضع الماء لقطعه) فهوأع تعبدى” » والافالماء اتمابز يل الأجرام 
الحسية لا الأمور المعنوبة (فاقتصرحكمه ) أى حم القطع المذكور ( على ماعل قطع الشارع 
اعتباره) أى اعتبار الحدث (عنده) وهواستعمال الماء » ولايقاس المائم الأنوعليه فى هذا » فان 
الطهارة على خلاف القياس لما ذ كر ء وقيل القياس أن يتنحس الماء جد ملاقاة النحاسة 
فتخلف النحاسة البلة الئحسة » وكذا فالرّة الثانية وهل جنا . وأجيب بأن الشارع أسقط 
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هذا لتتحقق إزالة اليحاسة » م إليه اشار بقوله (ر إذ سقط التحس اللاقة فيه) أى فى الما 
(التحقق الازالة 00 0 باالاقة 5 غيره) ) أىغيرالماء من المنائعءات (اذك) أى 
تح الازالة » والاشتراك فى العإاة يوج الاشتراك فى ال ٠‏ (ومايقال) را (فالماء) 
سقط مقتضى القياس المذ كور وهو التنيدس الملاقة ( لنضردرة ) حلاف غيره لعدم الضرورة 
(ان أر بد ضرورة الازالة فكذا ى غسيره ) سقط مقتضاه فى غيره ممن سائر الىئمات لتك 
الغمرورة : وفيه أن حقيقة الضرورة است-الة الازلة ع:_د عدم السقوط ٠‏ وهى لابرجد فى غير 
الماء لاسدفاع الضرورة به قتدير ( أر) أريد (أنه لابزيل سواه ) أى الماء حسا (فليس) 
هذا المراد (واقعا) وهو ظاهر ر (أو ولاازيل) اليحاسة شيره : أى غير الماء ء (شرعا فحل” 
اانزاع ) فعل أنه لارجه لما يقال ء وقد ,قال ١‏ ن القصم ان كان مسددلا مقعلل الشارع فيه علة 
هه عرسي » وأما اذا كان مائعا فيحوز أن هل 2 منع وجود العلة فى ف الفرع ء وحاصله 
م لاجوز أن تسكون الملة هكذا ولا بضره عدم تسايم الحصم اباه ( وأن لابتقدم ) حك الفرع 
بالشرعية (على حك الأصل) أى ومن شروط الفرع هذا (#ارضو) اذا قّس (فى وجوب 

النية) فيه (على التيمم ) ا مع أن كلا منهما 00 لأن شرعية الوضوء قبل شرعية 
التيم » أذ إذ شرع الوضوء ا : ؛ والتيمم بعدهأ ) لشونه) أى 3 الفرع : أى الوضوء 
من قل علته) أى قبل شوت علته لأنها مستنيطة ٠‏ ن حك الأصل التأخر (إلا) أن كون 
( إإزاما عمق لافارق ) الاسة ثناء إمامنقطع » والممنى قياس الوضوء على التيحم لضرصح اذ كر 
لكن ان لم يكن الاستدلال بطر بق الالزام على الحصم «صح » تقر بره أن النية فى التيمم واجبة 
اجاعا » وقد اعترفتم بعدم الفرق بين الوضوء والتيمم كل منهما طهارة حكمية وم مختص" كل” 
شىء منوما خصوصية لاتوجد فى الآر » فازم علي الاعتراف بوجوب النية فى الوضوء أيضا 
وإلا لاختص التيمم” مخصيوصية لم توجد في الوضوء » وهو لاف المفروض » و إما متسل » 
والمعق لايستدل” بوجوب النية ىق فى التيمم على وجومها فى الوضوء بوجه من الوجوه الا إطريق 
الالزم (وأبدل متأخرو الحنفية هذا) الشرط ( بأنكون) الفرع ( نظيره) أى مثل الأصل 

فى الوصف الذى تعلق نه الحك فى الأصل بأن بوجد مثل ذلك فى الفرع من غير تفاوت 
(وليس الوضوء نظيره) أى اقب (لأنم) أى الوضوء (مطهر فى نفسه : أى منظف) فسره 
لثلا يتوهم أن المراد من الطهارة المعنى المتنازع ‏ فتازم المصادرة على المطلوب » بلالمراد التنظيف 
من الأخباث والأوساخ (والتيم ملوّث » اعتير مطهرا شرعا عند قصدأداء الصلاة » وهو) أى 
قصد أدائها (الئية) الواجبة فيه (فلا بازم فما هومطهر فى نفسه منظلف قصر طهارته شرعا على 





0 من شمروط الفرع أن لابنص على حكمه موافقا 
ذلك القصد) أى قصد أداء الصلاة حتى لاتستباح بهالامعها 4 (وحاصله) أى حاصل هذا 
امتع (قرق) بين القيس والقيس عليه ( من جهة الالة النىيقام بها الفعلان) الوضوء والتيمم 
وهى الماء » المطلق والصعيد الطاهر ( وتجوز بالوضوء فى الماء) وبالتيمم فى التراب ؛ يعنى ذ كر 
الوضوء فى قوطم الوضوء مطهر والتيمم ملوّتث 5 يغيده التعليل) فانه صرح فيه بقوله من 
جهة الآلة إلى آتثره » بعد ذ كر التنظيف والتلويث . ولماننى المعترض كون الوضوه نظير التيمم 
فها علل به وجوب النية فيه . وه وكونه ملوبا فانه منظف فى نفسه أجاب المصنف عن المستدل 
يبيان عدمكونه ملوبا فى وجويها لكونه فى ذلك اعتبارا شرعيا يستوى بالنسبة اليه تنظيف 
الآلة وتاو ينها فقال (وأنت تعلم أن التعدية) هنا (الحسك شرعى هو اشتراط النية لثبوت التطهير 
بإلتراب) . ثم فسر التطهير بقوله ( أى رفم المانعية الشرعية) من قربإنالصلاة ونحوها القائمة 
بالأعضاء (لا) أن التعدية ( لوصف طبيعى) للقيس عليه : أى لالثبوت وصف طبتى الما 
والتراب من حيث الافضاء إلى ذلك الثبوت (والماءكالتراب فىذلك) أى فرفعالمانعيةالشرعية 
فك أن الرفم المذكور بسبب استعمال الترابليس معولالعنى » فسكذ لك سبباستعمال الماء 
ليس معقول المعنى (وقد شرط الشرع فى ذلك) أى الرفع المذكور ( النية) فى استعمال الثراب 
(فكذا الماء » وكونه) أى الماء (له وصفاختص” به طبيعى هو إزالة القذر والتنظيف لادخل 
له فالحك ) المذكور : أى اشتراط النية لرفم المائعية (ولا الجامع) بين المقيس والمقيس عليه : 
وهو الطهارة الحتكمية معطوف على الك * (وقوطم ) أى الحنفية (عند قصد الصلاة تجوز ) 
بإلصلاة (عن قربة مقصودة لذاتها ) أى مشروعة ابتداء يعقل فها معنى العبادة ( لاتصح إلا ' 
بالطهارة ) فدخل التيمم لسحدة التلاوةك هو الصحيح > وترج التيمم لمس” المصحف لأنه 
ليس بعيادة مقصودة لذائها » والتيمم الاسلام والسلام » لأ نكلا منهما وان كانعبادة مقصودة 
اذاتها لكنه يصم” بدون الطهارة (و>كن دفعه) أى دفع هذا البحث المذكور بقوله : وأنت 
تعر إلى تزه ( عنم الثلية ) بين الماء والتراب : بأنيقال (بل جعل) الماء (مزيلا بنفسه) 
أى بطبعه ( شرعا ) لإدانعية ( كانفبث) أىكازالته الحسية للخبث عملا (بإطلاق ‏ ليطهرم به) 
سواه قرن تطهيره بالنية أولا » مخلاف التراب فانه لم جعله رافعا لتلك المانعية شرعا إلابالقصد » إذ 
طبعه ملوّث ومغير فلا مثلية (وإذنيبطل) قول الحصم ( لافارق) يبن التيمم والوضوء للفرق 
هما بإعتيار الاطلاق والتقييد (وأن لابنص” على حكمه موافةا ) أى ومن ششروط الفرع أن 
لايكون حكمه منصوصا عليه حالكون ذلك المي المنصوص عليه موافقا لمايقتضبيه القياس (إِذْ 
لاحاجة ) حينئذ إلى القياس لثبوت حك الفرع ما هو أقوى : تقل هذا الشرط عأمّة أصحابنا 





من شروط الفرع كون حكمه ثاينا بالنعس جزة » والقياس لتقعيله اع 

كالخصاص وألى زيد ونثر الاسلام وشمس الأعة ة ونه دل الغزالى والأمدى نه ( واعترة 
على هذا الشمرط (بأن وجوده) أى النص المذكور (لاينافى سمته) أى صعة "قياس (وإذا) 
أى لعدم المنافاة (لم يشرطه) أى الشرط المذكور (مشا سمرقند) لطر فلاحت 
القناس ز بادة على النص » وقبل هذا القول أشبه فان فيهتأ كيد النص" » ولامانع شرعا وعقلا 
5 تعاضد الأدلة ونا كيد بعضها ببعض ( وكثير ) بل :قله الرازى عن الأكثرين . ونقل 
عن الشافبى جوازه سواء لم يثبت زيادة لم يتعرتض طا النص أوأئيت لاحهال النص اليان » 
ورد بأن إثبات زياد ةكذا عنزلة النسخ » فان موجب النعس” أن العمل بمحرّد ماتناوله النص” 
كاف فى براءة الدمّة سواء كان مقرونا مع تلك الزيادة أولا » والقياس يطل إحدى الصورتين ٠‏ 
واما أنه لاص" على -؟ 5 الفرع 0 فهو و إختاى اومن فزوطاج؟ الفرع ارا نان: ده بقوله 
(وعدم المعارض الراجم أوالمساوى فيه) أىفالفرع وجب غيرذاك الك ؛ فيه ظرف للوجود 
المضاف اليه العدم » وحجوز أ ن,كون ظرفا لإعدم ( إعلة الأصل) متعلق بالمعارض فهى المعارض 
زئة د اسم المفعول ٠‏ ثم بين المعارضة نقوله (كواومت فيه) أى فى اله رع ( وجب غبر 
ذلك الحكم فيه) أى فى الفرع (إلحاقا بأصل آكثرء م إلا) وان لم يشترط ذلك ( ثبت حكم 
المرجوح فى مقابلة الراجعح ) فيا اذا كان فى الفرع معارض راجح ) أو) نت ( التحم 
فما اذا كانفيه معارض مساو (وحقيقته) أىهذا الشرط ( أنه شرط إثبات الك بالعاة » لاشرط 
تحققها عله لأن وجوده ) أى المعارض ( لاببطل شهادتها ) أى العلة»ء إذ الناسبة لاتزول 
المعارضة كالشهادة اذا عورضت بأخْرى » فانه لاببطل إحداهما حتى اذا ترجحت عرجح لم 
حتج الى الاعادة . ( وءنها ) ماعزى(لألى هام كون حكمه) أىالفرع ( ثانا بإلنص" جلة 
والقياس) احتيج اليه (لتفصيله) أى ذلك الجمل ( كثبوت حد الخر) منغير تقدير بعدد معين 

عن الشارع 0 المسحيحان وغيرهما (فيتعين عدده) مانين (إلقياس على حد 3 القنف) كم 

تقدم تخر جه عن على وعبدالرجن نعوفرضى الله عنهماق سكلة : لااجاع الاعن مستند » ؛ويأق 
الجواب عنه كاف مسئلة النفية لا.ثبتمه الحدود ( ورد) اشتراط هذا (بأتهم قاسوا ) قوأ قوله لزوحته 
(أنت على حرام نارة على ااطلاق فيقع » وثارة على الظهارةالكفارة) أى -فكمهالكفارة حينئذ 
(وعلى العين فايلاء) أى فالقول المذكورة ابلاء وعلى هذا التقدير ( فيئت بت حكمه ) أى الابلاء 
( ولانص فى الفرع أصلا ) لاجلة ولاتفصيلاء ذ كران الحاجى فى الختصر المكبير أنالر اد 
بالقائسين الأ مة » والزركثشى أنهم الصحابة » وعن ان عباس أنه بمين » وعن ابن المنذر قالت 
طائفة اندطلاق ثابت » منهم على" وز بد بنثابت وابن عمر ‏ و به قالالحسن والكم ومالك وابن 





01 5 ثعر نف العإة 
سس ل ل ل سس سي سس سبي 
ألى ليل » وعن ألى بكر وتمر وابن وم وال وان عماس وعائشة أنه عن 6 ويه وَل ابن المسيب 
وطاواق وسامان بن سار وابن جير وابن ألى قلابة وأجد بن حئل عن ابن عباس اذا قال 
هذا الطعام حرام على عم كله فعليه عق رقة أرصيام شهر ان 8 بن متتاين أواطعام سكحن مسكينا 
ومهذا التخيبر ظهرأنه لس بظهار فان كتفارته مىدة (ولس منها) أى تروط الفرع ع (كونه) 
أى م 0 وحود الءلة فيه ( بل ظنٌ 0 كاف »> ال أشار و له (وكون 


1 ىالل 


هى (ما) أى وصف (شرع السك عنده) أ غلك وجوده » لاله (الحصول الحكمة 
جلب مصاحة ) . قال الشارح : أى ما كون لذة أو وسيلة العها ( أوتحكميلها أودفم 
مفسدة) أى ها يكون ألما أووسيآة اليه ( أوتقليلها) أى المفسدة سواءكان ذلك نفسيا أو يدنيا 
دنيويا أو أخرويا » وحاصله ما,قصده العقلاء (فلزم تعر ريفه) أى الوصف المذ كور » وجه التفريع 
أن التعريف دل على أن الوصف للذكور لايفارق لمكم 5 والحكى لايفارقه ؛ لأن الك بدور 
على المصلحة التى ينها وبين الوصف تلازم » لأن قوله لحصول الكمة متعلق بشرع مقيدا 
بقيده » فاذا وجد فى غير الممل المنصوص عليه عم وجود الحم هناك فلزم كونه معرتفا لحك 2 
وهذامء معنى قوله فلزم تعر ريفه ثم فرع عليه شوله (فلزم ظهوره وانضياطه) ف نفسه أيضا (دالا) 
أى وان لم يكن كذلك بأن كان حفيا أد و.ضطربا (لاتمرريف) أى لا يكون معرتفا لاحك لآن 
مالا يكون معرفا بنفسه كيف يكون سبيا لمعرفة غديره د لم ( كونه ) أى ذلك الوصف 
( متها ) أى الحسكمة ( أو )كونه (مظنة مطنةأمس تحصيل المسكمة منشرع الك الخاص 
معه ) أى مع ذلك الأعس (أد) كونه ١(‏ مظة أمر لذلك فالسفر مظنة المشقة وشرع القصر) 
الذى هوالهم لياص مع السفر ( حصل مصلحة دفعها). أى المشقة فهذا مثال الأول (وصيغخ 
العقود والمعاوضات مظنة الرضى مخروج ماوكبهما ) أى المتعاقدين (الى البدل) بأن يصير روج 
تماوك كل منهما وسيلة لدخول «لك الآخر فى ماكه (أد) روج تماوك ( أحدهما) لا الى 
بدل (وتحملالمنة من 00 3 دهو) أى الرضى ال قورز مه حاجتهما) أى المتعاقدين 
(اليه) أى الى الحروج من الطريقين أو ءن أحدهما والنة ءن الآخر (فشرع الرضى سببا 
للك البدل» و) شرع (خله) أى البدل (معه) أى معالرضى (لمصلحة دفعها) أى الحاجة 





الأحكام مبنية على مصاط العباد م 


المذكورة ( وهذا) 0 ن ماشرع 6 عنده لحصول المكمة مئلنة الحسكمة الى آخره 
(ممنى اشتاله ) أى الوصف (على ححكمة .قصودة للشارع من شرع الحكم ) والا فنفس 
الوصف غير مشتمل لذلك » اذالاسكار الذى هوعلة حرمة الإرمثلا لايشتمل على المسكمة المقصودة 
وهى حفظا العقول من شرع اليسكم الذى هو التحرم بل على ذهاب العقل ( خقيقة المة) فى 
الود ( الرضا) لأنه مفلنة أعس هواماجة » وتحصيل المسكمة الى هى دفم الحاجة من شرع 
الح الخاص » وهوملاك البدل وحله معه وسكنه شق “ لأنه أمر قبى لااطلاع لاناس عليه (واذ 
خق) الرضى (عاق المكم ) وهو ملا الببدل و-له ( بالصيغة فهى ) أى الصيغة ( العا 
امطلاحا وهى ) أىالسيغة (دليل مفلنة مظنة ماتحصل المسكمة معه الك ) اذنهىمظنة الرضى 
الذى هو مفلنة الماجة النمشرع الح الذى هوملاك البدل منه لدفع الحاجة التىهى المصليحة 
(فظهر أن الرضى ليس الحسكمة) فى التمحارة (كم قيل ) قله عضد الددن ؛ وهذا مثال الثاك 
(والقتل العمد العدوان مثلنة انتثماره) أى العدوان (ان لمبشرع القصاص فوجب) القصاص 
( دنال ) أى لاتتشار العدوان وهذا مثال الثالى فالاف والنثر مشوش ( وكون الوصف 
كذلك) أى ححيث يكون «خلئة الحسكمة ال ىآشتره وجعل الشارح الاشارة الى كو له ححيث شرع 
لحك عنده للنصول الحسكمة لأنها مظنتها » ولاق عليك أنه حينئذ لابناسب قوله ( فهو) 
( ماققل أب زيد ) الإلأنه تحصول ماقلنا » وشرع المكم عنده أمى زائد عليه لايستازمه » نم 


٠‏ ذكرصدر الثر يعة أن أتجعابنا اعتبروا فى المناسبة اعتبار الشارع عين الوصف أو جذسه فى 





نوع الم أوحنسه لذلك » وقد عرفت تفسيره » والضمير راجم الىالوصف (وهو) أى الوصف 
(مناسيته) بر المبتدأ ( كذلك المناسب فهو ) أى ماذ كرنا فىتفسير المناسب محصول ماقال أبو 
. زيد (مالوعرض على العقول) كونه علة الك (تلقتهبالقيول وكونالشارع قضى ,الهم عنده) 
أى الوصفف المذ كور ( للحكمة اعتباره ) أىالشارع لذلك الوصف أوالوصف » وهذا أيضًا بو بد 
ماد كن نا فى تضبير المناسبة ( ومعرفته ) أى معرفة اعتبار الشارع ايه ( مسالك العاة ) ا 
وطرقها ( وشرطها ) أى اشتراط العا فى كل حك سب فسن الأمس ( تفضل) من الله تعالى” 
على العباد ( لاوجوب) كا زعمت المعتزلة » تهالعن ذلك » فعر لوفسسروا الوجوب بأنهأمرلابدٌ منه 
لايتخاف أليتة فلا نزاع » ولكن ان نفوا قدرته على خلاف ذلك فالتنزيه عنه واجب (وهذا) 
أىالقول بالاشتراط حاصل معنى (مايقال : الأحكام مبلية على مصاط العباد دنيوبة كاذ كر ) من 
الرخصة للسافر ودفم الحاجة ودفم النشار الفساد ( وأشروبة العبادات ) أى موعودة للعبادات 
(وهو) أى كونها مبنية على مصالمهم ( وفاق ) أى محل" اتفاق ( بين النافين للطرد ) أى 





ع لاق أن اللازم فالمتحدد لازم فى فواضله 
قال أحكام الشارع مبنية على مصاح العباد » ومئهم من قال أفعال البارى" سبحانه معللة بعصا 
العباد » أومعلاة بالاغرا ضكالتزلة » تقل الشارح عن المصنف أنه قال : فاو قيل النزاع لفظى جاز 
(ومنع أكثر اللتكلمين) الاشتراط المذكور مبتدأ (لظنهم إزوم استككهاله فى ذاته ملا لم يكن ) 
أى ظنوا لأنه اواشترط ازم أن يكون المق سبحانه طالب بوقوع تلاك الأفعال حصو ل كال فى ذاته 
لم يكن ٠‏ له قبل ذلك » وهذا نقص فى حقه سبحانه (ذهول) خير لإبتداً : يعنى أنهم ذهاوا عن 
أمر ظاه ركانوايعامونه بل صرحوا به مرارا (بل) انما يازم (ذلك) الاستككال (لورجعت) 
المصالم ( اليه ) تعالى ( أما) اذا رجعت زاك غسيره ) من العباد (فمنوع) لزوم ذلك . 
قال الشارح انه قال المصنف قوله ممنوع يشير الى أنه على تقدير رجوعها الى العباد أيضا ألزْموا 
مشل ذلك ؟ وهوأن رجوعها الى العياد يستاز مكلا له فأجاب عنع ذلك (بل هو) أى رجوع 
المصالم الى الفقراء ( أثركله القديم ) وهوكونه فى الأزل مفيضًا معطيا جوادا بإلاطلاق العام" 
فان صدق المطلقة دائيى” ‏ فان قلت فرق بين أن تسكونالافاضة فعالم الامكان و بينأن مخرج 
من الو الى الفعل» فان ما بالفعل له مرية على مابالقوّة » وطذا يسميه الحكم كلا نه فالحواب 
ما أشار اليه تقوله تلاق أن اللازم ف التجدد ) أى الحذور الذى ادعيتم أن لزومه فم 
بتتحدد و حدث من مصاط العباد على تقدير الاشتراط المذكور ( بتعلتق الأحكام) أى بسبب تعلقها 
مهم (لازم فففواضله ) أى بازم بعينه فى اتعاماته ( المتحددة ) الذوات والاقتضاء المستمرة 
) فى مر" الأيام على الأنام ) قالالشارح : انه قالالمصنف هذا الزام على قوطم يازم كال له لم يكن 
أى لوصم ماذ كرتم لزم مثله فى المصال الواصاة الى العباد ابتداء لابواسطة شرع من انزال المطر 
وانبات الشجر والأقوات الىغير ذلك ( اهو جواءهم ) أى المانعين ( فيه ) أى ف الالزام 
المذكور فهو ( جوابنا ) عن كون الأحكام مبنية على مصا العباد ( ولقد كثرت اوازم بإطلة 
كلامم ) كا عرف فى فنّ الكلام فلا يعوّل علها . قال الحقق التفتازانى : والحق أن تعليل 
بعض الأفعال سما شرعية الآ “حكام لم والمصا( ظاه ركاجاب الحدود والكفارات ونح رم 
المسكرات ااه ذلك » والنضوص أيضا شاهدة ذلك كقوله تعالى ‏ وماخلةتالِنّ والانس 
الاليع.دون . من أحل ذلك كتينا على بنى اسرائيل . فاما قضى ز بد . الى قوله تعالى ‏ 
يكون على اللؤمنين حورج - وطذا كانالقياس حة الاعند ششرذمة لإيعتتمهم ؛ وأماتعميم ذلك 
بأنه لاخلوفعل من أفعاله منغرض فحل بحث (والأقرب) الى التحقيق ( أنه) أى الخلاف 
(لفظظى مبنى” على معنى الغرض ) ذن فسره المنفعة العائدة الى الفاعل قال لاتعلل ولايننى أن 








ينازع فى هذا » ومن فسره بإلعائدة الى العباد ذل تعئل وكذلك لاينبتى أن نازع يه (أو) 
أنه ( غلط) وقع ( من اشتياه المكم بالفعل فاذكر ماقتمناه ) فى فصل الحسكم (منأنه ) 
عر وجل" (غير مختار فيه) أى ى الك لأنه قدم » وأثرالفاعل المختارلا يكون الاحادثاء وهو 
فى حق صفاته القدعة فاعل موجب وى حق غيرها مختار ( حلاف الفعل) هانه مختار فيه 
تعالى كن لم هلل الفعل اشتبه عليه بالك ( غير أن اتصافه ) تعالى ( بأقصى مامكن هن 
الكيالات «وجب لمواهقة حكمه الحكمة تعنى أنه لا يع الا كذلك ) أى على الوجه الموائق 
للحكمة ( واذلزم فبها المناسبة بطلت الطردية ) أى الوصف الذى لم يتحقق فيه الماسبة (لأن 
علية الوصف ) أى الحسكم بأن هذا الوصف عل هذا الحم (-5 نظرى بتعاق حكمه) تمالى 
(عنده) أىذلك الوصف الياء صن السك : يعنى مضمون ذلك أن 3 النه تع لعمسقتب او ريذا 
امحل عند هذا الودف » وقد عرف تكيفية التعاق ( وهى ) أى الطردية اباله هسك حي هيلي 
( بلا دليل فبطلت » وماقيل) قائله ابن الحاجب ء نأن إطلان الطردية (للدور لأنها حينئذ) أى 
حين كونهاطردية ( أمارة مجرددة لافائدة لما الاتعريف ]19لا ساد ترقت "علوي" 
علمها ( وكوتها مستنبطة منه ) أى الحم ( وجب توقفها عليه ) أى المم ( مدفوع) 
خبر المبتدا أعنى ماقيل ( بأن المعرف للك الأصل النص : وهى ) الطردية معرّفة (أفرادالأصل 
فيعرف حكمها) أى أفراد الأصل ( بواسطة ذلك ) أى عرفان أفراد الأصل (مثلا .عرتف 
حرمة الإمر النص والاسكار يعرف) الحزثى” ( الشاهد أنه منها ) أى من أفراد الأصل (فتعرف 
حرمته ) أى الأصل (فيه) أى ف المشاهد (فلا دور ثم ليس) تعر ينف العإة لأفراد الأصل 
أمس! ( كلا بل) ماهو (فيا) أى وصف (له لازمظاهر خا ص كرائحة المكر انم يششركها) 
أى اتخر (فها) أى الراتحة (غيرها ) أى امبر ( دالا ) أى دان لم يكن له لازمكذا أوشاركها 
غيرها (فتعريفالاسكار بنفسه) أى معرفة الاسكارفى حدٌ ذاته لمن بريد السك بحرمة المشاهد 
(لايتحقق الابشرب) الفرد ( المشاهد ) لعدم اللازم المذ كور فالشرب طر يق معرفته فتتوقف 
المكم بحرمة المشاهد على شر به ( وهو) أى توقنها عليه ( بإطل) بالاجاع (وكون الاسكار 
طردا ) اتماهو (على ) قول (الحنفية) لأن حرمة الجر عندهم لعينها ( وعلى ) قول 
( غيرهم هو) أى الاسكار (مثال) لاعلة . 
( والكلام فى تقسيمها ) أى العلة (وشروطها وطرق معرقنها ) الدالة على اعتبار الشارع 
علتها (فى صصاصد) ثلاثة . : 
5٠(‏ - «تسير» - “الك ) 





ذه المرصد الأول فى تقسيم العلة 


المرصد الأول : فى تقسيمها 

( تنقسم ) العلة ( تحسب المقاصد » و) بحسب (الافضاء اليها) أى الى القاصد (و) تحسب 
(اعتبار الشارع) لطماعلة 

( فلأول ) أى اتقسامها حسب المقاصد ( وهو ) أى هذا الاتقسام (بإلذات للقاصد 
ويستتبعه ) أى يستنبع انقسام المقاصد انقسام العلة ( وهى ) أى المقاصد النى تدل على 
اعتبار الوصف ( ضروربة ) وهى ما انتهت الحاجة اليها الى حد الضرورة وطذا (م تمسدر 
ف ملة ) من الملل السالفة » بل روعيت لما يتوقف عليها نظام العالم وأنه لابيق النوع مستقهم 
الحال الامها وهى نّسة ( حفظ الدين بوجوب اللهاد وعقو بة الداعى الى البدع » وقد بوجه 
للحنفية أنه ) أى وجوب المهاد (لكونهم) أى الكفار( حوبا عليئا لا) ل(حكفرهم واذا) 
لاتقتل المرأة ) لعدمكونها أهلا للحرب غالبا ( والرهبان ) أى المءتزلون عن الناس العبادة اذا 
ل بز دواعلى الدكفر بسلطنة أو قتال أورأى أو حث عليه عال أومطلقا فانمثلهم لاتق مهم 
الحرب غالبا ( وقبلت الجزية ) يمن هو أهل طالعدم الحرابة وتقؤى المسامين بها ( ولزمت 
المهادنة ) أى المصامة اذا احتيج اليها لانتفاء حر بهم مع وججود كنرهم ( ولايثافه ) أى 
وجوب اللهاد لكونهم حوبا علينا وجو به لمفظ الدين » فانه لايتم> مع حرابتهم فائها مفضية الى 
قتل المسم أوتفتنه عن دين الاسلام » و ِو مدهم الاجاع علىعدم قتل الذحض والمستأمن والمبى 
والمرأة الى غير ذلك ( و) حفظ ( النفس بالقصاص » و) حفظ ( العقل بكل” من حرمة) 
السكر (وحده) أى المسكر (و) حفظ (النسب بكل” هن حومة الزنا وحدّه » و) حفظ (المال 
يعقوانة السارق والحارب ) وزاد السكى وغيره حفظ العرض محد القذف (وياحق به ) أى 
بالضرورى ( مكمله من حرمة قليل الحرالمسكر وحده) أىحد قليلهامع أنه لايزيل العقل (اذ كان) 
قليلها ( يدعو ا ىكثير) منها بما ورث النفس من الطرب المطلوب زيادته » والشارح قرأها 
بإطاء واعتذر عن التذ كير بأنه بتأويل المسكر » وفيه مافيه.( فنزيل ) كثيرها (العقل فتحر م 
كل ) فصل (داعية) الى رتم ( مقتضى) «همذا (الدليل) ععنى تحرم القليل لكونه 
دعو الى التتكثير » ثم انه ( ثبت الشرع على وفقه) أى مقتضاه (فى الاعتكاف والحج ) 
شرمت دواعى الجاع فيه كاحزم الجاع )و تيت .( على خلافه فى الصوم ) فل حرم دواعي 
الجباع فيه كاحوم الجاع » وانما يكره اذالم يأمن على نفسه ( ول ثبت ) الشرع على خلافه 
(فى الظهار فتحريم ) الجاع ( الحنفية إياها) أى الدواعى ( فبه ) أى الظهار (على وفقه 
وهذا) المقصود الضرورى والمكمل له هو (المناسب الحقيق » ودوتها) أى الفمرور به مقاصد 








غير ال+ابجى” تحسيبى” ا 


سس اا سس 
[حاجية ) ل تله الى حدّ الضرورة (شرء) اك دونها (طا) أى احاجة الها ( نحو 
ابيع ) أثاك العين يعوض (والاجارة ) الك المائعة كذلك ( والقراض) لاشتركين ف الريح 
يمال من واحد وعمل من الآحر ( والمساقاة ) كدفع الشسجر الى من يعمل فيه مجزء من كرة 
(فنها) أى هذه المتمروعات (لولم تشرع يازم فوات شىء من الضروريات ) اهس (الا 
قليلا حكالاستئحار لارضاع من لامرضعة له وثر بيه وشراء المملعوم والمابوس للكجز عن 
الاستقلال بالنسبب فى وجودها ) أى المذكورات فاحتيج ( الى دفم حاجته ) أى الحتاج المها 
(عا) أى اطلاق الخاجج هذه العقود » فهذه المستثنيات من قبيل الضرورى للفظ النفس لأن 
اطلاك قد ححصل بتركها ( فالتسمية ) أى اطلاق الحاجى على المذكورات ( بإعتبار الأغاب ) 
فان أ كثر الشرااآت والاجارات محتاج اليه ؛ لاضرورى (ومكملها) أى مكمل الحاجية أيضا 
دون الضرورية بل هو أولى بذلك ( كوجوب رعابة الكفاءة ومهر المثسل على الولدة فى ) 
نزو (الصغيرة ) فان أصل اللقصود من شرع النكاح وان كان حاصلا بدوتها لكنها افضاء 
الى دوامه وائمام مقاصده من الألفة وغيرها فوجب رعايتهما احترازا عن الاشتلال (الا لدلالة 
عند ألى حنيفة وحسده على حصول المقصود دونها ) أى دون رعاتها » استثناء من وجوب 
رعايتها على مذهب ألى حنيفة وحده من غيرمشاركة أصعابه معه : أى وجب رعايتها عند الكل 
فى جيع الأحوال الا عنده اذادل الدليسل على حصول المقصود الذى هو مبنى وجوب الرعاية 
بدون الرعاءة » وسيظهر لك كيفية الدلالة ( كتزوع أبيها) أى الصغيرة أوجدّها المحيح 
ألى أبها (من عبد و نأقل” ) من مهر مثلهاء وكل منها غير معروف بسوء الاختبار ولا بإلجانة 
والفسق » فان عند ذلك لانتحقق الدلالة على حصول المقصود لعدم كال الرأى ووفورا لدفقة فان 
الأب باعتبار مل قر به مظنة وفور الشفقة فلا يترك رعابتها الا لصلحة تر بو عليها . فانضح 
كيفية الدلالة » حلاف غيرهما من العصبة لوفور الشفقة » والأم لنقصان الرأى (وهذا) القسم 
المشتمل على الحاجى ومكماه (المناسب المصللحى » وغيرالحاجى) المصلحى ( تحسنى ) أى من 
قبيل رعانة أحسن المناهج فى محاسن العادات ( كرمة القاذورات حثا على مكارم الأخلاق 
والتزام المروءة) قال تعالى فى وصف نبينا صلى الله عليه وسل ‏ حل طم الطيبات وكرام عليهم 
الحبانث ‏ وقال صل الله عليه وس « بعثت لأكم مكارم الأخلاق » ( وكسلب العبد) وان 
كان ذا رأى يظن صدقه (أهلية الولانة من الشهادة والقضاء وغيرهما ) كالامامة الكبرى 
لانخطاط رتبته عن الحر لكونه مستسخرا لكالك مشغولا مخدمته فلاتليق به المناص الشريفة 
اجراء للناس على ماألفوه من العادات المستحسنة . 





كن تقسيم العلة حسب الافضاء 


(الثانى) اتقسامها سب الافضاء » وأقسامه (جسة : لأنحصول المقصود) من شرع الحم عند 
الوص فلار المنفعة للعبد أودفع المفسدة أولكلمهماف الدنيا أو الأخرة (اما) أنيكون (يقينا كالبيع 
للحل ) أى لثبوت الملك ف البدلين حلالا (أوظنا كالقصاص الانزجار) عن القتل العمد العدوان 
فانصيانة النفس تحصل به ظنا(لا كثرية الممتنعين عنه) أى عن القتل العمد العدوان بالنسبة 
الى المقدمين عليه (والاتفاق) ثابت ( عليهما) أى على هذين القسمين (أوشكاأو وهما) 
وفيه لاف ( واللذتار فهما الاعتبار) ثم ماتساوى فيه حصوله ونفيه لامثال له فى الشرع على 
اتتحقيق بل على التقريب ( كت لثمر ) فانه شرع (للزجر) عن شر بها لمفظ العقل (وقد ببت) 
حدها (مع الشك فيه) أى الانزجار عن شرعها لان استدعاء الطباع شر مها يقاوم خوف 
عقاب المدّ ؛ ولا يظهرعادة غلبة أحدهما » واعترض بأن ذلك لإساعحة فى إقامّة الحدود 
والكلام مبنى” على فرض الاقامة » وأجيب يانه على ذلك التقدير أيضا لاشك أن الاتزجار 
عد الشرب دون الانزجار بالقصاص » وهناك ظنى” فيكون ههنا مشكوكا » وفيه مافيه 4 فان 
قلت ان أريد بظنية حصول الحسكمة ظن ترتبها على الحم بإلنسبة الىكل من خوطب به 
فهو غير صميح للقطع ئها فى البعض ولعدم ثرتيها فى الآخرء وان أر يد بالنسبة ال ىالبعض فهو 
حاصل فى جميع الأحكام قطعا ‏ قلنا مار الأول والظن حاصل فىكل شخص إذا نظر الفعل 
الى نفس الك والحسكمة ومن خوطب به مع قطع النظر عن الاطلاع على حاله فى الخارج من 
حيث حصول الحكمة فى حقه وعد مها غير أن ظاهر قوله لأ كثرية الممتنعين الى آخخره يأى 
عنه : فلك أن حماه على التنوبر والتأبيد لاعلى الاستدلال » و يويد ماقلنا قوطم لأ ناستدعاء 5 
فانه يشير الى أن استدعاء الطباع الانتقام لايقاوم خوف القصاص » ألا ترى أن الممتنعين عنه 
أحكثر » ققد تختلف فى بعض الأحكام حال أفراد من خوطب به نظرا الى أحواطم كاللك 
المرفه والفقير الضعيف فى رخصة السفر والمشرق المتزوّج بالمفر بية والمصاحب اممسأته فى الحاق 
الولد الى العقد لنف النهمة ( ورخصة السفر) شرعت ( للشقة والنكاح للنسل) وقد (ثنا 
مع ظن العدم) أى عدم المشقة والنسل (ف) سفر ( »لك مسفه) يسير فىكل نوم مقدارا 
لايتعبه (و) نكاح (آيسة » فعر أن المعتبر) فى افضاء الوصف الحم ( الحصول فى جنس 
الوصف لافى كل جَْ” ) من جزئياته (ولا) فى (أ كثرها) أى المزئيات (أو) يكون 
يقن العد م كالحاق ولد مغر ببة شرق" ) تَزوّج مها وقد (عل عدم تلاقبهما جعلا للعقد مظلة 
حصول النطفة فى الرحم ووجوب الاستبراء ). الجعول مظنة لبراءة الرحم من الواد ( على *ن 
اشتراها) أى أمة ( فى مجلس و ببعه ) إناها لأخر فيه دم بغيبا عنه » وهذا مختلف. فيه أيضًا 








اذا زم رححدان المصلحة على المفسدة ذله فى ترجيح الوداهنا طرق أن و 





(واجهور على منعه) أى اعتبار هذا الطر يق (لانه لاعبرة بالمفانة) وحل ظن وجود الحدكمة 
( مع العر بإتتقاء اللثنة ) أى نفس الحكمة ( ونسب) فى بعض شروح البديع ( الى الحنفية 
اعتباره ) أى هذا الطريق (ولاشك فى الثاتى ) أى فى انتفاء المثئة فى الأمة الم كورة للقطم 
بعدم الجاع ( عخلاف الأول ) أى ولد المغر بية المذكورة ( لتعذر القطم بعدم الملاقاة) بينهما 
لجواز أن يكون صاح بكرامة أوصاحب جنى ( وبجيزه ) أى هذا الطريق (أ:وحنيفة لاهما) 
أى صاحباه » وانها أجازه (نظرا الى ظاهر العلة ) يعنىالعقد (لا الى ماتضمتته ) العلة ( من 
الحكمة ) أى النسب م قله الجهور ( أما لورتخل) العلة ( مصلحة الوصف) أى مصلحة 
يتضمنها الوصف بأن كانت موجودة فنها ( لكن استازم شرع ال لطا) أى تلك المصلحة 
( مفسدة تساومها ) أى تلك المصلحة ( أوترجحها فقيل لاتنخرم المناسبة ) المعتبرة فى العلة 
(الموجبة للاعتبار) نم ينتنى الحم بوجود المنافع » وهذا اختيار الرازى ( ومختار الأمدى 
وأنباعه الاتخرام لأنه لامصلحة معمعارضة مفسدة مثلها ) فى الرتبة» عملاف ماإذا كانت حقيرة 
بالنسبة الى المسلحة فانها حينئذ لاتمنع اعتبار الحكم ( ومن قال يمه بر مثل ماتخس) ي#نى 
بع متاعك بريح نظرا الى مشتراك وخذ فى مقابلته متاعأ فيه سخسارة مقدار ذلك الريم (عد) 
هذا البيع (خارجا عن تصرف العقلاء » قلوا) أى القائلون بعدم الاتخرام (لاترجح مصلحة) 
صعة (الصلاة فى) الأرض (المغصوبة) على مفسدة حرمتهاقها » بللهى اما مساو بة أودو: 

وقد جازت فبها فعإعدماشتراط رجحان المصلحة (والا) أى وان لم تكن مصلحتها مساوية 
للفسدة ولام جوحة » بلتسكون راجحة على المفسدة (أجععلى الحل) أىعلى حل الصلاة فى 
المفصوبة للاتفاق على عدم اعتبار المفسدة المرجوحة » ( أجيب) عن الاستدلال المذ كور 
بأن كلامنا فما اذا نشأ المسلحة والمفسدة منثىء واحد »6 وهو الوصف » وف الصلاة المذكورة 
( ينشأمن ) شىء ( واحدكالصلاة ) فان اللفسدة لإتنشأ منها بل من الغصب» واذا لوشغلها 
بغير الصلاةكانت الحرمة ثابتة والمصلحة من الصلاة ولونشا معامن الصلاة لماتخت قطعا (واذا 
لزم) فعدم انحزام المناسبة ( رجحانها ) أى المصلحة على المفسدة ( فله) أى للرجح (فى 
ترجيسح احداهما ) المصلحة والمفسدة ( عند تعارضهما طرق تفصيلية فى سخصوصيات المسالك 
تنشأ ) تلك الطرق ( منها ) أى من تلاك الخصوصيات (و) طريق (اجالى شامل ) بيع 
المسائل (يستعمل فى حل النزاع ) وهوما أفاده بقوله ( لولم يقدّر رجحائها ) أى الصلحة على 
المفسدة (هنا) أى فى محل النزاع ( لزم التعيد,الباطل) أى ثبوت الحم لالصلحة وهذا 
الذى ذ كرا اتماهوفى أحكام لم يقصر العقل عن درك حكمها والمصال فيها ( لاف ماقصر 





ولمع الاؤثر مااعتبر عين فى عين السك بنص” 

عن دركه ) فان التعبد فيه ليس بباطل » لأنه لامكن أن يقال فيه ان السك ثبت لالمصلحة 
لقصور عقولنا عن دركه : ثم بين السبب فى أنهم اتفقوا على اعتبار الوصف عند رجحان المصلحة 
وم فقوا على الغاية عند رححان اللفسدة قوله : (قبل ووقو عالاتفاق على الاعتءار عند دهان 
المصلحة دون الالغاء لرجحان المفسدة لشدّة اههام الشارع برعا المصاط وابتناء الأحكام علمبا 
خم تهمل ) المصطيحة ( مس جوحة على الاتفاق ) بل كانت على الحلاف . 

(وأما الثااث) أىانقسام العلة بسب باعتبا رالشارع الوصفعلة (فاذا كان القصد اصلاح المذهبين) 
للحنفية والشافعية . وفى بعض النسيخ اصطلاح المذهبين » وعلى هذا يقدر المضاف : أى ببان 
اصطلاحهما وعلى الأول لايازم عدم اصطلاحهما فى د ذاتيهما قبله : بلبإعتبار النقصان فى بيان 
ناقلييما (فاختلف طرق الشافعية من الغزالى وشييخه) امام المرمين (والرازى والأمدى اقتصرنا 
على ) الطر يق ( الشهيرة ) يعنى قصدت استيفاء معبلحاتهما فوجدت كثرة الاختلاف على 
وجه يلول السكلام جدا بإستيفاء الأقوال فاقتصرت على الشهيرة (الثبتة) المتقنة المحكمة وترك 
الأقوال الضعيفة (وامناسب بذلك ) الحل (الاعتبار ) أى اعتبارالشارع ذلك الوصفعاة أر بهة 
(مؤثر وملام وغر يب ومسل ء فالؤئرما) أى وصف ( اعتبرعينه فى عين الحك نص ) من 
كتاب أوسنة (كالحدث بالمس ) أى مس الذكر : فان عين المس اعتبر فى عين الحدث فى قوله 
عليه الصلاة والسلام م من مس” ذ كره فليتوضاً » وهذا المثال على قول الشافعية ( وعلى ) 
قول ( المنفية سقوط نجاسة اطرة بالطوف ) فان عين الطوف اعتبر فى عين السقوط بقوله عليه 
الصلاة والسلام « انها ليست بنحسة انها من الطوافين عليك والطؤافات » (فتعدّى) سقوطها 
( اك القأرة ) بعين الطواف ( والأوضح ) ف القثيل ( السكر فى الحرمة ) فان عين السكر 
اعتبر فى عين التحرع بقوله عليه الصلاة والسلام «كل مسكر حرام » وجه الأوضمية أن عين 
الوصف وعين الك منصوصان فى هذا النص" حلاف الأولين فان الحدث نفسه غير منصوص 
وكذا السقوط فى امثال الثاتى ( أو اجاع ) معطوف على نص” ( كولاية المال بالصغر) أو 
ولابة التصرف للوكى” فمال الصغير » فان عين الصغر اعتبر فى عين الولايتين بالاجاع ( وقد 
يقال) مااعتبر ( نوعه) فى نوع الك بدل عنه فى عينهكا قال صدر الشر بعة ( نفيا لتوهم 
اعتباره ) أى الوصف ( مضافا حل ) كالسكر الخخصوص ,الجر والمرمة الخصوصة مها فينكون 
الخصوصية مدخل ف العلية وليس كذلك » وانهما سمى بلمؤثر لظهورتأثيره فى الح أوالاجاع 
والمراد ثبوته بالاتفاق لذكر المرسل فى مقابله وهو #تلف فبه فلا اتفاق الا فيه ولم يعتبر الثبوت 
بالقياس . هاهنا ؛ لأن القياس فالأسباب غير معتبر (واللاثم ما ) أى وصف ( ثبت) عينه 





الملائم مائبت معه فى الأصل مع ثبوت اعتبار عينه ال ١١؟‏ 
ْ برك اع ع 


0ك 


يتيس سوسحم 


(معه) أى مع عين الك ( فالأصل ع ثبوتاعتبارعينه فى جنس الك بنص” أواجاع 
أوقبه ) أى مائدت معه فى الأصل مع اعتبار حنسه ففعين الح ه سمى نه للكونه عواقا لا 
اعتيره الشرع ( أوجنسه) معطوف على ماعطف عليه قلبه (فى جنسه) أى الم (فلأؤل) 
أى العين ٠م‏ العين فى الأصل عرد ترتيب السك على وفقه مع ثبوت اعتبارعينه فى جنس 
الح ( كالصغر فى جل انكاحها ) أى السغيرة ( على ماطا فى ولاية الأب ) فاه وصف 
ملام لترتيب ثبوت ولابة الأب لانكاحها عليه كا فى ترتس ثبوتها على ماطا ( فانْ عين 
الصغر ( معتير فيحنس الولابة بالاجاع لاعتباره ) أىالصغر ( فى ولابه المال) بالاجاع. 
ونا كان فى هذا امثال نظر لأنه لم يعتبر فيه أُولا عين الوصف مع عين الحكم بل ابتداء جعل 
عين الوصف مؤثرا فى جنس الحكم قال (وصواب المثال لالحنفية الس الصغيرة على البكر 
الصسغيرة فى ولانة الانكاح بالصغر ) أىثيوت انسكاح الأبالثيب قياسا على ثيوت ولابة انكاحه 
الصغيرة البكر مجامع الصغر (وعينه) أى الصغراعتير ( فىجنسها) أى الولابة ( لاعتباره ) 
أى السغر (11) أى فى جنس الولابة بإعتباره فى ولابة المال اشبوتها بالاجاع ( لأن اثيات 
اعتباره ) أ الوصف علة ( ينص" أو اجاع فى الجنس ) انما هو ( بإظهاره) أى بإعتماره 
(ف) حل (آخر) مرخ ئس الأصل ( لافى عين خكم الأصل لأن ذلك ) أى الذى اعتير 
فى عين حم الأصل انما هو ( المؤثر) لا لللائم ( والثاتى ) وهوقلب الأول اعتبار جنس 
لوصف فعين المسم (فى حمل الحضر حالة المطر على السفر فى) جواز (الجع) بين اللكتو بتين 
( بعذر المطر» وجنسه ) أى جنس عذر المطر ( الحرج ) أى الضيق مور ( فى عين رخصة 
الجع بالنص" على اعتباره ) أي الجنس المذكور ( فى عين الجع ) فى السفر اذ الحرج جنس 
يشملالضيق الحاصل من خوف الضلال والانقطاع » ومنهالمطر» ومنه التأذى به » عن أنس أنة 
صلى الله عليه وسل كان اذا محل به السير يور الظظهر الى وقت العصر فيجمع يينهما و بفؤخر 
المغرب سحتى مجمع بينها و بين العشاء حتى يفيب الشفق الى غير ذلك فان قلت النص اما 
دل" على جوازالجع فى السفر لاعلى علية الحرج له » قلنامن المعاوم كونه من فروع ‏ ماجعل 
عليم فى الدين من حورج ( أماحرج اسغرفباائبوت معه فقط) أىانما اعتبر عينحرجالسفر 
ىُْ الحكم الذى هو المع جرد ترتب الحكم على وفقه اذ لانص” ولا اجاع على علية نفس 
حوج السفر ( والحق أن المضاف هو محل النص ) أى ان المعتبر فى حم الأصل هو المضاف 
الى السفرء يوى حرج السفر (فلا بتعدّى) حك الأصل الى غيره ضرورة أن امحل جؤء من المعتبر 
فى حكمه (لا) أن محل النص هو الحرج ( المطلق ) عن الاضافة ( والا تنمِدّى) 35 





م0 الثالث الوصف المذكور مع ثبوت جنذسه فى جفس الح كالقتل 
رخصة المع ( الى ذى الصناعة الشاقة ) لوجود المرج فيه ( ول تحتج الى الاناطة بإلسفر) 
ب لكان يضاف الى الخرج مطلتقا (اذ لاخفاء ف المطلق) أى مايطلق عليه الخر ج عرفا (كالاسكار 
فى الجر ) والاناطة فى السفر ليس الا لعدم انضباط ماهو العلة بالحقيقة فامها حرج خاص ععرفة 
الاضافة » فليس مثالا إللاتم الذى اعتبر فيه جنس الوصفف عين الحم ( وأيضا فذلك ) أى 
دلالة بوت الجنس فى العين على صعة اعتبار العين انما يكون ( بعد ثبوت العين فى الحلين ) 
الأصل والفرع كالصغر فى امثال السابق ( وليس المطر) الذى هو العين ههنا ( هو الأصل ) 
الذى هوالسفر » وانما هوالفرع فط وهو الحضر . قال الشارح هذا مثال تقدبرى علىقول من 
جوز الجع نهما بلاعذر فى الحضر بشرط أن لابتخذ عادة » ويمن نقل عنه ابن سير بن ور ببعة 
وأشهب وان المنذرخلافا لعامة العاماء عسكا عا عنابن عباس « جع رسول الله صلى الثه عليه 





وسل بين الظهر والعصر و بينالمغرب والعشاء بالدينة من غبر خوف ولامطر . قال سعيد بن جبير 
فقلت لابن عباس إفعل ذلك ؟ قالأرادأنلاحرج أمته » رواه مسل (ولبعض الحنفية) لصاحب 
البديع وصدر الشر يعة فى ثيل الثاقى ( كاعتبار جنس المضمطة المويى اليها فى عدم افسادها 
الصوم ) فى حديث عمر رضى الله تعالى عنه حيث قال «هششت فقبلت وأناصاتم فقلت يارسول 
الله صنعت اليوم أمس| عظها فقبلت وأنا ضام قال : أرأيت لوعضمضت تاللاء وأنت صائم +؟قلت 
لابأس قال فه » رواه أبوداود بإسناد صميعح على شرط مسل » وقال الحا م على شرط الشييخين » 
ومعنى فه : أى ها الفرق بنهما فان جنس الوصف الذى هو المشمضة اعتبرفى عين | 

وهو عدم الافساد ( وهو) أى جنسه ( عدم دخول شىء الى الجوف وليس ) هذا ( ما 
نحنفبه » وهو) أىمانحن فيه ( العلة ممنى الباعث بل الانتفاء ) للافساد (لانتفاء ضدّ الركن) 
للصوم : يعنى دخول شىء الى الحوف ( مع أنه من ن العين ) أى اعتبار عين ن الوصف هو عدم 
دخولثىء ف البوف (ف العين) أى عين الح وهوعدمافساد الصوم فهو من المؤثر . (والثااث) 
أى الوصف المذ كورمع ثبوت جنسه فى جنس الح ( كلقتل بالثقل ) أىكقياسه (عليه) 
أى على القتل ( بالحدد ) فى الحم الذى هو القتل (بالقتل العمد العدران ) أى بهذا الجامح 
عليه أبو بوسف ود والشافى وغيرهم ( وجنسه ) أى القتل العمد العدوان (الجنابة على 
البنية) للافسان » وقد يهتبر ( فى جنس القصاص وليس) من هذا القتيل ( فانه من المؤثر ) 
لأنالوصف الذى هوالقتل العمد العدوان فى حك الأصلالذى هوالقتل به ثابت بالنص”والاجاع 
(فقيل) وقائله التفتازائى (لانص" ولا اججاع على أنالعلة) فى الأصل (القتل وحده أو ) القثل 
( مع قبدكونه بالحدد » وأوص” ) ماقيل ( لزم انتفاء المؤثرلتأتيه ) أى مشل ماقال ( فكل 





الوصف الغر يب مالم يبت فيه سوى اعتبار العين مع العين 2 ١١؟‏ 
وصف منصوصضص بالنسة الى قمد إيشرض > فان قبل أما ولا لنا) ذإك ( اذا ة قال بالقيد محتهد 
وليس) هذا (ى الكل) أى كل أمثلة المؤثر » (قلنا انسل) أن إبداء قيد يفرض انعا سمعاذا 
قال به محتبد » وفيه اشارة الىمنع اعتبار قول الجنهد فى إبداء قبد يفرض بل برد علىذلك المتيد 
فان إبداءقيد مالريقل.ه محتهد فتأمل ( فنتف) جواب الششرط : أىقول الجنهد مننف (فى امثال) 
المذكور (فان ألإحنيفة لم يعتبر ف العلة سواه ) أى غير القت لالعمد العدوان (غير أنه يقول اتتفت 
العلة بإنتفاء دليل العمدية) وهوالقتل يما لايئبت لتفر ته الأحزاء فانها أعى مبطن» وهذا يظهرها 
فأقم مقام الوقوف على حقيقة القصد (ولبعض الحنفية) كصدرالشر يعة ف القثيل الثالث (الطوف 
فى طهارة سور اطرّة ) اعتير جنسه ( وجنسه الضرورة : أى الحرج فى جنسه ) أى الحم 
(التخفيف وهو) أى ماقله اتمايم” (على تقدير عدم النص" عليه) أى على عين الوصف : أى 
الطوف ولي سكذلك فهو ( كلذى قبله) م نقبيل المؤثر . (والغريب ما) أى وصف (لإثبت) فيه 
(سوى) اعتبار (العين) أى عين ذلك الوصف ( مع العين) أى عين المسم بترتب الحسكم 
عليه فقط (فى الح لكالفعل الحرتم لغرض فاسد فى حرمان القاتل) الارث من المقتول » فان هذا 
الوصف : أى الفعل للحم (يثبت) الرمان ( معه فىالأصل) أى قتل الوارث مورئه ( ولا 
نص" ولا إجاع على اعتبار عينه) أى الوصف المذكور ( فى جنه) أى الحم (أو) على 
اعتبار (جنسه) أى الوصف (فى أحدهما) عين الحكم أوجنسه ( ليلحق به) أى الفاعل 
فعلا محرتما لغرض فاسد ( الفارٌ ) من نوريث زوجته بطلاقها فى مرض موته اذا مات وهى 
فى العدّة (وبالثبوت) أى يبوت الوصف مع الح ( بعد ماقيل انما هو مثال لغريب المرسل ) 
الذى لم يظهر إِلغاؤه ولا اعتباره » كذا وجدنا فى النسخ المصححة . وكان فى نسخة الشارح 
قبل قوله وبالشبوت زيادة » فقال الشارح : كان فى النسخة مكان يثبت معه فى الأصل ثبت 
٠‏ معه فى الجلة فقال قياسا على ذلك » (وقولنا فى الجلة لأنه) أى الوصف الذى هوالفعل الحرّم 
(قد ثبت مع عدمه) أى عدم الحم » وهوالحرمان (فما لم يقصد المال) أى أخذه يذ لك الفعل 
وهوما اذا كانأجنبيا ولس بزوج ولازوجة » فا نحرمان الار. ثفرعمااذا كان بحيثبرثمنه اه 
(واعم أنه كن فى الأصلاعتياران : القتل) فىالوصف (والحرمان) فى الحم (فيكون) الوصف 
مناسبا (مؤثرا) فى الحم لاعتبار عين الوصف فى عين الح بنص” » وهوقوله عليه الصلاة 
والسلام د لارث القاتل شيثًا من قاتله» (أد) ) الفعل (اغرّم) فى الوصف (وقيض قصده) أى 
الفاعل ف الحم (ويتعين) هذا الاعتبار (ف الثال » والا) أى وانلم يتبرهكذا (اختاف الحكم 
فهما ) أى فى الأصل والفرع (اذ هو) 'أى الحم (فى الأصل عدم الميراث والفرع المبراث 





01 ماعل اعتبار أحدها هو المرسل الملاتم 
فانم يثبت) الوصف معالمكم (أصلا فلارسل) أى فهو المرسل. ( وينقسم ) المرسل ( الى 
ماعل إِلغاوهكصوم الك عن كفارته لمشقته) أى الصوم ( مخلاف إعتاقه ) فانه سهل عليه 
والعديام مع القدرة على الاعتاق خااف للنص” » فهذا القسممعاوم الااغاء (ومام ع الخاوه (ثم 
يعس اعتبارجنسه) أى الوصف ( فى جنسه) أى الحم (أد ) م عل اعتبار (عينه ) أى 
الوصف (فى جنسه) أى الحسم (أو) م يعم اعتبار ( قلبه) أى الجنس فى العين ( وهو) 
أى هذا القسم الثاتى ( الغريب المرسل وما ) أى القسهان المذ كوران (مسدودان اتثاقا ء 
وأنكر على يحى بن عى) تاميذ الامام مالاك ( إِفتاه ) بعض ماوك الغرب فى كفارة (الأول) 
أى عم ماعل إلغاوه » وهوالصوم ( مخلاف المنفى) أىافتاء من أفتىمن المنفية عيسى بن ماهان 
والى تراسان فى كفارة عين بالصوم (معللا ) تعين الصومعليه ( بفقره لتبعاته) فان ماعليه من 
التبعات فوق ماله من الأموال » فعليه كفارة من لاعلك شيا (وهو) أى هذا التعليل (ثاتى 
تعليل حى بن حى : حكاهما بعض المالكية) التأخرين » وهوابن عرفة ( عنه) أى 
عن عى بن حى فانه تعليل متحه لبس من قبيل معاوم الالغاء فليكن المعوّل عليه » والأوّل 
علاوته (وماعل اعتار أحدها) أى جنسه فىجنسهأوعينه فى جنسه أوجنسه فعينه (وهو) أى 
هذا القسم (المرسل املاثم . وعن الشافنى ومالكقبوله) : وذكر الأمبرى أنه ليرت عنهما والسبكى 
أن الذى صسّعن مالك اعتبار جنس المصال قطعا » وائما يسوّغ الشافى تعليق الأحكام بالصال 
الشبيه بالمصاط المعتبرة وفاقا » و بالمصا المستندة الى أحكام ثابتة الأصول و إمام الحرمين مختار 
نحو ذلك »* (وشرط الغزالى ) فى قبوله ثلائة شروط ( كون مصلحته ضرورية قطعية : أى 
ظنا يقرب منه كلية) كا لوتترّس اللكفار بأسرى المسامين فى سرهم » وعامنا أنه لولم نرم الترس. 
استأصاوا اللسامين امنترس بهم وغيرهم بالتتل وان رمينا هم سل أ كثر المسامين ؛ فبجوز رميهم 
وان قتل فيم مسم بلا ذنت لدمفظ باق الأمة لأنه أقرب 1 مقصود الشارع 3 فعل المصلحة 
القصودة للشارع بالضرورة أدلة كثيرة »6 وكونها قرسة من القطع لحواز دفعهم عن المسلين 
إغير رميهم » وكونها كلية لتعلقها ببيضة الاسلام إلا أنها مختصة ببعض منهم » ودليلكون هذا 
من الملاتم أنه لم بوجد المعين » وثبت اعتبار الجنس فى الجنس وم يعتبر الشارع الجنس القريب 
هذا الوصفق الجنس القريس طذا الحم » سكن اعتير جنسه فى جذنس الحم كاف الرخصة 
0 الخئمات ‏ واعترض بأن هذا فى جنسه الأبعد » أء: نى الأعي” من ضرورة حفظ 

س » وهو مطلق الضرورة » وال بعد غي ركاف فى الملاءمة . وف التاوويج : الأولى أن يقال 
6 حصول النفع الكثير فتجمل الغمرراليسير » وتحقيق هذهالشروظ فى غابة الندرة 








1 00 و 1 5 
لاارى بعض أهل السفية أنجاة بمض مك 


فلا يجوز بناء الح عليه فاند يدور على وصف ظاهر منضيط ء والى ماذ كرا أشاء كول ( دلا 
برى المتترسون المسامين لفح حسن ) لأن فتحه ليس بيضرورى ( ا برى المترسون 
إلسامين ( اظن استغصال السامين) ظنابعيدا من القطع (ولابرى بعض أهل اأسغيئة أنحأة 
بعض) لأعهم سوا كل الأمة . على أنه 7 ترجيعح يلام جع (دهو) أى هذا القسم | ( امسعى 
بالصا المرسلة ) لاطلاقها عما يدل" على اعتارها أو إلغائ,ا ٠‏ (والختار) 3 اكثر العاماء 
(رذه) مطلقا ( إذ لادايل على الاعتبار) أى اعتبار الشرع (وهودليل شرى) فلا )صصح 
بدون اعتبار الشارع ع ( فوجب رده) لعدم الاعتبار » ( ذلوا فتخاو رام )كنا ةنما سلى 
به المكلف فيحتاج الى معرفة حك الله تعالى فها العمل » (قلنا : نع الملازمة ) أولانسز أنه 
يهزم من عدم اعتبار ماذ كر أن تخاو الوقائم من الحكم (لأن العمومات) * ن الكتاب والسنة 
(والأقيسة شا ل لجيع الوقائم (و نقدبر عدمه) أى ع سدم الشمول ( قن كل مدرك عاص 
حكمه الاباحة الأصلية ) يمنى اذا تتفى ى حادثة وجود أخذ من الأدلة الأر بعة فعمل بكوجب 
أصل كلى "مقرر فى الشرع اتفاقا ؛ وى الاباحة الأصلية فانه الأصل ف الأشياء علىماعرف فى حله 
(فم لعن حم الشرع ) واقعة (وهوالمبطل) أىالخلوّعن ع السك هوالبعطلل ارد المذكور ( فظهر 
اشتراط لفظ الغريب والملائم بين ماذ كرمن الأقسام الأول للناس » والثواق للرسل توعد كاله 
حب من الحنفية قبول القسم الأخيرمن المرسل 5 فاتفاقهم ) اماه و (ف فق الأولين » وجعلالآمدى 
الخارج ) أى الحقق فى الخارج ( من اللاثم ) قسما ( واحدا) وهوماعتبر فيه خصشوص 
الوصف فى خصوص الحم وعمومه فى مومه (قال المناسب ان) كان ( معتيرا ينص" أو إجاع 
فالمؤثر والافان) كان معتيرا ( بتر تيب المسم على وفقه فتسعة » لأنه إما أن يعتبر خصوص الوصف 
أومومهأوخصوصهوعمومه) مما (عينالمسكم) ما لاكون بن أو إجاع لأذلشمنللؤر بل 
اعتبار ناثى .نه اعتبارعينه فىيجنس الح (أوجنسه أوعينه ) أىالحم (وجنسه) د فانقات 
فعلى هذا كان ينبنى أن يقتصر على هذه الاعتبارات الثلاثة 4ه قلت فرق بين أن بكون للوصف 
صلاحية اعتبار العين ف العين بسبس أحدهما و بين أن عتبرأهل الأشرع ذلك ؛ فائه تنا كدتلك 
الصلاحية » وقديعتبرجرد ثبوت العين مع العين من غي رأحد الأمور الثلاثة : كذا فى الغريب 
( ثم غير العتبر) بأن لايترتب الحم على وفقه فى الأصل ( اما أن يظهر الغاؤه أولا ) فهذه 
جلة الأقسام (والواقع منها فى الشرع لابزيد على نمسة : ما اعتبر خصوص الوصف فىاخصوص 
الحك وعمومه ) أى الوصف (ف عمومه ) أى مومه اشضام 
لتقل الى ا-1 ) فانه ظهرتاً ثيرعينه فى عين الحسك وهووجوب القتل ف الحدّد لكن/يثبت 








١ 5‏ مااعتير الحصوصلابنص أو إججاع هوامناسب الغريب 
أو الاجاع عليه تجرد القتل عدوانا لجواز مدخلية الحدّد فى العلية كيف والاً لكان من المؤثر 
ونأ ثير جنسه وهو الجنابة على امحل المعصوم بالقود فىجنس القتل من ححيث القصاص فى الأبدى 
فهذا هو الأول اتفق القائسون على قبوله » وما عداه فختلف فيه (وما اعتبر الحصوص) فى 
الخصوص ( فقط) لكن ( لابنص” أواجاع » وهو المناسب الغريب كلاسكار فى تحرم ابر 
اولم ينص”) أى على تقدير عدم النص (انها على عينه) أى الاسكار (ف عينه) أى التتحريم 
( اذم بظهر اعتبارعينه ) أى الوصف ف جنس السك ( ولاجنسه) أى الاسكار (فى جنسه) 
أى التحرع ( أوعينه ) أى التحرم (وما اعتبر جنسه) أى الوصف ( فى جنسه ) أى 
أى الح ( فقطولانص” ولااجاع » وهذامن جنس اناس الغريب الاأنه ) أى هذا القسم 
(دون ماسبق) وكذا قال ف الأول وهو المناسب الغريب (وذلك كاعتبار جنس الشقة المشتركة 
بين الخائض والمسافر فى جنس التخفيف المتناول لاسقاط الصلاة ) رأسا (و) اسقاط (الركمتين) 
من الرباعية فهذا هوالثالك (ومالم يشبت) اعتباره ولا الغاوه ( كالتترس) م سبق وهوالمناس 
المرسل فهذا هو الرايم (أد) المناس الذى ( ثبت الغاؤه ) و يشبت اعتباره كما فى اجاب 
الصوم فى كفارة الملك فى فطر رمضان » فهذا هو الحامس (ثم جفس كل) من الحم والوصف 
ثلاث مرات (قريب) أوسافل (و بعيد) تحته جنس لافوقه*(ومتوسط ) بينهما (فالعالى ) 
من الح ( السك ثم الوجوب وأحد مقابلاته ) من التحريم والندب والكراهة والاباحة 
9 السادة أو المعاملة ثم الصلاة أوالبيع ثم المكتوبة أوالنافلز أوالبيع بشرطه على تساهل لاتق 
لأنها) أى العادة ومابعدها (أفعال لا أحكام » والوصف) العالى جذسه ( كونه وصفا يناط به 
الأحكام ؛ ثم المناسب » ثم المصلحة الضرور بة » ثم حفظ النفس » أومقابلاته) أوحفظ الدين وحفظ 
العقل وحفظ المال » وهسذا جنس سافل ( ومثل الوصف أيضًا بتجز الصى غير العاقل وعحز 
اليجنون نوعان ) من التجز ( جنسهما التجز لعدم العقل وفوقه التجز لضعف القوى أعم” من 
الظاهرة والباطنة على مايشمل المريض ) وفوقه الجنس الذى هو التجز الناثىء عن الفاعل, 
بدون اختياره على ماإشمل ابوس وفوقه الحنس الذى هو التجز الناثىء عن الفاعل وعن 
محل الفعل وعن الخارج »كذانى التاويح فهذا هوالجنس العالى (ولا يكل أن الظنّ بإعتبار 
الأقرب فالأقر, بأقوى لكثرة مانه الاشتراك ) ف الأقرب بالنسبة الىالأ بعد » مثلا مااشتمل عليه 
الناس اشتمل عليه الحساس مع زيادة وهكذا ( وشرط بعضهم ) أى الشافعية ففوجوب العمل 
بإللائم (شهادة الأصول) بعد مطابقة_الوصف قوانين الشرع » والمراد بالأصول مايتعلق بالكتاب 
والسنة والاجاع 1 المعلل بإلوصف المذ كور . وقال الحقق التفتازاتى فى المراد بشهادة الأصل 








التعليل يكل من الأر بوة عندالمنفية مقيول اس 





أن يكون للحم المعال أصل معين من نوعه بوجد فيه جنس الوصف أونوعه (سلامته) أى 
الوصف إما بإلرفم خبر الضمير الراجع إلى شهادة الأصول » وإما بإلنصب عتلف بان امن 
قبيل التفسير باللازم (من إبطاله ينص أو إجاء أوتخلف) الحك المنوط به (عنه) فى بعص 
صور وجوده ( أو وجود وصف يقتضى ضدّ .وجبه كلا زكاة فى ذكور الحيل فلا ) زكاة 
(فى إنائها بشهادة الأصول بالتسوية ) بين الذكور والاناث فى سائر السوائم فى الزكاة وجو 
وسقوطا . ثم قبل لابدٌ من العرض على كل الأصول لينقطع احهال النقض والمعارضة ؛ وقيل 
أدتى ماتجب عليه حرق العرض أصلان » لأن العرض على الكل" متعذتر أو متعسر فوجب 
الاقتصار على أصلين كا فى الاقتصار فى تزكية الشاهد . قال شمس الأ ممة ومن شرط العرض 
على الوصف بالتأثير والعرض ظهوره » والعرض على الأصل كل ل د بدا على العمل » فانه 
يول خصمه وراء هذا أصل أكثر معارض أوناقض . وقال مشاعنا اتما تثبت عدالة الوصف 
بالتأثير والفرض ظهوره » والعرض على الأصول لاقم نه التعديل » والأصول شهود الح 5 
(واعل أن الحنفية ) قائلون ( التعليلبكل من الأر بعة) العين فى العين » وفى الجن سكالجنس 
ف الجنس وف العين (مقبول» فان) كان التعليل ( بماعينه أوجنسه) مؤثر (فى عين الحكم 
فقياس انفاقا للزوم أصل القياس) فىكل من هذبن » ويقال لما تأثير عينه فى عين الحم انه 
فى معنى الأصل وهو المقطوء به الذى را يقر به منسكر القياس » إِذ لافرق الا بتعنر الحل” 
(والا ) فان كان عينه 5 الحم أوحنسه فى حاسه (فقد) :أكون قياسا اتغانا (بأن 
يكون) ماعينه فى جنس الحم من قبيل ما يكون ( العين فى العين أيضا ) فستدعى أصلا 
مقيسا عليه (فيكون ىكبا ) وكذا ماجنه فى جضسه قد يكون مع ذلك فى عينه » فيكون 
له أصل فيكون قياسا وقد لا » وجب قبوطا للحنفية » إذكل من الأقسام الأر بعة من أقسام 
المؤثر عندهم ( وشمس الأثمة ) السرخسى قال الأصح” عندى ( الكل قياس داما لأن 
مثله) أى هذا الوصف ( لايد له) فى الشرع ( من أضل قياس) ف الشرع لاتحلة ( إلا 
أنه قد يترك لظهوره ) كا قلنا فى ابداع المبى لايضمن لأنه سلطه على ذلك فانه بهذا الوصف 
يكون مقيسا على أصل واضح » وهو أن من باع الصبى” طعاما قتناوله لم يضمن له لأنه بإلاباحة 
مسلط على تناوله » ور بها لابقع الاستغناء عنه » فيذ كر كا قلنا فى طول الحرّة أنه لامنع نكاح 
الأمة انكل نكاح يصمم من العبد بإذن المولى هوصميح من الحر كنكاح الحرّة » هذا إشارة 
الى معنى مؤثر» وهو أن الرق” ينصف الل الذى ينينى عليه عقد النكاح ولايد له غيره بحل" 
آكترء فيكون الرقيق فى النصف الباق عنزلة الح" فى الكل »كذا ذ كر الشارح . والمذ كور 





ا لاءد ف التعليلمطلقا من العين فىالعين الل 





فى التو من كلام شمس الأئمة ماف المأن فقط » ولا من أن المثال الثاتى حاصاه جواز 
نكاح ذى الطول الأمة معللا بالكلية المذكورة المأخوذة » من أن الرّقة منصف لماذ كر 
مبدّل » وهى على تقديرتسليمها استدلال غير القياس 6 ونكاحاطرةة لايعملح مقيسا عليه للفرع 
المذ كور سواء فسرناه بنكاح المر” اليرتة » أوالعبد الحرتة لعدم كونه معلا بالسكلية المذ كورة 
(دعلى هذا) الذى ذهب إليه شمس الأ تمة (لابدَ فى التعليل مطلقا من العين فى العين أو 
الجنس فيه) أى العين (فان أصل القياس لايتحقق إلا بذلك) أى بتأئير العين فى العين أو 
الجنس فى العين ( فلا يعلل بالجنس فى الجنس أوالعين فى الجنس تعليلا بسيطا أصلا ويحتاج 
الى استقراء يفيده) أى هذا المطأوب » (ثم قوطم ( أى الحنفية ( بكل من الأربعة يشمل 
العين ف المين فقط) كاشمل الأقسام الثلائة الأخر : جنسه فى عينه فقط » وجنسه فى جنسه فقط 
( وصصادهم ) أى الحنفية ( إذائيت) التأثير المذكور ( بنص أو إجاع وإلا) أى وانم 
يثبت بأحدهما بل بإلقياس (لزمه ) أى الوصف المعال به (التركيب ) هن القياسين 
والكلام اما هو فى السيط ( وسمى بعضهم ) أى صدر الشر يعة تبعا للرازى ( مابوجد) فيه 
(*ن أصل القياس) أى ما يكون لحسكمه أصل معين من نؤعه بوجد فيه حذس الوصف أونوعه 
سواء اعتبر الشارع علته أولا ( شهادة الأصل فشهادة الأصن أعي” م نكل” من الاعتبار ين ) 
اعتبار النوع فى النوع والجنس فى النوع (ءطلقا . أى يصدق) شهادة الأصل (عنده) أى 
مأبوجد من أصل القياس » لأنه كلا وجد اعتبار نوع الوصف أوحذسه فى نوع الحسم فقد 
وجد للح أصل معين من نوع بوجد فيه جنس الوصف أونوعه » لكن لايازم أنه كلما وجد 
له أصل معين فوجد فيه جنس الوصف أونوعه وجد فيه بإعتبار نوع الوصف أوجنسه فى نوع 
الحسك لجواز عدم اعتبار الشارع له مع وجوده (ومن الآخربن) أى وشهادة الأصل أعي” من 
اعتبار الجنس ف الجنس » واعتباره النوع ف الجنس (من وجه) فتوجد شهادة الأصل بدو نكل 
منهما وبوجد كل مهما بدون شهادة الأصل » وقد بوجدان معا » كذاذ كره صدر الشر يمة 
ويازم منه إثبات شهادة بدون التأثير » وتعقبه فى التلورع » ( والمشهور من معنى شهادة الأصل 
ماذ كرنا . ثم لايق أن لزوم القياس مما جنسه) أى جنس الوضف الثابت اعتياره فى الأصل 
بنص” أو إجاع (ف العين ) أى عين الحسك فى الأصل ( ليس إلا بعل العين) أى عين 
الوصف (علة) لذلك الحسم (إعتبار تضمنها ) أى عين الوصف (الع|ة) لذلك السك 
(جنسه) بدل من العلة (فيرجع الى اعتبار العين فى العين) يريد بيانكيفية لزوم القياس مما 
ذ كر على وجهيستازم كون عين الوضف علة للحم المطاوب فى القياس المذكور . تلخيصه أنا اذا 





البسائط أر بع ع 

وجدنا أن الشارع اعتر حنس الوصف علة لعين الحكم فى محل" » وأردنا أن نجعل عين 
الوصف علة له فى محل" آخخر قانا : ان عين بإلوصف علة له فى ذلك امحل" الآخر » لأن عينه 
تمن لمنسه » وقد عل اعتبار الشارع علية ذلك الجنس اعين هذا الحكم فى الل" الأؤل » 
فلعثار و عة له فى هذا الحل” أيضشا لوحود المناسبة 6 الاعتار المذكور » فتسكون علية المين فى 
المقيقة بإعتبار جنسها . تقل عن المسمتف فى 'عشل هذا تعليل عتق الأ عند شراء أخيه إناه 
ْ بأنه ملمكه أخوه بإعتبار الشارع تأثير حاسة 6 أعنى ملاك ذى الرحم المخرم في عين الحكم وهو 

السّق » فالؤثر فى المقيقة ليس إلا ملك ذى الرحم حرم » فثبوت العتق مع مإك الأسخ ليس 
من حيث انه ماك الأخ ؛ بل من حيث انه ملك ذىالرحم الحرتم ( والسائط أر بع) حاصلة 
(من) ضرب (العين والمنس فى العين والمنس ) عينالوصف فى عين ا كم » وحسه قف 
جلسه ؛ وعين الوصف فى جنس المكم » وقلبه (هى) ان هذهالأر بهى ( المؤثر » وثلاثةملام 
المرسل ) المذكورة ( أما لللام ) الذى هو من مقابل المرسل ( فبازمه التركيب لأنه لابدٌ 
من ثبوت عينه) أى الوصف (فى عينه) أى الحكم ( رتب الحسكم معد فى ا حل » ثم ثبوت 
اعتبارعينه) أى الوصف ( فى جنس المحسكمأو) ثبوت اعتبار (قلبه) أى جنسه فى عين الحكم 
(أو) نبوتاعتبار (جاسهفىجاسه فأقلتما يازمف الملائمتركيبه من اثنين) وقديكونمنأ كثر . 
(والركب إما) مسكب (من الأر بعة * قيل) ا فى التاوع ( كالسكر) الؤثر عينه (ى) 
عين (الحرمة » وجاسه) أى السكر هو (ايقاع العداوة واللغضام) مؤثر (فيها) أى عين 
المرمة وهوثان » فانالايقاع المذ كور كا يكون بالسكريكون بغيره ( ثم ) السكرءور (فىوجوب 
الزاجر أعم من الأخروى كالحرق والدنيوى” كاطد) وهذا جنس الحكم (وجاسه) أى السكر 
(الابقاع ) فى العداوة مؤثر فى وجوب الزاجر (ىف الحد ف القذف) وهو جنس الحكم » 
(ولاممق أن وجوب الخرق) فى الآخرة يعد أنه اعتزال) لموار عدمه عند أهل السئة (غير 
الحكم الذى نحن فيه ) وهو الشكليق (وأن تأثيره) أى السكر ( فى ووب الزاجر ليس ) 
تأثيرا (فى جنس حرمة الشرب) ليكون من تأثير العين فى الجنس » وذلك لأن جنس حرمة 
قر انثر المرمة المعللقة » وماهو أعم منهكالحم لمطلق » وماهو أخص” منه كرمة الشعرب 
ونظائره لاغير » ولس وجوب الزاجر منه (واها يصح ) كونه مؤثرا فى جنس حرمة الشرب 
(لتأثير السكر فى سومة الايقاع ) فى العداوة والمغضاء » لأنه علة للايقاع المذكور » والعلة مؤثرة 
فى المعاول ققد تحقق سنهما مئاسبة عسن مها مشروعية حومة الايقاع عند السكر » وهذا من 


تأثير العين ف هنس 6 وما إمدة من تأثير الحذس قالمنس 4 وما لعده مر تأ ثرا نس فى العين 





يسم لابقال يجى“'مثله فى الابقاع مع السكر 





كنا م يذكر الرابع وهو تأثير العين فى العن 3 أعنى السكر فى حومة الشرب لظهوره وشهرله 
(د ( تأثير ( الابقاع فى حرمة القذف) فانه كالعزة الغائية لهرمة القذف والقذف من نظائر 
الشرب » فتسكون حرمته من جنس حرءة الشرب ء واليه أشار بقوله ( كا أثر) الابقاع (فى 
الشرب ) عنى أثر فى حنسه م أثر فى عينه واماقلنا تاثيره فى وجوب الزاجر الى آكخره 
(التصريع) : أى نصرع الأصولبين ( بأن امراد #يا) أى الوصف والح ( ماهو 
أعم” من كل” ) من الوصف والحسم » ووجوب الزاجر ليس أعم” من حزرة الشرب » بل 
هومبان له كا لاحن » والحرمة الشاءلة لاشرب والقذف أعمّ من حومة الشرب ( فيازم 
التصادق ) بين كل من الوصف والمسكم و بين جشه » وقد عرفت تفسيله . ( لايقال 
0-2 مثإه) من الابراد بإعشار عسادم التعيادق رف الايقاع م السكر) وقد جعلت الايقاع 
جنس السحكر والقذف فيحرمهما » وذلك بأن يقال لاتسادق بينهما (لأن المراد به) أى 
الابقاع (موقم العداوة » وهو ) أى موقعالعداوة (أعمّمن السكروالقذف فيحرمهما) أى كرم 
الإيقاع”» بل الموقم السكر والايقاع والقذف (داما) ع لي ( من اذ نه ذأر بعس ( أى فهو 
أربعة أقسام . ثم عين أمثلة تلك الأربعة بقوله ( نا سوى العين فى العين) اسل ( التيمم 
عنسد خوف فوت صلاة العيد» فالجنس) للوصف ( الكمز عسب الحل ) مما حتاج اليه شرعا 
مؤثر (ف الجنس) أى جنس التيمم : أى (سقوط ماحتاج ) اليه فى الصلاة (د ) مؤثر (فى العين) 
وهو (التيمم » والعين) للوصف (التجزعن الماء) «ؤثر (ف المنس) أى (سقوط ) وجوب 
( استعماله فانه) أى استعماله (أعم من استعماله للتحدث والحيث لكن العين) لأودف وهو 
(خوف الفوت لم يؤثر فى العين) لاحك : أى ( التيمم من حيث هو تم بنص"” أو إجاع ) فيه 
أنك جعلم المجزعن الماء عين الوصف آنا » وقد اعتبره الششرع فى التيمم فتدير ( فقد 
جعلت) العين للوصف (مة خوف الفوت وبمسة التجز عن الماء لأنيما) أى اللحوف والتجز 
. (واحد) معن 0 لأن الكهر تخيف 4 فان قلت شخوف الفوت هوالوصف المملل ب ف المتنازع 
فيه وهو الفرع ). أى صلاة العيد (والمراد من الوصف المنظلور فى أن جنسه أثر فى جنس الم 
أوعينه) أى الحم ماق الأصل ليسدل" به أى يتأثير جاسه فى سنس الح أو عينه (على 
اعتبارم) أى الوصف المذ كور (علةف نظر الشارع » قلت ذلك ) أى كون المراد بإلوصف 
ماق الأصل اأماهو رف غير المرسل والتعليل 0 أى إغير الر سل ( قياس ولس هذا القسم ) 
أى اللركب من ثلاثة ليس منها العين فىالمين ( إلا مسلا فلا يتسوّر فيه قياس والا استدى 
أصلا فازمه ) حينئذ (العين مع العين ف الأصل ؛ والمرسل مأخوذ فيه عدمه) أى عدم العين 
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ل ا صر 241 _س 
2 العين فى العين فى الحل” الأصل ( فالتعليل بالمرسل ) تعليل ( عصالم خاصة ابتداء اعتيرت 
فى جنس المك الذى يراد إثياته أوجنسها ) أى المسالم (فى عينه) أى المسكم (أوجنه 
لكن تشترط الضروربة والكلية ) ها (على مانقدم عند قائله) وهو الغزالى + ( دن قلت 
الثال حنى وهو) أى الحنئى (عنع المرسل) فكيف يثم” قوله » (قلنا سبق أنه بج القول 
بعملهم ببعض مايسمى ممرسلا عند الشافعية » ويدخل) ذلك (ف الؤترعندهم) أى الحنفية 
( كا سيظاهر » والمركب مما سوى الجنس فى العين التجزعن غسير ماء الثعرب) أى الممز 
المقيق عمايتوضاً أو يغتسل به بأن لابرجد عنده ما يكت لأحدهما أصلا (فى التيمم) أى 
أى جوازه (وهوالعين فى العين فى محل" النص" ) أى قوله تعالى (فزتجدوا ) الآنة (وجنه) 
أى عين الوصف المنصوص عليه ( التجز الحنكمى) عن الماء بأن يكون تزه عن غير ماء 
الشرب فقط » فالذى للشرب لما كان مستعحقا بالحاجة الأصلية صارصاحبه كأنه غير واجد إلاء 
مطلقا » وفيه مسامحة » لأن الجنس مايع المقيق والحكمى » غير أنه كت بذ كر ماإتتحقق 
ه الأعمية مؤثر (فى جنه) أى الحكمى » يعنى ( سقوط استعماله ) أى ماء الشرب » فانه 
أعي” من استعماله فى الحدث واللحىسث (وعينه) أى الوصف (عدم وجدانه) أى الماء الكافى 
لوجدانه .ور (فى جنسه) أى الك المذكور : أى ( السقوط دنها للهلاك) ج فان قلت : 
عين الوصف على ماسبق عدم وجدان ما يكنى رفع الحدث لايستازم عدم الوجود مطلقا وتأثيرم 
فى الجنس باعتبار عدم وجوب استعماله أرفع الحبث دفعا لاهلاك فافهم (والجنس غير مؤثر فيه) 
أى العين (لأن الحجز المذ كور) وهو المجز الحسكمى مطلتًا (غيد مؤثرفى) جواز أو وجوب 
( التيمم من حيث هوتمم ) بل انما أثر فى سقوط استعمال الماء مطلقا من حسدث أوخث م 
ذ كرآننا ١‏ المركب (من غير العين فى الحفس كالحيض فى حرمة القربان) وهو ( العين 
فى العين وجنسه ) أى الميض ١‏ الأذى ) «ؤئر (فيه) أى فى تحر القربإن (أيشاو) 
مر (ف الجنس) حرمة القربان : أى (حرمة الجاع مطلقا) . قال الشارح فتدخل فيه 
حومة اللواطة » وغيرشاف أن هذا أولى ماف التلويجج أنه وجوب الاعتزال (و) المركفب (منغير 
الجنس ف الف سكالحييض علة -خرمة الصلاة » وهوالعين ف العينوجنسه) أىعين المكم معطوف 
على حومة الصلاة » و (حومة القراءة) عطف بيان لنسه ( أعم ما فى الصلاة و) خارجها على 
إجنسه) أى الحبض (الخارج من السبيلين ) مؤثر ( فى حومة الصلاة لاالجنس) معطوف 
على حرمة الصلاة : أى غير مؤثر فىجنس الحكم (إحرمة القراءة مطلقا) عطف بيان الجنس 
(والمركب من اثنين العين فى العين مع الجنس فيه ) أى العين ( الطوف) فانه علة ( فى 

١‏ - «تيسير» - ثالك 





ا الأكثر تركيبا يقدّم عند تعارض المركبات 

طهارة سور اطركة وجضسه ) أى الطوف ( مخالطة نحاسة يشق الاحتراز عنها ) علاة الطهارة 
كا بار الفاوات (و) المركب (من العين فى العين وف الحذس المرض) فانه مؤثر (فى الفطر 
و) مؤثر (فى جنسه ) أى الفطر ( التخفيف فى العبادة شوت القعود) فى المكتوبة (و) 
ال مركب ( مْن العين فى العسين مع الجنس فى الجنس كالجنون المطبق ) فانه مؤثر ( فى ولاة . 
النكاح ) فهذا من العين فى العين ( وجنسه ) أى الجنون ( التجز بعدم العقل لشموله ) 
أى التجز ( الصغر) مؤثر (فف جنسها ) أى ولاءة الانكاح » وهو ولابة مطلقة ( لثبوتها) 
أىالولاية (فالمال» و) المركب ( من الجنس ف العين فالجنس كنس الصغر التجز لعدم 
العقل ) مؤثر ( فى ولاية المال) الحاجة الى بقاء النفس (و) فى ( مطلتقها ) أى الولاية 
(فثبنت) أى الولانة (فى كل منهما ) أى المال والنفس (و) المركب (من الجذس فى العين 
وقلبه) أى من العين فى الجنس (خروج النجاسة) لأنها أعي من كونها من السبيلين أوغيرههما 
وهومؤثر (فى وجوب الوضوء ثم نخروجها من غير السبيلين) مؤر (ف وجوب إزالها ) وهو 
اع من الوضوء » لأنه إزالة النحاسة الحكمية » و إزالة النجاسة تم" الحكمية والحقيقية ) 
فكان جنس الوضوء (وهذا لايستقيم لاثنفاءتأثير روج النحاسة إلافى الحدث » ثم بوجوب 
ماشرط له ) إزالتها ( تجب ) إزالتها. (د) المركب ( من العين والجنس فى الجنس الجنون 
والصبا ) فان كلا منهما ور ( فى سقوط العبادة ) للاحتياج الى النية ( وجنسه) أى كل 
منهما ( التجز لحلل القوى ) فانه مؤثر (فيه) أى فى سقوط العبادة ( وظهر أن ستة ) المركب 
(التنا ثلاثة ) منها (قياس) وهى الأول (وثلاثة مرسل) ليست بقياس لوجود العان مع 
العان فى الأول وعدمه فى الآخر ( وثلاثة من أر بعة) المركب ( الثلاتى قياس ) وهى الثلائة 
الأخيرة منها (وواحد لا ) أى لس قياس وهو الأول ( هذا » والأ كثر تركيبا يقدّم عند 
تعارضها ) أى المركيات (والركب) ِقدّم (على السيط) عند تعارضهما » لأن قوٌة الوصف 
سب التأثير ‏ والتأثير حسب اعتبار الشرع فكلما كثر قوى الأثرىا قال فى التاويح . 

وأنت خبير بأنه انها زستقم فما سوى اعتبار النوع فى النوع فانه أقوى الكل لأنه عنزلة 
النص حتى كاد يقر" نه منسكرو القياس » اذلافرق الابتعدد الحل فالمركب فى غيره لا يكون أقوى 
منه (وأما النفية فطائفة منهم خف رالاسلام) والسرخسى وأبو زيد (لابد قبل التعليل فى المناظرة 
.من الدلالة على معاولية هذا الأصل) المقنس عليه . قال السرخسى والأشيه عذهب الشافى أن 
الأصول معاولة فى الأصل الاأنه لابدّ لحوازالتعليل ىكل أصل مندليل مميزء والمذهب عند عامائنا 
أنه لابدٌ مع هذا من قيام دليل يدل عل ىكوئه معأولا فى الخال انتهبى ( ولابكتى ) قول المعلل 
(الأصل) ف النصوص:التعليل عزاه فى المبزان الى عامة مثبتى القياس والشافى و بعض عامائنا 





عل بدلالة الاجاع تعدى التقض عن محل النص- 4ف 

(لأنه ) أى الأصل ( مستصحب يك للدفم ) أى أدفم ثبوت مالم يهل ثبوته (لاالاثنات) 
على الخصم ( كا سيعل) فى بحث الاستصمحاب آكثر هذه المقالة وهذا ( عخلاف الاثبات انفسه) 
فانه لايلزم قبل التعايل لنفسه الدلالة على معاولية ذلك الأصل الذى هو بصدد القياس عليه 
0 كنض الخارج من السبيلين يستدل) به إعلى معلوليته) أىكون امارج النحسعلة لانقض 
( بالاجاع علىثبوته ) أى النتقض بالخارج النجس (ى مثقوب السرة ) اذا ترج منها قياسا 
على النقض بالخارج من السبيلين (فم) بدلالة الاجاع ( تعديه) أى النقض (عن حل 
النص” ) أى السبيلين الدماسواه من البدن اذ لوكان خصوص لمحل معينا فى النقض لماجا زقيام 
غيره مكانه بالرأى » لأن الأبدال لاتنصي بالرأى ( فصح” تعليله ) أى اللقض بإلخار ج من 
السبيلين (بنحاسة الخارج) لأنالضْد هوالمؤثر فى رفع ضدّه » وصفة النيجاسة هى الرافعة لاطهارة 
والعين الخار. جة معروضها (ليثبت القض به) أى بالخارج النجس ( من سار الندن وطائئة 
لا) تشترط الدلالة على معاول الأصل قبل التعليل فى المناظرة (اذ لم يعرف) ذلك (فى مناظرة قط 
للصحابة والتابعين ) وكى مهم قدوة (ولأن افامة الدليل على علية الوصف ولابدٌ منه) أى من 
الدليل عليه فى ال ماق الفرع بالأصل . قوله ولابد منه معترضة وخبرأنَ قوله ( يتضمنه ) أى 
كون الأصل معاولا ( فأغنى ) الدليسل عليها عن الاستدلال على كون الأصل معاولا لأن نيوت 
عليته مستلزم لعاولية الأصل (وهذا ) القول ( أوجه » ثم دليل اعتباره) أى الوصف المدعى 
عليته فالحكم المعين (النص” والاجاع وسيأتيان والتأثير ظهور أثره) أى الوصف (شرعا) 
أى ظهورا شرعيا وسيأق تفسيره ( و يسمونه ) أى التأثير أو ظهور أثره (عدالته) اى 
الوصف ( و يستازم ) التأثيرو ( مناسبته ) أى الوصف لاحي بأن بسح اضافة الحكم اليه 
(و.يسمونها ملاءمته ) بلطمزة أى موافقته للحكم ( ونستازم ) متاسبته ( كونه ) أى الوصف 
عن (غيرناب) أى بعيد (عن الحم ) وهذا الذى يعبر عله بصلاح الوصف 

(كتعليل ) وقوع ( الفرقة ) بين الزوجينالكافر بن اذا أسامت وأى (بإلاناء ) فاله يناسبه 
( مخلافها) أى الفرقة : يعنى تعليلها ( بإسلام الزوجة ) فاله ناب عنه فان الاسلام عرف عاصما 
للحقوق والاملاك » لاقاطعا ها وف الصحييحان : فاذعاوا ذلك يدنى الشهاد نين عصموا منى دماءهم 
وأمواطم الحديث » والحثلور بإصليح سيبا العقوئة ؛ والفرقة عقوبة . واباء الاسلام رأس الحظلورات 
5١‏ سيآق) ذكره فى فساد الوضع (وفسر)-التأثير (بأن يكون لجنسه) أى الوصف (تأثيرف 
عين الحمكم كاسقاط الصاوات الكثيرة) بأن تزيد علس (بالاتماء ) اذ (يحنسه) أى جنس 
الاغماء وهوالتجزعن الأداء تأثير (فيه) أىف الحكم : أ اسقاط الصلاة » ومأيقال ان جنسه احرج 
حتى لاحب القضاء اذا ذهب التجز فهو علة العلة ( أو ) لجنسه تأثير (فى جسه) أى الحكم 





عم الوجه سقوط الحنس فىالعين من التأثير با قدمناه 
( كالاسقاط ) للصلاة عن الحائض ( عشقته ) أى عشقة فعلها لكثرتها ( وجنسه ) أى هذا 
الوصف ( المشقة المتحققة فى مشقة السفر) قثر (فىجنه) أى الحكم (السقوط الكائن 
فى الركعتين ) من الربإعية ( وعن بعضهم نفيه ) أىكون تأثير الجنس فى الجنس من التأثير 
(ومن المنفية من يقتصرعليه ) أى على أن التأثير هو اعتبار الجنس فى الجنس فى موضع 
آتنزنصا أواجاعا» عزاه صاحب الكشف الى نفر الاسلام ( والوجه سقوط الجنس فى العين ) 
من التأثير ( بماقدّمنا)ه م نأن لزوم القياس بماجنسه فى العين ليس الاجعل العين علة باعتبار 
تضمنها لعلة جنسه فبرجع الى اعتبار العين فى العين ( دون ) سقوط ( قلبه ) أى العين فى 
الحنس من التأئير يظهر ذلك ( بتأمل يسير) لأن علية الحاجة بإعتبارمافى ضمنه من العام" ' 
معقول حلاف معاولية العام بإعتبار تضمنه للخحاص فانه لامعنى له فلايتصوّر أنيكون من قبيل 
العين فىالعين ( أو) يكون ( لعينه ) أىالوصف تأثير فى جنس الحكم (كالأخوة لأب وأء” 
فالتقتم ) على الأخ لأب ( فىولاية الانكاح) لاصغير والصغيرة » وهى عين الحكم المؤثرفيه » 
فانعين الوصف الم ذكورمؤثر (فى جنسه) أىال حم المذكور ( التقدم) الصادقعلىكل” من التقدم 
(فالميراث) والانكاح ( أو) بكون لعينه تأثير (ىعينهذ كره) أى التفسيرال كور (ف الكشف 
الصغير ) ثم صدر الشر يعة (و يازمه ) أى التأثير على هذا التفسير (كونه) أى التأثير (بإلنص 
والاجاع كالسكر فى الحرمة ) اذ السكر علة للحرمة بالنص” والاجاع ( وهو) أى كونه مهما 
أوبأحدما ( مخرج له عن دلالة التأثير على الاعتبار ) أى يخرج الوصف عن كونه حيث 
دل تأئيره ومناسيته على اعتبار الشرع اياه(الى المنصوصة) : اذ دل" على اعتباره النص" والاجاع 
لا التأثير والمناسبة » ثم علل الاخراج المذكور بقوله ( اذلم ببق ) دليل على الاعتبار بعد ( مع 
ظهور المناسبة ) بعد النص" والاججاع ( الا الاخالة ) وهو ابداء المناسبة بين الوصف والأصل 
علاحظتهما على ماسيأى قر يبا : يعنى أن دلالة التأثير على الاعتبار اتما تكون مع ظهورالمناسبة 
ين الوصف والحكم » ومع ظهورها ان وجد أحد الأمرين ذلدلالة وان لم بوجد لم يكن هناك 
الاالاخالة وهم ينفونها فلا يتتحقق للتأثير دلالة » غير أن لزوم أحدهما التأثير يغنى عن هذا 
التعليل ( وينفون ) أى الحنفية ( اتجامها ) أى الاخالة الحكم ' ( مجوّزى العمل قبله بها) 
أى حا لكونهم بجوّزون العمل قبل ظهور التأثير عوجبها (كالقضاء بالمستو رين ينفذ ولاجب ) 
الظاهر أنه تنظير لاتمثيل » ووجه الشيه أنه م مجوز القضاء بشاهدين مستورى العدالة ولاجحب 
اذلك تجوز العمل بالاخالة ولاجب » وأماكون القضاء المذكور ثابتا بوصف ظهر ينه و بين أصله 
المناسبة علاحظتهما فهو غير ظاهر ( وظهر أن المؤثر عندهم ) أى الحنفية ( أعبمنه ) أى 
المؤثر عند الشافعية وهومائبت بنص" أو اجاع اعتبارعينه فى عين الحكم وعد الحتفية 





المؤثر عند المنفية أعم” منه عند الشافعية 0 





يصدق على هذا وعلى الأقسام الثلاثة الذكورة معه فى التفسير المذكور ( وءن اللالم الأول ) 
الذى هومن أقسام التاسب عند الشافعية بأقسامه الثلائه ماثيث أعثبار عينه فى عينه عحرد 
شوته ب المتك فى الحل مع اعتبار عينه فى ججذس المتكم بنصرة ا وا ماع اعد مار صيله أو وحاسةه 
فى عمنه أو حنسه (ومامن الردل) أى وثلاثة أقسام الملائم المرسل وهى مام يثبث العين مع 
العين فى امحل لكن ثبت بنص” أواجاع اعتبارعينه فى جنس الحكم أوجنسه فعينه أوجنسه 
(فشمل) المؤثرالحنق ( سبعة أقسام فى عرف الشافعية اذم يقيدوا) أى الحنفية ( الثلاثة) 
النى هى تأثير الجنس فى عين الحكم أو فى جنسه وتأثير العين فى جنس ال" م اليك 
مع العين ف امحل : أى الأصل وحكذا ) يقيد أعمية المؤثر عندهم ( تصرعهم ) أى المنفية 
(فها تقدم بأن التعليل عا اعتر جه ال أى فى عين الحكم أوحنسه وما اعتبرعينه 
ففعين الحكم أو جنسه ( مقبول » وقدلا بكون ) التعليل بأحدهما ( قياسا بأنم يتركت مم 
أحد لأحرين) أى العين أوالجنس مع العين (ولاحاجة الىتقييده) أى المقبول (غير مأحاسه 
أبعد) أى مااعتير الشارع جنسه الأبعد ( كتضمن مطلق مصلحة ) أى ن الوصف متضمنا 
لصلحة مافى اثبات الحكم (علاف) جلسه ( البعيد) الذى ا من ٠‏ ذلك الأبعد 
فانه أعتيره الشارع اذا كانت المصلحة ضرور نه قطعية كلية (كلرى) أى كوازه (الى الكرس 
المسل اذاغلب ظنّ نجاتهم ) أى أهل الاسلام بالربى اليه ( اذ لاسبيل الى القملع ) بالنيحاة انه 
يقبلعند بعض العاماء ( كالغزالى ) أو التقدي ركقول الغزالى (علاف) ناة ( بعضهم ) أى 
بعض أهل الاسلام م لف السفينة) أى رى بعض مرف السفينة من المسامين بما اذا عامت 
نجاة البعض الآخرين فى ذلك فانه لاجوز » لأن المصلحة غي ركلية كا سبق ( اذ دليل الاعتبار 
بالنص أوبالاجاع م يتحقق فىمطلقها) أى مطلق الأقسام المذ كورة 9 والكلام قم يشب تاعتبار, 5 
بالنص" أوبإلاجاع : فهذاتعليل لقوله لاحاجة الى تقبيده *# (والاملة انداء المناسة بين) حم 
(الأصلوالوصف علاحظتهما) أى الوصفو والمكي » سمبى مها » لأن بالمناسبة نكال و يفانّ علية 
الوصف لحك م() فيتهض) ابداء مناسبة ذلك الوصف لذلك الجكم ( على الحصم المسكر 
إلناسبة ) 2 لا النتكر السك » لأن مجرد لناسبة لاوجب علة الوصف عندالحافية لأعرفه 
بكلامهم فى الاخالة (وهو) أى الوصف المناسب (ماعن القاضى ألى زيد مالوعرض على العقول 
تلقته بالقبول) فى نسخة الشارح تلقته الأمة بالقبول » وقال ولفثله فى التقوم بدون ذ كر الأمة 
كياكانت عليه النسخة أؤلاء ولعله اعمازادها اشارة الى أن المراد عأمة العقول . 

وأنت خمير بأنها لاتناسب ول الكلام واستغراق لام العقول .« بد الاشارة المدكورة فالظاهر 
أنه من تصرف الكاتب ( فان المسكر ) للناسبة (حينئذ مكابر ) أى معائد قلا يقي لالسكاره 
( دوقيل أراد ) القاضى هذا التفسير ( حيته ) أى الوصف المناسب ( فى حق نفسه ) أى 





اماس المق أن المراد بإبداء المناسبة تفصيلها للتخاطب 


القاتس (فقط) لافىسقه وحق الحصم ء اذر يما يقول لايتلقاه عقلى,القبول ولس الاحتحاج بقول 
الغغرعلى- ادك من تهاةة قلى »ومن أعة ملم أبرز بها انك بلثامة ف يات عليه الوصف 
فى مقام المناظرة بل شرط ضم" العدالة اليها بإقامة الدليل على كونه ورا ( وقوطم ) أى الحنفنة 
زف نفيه ) أى هذا الطريق المسمى بالاخالة لأنه ( لاينفك عن ٠‏ المعارضة اذ يقل) أى قول 
المناظر ( لم يقبله عقلى ) عند قوله هذا مناسب تتلقاه العقول بالقبول ( يفيده ) أى أن مياد 
ألى زيد حجبته فى حق نفسه (والالم سمع ) أى وان اعم وه © بل 
فحق الحصم أيضا لم يسمع حينئذ قول المستدل العقول تلقته بالقبول » لأنه يقولالخصم لايتلقاه 
بإلقبول عقلى » و يجوز أن يكون المعنى لم يسمع قول ألى ز بد » (والحق أن المراد بإبداء المناسية 
تفصيلها ) أى المناسبة ( للخاطب كقوله 0 إزالة العقل » وهو) أى. الازالة ( مفسدة 
يناس حومة ماتحصل) الازالة ) به وق شرت المسكر (والزبرعنه ) ٠عطوف‏ على حومة 
والضمير راج جع الى الموصول (دتلك العارضة ) المذكورة فى قوطم لاينفك عن المعارضة انما 
تكون (ف الاجالى) لأنه قد على الخصم تفصيله »6 وأما اذا فصل و بان وج-4 المناسبة 
فالا نكار بعد ذلك عناد خارج عن قانون المناظرة . ثم بان كيفية الاجالبقوله ( كقبله) أى 
الوصف المذكور فى قياسهٍ (عقلى أوناس) الوصف الذ كور ا حكم (عندى) فى ظنى فاتى 
نفهم صمة ة اعتمار الاخالة نأنها دن المعارضة (نم بنتيض) فى دفم الاخالة وعدم ثبوت 
عليه الوسنت الحكم. (أنها) أى المناسبة (ليست ملزومة لوذ شع الشارع هليه ماقانت) المناسة 
زه أى الوصف المناسن » يد نى أن كل ماقامت به لناسة عن الأوصاف لابازمه أن يعيئه 
الشارع لاعلية بالفسبة الى الحكم الذى يناسيه ( للتخلف ) أى لتخلف الوضع المذ كور ١ف‏ 
وصف (معاوم الالغاء من المرسل وغيره) ما تقدّم » فان المناسبة فيه موجودة والشارع ألغاه 
ول يضعهللعلية * (فان قبل الظنّ حاصل) أى الظنْ بكونه علة حاصل فييحب العمل بالظنّ 
للحتهد » ( قلنا ان عنى ظنْ الناسبة للحكم فس ء ولايستازم وضع الشارع ايام) أئ الوصف 
علة الحكم لما ذ كرنا) من التخلف » (داعل أن مقتضى هذا) الوجه المذكور لبيان 
ابطال الحالة (ومازادوه) أى المنفية (من ع أوجه الابطال عدم جواز العمل به أى بالوصف 
انخال (قبل ظهور الأثر » ولس القياس) لواز العمل مها قبل ظهور التأثير (على ) جواز 
( القضاء ممستورين) كا قلوا (سميحا » لأنه ان فرض فيه) أى فى جواز القضاء مهما (دليل 
على خلاف الأصل) أى القياس » اذ القياس أن لاوز الحكم بشهادة الشاهدين 0 عدالتهما 
(فهو) أى الدليل المفروض (منتف فى جواز العمل) بالاخالة . وفى قوله ان فرض إشارة الى 
انتفائه فى نفس الأعس (دالا) أى وان لم شتف » يل كان دليل جواز العمل به موجودا 
(وجب على الجتهد) العمل به (لأنه) أى دليل جواز العمل به (يفيد اعتبار الشارع ) إباه 








قم المنفية مايطلق عليه افظ العلة بالاشتراك أوانجاز اسم 
(وهو) أى اعتبار الشارع انما يتحقق ( ترتيب المكم ) عايه ء وحيكذ حب على اجنود 
إثيات الحسكم نه » لاأنه جوز أن عم وأن لاكم : وهذا ماتقدمالوعد بالتنبيه عليه * (واعم 
أن الناسبة لو )كانت (حفظ أحد الضروريات) اللبس ( لازم ) العمل مها (على) قول (الكل ) 
من المنفية والشافية (وايس) هذا الاي ( إلة» بل منامجمع على اعتبارم) فلاتذهل عنه ٠‏ 
تتمة 

( قسم المنفية مايطلق عليه لفظ الءلة بالاشتراك ) اللفظى ( أوالجاز لاحقيقنها) معطوف 
على مقعول قم » يعنى المقم للا"قسام السبعة انما هو المنى المجازى للفظ الملة اذى يم ججيع 
مايستعمل فيه » لاالمعنى'المقيق » ثم علله بقوله ( إذ لبست) حتيقة الع » يعنى المعنى المقيق 
الذى لاشيبة فى كونه حقيقة لافى عرف الشرع» فلا ينافى ماد كره من احْال الاشتراك 
) إلا الخارج ) عن المعاول ( المؤثر) فيه . ومن المعلوم أن الخارج المذكور لاينتسم ( الى 
سبعة) من الأقسام (ثلائة) منها (بسائط) غير مكبة من الأوصاف الثلاثة التى ستذ كر : 
وأر بعة منها مسكبة من نلك الأوصاف ( الى علة ) يدل من قوله الى سبعة وما ببنهما اعتراض 
(اسما) ييز عن نسبة علة الى موصوف مقدّر : أى الى خارج عليته من حيث الاسم فقط 
لااللعنى والحكم » تمفسرها بقوله (وهى الموضوعة ) شرعا (لموجيها) أى معاوطا الذى ترب 
علمها من غير تأثير وعدم تراخ ( أوالمضاف اليها) على سبيل منع الخلوٌ : أى العزة الى يضاف 
الحكم الها اضافة نحو بة كا يقال كفارة العين ء أولغوبة كا يقال : قتل بإلرى » وعتق بالشعراء 
وهلك بالجرح (بلا واسطة) عند الاضافة » وا نكانت الواسطة ثايتة فى الواقم (ومعى بإعتبار 
تأثيرها) أى علة تأثيرها فى إثباتالحكم (وحكا أن يتصل بها) الحسكم ( بلاتراخ وهى ) أى 
العلة اسما ومعنى وكا ( الحقيقية وما سواه) أى ماسوى هذا القسم (مجاز أوحقيقة قاصرة ) 
كما هو مختار نر الاسلام » ولانى أن المقيقة الفاصرة حيث لم تحتو جيع أجزاء الحقيقة لايد 
أن يكون ازا غير أنها خصت مهذا الاسم لقرمها من المقيقة » (والحق أن تلك ) أى العلة 
اما ومعنى وحكا ( التامة تلازمها ) وهوالحك المتصل مها (وماسواها قد يكون) ءلة (حقيقية 
لدورائها ) أى المقيقة (مع العلة معى) فيازم أن تكون ألعلة معنى أيضًا حقيقة (فتنت) 
الحققة ١ف‏ أر بعة) توجد فمها العلة معنى التائة ( كالبيع ) الصحيح ( المطلق) على شرط 
الحبار فانه علة (لللك واللكاح ) فانه علة (للحل والقتل) العمد العدوان فانه علة (للقصاص 
والاعتاق لزوال الرق" ) فانكلل منها علة اسما ومعنى وكا ( وحبكونه ) أى الاعتاق لزوال 
الرق” (على قوطما) أى أنى بوسف وتجد يناء على أن الاعتاق لايتحزأ عندهما ( أما على 
قرله ) أى أنى حنيفة ( فلازالة اللك ) فانه يتحزاً عنده على ماعرف ( والى العلة اما فقط 





0 قيل والعين قبل الحنث للإضافة يقال طا كفارة العين 





كلاجاب المعلق ) بشرط من طلاق وغيره قبل وجود المعلق عليه » ومن أمة يبت به و يضاف 
اليهبعد وجود المعلق عليه ولاتأثيرله فى حكمه » و يتراج حكمه الى زمان وجود المعلقعليه بي 
( قبل والعين قبل الحنث للاضافة ) للحم اليها ( يقال كفارة العين » لمكن لايؤبر ) العين 
(فيه) أى الحكس قبل الحنث (ولا يثبت الح للحال » وهو ) أى كون العمين علة اسما انما 
هو (على) الشق ( الثاتى) من تعريف العلة اسما ه وهو المضاف اليه المذكور ( لأنها ) أى المين 
(لبست عوضوعة إلا للب والى العلة اسما ومعنى فقط كالبيع بشرط اليار) للبائع أوالمشترى أوطما 
(و) البيع (الموقوف) كبيم الانسان مال غيره بلا ولابة ولا وكالة » وسمى بيع الفضول ( لوضعه) 
أى البيع شرعا للك (وتأثيرهى) اثيات ١ل‏ وان كان ظهوره عند زوال المائع (وانما 
تراح) السك عنه (نانع) وهواقترانه بالشمرط فى بيع اليار وعدم الشرط » وعدم اذن المالك 
وهومن يقوم مقامه فى ببع الفضول (حتى يثبت) الحم (عند زواله) أى المانم (من وقت 
الاحجاب ) أى العقد متعلق يشبت ( فيملك ) المشترى ( المبيع بولده الذى حدث قبل زواله ) 
أى المانع » وكذا سار الزواند المنفصاة والمتصلة ( بعد الايجاب ) وهذا علامة كون كل 
واحد منهما علة لاسببا » لان السبب يثبت مقصورا لامستندا الى وقت وجود السبب . نم فرق 
بين البيعين » وهو أن الأصل الك فى بيع حيار » ولما تعلق بالشرط لم بوجد قبله فلا يتوقف 
اعتاق المشترى فى هذه الخالة » وفى الموقوف ,شدت بصفة التوقف فيتوقف اعتاقه قبل الاجازة 
علها : قيل القول بترا الحم انمايستقم على قول وى تخصيص العلة كالقاضى أنى زيد 
وأما على قول منسكره كفخر الاسلام فلا » والجواب مافى التاوع من ان الخلاف انما هوى 
الأوصاف المؤثرة يعنى عقلا فى الحم لافى العلل النى هى أحكام شرعية كالعقود والفسوخ 
( والاجاب المضاف الى وقتث ) كلل على" أن أتصدق بدرهم غدا لوضعه شرعا لحكمه واضافة 
حكمنه اليه وتأثره فيه (واذا) أى ولتكون المضاف عاة امما ومعنى لاا ( أسقط التصِدّق 
البومماأوحبه قوله : على" التصدّق بدرهمغدا) فاعل سقط التصدق ومفعوله ماأوجبه اسل » واليوم 
ظرف للتصدق » يمنى اذاتصد"ق بالدرهم اليوم أسقط هذا التصد"ق موجيهذا الاجابالمضاف الى 
الغد ع :وذلك لوقوعه بعد انعقاد علته اسما ومعنى و ( لم ,بازمه ) التصدّق ١ف‏ الحال) لتراخيه 
عنه الى الزّمان المضاف اليه فيثيتا 1م عنه عندمجىء الوقت مقتصرا عليه لامستندا الىزمان 
الاجاب كذا ذ كره الشارح ولا يظهر وجهه ( ومنه )" أى من هذا القسم (النصاب) 
لوجوب الزكاة فىأوّل امول فانهعلتهاسما لوضعه له شرعاواضافته اليه » ومعنى لتأثيره ففوجو بقامن 
حيث المؤاساة من الغنى” للفقير ولاحكما لتراخيه الى زمان تحقق الفاء » واليه أشار بقوله (الا أن 
طذا) النصاب ( شيها بالسبب لتراجى حكمه الى مايشبه العلة) من جهة ترتب السك عليه 
(وهو) ماييثبه العلة ( الغاء الذى أقبم الحول الممكن منه) أى من الغاء (مقامه) لقوله 





صمح دمجيل الأجرة وليس عنة حكيا 1 ؟ 
صلى الله عليه وس-لم نز ليس فى مأل زكاة حتى حول عليه الحول » رادل اي 
يوجب الاحسا ن كأصل الغنى » وفيه البسر ف الواجب ( لا) الى ( العلة والا) لوكان علة 
( بمحض ) النصاب ( سببا) لوجوبهاء لأن السبب ا 0 
مستقلة » والغاء لبسكذإك لأنه وصف غيرمستقل” بنفسه فى الوجود : وأيضا شبه النصاببالعأة 
أغلى على شمهه بالسبب لأن شبهه مها حاصل م جهة نفسه لانه أصل أوضعه 6 وشهه بالسسمن 
جهة توقف حكمه على الغاء الذى هووصفه . وقل الشافى : هو قل الول علة تامة لس 
فيه شبه السبب » والحول عنزلة الأصل لتأخير الاطالبة تتسيرا كالسفر فى حق الصوم » ولذا صح 
تتجيله قبله ولوكان وصف الحولية من العلية لما صمح * قلنا لوكان علة نامة قبل الخول لوجبت 
بإستهلا كه فى الحولك فما بعده » واتما صح التتجيل لشيهه بالعإة والعاء عند وجوده يستند 
الى أصل النصاب فيصي ركأنه من أول الحول جعلى . ويستند الحم أيضا الى أله : وحكذا 
التجيل » وبه حصل الجواب عن مالك حيث قل ليس له قبل الحول حك العإة لأن وصف 
الغا ءكالزء الأخيرمن علة ذات وصفين » فلايصمالتتجيل قبل الخول »م لاتصم الصلاة قبل 
الوقت . نم هذا المكجل انما يصير زكاة اذا انقضى الحول وليس الحو لكالاجل لأنه سقط 
عوت المدبون » ويصير حالا» وومات المزك فى أثناء الحول سقط الواجب ( وعقد الاجارة ) 
عإة للك المنفعة » اسما لوضعه له والح يضاف اليه » ومع ىلأنه المؤثر فىائبات ملكهاء (واذا) 
أى ولكونه امما ومعنى ( صصح تتجيل الأجرة ) قبل الوجوب واشتراط تتجيلها ( ولس علة 
0 للك المنافم ( لعدم المنافم) التى توجد فى مدة الاجارة وقت العقد ( 6 عدم 
( نبوت املك فبها ) أى المنافع ( فى الخال ) لانعدامها ( وكذا) لس بعلة حكما فى الأجرة) 
لأمها بدل المنفعة فامالم علكها فى الخال لم علك يدطاتحقيقا لعنى المساواة (مع أنه) أى عقد 
الاحارة ( وضع لملكهما) أى المنافع والأجرة 2( هو ( المؤرفيهما » و يشبه السب لمافيه 
من معنى الاضافة فى حقملاك المنفعة الممقارنته ) أى انعقادها (الاستيقاء) لإنفعة ( إذلابقاء 
لا) أى لإانفعة » فالاجارة وان صعت ف الخال بإقامة العين مقام المنفعة الا أنها فى حق المفعة 
مضافة الى زمان وجود النفعة كأنها تنعقد حين وحود الممنفعة آنا فا"نا ليقترن الانعقاد 
بالاستيفاء » وهذامعنى قوطم : الاجارة عقود متفرقة يتتحدد انعقادها حسب ماتحدث من المفعة 
(وتمايشبه السبب) أى من العلل أسها ومعنى لاحك الشدهة بالسبب (مرض اموت عاة اجرعن 
التبرع) بإطبة والصدقة وانحااة ونحوها (لمق الوارث) أى لما يتعلق به حق الوارث (مازاد على 
الثلث) لانه وضع شرعا للتغيير من الاطلاق الى الخر وار مضاف اليه » وهو مؤرفيه كافى. 
حديث سعد حيث قال : « أفأوصى ما ىكله » قال صلى الله عليه وسل لا » قآل : فبالنصف . 








طاقن كلعلة علة هىعلة شبهة بالسبب 

ذل لا » قل فإلئلث ؟ قل الثلك » والثلث كثير : انك ان تدع ورثتك أغنياء خير من أن 
تدعهم علة يكففون الناس » متفق عليه (ويشبه) مرض الموت ( السبب لان !| 

الذى هو ار ( ثبت به أذا اتصل به الموت لان العإز مض ميت » ونا كان ) المؤمن 
( منعدما فى امال لم يثبت ار فصار التبرع به ملكا) للتبرع له ( للحال) لانعدام الماذ 
حينئذ ( فلا يحتاج الى تمليك ) جديد (لوبرأ) لاستمرار المائم على الدم (واذا مات 
صا ركأنه تصرف بعد لخر ) لاتصاف المرض بكونه عمينا من أوّل دجوده لان الموت حدث 
بالألم وعوارض منريلة لقوى اللياة من ابتداء امرض فيضاف اليهكله » واذا استند الوصف إلى 
ول المرض استند كمه (فتوقف) ثقاذه (على اجازتهم ) أى الورئة لتعلق حقهم به (وكذا 
التركية ) أى تعديل شهود الزنا (إع|ة وجوب الحم بالرجم ) لازانى المحصن ( لكن ععنى 
علة العلة عنده ) أى أى حنيفة إ١فان‏ الشهادة لاثوجس الرجم دونها ) أى التركية بل تفيد 
ظهوره » وعلة العإة عنزلة العة فىاضافة الحسكم ما ستقام فكون مضّافا الى التزكية ( فلورجم 
المزكون ) وقالوا تعمدنا الكذب (ضمنوا اللدبة عنده ) أق أق نديلة (غير أنه اذا كان ) 


الزذكية » نذ كبرالضمير باعتبار أنه تعديل ( صفة للشهادة أضيف الي البيا) أى الى الشهادة 
أيسًا فى" القر يقين ربجع ضمن ( وعندمالا) يضمن المزكون اذا رجعوا لأنهم أثنوا على 
الشهود خيرا فه وما لوا ثرا على المشهود عليه خيرا بأن قلوا هو حصن , والشمان يضاف الى 
سبب هوتعذ » لا الىماهو حسن وخير » ألاترى أن الشهود والمزكين اذ رجعوا جيعا لى من 
المزكونشيئا » والجواب أن لمزكين ليسواكشهود الاحصان فلهم لم يجعاوا مالس عوجب موجيا 
اذالشهادة بإزنا بدون الاحصان مو جب العو بة » والشهادة لاثوجبشيئًا بدون التزكية » فالمزكون 
أجملوا سبي التئف بطري التعدّى فضمنوا » وأما اذا رجع الشهود معهم فقد اتقليت الشهادة 
تعذيا وأمكن الاضافة المها عن القصور لأنها تعد ل حدث بالتركية لاختيارهم ف الأداء فر دف 
الى علة العلةكذا فى الأسرار ( فكل علة علة ) هى (علة شبهة بالسيب كشراء القرريب 
دهو) أىعاة العلة الشبيية بالسيب (السبب فمعنى العلة » أماعلة فلا ن العإة لما كانت مضافة 
الفدعلة أخرى ) هى الأولى ( كان المسم مضافا البيا ) أى للا ولى ( نواسطة الثانية فهى ) 
أى الأولى ( كعة توجب) السكم. ( بوصف طا فيضاف ) الحم (اليها) أى الأولى 
( دون الصفة) بهذا الاعتبار» فلا ردأنه لاب ف العلة من الاضافة أوالوضع » والوضع منتئف هاهنا 
لأن اللك غير موضوع للعين (وأما الثنبه ) بإلسبب (فلامها) أى الأولى (لاتوجب) | 

( الابواسطلة ) هى الثانية م أن السب ب كذلك ( وحقيقة هذا ني العلة ) لأن الما اللقيقية 
لاتوقف على واسطة ينها و بين المعلول (مثال ذلك شراء القريب فاعا هوعاز إللك العلة امسق 





انقراد العلة اسهما ومعنى لاحك فى البيع بشرط الخيار بوسنم 
موم من وجه لصدقهما فما قبله) أىقبلهذا القسم وهوعاة العلة من النصاب ومابعده (واتقراد) 
قم العلة ( المشبه ) بإلسبب ( فى شراء القريب ) فانه لايتحقق فيه القرانى ( و) انفراد 
( العلة اسما ومعنى لاحكما فى البيع بشرط ) الجيار ( والموقوف واف علة معنى وحكا كانت ) 
أسزاء العلة ( المركبة ) من وصفين مؤثر بن مترتبين فى الوجود لوجود التأثير والاتصال (لااسما 
اذام يضف ) الحك ( اليه ) أى الى هذا الجزء الأخير ( فقط) بل يضاف الىالمجموع قال 
الشارح : هذا قول نفرالاسلام » وذهب غير واحد الى أن ماعدا الأخير عنزلة العدم فىثبوت 
الح وهو مضاف الى المزء الأشيركم فى اثقال السفينة والقدح الأخير فى السكر انتبى . قيل 
يازم على هذا أن يضاف الحس الى الشاهد الأخيرو يضمن كل” المتلف اذاارجع » وأجيب بأن 
الشهادة ابماتعمل بقَضاء القاضى » والقضاء بقم بالجموع فالراجع يضمن النصف أبا كان (داك 
علة اسما وحكما ) وهى كل مظنة للعنى المؤئروهى ( كل مظانة أقيمت مقام حقيقة اللؤثر ) لحفائه 
دفعاللحر ج أواحتياطا ( كالسفر والمرض الترخص) فالحك الذى هو رخصة يضاف اليهافيقال: 
رخصة السفر ورخصة المرض ويثبت عند وجودهما ( لامعنى لأن المؤثر) فى حك الرخصة 
ماهو (المئقة) لانفس السفر والمرض لكن أقما مقامها لحفائها ولكونهما سبيها دفما للحررج 
( وكالنوم للحدث اذ المعتبر ) فى تحققه ( روج النجس ) من أحد السبيلين أو من البدن 
الى موضع يلحقه حك التطهير على الاختلاف بين الأمة ( الا أنه) أى النوم ( علة سببه) 
أى روج النجحس ( الاسترخاء) بالمر بدلا من السبب فان النوم علة استرخاء المفاصلالموجب 
لزوال المسكة ( فأققم ) النوم ( مقامه ) أى الحروج اقامة لعلة السبب للثنىء مقامذلك الثىم 
احتياطا فى العبادات ( فكان ) النوم ( علةاسم) ) للحدث ( لاضافة الحدث ) اليه ؛ يقال 
حدث النوم » وحكا لأنه ثبت عند النوم لامعنى لعدم التأثيرلما عرفت ( والى علة معنى 
فقط وهو بعض أجزاء ) العلة ( المركبة غير) الجزء ( الأخير) منهاء فان ذلك البعض مؤر 
فى الجلة ولابضاف الك اليه بل الى الجموع ولايترتب عليه ( وليس ) هذا البعض (سيبا) 
الحم (اوقتم ) على البعض الآسر لأنه لبس يشرط بطريق موضوع لثبوت الحكم (خلافا 
لأنى زهد وشمس الأنمة ) اللسرخسى » فانه سب عندهما اذا تقدّم لابثبت مالإنتم العلة فكان 
المبدأ معتبرا لقام العلة » وكالطر بق الى المقصود ولاتأثيرله مالم ينضم” اليه الباق وقد تحلل يينه 
.وبين الحم وجود غيره وهو غير مضاف اليه فكان سببا » وانما ذهب نفر الاسلام الى أنه 
ليس يسبب بل له شبه العلية (وان لم يحب ) الحكم ( عنده لفرض عقلية دخله فى التاثير) 





#جم 2 سعل الأصما بولا من القدر والجنس رما للنسيئة 

ف الك » وما كا نكذلك لا يكونسببا محضا (واذا) أى فرض عقلية دخله فى التأثير (جءاوا) 
أى أصابنا ( كلا من القدر والجنس محرما للنسيئة لشبهة العلة بالخزئية ) فان جزء العلة له شبه 
مها باعتبا رتوقف الحكم ودخله فى التأثير » وف النسيئة شيهة الفضل ازبة النقد على النقد على 
النسيئة عرفا وكذا بكونالْعْن ف النسيئة أكثر منهفى النقد (فامتنع اسلام حنطة فى شعير) فان 
المسل وهوالحنطة نقد » والمسل فيه وهوالشعير نسيئة وجزء العلة وهوالقدر موجود ؛ واسلام وب 
(قوهى ى) “وب (قوهى) وهونسبة الى قوهستان كورة من كور فارس لشبهة العلة ( والشيهة 
مانعة هنا ) فاب الربا (لانهبى عن الربا والريبة) أى الفضل اللخالى عن العوض» وشيهته فى 
المغرب أنه اشارة الى حديث ودع مابر يبك الى مالا ريبك » فان الكذب ر يبة وان الصدق 
طما نبنة . الريبة فى الأصل قلق النفس واضطرامها فهى اذن بكسر الراء » ثم الياء آثخر الخروف 
السا كنة ثم الباء الموحدة المفتوحة ؛ ومن روى ريبة علىأنها تصغيرالربا فقدأخطأ لفظا ومعنى » 
قيل وعلى هذا فنى ثبوت المطلوب به نظر ( ورج العلة حكما فقطعلى الشرط ) . قال الشارح 
المخرج للعاة حكما فقط علىهذين : يعنى الشرط وما ذكر بعده . صدرالشر بعة : ومعنى تخريجها 
علمهما استنباطها منطبقًا أو صادقا علهما » أما الشرط فهو كدخول الدار ( فى تعليق الايجاب ) 
كأنت طالق ( لثبوت الحكم ) كالطلاق ( عنده ) أى عند وجود الشرط وهودخول الدار 
مشلا ( مع انتفاء الوضع ) أى وضع دخول الدار لوقوع الطلاق واتتفاء اضافته اليه (و) 
انتفاء ( التأثير) له فيه (وكذا الجزء الأخير من السبب الداعى) الى الحكم (المقام) بهم 
امهم مقام المسبب الذى هو الحكم ( اذا كان ) السبب الداعى ( مركيا) عليه سما فقط 
لوجود الاتصال من غير وضع له ولا اضافة اليه ولاتأأثير له فيه » لأن السبب الداعى لاتأثيرله 
فكيف جزئه (وما أقم من دليل مقام مدلولهكالاخبار عن النحبة ) فى ان كنت تحبينى فأنت 
طالق لوجود الطلاق عند إخبارهاعن حبها مع انتفاء وصفه له وتأثيره فيه : وانما أقيم الجر 
عن الوقوف على حقيقته . فى كشف البزدوى للكنه يقتصرعلى الجلس حتىلواخيرت عنها خارج 
امجلس لايقع الطلاق لأنه يشبه التتخبيرمن حيث انه جعل الأمى الىاخبارها والتخيير مقتصر 
عليه» ولوكانت كاذية يقع فهايدنه و بين اللهتعالى » لآن حقيقة الحبة لابوقف عليهامن جهة غيرها 
ولامن جهتها » لأن القلى لايستقر “على شىء : فصار الشرط الاخبارعن الحبة وقد وجد . قال 
الشارح : لعل هذا من ُريخ المصنف . 


+ تم” المزء الثالث : وله الجزء الرابع » وأوله : المرصد الثاتى فى شمروط العلة »4 





للق 





سرس 
الإزوانالفيين تور ار 


للعلامة الفاضل : محمد أمين المعروف بأميربادشاه 





+ اباب الثانى 
من اللقالة الثانية فى.أحكام الموضوع فىأدلة الأحكام الشرعية 
سب الكتاب هو القرآن وهو الافظ العرلى" المنزل التدير والتذكر المتوائر 
بو مسئلة : القراءة الشاذة حة ظنية خلافا للشافنى 
٠‏ « :الايشتمل القرآن على مالامعنى له خلافا لمن لايعتد به 
در : قراءة السبعة مامن قبي ل الأدا ءكا مركات والادغام وغيرهما لامجب تواترها 
٠: « 1+‏ بعد اشتراط المنفية المقارنة ف المخصص لاجوز تخصيص الكتاب عير الواحد 
.الات اثالك 
السنة قوله عليه السلام وفعله وهر بره 
.> حقيقة العصمة والكلام فيها 
++ قصل حية السنة ضرورةدينية 


4 تعريف الخبر 
#م ثوائر امير بن المتناقضين بمتنع 
4م شروط المنوائر 


بحم تمريف خيز الأحاد 

وم قصل فى شرائط الراوى 

٠‏ الاختلاف فى سن التحمل 

هع سان الكبائر 

م4 مسثكلة : مجهول الحال وهو المستورغير مقبول 
و م : عرف أن الشبرة معرف العدالة والضبط 








: الأ كثر: الجرح والتعديل يثبتان بواحد فى الرواة وباثنين فى الشهادة 


: لايقيلالجرح إلامسيناسيبه لاف التعديل 
: الأ كثر على عدالة الصحابة رضوان الله علييم 

: إذا قال المعاصر العدل : أناسعانى قبل قوله 

: «« الصحانى قال عليه السلام جل على السماع 

: اذا أخبر مخير حضرته عليه الصلاة والسلام فل ينك ركان ظاهرا فيصدقه 

: جل الصحانى مومه المشترك ونحوه على أحد ماحتمله واحس القبول 

: حذف بعض احير الذى لاتعلق له باذ كور جائز 

: الأتار أن خبر الواحد قد يفيدالعل بقراان 5 

: إذا أجع على حكم بوافق خيرا قطع بصدقه 

: اذا أخر عحضرة خلقكثير وعل عامهم بكذبه لوكذب ول يكذبوه ولاحامل على 


السكوت قطعنا بصدقه بالعادة 


: التعبد مخير الواحد العدل جائز عقلا خلافا لشذوذ 
: العمل حبر العدل واجب فى العمليات 
: خبر الواحد فى امد مقبول 


تقسيم الحنقية لخير الواحد باعتار محل وروده 


مسحلة 


2 


> 


مستإة 


2 


: المرسل قول الامام الثقة قالعليه السلام كذا مع حذف من السند 


٠‏ إذا ١‏ أ كذب ب الأصل الفرع سقط ذلك الحديث 
: إذا انفردالئقة بزيادة وعل اتحاد انجلس ومن معه لا يغفلمثلهم عن مثلهاعادة م تقبل 


: الأأكثر قبول خبر الواحد فها عي به البلوى 
: إذا اتقرد مخير بماشاركه بالأحساس به خلق مماتتوفر الدواعى على نقله يقطعبكذبه 
: إذا قارض خب الواحد والقيائن قدم الحير مطلقا عند الآ 3 


: إذاعل النى” صلى الله عليه وسل بفعل 5 فان 


كان معتقد كافر فلا أثر لسكوته الله 


: امختار أنه صلى الله عليه وس قبل بعثته متعبد قيل شرع نوح ال 
: تخصيص السنة بالسئة كالكتاب 


حدفه 





الف 





5 بك + الى الرازى وغيره قولالصحانى فما كن فيه الرأى بالسنة 
+ فصل ف التعارض 


١4‏ مسئلة : لاشك فى جرى التعارض بين قولين ونفيه بين فعلين متضادين 


سى] قصل : 


الشافعية قلوا الترجيح اقتران الأمارة بما تقوى الأمارة به على معارضها 


١16‏ مسكلة :5 قال أب وحنيفة وأنو بوسف لا زجيح بكثرة الأدلة والرواة مالم يبلغ الشهرة 


: فصل‎ 1١ 
: مسئلة‎ 
ويكون البيان بالفع لكالقول ا‎ : 

: أجع أهل الشرائع على جواز النسيخ ووقوعه 

: الاتفاق على جواز الفسيخ بعدالمكن من الفعل الل 

: قال المنفية والمعتزلة لاوز نسي 3-5 فعل لايقبل حسنه وقبحه السقوط 
: قال الجهور لاجر النسخ فى الأخبار 

: قيللايضسخ الك بلا بدل 

: قل الجهور يجوز النسخ بأثقل الح 

: مجو زنسخ القرآن نه 

: جوز سخ السنة بالقرآن 

:فسخ أحد القرآن تلاوة وحكما أوأحدهما 

0 لايضسخ الاجاع ولا ينسخ به 

: إذا رجح قياس متأر على تقيض حكمه فى الفرع وجب نسخه إاه 
3 سخ أحد الأعسبن من شوق منطوق ا 

: لايثبت حك الناسيخ بعد تبليغه عليه الصلاة والسلام 


وذ 
وما 
اليل 
147 
ةا 


رض 


2 


بلحق الكتاب والسنة البيان 
حجى زيادة قوّة المبين للظاهر 


إذا زاد الشارع فى مشروع جزءا أوشرطا له متأسوا فهل هواسخ أملا 


: يعرف الناسيخ بنصه عليه الصلاة والسلام الح 


سب مسكلة : انقراض المجمعين ليس شرطا خخية إجاعهم 
بج د : لايشترط لجية الاجاع اتتفاء سبق خلاف مستقر 
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وعم مسكلة : لاإيشترط فى حة الاجاع عدد التوائر 
سم « : م فى حية الاجاع مع الأكثر عدم التواتر فى الأقل” 
مجم « : « « عدالة الجتّهد خلافا الحنفية 
6٠‏ « :5 «»م «» 2 كون المجمعين الصحابة 
++ م : لايتعقد الاجاع بأهل البيت النبوى وحدهم 
م  :‏ مم بلأريعة الخلفاء رضى الله تعالى عنهم مع مخالفة غيرهم ال 


0 ال 2 2 التتفي نيم عاليه غيرهما طما 

55 « ة 2 2 بأهل المديئة وحدهم خلافا لمالك 

4 320 : إذا أفى عض الجتهدبن أوقضى وم عالف قل استقرار المذأهب الى مضى د 
التأمل فهو إجاع قطى 


٠ه‏ مسئلة : إذا أجع على قولان فى مسئلة لم جز إحداث ثالث 
سرهم « : إذا أجعواعلى دليل أوتأويل جاز إحداث غيرهما 
65" « ا هه الجاع م إلا عن مسدد 
باهم م : لاجو ز أن لايعم محتهدو غصر دلبلا راجمحاعماوا مخلافه 
لمم" « ١‏ الختار امتناع ارتداد أثة عصير سمعاوان جازعقلا 
« :ظنٌّ أن قول الشافى ديه المهودىالثلث عسك فيه بالاجاع 
د : إنكارحك الاجاع القطىىيكفر متعاطيه 
؟م م : محتسي باإلاجاع فما لا ,توقف عهيته عليه 
مع المقالة الثانية : القباس 
ا فصل : فى شروط صعة القياس 
تحيكنا 2 فى العلة 
ددس المرصد الأوّل ف العلة 
ببس شمَة : قسم المنفية ما يطلق عليه لفظ العلة بإلاشتراك أو الجاز 


ع 








العلامة الكامل والأستاذ الفاضل 
عمل أمين المعروف بأمير بادشآه 
الحسنى الحنى الحراساتى الببخارى المكى 
فى أصول الفقه الجامع يبن اصطلاحى الحنفية والشافعية 
لكل الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الجيد بن مسعود الشهير 
بان عمام الدين الأسكندر: ى الحنتى التوفى بوم الجعة سابع رمضان 
سنة جم ه : ررجهما الله ونقع بعاومهما آْين 


5 للع ع م2 
ال 4 4 ْ ٠‏ 
2 2 
7 ) علكبه تله 
مُصطق الى وأولاده ب 
عبشة ‏ عابيزبممان 


جادى الثاية سنة ١م‏ *؟ ه رقم م88 








المرصد الثالى 8 شروطها 


أى العلة ( استلزم ماتقدّم من تعر يفها اشتراط الظهور والاتضباط ومظنية الحكمة ) دهى 
الى شرع الحكم لأجلها ( أولا أو بواسطة مظنة أخرى فازمت المناسبة ) ينها وبين الحك 
الذى هو معاوطا ( وعدم الطرد ) أى جراد وجود الحكم لأجلها الذى هو معاوطا عند 
وجودها كاص” بيانه . (ومنها ) أى من شروط العلة ألا كونعد ما لوجودى ) وهذا 
الشمرط ( لطائفة من الشافعية ) منهم الأمدى ( وغيرهم ) كابن الحاجب وصاحب البديع 
وغيرهما ( ولأ كثر ) منهم البيضاوى مذهيهم ( الجواز) أى جوازكونها عدما وجودى” 
) قبل وجواز ) تعليل ( العدى به) أىبالعدى كعدم نفاذ التصرف يعدم العقل (انفاق) م 
ذكره القاطبىعضد الدين وغيره . قال ) الناى) جواز تعلي ل الوجودى بالعدى” : (العلة) هى 
الأمى ( الماسب ) مشروعية الحمكم ( أومظنته ) أى مظنة المناسب فان العلة بإعث والباعث 
منيحصر ف المناسبة ومظنته ( والعدم المطلق ظاهر ) أنه ليس مناسبا ولامظنته » بل نسبته الى 
جبيع ا حال" والأحكام سواء ( و) العدم ( المضاف اما ) مضاف ( الى مافى الشرعية ) أى 
مشروعية الحم (معه مصلحة ) اذلك الحم ( فهو) أى العدم المضاف ( مائع) من 
السك لأن الفرض أن المصلحة مع وجودبه الذى هو مضاف اليه وعدم المصلحة مائع منه 
فلا بكون العدم المذكور مئاسبا للحكم ولامظنةله ( أو) ماف إلى ماف الشرعية معه ( مفسدة) 
لذيك الحم (نهو) أىالعدم المضاف حينئذ (عدمه) أى عدم المائع وهولا كوننعاة لأن 
العلة مقتض وعدم المائع ليس ,مقتض . واعترص بأنه ل لاجوز أنيكونمنشاً لمصلحة ودافها 
لمفسدة فيكون مقتضيا من الحيثية وعدما لدائم فيصح التعليل به ( أو) الى (مناف مناسب) 
الحم (حتىجازا أن يستازم) العدمالمضاف الىمنافمناسب ( الماسب) فيحصل به الحكمة لاشهاله 
عليه من حيث الاستازام ( فيكون ) العدم المنكور ( مفانته ) أىالمناسب بهذا الاعتبار 





ماكان مظنة ان كان وصفا ظاهرا أَغنى 3 

مح ا ا م أ تك 
(ثم) تقول بعد ذلك ( لايصلح ) لأن تكون مظنة له (لأن ما) أى الماسب الذى (هو) 
أى العدم اللذحكور (مظنة له ان كان) وصما ( ظاهرا ) صالحا لترتب الم عليه ( أغنى) 
بنفسه عن الظنة التى هى العدم فكان هو الدلة (أو) كان ( نيا فتقيضه ) أى تقيض 
ذلك المناسب الى ( وهو) أى نقيضه (ما) أىالذى ( عد.ه مظنة ) للناسب ( حو ) 
أيضًا » واطلاق النقيضعل ىكل واحد من المنافيين شائع ( لاست اء التقيضين جلاء وخفاء ) . 
وفه أنه قدحتلف النقيضان جلاء وخفاء لكر ار وإاف وغيرذاك من الأسياب »كيف والملكات 
أجلى من الأعدام » هذا واذا كان ماف المناسب خفيا كان عدمه أيضًا خفيا لاستواء اللقيضين 
الى آحره فلا يصلح العدم المذكور علة الحم نحفائه (أد) مضاف الى (غبد مناف) للباسس 
( فوجوده ) أى غير المناى ( وعدمه سواء ) فى تحصل المصليحة ( فلس عدمه مخصوصه 
علة ) أى لس كون عدمه علة ( بأفك من عكسه ) بأن يكون وجوده علة فلا يصلح عا 
( كلو قيل يتقتل المرتدٌ لعدم اسلامه فلوكان فى قتله مع اسلامه مصلحة فانت ) تلك الصلحة 
فعدمه فيكون مانعا من القتل والتعليل ما يمنع من الحكم باطل ( أو )كان فى قتله مع اسلامه 
( مفسدة فعدم مانع ) أى العدم المضاف حينئذ عدم مانع ( أو ينافى ) الاسلام الذى أضيف 
اليه العدم ( مناسبا لاقتل ) الذى هو المك فهذا من عطف المشارع على الماضى (ظاهرا) 
صفة لقوله مناسبا (وهو) أى الناسب الظاهر للقتل (الكفر ؛ فهو) أىالتكفر (العلة) لاقتل 
لأنه أغنى بنفسه عن المظنية (أو) ينافى الاسلام مناسبا ( خفيا ) بأن يفرض الكفر فيا 
(ة)ان (الاسلام كذلك) أى خق” لغائل التقيضين على مام" (فعدمه) أىالاسلام (كذلك) 
أى خنى” (أولا) يناف الاسلام مناسبا أصلا ظاهرا ولاخفيا : بأ نيفرض عدم مناسبة الكفر 
للقتل كم قال مالك يشتل وان رجع الى الاسلام (فالناسس) شىء ( آخ رجام ع كلا هن الاسلام 
وعدمه ) فهما سيان فى تحصيل المصلحة فلا يكون عدمه متعينا فيه (ودقم) الدليل المذكور 
(من ) قبل (الأ كثر باختيار أنه) أى ماأضيف اليه العدم (ينافيه) أى المناسب وهوالشق 
الثالث من الترديد ( وجاز كونه ) أى المناسب الذى ينافيه ما أضيف اليه العدم ( العدم ) 
المضاف (نفسه » لا ) كون العدم المذكور ( مظنته) أى المناسب فلا ينجة قوله : ثم لابصلم 
الىاخره » ثم عللالجواز بقوله (لاشتاله) أى العدم ( على المصلحةكمدم الاسلام) فانه مشتمل 
(على مصلحة التزامه ) اضافة المصلحة بيانية » والضميرالاسلام (بالقتل ) أى يسبب خوفه 
من القتل يلنزم الاسلام بأنلابرتدٌ أو برجع اليه بعدالارتداد ثم بلازمه اذا عل أن عدم الاسلام 
علة لقتل ٠‏ (والحنفية يمنعون العدم مطلقا ) أى لاجوّزون التعليل بالعدم مطلقا كان مضاما 





1 كون العدم نفسه اللناسب م يتحقق 
وجوديا كان الحكم أوعدميا (فل يصح النقل السابق) أى ثقل الاتفاق على جواز العديى بالعدى 
( والدليل المذكور ) للنافى للوجودى” خاصة (يصلح لم) أى للحنفية فى نفيهم مطلقا ( لأنه) 
أى الدليلالمذكور (ببطلالعدم سطلتا) أىكونه علة لوجودى أوعدى” » لانتفاء المناسبة ومظنتها 
فيه » وعدم الحكم لاحتاج الىعلة لأنه نا تبالعدمالأصلى فلا يصلح عأة لاللعدم ولالاوجود »كذا 
قبل وفيه أنه م لاحوز أن يكون عدم الحكم عدماطارثا ( ويرد) الدليلالم كور لعدمجواز 
تعليل الوجودى بالعدم ( نقضا من ) قبل ( الأ كثرعلى ) دلبل ( الطائفة ) القائلين يعدم 
جواز تعليل الوجودى وجواز تعليل العدى به. بأن يقال : ان صحّ ماذ كرتم ومنع تعليل 
الوجودى به لرْم أن لاجوز تعليل العددى به أيضا بعين ماذ كرتم ( وكون العدم نفسه المناسب 
م يتحقق ) أورد النقض على الدليل أوّلا » ثم أبطل ماذ كر سندا للنع علىمقدمته وابطال السند 
اذا كان مساويا للنع يستازم اثبات المقدمة الممنوعة ءثم بين عدم التحقق وله ( والمناسب فى 
المثال) المذكور ( الكفر» وهو) أىالكفر (اعتقاد قاثم ) بذات الكافر ( وجودى ضد 
الاسلام » ويستازم ) الكفر أوالاعتقاد المذكور ( عدمه ) أى عدم الاسلام ( كم هو شأن 
الضْدّين فى استازا مكل" ) منهما ( عدم الآشر فالاضافة ) لقتل ( فيه ) أى المثال المذكور 
( اك العدم ) حيث قيل يقتل لعدم اسلامه انما يكون ( لفظا) أى نحسب ظاهر اللفظ وفى 
المعنى والمقيقة إلى أمى وجودى وهو الكفر فى امثال » وعلى هذا القياس سائر الأمثلة » ثم لما 
ذكر أن الحنفية منعون العدم مطلقا وأن الدليل المذكور يصلح طم وجعل اضافة الحكم الى 
العدم لفظا اتجه أنالحنفية فىكثير من الأحكام عللوا بالعدم وأراد الجواب عن ذلك فقال : 
( ويطرد) تعليل العدم بالعدم ( فى عدم علة ثبت اتحادها ) يعنى. لبس الحكمها عل غيرها 
إلعدم حكمها) مثاله (كقول تمد) أىكالتعليل فقوله (فى ولد المغصوب) أى ولد الحيوان 
المغصوب الذى ليكن وقت الغصبموجودا (لايضمن) بصيغة المجهول والضميرلاواد » وجوزآن 
يكون بصيغة المعاوم : أى لا يضمن الغاصب اباه ( لأنه) أى الولد ( لم يغصب) لعدم 
وجوده وقت الغصب » فان الغصب سب معين لاضمان لاشبب سواه قعدمة يستازم عدم الضمان 
(و) كقول ( أفى حثيفة فنني) وجوب ( نخس العنبرم يوييف عليه ) لأن سبيه واحد .. 
اجاعا » وهوالابجافت بالجيل والركاب » وهو اسراعها فىالسير» من الوجف » وهوسرعة السير» 
فان الهس انما يجب فها أخذ من أبدىالكفار بإبجاف اليل والركاب » والمستخرج من البحر 
ليس فى أيدمهم » فان قهراماء عنع قهر غيره عليه فل يكن غنيمة ( والوجه ) فيهما ( ماقلنا) 
من (أنه) أى التعليل بالعدم واضافة الك الية ( لبس حقيقيا واضافتهما) . قال الشارح 





من شروط الءإة أن لا تسكون قاصرة 5 
أى اضافة أنى حنيفة عدم الس وتحد عدم الضمان . ولامخنى مافيه » فلأولى أن يقال : أىاضافة 
الحكمين المذكوربن فى كلامهما » وقوله : اضافتهما بالنصب عطفا على امم إن واضاففهما 
ليست حقيقية بحسب اللفظ على مامي” » أونقول تقدير الكلام وحقيقةاضافتهما (اماهوعدم 
الك لعدم الدليل ) على سبيل التوسع فى اكلام ( وليس ) ماعلل به من عدم الدليل 
( مانحن فيه من العلة ) عمنى الباعث وهو ظاهر » ( قلوا ) أى الأ كثرون ( علل الضرب 
بعدمالامتثال) وهو عدى ( والضر ب ثبوق » أجيب أنه) أى التعليل (بإلكف) أى كف 
العبد نفسه عن الامتثال وهو ثبوى” »* ( قلوا ) أىالأ كثرون أيضا ( معرفة المججز) أى 
كون المجر مهجزا أمس ( ثبو" معلل بالتحدّى ) باللتجزة ( مع انتفاء امعارض ) أى الذى 
يأتى مثلها (وهو) أى انتفاء المعارض (سزء العلة ) لأنمها الاتيان بخارق العادة وطلبالائيان 
عثله عنددعوى النبوة معانتفاء المعارض » والانتفاء عدم ؛ وماجزوه عدم فهوعدم (وكذا معرفة 
كونالمدار) وهوما أدير عليه الح وجوداوعدما (علة ) للدائر وهو الحم ( بلدوران ) 
وكونه علته وجودى (دجزده) أى الدوران (عدم) وهو سكي هن الطرد » والغكس عدى” 
اذ هو عبارة عن الوجود مع الوجود والعدم معالعدم » ( أجيب كونه ) أى العدم (فهما) 
فى العلتين (شرطا) خارجا عن حقيقتهما لاجؤها حتى يازم عدمالعلتين ( ولوسل كون التحددى 
لايستقل” ) علة لمعرفة التجز بل محتاج الى شىء الترمعه فى العلية ( فعرّف) أى فهوءعرف 
للججزة (والتكلام ف العلة معنى المشتمل على ماذ كرنا) من المناسبة الباعثة على الك » لايمعى 
المعرف . قال القاضى عضد الدين فى الجواب : لاتخنى ان نفس التحدى لاستقل بتعر يف المحجز 
يعنى أن قوطم معلل بالتحدّى بدل على استقلاله يتعريف المجز وهوغير فيح » وذلك لأنه 
اواستقل” تحصل المعرفة لكل من حضره : والمصنف يشير الى أن عدم استقلاله منوع فانه اذا 
تأمل فيه حق التأمل حصل العل بأنماتحدى نه مكتجز ؛ ولوس فلا حتاج فرذهم الى عدم 
الاستقلال » لأنا تقول ليس من بإب العلة التى كلامنا فيه . ( ومنها) أى من شروط ضة العلة 
(على ما) عزى ( جع من الحنفية ) الكر من المتقدّمين وألى ز بد من المتأخر بن » وح 
عن مشاعم العراق وأ كثر المتأخرين و بعض الشافعية وهو ( أن لاتتكون ) العلة ( قأصرة) 
على الأصل مستنبطة » وذهب جهورالفقهاء هنهم مشايحنا السمرقندون والشافى وأجد وغيرهم 
الى جعة التعليل مها » واختاره صاحبالازان والمصنف فقا : ( لنا) فيصعة التعليل بها ( ظن 
كون الح لأجلها ) أىالقاصرة ( لايندفع ) عن الناظر فى حك الأصل ( وهو) أى هذا 
الطن (التعليل) وامجتهد جب عليه اتباع ظنه (والاتفاق على) صعة العلة القاصرة (المنصوصة) 





. لوتوقف صعة العلة على تعدمها لزْم الدور 
أى الثابمّة بإلنص” وعلىالجمع عليها ء مثال القاصرة ( كوهربة اللقدين) أىكون الذهب 
والفضة جوهر بن متعينين لمُنية الأشياء فى تعليل حومة الربا فبهما فانه وصف قاصر عليهما ( وأما 
الاستدلال) لإختار بأنه (واوقت كم ) أى العلة ( على تعديها لزم الدور) لتوقف نعدمها 
عل كينها اجاعا ( قد ورمعية ) أىفغير نام لأنه دور معية حاصله التلازم لاتقدّ مكل منهما على 
الآخر بالذا تكتوقف كل ” من 00 على الآخر ه ومعناه العإز لاتكون الامتعدية » والمتعدية 
لاتكون الاعلة » ( قلوا) أى مانعو صمة التعليل مها (لافائدة ) فيها لانحصار فائدة العلة فى 
انبا تالحم مهافى المرع وهومنتف » ومالافائدةفي هلايصح شمرعاولاعقلا »» (أجيب : عنع حص رها) 
أى الفائدة ( فى التعدية » بل معرفة كون الشرعية ) الحم (ا) 5 (أيضًا 
لأنه) أى كون الشرعية طا لأنه شرح للصدر بلحم للاطلاع ) على المناسب الباعث له 
فان القلوب الىقبولالأحكام اللعقولة أميل منها الى قهر التعبد (ولاشك أنه) أى الحلاف (لفظى 
فقيل لأن التعليل هو القياس باصطلاح ) للحنفية وهو أعم” من القياس بإصطلااح الشافعية فالنفى 
الاأخص والائبات الاأعم فلا نزاع بحسب المقيقة ( ولأنالكلام فى علة القياس لأن الكلام 
فى شروطه ) أى القياس ( دأركانه ) ولاشك أن النافى فى هذا السياق لاز بد الاعلة القياس 
ولائزاع بين الفر بقين فى هذا » فالمثبت لابز يداثيات العلة القاصرة لاقياس اذلامعنىله فلا يتوارد 
النفى والائبات فى محل كل واحد » ولم بردالمثبت مخالفة النافى بل بيان أصل التعليل » بل يصمح 
بالقاصرة ؛ والمولعون شق لالحلاف نظروا الىماتومه ظاه ركلامهم وجلوه على الحلاف (دالا ) 
أى وان لم يكن صي اد النافى 0 (فلهم ) أى النافين من الحنفية سُ غيرهم ( كثير مثله) 
من اثبات العلة القاصرة ( فى الج وغيره ( كم فى الرمل فى الأشواط الأول » وكانسيبه اظهار . 
الجلد للشركين حيث قالوا الوه 5 بتي الحم بعدزوال السبب فزمنه صلى الله 
عليه وس و يعده ؛ وكا فيوجوب الاستبراء فما اذاحدث له ملك الرقبة بتعرف براءة الرحم قاصر 
عن الصغيرة والآسة » كذاذ كره ه الشارح . 

وأنت ير بأن هذا الأخير قصور آخر غير مانن فيه فتدير ( لكن ريما سموه) 
أى الحافية التعليل بالقاصرة داتعي املد ) عبيرا بينالقاصرة والمتعدية ( وجعله) 
أى لحلاف ( حقيقيا مبنيا على اشتراط التأثير) فى التعليل (إ أو الا كتفاء بإلاخالة ) 
فيهمن غير اشتراط التأمر ما ذحكره صدر الشسريعة ( فعلى الأول ) وهو اشتراط " 
التأثرم عليه الحنفية ( تازم التعدية ) على الثاقى » وهو الا كتفاء بالاخمالة (غلط» اذ لايازم 
فيه) أى فى التأثير ) وجود عبن ( المذعى عله أى وجود عين الوصف الذى اذعى 





بوجود الجنس فى نحل آآخر إنما تعدد محل الجنس ال / 

كونه علة ( لحك الأصل فى ) حل" ( ايكون فرعا الاكتفاء يحنسه ) أى بوجود حد 
جنس المع علة ( فى) محل" ( آآخرلما صرح به من صمة التعليل بلا قباس ) والتصريم 
بصحته بلاقياس دليل على الاكتفاء بوجود الجنس فى محل آخر » وذلك لأنه لاد فى التأثير 
عندنا من اعتبار الشارع العين فى العين » وهو أعلى المراتب » أو المنس » أوالجنس ف العين 
أو الحنس » والأؤل يستازم جود عين / لوصف فى عين الحم فى محل" آآخر . لايقال سامنا 
أنه يستازم وجوده فى عين الحم فى حل" آخر . لأنا تقول :كلامنا فى انشرط العلة المستنبطة 
وصة التعليل مها » فلوكان اعتبار الشارع لعين الوصف فى عين الحم فى الأصل لافى حل" 
آآخركانت العلة منصوصة لامستنبطة » فل حتسج فى التعليل مها الى بيان التأثير» واذا وجد 
اعتبار الوصف فى محل" آآخر مير الأصل صم قياس حك الأصل » وصمة القناس لانناق كونه 
منصوصا على مام" » -فينئذ يكون صعة التعليل مع القياس ع وحيث صرحا بصحة التعليل 
بلا قباس كان ذلك عند عدم وجود العين فى العين فى محل آآخر » فازم وحود الجنس فى محل" 
آخرء والا لانتنى التأثير . وفيه أن صغة التعليل بلا قباس لايستازم الاكتفاء يجذسه لاتقاء 
القياس فها اذا اعتبر عينه فى جنس الحك وامتنع نع اجماع الحكمين فى حل" واحصد من غير 
عقق حنسه فى محل آخر» غرأن ره بماذكر التزام منه لما لايازم عليه » لأن 
الا كتفاء بالجنس مصرح به » ثم الا كتفاء به يتحقق فى صورة الحنس فى الجنس وف العين 
فل آخر (وبذلك) أى بوجود الجنس فى محل" آخر ( انما تعددح ل الجنس) أى محل" جفس 
الوصف لامحل” عينه لتتحقق الحنس فى ضمن فرد آآخر غير عين الوصف » والتعدية لانتحصل الا 
بتعدّد محل عين الوصف (وليس) الجنس هو ( المعلل به والا) أى وان ل يكن كذلك بأن 
كان الكنس هو المعلل به ( لكا نالأخص" ( الذىهو المعلل به فى نفس الأمص (عين الأعم) 
الذى هوجنسه ١و(‏ على هذا التقدير ( كانت العلة جنسه لاهو) أىالوصف نفسه والمقصود 
من هذا التطو. بل دفع نوهم الاتحاد بين الوصف وجنسه الحمول عليه ثلا يقال ان تعند 

حل الجنس تمد تحله ( وهو) أى كون المعلل به الجنس لا العين ( غير الفرض) لأن 
لأن المفروضكون المعلل به العين لاجنسه ( فلا يستازم التأثير تعذى مافال به) لاعرفك 
من الا كتفاء وصعة التعليل بلا قياس (وجعل تمرته) مبتدا مضاف الى مفعوله الأول » والصْمير 
للخلاف المذكور (منع نع تعددية) مفعول ثان للجعل مضاف الى مفعوله : أى الى (ح5م أصل 
فيه) صفة ماأضيف اليه الحم (متعدٌ وقاصر ) فاعل الظارف وتابعه ( للجيز) متعاق محذوف 
هو حال عن منع التعدية ( لاالمانعم) معمطوف على الجيز » يمنى أن من أجاز التعليل بالقاصرة 





/ الوجدان ظهر استقلال الوصف المتعدّى لامنع اتفاقا 


عنع تعدية الك بالمتعدية » ومن منع التعليل مها لاعنعها . قال صدر الشر يعة : ومرة الثلاف 
أنه اذا وجد فى مورد النص” وصفان : قاصر » ومتعدٌّ » وغلب على ظنّ الجتهد أن القاصر علة 
هل متنع التعليل بالتعدى أملا » فعنده عتنع » وعندنا لاعتنع » فانه لا اعتبار لغلبة الظنّ لعلية 
القاصرة فائها مجر”د وهم » فلا بعارض غلبة الظنٌ بعلية المتعدّى المؤثر انتبى ( كذلك ) خبر 
البتدأ : أى جعلكرته ماذ كر غلط أيضا كا أن بناء الخلاف على اشتراط التأثير غلط لما ذ كر» 
ثم ثم بين ورجه الغلط شوله (بل الوجه) فيا اذا كان فى الأصل وصفان على ماذ كر ) ان ظهر 
استقلال) الوصف (المتعدى) ف العلية (الاعنع اتفاقا ) من المنفية والشبافعية وغيرهم لأن 
لجز يمنع » والمانملامنع ( أو) ظهر ( التركيب) للعلة منالمتعدّى والقاصر (منع اتفانا) 

ولاق أن المفهوم من كلام صدر الشير يعة تحقق غلبة الظنّ فىكل واحد من الوصفين » . ش 
يتصوّر بالنسبة إلى شخص واحسد أن يظنّ علية كل واحد منهما استقلالا فى وقت واحد بناء ' 
على عدم تجو بز تعدّد العلل المستقاة » وسيأق ببانه » و بالنسبة الى شخصين لاتعارض » لأنه 
يجب عل ىكل ممتبد العمل با أدّىاليه اجتهاده ؛ وعدم الالتفات الى ماأذى اليه اجتهاد الآخر 
بإعتبار الوقتين كذلك لتعين الظن الآخر » وان أر بد مدخلية كل" من الوصفين فى الجلة من 
غير استقلال » فالعلة التائّة هى الجموع وهوقاصر فيتعين المنع اتفانًا كما قال المصلف + : نم لوم 
يعتير غلبة الظلنّ بل تساويا فى الاحهال فهوم ذكر الى عن الشافعية 1 نهم اختلفوا » 
والجهور برجح المتعدية » وقيل رجح القاصرة » وقبل بالوقف ( ومأأورد على الحنفية ) حيث 
قلوا بعدم صمة القاصرة (من التعليل بالمنية للزكاة) فى المضرزوب (على ظَنٌ الحلاف) المعنوى 
وقد عرفت أنه لفتلى (وهو) أى الغنية وصف (قاصر منع ) وروده خبر الموصول (بتعدّىه) 
أى بسبب تعدّى وصف القنية ( ال ىالل" ) فلا بكون قاضرا “(ولقدكان الأوجه 0 
الذكور (على عكسه ) أى على عكس ماذ كر من عدم صة التعليل بالقاصرة عند جع من 

الحنفية » وصعته عند الشافعية وجهور الفقهاء . ثم بين العكس بقوله ( من التعليل) أى من 
جواز التعليل (بعلة يثبت بها) أئ بتلك العلة (حكم محل" غير منصوص لما تقدّم من قبولم ) 
أى الخنفية ( التعليل بلااقياس) فلا تسكون العلة فى ذلك التعليلمتعدّية افرع » والا لكان 
قياس ( ما ثبت لجنسها ال ) أى بعلة ثبت لجنسها أولعينها اعتبار فى جنس الك ؛ أوهو 
من جنسها فى الح فى محل” آآخر لجنسها نفسه والا لص قياس امحل" الثانتى على الأول لما 
مس" (وهو) أى التعليل بعلة يثبت طا حم حل بلا قياس تعليل ( بقاصرة » اذلم توجد) 
نلك العلة (بعينها فى محلين) اذا كان التعليل بما ذ كر أميا مقرترا عند الحنفية (فالحتفية ) 








من شروط العلة أن لانسكون معدية الى الفرع حكما تالف ال 1 
قوطم (نم ) جوز النعليلءإلعلة القاصرة ( اذائبتالاعتبار ) لما ( بهاذ كرنا ف الأقسامالثلاثة ) 
تأ ير اعتبارجنسها فعين الح أوجنسه أوعينها ففجنسه من النص” أوالاجاع ( والشافعية ) 
قوطم (لا) وز التعليل مها ( لأنه) أى الوصف الذىهذا شأنه ( منالمرسل) الاثم . 
والمثهور من مذهب الشافى عدم قبوله * (ومنها ) أى من شروط صنمة العلة (على ) قول 
(من قدّم قول الصحانى) على القياس ( أن لانكون ) العلة (معدّية الى الفرع حا الف 
قول الصحالى فيه) أى فى الفرع (بشرطه) أى حال كون قوله فيه مقرونا تقدمهعبى القياس 
(السابق) أىالذى سبق ذ كره فى مسئلة قبيل : فصل فالتعارض (فى وجوب تقليده) متعلق 
ينه ررقي ركزله ) اتيك السجان أن الذرع اننا رن ) كله (ستيطة) من 
أصلآخر ليكون اجتهاده بطر يى القياس لاسماعه عن النى” صلى الله عليه وسل » وامجتهد لاصجب 
عليه تقليد محتهد آآخر بل حب اتباع ظنه على مايقوله من لم يقدم قوله على القياس (عند هؤلاء ) 
القائلين بالتقديم ظرف لقوله ( احتال) هو خب رتجويز (مقابل) صفة احيال ( لظهو ركونه) 
أى قول الصحانى واقعا (عن نص" ) سمعه منالشارع » واللامصلة مقابل » ولاعيرة بإلاحمال 
المرجوح فى مقابلة الظاهر الراججح (ك سبق) فى مله المذكور فيطلب تفصياه هناك . (ومنها) 
أى شروط صنة العلة ( عدم تقض ) العلة (المستنبطة  )‏ والمتصوصة سيسجىء حكمها ( تخلف 
الحم عنهافى محل ) تحققت فيه العلة ولو يمانم أوعدم شرط » وانما يعرف التخلف بنص” 
أواجاع أوقياس راجح علته على هذه المستنبطة بنصوصية أوغيرها . وقوله تحاف المحم بإلحر 
عطف يبان لنقض المستنبطة ( لمشايخ ماوراء النهر من المنفية ) كأنى منصور المت ربدى 
ونفر الاسلام والشافى فى أظهر قوليه » وقوله لشاعخ متعلق بمحذوف هو حال عن ضمير المبتداأً 
(تأى الحسين ) البصرى ( الا أبازيد) من المشايعخ المذكور بن فانه ومالكا وأجد وعامة 
المعتزلة على أنه ليس بشسرط ( واختلفوا ) أى الخنفية الشارطون (ف الماصوصة انع أيضا) 
منهم عنع صعة المنصوصة » و به قال الاسفراينى وعبد القاهر البغدادى وتقل عن الشافى ( و) 
منهم (مجوز» والأ كثر ومنهم عراقيو الحنفية كالكرحى والرازى) وأنى عبد اللّهالجرجانى وأ كثر 
الشافعية على مافى البديع ( بجوز) التخلف فى محل ( ممانع أوعدم شرط فيهما ) المستنبطة 
والمنصوصة » وقب ل يقدح مطلقا» تسبهالسبك ال ىالشافى وأصمابه وقال بعده أسعاينا فى جحات 
مذهب الشافى سلامة علله عن الانتقاض جار بة على مقتَضاها . ثم قال وعليه جاهير ا محققين 
( واختار ا حققون ) كابن الحاجب ( الجواز) التخلف ( ف المستنبطة اذا تعينالمانع ) ولو 
عدم شرط وكذا ( وف المنصوصة بنص"عام ) يدل بعمومه على العلية ( لكنن انغ بتعين ) 





١‏ الحق الاتفاق على المنع من التعليل بعلة منقوضة بلا مانع 
المائع ف المنصوصة فى حل التخلف ( قدّر) وجوده فبه» مثاله أن خروج النتجس ناقض وثبت 
أن الفصد لس بناقض” ذهباليه الشافى » فيقدّر ف الفصد مانع منالنقض ( أما) اذا كانت 
منصوصة ( بقاطع فى محل النقض فيازم الثبوت) أى ثبوت الحكم ( فيه) أى فى حل النقض 
لعدم امكان تخلف مدلول القطبى عنه فلا تقض » وهذا اذا كان دلي ل التخلف ظنيا ظاهر » وأما 
كونه قطعيا فالظاهر أنه لاتحقق له ( أوفى غيره ) أى غير محل النقض (فقط) فالقاطع اتمايدل 
على عليتها فيغير نحل النقض » ولادليل سوى القاطع على عليتهافى حل النقض ( فلا تعارض ) 
ولاتقض (قيل ولافائدة فيقيد) هذا ( القاطع لأن الظنى” ) أيضا (كذلك) كم أفاده الحقق 
التفتازانى بقوله لوثبت العلية فيغير محل النقض خاصة بظنى” فلائعارض أيضًا (وهذا) التفصيل 
فى كلام الحققين ( مساد الأ كثر) القائلين يجوز ممانع أوعدم شرط فبهما لأنه مقتضى الدليل 
فلاخالفونه (وليس) هذا الذى نسب الىالمحققين مذهبا ( اخر) م يدل علي هكلام ابن الحاجب 
(وتقلالجواز) أىجواز النقض (فهما) أى ف المستنبطة والمنصوصة (بلامانع ) قال الشارح : أى | 
بلاقدح عند أ كثر أصعاب أنى حنيفة ومالك وألجد انتهبى . والظاهر أن المرادبالمائع هنا مأأرريد 
به فى قوله يجوز بمانع فى قول الأ كثر (و) فى المستنبطة (كذلك ) فقط أى ونقل الجواز (ى 
المستنبطة فقط) بلامانع . (والحق نقل بعضهم) وهوالشيخ قوام الدبنالكا ى (الاتفاقعل لمنع) 
من التعليل بعلة منقوضة (بلا مانع) من تأثير العلة (ومعنى قوطم) يجوز فههما أوفى المستنبطة بلامائع 
(الحج به ) أى بللانع » فال" الك بتعيين المانع » وهومجتمع مع الظنّ بوجوده اجالا» 
ولذا قال ( ان لم يتعين) المائع » وانما قلنا معنىقوطم كذا (لدليلهم) أىالْجوّزين فالمستنبطة 
بلامانم ( القائل) صفة لدليلهم على التجوّز » ومقول القول ( المستنبطة علة يما ) أى بدليل 
( بوجب الظنّ) بعليتها (والتخلف) أى تخلف الحم ف بعض المواد (مشكك) أى بوجب 
الشك (فى عدمها) أى العلية ( فلا بوجب ظنٌ عدمها فانه ) أى التخلف ( ان) كان 
( لالمانع ) . وفى بعض النسيخ بلا مانم ( فلاعلة ) لاستناد التتخلف على هذا التقدير الى 
عدم المقتضى ( و) أنكان ( معه ) أى المائع فالعلة (ثابتة وجوازهما) أى الاحتالين 
وجود المائع » وعدمه (على السواء) . قال الشارح : قال المصنف ووجه دلالة دليلهم على 
اشتراط تقديره أن قوطم ان بلا علة ومعه العلية ثابتة فل بعلم الواقع من الأعسبن » ودليل العلية 
القائم أوجب ظنها » فازوم اعتبارعليتها بوجبتقديره * (وأجيب) عن هذا الدليل بأنالتخلف 
(ان) كان ( أوجب الشك فى عدمها ) أى العلية ( أوجب فى تقيضها) أى العلية » لأن 
الشك فى أحد النقيضين شك فى الآخر ( فناقض قولك ) العلة ( مظنونة ) قولك العاة 





اذا لزم م نكلامهم تقدير المانعكفاهم التخاف لماع توجب أؤظنها ١١‏ 
(مشكو وكة) لعدم امكان اجماع الظنْ والشك فى محل" واحد . ( وقول الفقهاء لايرفم الظن 
بالك : أى حكمه السابق لإرفم شرعا لطرو الشك فيه) أى فى محل الفانّ ( المستازم لارتفاعه) 
أى الظن (عن البقاء) بعد ما كان موجودا » ْوَر الشرع بقاء حك الزائل فانه جوز الصلاة 
مع زوال الغانَ الطهارة بالشك فى الحدث فليس معناه وجود نفس الظنّ مع طرو الشك فى متعلقه 
ولا كن مشله) أى مثل ماقاله الفقهاء زهناء لأنم) أى اكلام (ف ظنٌ العلية لاحكمها ) 
فاذا زال بالشك حكمنا بعدم اعتارها ؛ لأنه لم يبت من الشارع جواز القياس مع زوال ظنّ 
العلية بالشك . ثم لماح بأن الحق نقل الاتفاق على المنع » وأول قول الجوّز بن أدليلهم 
المذكور » ثم رذ ذلك الدليل كونه مستلزما التناقض أراد تقر بر الدليل على وجه يسم عن 
التناقض ء فقال (واذا لزم م نكلامهم) أى الجوّزين (تقدير المانم ) على مانقل منالاتفاق 
وبين معنى قول الجوّزين ( كفاهم ) فى معارضة المائعين أنيقولوا ( التخلف) أى تخلف 
الحم عن العلة فى محل" النقض لا (لمانع وجب نف ظنها) أى العلية (والدليل) الدالعليها 
( أوجبه) أى ظنها (وأمكن الجع ) بين القول بأن التخلف بلامانع بوجبنق الظنّ » والدليل 
الدتالة على عليتها » أو بين دليل العلية ودليل الاهدار » وهو التخلف » فعمل عوجب الأول ى 
غير صورة النقض » و بالثاقى فى صورته (بتقدبره) أى المافع » فيقال : نم التخلف بلا مانع 
وجب تفيه » لكن لاتخلف ههنا . لأنا نقد المائع » والمانع موجود تقديرا احترازا عن اهدار 
الدليل حسب الامكان * ( قلوا ) أى القائلون بالجواز فى المستنبطة ثانيا ( لوتوقف الثبوت ) 
الم (بها) أى إلعلية ( فى غير عل" النخلف عليه) أى على ثبون الحم (ا) أ 
بإلعلية (فيه) أى فى محل” التخلف كا زعت أيها الشارطون عدم اللقض فى بوت الحم بها 
( انعكس) أى توقف ثبوت الحم فى محل" التخلف عليه مها فى غير محل التخلف ( فدار) 
وهو ظاهر (أولا) ينعكس (فتحم ) أى فعدم انمكاسه تح » لأن ثيوت الحك مها فى 
الموضعين على السوبة فى التوقف وعدم التوقف » فائبات توقف أحدهما دون الآخر نحم » 
( أجيب) باختيار الأول » وهوالتوقف من الجانيين ومنع بطلان اللازم ؛ إذ هو (دور معية ) 
لادور تقدّم (وهذا) الجواب (صميح اذا أريد توقف اعتبا رالشارع ) كونها علة فى غير 
حل" التتخلف على اعتباركونها علة فى محل" التخلف ( لكن التكلوم فى الدلالة عليها ) أى 
على العلية » يعنى ليس الكلام فى ثوقف الثروت على الثروت نحسب التحقق » بل محسب العم 
وما يفيده ويدل عليه » واحاصل أن قوط لوتوقف الثبوت بها الى آخره يحتمل وجمين : 
أحدهما توقف ثبوت المسم مها عند الشارع بإعتباره عليتها للحكم فى غير محل" التقض على 





١١‏ الجواب منع لزوم الانفكاس والتحم 

ثبوت الح مها كذلك فى محل" النقض » وحينئذ بكون التوقف من الجانبين ععنى التلازم 
ولا محذور فيه » والثاتى توقف الع بعليتها فى غي حل النقض على العل يعليتها له محل" النقض 
وهذا معنى قوله (أى لوتوقف الع بالثبوت بها : أى بعليتها ا1) . قوله : أى بعليتها تفسير 
للشبوت مها من قبيل التفسي رباللازم » فان ثبوت الك مها يازمه عليتها (واذن) أى واذا توقف 
العل بعليتها فى غير محل النقض على العم بعليتها فى محله وانعكس ( فترتب) أى فالدور دور 
ترتيب وتقدّم من الجانبين لادور معية (لأنا لانعامها ) أى العلية ( إلا بالثبوت) أى إلعلم 
شوت الحك (فى الكل) فى جيع صور وجودها (فاوعل مها ) أى بالعلية ( الثبوت تقدم 
كل" ) منهماعلى الآخر ع ولا مق عليك أن الدّعى اثبات الترتب والتقدّم لكلمن الع بعليتها 
فيغيرحل” النقض » والعل بعليتها فحله » والدليل يفيد إثباته لكل من العل بالعلية والعم يبوت 

الح مها فى جتيع صور وجودها » فالدليل لايطابق المدعى . 
واعلم أن هذا نظبرماق الشرح العضدى منقوله اوتوقفكونها أمارة » عوقو المحم مها 
فى غير صورة التتخلف على ثبوت الك مها فى صورة التخلف لانعكس فتوقف ثبوته فبها على 
شوته فى غيرها وبلزم الدور» ثم ذ كر أنه دور معية ثم رذه وقال هذا ليس نحق » إذ لايعرعليتها 
إلا شوت الحم مها فى جيع صور وجودها » فاوعل بوت الحم مها زم دور تقدّم قطعا ؛ اذ 
مأنه 0 ترك كؤنها أمارة وا كت بتفسيره » فالابراد مشترك 
ينهما . والجواب أن قوم فى الاستدلال ثبوت الك بها أريد به علية العلة فى جانبالموقوف 
5 فى التوقف الأوللكونه معناه وأريد نه حقيقته » رغ فق الك شيب العلة فى جان المؤقوف 
عليه فى ذلك التوقف » فالوقوف حينئذ العل يعليتها » والموقوف عليه العم بتحقق الح 
بسببها » وفى التوقف الثاتى عكس ذلك : فالموقوف فيه العم يتحقق الك بسبيها ؛ والموقوف 
عليه الع يعليتها بعليتها » قانطبق الدليل على المدعى » غير أنه لم بذ كر الحلين فى هذا التقدبر تسهيلا 
لفهم مع الاستغناء عنه فهو جواب بتفسير سير للدليل (لأن مابه العل قبله) تعليل لنقدم كل 
من العل بالعلية والعل بالثبوت » يعنىما حص لبه العل بإلثجىء العإرنه قبل العلل بذلك النىء (وحينئذ) 
أىوحين قرّر الاستدلال علىهذا الوجه ( الجواب) عن الاستدلالالمذ كور (منع لزوم الانعكاس 
6 منع لزوم ( التحم) على تقدير عدم الانعكاس ( اذاتداء ظنّهالعلية ) انما يكون 
(باحد المسالك) للعلة من المناسبة وغيرها على مابين فى موضعه فبذلك يحصل الظنّ بها » غير 
أنه يت احتمال ظهورماينافيه (فاذا استقرئت حال" ) 'للعلة ( لاستعلام معارضه) أىلطلب 
الع بوجود مايعارض ذلك الموجب لاظنّ (من التخاف) بأن توجدالعلة فى مخل” ولا بوجد 





الصواب أن المتوقف على العا بإلعلية الع إلمانعية بإلفعل_<<- ١١‏ 

فيه الحم (لالمانع ) متعلق بالتخلف » فانه اذا كان لمانع لايضر بعليتها ( قل بوجد) التخاف 
معطوف على استقرئت ( استمر” ) الظن الحاصل بأحد المسالك ( فاستمراره ) أى الظنٌالذ كور 
هو ( الموقوف على الثبوت ) أى على العم وت الح ففجيع محالت ( أو) على (عدمه) 
أى عدم الثبوت فى بعض انحال ( مع المائع » والحكم بالثبوت) أى شوت الحم 6 أى 
لوصف الذى هو العإة يتوقف ( على ابتداء ظنها ) أى علية الوصف المذكور ( فى الجلة) 
لما بين عدم توقف الع بالعلية على الثبوت اندفم يذلك الدور » ثم أراد أن يبين التوقف من 
جانف الثبوت مها فقال والحكم ال : يعنى الع بأن الك مابت بإلعلة يتوقف على ابتداء ظنها 
الحاصل بأحد الممسالك فى بعض الموادَ » والمراد نت العلة أصلالظنْ من غير قيد الاستمرار فقد 
عر بذلك أنتو قف العل بإلعلية على الثبوت فى الكل ابماهو بإعتبار استمرار الظن مها لابإعتبار 
أصل الثلن » وتوقف العلم بإلشوت انما هو على ابتداء الظن » فالاستمرار الذى هو الموقوف فى 
التوقف الأول لم يصر موقوفا عليه فى التوقف الثاتى حتى يازم الانمكاس بل الموقوف عليه فى 
التوقف الثانى اما هو ابتداء الفلن الحاصل بأحد المسالك . (واستشكل) الجوابالمذ كور 
(مما اذا قارن) ظن العلية (العز بالتخلف ) أى تخلف الك عن العلة (كالوسأله فقبران) : 
غيرفاسق » وفاسق (فأعطى أ حدهما) وهوغير الفاسق (ومنعالفاسق) فالمشاهد لصنيعه يشك 
يسبب ذلك المنع فى أن علة الاعطاء هل هو العقر أو غيره فلا حل له العم بعليته » واليه أشار 
بقوله ( فان العم بعلية النقر يتوقف على العم بمانعية الفستى ) من تحقق الك وهو الاعطاء 
فان ظهر أن بالفسق منع علم أن الفقر هو العلة واما تخلف الك عنه فى الممنوع بسي الفسق 
المانم مو تأثيره » والاعلم أنه ليس بعاة والايازم تخلف المعلول عن العلة (وبالعكس) أى ويتوقف 
العم مائعية الفسق على الع يعلية الفقر لأنه لوكان العإة أمس | آخر مفقودا ف الممنو ع كان عدم 
الاعطاء لعدم المقتضى لالوجود المانم » فينئذ توقف العم ينوت الك به على العم بإلعلية فى 
حق من أعطى فازم الدور » واذا عل أن المواب الذصكور لايدفع الدور فى صورة المقارنة 
(فالصواب ) فى الجواب مايدفع الدور جيم الصور وهو ( أنالمتوقف على العل بإلعلية الع 
إلمانعية بالفعل ) لا المائعية بإلقوة لأنه قديعلم كون الشىء ححيث اذا جامع وصفا منع مقتضاه 
مع أن ذلك الوصف ل تعل عليته بالنسبة الى حم "تغلاف الصا بتحقق انمي فانه لايتصوّر 
يدون العل بعلية الوصف للحم العم تخلفه عنه فى بعض المواد بسبب المائع ( والتوقف عليه 
العلية هوالمانعية بلقو » وهو ) أىالمائعية إل » والتذكير باعتبار احبر ( كون الثىء بحيث 
اذاجامع بإعثا منعه ) أى الباعث ( مقتضاه ) ففى لمثال المذكور عامنا بأن الفسق منع عن 





الاعطاء موقوف على العم بكون الفقر علةله ولكن عامنا بأن الفقر علة له لايتوقف على عامنا 
بأن الفسق قد عنع بل يكنى فيه أن الفسق من شأنه أن عنع فظن العلية المقرون بتخلف 
الاعطاء لاحتاج الى العم بأن الفسق قد منع بل يكفيهكون الفسق بحيث اذا جامع الفقر يعنعه 
مقتضاه ( وهذا ) الدليل مع جوابه ( مشترك ) صا ( للقولين) اللذبن أحدهما جواز 
التقض فى المنصوصة والمستنبطة » والأخرجوازه ف المستنبطة فقط ( وبز يد المانع فى المنصوصة ) 
فى تعليل المع قوله ( بإستازامه ) أى النقض فبها » فتقر بر الكلام لايجوز ف المنصوصة سبب 
استازامه ( بطلان النص” لمقتضى الثبوت ) أى ثبوت الحكم ( فى محل" التخلف ) لتناول 
النص” المذكوراباه ( لاف المستنبطة ) فان دليلهايستدعى ترتب الك علبها عند خَلوّها عن 
المانع فلا تخلف للحم عن هذا الدليل عند وجود المائم » (أجيب) عن هذه الزبادة بأنه 
(ان) كان النص (قطميا)_يقطع (إلثبوت) أى نبوت الحم (فى محل التخلف ل يقبل) 
عموم ذلك النص الدال علىعلية المنصوصة الثابتمعها المج فى محل التخلف قطعا (التخصيص) 
بماعدا حل" التخلف » لأن ثبوت المكم فيه قطبى فلا تخلف حينئذ ( أو) كان النص 
المذكور (ظنيا) فكان ثيوت الحك فى حل التخلف مقتضى ذلكالنص ظنيا ( وجب قبوله ) 
أى قبول عموم ذلك النص الظنى التخصيص (و) وبحب ( تقدبر المائع جعا) بين الدلياين 
أحدهما مايفيد ظنّ العلية » والآخر مايفيد اهدارهاء وهو التخلف ( وأنت عامت ما يكفيهم ) 
ف الجواب عنهذا من أنالتخلفلالمائع «وجب نفىظنها ء والدليل أوجبه وأ مكن المع بتقديره 
فوجب ( فابماهذا ) أى التطويل.فى البيان مع الاستغناء بها يكنى فىأداء المراد ودفع الايراد 
( من تصرفاتالولعين بنقل الحلاف دون تحربر) منقح عن الاطناب الْخل" ( وللعا كس ) 
الحواز فى المستنيطة لا اللنصوصة بتجويزه فى الملصوصة لا المستنبطة ( نحوه ) أى نحوهذا 
الدليل المذكور للحواز فى المستنبطة » وهو قوطم ( لوت المستنبطة مع نقضها كان ) كونها 
صضيحة (للانم) أى لوجود المانع فى محل النقض ( فتوقفت صحنها ) حال كونها ( منقوضة 
عليه ) أى المانم (والا ) أى وان ليتوقف عليه وجاز التيخلف بلامانم (فلا اقتضاء 2 تلك . 
العلة ( و#ققه) أى المائم ( فرع صعة عليتها) اذ لومتصح العلية لكان عدم الك لعندم 
العلة لالوجود المائخ فتوقف الصحة علىالمانغ والمانع على الصحة ( فدار م أجيب بأنه ) أى 
هذا الدور (معية) أىدور معبة ماص" فى جواب الاستدلال السابق . (ودفم ) هذا الجواب 
( بأن حقيقة المراد) من الموقوف والموقوف عليه (العبالصحة) 'أى صعة العلية. ( والمانعية ) 
أى والعم باممائعية » وإضافة القيقة الى المراد م ن قبي لاضافة حصول الصورة : أىالمراد الحق وى 





وحه مهتا ر أنه تخصيص لعموم دليل >5 ١‏ 

زسو المقيقة موضع الحق مبالفة » واذا كانالعم إلصحة موقوف على الع بالافيسة وبلفكس ‏ 
كان الدور دور ترتب » اذ مابه العل بإلنىء قبل العمل بذلك الثشىء بإلذات ؛ واليه أشار بقوله 
(وهو) أى توق فكل منهما على الآخر ( ترتب) أى دور تقدّم (بل الجواب أنا فظن صتها) 
أى العلية ( أوّلا موجبه ) أى الظن ( ثم نستقرى” !-) أى حال" لاستعلام معارضه من 
التخلف » لالمانع فان م نجداستمر الظن بصحتها الى آخر مأذ كر قر بيبا فارجع 'ليه (دعرى 
فيه ) أى فىهذا الجواب ماجرى ف اموا ب السايق » وهو ( اشكالالمقارنة ) أى اذا كان العل 
بالتتخلف مقارنا للعلم بالصحة لايتأتى الجواب » فان الموقوف على العل بالمانعية آبما هوالاستمرار 
( ودفعه) أى وتجرى أيضادفعالاشكال المذكور بأن يقال مايتوقف على العل بالصحة وهوالعم 
بالمائعية بالفعل انما هو الاستمرار » وما يتوقف عليه الع بالصحة هو الها بالمانفية بالقؤة على 
مامي” ( وجه) المذهب (انختار) من أن عدم النقض ىكل" من المنصوصة ليس بشرط فى 
صتها ( أنه ) أى التتخلف وعدم ثبوت الح فى محل النقض ( تخصيص لعموم دليل حم ) 
وهو مايدل عليه الوصف من نص ف المنصوصة وأحدالمسالك ف المسنبطة » والحك كون الوصف 
علة » وعمومه شموله يع صور وجود العلة بإعتبار نيوت الك » وتحتمل أن يكون المراد بدليل 
الحسك العلة و باحك ماهو المتعارف (فوجب قبوله) أى قبول تخصيص تمومه (كللفظ) أى 
كا حجقبول تخصيص بوم اللفظ عند وجود مابقتضيه . (وماقيل) مامصدر بة والتقدير» وقوهم 
( الفلاف منو” على اللحلاف فقبول المعاتى العموم ) أو موصولة » والتقدير : أعنى الملاف الى 
آتخره » أوا لحل يدل من الموصول : يعنى اللحلاف المذكور فىهذا المقام مبى على الخلاف الواقع فى 
قبول المعاتى العموم ( فالمانع ) ثم" أن طا عموما ( اذ ) المعنواحد ( لاتعدد الافى محاله ) 
حلاف الألفاظ لشموطا التعدّد بذاته (مانم هنا) من تخصيص العإة لأنها معنى » والمعنى لايقبل 
العموم » والتخصيص فرع العموم ( غير لازم ) خبر لقوله ماقيل » وقول الشارح الحلاف مبتداً 
وخبره غير لازم غمير مستقيم وهو ظاهر ( اوقوع الاتفاق حينئذ ) أى حين كانت حة المائم 
هذا (على تعدّد محاله) أى المعنى (والكلام هنا) أى فى تخصيص العلة ( ليس الابإعتبارها ) 
أى محاطا » والمناقشة بأنالتخصيص فرع العموم » والمعنى لانوصف بالعموم غيرموجه (اذ حاصله) 
أى حاصل تمخصيص العلة (أنه) أى الوصف الذىهوااعلة ( وجب الحم فعاه) أى فى محال" 
ذلك الوصف (الامحلالمانعم) واذاصح حاصل المعنى اراد فالضايقة فى التعبير بلفظ التخصيص ليس 
من دأب اللحصلين ( والمائع هو دليل التخصيص .ونه ) أى بهاذ كرمن معنى تخصيص العلة 
المستازم عند اعتبارها لزوم الحم مطلق العلة فى ججيع الصور لكون الخصصة من جزة أفرادها 





(الدفم قولاظائبين) من من مخصيص العلة (0ه) | أى تخصيصها 0_3 » لأن 
دليل العلية وجب قوله ) أى الشارع لاا معلل كازعم الشارح ( هذا الوصف مؤثر فى الح 
كقوله جعلتهأمارة عليه) أى» أنه بوجب قوله جعلته أمارة على الحسح (أينها وجد) الوصف 
المذكورء فقوله أغامتعلق بكل من التأثير » والجعل على سبيل التنازع » وانها اندفم قوطم لأن 
دليلالعلية لادوجب جعاه أمارة عليه أنما وجد ( بل فغير محل التخلف ) » فان قلت دليلها 
لا مختص” بغير محل التخلف » فان نسيته الى جيع امال" على السوية »ه قات نم ولكن فى محل 
التحلفيقم معارضة بيه و بين دلي ل التخصيص فيعمل عقتّضاه فيغير محل التخلف » و عقتفضى 
دليل التتخصيص فى مله احتراز عن اهدار أحد الدليلين بإلكلية » فاما كان فى محل التتخلف 
مائم عن اجاب مقتضاه صعم قولنا لادوجب جعله أمارة فى محل التخلف بل فى غيره ( غير أنا 
اذا قطعنا بانتفاء المي فى بعض حاله) أى الوصف ( مع النص على العلة » وم يظهر مايصح 
اضافة التخلف اليه ) من أمى معين مافع عن تأثير العلة فى محل الانتفاء (قدّرنا مانما) على 
سبيل الاجال فى ذلك امحل (جعابين الدليلين ) دليلالعلية ودليل الاهدار على مامى (وهو) 
أى الجع بالتقدير أوالتقدبر للجمع ( أوك من ابطال دليل العلة ) برد عليه أن الأولوبة تقتضى 
جوازا بطاله مي جوحا » والمفهوم بما سيق عدم جوازه » وذلك أن تقول اذائيت أولوبة الجع وجب 
على الجتهد العمل نه لثلا يازم ترجيمج المرجوح واذا وجب لم جز الابطال ٠‏ (وماقيل) عل ماأشار 
اليه صدرالشر بعة وقرر ف التأويع من أن ( التخصيص ملزوم للجاز) أى بازمه استعمال اللفظ 
ف غير ماوضع له » وذلاك لأناللفظ الموضوع بإزاء تجوع اذا أخرج منه البعض واستعمل فيه 
كان بالضرورة مستعملا غير ماوضعله (المازوم للفظ) وانما وصف لجاز بالمازومية بإللفظ لابإلازوم 
له » لأنه ليس بلازم للفظ » على أن اللازم قد يتحقق بدونالمازوم » وأن المقصود أن غير اللفظ 
لاوصف به (منع) خبر إلوصول (بأنالملزوم للجاز منه) أى من التتخصنيص (تخصيص الافظ 
لا) التخصيص حالكونه (مطلقا » بلىهو) أى التخصيصمطلقا (أعية ) م نأنيكون مازوما 
للحاز أولا 0 فالممنى الأعي” له مثل أن .قال هو ببانارادة البعض من متعدد 5 عليه يحم شمل 
المجموع لولم سين المراد سوا ء كان مدلولا لفظلا أولا » والمعدّد ههنا موارد العلة امحسكوم علها 
يبوت الك فبها والبعض اراد مالم يكن فيه مائم من ثبوت حكمه » (قالوا) أىالمائعون الموجود . 
العلة فى غير ل التحلف ) أذ لايد د ابن الام ) اعيتؤغدم لانم . قال الشارح سقط لفظ 
عدممن القم (ووجود الشرظ فعدمه) أى المائم (ووجوده) أىالشرط (جزء العلة لأن المجموع ) 
متهما ومن الوصف هو ( (المستازم) للحم وقد وجدالمانم أوفقد الشرط فى محل التخلف ذل بوجد 





الزام نصورب كل تيد منتف ١/‏ 
نمام العلة (قلنا فرجع) حينئذ (لفظيا مبنيا على تفسيرها : أهى الباعث) على الك فلايلزم من عدم 
الم عدمها ء لان العلة الباعثة قد يلف عنها المعاول لماذع أوفوات شرط ( أُو) هى ( جلة 
مايتوقف عليه) المي فلا يمكن أن يتخلف عنها فيث(بوجد الم كلعدمهاإلكن الحق 
خطوم) فى -جعلتك العلة ههنا جة ماتوقف عليه ( لتفسيرك ) الل (بلؤثر) يا تفسرها به 
(والشمرط وعدم المائ لادخلطما ف التأثير مواتقتك | معنا فى هذا » فالمجموع المركب من المؤثر 
وغيره لالنصدق عليه أنه مؤثر ( وأما إلزام تصويب كل مجنهد) على القول يجواز تخصيص 
العلة فا نكل مجتهد اذا ورد عليه النقض فى عليته له أن يقول خمبت عا عدا تلكالمادة » ولا 
يق عليك أنه لاينحصر إبطال دليله فى القض حتى يتتخلص فىكل بحث مهذا الجواب ؛ واليه 
أشار بقوله ( فنتف لأنْ اذعاءه علية الوصف لايقبل منه أولا الابدليل) ويتجه عليه أنواع 
من الابطال ( ومع التخلف لايقبل منه) أنه امتنع الحك فى محل كذا لانم (١الا‏ أن يبين 
مانعاء وانماذلك ) أىقبولملا رو ( لازم مع إجازته ) أى البعض ( بلا تعيهكا حررناء) 
وعرفت من أن المق أنه لابد من ببان مانع صا التخصيص ( أو) إجازته ( بلا مانم 
قيل أو دليل ) معطوف على إجازنه : أى لاقل منه ادعاء العلية مع التخلف الا مع دليل يدل 
على اعتبار عليته مع التخلف . ( وقوطم : صعة العلية تستازم ثبوت الحم فى محل التتخلف لس 
بئىء بعد ماذ كرناه ) من وجوب المع بين دليلى العإة والتخلف . ( وقوطم تعارض دليل 
الاعتبار) للعلة 6 دليل ( الاهدار فلا اعتبار) بشىء منها للتساقط فلا علية (ممنوع 
لان التتخلف ليس دليل الاهدار الا بلامانع ) فى الشرح العشدى اختلف فى جواز النقض 
على مذاهب : أوَّطا جوز مطلقا » ثانيها لامو زمطلقا » الها حوز ف المنصوصة دون المستنبطة » 
رابعها يحوز فى المستنبطة لمائم أو عدم شرط دون المنصوصة » خامسها يجوز فى المستنبطة ولو 
بلا مانم أو عدم شرط دون المنصوصة . ثم ذكر مذهبا مختارا حاصله أنه لابد من مائع أوعدم 
شرط » لكن فى المستنبطة حب العم بعينه » وف المنصوصة ,يك التقدير » وماذ كره المصنف 
من المذاهب نجسة : أَوْطا لاحوز ف المستنبطة والمنصوصة » ثانيها لاجوز ف المستنبطة ويجوزفى 
المنصوصة » ثالئها يجوز مانم أوعدم شرط فيهما » ورد الى هذا تار الحققين من الحواز فى 
المستنيطة اذا تعين المانم » وف المنصوصة بنص عام : لكن ان لم يتعين قذر » رابعها الجواز 
فبهما » خامسها جوز فى المتنبطة بلا مائع دون المنصوصة . فأوّل ما فىالعضد رابع اللصنف » 
وثانيه أوله » وثالثه ثانيه » وشامسه خامسه » وأما رابعه وهو الجواز فى المتنبطة مانم أوعدم 
شرط دون المنصوصة فليس فى أقسام الصنف :كا أن ثالث المصنف ؛ وهو الحواز فى المسقنيطة 


؟ ‏ م سير» ‏ رايم 





1 تقسيم الوائع الى خمسة 
0 


لمانع أوعدم شرط ليس فى أقسامه » والمصنف من أمة الثقل وهو مختار متتحقق . 

تنبيه : قسم المصححون # لتخصيص العلة ( مع المانع من الحنفية الموافع الى جسة ) 
الأول (ماعنع انعقاد العلة كبيع احير ) فان الحرةنة المستازمة لعدم الحلية للبيع تمنع ا نعقاد الببيع 
فانه عبارة عن مبادلة المال بالمال » والمرة لس عال » واليه أشار بقوله ( وهو) أى المانج 
من اتعقادها ههنا ( انتفاء تحلها) أى محل العلة التى هى البيع (ولاعلة فى غير حل . و) 
الثاتى ماعنع ( تمامها) أى العلة ( فى حق غير العاقدكبيع عبد الغير ) من غير ولاءة له عليه 
فان ببعه علة (تامة فى حق العاقد ) حى لابق له ولانة إيطاله 0( فى حق ( الالك) 
وكذا يبطل عوته ولا يتوقف على اجازة وارثه (خاز) البيع ( باجازته ) أىالمالك (و بطل 
بإبطاله . و) الثالث ( ماعنع ابتداء الك ككبار الشرط للبائع منع الماك ) ابتداء ( لأشترى) 
وانانعقد البيع ماما » فالمنع باعتبارتر الحم ابتداء على العلة . (و) الرابع ماعنع ( تمامه) 
أى نمام الح ولا عنع أصله ( كيار الرؤبة لامنع ثبوته ) أى الح وهو املك ( سكن 
لا( الحكس (بالقبضمعه ) أى مع خيار الرؤية ( ومكن من له الحيار من الفسخ بلا 
قضاء و) لا ( رضا) للتعاقد الآر» وكان غير لازم . (و) الخامس ماعنع (لزونه) أى 
لحك ( كيار العيب يثبت ) الح ( معه ناما) حتى لايكون له ولاية التصرف فى المبيع 
( ولا سكن من الفسيخ بعد القبض الابتراض ) من المتعاقدين ( أو قضاء ) وانها اختلفت 
مانب الخيارات يكون الأول ماخلا على الحم فهو معه ) وتم" قبل وجوده » وف الثاى صدر 
البيع مطلقا عن الشرط فأوجب الحم كن غير ام" لاحمال زوال الرضا عند الرؤية » وف 
الثالك تم" السبب والرضا لوجود الروابة » لكن قلنا يعدم الازوم لاحتمال تضرر اللشترى 
بظهور العيب واذا تكن من رد بعض المبيع بعد القبض » لأنه تفر يى للصفقة بعد العام 
وأنه جائز » ولاجمكرمنه ففخيار الروبة لأنه تفر يق قبل المام وهو غيرجائز . ثمالموائع نجسة 
عند جاعة كفخر الاسلام وشمس الأمة وغيرهما » والمص راستقرائق” » وعند القاضى أفىز يد 
و بعض (7) أربعة مجعل خبار الرؤية والعيب ما منع من لزوم الحم ( وحرج بعضهم) 
أى الحنفية (على الحلاف ) فى تخصيص الولة ( فرعا على مذهيهم ) وهو الصام (الناثم إذا 
صب" حلقه ماء فسد ) صومه (عندهم لفوات ركنه) وهو الامساك عن المفطر (فهو) أى 
فوات الركن (علة الفساد) أى ( تخلف) الحكم (عنها) أى عن العلة المذكورة (ى 
الناسى ) أى فى الصيائم الذى أ هل أوشرب ناسيا فان العلة وهى فوات الركن أعنى الامساك 
موجود فيه » ولحي وهوالفساد غير موجود فيه ( فالجيز) تخصيص العلة يقول : تخلف الحم 





المصيوب فى قيه ليس ف معنى النابى 1 
( لمائم هو الحديث) الدال على عدم فساد صوم الناسىكونه صاتما بفوات ركنه ( »م وجود 
العإة والمانم) تخصيص العلة » يقول : تخئف الح ( لعدها) أى العلة المذ كورة م يز 
عن نسة العدم الى الضمير» يعنى أن فوات الركن وان كان موجودا صورة لكنه معدوم 
حكا : أى فى حك المعدوم ( لأن فعل النامى ) وهوالأ كل والشرب ( نسب الى ستحق 
الصوم لقوله عليه الصلاة والسلام ) ف جواب من استفتاه عن أ كله وشر به نأسيا (اما 
أطعمك الله وسقاك ) والمستحق هوالله سبحانه » لأن الصوم عبادة ولايستحق العبادة إلاهو. 
لأن مدلول الحديث نحسب سياق كلام السائل الظان فساد الصوم بالفعل المضاف الى الصائم 
المفوّت ركن الصوم سلب إضافته الى العبد ؛ لأنه لوم برد ذلك لم يصسمٌ إبراد هذا اللكلام فى 
معرض التعليل على عدم الفساد » فان قلت كيف ريصم سلب إضافته اليه مع أنه صدرعنه 
بالحقيقة ‏ قلت هذا من قبيل قولهتعالى ‏ وما رميت إذ رميت ولكنٌ الله رى - (فكان 
أكله كلا أ كل ) لاسقاط إضافته اليه ونسبته الى من له الصوم ( فيق الركن ) وهو الامساك 
(<5) وان انتى صورة لعدم الاعتداد ما بنافيه لماذ كر ( والمصيوب فى فيه ) الماء 
( ليس ف معناه) أى فى معنى الناسى ( إذ ليس) الصاب" (مضافا إلى المسشتحق) للصومليكون 
صبه عنزلةإطعامه سبحانه و يصير شر ب هكلا شرب بنسبة فعل الشارب اليه (فل سقط اعتباره) أى 
اعتبار المفطر أوفوات الركن فى تأثيره فى فساد الصوم ( لاف ) الصائم ( الساقط فى حلقه 
نأئما مطر ) فانه لايفسد صومه ( كا هو «قتضى النظر) فان إسقاط المطر سق من الله تعالى 
والنوم أدخل فى المقصود من النسيان » لأن النامى يباشر الفعل بإختياره مخلاف النائم » فاسقاط 
إضافة الفعل اليه ونسبته الى الله تعالى بإلطر يق الأولى ( ولا خفاء أنه) أى الفرع المذكور ( غير 
مانحن فيه) من العلة معنى الباعث النمشرع الك عندها لحصول الحكمة على مام" تفصيله 
فان عدم الركن لبس من ذلك ( فظهر أن حقيقة المانع الاضافة الى المتتحق ) وقوهم لمانم 
هو الحديث مبنى” على الظاهر » وكونه متضمنا للاضافة اليه » فازقلت : ل لاتجوز أنيكون 
المانع فى المقيقة نفس الحديث أدلالته على عدم فساد الصوم المستازم لعدم تأثير العلة # قلت 
قد علل فى الخديث عدم الفساد بالاضافة المذ كورة فينسب المنع اليه (وأما نقض الحكمة) الى 
شرع الحك لخصوطا (فقط أن تود الحكمة ) لعل" وضع الاغر موقم الشير 01 
لفظ تقض الحكمة صارفى عرف الأصول عنزلة كلة واحدة موضوعة بإزاه نوع من التق 
كنقض العلة » ولاجوز إرجاع الصسمير الى أجؤاء الكلمة » فلا ينبنى إرجاعه الى ماهو كزئها 





0*٠‏ اوفرض العم برجحان المنقوضة فى موضع يازم بطلان العلة 
(دون العلة فل وم بوجد الحك » ويسمى نقض الحكمة ( كسرا) لما نحصل به من 
نوع انكسار فى علية العلة » اذ الحم اما شرع عندها لحصول تلك الحكمة واولم توجد 
يدون تلك العلة لكان أُدخل ف عليتها ( بإصطلاح ) لطائفة من الأصوليين ( فششرط عدمه) 
أى عدم تقض المكمة عند بعض ( لصحة العلة . وامختار نفيه) أى نى اشتراط عدم نقض 
الحسكمة (فاوقال) قائل ( لاتصح علية السفر) لرخصة القصر والافطار ( لانتقاض حكمتها 
الثقة ) عطف بيان لسكمتها ( بصنعة شاقة فى الحضر ) اوجود المشقة التى هى الحكمة 
مع عدم السفر والحسك . والفاء فى قوله فلوقال ليس للتفر بع على عدم الاشتراط » بل لتفصيل 
بعض مايتعلق بإلقام » يدل" عليه الجواب وما بعده (لم يقبل) قوله جواب لاشرطية (لأنها) 
أى المشقة بالصنعة الشاقة (غيرها ) أى غير المشقة النى هى حكمة علية السفر » وهى مشقة 
السفر» فعدم وجود الحم معها لايستازم انتقاض المكمة المعتبرة بالسفر ( وكونها) أىكون 
المشقة مع قطع النظر ما أضيفت اليه (المقصودة ) من اعتبار العلية وشرع الح (فيبطل 
ببطلا مها مال يعتبر إلا نطا) أى فيبطل الذى لميعتبر شرعا إلا للها معنى علية العلة يسبب بطلانها 
بالانتقاض عشقة الصنعة الشاقة » وقولهكونها مبتدأ خبره قوله ( انما بازم ) الكون المتفرع 
عليه ماذكر (لواغتبر) فى العلية ( مطلتها) يعنى علية العلة : أى المشقة (وهو) أى 
اعتبار مطاقها (منتف بالصنعة ) أى بسبب عدم رخصة السفر عشقة الصنعة » ولوكان المعتبر 
فى السفر مطلق المشقة لرخص مها لوجود المطلق فى ضمنها » وحيث لم برخص عل عدم اعتبار 
المطلق ( فالحسكمة الى هى العلة فالحقيقة مشقة السفر ) لا المشقة المطلقة حتى برد النقض 
عاذ كرء والمس؟م بالاتحاد بين الحسكمة والعلة عسب اللقيقة بإعتبارأنالعلة عبارة عن الباعث 
على شرع الحم » والباعث الحقيق انما هوحصولالحسكمة » وانما جعلت العلة علة لاشهاها 
على الحسكمة (ولْ بعل مساواتها النقوضة ) أى مساواة مشقة السف رللشقة المنقوضة مها » وهىمشقة 
الصنعة » وانما نى العم بالمساواة لثلارد أنه سامنا المغابرة يبنهما لكنهما متساو يتان فىالقصودية 
والمصلحة فيحب مساواتهمافىعلية الرخصة أُيضًا (ولو فرض العل رجحان) المكمة (التقوضة) 
مها فى المعنئ الذى صارت الحكمة باإعتباره باعثا لعلية العلة وشرع الحم على المنقوضة (ى 
موضع ) غير الموضع المذ كور فانه نى فيه العم بالمساواة فصلا عن الرجحان أن بذ كر ( يائم 
بطلان العلة ) فى ذلك الموضع »لأنه لوكا منشاً اعتبار عليتها اشاطا على الحكمة المتضمئة 
للعنى المذكور لاعتبرعليتها فى محل النقض بالطر يق الأولى » و يرد عليه أنه كان يبنىأنيذ كر 
صورة مساواة المنقوضة مها للنقوضة أيضا : اللهمالاأنيقال يعم حكمها ضمنا لاشترا كهما فها هو 
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سب البطلان ٠‏ 

وأنت خبير بأن الأولى حينئذ ذ كر المساواة ليعل منه الرجدحان بإلار بن الأرلى » ثماستتتى 
من جلة المواضع النى عل فبها رجحان المنقوضة فبها بقوله (الا انشرع ) ففذلك الموضع حم 
أليق مها ) أى بتلك الحمكمة ( كلقطم بالقطم ) كقطم اليد بقطع اليد ( لكمة الزبر) 
عن الاتيان عثله ( تخلف ) القطم الذى هو الحكم عن الحكمة التى هى الزجر ( فى القتل ) 
العمد مع أن الحكمة فيه أرجح ( اشرع ماهوأنب به) أىبالقتل العمد (رهو) أى ماهو 
أنسب ( القتل ) قصاصا ( وأنت اذ عامت أن الحكمة المعتبرة ) عند الشارع ( ضبطت 
شرعا) عظنة خاصة وهو الوصف الظاهر المتضبط » وذلك لعسر ضبط نفس ال-كمةوتعذر تعيين 
قدرها ( تكد تقف على الجزم ) أى تجزم ألبتة ( بأن التخلف ) أى تخلف الك (عن 
مثلها) أى عن مثل حكمته ( أو) عن أمى ( أ كبر ) من حكمته لرجحانه عليها فى الى الذى 
صارت باعتباره باعثا لشرع الحم ) بمالم يدل تحت ضابطها ) بان لكل واحد من المثل 
والأ كبرالتتخلف عنه الح : والمراد بضابط الحكمة الوصف الظاهرالمتضبط الذى أقمه الششرع 
مقامها لظهوره وانضباطه دوتها لماص" » ولوكان ذلك التخلف ( بلامانم) عن ترف الحم عليه 
لابتقض التخلف المذ كور عليتها : أى الحكمة » قوله لاينقض خبر ان فقوله بأن التخلف 
خصوصا اذا ( كانت ) الحسكمة ( موي اليها) فى الكتاب أو السنة : مثل ايماء قولهتعالى 
فى رخصة الافطار فى السفر ‏ أوعلى سفر فعدّة من أنام أخر بعد قوله._كتب علي الصيام 
"6 كو عل الذين منقبلم لعلنك نتقون أياما معدودات غن كان سكم مس يضا ‏ فانه بوبى” 
الى علية وصف السفر لرخصة الافطار وقضاء الصوم فى أيام أخر ( لآ نالكمة المعتبرة شرعامثلا 
مشقة السفر مخصوصه ) تعليل لعدم تقضعليتها وحاصاه أنالشرع ليعتبر الاعلية مشقةالسفر 
مخصوصه » ول يعتبرمطلق المشقة » ولا يتوجه اللقضالاعند تخلف السك عن العلة المعتبرة شرعا 
فقوله وأنت اذا عامت ال تحقيق للقام من المصنف وقوله ولوفرض الل كلام القوم ( ألاترىأن 
البكارة علة الا كتفاء فىالاذن بالسكوت ) 6 اللسكاح » الظرفان الأؤلان متعاقان بالا كتناء 
والثلك بإلاذن » وتجوز أن يتعلق بالا كتفاء ( لحكمة الحياء ) فى الصحيحين عن عائشة 
رضى الله تعالى عنها قلت ان اللكر تستحى فنسكت قال سكوتها اذنها ( ولو فرض ثيب أوفر 
حياء من البكر ( أوسبب اقتضام) «عطوف على ثيب غ والمعنى ولو فرص سيب ف الثيب اقتفى 
حياء ) أوفرمن حياء البكر ( كزنا اشتهر) فى ثيب فتستأذن فى نكاح هن اشتهر بزناها (0 
كتف يسكوتها) أى بسكوت الثنب فى الصورتين (اجاعا فتخلف) 5 الا كتفاء بالسكوت 





0 من شروط العلة انعكاسها عند قوم 

ماهوأ كبرمن حكمته ( ول تبطل علية البكارة ) اجاعا ( وما ذاك ) أى عدم بطلائها 
وأمثاطا (الالأن المنكمة حيث ضبطت بالبكارة) لا نضباطهاوعدم اتضباط الحياء من حي ثالقدر 
( كانت العلة بالحقيقة حياء البكر فل يلزم فى حياء فوقه ) أى فوق حياء البكر (ثوتالمي 
وهو الا كتفاء الذكور (معه) أى مع ذلك الحياء الذى هو فوق حياء البكر (لعدم دليله) 
أى دليل اعتبار ذلك المباء الأوفر شرعا ( مخصوصه فلا تنتقض العلة ) وهى البكارة (نقضه) 
أى بنقضحياء السكر» لأنه لم ينتقض لعدم تحققه فى مادّة النقض وان سميناتوهم النقض نقضًا 
فالعنى لاننتقض العلة مهذا النقضالموهوم (لأنه) أى ذلك الحياء الأوفر (غير) الحياء ( المعتير) 
شرعا فى الح المذ كور ( وأما التقض المكسور وهو تقض بعض ) العلة ( الركبة على اعتبار 
استقلاله) أىالبعض النقوض (بالحكمة) لاشمال هكاشمال الكل عليها ( كا لوقال) الشافى 
(فمنع بيع الغائب) هو يبع فيهمبيع (تجهولالصفة فلايصح كبيع عبدبلاتعيين فنقض الجمولية) 
النىهى بعض من العلية » وهوائجموع المركب مر المبيعية والجهولية على اعتباراستقلاما بالحكمة 
النى هى الافضاء الىالمنازعة ( بتروّج من برها) لتحقق الجهولية فى هذا العقد (مع الصحة) 
فقد تحقق زه العلة المستقل باالحكمة ؛ و#افعنه الح وهو عدم الصحة (وحذف) على 
صيغة الماضى المجهولمعطوف على نظيره » وهوقوله تقض » ونائب الفاعلقوله (المبيع) أى نقض 
بعض أجزاء العلة وهو قوله مجهول الصيغة وحذف بعطها : وهو قوله مبيع ( والختار لاجنع ) 
أى اختلف فى منع النقض المذ كور صمة العلة » قيل عنع » والمتار أنه لاعنع حمتها وهذا عند 
الآمدى وابن الحاجب والمتسنف وغيرهم (لأنها) أىالعلة (المجموع) المركب (ول ينقض) الجموع 
(فاوأضاف) القائل باللنع أوالناقض ( اليه) أى الى نقض البعض ( الغاء المتروك ( أى امحذوف 
وقال لادخل ف العلية كا أشار بقوله ( بأن قال المجهالة ) المذكورة فى العلة ( مستقلة بالناسبة ) 
الموجبة للعلية ( ولادخللكونه ) أىالمعقود عليه (مبيعاصح” ) جواب او : أوصم النقض 
المذ كور لوروده على ماهو العلة فى القيقة اذ لادخ ل لللنى ف العلية » واذا صيم النقض بطل العلية 
(وحاصله ) أى حاصل النقض بعد ما أضاف اليه أنه ( ان عنيت ) أمها المستدل يما جعلته علة 
فى قياسك ( المجموع لم يصح ) ماعنيت (لالغاء الملثى » أو) عنيت بها (ماسواه) أىماسوى 
اللثى (فكذا) لايصم ماعنيت ( للنقض) أى لورود النتقض على ماجعلته علة » وهوماسوى 
الملنى ٠‏ (ددنها ) أىمن شروط العلة ( انعكاسها ) أىالعلة ( عندقوم وهو ) أى انعكاسها 
(انتفاء الحسك لاتتفاتها ) أىالعلة » وانها يازم : أى انتفاء الحكم لاثتفاء العلة ( لمنع تعدّد) العلة 
.(المستقلة فينتق) الحكم الذىهومداوطا علته المستقلة ا مخصوصة. ( لانتفاء خصو ص هذا الدليل 





المذتار جواز التعدد فى العلة الباعثة مطلقا م 
وهو ) أىهذا الدليل( العلة اذ لا مكون الحم بلابإعث) وليك نله باعث سوى المفروض اتتفاؤه 
وعدم كونه ولا باعث اما أنيكون (تفضلا) من الله سبحانه لييتدوا بذلكالباعث لمكم #أو 
بكون وجو ! كا قاله العتزلة بناء على مسثلة وجوبالأصلم عليه » تعالى شأنه عن ذلك » ولس 
المراد من كلة أو التسوبة بينهماء بلتقسم ماذهب اليه الأصولى ) واممتار جواز التعدّد ) فى 
العلة الباعثة (مطلةا) منصوص ةكانت أومستنبطة (والوقوع) نعطوف على الجواز (فلايشترط 
انصكاسها ) أى العلة كيف وانتفاء علة بعيئها لايسلزم انتفاءهامطلقا فيجوز أن يتحقق يغيرها 
من العلل فلا يلزم أنه كنا اتتنى العلة المعينة ينتنى السك . جوز ( القاضى) أبو بكر تعندها 
( فالمنصوصة لا المستذبطة » وقيل عكسه ) أى تجوز ف المستنبطة لاالنصوصة . قال ( الامام) 
يعنى امامالحرمين ( يجوز ) التعدّد (ول بقع » لنا) على الختار جوازالتعدّد ووقوعه ( أنالبول 
والمذى والرعاف ) وهى أمور مختلفة الحقيقة ( ثم كل ) منها ( «وجبالمدث) اذا نحتقت معا 
لأنه حينعف اسنادالاجاب الىأحدها دون الآخر ترجيسم بلامس جح » حلاف مااذا تحققتمتعاقبة 
فانه حيكذ يضاف الى الأول لاالثاتى » والابازم تحسيلالحاصل فتأمل (وهو) أى اجابالحدث 
(الاستقلال ) فالعلية فكل منها علة مستقلة للحدث » وهوحم واحد ( وكذا القتل) عدوانا 
( والردة تحله ) أى القتل فسكل منهما علة مستقلة له ( فان منع لتحاد الحم ) ويقال ( بل 
وجوب القتل قصاصا) بعلة القتل عدوانا ( غيره ) أى غير وجوبه (بلردّة واذا) أى وللغابرة 
ينهما ( انتى) كل منهما (!)مسقط ك(المفو) من المولى فى القتل قصاصا ( أو الاسلام) فى 
قتل الردة ( وبق) القتل: لالآخر) يعنى انتنى القتل القصاص و بق القتل للردة » وبإلعكس 
( عورض) كل منهما جواب الشرط : أى عورض دليل المانع اتحادالحكم بأنه ( اوتمدّدت) 
الأحكام فى أمثال ذلك ( كان ) تعتدّدها ( بإلاضافات ) الى أدلتها (اذ ليس مابه الاختلاف) 
فبها (سواه) أى سوى ماذ كر من الاضافات ( واللاز م باطل لأن الاضافات لاثوجب تعددا فى 
ذات المضاف والالوجب لكل حدث وضوء ) لكون الحدث الحاصل يسيب البول مثلا حينئك 
غيرالحاصل بالرعاف » فبارتفاع الأول لابرتفع الثاق » والبه أشار بقوله ( وكان) اسمه ضميرال أن 
وخبره ( برتفم أحدها و بق الآخرء ثم الجواب) عن لزوم الوضوء لكل حدث (أن ذلك) أى 
بأن ارتفاء أحدهما و بقاء الآخر وعدمه مفوض ( ال ىالشى ع از أنيعتبر التلازم يبن مسببات 
فى الارتفاع ) فيستازم ارتفاع حدث البول مثلا ارتفاع حدثالرعاف (ولايعتبر) التلازم (فى) 
مسببات ( أخرى ) فلا يستازم ارتفاع القتل بسيب القتل مثلا ارتفاعه بسب الردّة ( كلام 


على السند) خير المتدا : أعنى قوله والجواب » وفيه اشارة الى أن قوله عورض الى آآخره منع 





ع القتل بسبب الردّة حق الله تعالى 
وسند » واطلاق المعارضة على سبيل الاستعارة نشبا طا بالمعارضة الحقيقية باعتبار دلالة السند 
على خلاف مابدل عليه دليل المستدل فكأنه أقام الدليل على خلافى ما أقام عليه الخصم و يلزمه 
قوله : فان منع على المعارضة فى المقدمة * فان قلت للخصم أن يقول صادى المنع لثلا برد عليه 
المنع # قلت لاشفعه ؛ لأن سنده مساو إلنم فا بطاله ائيات للقدمة الممنوعة فتتم عجة المستدل الأول 
فافهم (والمطاوب وهوالمعارضة المذ كور: 286 عدم التعدّد فىذاتالضاف بالاضافات ( ثابت دونه) 
أى يدون السند المذكور » ففيه اشارة الىكونه سندا أخص"» فان ابطال السند الأخص” غير 
موجه فى الاضافات عحلاف ما اذا كان مساويا للنع فانه موجه لاستازام ابطاله بطلان المنع قتثبت 
المقّمة الممنوعة ( للقطع بأن تعدد الاضافة لابوجبه ) أى التعدد ( فى ذاته) أى المضاف 
( وثبوت ارتفاع بعضها ) أى بعض السببات ( دون بعض فى صورة ) دون أخرى كارتفاع 
القئل بسبب الردة.مثلا مع بقاء القتل بسبب القتل ( انما يكئى دليلا على التعدد ) أى تعد 
المضاف ( فيها) أى فى صورة ارتفع فبها البعض دون البعض (لاىغيرها) أى لا يكنى دليلا 
على التعدّد فى صورة أخرى غير تلك الصورة ( كا فى القتل) تمثيل للصورة الأولى (لأن 
أحدهصا) أىأحدالمسيبين وهوالقتل بسبب الردة (حق الله تمالى» والآخر) وهوالقتل بسبب 
القتل (إحق” العبد) ولاوجه لارتفاع حق العبد بسببارتفاع حق الله تعالى (وما ) روى ( عن 
ألىحنيفة ) من أنه اذا (إحلف لابتوضأ من الرعاف فبال » ثمرعف ثم توضأ حنث لايشكل مع 
قولهاتحاد الك ) جوابسؤال » وه وأ نأبإحنيفة يقولتحاد الك عند تعدّد الأسبابومقتضاه 
أنلاحنث ف الخلف المذ كور لأن الحدث الحاصل بالرعاف عين الحاصل بالبول » فالظاهر أنه يقال 
فى حقه انه توضاً من البول لسقه بالاستحقاق للإضافة أو توضأ عنهما جيعا لاشتراكهما فى 
السبقية ؛ وعلى التقدير بن لايصدق عليه أنه توضأ من الرعاف » فأجاب بأن الحنث انماهو 
(للعرف ف مثله) فانه يقال فيه عرفا ( توضأ من الرعاف ) اذا توسط الرعاف بين الوضوء والسبب 
الآخر (وغيره) من أسباب الحدث : أى يقال عرفا توضأ من البول مثلا اذا توسط بين الوضوه 
والسببالآخرء والأيمان مبنية على العرف ‏ فان قلت لانسِ كون العرف ماذ كرت » ب لالظاهر 
أن الأمس بالعكس بن قلت : قد اشتهر فما بين الناس أن الحدث فى مثل هذه الصورة مضاف 
الى السبب الآخر. هذا ولم يظهر لى كون الثانى سببا للحدث » لأنه انما حدث بالسبب اذا كان 
امحل" موصوفا بالطهارة » ولاشك أنه لبس بموصوف بها فى تحقق الثانى » فى الشرح العضشدى 
اتفقوا على أنها اذا ترتبت حصل الك بالأولى » وأما اذا اجتمعت معا دفعة كن مس” ولس 
وبال معا فقد اختلفوا » والختا رأ نكل واحد علة مستقلة # (قبل واللحلاف فى الواحد بالشخص) 





شخصية متعلق الح لاتوجبه و" 
كيانقزه التفتازاتى عن الأمدى ( واتخالف عنعه ) أى ينع كون الح واحدا بالشخص (فى 
الصورة المذكورة ) يعنى الحدث المتعدد علته كالبول والرعاف والذى ( والظاهر بعده) أى 
بعد مثل هذا التدقيق الفلسنى ( من الشرع ) » فان قلت لزم فى الصورة الم كورة الجتهاع 
العلل على الح الواحد بالشخص شرعا فا معنى بعده » قات هذا حم اقتضته العمومات 
والكلام انما هو فى اعتبار الوحدة الشخصية في محل الناع » وهو أن الك الواحد هل 
يكون له علل أم لا » والحاصل أن البعد فى اعتبار العلل الحم الشخصى ابتداء لافىازومها 
للشخصى بعد اعتبارها عموما (وشخصية متعلقه ) أى الك كا عز مثلا فانه شخص معين 
ثبت حكم الزنا فى حقه ابتداء ( لاتوجبه ) أى لاتوجب تشخص الك » لأن ثبوته فى ذلك 
الشخص لس بإعتبار خصوصيته (بل) من حيث أنه فرد م نأفراد محل” العسلة كازنا » و إلا 
لاختص"” حم الزنا مماعز» بل وجب نشخص الحم (ما) أى دليل يقتضيه ( كشهادة 
خزيمة) أى كتشخص حك شهادته » وهوالا كتفاء مها وحدها لدليه » وه وكونه منفردا بين 
الصحابة » يفهم أنجواز الشهادة للننى” صلى الله عليه وسل بمجرّد اخباره من غيرحضور فتك 
البيعة » وذلك يشتضى انفراده فى الا كتفاء | كراما له (ولايتعدد فى مثله) أى فى مثل ماذكر 
من شهادة نز عة (علل) لأن علة الحم فبه أمس شخصى” لاتعدّد فيه أصلا (وأما الاستدلال) 
بأنه ( لوامتنم ) تعدّد العلة ( امتنع تعد الأدلة فقد منعت اللازمة ) أى لانسل أن امتناع 
تعدّد العلةيستازم امتناع الأدلة منعا مستندا (بأن الأدلة الباعئة ) وهو العلل ( أخص" ) من 
٠‏ الأدلة المطلقة » ولا بازم من امتناع الأخص” امتناع الأعم” . (المانعون) تعدّد العلة قلوا 
( لوتعدّدت) العلل ( لزم التناقض » وهو) أى التناقض ( الاستقلال) بالعلية (وعسه) أى 
عدمالاستقلال بها (للثبوت) أى لثبوت الحكم ( بكل”) من ذلك المتعدّد (بلاحاجة اليغيره 
وهو) أى بوت الحم به من غير حاجة الى الغير ( الاستقلال وعدمه) أى عدم الثبوت 
( لاستقلال غيره له ) تعليل لعدم استقلاله » لحكن على وجه بازم منه عدم مدخليته فى 
الحم بالكلية فضلا عن الاستقلال به » وهذا نناقض فى جانب العلة (واستغناء لحل ) أى 
حل" الحكم (فى ثبوت الحم له عن كل”) من العلل (بالآخر) أى بإلعلة الأخرى لاستقلاله 
فى حصول الك للحل” ؛ والتذ كبر باعتباركونه وصفا ( وعدمه) أى عدم استغناء الكل فى 
شو الح له عن كل” ضرورة احتياج المعاول الى علته التامّة » وهذا تناقض فى جانب الحل” 
(مطلقا ) متعلق بكل من الاستقلال والاستغناء وعدمه (والثبوت مهما) أى العلتين لكون 
كل منهما عإز تاَة والثبوت ( لامهما) باعتبا رأ ن كلا منهما استغنى عنه باعتبارملاحظة الأخرى 





اف أجعوا على التنجييح فى علة الرا ا 
وهذا تناقض فى جانب الحكم (ف العية) على تقدير اججماع العلتين حسب الزمان فى التأثير 
(وتحصيل الحاصل فى) صورة ( الترتيب) وعدم اجتماعهما فى الزمان » فان الحكم يتحقق على 
هذا التقدير بالأولى » وتحققه بالثانية تحصيل الحاصل ‏ (والجواب) منع لزوم التناقض الذى 
هواجتاع التقيضين ف الوجود حسب نفس الأمى » و ( الاستقلال) الذى يازم على تقدير تعدد 
العلة انما هو ( كونها) أى العلة (بحيث اذا انفردت ثبت) الحم ( مها : أى عندها) لأن 
العلل الشرعية لاتأثيرطا فى وجود المعاول فى الحقيقة » ومعنى عليئها ماذ كر ( و) هذه 
(الحيئية) المعبر عنها بالكون المذ كورئابتة (لها ف صورة ( المعية و( فى صورة (الترئيب) 
وتقيض هذه الحيثية » وهوكونها حيثاذا انفردت لابثبت مها الك غير ئابتة فلاتناقض » ققد 
عرفت أن الاستقلال بالمعنى المذ كور ( لاععنى إفادتها ) أى العلل ( الوجود) أىوجود المعاول 
فى الخارج ( كالعقلية ) أىكافادة العلل العقلية للوجود (عند القائل به) أى عاذ كر من 
إفادتها الوجود » وانما قال هذا لأن الوجود عندأهل ا مق لايفيده إلا الفاعل المتارجل" ذ كره 
(فاتفى الكل ) أى ججميع ماذ كر من التناقض و#صيل الحاصل على التفصيل الذى عرفته » 
(قلوا ) أى المانعون تعدّد العلة ( أيضا أجعوا ) أى الأثمة ( على الترجيح فى علة الر!) 
أعى ( القدر والجنس أوالطم أوالاقتيات » وهو ) أى الترجيح ( فرع صعة استقلال كل" ) 
من الأمور المذ كورة » اذ لوم يصع استقلال كل" واحد منها بإلعلية لامعنى لترجيحه » بل 
يحب حينئذ أن يضم" اليهأمس آخر و جعل الجموع علة (و) أيضافرع (ازدم انتفاء التعدّد) 
إذ لوجاز التعدّد لقالوا به وم يتعلقوا بالترجيح لتعيين واحد ننى ماسواه » (والجواب أنه) أى 
الترجيح المجمع عليه (الاجاع على أنها ) أى العلة (هنا) أى فى الربا ١‏ إحداها) أى 
إحدى العلل المذكورة فقط ( و إلا ) أى وان لم يكن الاجاع على هذا الوجه ( جعاوها) 
أى العلة ) الكل" ) أى الجموع » لأن المفروض أنهم برو نصلاحية كل” للعلبة » ولادليل على 
إلغاء واحد منها فوجب اعتبارها » وذلك بالقول بالحزئية » سما عند عدم ظهور وجهالترجيح . 
لايقال اذاكان الختار عند م جواز تعدّد العلة فاجعاوا كل واحدة منها علة مستقلة . لأنا تقول : 
عمس ادن من التعدد ماذ كر من كو نكل واحسدة حيث إذا انفردت ثبت مها لااجماعها فى إفادة 
الحك بأن يكون كل واحدة مستقلة فى الافادة فانه محال . قال ( القاضى ) فها ذهب اليه 
من جواز التعدّد ف المنصوصة دون المستنبطة ( اذا نص" على استقلا لكل" ) أى كل واحد (من 
متعدّد ) بالعلية ( حل" و) الحالأنه ( لامائع منه) إذ لا مائم من أن يعين الله سبيحانه 
للحك أمارتين ( ارتفع احمالالتركيب) أىكون العلة جوع ذلك المتعدّد ( و) كو نكل واحد 





عا كس قول القاضى يقطم بالمنصوصة 0 

منه سؤءا منها ورد نص ؟ مع الصلاحية بأحد لأس بن من الحزئية والاس:قلال ) أى ومادام 
0 نص فى المتعدد بأحد الأسبن وهما جزئة كل واحد منه واستقلاله فى العلية مع صلاحية 
كل واحد للعلية » ويحوز أن يكون المعنى وكل متعدّد لم ينص" فيه الى آخْر ماذ كرنا ( فتعيين 
أحدعما ) أى الجزئية والاستقلال دون الآخر (تحك ) لاستوائهما فى الاحتال ( فظهر أن 
اعتقاده ) أى القاضى (عراد فته فينا) أى المنصوصة والمستنبطة (غير أنه لاقدر على 
المك ف به فى المستنبطة للاحتال ) أى لاحتال جزئية كل واحد كا تحتمل الاستقلال ( فاذا 
اجتمعت) تلك الأمور الصالحة للعلية (يأبت الحكم على كل تقدير ) لأنه على تقدير الجزئية 
اذا اجتمع جيع أجزاء الع إة فقد تحققت بلا شيهة » وأما على تقدير الاستقلال فالأمس ظاهر * 
(والجواب منعه) أى منع 9 وم التحم على تقدير التعيين لمواز استنباط الاستقلال عقلا (إلعم 
بالحم مع أحدها) أى الأمور الصالمحة للعلية (فى محل" 3ش أى كلع بالحسك (مع أخرى) 
منتلك العال (ف) محل (آخر) فاولا استقلا لكل واحدة منها بإلعلية لما ثبت الحك معها 
وحدها ( فيحك به) أى بالاستقلال دعن فى ل" الاجتاع ) بالمعنى المذ كور ئفا المعير 
عنه بالحيثية المذ كورة . (وعاكسه) أى الذى يقول بعكس مذهب القاضى من جواز التعدد 
فى المستنيطة دون المنصوصة » يقول ( يقطعف المنصوصة بأنها ) أىالعلة المنصوصة (الباعث) 
لشروع الحسك ( فائتنى احمال غيرها ) أى احئمالكون العلة غير المنصوصة ( كلا وجؤءا) ييز 
عن نسبة الغير الى الضمير : أى انتئى احال الغير مطلقا سواءكان مغابرة ذلك الغير ابإها بإعتبار 
جع الأحزاء أو بإعتبار بعضها (والمستنبطة ومية) أى عليتها ظنية غير مقطوعة (لاينتىفيها) 
أى فى المستنيطة (ذلك) الاحمّال » فيحوز أن بكون فى نفس الأعى غيرها كلا وجزءا » 
(والجواب منع الكل) أى لانسلالقطع فى الماصوصة لاحهال أن يكون النص ظنى" الأن : أى 
والدلالة » وأيضًا لانم وهميته المستنبطة لمواز أن يتحقق هناك أماراتكثيرة داقع يعليتها . 

قال (الامام) فما ذهب اليه من جواز التعدد دون وقوعه ( اوم عتع) التعدد (شرعا) 
قيد به دفعا التناقض . قال المحقق التفتازالى : ظاهره تخالف للقول بالجواز » ثم بين أن المراد 
جوازه عقلا وامتناعه شرعا ( دقع عادة ولو نادرا ) . فى الشرح العضدى أن لامام زعم أن 
هذا الدليل الغابة القصوى ف القوّة » وفلق الصبح فى الوضوح ؛ثم ذكرفيه : أما الملازمة فلا نْ 
امكانه واضح » وما خنى إمكانه يمكن أن يتوه, امتناعه فلا بقع » ؛ لكن ما كان إمكانه واضها 
معاوما لكل أحد مع التسكثر والتكرر لوارده 1 تقَضى العادة بامتناعه لاقع أملا » وأما اثتفاء 
اللازم » فلاتنه لووقع لعل عادة » ولمالم بعل عل أنه ميقم | تهبى .٠‏ (والثابت بأسباب الحدث 





١‏ المزتار أن السك يثبت بكل واحد من تلك الأوصاف 
متعدّد كا تقدّم ) دفع لما برد عليه » من أنه كيف يقطم بعدم الوقوع مع تعدّد أسباب الحدث 
والقتل #ه وحاضل الجواب أنمحل النزاع تعدّد علل حك واحد » والحكم فما ذ كرتم متعدّد » 
فالحدث الماصل بالبول غير الحاصل بالرعاف » ولذا قيل اذا نوى رفم أحد أحداثه مبرتفع الآخر 
وائما خص” الحدث لأنه محل" الالزام على ماسبق » لأن المتعدّد فى القتل واحد : إذ لانزاع 
فى ارتفاع أحدعما دون الأخرفيه » ( أجيب نع عدم الوقوع » بل ماذ كر) أى بل هو 
واقم فى الحدث والقتل على ماسيق ( وكون الثابت بكل” ) من أسباب الحدث والقتل (غيره) 
أى غسير الثابت (بالأشر) من تلك الأسباب ( ان أثبته) أى أثيت الخصم السكونالمذ كور 
( بلا نفكاك نفيا ) أى لانتفاء أحدهما و بقاء الآخر (فتقدّم اقتصاره) أى اقتصار الانفكاك 
على حم القتل لتعدّد المستدحق (واتتفاؤه) أىانتفاء الانفكاك (ف الحدث ظاهر» وتجويزه) أى 
تجوبز تعدّد الحدث بتعدّد الأسباب (لايكفيه ) أى الامام ( لأنه مستدل ) على دعوىعدم 
الوقوع فيازم عليه الحم بتعدّد الحدث المنازع فيه قطعا-ليتم” استدلاله ٠‏ ( ثم اتفق المعتّدون) 
أى القائلون بتعدّد العلة ( أنه ) أى الحم ينبت ( بالأؤل ) من الأوصاف الصالحة العلية 
(ف) صورة (الترتيب) وعدم اجتاجهما معا (وفى) صورة ( المعية» قيل) الحم يثبت 
(باجموع فكل” ) أى من نك الأوصاف ( جزء ) من العلة وان كا نكل واخد منها يضلح 
للعلية استقلالا » وذلك لثلا يازم الترجيسم بلام جح ( وقبل واحدة ) منها ( لابعينها ) فى 
أظرنا (وائختار) أن الحكم يشت ( كل" ) أى بكل واحد من تلك الأوصاف استقلالا (لأنه 
لوامتنع ) ثبونه بكل استقلالا » والمفروض أنه يصلح الاستقلال (كان) ذلك الامتناع (الاجتماع 
الأدلة الشرعية على مدلول ) واحند يعنى لاموجب لامتناعه الالزوم اجتماعها عليه ( وهو) 
أى الاجتاع المذ كور ( حق اتفاقا ) يعنى أن العلل ليست ف اللتقيقة الا أدلة وأمارات ندل على 
ثبوت الحم فى محل كسائر الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة » وك من حك له أدلة منهما 
يستق لكل واحد منها فى الدلالة عليه » وكذلك الأدلة العقلية ف من مطلب أقيم عليه عدّة من 
الإراهين بحلاف العلل العقلية المؤثرة فى وجود المعاول فانها لا مكن فبها ذلك على الحلاف الذى 
وقع فبها أيضا على ماعرف فى السكلام . قال الذاهب الىأن العلة ( المجموع ) المركب من تلك 
الأوصاف (لواستقل” ) كل واحد منها (فى) صورة ( المعية ) فى الزمان ( لازم التناقض) 
كام ( بازومالثبوت ) أى بثبوت الم (بكل” ) لاستقلاله به ( وعدمه ) أى الثبوت 
بكل لثبوته بغيره استفلالا ( وم" جوابه ) من قوله والجواب الاستقلالكونها حيث اذا انفردت 
ثبت مها أى عندها والحيئية لما فى المعية والترتس لامعنى افادتها الوجودكالعقلية عند القائل 





تسمية الأمارة الجردة علة اصطلاح بهي 
نه انتهبى » وقد مس" تفسيره ( والتحم ) معطوف على التنازع : أى وازم التحك أيضًا فان 
القول بعلية كل واحد بعينه مع عدم رجحائه على الآخر تحم » ( قلنا) امايازم اتحم 
(لوم يثبت ) الحم ( بكل” ) أى بكل واحصد وقد عرفت معناه فى الجواب عن التناقض 
(كالشاهد ) أىكالثبوتبكل المشاهد ( فى ) الأدلة ( السمعية) الدالة (على حم) واحد. 
قال الذاهب الى أن مايثبت به الحك منها ( غير المعين : لولاه) أى لولا أن ثبوته بغير المعين 
(ازم التحك فى التعيين ) والقول بأنه ثبت بواحد منها معين ( و ) لزم ( خلاف الواقم فى 
الجزئية ) والقول بأن العزة اتماهو المجموع وكل واحد منها جؤء العلة (لثبوت الاستقلال) أى 
الاستقلال ( لكل ) واحد منها بالعلية ف الواقع » ( الجواب) عندليل هذا القائل ( اختيار) 
شق (ثالث) وهو القول بأن كل واحد منها علة استقلالا ( كاذ كرنا # ولنافى) جواز 
( عكس ماتقدم ) فى الششرح العضدى لاخلاف فى جواز ثبوت الحكمين بعلة واحدة معنى 
الأمارة » واما معنى الباعث فقد اختلف فيه وامختار جوازه » واليه أشار يقوله ( تعدّد حك علة ) 
قوله تعدّد بالحر عطف ببان لعكس ماتقدّم ( بعنى الأمارة الجردة ) عن الباعثية الحم 
( كالغروب) أى كغروب الشمس (لمواز الافطار ووجوب ) صلاة ( المغرب بلا خلاف ونسمية 
هذا) أى الأمارة الجرتدة (علة اصطلاح ) أى مجرّد اصطلاح من الأصوليين من غير رعابة 
المعنى الأصلى للعاة خلاف نسمية الوصف الثبر للحك ‏ فانه روعى فبه ذلك لأنه كالعة الغائية 
كايفهم من قوله ( و يمنى الباعث فى ) المذهب ( التار لابعد فى مناسبة وصف ) واحد من 
أوصاف العلة ( لحكمين ) تقدير الكلام لنا قولنا لابعد الخ مبتدأ وخبره ( كازنا) فانه 
وصف واحد علة (للحرمة ووجوب الحدٌ) وهما حكمانمختلفان بإلذات (قوطم) أى المانعين 
جوازه ( فيه) أى فىكون الوصف الواحد عاة للحكمين أو كونه مناسبا طما ( تحصيل 
الحاصل تصول المصلحة بأحد المنكمين ) يعنى أن مناسبته للح أن مصلحته حاصلة عند 
الحم والمم الواحد تحصل المصلحة المقصودة منه » فاذا حصل الحكم الثاتى حصلها مىة 
أخرى » وانه تحصيل الخاصل (انما يازم) خبرالمبتدأ أعنىقوطم (لوم حصل بإلوصف مصلحتان) 
فانه اذا جاز حصول المصلحتين بالوصف فالحاصل يكل حك مصلحة أخرى فلا تحصيل الحاصل 
( أولا نتحصل ) المسلحة ( المقصودة ) من الوصف ( الا مهما) قوله لاتحصل معطوف على 
لم حصل 4 ولاق أن مضمون قوله لاتحصل ال انمحصار حصول المقصودة فى تحقق الحكمين 
واذا دشل كلة لوعليه أفادت نن المشمون المذكور » فالعنى حينئذ أن تحصيل الحاصل لايازم 
عندانتفاء الأمسبن جيعا عدم دصو لتحقق مصلحتين بالوصف » والا نحصارالذ كور» فاذا ليتف 





2 من شروط العلة أن لاتتأخرعن حك الأصل 
أحدهما لايازم » أما الأول فقد ببناه » وأما الثاتى فغير ظاهر : لأنه اذا لم تنحصر المقصودة فى 
نحقق الحكماين معا زم حصوطا بدون تحققهما معا » وكون حصول المقصودة بدوثهما مخلصا 
عن تحصيل الماصل غيرموجه » ومافى الشرح العضدى من قوله الجواب منع زوم تحصيل الماصل 
لجواز أن حصل المسكم الآثر مصلحة أترى » أوأن المصلحة المقصودة لاتحصل الاءهما واضح 
فان المصلحة اللقصودة اذالم تحصل الا مجموع المكمين كيف يلزم بإلثاتى تحصيل الخاصل 
فالوجه أن بحم ل كلام المصنف على مانوافق الشمرح المذكور بأن يقدّر فى كلامه لفظ يكن 
ويعطف مدخول أوعلى مدخول لم فالتقدير لوم يكن لاحصل الى آآخره : أى لولم كن مضمونه 
وهو الانحصار المذ كور * (وننها) أى ومن شروط علة 9 الأصل ( أن لاتأخر) العلة 
(عن حك الأصل ) ثبونا (والا) أى وان لم يشترط عدم تأسترها ووز ثوتها بعده (ثبت) 
3 الأصل (بلاباعث » وأيضايئبت بذلك) التأخر (أنه لرشرع) ا سكم (لا) أى لأجل 
تلك العلة المتأخرة (ومثل) تأر العلة ( يتعليل نجاسة مصاب عرق الخنزير ) أى الحل الذى 
أصابه عرق المنزير ( بأنه ) أى عرقه ( مستقذر» وهو) أى التعليل بالاستقذار فى الأصل 
( تعليل نجاسة اللعاب ) أى فرع تعليل نجاسة اللعاب ( به) أى بالاستقذار ( لأنه) أى العرق 
من حيث النحاسة (قباس) أىمقيس (عليه) أى على اللعاب » أوالمعنى لأنالتعليل بالاستقذار 
ما له قياس مصابالعرق على مصاب اللعاب فييجب اعتبارالنحاسة فى اللعاب ليصح قياس مصاب 
العرق عليه جامع الاستقذار ( وهو) أى وصف الاستقذار (١‏ متأخرعنها) أو نجاسة اللعاب 
(وهو) أى المتأخر الذى اذى (غيرلازم لجواز المقارنة) أى -لواز أن بكون وصف الاستقذاز 
مقارئا لنحاسة اللعاب فى الثبوت , الحاصل أن الممثل بوهم عدم ثبوت الاستقذار عند ثيوت 
حم الأصل : وهو نجاسة اللعاب أو مصابه » لأنه اتماذ كر عند الحاق المصاب العرق به ول 
يعرف أن تأر الذكر لايستازم تأخر الثبوت » ثم الشرط مقارنة الوصف للح بحسب اعتباره 
ف امحل * عا لاحسب ثبوت الحل” فى الخارج ١د‏ المثال ( المتفق عليه ) كونه من الممثل (تعليل 
ولابة الأب على الصغيرالذىعرضله المنون بالجنون لأنولايتهقبله) فانولايته مقدّمة علىعروض 
الجنون للصغير (وأما سليها بعروضه لاولىة) أى أما الغثيل بتعليل سلب الولابة عن الصغير بالجنون 
العارض الولى م فى الشرح العضدى ( فمكس لمراد) لأن العلة : وهى المنون العارض لاولى 
مقدّم على الح الذى هو سبب ولايتة . قال الحقق التفتازاتى غابة ما أدّى اليه نظر الناظربن : 
أى فى توجيه كلامه أنه منوضع الظاهر موضع اللمضمر» والمعنى سلب الولابة عن الصغير بالينون 
العارض له اتهبى كانم أرادوا بالصغير فى قوله عن الصغير الولى الصغير فانسلب الولابة حاصل 





ليس أتعاق الأمارات مانها با 
سس مقدم : وهو الصغر والجنون العارض متأخر عن السبب المذكور والا لام" توجيهم 
(وأما منعه) أى منع تأخروصف العإة عن المكم (اذاقدّر) الوصفالمذكور ( أمارة) مجردة 
عن الباعثية ( لأنه تعرريف المعرتف ) تعليل للنع : يعنى أن الأمارة اما تنكون معرّفة لماهو 
أمارة له فاذا فرض ثبوت الح قبله لزم معرفته أيضًا قبله فيازم تعريف المعرف (فلا ) جواب 
أما : أى فلا يصح” ( لاجتاع الأمارات ) أى لمواز أن مجتمع لثىء واحسد أمارات للكونها 
عنزلة الدليل وتعدد الأدلة أ كثر من أن تحصى ( وليس تعاقبها ) أى الأمارات ( مانها ) عن 
كون الثاتى أمارة ومعرتفا لثلا يازم تحصيل الاصل » لأن الثانى يعرفه بوجه آخر (و) منشروط 
العلة ( أن لايعود ) التعليل مها (على أصله بإلابطال ) أى لايازم منه بطلان الحكر المعلل بها 
لأن ذلك الحم أصله » اذ التعليل فرع الثبوت و بطلان الأصل يستازم بطلان الفرع فصحبته 
تستلزم بطلانه » فاو صح” لص" و بطل فيجتمع النقيضان » واليهأشار بقوله ( فتبطلهى : مثاله ) 
الواقم ( للشافعية تعليل المنفية ) الحكم المستفاد بقوله عليه الصلاة والسلام ( لاتبيعوا الطعام 
بالطعام -الامثلا عثلسواء بسواء ) وهو (يع” مالا >كالقلة) أى لايكال عادة لقلته (بإلكيل) متعلق 
بتعليل الحنفية (نفرج) مالا كال من دائرة عمومه بسبب اعتبارهذه العلة لأن علة حكم الى 
لايد أن تتحقق ىكل مابتحقق فيه فوجب تمومها يبطل عموم موجب الأصل بحسب منطوق 
النص” (و) تعلياهم فىقوله صلى الله غليه وسلل (فىأر بعين شاة شاة بسد” خلةاحتاج) أىحاجته 
( فائتئى وجوبها ) أى وجوب عين الشاة منتقلا عن خصوصيتها ( الى التخيير يينها و بين 
قيمتها » وتقدم دفعه) أى دفءلزوم ابطال تعليلهم بسدّ الحلة حكم الأصل ( فالتأويلات ) بإلنى 
والنص فارجع اليه ( و) تقدتم دفع ( الأول ) وهو لزوم ابطال تعليلهم بتكيل حكم أصله 
(فى) محث ( الاستثناء » ثمالمراد عدم الكين) فى تعليلهم للنواز ببع مالا يدخل تحت الكيل 
متفاضلا » فان هذا الجواز سيب عدم تحقق الكيل الذى هوسبب منع التفاضل يعرف كونه 
مرادا (يأدق تأمل ) ولاخ عليك أن التبادر منقوله ثم المراد الى آآخره يبان المراد بالتعليل 
المستفاد بقوله تعليل الحنفية الى قوله بتكيل وهو غير صعيسم لأن العلة فىذلك التعليل لا الكيل 
على مابيناه لكنه لمالم يظهر ابطال ذلك التعليل حك بالأصل الافى مسئلة جواز بيع مالا يكال 
الامثلا مثل متفاضلا وحتاج هذا الجواز الى علة تبين مسادهم فى هذا التعليل » فان قلت العلة 
ف التعليل الأولالقدر والمنس لاالكيلفقط ع قلتمياده من السكيل القدر وانما اكتنى ذكره 
لأن مدار الابطال عليه (و ) مثاله (الحنفية تعليل) حكم (نص" السل ) يعنى تعلي ل الشافعية 
اياه ( تخرج احضار السلعة ) مجلس البيع فانه قديكون طامونة وثقل (المبطل) صفة لتعليل 








وف من شروط العلة أن لامخالف نسا 
يماذكر (لأجل معلوم ) وقد دل" قوله عليه الصلاة والسلام ومن أسل فليسم فى كيل معاوم 
ووزن معلوم الىأجل معاوم» على اشتراطه ف السل » وأما الابطال فلا نمناط جوازالم اذا كان 
حرج احشارها » ف ىكل مبيع نحقق الحروج المذحكور نحقق الجواز وان كان على سبيل 
الحاول منغير أجل ( وأما الافتتاح) أى جواز افتتاح الصلاة ( بنحو الله أعظم ) أو أجل" 
كما هو مذهب ألى حنيفة ررجه الله تعالى (فبالنص") أى فثبوته بالنص” قوله تعالى ‏ ور بك 
فكبر ‏ : لابإلقياس حتى برد عليه أنه يبطل موجب النص” ( إذ التكبير ) المأمور به فى 
الافتتاح انماهو (التعظيم) وهوذكر بدل” علىعظمته سبحانه » فيم” الله أعظ ونحو (وتقدم) . 
قالالشارح سهوء فانه ل بتقدّم واتى لأحط بالننى » ويجوز تقدم تفسيرالتكبير صر نحا أوضمنا . 
(ومنها ) أىشر وط العلة ( أنلا تخالف نصا) أن تفيد ف الفرع حكها مخالف نصا . ثم أشارالىمثاله 
بقوله ( تقدم اشتراط القليك فطعام الكفارة ) المستفاد من قوله تعالى . فكفارته إطعام عشرة 
مساكين ‏ ( كالنكسوة) أىكاشتراطه فى السكسوة المستفادمن قولهتعالى ‏ وكسوتهم ‏ فانهلاايقال 
كساء إلااذا ملكه , حلاف أطعمه فانه يقال إذا أباح » واثبات الاشتراط فىالفرع الذىينوا عليه 
الاطعام قياساعلى | الكسوة كاسيشير إليه مخالف لعموم كبو م (/) الاطعام نقلهكونهماكفارة (و) 
تقدام ( شرط الاممان ) ف الرقبة امحرترة كفارة ( ف العمين) متعلق بالاشتراط والشرط على سبيل 
التنازع (كالقتل) أى قياساعلى اشترا أطه فى الرقبة ال حرتر ةكفارة ف القتل إيبطل) الاشتراط والشرط 
وفى بعض النستخيبطلان ( إطلاق نص" الاطعام ) ما أشرنا اليه (و) إطلاق نص (الرقبة) 
فى قوله تعالى - أوتحر بر رقبة فانها نم" الرقبة المؤمنة والكافرة ( أو إجاعا) معطوف 
على قوله ذصا » فالمعنى لامخالف شيئا منهما » ومثاله (مامي” من معلوم الالغاء) أى التعليل الذى 
عل إلغاوه وعدم اعتباره إججاعا » فلا تقاس صلاة المسافر على صومه فى عدم وجوب الأداء فى 
السفر يجامع السفر» لأن الاجاع على وجوب أدائها فيه (و) من شروط العلة ( أنلانسكون) 
العلة ( المستنبطة ) .معارضة ( بعارض) موجود (فى الأصل : أىوصف) فيه (يصح) للعلية 
حال كونه (غيرثابت فى الفرع ) وهذا الاشتراط مبنى” (علىعدم تعلاد) العلة ( المستقلة ) 
معارض موجود فى الأصل : أى وصف فيه يصحح" للعلية » لأيه لوجاز تعد”دها وثنت بعضها فى 
الفرع لم يضر عدم :بوت البعض الآحتر فيه » واليه أشار بقوله ( لا) يشترط عدم المعارض 
المذ كور (مع جوازه) أى تعل”دها » بل نحوز وحود المعارض المذ كور معه ( إلامع عدم 
ترجيحه) أى التعدّد (على التركيب فيه) أى فى الأصل الذى هو محل اجتاعها بأن نكون 
تلك الأوصاف بحيث تصاح للعلية » منفردة ومجتمعة » ول يترجح الاحهال الأول على الثانى » 








من شروط العلة أن لا توجب زيادة فى حك الأصل م 
ييحي 2 ا ين 
فانه حيئك لانحوز وجوده ؛ لأنه يلم على احهال التركيب عدم وجود العاة فالفرع » برد عليه 
أنه على تقدير البناء على عدم جواز التعدد لافرق بين أن يكون ذلك الممارض موجودا فى 
الفرع » وأن لا يكون موجودا فيه فلا وجه لتقييده بعدم الثبوت فيه » وككن أن يجاب عنه 
بأنه على تقدير ثبوته فيه >كن أن عل المجموع علة» وعلىتقدب رعدمه فيه لاجكن ذلك فافترقا 
فتأثل 0 (وماقيل و( من شروط العلة أن رلا( تسكون المستنيطة معارضة بمعارض موجود 
(ف الفرع تقدّم) ذا كره فى شروط الفرع . (و) من شرولها ( أن لانوجب) اللساتبلة 
(زيادة ىحم الأص ل كتعليل ) حرمة ببع الطعام جنسه متفاضلا المستفادة من (حديث الطعام ) 
أى لاتبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء (بأنه) أى ببعه متفاضلا (ربا) فما بوز نكالتقدين 
(فبلزم التقابض) فى امجاس فيها فى الأصل » وهوالنقدان (وليس) لزوم التقايض مذكورا (ى 
نص" الأصل) الذى استنبطت منه العإة » وهو الحديث المذذكور » فعل أن المراد بإلأصل هونا 
أصل العزة » لاأصل الفرع المقيس » (وقيل انكانت) الزيادة (منافية 4) أى لحك الأصل 
اشترط عدم ايجاب العلة ها (وهو) أى هذا التقييد ( الوجه) أى الوجهالمرضى” » واختاره 
السك » لأنه حينئذ يازم النسخ بالاجتهاد » وهو غير جائز ( وبرجع) مال هذه العلة ( الى 
ماببطل أصله » والا) أى وان لم يكن هذا التقييد (لاوجب) اشتراط عدم ايحجاب العلة ايإها 
(6 من شروطها ( أن لا يكون دليلها) أى الدليل الدالة علىعلية العلة بعمومه أو خصوصه 
(متناولا حك الفرع ) لأنه يمكن إثبات حك الفرع بالنص” من غير احتياج ال ىالقياس المستازم 
ادّعاء اشتراك الأصل فى الفرع فى العلة ووجودها فيهما فانه تتاوربل من غير حاجة » وقد يمنع 
تأثثر الع أووجودها فيهما *: (والوجه نفيه) أى هذا الششرط (لمواز تعدّد الأدلة) فلسكن 
كل واحد من القياس والدليل المذكور دليلا على الح » ونا كان هذا مظنة سؤال ؛ وهو 
أنه اذا كان للحم طريقان » فكان أحدهما مستقلا والآسر متوقفا عليه تمين الأول ولثى 
الثاتى » فيلزم الرجوع عنه : أجاب عنه بقوله (ولايستازم ) تناول المدلول 92 الفرع ( الرجوع 
عن القياس » بل) يستلزم (الافادة) للحم (به) أى بالقياس حا لكونه (غير ملاحظ غيره) 
أى غير القياس (و) الافادة (بغيره) أى بغير القياس , وهو الدليل المذكور * فان قلت : 
كيف يفاد بالقياس بدون ملاحظة الغير ومدار القياس-على دليل علته »* قلت : إثات العلة 
مطلب آكثر مفرتع عنه عند إثبات الك لابلاحظ ( أما لوتنوزع فى دلالته) أى دلالة الدليل 
المذكور (على حم الفرع ) من غير نزاع فى دلالته على علية العلة بأن يكون النص مخصصا 

(9 - «صسيد» - راع ) 





001 الختار جواز كون العإة حكما شرعيا 
مثلا » فالستدل" : أى المعترض لابراه حة إلا فى أقل” المع » فاو أراد إدراج الفرع فيه تعسر 
فثبتت فيه به العلية فى الجلة » ثم يعمم به الك فى جيع موارد وجود العلة » كذافى الششرح 
العضدى » واليه أشار بقوله (خوازه اتفاق لأنه يثبت به العلية » ثم يعمم مها ) ٠.‏ وفى الششرح 
المذكور » وأيضا فقد نكون دلالته على العلية أوضح من دلالته على العموم كا تقول : حرمت 
الربا فى الطعام للطعم » فان العلية فى غابة الوضوح والعموم فى المفرد المعرف حل" خلا ف ظاهر. 
ثم لاخ عليك أن مقتضى قوله لابراه حجة ال » اذ لاحتس” به لاعلية أيضًا الا أن يقال المراد 
نف حجيته فى حق الأفراد التى تندرج تحت عمومه » وعلية العلة لست منها » بل يبت منه 
بطر يق الاقتضاء والازوم الى غير ذلك . (واتختار جوازكونها) أى العا 9 شرعيا » مثاله 
للحنفية ) ماورد عن الحثعمية أنها قالت بارسولالله : ان فريضة الحج” أدركت أى وهو شيخ 
كبير لا يستمسك على الراحاة أفأحب” عنه # فقال صلى الله عليه وسل ( أرأيت لوكان على 
أبيك دجن) فقضيته أما كان ذلك يقبل منك + قالت نم : قال فدين الله أحق (قاس) صلى الله 
عليه وسل إجزاء الحج” عنه باجزاء قضا الدين عنه (بعلةكونه) أى المقض " (ديناء وهو) أى 
الدرن ( حك شرى هو) أى ذلك الحكى الششرعى ( ازوم أعس فى الذنة ) فان هذا اللزوم 
اعتبار من اعتبارات الشرع مترتب على خطابه تعاك المتعلق بأداء المق . (و) أيضا مثلله 
( قوطم ) أى الحنفية (إفى) عدم سعة ببع (المدبر : مماوك تعاق عتقه يمطلق موت المولى ) قيد 
الاطلاق احتراز عن المدير المقيد كأن مت" فى هذا المرض فأنت سر" ( فلا يباع كأم” الواد ) 
فالأصل م" الولد » والفرع المدبر » والع|ةكونهما ماوكين تعلق عتقهما عطلق موت المولف * 
( دقبل لا) يجوز أن تنكون نلك العإة حكما شرعيا (لازوم النقض ) أى تخلف المعلول 
ممافرض علة (فالتقدّم) أى فى ضورة تقدمها بإلزمان على الحكم (د) لزوم (ثبوت الحسكم 
بلاباعث فى) صورة ( التأخر) أى نأخر مافرض علة عن المعاول (و ) لزوم ( التحكم فى ) 
صورة (القارنة ) اذ لبس أحدهما حينئذ أولى بالعلية من الآخر لكو نكل منهما كما ششرعيا 
(ومنع الأخير) أى لزوم التتحكم فى المقارنة ( لمر المناسبة ) المعتبرة فى العلية يبنهما ييا 
يفيد تعين أحدعما بالعلية دون الآخر ( وغيرها ) أى غير المناسبة من الأمور الدالة على العلية 
المذكورة فىمسالك العلة ( وتقتّم ) فى جواب المانعين تعدد العلة (ما) يجاب به (فما قبله ) 
أى ماقبل الأخيروهوازوم )كون الحم بلاباعث والنقضف التقد”م من أن تأثير العلل الشرعية 
ليس معنى افادتها الوجود كالعقلية حتى يمتنع فيها التقدم أوالتتخلف (#اختبر) اختاره الأمدى 
دان الحانجب ( نعينكونها) أى كون حكم العلة التى هبى الحك الشرعى ( للب مصلحة ) 








ا تار جوازكون الءإة جوع صفات هن 
يقتضيها حك الأصل لكونه مشروعا لخصوطا ( كبطلان بيع المر ) أى صكتعايل بدالانه 
( بالنجاسة ) النىهى حك شرعى لمناسبتها بطلانه لتكونها تمنع عن اللابسة » وفى شرع بطلان 
دبعها سبب النجاسة جل بمصلحة هي حَكْضَلَ المقصود من البعللان وهو عدم الانتفاء اع ( لالدفم 
مفسدة ) قتشا الأصال (لأن) الح ( الشرعى لايشتمل عليها ) أى على مفسدة 
مطاوبة الدفم ( وحقق ) فى الششرح العضدى ( جوازها ) أى جوازكون حكمها لدفم تلك 
الفسدة (الجواز اشتاله ) أى الم الشرجى ( على مصلحة راجحة ومفسدة تدفع عَم آخزر 
كوجوب حد" الزئا الحفظ النسب على الامام ثقيل يوْدَى الى مفسدة اتلاف النفوس فعال بوجوب 
شهادة الأر بع ) قال الحقق التفتازاتى مامعناه ان حم الزنا حكم شرعى مشتمل على مصاحة 
راجحة هى حفظ النس وهوحد ثقيل” لكونه دائرابين رجم كاف ال حصن » و بين جد وتغريب 
عا ماف غيره » وفى كثرة وقوعه مفسدة ا : من اتلاف النفوس وايلاءها فشمرع المبالفة والاحتياط 
فى طريق ثوته : أعنى الشهادة دفها للفسدة القليلة » وهذا معنى كون ذلك عزة له باعثة عليه 
فوجوب امد المفضى الىكثرة الاتلاف » والايلام حكم شرعى «علل بوجوبالأر بع دثعا للفسدة 
الكثيرة لتق مصلحة حفظ النسبخالصة انتهى . فالماصل أنه لولا هذا الدافع للفسدة المدكورة 
لما شرع وجوب المدة اللفضى اليها فوجوب الأربع مصحح لشروعية المد” المذكور بلعث له 
ولاممق أن توقف حنة مشروعية الحد" على وجوب الأر بع لايستدعى كونه باعثا لها دالكادم 
ف العزة معنى الباعث » واحق أن الاشهال على المفسدة المطلوب دفعها شرع الحسكم اعا هوشأن 
العلةكالسكر والقتل المشتمل على البغضاء والاضافاتاعلة وجوبالحد” لاشتاله عليهاء والدافع طأ 
وجوب الأر بعكم يفيده أول كلام الحقق » لاعكسهكايفيده آل ركلامه ؛ والمصنف واف الآخر 
حيثقال فعلل بوجوب شهادةالأر بع به 6 فكأنه وقع سهوالقل يينهما ؛ والصواب معلل به وجوب 
الأر بع » وعلل له وحوب شهادة الأر بع » والله تعالى أعل (واتختار) كاهو قولالجهور ( جواز 

7 أى العلة ( تموع صفات ؛وهى ) أى العلة اللتى يقال طا ( المركبة اذ لامانع منه) 
أى من جوازه ( ف العقل ووقع ) كونها لذلك معطوف على قوله الم فهو دليل آآخر على 
الخوازيفيده على الوجه الآ كد (كالقتل العمد العدوان ) المركب من الأوصاف الثلاثة لمكم 
القصاص . (وقوطم) أى الشارطين ف العلةكونها وصفا واحدا المانعين تركيها (لوكان) أى 
لو تحقق كونها مموع صفات ( والعلية صفة زائدة ) أى والخال أنباصفة زائدة على ذات العلة 
الى هى مموع الصفات (نباما) أى العلة (ان) ) كان ( مجزء) واحد منها ( أو كلحزء) 
منها على حدة (فهو) أى المزء الواحد على الأول أ وكل جزء على الثانى (العلة) والمفروض 





.3 قوم فى ابطال تركب العلة تشكيك فى ضرورى 





خلافه » وهوأنها اجموع لا الواحد بعينه أدلابعينه ولاكل واحد (أو بالجموع من حيث هوججوع) 
وهذا هو الشق الثالث للترديد والاحمال منحصر فبها ( فلا بد" .ن جهة وحدة ) مها كون 
الجموع شيئا واحدا ( والا ) أى وان لم يكن له جهة وحدة إل تقم ) العلية (نه) أى 
بالجموع من حيث هو لعدم أمى آر سوى الأوصاف المتعد”دة » فالعلية اما قائمة ببعض منها أو 
ربكل واحد على مامي” ( و يعود معها ) أومع جهة الوحدة للجموع ( الكلام ) فى جهة 
الوحدة ( بقيامها ) أى بإعتبار قيام :لك الوحدة بأن يقال م تقوم + اذلايد” لما من محل فهبى 
(اما) قائمة (بكل الى آخره) أى بكل سزء أو جزء واحد » وكل واحد منهماخلاف المفروض 
و فهى قاعة بالجموع من حيث هو حموع فلا بد" له من ع جهة وحدة أخرى 6 والبه أشار بقوله 
( تق د أحرى امل » قنا) قوم المذكور فى ابطال تركب العلة (نشكيكفى) 
جواز مس ( ضرودى ) أى بدمهى جوازه بل وقوعه » وذلك لأن خلاصة د ليله جار بة فى كل 
وصف قالم بمجموع أ أمورمتعدادة » ووقوعه أظهرمن أ نكن » وأ كثرمنأن حخصى » واليه أشار 
بقوله ( للقطع نحو خيرية الكلام ) من كونه استفهاما أونتجبا الى غير ذلك (وهو) أى 
الكلام (متعد”د) لأنه مركي من الحروف المتعد"دة » والخيرية ونحوها صفة زائدة عليه فان 
قامت كل حرف كان كل حرف كلاما أو حرف واحد الى آآخر ماتقدم (واما هى) أى هذه 
الشههة للماننى تركيب العلة بقوله ( مغلطة يطردها) أى بوردها على سبيل الاطرا اد الاملم (الرازى 
للشافى ) أى لاثبات مذهبه ( فى التركيب ) فى كثير من المواضع “ثم الحكم أن النقض 
المذكور دل على بطلان دليلهم اججالا (والحل”) أى - حل شيهتهم تفصيلا بتعيين محل انخلل 
فى دليلهم (أنها) .أى العلية قامة (بالجموع بإعتبار جهة وحدته المعينة هيئته) عطف بيان 
لجهة وحدته : يعنى هيئته الحاصلة بالتركيب القائمة بذات المجموع من غير اعثبار جهة وحدة 
أخرى قبلها : يعنى قيام العلية به بإعتبار قيامها بذات المجموع المغابرة لكل سؤء من حيث 
اتصافهابالوحدة الاعتبار بةالحاصاة بالتركيب » لامنحيث تعددها بإعتّبار الأسزاء * واذاقلنا العلية 
قائمة بالجموع تعين محل قيامها ( فلا يتصور) بعد ذلك ( الترديد ) فى محل القيام بأن كل 
جزء أوسؤء واحد الى غير ذلك ٠‏ (ثانيا) بعد الترديد الأوّل فلا بتصوّر ( ولاوحدة أخرى مع 
أنها) أى العلية كالوحدة صفة ( اعتبارية ) فالوحدة ة تنقطع بإنقطاع اعتبار العقل فلا سلسل 
ثم بين حقيقة العلية بقوله ( كون الشارع قضى باهم عندها ) أى العلة فيه مساحة » والمراد 
كونها حيث قضى الشارع بالمكم عندها فيه لما سييجىء (والستدى ) الذى يستدعى (لا) 
موجودا يشوم به ابماهو الصفة (الحقيقية “الموجودة ف الخارج (دالا) أى وان م سكن العلية 





ود اك للحم ا 21 شلك .: 
أيضا عرض » واذا كانت العلية صفة حقيقي ةكانت عرضا فازم قيام العرض بالعرض ( وجعلها) 
أى العلية ( صفة له ) أى للشارع ( تعاك بإعتبار جعله ) أى الشارع ذلك الوصف علة 
(يضعف) خبر لبعلها (بأنها) أى العلية (كون الوص فكذلك) مجعولا علته (لا) أن العلية 
(جعاه ) أى عين جعل الشارع ذلك علة. (وقوطم) أى مانن ىكونها تموع الأوصاف ( لفى 
كل جزء علة انتفامها ) أى لوكانت العلة أوصافا متعدّدة لكان عدمكل سزء علة لانتفاء صفة 
العلية لأن تحققها موقوف على تحقق جيع الأوصاف فيازم اتتفاوها» لا انتفاء كل وصف (و يازم 
التققض ) من جلة مقول القول أن مقتضى ترك العلة علية نفى كل" جزه لاثتفاتها ويازم النقض 
هذه العلية ( بإنتفاء جؤء لخر ) من أسؤؤاء العلة ( بهد انتفاء سجزء أول) منها لأن بإتتفاء الآختر 
يتحقق انتفاء العلة ( لاستحالة اعدام المعسدوم ) وائها قد عدمت بإنتفاء الزء الأول منها 
فانتتقض الكلية المذكورة : أعنىأن انتفاهمكل جز منها علة لانتفاتها لتشلفها فىالصورة المذكورة 
وإزم تخلف المعاول من علته (انما يجىء فى) العلل ( العقلية » لا) العلل ( اللوضوعة ) من 
الشارع ( علامة عند اشعالها ) ظرف للوضع اشارة الى منشكه ومناسبتها الى ماجعلت علامة 
له أعبى الح المعال بها ( على المصلحة ) متعلق بإشتالما ( على الانتفاء ) متعلق بعلامة » 
ولاق عليكأن هذا المتعلق يدل على أن المراد بالموضوعة انتفاءات الأجزاء للعلة المركبة » وقوله 
عند اشتاطا على المصلحة يفيد أن المراد مها نفس العلل الشرعية لأنها المشتملة على المصلحة 
لا الانتفاءات الم ذكورة » فبينهما تدافم » اللهم الا أنيلتزم أن انتفاءات الأسزاء على تقديرعلتها 
لانتفاء العلة المركبة علل شرعية مشتماة على المصلحة » وأن معاوطا وهو الاثتفاء المذ كور حم 
شرعى » وفيه مافيه » و يمكن أن عاب عنه أن المراد مها الانتفاءات الموضوعة علامة على الانتفاء 
غيرأن وضعها لذلك عند اشتال تلك العلية المركبة على المصلحة فتأمل ( اذ حاصله) أى حاصل 
كون انتفامكل حزء علة لانتفاء الكل ووقوع تلك الاتتفاءات مجتمعة أومتعاقبة (نعدّد أمارات) 
على العدم » ولا حذور فيه . 
مسملة 
( لايشترط فى تعليل انتفاء > بوجود مانع ) من ثبوتهكعدم وجوب القصاص للا على 
الأب لمائع الأبّة ( أو) بسبب ( التفاء شرط) لدكعدم وجوب رجم الزاتى لاثتقاء احصانه 
الذى هو شرط وجوب رجه (. وجود مقتضيه ) أى وجود مقتضى ذلك الك ما هو ختار 





بم المرصد الثالث فى معرفة الطرق الموصلة الى الظنّ بعلية العلة 
اإن الحاجب والرازى وأتباعه ( خلافا للبعض ) كالآمدى وغيره وعزاه السبكى الى الجهور 
(لأن كلا منهما ) أىوجود المائع وانتفاء الشمرط ( وعدم المقتضى) بإستقلاله (علة عسه) 
أى الحم ( لاز اسناده ) أى اسناد عدم الحم (الشكل ( من الثلاثة » أما استناد عدمه 
اللوجودالمانع عند وجودالمقنضى ذظاهر » وأما عند عدمه فا أفاده بقوله ( ععنى لوكانله ) أى 
للحم ( مقنض منعه ) أى المائع الحم » وأما استناده الى انتفاء الشرط فلاحتلف فيه الخال 
باعتبار وجود المقتضى وعدمهم لاق (دالا) أى وان لم يكن المائع الذى أسلد عدم الحكم 
اليه عند عدم المقتضى بالعنى المذ كور ( -فقيقة المائعية ) لاتحقق الا بالنع ( بإلفعل وهو) 
أى امع بإلفعل ( فرع ) وجود ( المقتضى ) لأنه اذالم يتحقق مايقتضى وجودالثىء لأيكون 
ذلك الثىء فى معرض البروز من القوّة الى الفعل حتى يتصوّر هناك منع عن البروز والوجود » 
واليه أشار بقوله (فاذا لم بوجد) الحكم ( لعدم وجوده) أى اللقتتضى ( فيمنع ) المانم 
(ماذا) أى فان قلنا بمائعيته عند ذلك يقال يمنع أى" ثىء #والحكيم ليس يصدد اأوجود 
(واذ كر ماتقدّم فىفكالدور) ودفعه (لطم) أى للقاثل بجواز نقض الغلة ( فىمسئلة النقض) 
طا من بيان الفرق بين المائعية بالفعل والمانعية بالقوّة » وتفصيل ذكر هناك فارجع اليه ع وى 
الحصول اتتفاء السكم لانتفاء المقنضى أظور فى العقل من انتفائه حضور اللانعم وهذا يفيد أن 
اسناد عدم الحكم الى المافع فيصورة عدمالمقتضى ما عجوّزه العقل أيضا فافهم وفقكالله تعالى 
للتوفيق بين أقوال المشايعخ . ش 
المرصد الثالثك 

فيمعرفة الطرق المؤصلة الى الظن بعلية العلة فانه تظرى » و يبان سالك الصحزيحة ؛ ومابتوهم 
ته ( طرق اثباتها) أى اثبات علية الوصف المعين للحكم . وقوله طرق اثائها خيرلقوله المرصد 
الثالث ( مسالك العلة ) جع مساك » وهوالطر يق الذى يسلكه الجتهد فىاثيات العلية : وهى 
اما (متفقة) بين الفريقين على صنها » واما مختلف فبها » ولم يذكرهذا صرحا ا كتفاء ببيان 
الخلاف فى كل قسم منه (تقدم منها) أى من المتفقة (المناسبة ) العبرة ( على الاصطلاحين) 
للشافعية بأنها عندهم التأثير على اختلاف فى تعبيره » فعندهمكون الوصف ثبت اعتبار عينه فىيعين 
المكم تر »* أواجاع أواعتبار جنسه الى آخر الأقسام » وعندالشافعية الأول فقط» فكل” من 
الفريقين يقول بصحتها على تعبير المنفية » وأما على تعبير الشافعية ففبها خلاف م صرح بقوله 
( والحلاف فى الاخالة ) بإن الفريقين فىكونها طريقا مثبتا لاعتبار الشرع الوصف علة الحم 





من مسالك العلة الاجاع يلق 
المسلكين (ف الفرع الا ا نكان ثبوتها) أى المناسبة ( أوطريقه ) أى طر إفى تقل الاجاع 
( ظنيا) كالثابت بالاحاد (أو ذائه ) أى الاجاع ظنيا ( كالسكوق) أى كالاجاع المكوق 
وقد مي" تفسيره فى مباحث الاجاع بناء ( على لحلاف ) الواقم فى أنه ظنى" أو قطى مطلقا 
أو اذا كثر وتسكرر فما تع" به الباوى كا مى” ( أو يدّعى فيه ) أى فى الفرع ( معارض) 
بإقامتها الدليل على اختصاص عليته بالأصل » أويكون الحصم مم حو زتخصيص العزة ببعض الم حال 
و بدعى تخصيصها بماسوى الفرع لمانع فيه والخصم نع وجودالمانع . ثم مثلماهوعلة بإلاجاع 
بقوله ( كالصغر فى ولابة امال ) فانه علة ها بإلاجاع ثم يقاس عليها ولابة النتكاح . قال 
الشارح : ولاخفاء فى أنه من علل الولابة فى النسكاح بلاخلاف اتتهى » قلنا مقصود المصنف 
كرد اللقثيل ماهو علة بإلاجاع . (و) المسلك (الثالث النص) وهو (صريم) من الكتاب 
والسنة بد على العلية (للوضع) أىلأجلكونه موضوعا للعلية ولايازمه لزومابينا أومحتاما الىالنظر 
وهو( مساتب كعلة ) كذا أو بسب ب كذا (أولأجلكذا) كقوله عليه الصلاة والسلام « اما 
جعل الاستعذان لأجل البصر » وفى الصحيحين ابماجعل الاستئذان من أجل النظر» (أوٌ) 
مجردةعن سر ف النؤكقوله تعلى - َك تقرّعينها- أو مها _كيلا يكون دولة ‏ (أو إذن) كقواهعليه 
الصلاة والسلام داذن تسكن همك ويغفر لك ذنيك » بعد قول السحالى أجعل لك صلافىكلها 
(ودونه) أى دونهذا القسم فقوَة الدلالة (ما) يكون (بحر ف ظاهر فيه) أى ف التعليل مع كونه 
محتملا لغيره اسمتالا مس جوحا ( كلكذا) نحوقوله ‏ لتخرج الناس منالظامات ‏ (أوبه) أى 
بكذا_سزؤاءيما كانوا يعملون ‏ (أوان) حالكونها (شرطا أو) أن (الناصبة) - أفتضرب عنم 
الذكرصفحا ان كتتم قوما مسرفين - ,كسر اطمزة فقراءة نافع وجزة والكساى و شتحها 
فقراءة الباقين (أم) ان (المكسورة المشدّدة بعدجلة والفتوحة) نحو » انعذابر بك بإلكفار 
ملحق وانالجد والنعمة لك » فان فى أن فهما الوجيين اذ هذه الحروف قد تحىء لغير العلية 
فاللام للعاقية » والباء للحاجية » وان جرد الازوم من غبر سببية » وأن تجرد نصب المضارع » 
وانّ وأنَ ”د التأكيد » وأنكر السبكى كون ان بالكسر للتعليل : فال واما ترد الشرط 
والنق والزيادة » وان فهم التعليل فى الشرطية فهومن تعليل الح على الوصف (ودونة) أى 
هذا القسم ( الفاء فى الوصف) الصا لعلية الح المتقدّم على الوص فكقوله عليه الصلاة 
والسلام فقتلى أحد : زماوهم بكلومهم ودمائهم (فائهم كشرون) يوم القيامة وأوداجهم تشخب 
دما (أد) ف (اح) الواقع بعد ماصلح لعلية كقوله تعالى ب والسارق والسارقة ‏ 





“7 الباعث مقدّم عقلا متأخر خارجا عنه 

( فاقطعوا ) أيدمهما » وانما كان هذا دون ما قبله (لأنها) أى الفاء حسب الوضع (للتعقيب) 
والترتيب ( والباعث مقدّم عقلا ) على الحم ( متأخر خارجا) عنه تارة فى الجلة» فوع 
ملاحظة الأعسبن دخول الفاء على كل منهما » فالعلية انماتفهم بالنظر والاستدلال » فاذا دلت 
على الحسكم الواقع بعد الوصف الصا للعلية ظهر بِلتأمّل أن ترتبه على الوصف باعتبار باعثية 
الوصف وتقدمه العقلى عليه » وفى العكس ظهر بالتأمّل أن تأخر الوصف باعتبار تأستوه حارج 
فالعلية حسب الذهن » والخارج انما يفهم بطر يق الاستدلال لانوضع الفاء طا » والى ماقلنا 
أشار بقوله ( فاوحظا) أى التقدام العقلى والتأخر الحازج ( فبها) أى فى الفاء عند دسخوطها 
على العلة والحسكم (واذن) أىواذ كان فهم العلية علاحظة التقد”م والتأحوالمذ كور بن والتأمئل 
ف معنى الكلام (فلادلالة لما) أى للفاء وضعا (على عليةمابعدها) لما قبلها (أو) على 
( حكميته ) أى على كون مابعدها حكما شرع لعلية ماقبلها (بل) انما ندل" على أحدهعما 
(ارج) عما وضع له الفاء » وهو الاستدلال المذ كور (ودونه) أى هذا القسم (ذلك) أى 
دخول الفاء على الي ( فى لفظ الراوى سها فسجد) . عن عمران بن حصين أن النى” 
صلى الله عليه وسل صلى مهم فسها فى صلاته فسيحد سجدق السهو (وزق ماعز فرجم ) دلالته 
على العلية باعتبار ترتيب الحم على الوضت المستفاد من وضع القاء », فكان هذا دون ماقبله 
( لاحمال الغلط)- من الراوى فى فهم السببية ( ولايننى) احتال الغلط ( الظهور ) لعدم الغلط 
المفيد ان لحكون الاحيال مرجوحا »* (وقيل هذا ) ايماه وليس بصريم » والقائل 
الأمدى والبيضاوى ( 5 قبل فى) قوله عليه الصلاة والسلام : انها يعنى اطر”ة ليست بنحسة 
( انها من الطوافين ) عليك والطوّافات » وذكرهما بصيغة الغريض بدل” على أن المختار 
دخوطما فى الصريم على مافعله الصنف (واعاء) معطوف على قوله صريح ( وننيه ) لقب 
آخر طذا القسم » وهو ( ترئيبه ) أى الحم ( على الوصف ) الصا لعليته ( فيفهم لغة) 
لاوصفا » يمعنى أن منيعرف اللغة بغهم (أنه) أى الوسف (علة ل) أى للسحكم من الترتيب 
الذكور (والا) أى دان لم يكن ذلك الوصف عاة لذلك الحكم ( كان ) ذلك الترتيب 
( متبعدا) من العارف عواقع التركيب (وهو) أى هذا القسم (اعاء اللفظ) من قبيل . 
المنطوق ه وقد مي فى بيان اصطلاح الشافعية فى الفصول المتعلقة بالفرد ( ولا مخص”) هذا 
الاعاء ( الشارع إلا أنه) أى عدم كونالوصف علة رفيه) أى ف الشارع (أبعد) لكون 
فصاحته فى الدرجة العلياء وقد ألف منه اعتباره للناسبات » فيغلب من المقارنة مع المناسبة 
ظَنّ الاعتبار وجعله علة (واذا ) أى ولكونه أبعد م نالشارع ( يجب فيه ) أى فى الوصف 





من الاعاه : لايقغى القاضى وعوغضيان : 
الذى هوعلة ( المناسبة ) لذلك الحمك » وقد مي" تفسيرها ( من الشارع ) أى حالكونه 
صادرا منه ( للقطع تحكمته ) المستازمة لرعانة المناسبة ببنهما » لأنها عبارة عن فعل الى هكم 
يشتى » عن السبكى : أن المقهاء على أنه لاحب على الله تعالى رعابة المصال » ولسكن لايقع حم 
إلا حكمة » والمتكلمون من أهل السنةيقواون : قد يقع حكمة » وقد قم ولا حكية : قألوهو 
الح انتهبى . واختار المضنف قول الفقهاء فى هذا المقام » لأنه الأوجه وعدم بلوغفهم البشر 
الى الحسكمة لاستازم عدمها : اللهم” إلا أن يقال مرادهم من نف الحكمة التى تفهمها العقول 
على أنه لوفرض ترك رعابة الحكمة فى بعض الأحكام كان ذلك تنبيها على أنه لايجب عليه تعالى 
رعايتها » ولك أن تقول : هذا أيضا حكمة فتدبر ( دون غيره) أى لاتجب المناسبة فى الوصف 
الذى صدر من غير الشارع لعدم الفطع حكمته ( كأ كرم الجاهل) إذا صدر من غير الشارع 
(وان قضى حمقه) أى حمق قائله » وكان هذا بإعتبار الزمان السابق (دمنه) أى الامماء 
قوله صلى الله عليه وسل ( لايقضى القاضى) بين اثنين ( وهوغصبان ) إذ فيه تنبيه على أن 
الغضب علة عدم جواز الك » لأنه يشوّش الفنكر وبوجب الاضطراب» ثم ان وجود الاعاء 
عند ذ كر الوصف والحك معا متفق عليه ( فان ذكر الوصف ققط كأحل” ال البيع ) فان 
الوصف »© وهو حل" البع مذ كور » وا حك وهو الصيحة فير مذكور » بل مستنبط من الل" 
لأنه وم .يصع لم يكن “مفيدا لغابته فكان قبيحا » والقبيح حرام (أو) ذكر ( الح ) 
فقط ( كأ كثر) العلل (المستنبطة) نحوقوله عليه الصلاة والسلام د حرم تالجر» : الحديشرواه 
أنوحنيفة وغيره » فان الك فيه مذكور وهوالتتحريم » والوصف وهوالشدة المطر ئة مستنبطة 
منه ( فنىكونها ) أىكون العاة (اععاء) أى موى اليه عند ذ كر أحدهما فقط ( تقدتم) على 
صيغة انجوولصفة كاشفة لايماء (على غيرها) من المستنبطة بلأعساء » وقوله ف ىكونها خبر مبتدأً 
محذوف بقرينة مابعده » أعنى ثلائة (مذاهب) الأول ( نم ) اعاء بناء (على أن الابماء 
اقتران ) الوصف الحم (مع ذكرها) أى الوصف والحسك » وى الكلام مسامحة ؛ لأن 
الإعاء ليس نفس الاقتران » بل مفاده ( أو) مع ذ كر ( أحدسما) وتقدبر الآخر سواء 
كان المذ كور الوصف أوالحم (و) الثاتى (لا) يكون ايعاء ( على أنه) أى الابماء انما 
يكون (مع ذ كرعما) أى الحسكم والوصف » واذالم بذ كر فلااقتران » وا 
(و) الثااث ( التفصيل فع ذ كر الوصف) اعاء (لا) مع ذكر( الحم لأنه) أى الوصف 
هو (المستازم ) للحم (فذ كره) أىالوصف (ذ كره) أىالحك ( فيدل الح على 


الصحة ) لما مي » فان الايماء بالاققران ء والاقتران ذكرهما معا » وذ كن الوصف مستازم 





2081 النظر فى معرفة وجود العلة ال يسمى تحقيق المناط 
اذ كر الحم » وأماذ كر الك وحده فلا يستازم ذ كر الوصف ( مثال المتفق ) عليه أنه 
ايماء قول الأعرانى للنى” صلى الله عليه وس (واقعت أهلى » فقال) صلى الله عليه وسل ( كفر) » 
وف صميح البخارى أن رجلا أتى الى" صلى الله عليه وسل » فقال يارسول الله هلكت : فقال 
وحك » قال وقعت على أهلى فى رمضان » قال أعتق رقبة » قال ماأجد : قال فصم شهر بن 
متتابعين » قال لاأستطيع » قال فأطم ستين مسكينا » قال ماأجد : الحديث . قال الشارح هذا 
اذى ذ كره السنف رواية بالعنى » قلت : لعله جاء فى بعض الروايات ( والمستبعد فيه ) أى 
ف هذا الكلام ( إخلاء السؤال عن جوابه ) وذلك لأن غرض الأعرانى واقعت عليه » لأنه 
لبيان حكمها » فاولم يكن قوله كفر ذ كرا للحم جواباله للزم إخلاء السؤال عن الجواب فيكون 
السؤال مقدّرا فى الجواب كأنه قال واقعت فتكفر ( ومنع تأخير البيان عن وقته ) أى وقت 
البيان امحتاج اليه (شرعى) خبر لقوله منع الى ره : أى النع المذكور حم شرعى » ولا بقع 
من الشارع ماهو بمنوع شرعا » ( والظاهر علية عين الوقاع ) الاعتاق وأخوبه ( وكونه) أى 
كون المكم من الاعتاق وغيره (لما تضمنه ) الوقاع من هتك حومة الصوم مثلا كاذ كره 
صدر الشريعة ( احمال ) غير ظاهر ( وحذف بعض الصفات ) الذى لامدخل له فى العلية 
(ف مثله) أى ف مثل هذا النوع من الامماء (واستيفاء الباق يسمى تنقيح المناط) أى تلخيص 
مار بط الشارع الحم به عن الزوائد (في اصطلاح غير المنفية كذف أعر اببته) أى السائل 
فى الخبر المذكور ( والأهل) أى وكذف كون المواقع أهلا » اذ لافرق فى الأحكام بين كون 
المكلف أعراببا أوغضيره » د بين كون كل محل" الوقاع أهلا له و بين أن لا يكون أهلا » فان 
الزئا جاب الكفارة أجدر ( وتز بد الحنفية ) على المذف المذ كور ( كونه ) أى حذف 
كون الفعل المفطر (وقاعا) اذ لامدخل للحصوصه فى العإة لمساواته لغيره فىتفويت ركن الصوم 
وهو الامساك اللخاص» ( فبيق ) بعد حذف الزوائد ١‏ كونه) أىكون هذا الفعل » أعنى 
الوقاع ( إفسادا عمدا عشتهى) فبكون المناط لوجوب الكفارة » يجب بعمدأ كل أوشرب لشتهى 
كا حب بالعمد من الجاع (د) سمى ( النظر فى معرفة وجودها) أى العا على التفصيل 
( فى آحاد الصور) أى فى أفراد مواد نحقق العلة ( بعد تعرّفها) أى معرقتها إجالا فى نفسها 
( بنص" ) كا فى جهة القبزة ذائها مناط وجوب استقباطا » وهى معروفة بقوله تعالىل ‏ وحيث 
ما كنثم فواوا وجوهكم شطره - وكون هذه الجهمة جهة القبلة مظنون ( أو إجاع ) كالعدالة ‏ 
فانها مناط وجوب قبول الشهادة وهى معاومة بالاجاع » وأما عدالة شخص معين فظنونة تعرف 
بإلاجتهاد ( تحقيق المناط ) مفعول ثان إلنسمية (ولا ختلف فيه) أى فى تحقيق المناط » وكونه 





وإيسمى النارف تعرفها لك ال تحرج المناط 1 
مسلكا صعييحا لمعرفة جود العلد فا نالنص أوالاجاع أفادتمرفها اجالا : ولس سوى التارسييل 
الى معرفة و.حودها فالأحاد ) ككونهذا) الشاهد (عدلا فيقبل) قوله فىالشهادة وهدا لايناى 
لحلاف فى وجودالعدالة فىهذا المعين ) وانما المتفق عليه أنطر يق معرفة وجودها فى الآحادالنظر 
المستجمع شرائط الصحة (والاً كثر على الأول) أى القول يتنقيح المناط» وغير الأ كثرلايقول 
بإلغاء مالا قطع لعدم مدخلية بل يظن لكنه دون تحقيق الناط ما نقل عن الغزالى وغيره ( و) 
يسمىالنظر (فىتعرتفها) أى ائبات العلة ( لحم نص عليه ) أوأجع (قةا) اىلم ينص 
على علته وم جمع » يلاما عرف تباستخراج الجتهد طابرأيه واجتهاده (تخري المناط ) كالنظر 
فى اثبات كونالشدّة المطر بة عل لتحري اللبرء وهذا دون الأولين وقد أنكره كثير من الناس 
(وهو) أى تخرج الماط (أعمّ من الاخالة) لأنه يصدق على مايثيت بالسبر (و كلام بعض) 
كان الحاجب ( افادة مساراتها) أى الاخالة لتخر يج المناط » فانه قال المناسبة الاخالة ويسمى 
تخر يج المناط تعيين العلة عحرد ابداء المناسبة من ذاته لابنص" وفيره * ( وعنه) أى عن 
تساومهما ( نسب للحنفية ) أى اليهم ( نفيه) أى نئي القول بتخرع المناطما فى البديع من 
أنهم ينفون الاخالة لأن علية الوصف لحك شرع أمى شرعى لابدّ من اعتبار الششرع له ينص 
أواجاع ( واعتذر بعض الحنفية عن عدم ذكرهم ) أىالمنفية ( تتقيح المناط بأن مرجعه 
الىالنص" ) أوالاجاع 'والمناسبة فذ كرها يغنى عن ذ كره ‏ وأبدالمصنف ذلك الاعتذار بقوله 
( ولاشك أن ) قبول (معنى تنقيس المناطواحب على كل محتهد حنقى وفيره والا) أى وان 
م يقبل معناه ( منع الحكم فى موضع وجود العلة ) فيمنع وجو بالكفارة على فير الأعرانى 
وعلى من جامع فى رمضان غير أهله لعدم حذف الزوائد من الصفات التى لامدخل طاف العلة 
(غيرأن الحنفية لم يضعواله ) أى لعنى تنقيح المناط ( امما اصطلاحيا كا لم يضعوا المفرد ) لما 
وضع لمعنى واحد فقط كما وضعوا المشترك لماوضع معان 6 لم يضعوا ( ترج المناط وتحقيقه ) 
أى وم يضعوا تحةيق المناط ( مع العمل بها فى الكل » وكون مجع الاستدلال اذا تقح النص' 
لمناط ) أىكون مس جعه النص عند التنقيح فان حذف الزوائد عن المناط المنصوص ر جوع الى 
خلاصة النص” (لايصلح هلة لعدم الوضع) كما بفيده اعتذار صدر الشر يهة وذلك لا نالتنقيح 
تصرف مخصوص به يقبي حقيقة المناط المنصوص ليستحق أن يوضع له امم خاص (بل ذلك) 
أى عدم الوضع ( داجع الى الاختيار) لذلك فان الانسان مخير فىمثل ذلك لاحب عليه الوضم 
ومس جمح الاختيار الاحتراز عن تتكثير الاصطلاح مع العل باللسمى بعوجب العمل نه ( دقوطم) 
أى الشافعية الاماه (اقتران) لمكم ( بوصف اول يكن هو) أى ذلك الوصف ( أو نظيرم) 





ع 285 قيل ليس مرو التذبيه على أصل القياس قوله صلى الله عليه وسل لعمر ا 

أى الوصف (علة ) اذلك الح ( كان ) ذلك الاقتران ( بعيدا » ثم تمثيل الثانى ) أى 
النظير ( بقوله) صل الله عليه وسم (و) قد ( سألته ) المتعمية ( عن وفة أبيها وعليه 
الحيج” أفبجز به حها عنه) ومقوله قوله صلى الله عليه وسل ( أرأيت لوكان على أ بيك دين فقضيته 
5 غير مطابق لأن النظير دين العياد » وليس ( دبن العباد (العلة) لأنه' نفس الأصل » ودن 
الله قعالى الفرع ( بل ) العلة للك الذى هو سقوط ماف الذمة نعل المتبرع ( كونه ) أى 
اللقضى” ( ديناء وذ كره ) أى الشارع دبن العباد ( ليظهر أنالمشترك ) بينهما وهوالدين المطلق 
( العلة » وتقدّم القثيل به) أى مهذا الحدريث ( للحنفية لاعلة الواقعة حكم) شرعيا  »‏ ولذلك ) 
أى ولأن ذ كر الشارع اباه اظهو ركون المشترك علة ( يسمى مثلة تنبيها على أصل القياس ) 
وهو الدن المشترك بينهما ( وبقوله ) على الله عليه وسلم معطوف على الضمير امجرور فى قوله 
وتقدّم القثيل به » وعطفه الشارح على بقوله وسألته فيكون التقدير : ثم تمثيل الثاتى: بقوله لعمر 
فاحتاج الى امير » لأن ماه و خبر فى جانب المعطوف عليه وهو غير مطابق لا يصلح الخيربة 
هنا » وهو ظاهر » وماذ كرنا مع قر به غير محوج الى الخبرء وكأنه عدل عنه لعدم اشترا كهما 
فى قوله للحنفية ال . 

وأنت خبير بأنه لايضر ف المطف واز أن مختص المعطوف عليه ببعض القيود عند وجود 
القرينة ( لعمر) رضى الله تعالى عنه (و) قد ( سأله عن قبإة الصاثم ) بها (هل تفسد) 
الصوم : ومقول قوله صلى الله عليه وسل ( أرأيت اوتمضمضت عاء ثم جيحته أ كان يفسد) * فان 
قلت قد ذ كر تقدم الغثيل حديث الحثعمية بتقريب ثيل الشافعية نظير الوصف به » فا تقر يب 
ذك رتقدم القثيل بحدديث شمر » قلت بقر يئة كونه من التنبيه على أصل القياس » وانها تقد القثيل 
به فى بحث اعتبار الشارع العلة ( وقيل لبس ) هذا الثال (منه) أى من التنبيه على أصل 
القياس (اذ لايناسب كونه) أى القضمض بالماء ( مقدمة ) لافساد الصوم لأنه مقدّمة الشعرب 
والشرب من مفسداته ( غير مفضية ) الى الافساد لعدم فساده بالمضمضة (عدم الفساد ) 
منصوب بقوله لا .يناس 8 يعنى أن المضمضة لامناسية ينها و بين عدم الفساد بسبب كونها من 
مقدمات الفساد وان لم تسكن مفضية اليه » والعاة يجب أن تكون مناسبة للحكم ( بل ) انما 
يناس عدم الافساد مناسبة مسوغة لاعلية (وجود ماعنع منه) أى من الافساد »'وَالْعُصِْمض لس 
كذلك لآن نسبته الى الافسادٍ وعدمه على السوية » واليه أثشاز بقوله ( ووجود مابتفق معه) 
أى الفساد ارة ( دلا بتفق ) معه أخرى ١لا‏ يلزم علة ) أى وجود أمس كذلك لا يازم علة 
الفساد ( فاماهو ) النظر المذ كور ( نض توعمه ) أى نوهم تمر رذى الله تعالى عنه عليته 





دن الاعاء أن فرق بين الحكمين بذ كر وصفين :1 





للافساد ( ومنه ) أى الاماء (أن يفرق بين ا حسكمين بذ كر وصفينكلاراجلسهم وللفارس 
سهمان) ذانالفرق بين الحسكمين من حيث العدد فى مثل هذا المقام : أعنىعند وجود مايقنضى 
عدم الفرق بين الحتكمين كسكون الراجل والفارس متساويين فى أصل الجهاد بذ كر وصفين 
هما الراجلية والفارسية مشيرين الى وجه الفرق بين الموصوفين فى المكم ابماء الى أن علة 
الحكمين الوصفانالمذ كوران ) أو ( شك (أحدهما ( أى أحدالوه صفين ققط (كلايرثالقائل ( 
فانه م بذ كر الوصف الآخر وهو غير القاتل لكنه يغهم قر ينة المقابلة » قتخصص القائل بالنع 
من الارث ( بعد ثبوت عمومه ) أى الارث له ولغيره يشعر بأن علة المنع القتل ‏ فالتفريى بين 
مع الارث والارث توصف القتل المذ كور مع منع الارث لولم يكن لعلية الل لمنع الارث 
لكان بعيدا ( أو) يغرق بينهما (ففضمن غالة) كقوله تعالى ‏ ولاتقر بهن ( حتى يطهرهن ) 
فانه فرق بين منع القربان واباحته المفهومة من ذكر الغانة المدلول عليها بقوله تعالى .. فاذا 
تطهرن فأتوهنّ - بذ كر الغابة وهو الطهر » فاو لم يكن لعلية الطهر للجواز لكان بعيدا (أو) 
فى ضمن (استثناء ) كقوله تعالى ‏ فنصف ما فرضتم ( الا أن يعفون) أى الزوجات عن ذلك 
النصف فلا ثىء طن فتفريقه بين لزوم النصف وعدمه فى ضمن الاستثناء لولم يكن لعلية العفو 
للانتفاء لكان بعيدا ( أو) فى ضمن (شرط ) كقوله عليه الصلاة والسلام ( اذا اختلف , 
الجنسان فبيعوا كيف شم ) وفى لفظ مسل » فاذا اختلفت هذه الأجناس » فبيعوا كيف شلم 
لعله جاء مهذا الافظ أيضا » والا فهونقل بالمنى » فالتفر يتى بين منع بع الجنس بجنسه متفاضلا 
و بين جوازه بغي رجنسه لولميكن لعلية الاختلاف الجواز لكان بعيدا » ثم هذا الثال مما نحن 
فيه ( لوم تسكن ) أى لم توجد ( العاء) داخلة على الحك لأنه حينئذ من قبيل الصريح 
كقوله تعال ‏ فاقطعوا أبديهما - ( على ماقيل ) وهو متجه ( وذكر فى اشتراط المناسة 
فى) صمة (عللالايماء ) ثلاثة مذاهب : الأول ( نم ) يشترط لاجاع الفقهاء على زوم الحكم 
فى الأحكام » ولأن اغالب فى الأحكام التعليل بالعلل المناسبة » فانه أقرب الى الاتقياد من التعبد 
ا محض فيلحق بالأعم الأغلب . (و) الثاتى (لا) يشترط لأنالعلية تفهم بدونها (و) الثالك 
( انختار) لان الحاجب وغيره أنه ( ان فهم التعليل منالمناسبة ) كم فى لايقضى القاضى وهو 
غضان ( اشترطت ) معنى الاشتراط حينئذ الازوم وعدم التحقق يدون لانم (دالا) أى 
وان لم يهم التعليل من المناسبة بل بغيرها من الطرق ( فلا ) يشترط » لآن التعليل يفهم من 
غيرها فلا حاجة اليها . قال الحقق التفتازاتى : ولا مق ضعف هذا فان وجود مايفهم منه العلية 
لايقتضى عدم اشتراط أعى تر لصحة العلية واعتبارها فى بإب القياس ( قيل واها يصح ) 





1 اعرد السبر و لقنم 
عدم الاشتراط (إذا أريد بالمناسبة ظهورها ) عند النظار ( دالا فلا بد منها) أى الناسبة (فى 
العلة العلا ) الى لايتحقق بدونها ( مخلاف الأمارة المجرتدة ) عن الباعثية . فال الصنف : 
(وأنت تع أن الفرض أنها ) أى العلة ( عامت من اعاء النص » فكيف 06 الىأن تعر ) 
العلة ( بالمناسبة : يعنى فقط فتشترط ) الناسبة ( أو) عل ) لاءها) أى الحامية لاد اسارياء 
(و) المسلك ( الرابع السبر التقسيم ) وهو (حصرالأرصاف) الموجودة ف الأصل الصاحة العلية 
ظاهرا فى عدد (دكق ) الممستدل المناظر ( عند منعه) أى منع حصوطا أن يشول (بحثت 
ف اجن عا سح لغلية غيرها لأن الظاهر أنْها لوكانت لماخفيت على الجتهدالياحث ( أو) ول 
(الأصل) ف الأشياء (العدم ) فالأصل عدم غير الأوصاف الى وجدتها فلا يعدلعنه الا عند 
قيامدليل الوجود » ولا دئيل 5 م حذف بعضها ) أى الأوصاف الحصورة » وهو ماسوى الذى 
ظَّ عليه رتوانان ) بعد الحذف للعلية » فظو رأن السيراختيارالوصف هل يصلح للعلية 
أولا » والتقسيم هوأنالعلة اما كذا واما كذا » تقل عن المصنف أنه كانالمناسب تقدم التقسم 
فى اللفظ لتقدمه فى الحارج الا أن اللقب رقم هكذا (ووأبدى) الممترض وصفا ( آخرفائختار 
لاينقطم ) المستدل ء بلعليه دفعه بإيطال التعليل به (الا ان 1 بطله) أى المستدل” كون المبدى 
علة وصلاحية طا فانه بانع الانقطاع حينئذ ؛ وائما لايقطع عرد منع الحصر مصروفا لسلده 
(لأنه) أى المسّدل (م يدع الحصر قطعا ) فحرد أحتهال وصرف م (وكفيه) أى 
المستدل عند المنع المذ كور ( عامته وا م أدخله ) ف الحصر ( لعدم صلاحيته ) لكذا . وقيل 
ينقطم المستدل عحرد ابداء المعترض وصفا زائدا لأنه ظهر بطلان حصيره وقد عرقت جوابه 
( وطرق الحذف ببان إلغائه ) أى المحذوف ثم بين كيفيةالغائه بقوله ( يثبوت الحكم بالباق ) 
بعد الحذف من الأوصاف الحصورة ( فقطفى محل ) بأن وجد الحم فى محل لا توجد فيه 
سوى الباق من تلك الأوصاف (١فازم‏ ) من ثبوته بإلباقى فقط فى ذلك المحل ( استقلاله ) أى 
استقلال الباق فالعلية ؛ والالم يثت الحك معه ( وعدم جزئية اللنى ) ف العلية : أى عدم 
مدخليته ١‏ والا ( أى وان م يان سان الالغاء وت الح الباق فقط » بل بأن يقال لوكان 
الهذوف علة لانت المسك عند التفائه » وحيث لم يذتف عند انتفائه لمكن علة (فهو) أى 
مجع بيان الالفاءالمبين بهذا الطريق ( العكس) المفسر فيا سب بانتفاء السك لاثتفاه الوص.رف 
وقد عرفت ,أنه مبنى” على منع تعدّد العلة المستقلة ما ذهب اليه قوم » والختار جواز التعدّد 
فلا يشترط الانعكاس فى العلة ( غير أنه ) أى لحل الذى ثبت فيه الحكم بالباق فقط ( أصل 
آتنر) لالحاق الفرع غير الأصلالذى فيه الباق مع غيره من غيره من تلك الأوصاف ( فالقياس_ 





فان قال الممترض الباق غير مناسب تعارضًا 1 





عليه ) أى على الأصل الآخر متعين لأنه ( يسقط) من الاسقاط ( مونة الاذف) أى الما 
مأسو ى الوصف الذى ادّعى عليته لأنه بو جد فى هذا الأصل غيره خلاف الأصسل الذى هوفيه 
مع غيره فلا بد من الغاء الغيرفيهكا اذا استدل” على ر بوي الذرة قياساعلى البرّ الذىفيه الم 
والقوت والكيل فلا يتعين أحدها للعلية الابإلغاء ماعداه » عخلافمااذا قس بالملم الذى ليس فيه 
سوى الكيل فانه متعين » فليس فيه موبة المذف والالغاء ( وبعدأنها) أى المعارضة بإيداء 
أصل تنو وادّعاء تعين ذلك للاصالة سقوط مؤنة الحذف ( مشاحة ) أى مضايقة ومناقشة 
( لفظية ) لثبوت الحم لكل” من الأصلين بلا تفاوت ( قد تكون أرصافه ) أى أوساف 
الأصل الآ ركالملح ( 1 كثر ) من الأصل الأول كابي فيازم أن تسكونة مؤنة الحذف أكثر 
(وكونه ) الجر" عطفا على الجرور فقوله ثبوت السك : أى ويكون الحذوف (مماعل إِلغاره) فى 
الشرع (مطلقا) أى فى جيع الأحكام كالاختلاف فى الطول والقصر والسواد والبياض الى غير 
ذلك (أو) لكونه مما عا الغاؤه (فذلك) الح الملحوث عنه واناعتير فى غبره (كلذ كورة 
والأنوئة فى أحكام العتق ) فانه قد اعتبر الاختلاف فبهما فى الشهادة والقضاء والامامة الصغرى 
والكبرى والارث ( وأن لايظهر له ) أى لاستدل معطوف أُيضًا على الجرور المذ كور » والباء 
مقدرة » يعنى بيان الالغاء بأنلا يظهرله (مناسبة) بين الحذوفو بين الك بعدالبحشعتها (ويكقى) 
له أن يقول ( حثت) عن المناسبة (فم أجدها) فلكونه مجتهدا يعتمد على بحثه . فعدم وجدانه 
دليل العدم » ولعدالته يصدّق » ولا سبيل الى معرفة وجدانه إلا بإخباره ( فان قل) 
المعترض ( البا قكذلك) أى غيرمناسب لافى بحثت فل أجد له مناسبة (تعارضا) أى وصف 
المستدل" » ووصف المترض » لأنه أيضا مجتهد عدل (ووجب) على المستدل" ( الترجيح) 
اوصفه الماصل من سبره على الوصف الحاصل من سبر المعترض » وهذا لأنه فى مقام امماظرة » 
والا والجتهد حب عليه العمل بظنه وان كان ظنّ غيره أرجح فى نفس الأعس »وانما لم تحب 
على المعللببان المناسبة ( إِذْ لوأوجبنا بيامها على المعلل انتقل) عن طر يق السبر ( الى الاخالة) 
اذ هى تعيين العاة بإبداء المناسبة » وهى انقطاع (وقد يقال لما اختلف حاله) أى العلل ( يحقيقة 
المعارضة) من المعترض (فكأنه) أى التعليل ( ابتدام) غير التعليل الأول » فلا يضر ذلك الاتتقال 
(مع أنها ) أى هذه الطريقة » يعنى عدم الانتقال من مسلك الى مسلك آآخر طريقة ( تحسينية) 
غير ضروربة » فان انتقل من السبر الى الاخالة ذه ذلك » ولا يعد ذلك انقطاءا كا سيذ كره 
المصنف فى فصل الأسولة (دله) أى للعال أن برجم رصفه الحاصل من سبره (التعدى) اذا 
كان وصف المعترض قاصرا على الأصل » والمتعذى مع عليه » والقاصر ماف فيه » أويقال : 





5 المناسبة الخاصاة لا تستازم التأئير 
المتمّى أكثر فائدة كا أشار اليه بقوله ( وكثرة الفائدة ) فهذا مكمل للترجيس المذ كور . 
وككن أن بكون إشارة الى مجح آلخر » وذلك بأن بكون متحققا فى محال" متعدادة من 
الأصول والفروع فيستنيط منه أقيسة متعلادة وأحكام كثيرة »* (فان قلت عل بهاذ كر) من 
عد عدم ظهورالمناسبة من طرق الحذف حتى لوال المعترض : ان الستيقك ذلك بتحقق المعارضة * 
فيخرج المعلل ال ىالترجيسم ( اشتراط مناسبته) أى الوصف المستق ( فل لمتتفق الحنفية ) مع 
اناه وغيرهم (على قبوكه) أى قبول. هذا ريق ! بعد اشتراط المناسة فيه *» ا ب 
الايأق : دن أنه كف 0 أصوطم 0 صار اتكه 0 إبأه 0 
معرقتهما أصوطم وحاصاه أن البرهان اذا قام على وجوبنفيه على أصوطم حك عوجب البرعان 
وان كان مسضههما خلافه فلعلهما خالفاهم فى تلك الأصول » أوغفلا عن موجههما الى غير ذلك 
(١لأن‏ الباق بعد أفى غيره) أى بعد حدذف غبرالباق من الأوصاف )0 بشث اعتباره ) شرعا 
) بظهور التأثير ) وهو ظهور أثر الوصف شيرعا » أعنى اعثاره عليسة اسه أوعينه ىَ جنس 
الم أرمته 5ن أرق 11 دار ثر الوصف الى آنخره » والا يازم التتكرار (والملاءمة) تصريح 
ماغر ضهنا اانا دم من أن التأثير يستازم امناسبة و يسمونها ملاءمة م فالحاصل أن الحنفية 
اعا شترطون التأثير بالعنى المذكور فى العلة 0 والحاصل بالسير وان أعتير فيه المناسة من أبن 
له التأثير المذكور » وحرد المناسبة لاتز مد عن الاخالة وهى غير معتيرة عندهم (فاذا) أى 
خلما ذكرنا منلزوم التأثير (ردّه ) أى رجع الحاصل بالسبر ( من قبنله من متأخريهم ) أى 
الحنفية ( الى النص” أوالاجاع . قال) المتأخر المذكور ( أوالمناسبة) . قالالشيخ شمس الدبن 
التقتازاق فى فصول البدائم : اتمالم يذكره مشائخنا مع صعته طريقا واستعماطم اياه كثيرا » 
لأن ماله ف التحقيق الى أخذ الباقية من النص” والاجاع أوالمناسبة والتأثير انتبى ٠‏ (وفيه 
نار ) لأن كلامه بدل” على أن رده الى كل واحد من الثلاثة يستدعى قبوله وليس كذلك 
(إذ تين أنبا) أى المناسبة الخاصلة فى المستبق من أوصاف السبر ( لا تستلزم التأثير ) فان 
أراد المناسبة مع التأثير كا يفهم من عيارة الشيخ المذ كور عنم الرد اليها 0 وان أراد ما هو 
أي" لابفيد القبول عند المنفية لاعتبارهم التأثبركا مي" فير مر”ة (وشرطه ) أى المتأخر 
المذكور ( فى يبان الحصر) أى حصر ما مكن أن يكون عسلة من أوصاف السبر فى المستيق 
( أن ينبت عدم علية غير المستق بالاجاع أو النص" ) قوله أن ,نبت الى آخره مفعول ششرطه 
وخبره قوله ( لابوجبكونها) أىكون علية المسةتى (ثابتة بإلاجاع) أوالنص" (إلا-ع) 
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ضميمة أخرى من ( لقعم مذف والحصر) أى عرد عدم ثبوت علي غير الستيى ليتق 
عليته لمواز أن لا يكون المستت أيضًا علة : نتم إذا انم إليه الاجاع على أن الصا لاعلية 
مطلا منحصر فى هذه الأوصاف » وأجع أيضا على أن ماعدا المستّق محذوف ملتى » فيتئذ 
5 ينت إجاعا علية المستيق » لأن الحم لا يكون بلاع ادي مية ولس ) القطع الم كور 
لازم لشاية) أى عند الشافعية القائلين ححيته » وكذا عند من وافقهم ت (بل دتبته) 
أى ثوت العلية للستبق » وق بعض النسيم مده (الاخالة) أى رتيته الاخالة (فالحلاف 
فيهثايت » و) املك ( حامس الدوران) و يسمى |اطرد والسكس » اختلفوافيه هلهوهسلك 
صيم أملا 7 (نفاه) أى ل كونه مسلكا صمينحا للعلية ( الحنفية وحتةو الأشاعرة ) كان 
السمعاتى والغزالك والآمدى وان الحاجب (ولأ كثر) قلوا ( نم) هوسلك يح . (ثم) 
اختلف القائلون بصحته هل فيد القطع أُوالظان (قبل يغيد ظنا) بالعلية ء قله الامام الرازى 
وعراقيو الشافعية » وعليه جهور الحدليين (وقيل) « فيد ( قلعا ) وهو معزو الىبعض المنزلة 
( وشرط بعضهم لاعتباره ) أى الدوران ( قيام الص" ) الدالة على المم ١ف‏ حالى وجود 
الوصف وعدمه ) والح لايضاف الى النص" » بل إلى الوصف ( كاوضوء وجب للقيام ) 
إلى الصلاة حالكون القائم (محدثا »ول جبه) أىلقيام (دونه) أىدون الحدث » فوجوب 
الوضوء معذل بالحدث دائر معه وجودا وعدما ء والنص وهو الثيام الى الصلاة قائم : : أى وجود 
فى حال وجود الحدث وعدمه من غير أن يضاف الحم إلبه » فانه إذا قام إلمها محدثا جب 
الوضوء لللحدث لاللقيام إليها » و إذا قام إليها فير محدث لاحب (ومقتضى النص“ ) أى قوله 
تعالى ‏ . إذا قم الى الصلاة - الأية نه (الوجوب ) أى وجوب الوضوه على القائم إليها مم 
ع المذك )5 «قتضاه وجو به على القائم إليها (معه) أى مع الحدث» وذلك لأن المزاء 
وهو الأخس بالفسل لازم لأشرط وهو القيام الى الصلاة » وانما شرط هذا لاعتبار الدوران » لأنه 
عندكون الك دائرامع الوصف وجودا وعدما » وعدم كونه مضافا إلى النص حال وجود 
الوصف » وعدم دلالة ظاهرة على عاي ية الوصف (والقضاء) حال كون القاضى (غضبان بلا 
شغل بال جائز ؛ والنص” ) وهو قوله صلى الله عليه وسم (لا.قفى) القاضى بين اثنين زوهو 
غضبان) المفيد حومة النقَضاء فى حال الغضب (فتم ) فى حالى وجود الوصف : أى شغل البال 
وعدمه » والحم دائر موعدم شغل البال وجودا وعدا » اذا كان غضيان غيرمشغول البال بجوز 
قصَاوٌه » و إذا كان مشغول الال بير غضب بل يشحو جوع وعطش مغرطين ©» أو وجع شديد 





اج - وتسير» ل رابع 





. م2 قالالنافون : تحقق انتغاء العلية مع وجود الدوران فى المتضايفين 


أومدافعة الأخبثين لاجوز قضاؤه » فعم أن الحم لابضاف إلى النص” لأنمةتضاه أن لابقفى 
فى الغضب » و يقضى فغيرالغصب : إمابطر يق المفهوم عندالقائليه وإما بالاباحة الأصلية » أو 
باطلاق الاصوص عند غيره (ولا دليل له) أى هذا الشارط على اعتبارهذا الشرط (غيرالوجود) 
أى وجود ماشرطه فى هذين الاصين » وأنت تعل أن الوجود لايستازم الاشتراط (و) قد (منع ) 
وجود الشرط المذكور فيهما (بأن عىاده) تعالى وهوأعل عراده إذا أردتم القيام إلى المسلاة 
(وأتم محدثون) م هو مأثور عن ابنعباس ومنصوص فالتيمم » وهو بدله » والبدل لايفارق 
الأمل فى مثله » و إلا ل يكن بدلا بلكان واجبا ابتداء على ماقلوا ( و) بأن ( الشغل) لاقل 
(لازم) لاغضب فلابوجد الغضب دونه » فل بوجد جواز القضاء مع قيام النص" (فالتص" ). 
تجول (على ظاهره) . ولا'نسل أن من حك هذا النص" حل القضاء عند عدم الغضب : أما 
عندنا فلعدم المثهوم » وأما عند القائل به فيشترط عدم التساوى بين المنطوق والمفهوم » وعنلد 
شغل القلى بغير الغضب مما ذ كر من الأسباب » فالتساوى بينهما موجود . ( النافون) لكون 
الدوران مسلكا صرحا # (قالوا تحقق انتفاوّها) أى العاية (مع وجوده) أى الدوران (ى 
المتضايفين) كال بوّة والبنوّة » والفوقية والتحتية : فانه كنا تحقق أحدهما تحقق الآخرء وكا 
اتت انتنى » ولاعلية ولامعاولية بينهما اتفاقا (و) فى (غيرهما) أى المتضايفين ( كالحرمة 
مع رائحة المسكر) الخصوصة به » فانها تدور معها وجودا وعدما ( وليست) الراتحة ( العلة) 
للحرمة (واوالتفت إىنق غيره) أى غير المدارمن الأوضاف التى لابدورمعها الحم (بالأصل) 
بأن يقال والأصل عدم علية الغيد( أوالسبر ) بأن حصل الأوصاف وين ماعدا المدار (خرج ) 
كون المدارعلة (عنه) أى عن ثبوته بإلدوران . (و ندفم ) هذا الدليل (بأنه) أى انتفاء 
العلية (فماذ كر) من المتضايفين وغيرهما ( لمانع ) من العلية ( كأ تبين) قر يبا » والتخلف 
لمائم غير قادح (فلاينق) انتفاؤها لمانم (ظنها) أى العلية ( إذا نجر”د) المدار (عنمم) 
أى عن المائع (والكلامفيه) أى فما تجرد عن المانع . قال ( الغزالك) من النافين : الدوران 
عبارة عن اطراد الوضف وانعكاسه » ولايفيد شىء منوما العلية » إِذ ( الاطراد) حاصلزه (عدم 
النتقض) وأن لابوحد الوصف فىصورة بدون الحم » والنتقض من جلة مفسداتالعلة » وانتماء 
المفسدات كلها لا يكتى فى صعة العلية فلا عن انتفاء واحد منها » إذ عدم المانع وحده لايصلح 
علة مقتضية (فأين القتضى للعلية أوّلا)ك يقال : انب تالعرش ثمانقش » فلا بد أولا من بيان 
وجود المتتضى ثم بيان عدمالمائم : (وأما الاتمكاس فلس شرطا طا) أى لاعلة (ولا لازما) 
طا . فى الشرح العضدى : شرط فى العإة الانمكاس ؛وهو أنه كلاعدم الوصف عدم الح 





ولنشارطه آخرون » والمق أنه مبنى”على ا الواحد بعلتين #نلفتين ن » الأنه إذالياز 
ذلك صم أن ينتقى ال و جود الوصف الآخر 8 (أجيب) عن احتمجا اج الغزالىبآن (نادّى) 

إثبات العلية (بالجموع ) المركب ب من الاطراد والا نعكاس ( لابكل واحد هنهما) وقد يكون لاهيئة 
الاجماء.ة أثر ليس لكل واحد . ( القاطعون) أىالثائلون بأن الدوران شدالعلة قتلعا » 
قالوا (إذا وقم الدوران) أى تحقق (وعل انتفاء مائم المعيه فى التضارف) أى المانم الذى هو 
العية المناقية 5 لتقدّم أحدهما على الأبترفائم,مابوجدان معا ذهنا وخارجا ؛ وفيه أن المعية الزمانية 
لاتنافى التقدّم الذاتى (١‏ عل انتفاء مانم (عدم التأثير كالشرط المساوى) فان الشمرط عبارة 
عن عة لاتأثيرطاء وقبد بالفساوى ليتتحقق الطرد » أعنى الدوران وجودا : إِذ مع الأعي” لابازم 

وجود المشروط (و) عسل انتقا. مانم (زالتأخر) الكائن (ف المملولية) فان وصف التأخر 
لازم للعاولية مانم عنكونه علة 3 بها ) أى بالعلية جواب لاشرط الْمقدّم ( إلعادة المستمرتة 
فبمن تكرر دوران غضيه عن اسم حتى عامه من لاأهلية فيه لانذا كلسيان) يعنى إذادعى 

شخض الم مط فنطيام ترك فر 2 ررذلك عر بالضرورة أن ذلك سيب الغضب 
حتى أن من لايتأتى منه النظ رلأطفال يعامون ذلك و يتبعونه فى الدروب و يقصدون إغضاءه 
فيدعوته به » ولولا أنه ضرورى” لما عاموه » فهذه العادة المستمركة تفضى لفادة الدوران العلل 
سببة المدار لما دور معه قطعا » فانه لاموجب فيها لحصول العل المذكور سوى الدوران » 
( أجيب بأن النتاع) إماهو (فى حصول العم عجرده) أى الدوران (والظن) بالعلية اما 
يحصل فى المثال المذكور (عنده) أى عند الدوران حال كونه منضما (مع غيره) أى الدوران 
(من التكرر) بيان للغير (لا) مع (عدمه) أى عدم غير المدار (بعدم وجدانه) أى الغير 
(مع ) وقوع (الببحث) والتفتيش (عنه) أى عن الغي ركاذ كره فى الشرح العضدى فى تقربر 
الحجواب من قوله: الجواب محل" النزاع أيس هو حصول العم نه » بل حصيوله عجرده : وذلك 
فها ذ كرتم من المثال ممنوع » إذ لولا انتفاه غير ذلك إما بأنه حث عنه فل بوجد » و إما أن 
الأصمل عدمه لما ظنْ انتهى . فعل أن الظنّ اتماحصل عساعدة الغير لامحرده (فضلاعن) 
حصول ( العل) بمجرده» وإنما جعل التكرر غير الدوران » لأنه عبارة عن الوجود مع 
الوجود والعدم مع العدم . ولا شك أن تنكرتر الوجود مع الوجود أمى زائد على أصل الوجود 
مع الوجود . ولاشك أن انغمام أمى وجودى” إليه فى الدلالة على العلية أدخل فىنى الاستقلال 
فبها من انضمام أمس عدى” إليه (ودفع ) هذا الجواب (بأنه) أى إنكار حصول الع[ الدوران 

فى مثل ماذ كر ( إنكار للضروريات) أى البدمهيات (وقدح فى التجربسيات » فان الأطفال 





؟ه لاد فى بيان علل الاحكام الشرعية من مناسبة ال 

يقطعون به) أىيكونه مفيدا للعلية (بلا أهلية استدلال) » ولاغئنى عليك أن الجيب لإشكر 
أصل حصول الع بالعلية » بلينسكر حصوله عحرّد الدوران » فلايازم عليه إنكار الضرور يات 
فتدبر » (ويجاب) عن هذا الدفعم (بأن مثله) أى الدوران ( يصلح لائبات العلية لغير 
الأحكام الشسرعية المبنية على المصال ) وهو الءتقليات » فانها لاتختاف باختلاف الزمان والمكان 
(أماهى) أى الأحكام الشرعية (فلا بد فى بيان عللها من مناسبة أواعتبار من الشارع ) . 
“وقد سبق أن المناسبة عندنا تستازم التأثير : وحاصله اعتبار جنس الوصف أونوعه فى جنس 
السك أونوعه » والاعتبار من الشارع عبارة عماذ كر » وكلة أوإلتنو يم فى التعبير ( إذفى 
القول) باثبات العلة ( بالطرد قتعم باب الجهل) اكتنى بذ كر الطرد » لأن العمدة فى الدوران 
أولآن العكس لايعتبر فى العلة لما مى” من جواز تعليل السك الواحد بعلتين » وأماكونه فتتح 
باب الجهل فلن الل عبارة تما بوجد من الشارع » أومن العقل بالبرهان القطئ ولابتحقق 
شىء منها فى الطرد » وعجوز فيه وحود المعارض والمناقض » و بالجاة حتمل أن لايعتبر عاية 
الدار الشرع احتّالا قويا (و) فتح بإب ( التصرّف فى الشرع) وهو نوع استهزاء 
بقواعد الدبن ؛ وتطر يق لكل” قائل أن يقول ماأراد فى الأحكام الشرعية إلى غير ذلك ©» 
(وهذا) الجواب (دفع) لة القاطعين ( من ) قبل ( المنفى ) فانه يعتبرفى العلة المناسب 
والاعتبار من الشارع ( وقوله) أى الجيب (من مناسبة ) أر بد مها المناسبة الخصوصة (أى 
المناسب المقبول اجاعا ) أى مناسبة المناسب الذى قبل اجاعا ( وهو) أى المناسب المقبول 
اجاعا ( الضرورى”) أىالوصف المشتمل على مصلحة ضروربة لم تهدر فى مإة كفظ النفس 
( أو الصلحى ) أى المشتمل على مصلحة حاجية دون الأول كالبيع والاجارة وقد مة بيانهما 
(لا) من قبل ( الشافى لأنه) أى الشافى ( لاعتنع أن ثبت طر يقا للعلية ) أى لاثباتها 
(لايجب فبها ) أى فى تلك الطريق ( ظهورالمناسبة كالسبروالدوران ) واماقال لابجب فيها 
ظهورها لأنه قد يظهر فيها لكنه غسيرلازم ( وان ششرطها ) أى الشافى المناسبة (فى نفس 
الأمس) يعنى لم يصرح بالاشتراط » لكنه لزم عليه فى نفس الأمس ( على معنى أنه ) أى تعليله 
فى موارده ( دل على ثبوتها) أى المناسبة بينهما ( فى نفس الأمى » وقد مختلف) أى يقع 
الاختلاف ( فيه ) أى ف ثبوتها ( كا فى الدوران » وقيل منشأ الحلاف فيه ) أى ف افادة 
الدوران العلية (عدم أشذ قد صلاحية الوصف) للعلية (أمامعه) أى مع ذلك القيد (وهو) 
أى القيد المذ كور ( ماد ) لاقائل بإفادة الدوران العلية ( فلا خفاء فى حصول ظَنّ عليته ) 
أى الوصف المدار بعد تحقق القيد المذ كور (إلدوران » لاف ما ) اذا (لم يظهر لدفيه ) أى فى 





الشبه ليس من المسالاك فى :فس الأمس 0 





المدار ( مناسية كالراحة ) أى رائحة المسكر وظن علنتها (اتحرم ) فانه غير موده أعدم 
ظهور المناسية ينها و بين التحري على وجه يقتفى عليتها له (وأما الشبه) المعدود من المسالك 
لاعلة ( عند الشافعية فليس من المسالك ) فى نفس الأمس ( لأنها) أى المسالك انما هى 
( المثبتة لعلية الوصف ) للحكم ( والشبه تأبت عليته ما ) أى بالسالك . 

وقداختلفت عباراتهم فى تفسيره » واختارالمصنف مالخص فى الشرح العضدى دقال (والمراد) 
به ههنا (ما) أى الوصف الذى ( مناسبته ) للحم ( ليست بذاته ) أى بالنظر الدذات ذلك 
الوصف ( بل) مناسبته له ( بشبهه ) الوصف الناسب بذاته شبها يقتضى الظن بعليته للحم 
(فيحتاج) ف اثبات عليته (الى المثبت) طاء وكذا قبل فيه : وصف ينبت مناسبته الا بدليل 
منفصل عنه ( فلا يصمح انكاره ) أى انكار علية الشبه ( بعد اثباته ) أى اثات كونه علة 
بالدليل (غير أنه لايثبت ) كونه عل ( بإلاخالة ) بل بإلنص أو الاجماع اوالسبر عند القائل به 
(دالا ) لو ثنت باإلاخالة أيضًا (كان) الشبه ( الماس المشهور) وهو المناسب بذاته » ول 
اياه » بل بينهما تقابل » ثم بين مثاله بقوله (كطهارة) بالرفم على المسكاءة : أ ىكأنيقالفى الحاق 
ازالة الحبث بإزالة الحدث فى تعين الماء » ان ازالة الحبث طهارة ( تراد للصلاة فلا جزى فهاغير 
الما ءكلوضوء ) فانه طهارة براد للصلاة لاجزى فيه غير الماء » فالشبهكونها طهارة تراد للصلاة 
لأن المناسبة بينه و بين آمين الماء ليست بذاته بل يشمهه : وهو الوضوء الذى هو لازالة الحدث 
فان الشارع قداعتبر فيه خصوصية الماء فى الصلاة ومس" المصحف واللواف » واطلاق الشبه 
على الوضوء لكونه مشتبها به » اذ ازالة الحبث وهوالوضوء يشبه به والكونالمأصكور مشترك 
ينهما واضافة الشبه ععنى المشتبه إليه لأدتى ملابسة » واذا عرفت أن المناسية يينهما ليست 
لذائه بل لشبهه فلا د من اثبات كون الوصف المذكور علة للحم ؛ واليه أشار بقوله (فان ثبت 
بأحد المسالاك أ نكونالطهارة ترادلاصلاة يصمم علة تعين الماء لزم ) فقوله أن معاسمها وخبرها 
فاعل ثبت واسمها كون » وقد أضيف الى اسمه » وقوله تراد للصلاة خبركون » وقوله يصحم” 
خبر أن » وقوله علة تعين الما ييز عن نسبة يضم إلىضميره : أى يصمح الكون المذكور من 
حيث عليته لاتعيين » وقوله لزمجزاء الشرط : أى لزم على ذلك التقدير اعتبار علية كون المذ كور 
(دإلا ) وان/ يشثبت بأحد المسالك ماذكر ( لابوجبه ) أى آمين الما ( جرد اعتباره ) 
أى اعتبار الشارع تعين الماء ( فى ) ازالة (الحدث) أى فى الوضوء » فان غايته اعتبار 
خصوص الماء فيه » وهذا لايستازم أن ككون علة ذلك الاعتبار الكون المذ كور ( دعلىهذا) 
أى على اشتراط بوت ذلك بأحدالمسالاك ( فرجعه ) أى الشبه ( الى اثبات علية وصف بأحد 





5 علل الشرع لابدَ فيها من المناسبة 

المسااك وليس شيئا آخر ) فائتق ماصر”ح به الآمدى وغيره من أنه من مسالك العلة » 
وتقل الشارح نصرحهم بأن المثبت لممناسبة الوصف الشيهى للحكم اعتبار الشارع اباه فى بعض 
الصور بائيات الحكي فى محل وجود ذلك الوصف الموهم كونه مناسبا لايلتغت اليه بعد هذا البيان 
الواضح افلهور أن ثبوت المكم فى حل وجود الوصف لايستازم عليته * قالوا وظاهر هذهب 
الشافى وعليهأ كثر أصمابه قبوله وم يقبله آلخترون منهم الباقلاق والصيرق” وأبو اسمحاق 
الشيرازى كأصهابنا (و يقال ) الشيه (أيضًا لأشبهية) أحد (وصفين)كائنين (فى فرع تردّد) ذلك 
الفرع ( مهما) أى سيب ذينك الوصفين ( بين أصلين) بحيث يكن الحاق ذاك الفرع لكل 
مئهما ( كالآدءية والمالية ) فانهما وصفان كائنان (ف العبد المقتول) وقد ( تردّد ) العبد المقتول 
(بما ) أى بالآدءية والمالية ( بين الأصلين الانسان والفرس ) فان نظرنا الى آدميته أاقناه 
بالانسان اللر” وأوحمئا على قائله الدية ؛ غسير أن الدية عند ألى حنيفة وممد قيمته لاتزاد على 
عشرة آلاف درهم الاعشرة » وان نظرنا الى ماليته أللقناه بالفرس فأوجبئا عليه القيمة بالغة 
مابلغت م ذه اليه أنو بوسف والشافيى » لسكن العبد أشبه باحر" » لأن مشاركته مع الحر” فى 
الأوصاف والأحكامأ كثر» لسكونه ناطقاقا بلاللصناعات آلىغير ذلك » فالأشههية فى ااقيقة 3 ف 
بالوصفان »6 لكنه أضرف البهما لأن أحدههما سبيت لأشهيته # (واعم أن الحنفية ينون 
الدوران لأحهل الطرد وكذا السبر) شسونه الهم ١‏ اذ بردون) أى الحافية بأهل الطرد 
(من لايشترط ظهور التأثير) فى الوصف الذى يدّعى عليته (وعادت ) فى المرصد الأوّل (أنه) 
أى التأثير عند الحنفية ( يساوى الملاءمة عندهم ) أى الشافعية ) فيه أن التأثير عند الحنفية 
أعب” من الملاءمة لصدقه على مؤثر الشافعية أيضاعلىماص” » فكأنه لدورائه لايتحاوز الملاءمة 
بعد ااؤثر (وعلى هذا) أى على التساوى المذكور ( هن الطرد) بالمئى المذخكور (الاخالة) 
لأنها ابداء المناسبة بين الوصف والحسكه هن غير اعتبار ظهور التأثير (ديؤيده ) أى كون 
المراد من الطرد عندهم ماذ كر ( تصرحهم ) أى المنفية ( بأن عامة أهل النظر مالوا الى ٠‏ 
الاحتجاج به) أى بالطرد (ومعاوم تصرحهم ) أى المنفية ( بأن علل الشرع لابدّ فيها من 
المناسبة) فلا حتمل أن بر ددوا بالطرد مالا مناسية فيه أصلا ؛ لأنه خلاف ما أجع علي 4 من 
أزوم المناسبة فى الجلة (فليس أه|ه ) أى الطرد (عتدعر) أى الحنفية الا من ذ كرنا) 
أى من لايشترط ظهور التأثير الذى شرطه المنفية (فلا أحد لضاف د الشمرع الىمالا مناسبة ‏ 
له أصلا) أى اليوصف لامناسية بينه وبين الحم هله علة له ( كالطول والقصر ) فائهما 
فى عدمالمناسبة بحيث لايضيف اليهما أحد حا من الأ<كام » وهذا لاجد التعليل بأحدهماى 








الأمارة فى اصطلاح المنفية ليست بشهرة العلامة 08 





التعايل بأمثاطما فى الشرع فى مذهب من المذاهب أصلا» مخلاف الذكورة والأنوثة فانه #ديمال 
مهما (فالطرد ما) أى وصف (لامناسية له مناسبة (يثبت اعتبارها اتفاة ) أى أو ثيث اعتيارها 
مناسة بالاتفاق » بل اختلف فاعتبارها منهم من اعتيرها وننهم من لاعتبرها ( الملا ف فما د 
الاعتبار ( فالحنفية ) .يقولون ( ليس ) ما به الاعتبار ( الا التأثيرالذى هوائلاءءة ) امعتبرة 
( للشافعية) مامص" (والشافعية ) تعثير المناسية ( غيرها) أىالملاءية (أيضاء ولامختاف) 
بصيغة الجمول (فى أن الشارع اذا وضع أمسا) لأن بكون (علاءة) دالة(على حك كادلوك ) 
أىكوضعه زوال الشمس أوغرو مها علامة (على الوجوب ) أى وجوب الصلاة بقوله تعالى 
أقم الصلاة لدلوك الشمس - ( أضيف) ذلك الحم (إليه) أى إلى ماجعل علامة عليه 
من غير توقف على ببان مناسبة أوءلاءمة (لعكنه) أى ذلك الأمس (ليس علة) لذلك الجسم 
( إلا مار مشاركته إناها فىكونه علامة للحم » والمإة له حقيقة إإنما هواحلاب ؛ واصطلاحا 
ماشرع ال>عنده لخحصول مصلحة . (واعل أنالأمارة فىاصطلاح الحنفية ليست بشهرة العلامة) 
أى ليست عشهورة بشهرةكشهرة العلامة » بل العلامة عندهم أشهر ( وتقسيمهم ) أى النفية 
(الخارج ) عن السك (التعاق بالسكم إك ٠ؤثرفيه‏ ) أى فى الحم (ومفض اليه) أى 
موصل إلى الحسكم ( بلاتأثير) هما ( العلة والسبب» وإلا) أى وانم يحكن الخارج مؤثرا 
ولامفضيا اليه (فان توقف عليه) أى على هذا الخارج (الوجود ) أى وجودالحك (فالشرط 
والا ) أى وان لم يكن الخارج مؤثرا ولا مفضيا اليه » فان توقف عليه : أى على هذا الخارج 
الوجود : أى وجود الحم فالشرط » وان ليتوقف عليهالوجود (فاندل) ذلك الخارج (عليه) 
أى على المسك بأن يكون العل. بتحققه مستازما للع بوجود الك ( فالعلامة ) . قوله تقسيمهم 
ميتداً » ومأبعدهمتعاق نه » وخيره تحذوف بقريلةالسياق والسياق » يعنى يقد ماقلنا من أن العلامة 
لست بعلة حقيقية » ثم ذ كر تقسيمهم ههنا توطثة لنفصي لكل واحد منهم من هذه الأقسام 
وتقسيمه الى أقسام سوى العلة كا أشار اليه بقوله ( فالعإة ) الحقيقية ومأ يطلق عليه لفظ العلة 
بإلاشتراك أو بلجاز ( تقدّمت بأقسامها ) فى ثمة من المرصد الأول ( وهذا ) الذى نشرع فيه 
( تتسيمهم ماسواها) أى العلة ( فالسبب نجب ) أن تسكون ( العا ببنه ) أى بينالسب 
(و بينالحك ) لأنه لابدّله منعاة مؤثرة فيه أوموضوعة له ؛ والسبب طر يمف اليه منغير 
تأثير فيه ووضع له ( فاما تضاف ) العلة (اليه) أى الى السبب ( كالسوق) للدابة (الضاف 
اليه العلة وطؤها ) عطف ببان اعلة : أى وطه الدائة نفسا أومالا » فالسوق سبب التلف » وليس 
بعلةله لأنه ( يوضع للتلف ) بل لسير الدابة لما براد به ( ول يؤثرفيه) أى ف التلف ( بل 





5ه من السبب وضع ار فى الطريق ال 
طر يق ) مفض (اليه) والعلة المؤثرة وطه الدابة بقوائمها ( فالسيب فى معنى العلة ) أى اذا كان 
السبب بحيث تضاف اليه العلة فهو فىمعنى العإة لحدوث العلة به فانالسوق تحمل الدابة علىذلك 
كرها (فله) أى طذا الببيب (حكمها) أى العلة (فماير جع الى مدل الحل) أى حل الحسي وهوالاتلاف 
هنا : يعنى الضمان (لا) فما برجع الى ( جزاء المباشرة » فعليه ) أىعلى السائق (الدبة) اذاوطئت 
انسانا فقتلته لأنها بدل امحل » والسوق وان جاز للحاجةاليه لكن بششرطالسلامة ؛ والقصديس 
بشرط الضمان فىسقوق العباد » والتجماء اما يكون فعلهاجبارا ا اذام يكن طا قائدولاسائق 0 
علية (حرمان الارث وتحوه) من الكفارات لاالقصاص لأنهاسزاءالمباشمرة (والشهادة) بالجرعطفا 
على السوق » مثا لكر للسببالمضاف اليه العلة (للقصاص) أىاو. جو به فانالشهادة (لمتوضعله) أى 
للقصاص ( ولم تؤثر فيه بل) هى (طر يتنه ) أى التقصاص (وعلته) أى القصاص (المتوسط) أى 
مالتوسط بين الشهادة ووجوب القصاص ( من فعل ) الفاعل (الختار المباشر لاقتل : لكن فيه ) 
أىالسبب الذى هو الشهادة ( معنى العإة لانها) أى الشهادة مؤدّنة الى القتل بواسطة اصجامها 
القضاء) على القاضى فييك بوجوبه (و) بواسطة ( اختيار الولحة ) أى ولى” المقنوك ( إباه) 
أى القتل ( على العفو) فان الاختيار فرع القدرة الخاصلة بالشهادة فائها سلطته عليه (فعليهم ) 
أى الشهود (رجوعهم ) عن الشهادة (١الدتية)‏ لامها دل الخل ١لا‏ القصاص لانه) أى 
القصاص (جزاء المباشرة ) لقتل فان الجزاء جب أن يكون ممائلا للفعل الموجب له ١و‏ عند 
الشافى يقتص" ) من الشهود الراجعين ( اذا قلوا تعمدنا الكذب وعم من حاطم أنه مخف 
علي قبوطم ) أى قبول شهادتهم » وان كانوا ممن جوزأن نحى عليه مثله لقرب عهدهم بالاسلام 
حلفوا عليه » ولاب القصاص وعرروا» وتجب دية مغلظة فى أمواطهم الا أن تصدقهم العاقإة 
فيكون عليهم » وائما يشتص" منهم عند ذلك ( جعلا لاسبب) القوى” ( الموكد بالآصد 
الكامل كالمباشر: 0 فى اجاب القصاص ( ودف ) .قوله ( بأن القصاص بالممائلة وليست) 
الممائلة ثابتة ( بين المباشرة والنسبب وان قوى ) السب وتأ كد » وفى الكشف والتحقيق 
وقال القاضى الامام أنو زيد هذا السبب 9 العلة من كل ورجه لان علة الحم سنت 
بالأولى صارت العلة الأخيرة كا الاوك مع حكمهاء لان الثائية مضاف الها » وهى مضافة 
الى الأول فصارت الأولى عنزلة عإة لما حكيان اتهبى » و >كن أن حاب عنه بأنه لاخاوعن 
شهة ؛ والحدود تندرى” بالشيهات فتأمل ٠‏ (ومله) أى السبب ف معنى العلة (وضع الحجر) فى 
الطريق ( واشراع الجناح ) فيه » الجناح رءوس الأخشاب الى تخرج من فوق الببت عقدار 
ذراع أوأ كثر حتى يينى عليه بعض بي العلوٌ » واشراعه اظهاره واخراجه (١‏ والخائط المائل 





لرشرك ف الغنيمة الدال" على حصن فدار الحرب /اه 

أوالجار نقصّه ( فالوجه أنه ) ل ل هذه 53 أى 5 الببب ب فىمعتى | 5 
فىابقاء الفعل ) | اسيب للتلف لاأنه من (السب) فلمعق العلة لان العزة لاتضاف اليه لأن 
سسية ترك هدم الحائط مثلا ليست فى رنبة سبية السوق للتلاف (و إمالاتضاف) الملة (اليه) 
أى السب (لكونما) أى العاة ( فعسلا اختياريا كدلالة السارق ) أى كدلالة شخص 
سارق على مال آكثر ليسرقه ( المتوسط سرقته ) النى هى فعل اختيارى يباشرهالسارق (فالمقيق) 
أى فهذا السيب يقال له السب المقيق لق حضه فى السسية من غيركونه فى معنى العزة لعدم 
اضافتها اليه لتخلل الفعل الاختدارى ببنه وبين الحدكم (فلا يضاف الحكم اليه) أى الى 
لصنت كا لاتضاف العلة اليه (إفلا يضمن دال السارق ) المسروق » لأن الاتلافمضاف الىفعل 
السارق » لاالى الدالكإسيشيراليه (ولا يشرك ف الغنيمةالد”ال) للجاهدين (على حسمن 
فى دار الحرب) بوصف طريقه ( اقطع نسبة اافعل) وهوالاتلاف ف الأول » والاغتنام فى 
الثاتى (اليه) أى الى السبب وهو الدلالة لتخلل اختيار المباشر بينه وبين الحم فدلالته 
«سبب محض . قال الشارح : أم لوذهب معهم فدهمم على الحصن شركهم فى الغنيمة فيه لأن 
فعله حينئذ سبب فيه معنى العلة ( ولا) يضمن (دافم السكين لصى” ) لمسكها للدافم (نقئل) 
الصبى بها ( نفسه) لأن ضربه نفسه صار باختياره فير مضاف الى الدافع . قال الشارح فى 
تعليله لأنه أعسه بالامساك » لا بالاستعمال اتهى » ولامحق أن هذا يفيد أنه لوأمه بالاستعمال 
يضمن » وتعليلهم لعدم! اضمان بتخلل الفدل الاختيارى بين هذا السيب وقتله نقنه يدل على 
عدم ضمانه 6 وان أميه بالاستعمال لتحلل الفعل المذ كور بين الس والتلاف : ثم عدمالفمان 
عند الأعى بالامساك دون الاستعمال أظهر ( لاف سقوطها ) أى كلاف مااذا دفعها تمسكها 
فسقطت بلا قصد (منه ) أى من الصبى على وجه أهلكته فانه حينئذ يضمن الدافع لعدم 
فلل فعل اختيارى من الصى” متوسط دن الدفم والهلاك 4 فالدفم حينئل سيب فى معى العلة 
الى هى السقوط لانها تضاف اليه ولم يتوسط يينهما الا الامساك الذى هو حك الدفع (ولا) 
لضيمرء (القائل) لغدره (تزوجها) أى هذه المرأة (فانها ّة فتروحها واستولدها 3 
ظهر أنها أمة شيخص ( لقيمة الولد ) الذى أذ اها الى ذلك الشخص لتخال الفمل الاختيارى 
وهو العقد بين الاخبار والاستيلاد ( لاف تزويج الولى” أو الوكيل ) أى ولمها أو وكيلهاً 
) بالشرط ) أى لشرط أنواسو"ة (الغرود) مقعول التزو دخ 6 لع المقدم الى الزواج بناء على 

الك مرط الذىظهر خلافه خا فانه حلئك و جع الزوج همة ة الولد على الولى" أوالوكيل فان الشرط 





ره ضمان الحرم بإزالة الأمن عن الصيد 
من الولىة والوكيل عنزلة قوله أناضامن مايلدقك بسبب هذا التزوّج » وقيل لانالاستيلاد حم 
التزويج لكونه موضوعا لطلب النسل » وفيه مافيه ( ولايازم ) علىهذه المسائل بطر يق التقض 
أن يقال ( المودع وانحرم ) اذا دل سارقا وصائدا (إعلى الوديمة والصيد) فسرق وصاد 
( إضمنان) أى المودع وا حرم المسروق مؤاء السيد (وجما مسببان ) على صيغة الفاعل 
يعنى فعلهما سبب محض لتيخلل الفعل الاختيارى بينه و بين الحك » ثم علل عدم الأزوم بقوله 
( لانمان المودع بترك اافظ ) الللتزم بعقد الوديعة » وهو مباشر مالف التزامه بدلالة السارق 
(و) ضمان ( الحرم بإزالة الأمن ) عن الصيد وقد النزمه بالاحرام (المتقررة ) صفة الازالة 
(اقتل) فقد بإشر الازالة بدلالة الفاتل عليه » ولذا قال (نهو) أى كل واحد منهما 
(مبائى) للتجنابة على الوديعة والصيد » فضمانه بالمباشرة لا بالنسبب ( علافها) أى مخلاف 
الدلالة ( على صيد الحرم ) والدال" غير حرم فانه اذا قتله المدلول لايضمن الدال” (لان أمنه) 
أى صيد المرم ( المكان ) وهو المرم الأمن الى آكثرالدنيا ( هلم يزك) منه ( بالدلالة) 
فكان سببا محضًا عفاي ) أى غير صيد المرم من صيود امحرم ( فانه ) أى أمن غيره 
( تواريه ) وأستره سعده عن أعين الناس عي أى على غير صيد ارم ره 
أمنه دهو) أى هذا السبب الذىهو ازالة الأمن ( الجنادة على احزامه ) يعنى أن ازالة الأمنى 
غير صيد الحرم اما وجب لكونه جنابة على الاحرام لالذاتها » والالزم ايجاب الضمان فىحق 
غيرالحرم أيضًا »ثم حقيقة الدلالة احداث الع فى الغير فازم عدم كون المدلول عألما كان الصيد 
قبل الدلالة وأن لانكذب الدال فاوكان عالما أوكذب لايضمن الدال" » وحب أيضا أنيتصل 
القتل بلدلالة حتى لوأخذه لالته ثم انفلث ثم أخذه فقتله لم يضمن الدال” لاتهاء دلالته 
بالااقلاب » واليه أشار قرا في سبق المتقرترة ( وفتوى المتأترين بالغمان بالسعابة ) 
أى بأن يسعى فى حق غيره بغير حق الى حا ؟ ظالم فيغر المال ظاما ( مخلاف القياس ) 
لنخلل الفعل الاختيارى من الظالم » وهو الأخسذ ظاما بين السعابة واتلاف المال » واتما 
أفتوا (استحصانا لغلبة السعاة) يغير الحق الى الظامة فى زماننا » وبه يفتى سدًا لهذا الباب 
( ويشبغى مثله ) أى الافتاء بإلغمان » عخلاف القياس استحسانا (لوغلب غصب النافع ) فانه 
على خلاف القياس لعدم كونها محرزالتحدّدها » والغصب ائباتاليد الممطلة » وابطالالندانحقة » 
وذلكفرع ف الاحراز » وانماقال يطبنى الىآتتره زجراللغصبة عنذلك ( ويقال لفظ السيب مجازا 
على المعلق من تطليق واعتاق ونذر يما ) أى بشرط متعلق بالمعاق (لابريد ) المعلق ( كونه) 
أى وجوده :كان دلت فأنت طالق أو فلانة حرتة أوفصلى” لله صيام سنة قبل وجود الشرط 





اذا صدر الك شرط المعلى صار عله حقيشية ف 








والتقييد ,قيد لابر د كونه موافق لماقل بعض الشسرّاح هن أن التعليق يشرط بده مض 
الى وجود الشرط المفضى الى الحكم (وعلى اأمين) لله بالنسية الى التكفارة قبل الحنث ( إذّ 
ليست ) المذكورات ( مفضية الى الوقوع) فى المعلقات (و) الى ( الحنث ) فى العين أما 
الأول فلا نه أراد مها منع نفسه من الشرط احترازا عن الوقوع : وأماالثاتى فلائها شرعت ابره 
واليه أشار بقوله ( بل) هى (مانعة) من الوقوع والحنث (وانما) كون (طا) أى 
ذه المذكورات ( نوع افضاء ) الى الحك (فى الجلة ولو) كان ذلك الافضاء ( بعد حين) 
عند تحقق الششرط والحنث » واما قأل نوع افضاء لأنه لولم يكن التعايق والمين لما وقم شىه ثما 
- ترتب على اللششرط والحنث وان قيل » ولأن المره حريص لمامنع فلاخاو عن وجه ( فهبى ) أى 
هذه التعليقات والعين سبب (ماز) أى حازى تلك الرائحة من الافضاء المذكور (واذا صدر 
الشسرط المعلق صار) المعلق به (علة <قيقية ) لاوقوع لتأثيره فيه معالاضافة اليه واتصاله نه كالبيع 
للإك م ل فى المسيب) وعو الحم (وان أثرفى علته ) 
أى علة الحم على ماعرفتفى سوق الدابة إذا وطمّت انسانا فقتلته ( فز نتف حتيقة السبسية ) 
فى السبب ععنى العلة ( بوجود التأثير) دورق ف اك بت (ثم لعل الجاز) 
أىالذى هوسبب ازا ( شبه العلة الحقيقية) من حيث الم ( عندهم) أىالمنفية (خلان 
لزفر ) فاه لايقول بشهه ( وثمرته ) أى الحلاف تظهر ( فى تنيجيز الثلاث ) بعد مليق بعضها 
أوجيعها على شرط ل نوجد بعد ( يبطل) تنجيزها (التعليق عندهم » خلافا لهم حتى لوعادت 
اليه بعد زوج آكثر ووجد المعلقعليه لارقع المعاق عندهم » ويقع عنده (دهى ) أى هذه 
المسثلة (طو يلة فى فقههم » والمنى) فى الابطال وعدمه ( الاحتياج) أى احتياج المعاق فى 
اليقاء (اك بقاء امحل الشبية) بالعلة اللققية قية (وعدمه) أى وع سدم احتياج المعلق فى القاء 
إلى بقاء امحل (لعدمها) أى عدم شبهة العاة اللقيقية للعلق » وأا قلنا بشبه العلية فيه لأنه 
كالعين بلته شرع لتأ كبدالبر المشمون بالمزاء » أوهوكونه حيث ان فات لزم الجزاء أوالكفارة فالبر 
المؤكد أمس ثارت بسبب هو التعليق والعين » وهذا الثابت ٠ضمون‏ باللازم المذ كور على الوجه 
الذى ذكر » وكل شىء >كون الثابت بسببه مضمونا به لثبهة الثبوت فاللازم المذكور له شهة 
الث.وت » ومن ضرور بته حقق شهة الثبوت سمه الذى هوالتعليق والعين ؛ ألا ترى أنوجوب 
رد العين ثبت يسبب الغصب مضمونا بإلقيمة عند فواته ) و يصح الاراء عن القيمة حال قيام 
العين » وكذا السكفالة مها والرهن » فاولا أن لاقيمة شههة الثبوت لماصح ذلك » وشبهة النى' 
معتيرة حقرةته فلايستغنى عن الممل حقيقته . وقال زفر ليس فيه شههة المقيقة لأنه ذرض للتطليق 








١‏ جرت عادتهم أن يهينوا أسباب المشمروءات 
مثلا وفرض الشىء غيره فلا يستدعى محلا » ولذا صمح تعليق طلاق المطلقة ثلائا بنروّجها فيقم 
لوتزوجها بعدالتحليل فل ستدع | بتداؤه امحل » فقَاوٌه وهو أسه ل أولى » واشتراط المللك عندابتداء 
التعليق ليحكون الجزه الموقوف على الاك غالب الوجود بالاستصحاب فيجعل تأ كيد الي 
المقصود من العين 4 ولاحاجة للتعليق بالك الى ذلك ليقن وجوده عند فوات البر بالنزويج مثلا 
ومع هذا لايشترط عند بقائه فلايبطل التعليق بزوال الملك بأن يطلقها دون الثشلاث » فكذا 
بزوال الال" بأن يطلقها ثلاث » قلنا شيهة الثبوت لأعلق بالنكاح محققة لان ملك النكاح علة 
ملك الطلاق وصعته » وليس للشىء قبل علة ته حقيقة الذوت فكذا شبهته فلم يشسترط للعلق 
بالتسكاح قيام الحل لاف المعلق بغيره » وأيضا ملا الطلاق مستفاد من ملك التسكاح » ولما 
استدعى جة ملك النكاح المل » لاالملك استدعى ملك الطلاق اباه أيضاء فالمنافى طازوالالما” 
لاالملك كذا فى مرآة الأصول ؛ ولا عق أن المدعى شيهة العاة للعلق » والدليل يفيد شهة 
الثبوت فيه » و ببان نحقق شبهته فى السبب الذى هو التعليق زائد على المقصود : اللهم الا أن 
كون اشارة الى دليل خخ رعلى الاحتياج الىبقاء الحل » ثم المراد بنى شمهة المقيقة فى قول زفر 
شبهة المعاتى بالاءحز الذى هوعاة للطلاق مثلا » وقوله الىآحره لاحاجة ازفر اليه » وقوله ومعهذا 
أى مع اشتراط اتداء التعليق فى المنازع فيه ؛ وبالجلة هواطنات من غي رتنقيح ( وجرت عادتهم ) 
أى الحنفية (أن بعينوا) أى بإن يعينوا ( أسباب المشروعات ) لاخلان فى أن الشارع هو 
الله المتفرد بإجاب الأحكام غير أن جلها مضافة الى ماهو سبب.فى الظاهر ليتوصاوا به الىمعرقتها 
تيسيرا على العباد ( قلوا : السبب لوجوب الايمان أى التصديق والاقرار) بوجوده تعالى 
ووحدانيته وسائر صفاته على ماعرف فى الكلام ( حدوث العام ) أى كونه مسبوقا بالعدم 
وافتقاره الى مؤثر واجب أذاته قطا للتعليل » ولذا يسمى عانا فانه حصل العلل بوجود الصانع 
وهو ( كل ماسواه تمالى يما فى الأفاق والأنفس ) ووز أن يكون كل بالجر على البدل من - 
العام ٠‏ قال الله تعالى  :‏ سار م آنائنا فى الأفاق وفى أنفسهم 2 الآية (أى أصل الوجوب ) 
فىالذمة » لاوجوبالأداء (فلذا) أى لأجلكون السيب حدوثه ) صح اعان الص ى” العاقل) 
لتحقق سب الوجوب 6 وأداء الواجب بعد حقق سيب وجو نه ضيح »ثم تحقق ركنه وهو 
التصديق والاقرار الصادر عن نظر وتأمل عن ع أهله ( وقد ثبت الحمك به) أى بلامان 
(عليه) أىعلى الى ( شرعا اتفاقا تبعا) لأبوبه (فيصح) إمانه ( مع اقراره اختيارا) 
صادرا ( عن اعتقاد صيح ) بطريق (أولى ) لانه اذا حك بصحة ة لايق من غير اقرار 
ولا اختيار من غير أهلية بمجرد التبعية فمانمن استجمع ذلك أولى بالك بالصحة (وتقدم 





وشرط امطاب فما حتمل النسخ 1 
مافيه ) أى فى تحقق أصل الوجوب فى الصبى العاقل من خلاف شمس الأنمة فى الفصل الرابع 
فى المحسكوم عليه وما يتعاق به ( فأما وجوب الأداء) للايمان ( فأبو اليسر) أى فقال أبو 
البسر هو ( بالحطاب) أى يباوغ الطاب التسكلينى بعد البلوغ ( عند عامة المشاليغ فعذر من 
بلغ بشاهق ) ف القاموس : الشاهق المرتفع من الجبال والأبنية وغيرها ( وم يبلغه) الخطاب 
المتعلق بإلامان إذا مات من غير ايمان وان أدرك مدّة أ مكن فبها التأمل والنظر فى 
الآثإت (و) عند ( الآخرين ) منهم القاضى أبوككر ونقر الاسلام هو ( بلأول) أى 
حدوث العالم فلا يعذر من ذكر بعدما أدرك المدة المذكورة ( وشرط الحطاب) أى باوغه 
فى أوان التسكليف عند الآخرين ( فما) أى فى حم (حتمل النسخ) من الأحكام العملية 
(وهو) أى هذا الاختلاف ( بناء على استقلال العقل درك امجابه ) تعالكى للايمان (و) على 
(عسه) أى عدم استقلاله ذلكك هو قول عامة العاماء (و) هو تار ( تقدم) اكلام 
فى هذا فى الفصل الثالى فى الحك (و) السبب ( لوجوب الصلاة الوقت ) أى وقتها المشمروعة 
هى فيه » لاضافتها اليهكا قالتعالى ‏ ومن بعد صلاة العشاء ‏ لامها تفيدالاختصاص وله فى 
السببية » ولشكرر وجوءها بشكرره » ولعدم متها قبله ما قلوا ( والوجه) الوجيه ( قول 
المتقدمين ) منهم وهو (أنه) أى سبب الوجوب (لشكل) من (العبادات ثوالى النع المفضية فى) 
نظر ( العقل الى وجوب الشك رفللايمان ) أى فالسبب لاوجو به ( شسكر نعمة الوجود وكال 
العقل » والا) أى وان لم يكن السيب ماقلنا وكان ماذ كر أولا (فالعام دليل وجوده تمالىدون 
اجابه ) أى فيقال ففرذه العام دليل وجود مبدأ الواجب لبطلان التسلسل والدور واحتياجه الى 
المؤثر » فانجعل الدليلسببا إلدلو لكان العالم من حيث النظر فيه سدبا للع|بإلوجوب » دون نفس 
الوجوب لأنه متقدم بإلذات على العام وليس دليلا على اجائه على العقلاء شيئا كاتقام أنه 
المؤتار » ولوكان دليلا على الايجاب لأمكن اعتبار سبييته لوجوب الابمان ( و) سيب الوجوب 
( للسلاة شكر نعمة الأعضاء السليمة ) فانه لماكانت الأعضاء كلها تستعمل فى الصلاة 
ناسب أن تجعل شكرا لسلامتها (و) سبب الوجوب ( للصوم شكر نعمة اقتضاء الشبوات 
و) سيب الوجوب ( للزكاة شكر نعمة المال) الفاضل عن الحاجة الأصلية (و) سبب 
الوجوبت ( للحج شك رنعمة البيت اجعول هدى للعالمين ومثابة اناس ) واعترض عليه الشارح 
بأن السب نفس النعم المذكورة والشكر سببا طاء فالوجه إما حذف الجار من قوله الإيمان 
وماعطف عليه » واما حذف شكر ليبكون التقدير الاعان شسكر نعم ةالوجود أوالسببله نعمة 





و شرط الغاء فى النصاب تسيرا الااداء 

الوجود » والجواب أن المصنف أشار الىأنهم جعاوا النتم المذكورة سببا باعتارشكرها » وذلك 
لانه الباعث لاقدام الفاعل على الأفعال المذكورة فهو المفضى اليها » وتلك النعم ..ن حيث ذاتها 
منشوه ولا يفضى الما غاليا اه قدر مااعتبر منها سببا بوقته ) فى بعض تلك الأفعال 
ا يع أن زعمة الأعضاء أمي مستهن لكل» ن الشارع حعله قطعا واعتبر كل قطعة 

منه سسا لصلاة » وقدذرتلك القطعة بقياس هووقته » واضافة الوقت لأدنى ملابسة » لأن المنبادر 
منها أنيكون الوقت مستغرقا لتلك القطعة » والوقت الذى جع لسببا للصلاة ليسكذلك »؛ بل جزه 
من أجزاء وقت ماهو سبب لما ( أوقدره ) معطوفا على وقته يعنى بوقته ثارة و بقدرهأترى 
كالنصاب فى الزكاة (أما الوقت ) القدّر به (شدير به) أى بالوقت (العلامة) أى ليق 
به أن بجعل علامة كا سيق » وقد مى تفسيرها وعدم اعتبار التأثير والافضاء والتوقف فيها 
١د‏ جعل ما قدر به السبب (الازكاة النصاب) الششرعى الموجب لاغنى ( اعقلية الغنى) أ لعةولية 
كونالغى (سبا) لأنه سكن من ه واساة الفقير» ولذا قال عليه الصلاة والعلام « لاصدقة إلا . 
عن ظهرغنى » . (وشرط الغاء) فى النصاب لوجوب الأداء ( تسيرا ) للا"داء» وتخفيفا الغنى 
لأنه إذا لم يكن ناميا تفنيه الموائج المتحدّدة على الاستمرارقريبا ( وأقم الول مقامه) أى 
مقام الفاء (لأنه) أى الحول ( طربقه) الموصل إليه لاشتاله على الفصول الؤثرة فى الغاء 
بإلدر” والنسل وزبادة القيمة بتفاوت الحاجات المتعلقة باخة_لاف تلك الفصول » فصار المول 
شرطا بتسكرره بتسكرر السبب » لأن المال باعتباركل ماه غيره بلغاء الآخر (5) جعل 
ماقدّربه السبب (للصوم المزء الأول من اليوم) الذى لايتحزأ ( لأن اصجاب العبادة) النى 
هى صوم رمضان انما يبثى أن بقم (ف وقت شر يف) عين (لم) أى لصوم (ولا دخل 
لليلفبه ) أى فى الصوم » ثم صوم كل نوم عبادة على حدة مختص” بشرائط وجوده منفرد 
مالانتقاض بنواقضه متعلق سب على حدة » وذهب شمس الأيمة السرخسى ومن وافقه الى 
اتحاد السبب للشهر » وهو مطلق شهود الشهز » وهو امم لمجموع الليالى والأيام إلا أن السبب 
هوالجزء الأول منه لثلا يازم تقدّم الثىء على سببه : ولذا جازنية الفرض ف الايلة الأولى مع 
عدم جواز النية قبل سبب الوجوب » كا إذا نوى قبل غروبالشمس » ولزم قضاء الشهر لكان 
أهلا اوجوب الصوم ف أوّلليلة منه ثم جن واستمر” حتى مضى الشهرفأفاق » ونجنون أفاق فىليلة 
مله ثم جنّ قبل أن يصبح واستمر حتى مفى الشهر فأفاق ؛ فسسية ا زء الأول فى حقه منعقد 
موقوفا ان أفاق العقل وإلافلا » ولول يتقرتر السبب فىحقهم يازمه القضاء . فأجاب المصنف 
مماذكر بقوله : ( وأما جواز النية من الليل ووجوب القضاء على من أفاق ) من جنونه 








الجنون لاينافى أهلية الوجوب بالسبب 4 


(فليلة من رمضان فلا” ن الليل تابع ) للنهار ( فى الشرف ) أى الشرف اذى هو إعتبار 
الظرفية للصوم فلا ينافى استقلاله فى الشرف من حيث القيام للتميحد وغيره » فان السبيية بإعشار 
ذلك الشسرف لامطلق الشرف (وتحققت ضرورة فى ذلك ) أى فى جعل الال تابعا للنهار فى 
جواز النية من الليل دفعا للحرج اللازم لاشتراط قران النية بأوّل جؤه من النهار » ولا ضرورة 
فما تحن فيه » ولما كان الجواب المذكور متضمنا وجوب الصوم على الجنون أتجه أنيقال : ان 
اجنون ليسله أهلية االحطاب فكيف يجب عليه ؛ والةضاء فرع وحوب الأصل أجابعته يقوله 
(والجنون لاينافى أهلية الوحوب إلسبب) ن عنى أن الوجوب على نوعين : أحدهما شغل الذمّة 
بالدين من غير مطالية الأداء فى المالكشغل ذمّة المشترى بالء ن المؤجل قبل حاول الأحل : وهذا 
يترتب على السبب كالبيع من غير خطاب الطلى . والثاق وجوب الأول » والجنون لاينافى 
أهلية الأول ( بل ) بناى أهلية الوجوب (بالخطاب ) بالسبب شرعافى الجنون وما أشيهه 
( ليظهر ) أثره ( فى الخال فى) الواجب ( المالى" غيرالنكاة ) من نفقة الزوجية والأولاد والخراج 
والعشر وضْمان المتلفات » لآن المقصود منه المال ووصوله إلى المستحق وهولايتعذتر مع الجنون 
فانه بما حصل بالنائب » لاف العادة الحضة كلزكاة فان المقصود من إبحاءها أصالة نفس 
الفعل ابتلاء هرا اطع من العاصى » وهو لايتحةقق إلاعن اختيار العقل (و) ليظهر (فى اللال) 
أى بعد الافاقة (فائدة القضاء ) الاضافة برانية (بلا حرج ) تقييد للقضاء» احترازجما إذا لزم 
الحرج من إيحاب القضاء (وهوفيه) أى الخرج فى القضاء (بإلدكثرة استيعاب الشهر) عطف 
بان للكثرة ة (جنونا) ييز عن نسبة الاسديعاب : أى استيعاب الشهر جنونا » فالمستوعب هو 
الحنون (دفيه) ) أى فى تقدير الكارة بالاستيعاب (تأتل) إِذ بازم من احرج قضاء الشهر 
فيا إذا أفاق فى ساعة من ليل أوئهار» وما يازم منه فى قضائه لو استوعبه لابعد أن يقال ما 
نى الح على الاستيعاب وعدمه لمصلحة الضبط » والتزم الخرج الواقع فى تقض الصور على 
سبيل الندرة » م قد أبد قول السرخسى بأأنكون اليوم معيارا للمموم ينافى كون المزء ء الأول منه 
سبيا » لأن سيبس الوجوب خارج عن محل الأداء لتقدّم السبب على المسبب » وأجيب بأن 
السبب الشرعى قد يقارن المسيب كالعلل العقلية م ف الاستطاعة معالفعل © وفبهتفصيل ذ كره 
فى له » على أن تروج جؤء لايتجزا من اليوم لايضي عبار ينه 0 (و) انما قلناسب 
الوجوب ( الحج الببت للاضافة ) كقوله تعالى ‏ ولله على الناس حج” البيت ‏ والاضافة 
من دلائل السيبية على ماعرف (ولذا ) أى ولكونه سببا لاوجوب ( لم يشكرر) وجوب 
الحيي” لعدم تسكرر" سبيه » وأما الوقت فشرط جوازأدائه » والاستطاعة شرط وجو به (فاتفقوا) 








21 سيب الوجوب لصدقة الفطر الرأس الذى عونه 
أى المتأخرون والمتقدّمونفهذه الأسباب (فها سوى) سبب (الصلاة) كذا فسره الشارح . 
وفيه أنه سبق مايدل" على لحلاف بين الفريقين من قوله : والوجه قول المقدّمين إلى آخره » 
وبين المتأخرين فى سبب الصوم هل هو شهود الشهر» أوأول جزء من اليوم 8 غير أنه قال : 
والذى يظهر فما سوى سبب الأبمان » لأن القائلين بأن سبب وجوب الصلاة الوقت مادهم 
لم الله تعالى على العبادفيه » وأنها قدّرت بإلوقت » فقد اتفقوا على أنالسبب لوجو مها النعم إلاأن 
منهم من خصصها بنعمة الأعضاء انتببى » ولا عق عليك أنه لو جل قول المصنف على أنهم 
اتفقوا فما سوى الصلاة من الفروع المذكورة لابرد اعتراضه بإعتبارسبب الامان . وأما قضية 
الاتفاق على سبب الصلاة فانها يم" إذا كان سبيت النم عند المتأخر بن » والذى يفهم من 
الآن أنه قول المقدّمين » وتأويل التقدير إعا هومن المصنف وأمثاله » لكن برد عايه أن 
العصلاة كغيرها اتفاقا واختلافا على التوفيق بين الفريقين وعدمه » فالوجه أن يعرض عن 
التوجيبات الركيكة و عمل على سهو القم 8 وضع الصلاة “وضع الاعمان فانه اختلف فى سببه 
هل هو حدوث العالم أو نعمة الوحجود الى آخره » وما سواه متفق عليه بالتأويل المذ كور 
والله تعالى أعم . (د) سيب الوجوب ( لصدقة الفطر الرأس الذى عونه) أى يقوم بكفايته 
وحمل قله ( ويلى عايه) . والولانة نفاذ القول على الغير شاء أوأنى » فلا كون الرأس 
سبا إلا مبذئن الوصفين » فرج الغبر الذى له مال تحب نفقنه فيه لست مؤنته على الغير 
حتى الأب عند ألى حنيفة وأنى بوسف (والاضافة إلى الفطر) فى عرف أهل الششرع فى 
قولمم : صدقة القطر (الشمرط) لوجوبها صفة الفطر » وذلك لأمها ابما تجب عند أصعابنا 
بطاوع فر بوم الفطر ( مجاز) أى فى النسبة الاضافية » لأن حقيقتها انما تتحقق بين الحم 
وسببه ‏ وابما حك مجازاتيها وسببه الرأس ( بدليل التعدد) اوجو .ها ( بتعدّد الرأس) فسر 
الشارح التعدّد بالتقدير بن وقال : لأنالرأس لماصارسبباهوصف المؤنة » وهى تتتجدّد فى كل وقت 
بتحدّد الحاجة »كأن الرأس بتحدّدها متحِدّد تقديرا انتهبى » وبرد على هذا أن تعدّدالفطر 
حقبة ” لاحتاج الى التقدير فهو أولى بالسببية بإعتبار هذا المنى » ولك أن تحمل التعدد بتعدد 
الرأس على تعدّد الوجوب ناعتبار متعلقه وهو الصدقة » فانه يجب ف الرأس الواحد صدقة واحدة 
وفى الائنين صدقتان وهكذا ء وهذا هو الظاهر غير أن تعدّد الواجب فى الصلاة والكاة باعتبار 
توك لدي هلوجه رامن( اقرب ماود شرك افيه (ولقوله عليه الصلاة والسلام أدوا) 
يعنىصدقة الفطر (عمن تمونونأفاد) 0 مهذا » وأفادقوله (تعلقها) أى تعلق وجوب صدقة 
الفطر (بإلون) جع مونة » والجع امابإعتبارمن تجبعليه » وامابإعتبار من تجبعنه » والراد تعلق 





جاز أن كون السبب الواحد سببا لمتعدد م 





المسبب بإلسبب © وذلك لأن من الانتزاعية دلت على من ونه ولاحتمل هنا الاوجهين : 
أحدهما أن تكو ن سيا للا مس بالأداء » وهوامطاوب » والثاتى أن يكون محلا ااوجوب ف الأصل م 
يسرى عنه الى المأمو ركسراءة الدية عر القاتل الى العاقإة » لاسبيل اليه » لأنالعبد المل لامالله 
فلا يكلف بوجوب مالى” » والكافر ليس من أهل القرية . ولايقال :ل لايجوزآن يجب على العبد 
9 ينوب المولى عنه 9 لأنه بإعتبارماوكيته التحق بالبهيمة فحق الوجوب المالى” : وأورد عليه 
أن الدّ اذا كانت نوافله صغارا فعياله لاجب عليه الاتراج عنهم فىظاهر الرواية معأنه عونم 
لذن فى رواية الحسن عن ألى حنيفة أنه جب اخراجها ءنهم ( و) سيب الوجوب ( لامشر 
الأرض النامية بالحقيتى ) أى بإلغاء المقيتى بأن يود محصوطا (لأنه ) أى العششر أمس 
(اضاف") لآنه عبارة عن الواحدمن العشرة » ف ال رشحقق خارج لابتحققعششره » وهو (عبادة) 
أى مونة فيها معنى العبادة » وقد مس" بيانه ( مخلاف الخراج ) الموظف » فان سيب وجوبه 
الأرض النامية ( بالتقدبرى” ) أى بإلغاء التقدبرى” (وهو) أى التقدبرى ( لمكن من 
الزراعة ) والانتفاع بالأرض » إذ هومقدر بماعين من الدراهم ؛ وغيره فى بده الفتم غير 
متعاق بالحارج ( فكان ) الحراج الموظف ( عقوبة ) لما فى الاشتغال بتحصيله الزراعة من 
عسارة الدنيا والاعراض عن الجهاد » وهو سبب المذلة (مؤنة لما) أى الأرض لأنه سبس لبقائها 
فى أندى أر بإمها » وذلك لأن المقائلة يذيون عن الدارو يصونونها عن الكفار فوجب اللخراج 
لم ليتمكنوا من ذلك (فازما ) أى العشر واللخراج (ف ماوكة الصبى) أى فىأرض هى ماوكة 
المبى » والأرضالموقوفة » فبيحب فههما العشر ان كانتا عشر يتين ؛ والحراج ان كانتاخراجيتين 
( جتمعا) أى العشر والخراج ) فى أرض واحدة ( عند ناخلافا العة الثلاثة لأنمبما حقان 
مختلفان ذاتا لما عرفت من معنى العبادة فى العشر والعقوبة فى الخراج » ومحلا لأن العشر فى 
الحارج والخراج ف الذمة » وسببا لما عرفت منأن سبب العشر الأرض النامية بام اقيق » 
وسبب اللحراج بإلغاء التقدبرى » ومصرفا فان مصرف العشر» الفقراء ومصرف الحراج القاتلة» 
ولامنافاة بين حقين مختلفين بسببين مختلفين تحققا فى كل واحد ؛ وحتنا أن اختلافهما ذانا 
على الوجه الم ذ كور عنع اجتاعهما » وفيه مافيه» ولانسم اختلافهما سيبا بل هوالأرض النامية 
إلا أنه يعتبر فى العشر تحقيقا » وف الحراج تقدبرا » واتحاد السب وجب اتحادالحم » فالسبب 
أحدهما منغير جع يينهما كالدية والقصاص (وقد يقالجاز) أن يكون السبب (الواحد سببا 
لتعدّد) الأحكام ( كالعلة الواحدة ) أى كا حاز أن تسكون العلة الواحدة علة لمتعدّد منها كلزنا 
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كك سبس الوجوب للطهارة ارادة الصلاة 

علة التحريم ووجوب الحدٌ م عدم »# ( ويجاب بأن جهتيهما ) أى جهتى العشر واللخراج 
(متنافية) أى منافية كل واحدة منهما الأخرى : يعنى أن تعدّد الح عند اتحاد السبب أوالعاة 
يستازم تحةى اللهتين معا » لأن الشىء من جهة واحدة ستحيل أن يكون مبتدأ لأمصرين 
مختلفين » و إذا كانت المهتانمتنافيتين لايمكن تحققهما معا فى حل" واحد . ثم بين التنافى بقوله 
(لأنها) أى الهة (فى احداهما) 'أىأرضى العشر واخراج ( اما) كونها أرضا تسق (يماء 
خاص ) وهو الأنهار التى ستتها الأعاجم : كنهر بزدسود وفيره بما يدسخل تحت الأبدى وماء 
العيون والآبار النىكانت بدارالحرب ثم ملسكناها قهرا والمستنبطة من يبتالمال (أو)كونها أرضا 
صارت للسامين من ( فتح عنوة ) أى قهرا (ال1) أى الى ار ماذ كره الفقهاء وأقر" أهلها 
عليها ووضع عليهم الجزبة وعليها الخراج » أوصالحهم من جاجهم وأراضيهم على وظيفة معاومة » 
وكذا اذا فتحت صلحا وأقر” أهلها عليها لأن فى ابتداء التوظيف على الكافر الخراج متعين » 
وهذه الأراض كلها خراجية (و) الهة (ى) الأرض ) الأنرى ( وهى العثمربية كونها أرضا 
موقوفة ( خلافهما ) أى السق بها ذ كر والفتح المذ كور بأن يق بماء السماء أو الببحار أو 
الأمبار العظام النىلاتدخل تحت الأندى » و بأن فتحتعنوة وقسمت بين الغامين ( فلاجتمعان) 
أى العثسر والخراج ( فى ) محل ( واحد) لتنافى لازميهما : أى الجهتين المذكورتين وتعقبه 
الشارح بأنبعض صور الحراج يكون معالفتح عنوة » وهو فما اذا أقر" علبها أهلها وكذا بعض 
صور العشر : وهوفما اذا قسمها بين الغاعين » كا أن بعض صور اللخراج لا يكون مع العنوة » 
بل مع الصلح » أو بأن أحياها وسقاها ماء الأنهار الصغار وكانت قر ببة من أرض اللحراج على 
الحلاف » فلا يازم عدم تصوّر اجتماعهما مطلقا » ولا عليك أنه غير متيحه » اذ المصنف 
جءل مدار التنافى يينهما التنافى بين لازممهما ؛ وجعل لازم الخراج أحد الأمرين : السق يما 
ذكر » وصور الأحياء المذكورة أوّلا مندرجة تحته والقرب منالشىء فى حكمه والفتح عنوة » 
ْ وقالالىآخره : فقد أشارالىالقيد المميز للخراجى عن العشرى فلازم الحراج الفتمم مع ذلك قيدا 
وصلحا على الوجّه المذ كور » ولم يجعل الفتتح عنوة مدارالتنافى فلاردعليه ثىء » وأيضا لم ينقل 
عن الخلفاء الراشدين المع بين التقين ولووقع انقل » ثم ان احواج المقاسمة عنزله العشر فىكون 
الواجب منهما شيئا من الحارج ؛ ويفارقه فى الصرف والقدروغيره (و) سب الوجوب (لاطهارة 
ارادة الصلاة) لقوله تعالى (اذا َنم الىالصلاة فاغساوا) الآبة (والاجاع على عدم اعتبار حقيقة 
القيام بل ) الجاع على اعتبار (الارادة) للصلاة (والحدث) وحتمل أن يكون عطف الارادة 
والحدث علىقوله إرادة الصلاة » والمعنى بل السيب لوجو مهاجموع الارادة والحدث ؛ وأورد أن سبب 
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النىء مايفضى اليه » والحدث يزيل الطهار: وياقها » وأجنيب أن الميب دوجوب االليارة. 
لانفسهاء وهوا لاينافيه ل ان نقضها) أى فض المدة للطليارة السايقة عنيه 3 متم) كر 7 (سبدا 
لوجوب ) طهارة (أخر: ى) دفع لما يتوهم من أن سسية الحدث|لطهارة منافية لسديته 'نقضها 
(لكن ( عدم الامتناع فيد صلاحيته لذاك » و (مع) وجود ( الصلاحية عتاج إلى دثيل 
الاعتبار ) أى اعتبار الشارع كونه سببا طا لأن السببية لاتتحقق إلا به وهر مفقرد (فالأوجه) 
أن يقال : سبب وجوب الطهارة (وجوب مشروطها) أى المشروط صنته بالطهارة هو الصسلاة 
انا تقرتر من أن وجوب الشىء يستازم وجوب شرطه (وأسباب المقوبات الحضة) أى الأخكام 
النى هى عقوبات محضة ليس فبها معنى العبادة ( كالحدود محظورات محضة ) كلزنا والسسرقة 
والقذ ف وغيره (و) أسباب (إمافيه معنىالعقو به والعبادة م نالكفارات) بيانما ‏ ثم علنكون 
الكفارات فبها معنى العقوبة والعبادة بقوله (إذ لم نحب) السكفارة ( أبتداء تمفلما ) الله تعالى 
كساثرالعبادات » بل جزاء لفعل العبذ » وفيهامعنى الحظر والزجر م وهذاءعنى العقو بد . ثم بين كومها 
فها معنى العبادة بقوله ( وشرع فبها) أى فى الكفارات ( نحوالصوم) من الصدقة والاعتاق 
(ولزمت النية) فيا : أى فى أداء الكفارات » ثم أسباب مافيه إلى آنثره مبتدأوخيره (ما يتردد 
بين الظر والاباحة ) ليلاتم السبب المسبب ويقابل الحظر العقوبة » دالاباحة العبادة » ولذا 
لايصلم الحظور الحض كالقتل العمد والعين الغموس سببا لما م لايسلح المباح الحض كالقتل 
حق”والعين المنعقدة قبل الحنث سبباطا ( كلافطار ) العمد فى نهار رمضانلأنه مباح منحيث 
انه يلاق فعل نفسه الذى هوبماوك له ومحظورمن حيث انه جنابة على «باحالصوم » وأورد عليه 
الافطار بإلزنا أوشرب ابر فانه تجب به اللكفارة » وهوحوام من كل وجه * وأجيب بأله مباح من 
وجه » لأن الافطار يلاق الامساك والامساك حقه والافطارٍ باعتبا ركونه جنابة على الصوم يكون 
حظورا » والزيا وشر ب ار ليسا بسببين للسكفارة » ألاترى أنه لوكان ناسيا لاتجب الكفارة مهما ء 
ودفع بأنه ينتقض بالقتل العمد لأنه بلاق فعل القائل فلا يكون مخطورا مخضا » والذى يظهر أن 
التزا مكون سبس الكفارة فىمثل الافطار بالزنانحظاورامحضا » وعدمتحصيل تلك الملائمة بين السب 
والمسبب خير من التأويل المذكوركا لاخ على المنصف (والظهار) وهو نشبيه الزوجة أوجزء 
منها شائع أومعين يعبر به عن الكل عا لاحل" النظر اليه من المحرمة على التأييد فاله من حيث 
كونه طلاقا مباح » ومن حيث انه منكر من القول وزور محظور » والعود شرط 6 وقبل السبب 
تموع الظهار والعود » لأن الظهاركيرة لايساءم وحده سببا للسكفارة و يصابح مم العود لأنه 





7 يطلق السبب على ماترتب عليه الحك ول يعقل تأثيره 
مباح يد ولاق عليك تحصيل وجه اباحة مثل ماذ كر فى الافطار بإلزنا » وقيل السبب العزم 
على الوطء » والظهار شرطه عند الشافنى سكوته بعد ظهاره قدرما >كنه طلاقها ( والقتل 
الحطأ) إما فى القصد بأن بر مساما ظنه صيدا أوحر ببا» أوفى الفعل بأن يرى غرضا قيصيس 
آدمياة فهومباح بإعتبارالقصد » محظور بإعتبار اصابة معصوم الدم (وف تحر بره) أى تحر بر هذا 
القسم من السبب (نوع طول ) لايليق المتون هن أراد التفصيل فليرجع الى المطولات (د) 
السبب ( لشرعية المعاملات ) كالبيع والنسكاح وغيرهما ( البقاء ) للعالم ( على النظام ) 
وهو فى الأص لكل خيط ينظم به الاؤاؤ ونحوه براد به ماينتظم أمور العالم من تند بير الصائع تعالى 
(الأكل ) قيد به لأنه قد ببق ددون شرعية المعاملاتكا فى الجاهلية » لمكن لاعلى الوجه 
الأأكل ‏ والمرادالنظام المنوط بنوعالانسان (الىالوقت المقدّر) بقاؤه اليه » وذلك لأناعتدال 
ماجه بأمور صناعية فى الغذاء واللباس والمسكن ونحوها لايستقل” مها كل" فرد فييحتاج الى 
بنى نوعه » ثم التوالد والتناسل لاحصل إلابالازدواج فيقع يبنهم معاملات لاتخاوعادة عن الور 
مل بإلنظام فلا بد من أصولكطلية قاطعة للنزاع مبينة لكيفية المعاملة ( وماتقدّم ) فى المرصد 
الأؤل ف تقسم العلة (منحفظ الضرور باتوالحاجيات تفصيلهذا » و) السبب (الاختصاصات) 
الشرعية ( كاللك) فانه المطلق الحاجز : أعنى يطلق تصرف المالك ونحجز عن تصرك'ف 
الغبر» وكذلك المرمة وازالة اللك لاالى أحد ( التصرّفات ) القولية والفعلية ( امجعولة أسبابا 
شرعا) طا ( كالبيع والطلاق والعتاق » فقد أطلقوا لفظ السبب على ماتقدّم ) فى فصل العلة 
اطلاقهم عليه ( علة) فاحتاج الى بيان يدفم الالتباس وعيز كلا منهما عن الآخر ( فقيل ) 
وقائله صدر الشريعة (ماترتب عليه الحك ول يعقل تأثيره ) فيه ( وليس.صنع المكاف 
خص” باسم السبب ) لأنه مفضاليه من غير تأثير فيه (وان) كان مايترتبعليه ولم يعقل تأثيره 
ثابنا ( بصنعه ) أى المكاف ( وذلك الح هو الغرض من وضعه ) أى وضع ذلك المترتب 
ذه الات وه براك شع مايه ال مز زد ا عله بويت ) آي لالت 
(مجازا كالبيع لللك) مجازا (وان لم يكن) ذلك الحم (الغرض من وضعه : كالثشراء للك المتعة 
لايعقل تأثيره ) فى ملك المتعة ( وليس) ملك المتعة ( الغرض منه ) أى الثسراء ( بل ) 
الغرض منه ( ملك الرقبة فسببه ) أى فذلك سبب الح ( دان عقل تأثيره خص””) ذلك 
المرتب عليه الحكم (بإمم العلة ) ثمأفاد ماحققه بقوله ( والاصطلاح الظاهر) للحنفية ( أن 
مالم يعقل نأ ثدره : أى مناسبته بنفسه بل بها هومظنته) أى باعتبارأمس هومظنة لذلك الأمس بأن 
يكون بين ذلك الأمى وا الح مناسبة ُن حي ث انه مظئة إلناسب حصل له مناسبة بالواسطة (على 





يطلق كل" من العلة والسبب على الآخرمجازا 0 4" 





ماقدّمناه ) فى فصل العلة ( وثبت ) شرعا (اعتاره ) أى اعتبار مالميعقل مناسبته بنفسه بل 
باهو مظنته » وقدعس” تفسيرالاعتبار (علة) خبر أن ؛ فعل أن مدار العاية على مناسبة ماترب 
عليه الحم : امابنفسه أو بواسطة ماذ كر وثبوت اعتباره » فان لم يتحقق فيه أحدالأمرين مع 
ثيوتالاعتبار فليس بعلة وان كان يصنع المكاف مع كون الحكم هو الفرض من وضعه » فيين 
ماذ كره المصنف وماد كره صدر الشر يعة عموم من وجه بحسب المنهوم ( وماهومفض ) الى 
السك ( بلا تأثير) فيه ( سبب ) وان تحقق الصنع والغرض المذكوران » وقدعرفت معى 
التأثير ( وإلا) أى وان لم يكن المراد ماقلنا » بل ما قله القائل المذكور (خص” امم العلة 
الحكمة) حذف الباء : أى بالتكمة » وذلك لأن مابنى عليه العلية اما يتحقق فى الحكمة 
ليس إلا ( والاصطلاح ناطق مخلافه) أى لاف التخصيص المذكور : وقد مس" مايفيده من 
تفسي ركل” من الحسكمة والعلة على وجه يفارق الآخر ( و يطل قكل) من العلة والسبب ( على 
الأخرعازا ) ومن هذا القبيل اطلاق العلة على البيع ونحوه * ( وأما الشرط فا يطلق 
عليه ) أى مايطلق اسمه عليه » فامحسكوم عليه الشرط الاصطلاجى » والحكم ببان حاله بإعتبار 
معان تقصد باسمه لغة أو شرعا حقيقة أومجازا : اما (حقيق) وهو ما ( يتوقف عليه الغىء فى 
الواقم ) كاحياة للعم فانه لماكان التوقف فيه حمس نفس الأعس كان حقيقا بأن سمى شرطا 
(و)اما (جعلى) اما (للشارع فيتوقف) وجودالمشروط عليه (شرعا) أى توقفا شرعيا ما أنوجود 
المشروط وجود شرعى ( كالشهود للنكاح والطهارة الصلاة) فانوجودهما الشرعىموقوف على 
الشهود والطهارة توقفا شرعيا (والعل بوجوب العبادات على م نأسلم فدارالارب) وم سباجر الى 
دارالاسلام » فان وجومها عليه موقوف على العل به حتى لوم يع به حتى مغىعليه زمان لايازم 
عليه قضاء شىء منها به قيلالموقوف على العل وجوب الأداءالثات بالخطاب دون نفس الوجوب 
الثايت بالسبب » و إلا لماوجبت الصلاة علىالناثم والمغمى عليه اذالم عتدٌ الاتماء » ولاوجبٍ 
الصوم على انون الذى لم يستغرق جنونه الشهر لعدم الع وأجيب بأنا لانسم عدم حصول 
العل فى حقهم لثبوته تقديرا لشيوع اللخطاب » و باوغه إلى سائر المكافين عثزلة بأوغه إليوم » 
كذا قلوا » وفيه نظر ( أو إلكاف ) معماوف على قوله للشارع » ثم بين كيفية التوقف 
بعل المكلف بقوله (بتعليق قصرفه عليه) أى على المعلق به بأداة الششرط (مع إجازةالشارع) 
له ذلك ( كأن دخات) الدار فأنت طالق » فائه جعل وقوع الطلاق موقوفا على الدخول » وقد 
أبلح له الشارعالتعلق ( أومعناه) معطوف على مدخول الباء » يعنى أو بما هوف معنى التعليق 
مها ( كالرأة الى أتزوجها (. أى م إذا قال : المرأة التى أتروجها طالى » فان التعليق بها يقيد 





0 لماشابه الشرط العلة اسل أضافوا اليه الح 

ارتباط مبىء بشىء على خطر الوجود متوقعا نزول المرتبط على المرتبظ به وقد وجد فيه » ثم ان 
الوصف : أعنى التزوّج لما كان لاهمسأة غير معينة اعتبرلحصول التعين الذى لابدّ منه فى وقوع 
المللاق » لأن إضافته إلى مجهول غير صفبحة » واذا اعتبر صار معنى الشرط فى ترتب | 

عليه (إغلاف) مالودخل الوصف على معين بأن أشار إلى أجنبية أوذ كرد ها بإسمها الع » 
فقال (هذه) المرأة التى أتزوّجها طالق (وز ينب الى ) أى التى أتزوّجها طالق فانه لايصاح دلالة 
.على الشرط : لأنالوصف ف المعين لغو (فياغو) الوصف اذ كورفتيتى هذه المرأة طالق وزينب 
فيلغو لعدم الحاية وعدم مابجعاه فى معن التعليق بصيغة الشرط »6 حلاف ماإذا كان التعليق بصيغته 
فانه يصسم” فى المعينة وغيرها » كأنتزوجت امسأة أوهذه المرأة فهى طالق » فان الطلاق يتعلق 
بالشرط فهما (وسمى) هذا النوع ما يطلق عليه اسم الشرط (شرطا محخضا) لدس فيه معق 
العلية (لامتناع ) تحقق ( العلة بالتعليق) أى بسبب التعليق لأن مايتحقق به العلية لامحصل 
بسب تعليق شىء به وهوظاهر بعد ماعرفت معنى العلة . لايقال قوله لامتناع اسل إشارة إك ماقكر 
عند الجفية » من أن التعليق عنع نحقق العا » فان قوله أنت طالق علة للطلاق لولا التعليق » 
فان هذا المنع لادخل له فى كور ن المعلق به شمرطا مخضا فتدبر (ولما شابه) الششرط ( العلة للتوقف) 
أى لتوقف الحم عليه هك أن العلة يتوقف الحتكعليها (والوضع ) أى ولكو: نه وضع أمارة 
على الحسكم شرعا كالءل: » وقوله ( أضافوا اليه ) أى الشرط ( الحي أحيانا) جواب لماءثم 
بين أن تلك الأحيان انما هئ (فى) ضمان ( التعدّى : وذلك عند عدم علة صالمحة الاضافة ) 
أى إضافة الحسي إلها » لأنشبيه الثىء قد مخلفه » وزاد بعضهم عدم سب ب كذلك على ماذ كن 
لأنه إذا لم تصلم العلة وصلح السبب يضاف الحكم إليه ( وسموه ) أى الششرط المضاف إليه 
المكم «عطوف على الحواب ( شرطا فيه معنى العلة) باعتبار تلك الاضافة ( كشق الزق) 
الذى فيه مائم تعدبا فسال منه وتلف ( وحفر الثر فى الطريق ) تعدبا ؛ فان كلا منيما شرط 
أضيف اليه الحم فيضمن الشاق” والحافر ( لأن العاة ) أعنى ( السيلان لاتصلح لاضافة 
الحم ) أى ( الغمان) لاعدوان إليه (إذ لاتمدّى فيه) أى السيلان لأنه أمى طبييى لدائع 
ثابت بحخلق الله تعالى ( والشق” شرطه) إذ يتوقف عليه السيلان وحكمه ( و) هو ( إزالة 
إلمانع ) من السيلان وهو الزق (تعدّيا) على مالكه (فيضاف) الغمان (اليه) أى الشرط 
وعلة السقوط فى البثر ثقل الساقط » وهو أيضا طبيى” لاتعدّى فيه فلا يصلمم لاضافة الضمان إليه 
و:إزالة المائم من السقوط وهو الأرض بالمفر وقم تعدّيا فأضيف إليه الك » لايقال الى ه سبب 
وهنوأقرب إكالعلة فيضاف اليه إذلاتعدّى فيه لأنه مباح محض »ء ولابد فم يضاف إليه من صفة 





العلة ان لم تسكن صالحة لاجاب الغمان صالحة اتطعه ١‏ 
التعدّى ولو تعمد المرور على البثر فوقع فيها ودلك يضاف التلف اليه لتحقق التعدى حيئذ 
(وكشهود وجود الشرط ) كدخول الدار بعد تعليق الطلاق به على رجل لم يدل بزوجته 
(فاذا رجعوا ) أى شهود الشرط وحدهم ( بعد القضاء) بلتللاق ولزم نصف المهر ( ضمنوا) 
نصف المهر لازوج » عغلاف مااذا دخل مها فانه ند قد استوق يبدل المهر مها » فالشهود لم 
يتلفوا عليه شيئا : وهذا التخريج فى تضمين الشهود ( افخر الاسلام » والذى فى 
الجامع الكبير لا) يضمنون (وعليه) شمس الأنمة ( السرخسى وأباليسر» وف الاريقة 
الرعزبة : هو ) أى ضمانشهود الششرط (قول زفرء والثلاثة) أبوحنيفةوصاحباه لوا (لاتضمين » 
قيل) فى تعليل عدم الضمان » وقائله صاحب الكشف (لأن العلة وان لم تسكن صالحة لاحجابه) 
أى الغمان للحلوّها عن صفة التعدّى (صالطحة لقطعه) أى الحم (عن) الاضافة الى (الشرط 
إذ كانت) العلة (فعل مختار) فينه المصنف يقوله (أى القضاء فانه لابصاعم ) علة لايماب 
الضمان ( والا) لوصلح له (ضمن القاضى ) مع أنه فعل بما أوجبه الله تعالى عليه » فيفسد 
بإب القضاء (وبه) أى مهذا التقرير (ينتئى ماقيل) وقائله الحقى التفتازاتى (انه) أى هذا 
امثال (مثال مالا علة فيه أصلا » وممافيه) أى ومن الشرط الذى فيه معنى الولة (ولا تصلح) العلة 
لاضافة الح البها (شهادة شرط العين الأوّل) صفة شرط المين (فى قوله) اعبده ( انكان 
قيده عشيرة ) من الأرطال (فهو حر » وان حل فهوسرٌ فشهدا بعشرة ) أى بأنه عشرة 
أرطال ( فقضى بعتقه ثم) حل و (وزن فباغ ثمانية) فظظهركذبهما (ضمنا) قيمة العبد مولاه 
(عندم) أى ألى حنيفة ( لنفاذم) أى القضاء بالعئق (بإطنا ) أى فيا بينه وبين الله تعالى 
كنفاذه ظاهرا بالاجاع » وانها نفذ ماقلنا ( لابتنائه ) أىالقضاء (على موجب شرى) للقضاء 
يعنى الشهادة فلا بد من صيانته قدر الامكان على وجه لايتضرثر المولى » وذلك بالعق والتضمين 
ومسئاة النفاذ باطنا عنده مشهورة مفصاة فى تحلها » وبرد عليه أنه ما بمكنه الوقوف عليه » وى 
مثإ لاينفذ باطنا » فأشار الى الجواب بقوله ( حلاف مااذا ظوروا ) أى الشهود (عبيدا أو 
كفارا) لتنقصان الموجب الشرعى لتقصير القاضى فى تعر"ف حاطم ( لامكان الوقوف عليه ) 
أى على كل" من رقهم وكفرهم فل ينفذ قشاؤه بإطنا (وفها نحن فيه سقط) عن القاضى (معرفة 
وزنه) لتحقق صدقهم (لأنه) أى عرفان وزنه ( له ) أى القيد ليوزن (دبه) أى يله 
(يعتق) فلا سبيل اليه فينفذ دون الحل” (واذانفذ) باطنالإعت قبل الل فامتنع اضافته) أى العتق 
(اليه ) أى الى الحل” لتقدّم العتق عليه (والعلة وهى اليين) على التساع من الفقهاء ؛ وكذا 
فسرها بقوله ( أى المزاء) وهوقوله فموحرٌ ( فيه) أى فى التعليق المذكور (غبر صا 





١‏ يضمن شهود المين اذا رجع الكل 
لاضافة الضمان اليه) أى العلة » والتذ كير بإعتباراجزاء (الأنه تصرّف المالك) فىملكه (لاتمد) 
منه فيه (فتعين) أن يضاف الحكم ( الى الشرط وهو ) أى الشرط ( كونه) أى القيد 
(عشرة وقدكذب به الشهود تعدبا فيضمئونه » وعندما) .أى ألى بوسف وحمد لفغ يصْمئون 
قيمته للولاه ( اذ لاينفذ ) القضاء عندهما (بإطنا) لأن صعته بلج وقدظهر بطلامها والعدالة 
الثاهرة دليل الصدقظاهرا » فلانفاذ الافىالظاهر (فهو رقيق باطنابعد القضاء ثمعتق بلحل" ) 
لابإلشهادة فلا يضمنون ( ومافيه) أى ومثال مافيه علة (صالحة ) لاضافة الح اليها مع 
الششرط (شهادتا المين والشرط فيضاف) السك (اليها) أى المين يعنى الى شهادتهسما (فيضمن 
شهود العمين اذا رجع الكل" ) أى شهود العين وشهود وجود الشرطء لأن شهود المين شهود 
العلة » وهو قوله فأنت طالق مثلا على تقدير : إما بإعتبار تعميم العلة يحيث يشمل مافيه معنى 
السببية » واما بإعتبار أنه حصل للعلق بعد شهادة الفريقين والقضّاء اتصال بلحم # وأورد 
عليه أن شهود التعليق انما شهدوا بإلعلة ؛ وهو قوله فأنت طالق مثلا على تقدبر وجود الشرط 
لامطلقا فتحقق العلية موقوف على وجودالشرط » فشهوده أولى,الضمان وأجيب عنعاكوه نشهادهم 
بها على ذلك التقدير » بل شهدوا سماعالتعليق مطلقا » وحاصله بيان أنالمراد بإلعلة المشهود مها 
التعليق المطلق » لا الطلق القيد وهوعاة او لا المانج » واعا قيل هوعلة لاشهاله على العلة وهى 
قوله فأنت حر” مثلا » والمافع انما هوانتفاء الشرط » ولا تعلق بشهادة شهود الشمرط بتححقق العاة 
غير أنهم يشهدون بشىء يترتب عليه العلة » لأنالمعلق بالشرط عندوجود الشمرط كالنجز» وفيه 
نظلر» لأن الشهادة سماع ما هوع_|ة لولا وجود المانع لا بيترتب عليه شىء دون ما يدل" على 
ارتفاع المانع وهو شهود الشرط فكل منهما عاة ناقصة والمجموع علة ثامة » ومقتضاه نضمين 
الفريقين جيعا غيرأنه نوٌروا الى الخواب يقوهم : ألاترى أمه, لوشهدوا بالتعليق ل بتحقق الشرط من 
غيرشهادتهم » ثم رجعوابعد الك يضمئون ولو تحقق التعليق من غير شهادة باتفاق الحصمين 
ثم شهدوا بوجودالشرط ثمرجعوا م يضمنوا » فعرفنا أنتحقق العزة وتأثيرها غيرمضاف الى شهادة 
الششرط بوجه انتبى ‏ ولا ين أنفائدةذ كر الضما نف الصورة الأو ى أن شهود التعليق عند الا نفراد 
يضمئون » حلاف شهود الشرط فانومعندالانفراد لايضمئون علىماصي”ح به فى الصورة الثانية 
المفيدة إلتقصود دون الصورة الأولى » لأنه لوضمن شهودالشرط عندالاجّاع لضمنوا عند تحقق 
التعليق باتفاق الحصمين لأن خصو صية الاجماع لادخلطا ف التضمين (و) سموا (مالريشف) أى 
الشرط الذى لم يضف الك (اليه أصلا كأوّل المفعولين منشرطين علق عليهما) طلاق أوغيره 
( كأندخات هذه) الدار إوهذه) الدارفأات طالق (شرطامجازا اصطلاحا ) لتخاف حك الشرط 





فعل الطير والداية هدر ا 





الاصطلاءى عنه » وهو وجود الح عند وجوده » لأن الك يترتب على الجموع فهما شرط 
واحد فى الحقيقة » وعلاقة لجاز توقف الحك عليه كالحقيق (وهو) أىهذا المسمى ( جدير 
يحقيقته ) أى الشرط لتوقف وجود الحك عليه من غير تأثير ولا إفضاء » وقد عل مما 
سبق أن هذامعنى الششرط ولابازمه الوجود عند الوجود (ويقال) هذا أيضًا (شرط امما لاحم) 
أما اسما فاماذ كرمن علاقة انجاز » وأماعدم السك فاماعرفت من التخلف» وقدعرفت مافيه . 
ومن هذا القسم الطهارة وستر العورة والنية (و) سموا (ما) أى الشبرط الذى ( اعترض 
بعده) أى توسط يينه وبين التلاف (فعل) فاعل (مختار ) فىفعله سواءكان انسانا أوغيره نمأ 
يتحرتك بالارادة ( لم يتصل) هذا الفعل ( به) أى بذلك الشمرط بأنيتحقق بعد تحققه بغيرناعل, 
حالكون هذا الفعل (غير منسوب الى الشرط) وسيجىء مثال المنسوب اليه ( كل قيد 
العبد) فانه شرط لتوقف التلاف عليه واءترض بعده ابإق العبد وهوفعل اختيارى” (شرطا فيه 
معنى السبب) مفعول ثان للتسمية : وذلك لأنه مفض الى الح بلا تأثير (فلا ضان ) على 
من صدر منه الشرط المذكور (نه ) أى سبب صدوره منه لاعتراض مايصلح لاضافة الح 
اليه بعده » وهو اباق الآبق (فلا يشمن) الحالة (قيمته) أى العبد (ان أبق) لأن الخل” 
ازالة الماثع والعإة الاباق » حلاف مااذا اعترض على الشرط فعل غير مختار » بل طبييى” "م اذا 
شق" زق" الغيرفسالالمائع منه فتلف » وما اذا أمى عبد الغير بإلاباق فاب فانه وا ناعترض عليه 
فمل مختار » فاصى الاستعمال للعبد متصل بالاباق فيصير الأمى غاصبا للعبد » فعمله على وفق 
استعمالهكالآلة إلرّعس فكأنه غير اختيارى” (وكذا فى فتمسم القفص و) فم بإب ( الاصطبل 
لايضمنهما) أى الفاتم قيمة الطير والداية وان ذهما منهما فورا » لأن الفتعم شرط اعترض بعده 
فعل اختيارى” من الطير والدابة (خلافا لحمد) فانه قال يِضمئهما اذاذهبا على الفورء وه قال 
الشافى ( جع ) أى تمد الفتح ( كشرط فيه معنى العلة اذ طبعهما ) أى الطير والداية 
(الانتقال) أى الخروج عنهما حيث لايصبران عنه عادة (عند عدم المانع) منه » والعادة اذا 
تأ كدت صارت طبيعية لايككن الاحترازعنها (فهو) أى انتقاطما ( كسيلان) المائع من 
(الزقة عند الشق” ؛ ولأن فعلهما ) أى الطير والداية (هدر) ساقط الاعتبارشرعا لفساد 
اختيارهما كم اذا صاح فذهبت صار ضامنا فلا يصليم لاضافة التلف اليه (فيضاف التلف الى 
الششرط ) وهوالفتيح (وهما) أ ىأب وحنيفة وأبو بوسف (منعا الالحاق) أى الحاق فع لالطير 
والدابة بالسيلان المذكور (بعد تحقق الاختيار) طما فان الميوان يتحرّك بالارادة ( وكونه ) 
أى فعلهما (هدرا ) لايصلح لاحجاب حك به لأن الوجوب اه الذمّة ولاذثتة لما (لايمنع قطم 





/ العلامة كالأوقات للصلاة والصوم 


المكم عن الثعرط كالمرسل ) من ذوات الأنياب ( الى صيد ال) معطوف على فعل مفهوم 
من صلة اللام :'أى الذى أرسل مال (عنه) أى الصيد (ث رجع ) المرسل ( اليه) أى الصيد 
بعد مأمال عنه (فأخذه ميله هدر ) فى اضافة الحم اليه لكونه هيمة (و) مع هذا (قطم ) 
ميله ( النسبة) أى نسبة ارساله ( الى المرسل) وطذا لاحل" أ كل ماصاده فقتله ( أما لونسب) 
خروجهما (اليه) أى الفاتم ( كفتحه على وجه نفره) أى كلا من الطيروالدابة (فنى معنى 
العلة) أى ففتيحه ليس فى معنى السيب 6 بل فى معنى العلة (فيضمن) الفائم . والختار للفتوى 
قول تمد صيانة لأموال الناس وهو استحسان » والقياس قوطما : وأما اذا لم حرجا فىفور لفت 
بل بعده فسكان ذلك دليلا على ترك العادة المؤكدة وكان ذلك حم الاختيار كل القيد (وأما 
العلامة) الثى سبق أنها لجرتد الدلالة على الم (فكالأوقات|اصلاة والصوم) فائها دالة على تحقق 
وجومهما من غير افضاء ولاتأثير ( وعد الاحصان ) لاجابالرجم (منها ) أى العلامة » وهو 
كون الانسان حرا عاقلا بإلغا مساما قد تزوج اهس 3 نكاحا ضييحا ودخل مهاء وهما على صفة 
الاحصان حتى أوتزوج الحر” المسل البالخ العاقل أمة ؛ أو وصبية » أومجنونة » أوكتابية ودسخلهها 
لايصير مهذا الدخول#صنا » وكذا لوتزوّجتالموصوفة عاذ كر مرنعبد أوئون أوصى” ودخل 
بهالاتصيرحصنة (لثبوته) أى الاحصان (بشهادة النساء مع الرجال) أى بشهادةرجل واه سأتين » 
وجعهما اما باعتبارالمراد » وامابإعتبار ارادة الحنس خلافا للا" مة الثلاثة وزفر» ولوكانء]ة » أو 
سبيا أوشرطا ميشبت بشهادتهنٌ مع الرجال لوجود الشبهة فىهذه الشهادة » والحدود تندرى” 
بإلشيهات » ثمقوله عد الاحصان مبتدأخبره (مشكل » بل هو) أى الاحصان (شرط اوجوب 
الحدّ كا ذكره الأ كثر) منهم متقدّمو مشائحنا وعائة اللتأخرين ( لتوقفه ) أى وجوب الحدّ 
(عليه) أى الاحصان (بلا عقلية تأثير) له فى الحم (ولا افضاء) اليه وهذا شأن الشرط 
(لا) أنه علامة (لتوقف ”د الع به) أى لوجوبالدّ عليهك هو شأن العلامة . وما اتجه 
على هذا تضمين شهوده اذا رجعوا بعد الرجم . أجاب بقوله (وعدم الضمان برجوع شهودالشمرط 
هو الختار) وقدسبقوجهه (وانماتكافه) أى تكاف فىجعل الاحصان (علامة المضمن) بشهود 
الشرط ليندفع عنه الزام تضمين شهود الاحصان على تقدب ركونه شرطا (وهو ) أى تسكلفه علامة 
(غاط لأنهلو) كان الاحصان (شرطالمتضمن) شهوده (نه) أى الرجوع » وابرادكلة لومكالمة بلسان 
التكلف » والا فالتحقيق عنده أنه شرط كا ذ كره ( اذ شرطه) أى.شرط مان شهودالشرط 
(عدم) العلة ( الصالحة) لاضافة الحم البيا (والزنا علة صالخة لاضافة امد ) اليه فلايضاف 
إلى الاحصان لوكان شرطا . ولا انجه على كون الاحصان شرطا » اذ الشرط ماعنع ثبوت العأة 








ا ا ل ا 
دققة بعل وحودها صورة الى حال وجودمكا قتعايىق اأعداق بالدسخول والزنا اذا دق لاوقف 
اعقاده علد لارجم على احصان حدث لعدة . أجاب وله (وقد.ه) أى الاحدان (على العلة) 
وهى ( الزناغيرةادح ) فىكونه شرطا ( اذ تأخره) أى الشرط (عنها) أى العلة (غيرلازم) 
اذيقدّم ( كشرط الصلاة) منازالة الحدث والحيث » وسترالعورة وغيرها فانهوانكان «تأوا من 
حدث الوجوب عرنعاتها : أى الخطاب مها أو تضيق الوقت لأنه قد يَقدّممن حيث الوجود وكالعقل 
فانه شرط لصحة التصراف مقدّم عليه (الافى) الششرط ( التعليق) استثناء من عدم زوم 
تأر الشرط فان تأخره عن صورة العلة لازم (بل قيل) وقائله لحفق التفتازاتى (ولافيه) أى 
ولا بازم تأخر التعليق أيضا (فقد دم ) التعليق (وكون التأخر العم به) أى التعايق 
( كالتعايى” ( أى كالشرط التعليق فى التعليق (بكونقيده عشرة) بأن قال : ان كان زئة 
قد عدى عشرة أرطال فهو حر" » فان كونه عشرة متقدّم بحسب الوجود على عإة لحرا نة » 
وهو الحزاء » وهو قوله : فهوسسٌ » وان كان العم بإاللكون المذكورمتأخرا عن هذه العإة . 
ثم أفاد أن المعلق عليه فى نفس الأحس ليس نفس الكون المذ كور » بلظهوره بقوله : (والظاهر 
أنالتعليق فىمثله) يكون (على الظهور وان لم بذ كر ) أى وان م يقل ان ظهر أن وزنه كذا 
(لأن حقيقته) أى حقيقة التعليق تعليق أمى ( على معدوم ) كان (على خطر الوجود فعلى 
كان ) أى اذا اعتير فى حقيقة التعلي قكون المعلق عليه معدوما على خطر الوجود : فا التعليق 
الصورى” علىأص موجود (تنجيز) معنى » والعبرةللعنى » وذلك لأنه لافرق بين انشاء الطلاقمئلا 
بلاتعليق » و بين تعليقه بأحس موجود حال التعليق فتحقق الايقاع » وائما قال الظاهر وم جزم 
لاحتهال أن لا بكون تعليقا على الظهور ( فكونه ) أى الاحصان (علامة ) لوجوب الرجم 
( مجاز) لتوقف وجوب الرجم على وجوده شرعا من غير تأثير ولا افضاء كا هو شأن الشرط 
واعتيار عدم التوقف ق العلامة كا سبق » واليه أشار بقوله ( ولا تتقدم العلامة على ماهى ) 
علامة (لهكلدخان) علامة للنار ولابتقدّم علمهاوجودا ( ومنه) أى ومن هذا القسم المسمى 
بالعلامة (ولادة المبتوتة ) أى المطلقة طلاقا بإئنا ( والتوفى عنها ) زوحها فائها ( علامة العاوق 
السابق ) على الطلاق والموت اذا كانت فى مذة نحتمله (ولو) كانت تلك الولادة 00( 
تَقدّم (حبل ظاهر ولا اعتراف) من الزوج بالحبل (عندهما) أى أنى بوسف وخمد ( فقبلا 
شهادة القابلة عليها ) أى الولادة كا روىعن الزهرى م أنه مطبت السنة أن كونشهادة النساء 
فما إلا يطلع عليه غرهنٌ من ولاداتالنساء وعيو ون 6 واليه أشار شوله (تهى) أى شهادة ارا 
( مقبولة فما لايطلع عليه الرجال ) و يشهادتها يبت أصل الولادة ( ثم ثبوت نسبه) أى 





/ ينقسم «القياس باعتيار القوّة وما يشابلها 

لمولود من الزوج اماهو ( بالفراش السابق ) القوى” الذىيثيتبه النسب» وان أتشكر الزوج 
كونه منه إلا مع اللاعنة ( وعنده ) أى أنى حنيفة ( ليست ) الولادة المذكورة (علامة إلا 
مع أحدهما ) أى المبل الظاهر قبل الطلاق أو الموت واعتراف الزوج ( فلا تقبل) شهادة 
القابلة ( دونه ) أى دون أحدهها (لأن الولادة والخالة هذه ) أى واخال أن كيفية الواقعة 
عدم ظهور الحبل وعدم اعتراف الزوج به سابقا ( كالعلة لثبوت النسب) حرا » والجلة الخالية 
عن المضمر المستقر” فيه توسطت بين اسمها وخيرها » وانما قبدكونه كالءإة مها لأن الولادة عند 
ظهور اليل أو الاعتراف سابقا أو الفراش, القائم ليست كالعلة فا نكلا من ذلك دليل ظاهر 
يستند اليه ثبوت النسب وتكونالوا لادة حينئذ علامة فقط (فيازم النصاب) أىاذا كانت الولادة 
كالعلةحينئذ فيشترط نصاب الشهادةرحلان أورجل وا نان لاشماتها و مثله) أىمث لهذا اللخلاف 
واقع ( اذاعلقطلاقهاعليها) أى عل الولادة وأر لداثيات الطلاقلوجود المعلق عليه (قبلت) شهادة 
القابلة على الولادة (عندهما ) أىالصاحبين اعتبارالجإنبكونها علامة (وعنده يازم النصاب) فلا 
تقبل ( لأنها ) أى شهادتها حينئذ ( على الطلاقمعنى) وانكانت على الولادة » وصورة (ك) ) اذا 
شهدت امىأة ( على ثيابة أمة ببعث بكرا لاتقبل اتفاقا للرد ) يعنىاذا إشترى أمة على أنها بكر » 
ثم اذى أنها ثيب وأنكر البائع فشهدت الى آخْره » فائها لا تقبل اتفاقا لاستحقاق المشترى 
ردها على البائع لفوات الشرط المعقود عليه : أى البسكارة ( وان قبلت ) شهادتها ( فالثيابة 
والبكارة ) حتى تبت الثيابة فى هذه فى حق توجه الحصومة فلا تندفع عن البائع قبل القبض 

إلا حلفه بإلله مامها هذا العيب » و بعده بإلله تقد سامها كم هذا البيع وما مها هذا العيب . 
لإ فصل : قسم الشافعية القياس باعتبار القوة 4 وما يقابلها (الى) قياس ( جلى”) هو 
( ماعل فيه نف اعتبار الفارق .بين الأصل والفرع ) انما قال : نف اعتبار الفارق » ولم يقل نفى 
الفارق لأنه لاب من وجود الفارق يينهما فىكل” قباس لكن المقصود فى فارق يستدعى زيادة 
اختصاص الم بالأصل فانه المحتير فى الفرق لاغيره » ولا شك أن القياس الذى عل فيه أفى 
اعتبار الفارق أقوى فى الاحتجاج من الذى لمعل فيه » بلظنّ (كقياس الأمة على العبد فى 
أحكام العتق من التقويم على معتق البعض ) وغيره » وقوله من التقوم الىآحنره ببانالأحكام 
بيان ذاك أنه صلى الله عليه وسإقال « منأعتق شركاله عبد فكان له مال يبلغ به يمن العبد 
قَوّم عليه قيمة عدل فأعط ىش ركاءه حصصهم وعّق العبد عليه و إلا فقد عتق منه ماعتق » فانا 
نقطع بعدم اعتبا رالشارعالذ كورة والأنوثة » وأنه لافارق بينهما سوىذلك (و) الى (حنى” ) قياسه 
(إبظنه) أى نق اعتبار الفارق ولابعامه جزما فلا يكون الاحتجاج بدقويا مثل الأول ( كالنييذ) 





تقسمم القياس بإعتبار العأة ا 
القليل ريطن بل مظنون ( لتجوبز اعتبار) الفارق نهنا : أى دان (خصوسية البر) 
فانه موز عند العقل أن تكون حومة القليل فبها الخصوصها باعتبار وصف محخصها كالنيحاسة 
العينية » أوأن قليلها ندعو الى الكثيرأ كثر ما ,دعو قليل النبيذ الىكثيره ( وإذا ) أى 
ولتجو بز اعتيا رخصوصيتها فى نفس الأمى ( قالته الحنفية ) أى ذهبوا إلى اعتبار خصوصبتها 
فل حرموا القليل من النبيذ . (و) قسموه (بإعتبارالعلة إلى قياس علة) وهو (ماصرّح فيه مها) 
أى بإلعلة : كايقال سوم النديذ كاج رللاسكار. (وقياس دلالة) وهو (أنجمع) فيه بين الأصل 
والفرع ( علازمها ) أى بذكرمايلازم العلة » وف التعبير بلللازم دون اللازم اشعار بأن الممتبر 
اللزوم من الخانبين . ثم مثلالملازم بقوله ( كرائحة) الشراب ( المشتدّ بالشدّة المطربة المشتركة 
١‏ بين النبيذ واتبر لدلالته ) أى لملازم المذ كور ( على وجود العلة ) وهى ( الاسكار) لأن وجود 
اللازم يستلزم وجود الملازم فيه » واليهأشار بقوله ( إذ كان ) ماذ كر من الرائحة ( ملازمالما) 
أى للعلة التى هى الاسكار ( و) الى ( قباس فى معنى الأصل ) وهو ( أن يجمع ) بين الأصل 
والفرع فى الحم ( بن الفارق ) ينهما (أى بإلغانه ) أى الغاء وصف موجود فى الأصل 
دون الفرع واظهار عدم مدخليته فى الحم ( كالغاء نه) أى كون امقيس عليه : وهوالذى 
جامع أهزه فى نهار رمضان فأمسه صلى الله عليه وسل بإلكفارة على التفصيل المذكورفى السنة 
(أعرا انا وكونها ) أى التى جامعها (أهلا) أىزوجة له» واذا ألى الخصوصيات (فتيجب الكفارة) 
أى كفارة الجاع فى بار رمضان عمدا (علىغيره) أى غبر ذلك الأعرا بى بإلغاء الأول () تحب 
( لزنا ) أى مجامعة غير الأهل بطر يق الزنا بإلغاء الثانى ( وكذا ) الال فى تعدية الحم 
عن مورد النص" (اذ ألتى الحنق“كونه) أىالمفطر (جاعا فتتجب) الكفارة (يعمد الأكل) 
أى بالأكل عمدا اذاكان المأ كول ما يقصد به القوت (واو تعرض ) القائس ( لغيرنى 
الفارق من علة ) ببان لاغير ( معه ) أى مع ننى الفارق : يعنى ذكر العلة للحم ون الفارق 
بين الفرع والأصل (وكان ) ننى الفارق ( قطعيا رج ) ماتعرض فيه لما ذ كرمع النثى 
القطى” ( الىالقياس الملى » أوظنيا فالى الحيق” ) أى ولو تعرض لما ذ كر وكان الننى ظنيا فرج 
الى القياس اللبؤ” » وليس المراد اللحروج من أحد الضدين الى الآر» بل البروز من عالالامكان 
الى احدى الصورتين »* ( ولاق أن هذا ) التقسمم ( تقسيم لما يطلق عليه لنظ القياس ) 
لاللقياس المعرف مماذ كر فى صدرالقالة ( اذ الجبع ) أى جع بيان العإة ( بثنى الفارق ليس 
من حقيقته ) أى القياس » وقد يقال ان القيود التى صل بإنضمامها الى المقسم الأقسام المتبانة 





// تقسيم الحنفية الاستيحسان 





لاجب أن نسكون داخاة فىحقيةتها لجواز تقسم الماهية بإعتباراقترائها فىالتحقق بأمور متباينة 
خارجة عن ماهيةكل” قسم فالتقيد بواحد من تلك الأمور داخل فكل” قسم » والقيد خارج 
كتقسيم الانسان الى الأبيض والأسود » فيجوزن يكون المقسم كالقياس المذكور فتأمل 6 
قسم (الخنفية ) القياس ( الى جلى” ) وهو ( ماتبادر) أى سبق الى الافهام وجمه (و) 
الى (ماهوخى” منه) أىما تبادر يه فان قبل قوله أخى يستدصى وجود الخفاء فى التبادرب» قلنا 
القياس من حيثهو لاتخاو من نوع خفاء » فالجلاء واللحفاء من الأمور الاضافية . (فلأؤل) وهو 
الجلى” ( القياس ) أى يسمى بلفظ القياس فكأنه لكاله هوالقياس لاغيره فلفظ القياس يستعمل 
فمعنيين : أحدهما الأعم المقسم القسمين » والثاتى ميقا بل ليق" (والثانى الاستحسان فهو ) أى 
الاستحسان ( القياس الح" بإلنسبة الى ) قياس ( ظاهر متبادر) وفيه اشارة الى ماذ كرنا 
من الاضافة (ويقال) لفظ الاستحسان (لاهواعم”) مماذ كر» وهو ( كل دليل ) واقم 
( فمقابلة القياس الظاهر ) أفظ كل مقيحم تأ كيدا العمو. م المفهوم فى مقام التعرريف 0 
بدل البعض منكل” دليل ( كالسل ) أى كالنص" الدال علىحعة بيع السل » والقياس الى 
إيقيك عدم ب جوازه لكون المبييع معدوما حال العقد (أو اجاع #امتسع) أى كالاجاع الواقم 
على جواز الاستصناع وهو طلب صنعة لما فيه تعاملمن خف وغيره بأن يول للشفاف : اصنع 
لى خف جاد كذا صفتهكذا ؛ ومقداره كذا بكذا » فان المعقود عليه وهو لحف الموصوف يما 
وصف به الطالب معدوم حال العقد ؛ فالقياس عدم جوازه » غير أنه ترك للتعامل من غير تكير 
من أهل الع » وتقر برهم على ذلك اجاع عملى » ولم جوز الشافى ورفد ( أوضرورة ) هى تموم 
البلوى ( حكطيهارة الحياض والآبار ( أى كالضرورة الموجبة الحم بطهارة الخياض والأبإر 
المتنجسة » فان الك بطهارتها بالنزح مثلا لعموم الباوى » و إلا فاراج بعض الماء النجس 
من الحوض واليئرلايؤثر فطهارة الباق » واوأخرج الكل ها ينبع من أسفل أوينزل من أعلى 
يلاق تسا من طين أو حر (فسكره) أى الاستحسان حيث قال : م استيحسن فتدشيّع (م 
بدرامراد به) أى بلغظا الاستحسانعندمن يقولبه : ونى القياس المي" أوكل دليل!( ( وقسموا) 
أى الحنفية ( الاستتحسانالىماقوىأثر م( أى تأثر علته بإلنسبة الى «قابله (و) الى (ماخق 
فساده) وهو خلإه ؛ الممل بالاحتحاج نه بالنسبة ايعدم ظهورحتته : أى شق فساده (إلنسبة الى 
ظهورته) نفسه » لابالنسبة الىظهورعة القياس » لأنالحفاء بالنسة الىالقياس انماهو وظيفة 
ما هو أجل" منه وهوظهور فته » واليه أشار بذوله ( وا نكان ) ظهورصحته ( خفيا بالنسبة 





أثر القياس اللحيق” أقوى نا 


الالقياس) المقابل له (وظهر نه ) عطف على حنى فاذا نظرت فيه أدتى ار وحدته رحا 
وإذاتأملت فيه حو التامل وحدته فاسدا 6 قسموأ (القياس الىماصيف أثره » و ) الى (ماظهر 
فساده وخ صعته ) وذلك بأن كيك وجهه معنى دقبق نورثه قَوْةَ ورحانا على وجه «قابزه 
الذى عو انتكسان (فأول الأوك) أىالسم الأول من الاستتحسان وهو ماقوى أم/ ره (مقدم 
علىأول الثالى) أى القسم الأول من القياس ؛ وهوماضعف أثره ؛ ووجه التقدم ظاهر 0 وثاق 
الثاى ( وهو ماظهر قساده وق صعته مقدم (علىثاتى الأؤل) وهو مالهر ته وخنى فساده 
لأنه لاعبرة بالظاهر المبنى على بادىء النظر فى مقابلة الباطن المبنى على التأمل التام » فثاتى الثاتى 
فى التحقيق أقرب الى الصواب من ثاتى الأول وا نكان الأمى بالعسكس فالظاعر» وانما ترك 
بيان النسة بينقسمى الأول لظهوره و بين قسمى الثانىاعتادا على فهم الخاطب أن ماهو ضيح 
فى التحقيق اذالم يكن ضعيف الأثر أولى بما هو ضعيف الأثر فتدبر ( مثال ما اجتمع فيه أل 
كل من القياس والاستحسان (سباع الطبر) أىسوّرها كالصقر والبازى إذ (القياس نجاسة 
سورها ) قياسا (على) نحاسة سؤر ( سباع البهائم ) كالأسد والغر لاشتراكهما فى ناسة اللحم 
خرءته والسور ينبع اإلحم لاختلاطه باللعاب المتولد منه » وهذا! المعنى ظاهر غير قوىً الأثر 
( والاستحسان ) طهارة سوّرها » وهو (القياس الحهق على) طهارة سور ( الأدى ) مجامع 
عدمماً كولية حم كل" منهما » وانكان ف الآدم » للكرامة وفسباع الطير/لتحاسة » لأنالمرءة 
لا لكرامة آنه النيحاسة (لعض ف آثر القياس) المذ كور » تعليل لتقدم القسم الأول من الاستتحسان 
ف الثال المذكور ( أىمؤثره ) الاضافة لأدتى ملابسة فانالمؤثر انما هومؤئر لحك وارا ادة المؤثر 
من لفظ الأثرمن قبيل اطلاق المسبب على السبب ( وهو) أى مره ( مخالطة اللعاب ) 
المتواد من اللحم ( النجس ) إلاء فى السؤر ( لانتفائه ) أى انتفاء المؤثر المذ كور فى سوّر 
سباع الطير تعليل لضعف أثر القياس ( إذ تشمرب ) سباع الطير تعليل لانتفائه ( عنقارها 
العظلم الطاهر ) صفتان لنقارها لبيان صكونه جاذا لارطوبة فيه وأنه طاهر من الميت فن الى" 
أوكف » وهى تأخذ الماء به ثم تبتلعه ولاينفصل شىء من لعامها فى الماء ( فائتفت علة النجاسة ) 
وهى الخالطة المذكورة ( فكان طاهرا كسور الأدى” ) جامع انتفاء علتها » وهذا أولى 
من قوطى ١‏ جامع عدم مأحكولية االحم كا ذكر» | إذ تعلق بتأثيره فى الحم بطهارة السؤر 
دون ذلك» على أن عدم إل كل فى الأدى للكرامة » وفى المقيس النحاسة على ماس" آنا 
(دأئره) أى القّياس الى (أقوى ) من ذلك القياس الظاهر لما عرفت من انتفاء موجب 
النحاسة » ثم ثم أ ن كانت مضبوطة تغذى بالطاهرفقط لا بكره سؤرها كاروى عن ألى حنيفة وألى 








ْم/ لا تعليل بالعدم 
لوسف واستحسه المتأخرون وأفتوا به وان كانت مطلقة كره لانها لانتتحاى الميتة فكانت 
كالدجاجة امخلاة » وعن أنى بوسف أن مابقع على اليف سؤّره نجس لعدم خْلوٌ منقاره عن 
النحاسة عادة * وأجيب بأنها تدلك منقارها بالأرض بعدالاً كل فيزولماعليه » و لعدم نقين 
النجاسة مع الباوى بها فانها تنقض من اطواء على الماء فثبتت السكراهة لا النجاسة (فان 
قلت سبق عندهم ) أى المنفية فى شروط العإ (أن لاتعليل بالعدم »6 وهذا الاستحسان 
قياس علل فيهيه ) أى بالعدم لان حاصاه تعليل الطهارة بعدم مخالطة الننجس * ( قلنا تقدّم) 
0 ( استثناء علة متحدة ) أى استثناء التعليل بعدم علة ليس لحكمها علة سواها من عموم 
نن التعليل بالعدم ( فيستدل يعدمها) أى بعدم العلة اللتحدة (على عدم ححكمها ) لان 
الح لاوجد بدونالءاة » والمفروض أنه لاعلة له سوى ماأضيف اليه العدم » يعنى أن التعليل 
بعدم العلة المتحدة عبارة عن الاستدلال بالعدم على العدم (لا) أن ذلك التعليل ( تعليل 
حقيق ) إذ التعليل الحقيق بابرازعاة مؤثرة مستحمعة للشرائط المعتبرة ف العلة المرعية » وذلك 
مفقود فها نكن فيه ( ومشاوا مااجتمع فيه ثانياهما ) أى القياس والاستيحسان وهما القياس 
الظاهر فساده اللبىصفته » والاستحسان الظاهرصته ليق" فساده (يسحدة التلاوة الواجبة فى 
فالصلاة » القياس) جواز ( أن بركم ) فى الصلاة ( بها) أى سبها ناويا أداءها به سواء 
كان غيرركوع الصلاة أو ركوعها مالم يتخال بينْهما فاصل وهو مقدار ثلاث آنات ( لظهور أن 
ابجامها ) أىسجدة التلاوة ( لاظهار التعظيم ) لله تعالى بالخضوع له موافقة لمن عظم » وعخالفة 
لمن استدكبر (وهو) أى اظهار التعظم حاصل (ف الركوع » ولذا ) أى ولوفور التعظم فبه 
( أطلق عايها ) أى السحدة ( اسمه) أى اسم الركوع فى قوله تعالى ( وخر را كما) أى 
سقط ساجدا لان الخرور السقوط على الوجه » فقيس سقوطها به على سقوطها بنفسها مجامع 
الحضوع تمظما غير أن السجود أفضل فى أداء الواجب (دهى ) أى العلة المذكورة فى القياس 
الذ كور ( صمته الحفية ) أى وجه صعته اللخفية ( وفساده الظاهر لزوم تأذى المأمور ه) وهو 
السجود ( بغره) أى غير المأمور به » وهوالركوع ( والعمل بإلجاز) أى بالمعنى امجازى لافظ 
السيجود وهو الركوع ( مع امكانه) أى العمل (بالقيقة ) وهو السجود » ولاق أن ازدم 
عاذ كرابما هو حسب الظاهر و بعد التأمل بين أن المأمور به بحسب الحقيقة اظهار التعظيم 
ولفظ السجود مستعمل فى حقيقته غير أنه ألحق به الركوع بطري القياس ( والاستحسان) 
الأخنى (لا) لكونالقياسالقا يله خى * الصحة » وكل استحسان أشن ممايقابله أنهلايركم يباكم 
هو قول الأمة الثلاثة (قياسا على سجود الصلاة ) فانه ( لاينوب ركوعها ) أى الصلاة ( عنه) 








مع تأدى المأمور شرعا بغيره أقوى تبادرا من جوازه /١‏ 

تَأدّسها به خارج الصلاة » وأيضًا ركوع المسلاة مستحق لهة أترى » وهو خارجيا غيرمستحق 
لمهة أخرى (دهو) أى هذا المقى أى هذا القباس ( الذاهرة لوسجه فسأد ذلك ) 
القياس متعلق بقوله لاينوب ( من ع تأدى ال أى المأمور إغسيره والعيل بالجازء مع اءكانه 
بالحقيقة سان لوحه فساد ذلك » وعة هذا وفساد ذاك مشتركان فىالظهور متددان ف الوجه 
( وشا الباطن ) أى باطن هذا الاستحسان ( أنه ) أى هذا الاستتحسان ( قياس مالثارق 
وهو ) أى الفارق (أن فالسلاة كل" من الركوع والسعدود مطاوب بطلاب مخصه) عمسيل 
الجع بدليل قوله تعالى ‏ يأءها الذين آمنوا ( اركعوا واسسجدوا  )‏ فاو لم يكن خصوصية كل 
منهما مطاو با وكان المطاوب اظهار التعظيم مطلقا سوا تحقق فى ضمن الركوع والسجود ؛ كان 
حقى الأداء غير هذا الأساوب بأن يذ كر أو بدلالواو ونحوذلك ( خنع ) كو نكل منهما مطاويا 
بطلب مخصه ( تأدّى أحدهما فى ضمن الآشرء لاف سحدة التلاوة ) فانها ( طلبت وحدها 
وعقل) فيها معنى صا للعلية » وهو (أنه) أى طلبها ( لذلك الاظهار) لتعظيم (وخالفة 
اللتحكبربن ) عن الستحود على مايفهم هن النصوص الواردة فى مواضع سا حدة التلاوة 
( وهو) أ ىكل واحدمن اظهار التعظم والخالفة ( حاصل بما اعتبرعبادة ) أى بركوع اعتيره 
الشارع عبادة ( غيرأن الركوع خارج الصلاة ل يعرف عبادة فعين ) ركوع الصلاة للا جزاء 
عنها به فان قلت تعليل الح المذكور فيه بالمنى الذى د كروا هواظهارالتعفام والخالفة يقتضى 
أن يوْدَى الواجب فيه بكل ما اعتبر عبادة ؛ ولم يقل نه أحد قلتاظهار التعفايم ولمخالفة على 
وحه الكال لان تسحقق الا فى تعظيم بخص المعيود وهو متنحصر (فيهما) وقد يقال لئلاهرالئتس 
طلب السجدة بعينها وهى غابة ف التعظيم فليس الركوع فى رتبتها فتدير ( قترجح القباس) على 
الاستتحسان بِقَوّة أثر الباطئ لما عرفت من دفع الابراد عنه وعدم دفعه على الاستحسان 
(ونظر فى أن ذلك ظاهر وهذا خنى) أى فى ظهور ذلك القياس » وخفاء هذا الاستحسان أظر 
(وهو) أى وجه النظر ( ظاهر إذلاشك أن منع تأدى المأمور) أى امتناعه ( شرعا 
بغيره ) أى بغي المأموربه (أقوى تبادرا من جوازه لمشاركته ) تعليل لاحواز الرجوح أى 
مشاركه غير المأمور به أى للأمور به فالباء بمنى اللام » ويحوزأنتنكون عمنى مم » وف نسخة 
له » وهو الظاهر ( فى معنى ) نيطيه المكم ( كالتعظيم ) الذ كور ( أو لاطلاق لفظه) 
معطوف على قوله لمشاركته يعنى لفظ غير المأمور به ( عليه ) أى على المأمورنه ( كقره 


" - « تسير» ل رابع 





"/ لا استيحسان الامعارضا لقياس 
تعالى ور" راكعا : أى ساحدا ) فان فى اطلاق لفظ الرا 3 على الساجد والعدول عن الظاهر 
ايماء الى أن المقصود منهما واحد » ثم علل كون المنع أقوى تبادرا من الواز المعلل بالاطلاق 
المذكور بقوله ( إذ لابازم من اطلاق لفظ على غير معناه الحقيق جواز ايقاع مسماه ) أى 
مسمى المستعمل مجازا ( مكان مسمى ) الافظ ( الآخر) الذى وضع بإزاء المستعمل فيه مجازا 
(شرعا) أى جوازا شرعيا » فاللفظ الأول الركوع » والثاتى السجود فلايلزم من اطلاق الركوع على 
معنى السجود » وجواز ايقاع معنى الركوع مكان معنى السسجود فى أداء ما وجب بالطلب المتعلق 
بالسحود ( وان كان المطلق ) بصغة اسم الفاعل ( ( الشارع) انوصلدة لدفع مايتوهم من أن 
المطلق اذا كان الشارع والشرع فى بده فا المانع من جل كلامه على جواز الابقاع لأن 
الكلام فى عدم لزوم جوازه من هذا الاطلاق » ولا فرق فىهذا بين أن يكونالمطلق الشارع 
أوغيره فانطر يق الاستعارة مير طر يق القياس إِذ بناء الأول على علاقة الجاز » والثااتى على 
وجود الءلة الشرعية » وانما لميتعرّض الا الأخير من وجهى المواز لظهور الأول (ولوفرض 
قبام دلالة على ذلك ) أى جواز قيام الركوع فى الصلاة مقامها ( لايصيره ) أى القياس ( أظهر ) 
من الاستحسان ؛ فان وجه عدم جوازنيابة الركوع فى غابة الظهور » وماذ كرفىمقابله لبس مثله 
فى الظهور» والمفروض أخنى من ال كور » كذ امايق ف عام الفرض وبر ز» وعن ابن مسعود رشي 
الله عنه أنه سثل عن السحدة تسكون فىآثثر السورة أيسجد بها أم ركع ؟ قالانشئت فاركم 
وانشئْت فاسجد ثم اقرأبعدها سورة » رواه سعيد » وذ كره ان أنى شيبة عن علقمة وابراهم 
والأسود وطاوس ومسروق والشعبى والر يبع بن حْيكم وجمر وبن شرحبيل ( وحينئذ ) أى حين 
إذ كان منع التأذى أظهر من جوازه ( وجب كون الك الواقم ) أىالذى استقر” رأى المنفية 
عليه عند العارضة ( من تأدمها بلركوع ) بيان الحم الواقع » والضمير لسجدة التلاوة ( 5 
الاستحسان ) خير الكون » وذلك لأن ماغيده أخق 0 عدم تأذمها به 0( إلصيح 
(كورنه) أى كون السخ الواقم ) مما قدم فيه) أى فى حقه اسان عليه ) أى على 
الاستحسان ؛ بل هو ممأ قدم فيه الاستحسان على القياس ؛ وقيلالقياس المفيد للتأذى اما عل 
من الاستحسان بالأثر المروى” عن عمروان مسعود »* وأجيب بأن هذا على قول من حت 
قول الصحانى مطلقا سواء كان للرأى فيه مدل أولا » والمؤتار أنه حتج به اذا ل يكن للرأى 
فيه مدخل ( دظهر) من هذه الله (أنلا استحسان ) كائن موصوقا بوصف (الا معارضًا | 
لقياس ) لما عرفث هن أنه عبارة عن القياس الح بالنسبة الىقياس ظاهر ( دازم أنلايعدى ) 
من محل الى سحل آنخر ( ما) أى حم ثبت ( بغبرقياس) أى علىخلافالقياس ( وهو) أى 





اختلاف الع للطسته جب اختلاف العقد 1 
الل" واللنى” » و وحتملأن مه راحعا الى غير لثناى ة قااراد حيئد بوه د 
الاستحسان بالأثر » وق لصي" (لأنه) أىماثنت يغيرالقياس ( معدول) عن سان القياس » 
ومن شروط 8 الأصل أن لا يكون معدولا عذه ( كالتماب يمين البائم ف اختلافهما ) أى 
عند اختلاف البائم والمشترى ( فى قدر المُن بعد قبض المببع ) مع قيامه ( بإطلاق الص) 
وهو قوله ا د اذا اختلف الببعان ولم يكن بينهما بنة والسلعة قامة فالقول قول البائع أو 
يتراد ان » والقياس أن لاعين عليه » فان قلت ليس'ف النص” اسجاب المين » قلت فى 
عرف الشرع اذا قبل فالقول قوله فى مقام الحصومة براد مع اأعين » وأيضًا قوله أو يترا ان 
معطوف على مقدر أى تحالف البائعان أو يراد ان (لانالمشترى لابدّعى عليه) أىالبائع (مبيعا 
لنسامه ) أى المشترى (إاه) أى المبيع » وهو معترف به واذالم يكن أمة دعوى من اللمشترى 
فى حق المبيع ولا انكار من البائع لايتوجه الممين على البائع لأن اليمين على المنكر ؛ وقد 
يقال صورة الدعوى من المشترى حاصلة وقد | كتنى مها فى قبول ببته فيكتئى مها فى ين البائم 
» أقول كن أن يجاب عنه بإن قوله عليه الصلاة والسلام ولم يكن يينهما ببنة دل على أنه اذا 
كان تقبل فقبوطا | كتفاء بصورة الدعوى ثنت بالنص على خلاف القياس مقتصرا على مورده 
( فلا يتعدى ) احجاب العمين (الى الاجارة) فيا اذا اختلفا فمقدار الأسرة بعد استيفاء المنفعة 
بل القول قول المستأجر مع عينه لانه منسكر الزيادة (و) الى ( الوارئين ) يلفظ المتى أى 
وارث البائع ووارث المشترى سواء اختلف وارث البائع مع المشترى أو بالمكس أو الوارث مع 
الوارث :بعدموتهما والساعة قائمة » بلالقول قول المشترى أووارئه (إخلافا لحمد) فانه قاليجرى 
التخالف فى جيع الصور (وقوله) أى تمد ( إذ كل”) من المتبابعين (يدّجى) على صاحبه 
(عقدا غير) العقد ( الآر) وعلى عقد الآشر» و نكر مايدّعيه صاحبه فيحلف كل على 
دعوى صاحبه فكان على سأن القياس فيتعدى الى الوارث ( دفم ) خبر قوله ( بأن اختلاف 
القن لابوجبه) أى اختلاف العقد ( ك) لابوجب اختلاف المْن اختلاف العقد ( فى زيادته 
وحطه ) فان البيع بألف يصير بعينه بألفين اذازيد القن بعدالعقد» والبيع بألفين يصير بألف 
اذا حطه عنه بعدة » لانه لوكان الزيادة أوالمط موجبا لاختلافه لازم تجديد العقد بإيحاب وقول 
على حدة ( لاف ما) ثبت (به) أى بالقياس فانه يعدى بشرطه فهو متصل بقوله وازم أن 
لابعدّى مابغير قياس ( وهو) أى ماثبتبه نحو (ما) أى حالفهما (قبل القبض) ليع اذا 
اختلفا فى قدر القن فانه على وفق القياس ا ليق" » فانالبائع نكر وجوب تسليم المبيع بما أقر 
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به المشترى من لعن » والمشترى ,ينسكر وجوب زبادة امن » والقياس أنالعين على الشترى فقط 
لانه انكر وحده ظاهرا ( فتعدى ) التخالف (اليهما) أى الوارثين فى الصورة المذكورة 
لكونهما فمقام هون هما فى-قوق العقد وا الحم معقول ( والى الاجارة قبل العمل فتتحالف 
القصار ورب" الثوب اذا اختلفا فى قدر الأجرة ) ربة الثوب يدّعى استحقاق العمل بمايعترف 
نه مر ن الأجرة 6 والتصار ينحكره ؛ والقصار بدءىى زيادة الأجرة »؛ ورب الثوب يشسكرها 
) رفسخت ) الاحارة بعد التسااف لانها تمل الفسخ قبل العمل ؛ وق الفسخ دفم الضرر 
عن كل منهما » (واستشسكل اختصاص فَرٌةالأثر وفسادالباطن مع صعة الظاهر بالاستحسان » و) 
اختصاص ( قلبهما ) أى ضعف الأثر وصمة الباطن مع فساد الظاهر ( بالقياس ) كا سبق. 
انباعأ الوم » وقوله بالاستحسان متعلقبالاختصاص : والمسة كل صدر الشر يعة » وقاللادليل 
على اختصاص ملذكرته ( فأجوى ) بصيغة الجمول”م فى استشكل ( تقسيم ) على مايقتضيه 
العقل بغي رالتتخصيص (الاعتبار الأؤل) أى قوْة الأثر وضعفه الىأر بعة أقسام لانهما ( أما قويام) 
أى قوبا الأثر (أو ضعيفاه » أوالقياس قوبه والاستءحسانضعيفه » أو بإلقاب) أى القياس ضعيفه 
والاستحسان قوبه (واعا لأرجح الاستحسان فيه) أى فى القاب © تريجيح (القياس 
فها سوى ) القسم (الثانى) وهو ضعيفاه (الظمور) م فى الأول (دالقوّة) كم فى الثالك 
والرايع (امافيه) أى فى الثاتى ( فيحتمل سقوطهما ) أى القياس والاستحسان اضعفهما 
(وضعف) التقسيم على هذا الوجه فى التاويج ( شول لأر الاسلام) وما صارت العلة عندنا 
عل بأثرها ( فسمينا ماضعف أثره قياسا » وما قوى أثره 00 بريد بيان وجه نسمية 
الاستمدسان #ه وحاصاه أن هذا اللفظ بإعتباراصزه يلى” عن المسن 6 ولس فمقابله هذا الانناء 
فلا بدّله من مزية » وهى قو الأثر المقصود بالذات فى العاة اق هى مناط الاستدلال . فعلم .ن 
كلامه أن قَرَةَ الأثر مخصوص بالاستحسان وضعفه بالقياس . ثم أشار الى دفم التضعيف بقوله 
(والكلام) فى أمثال هذه التقسمات (فى) بيان (الاصطلاح وهو ) أى الاصطلاح 
للحنفية واقم ( على اعتبار المفاء فيه ) أى الاستحسان (وف أثره) معطوف على فيه 
0 معطوف على أثره » فعم أن مدار الفرق بين الاستحسان والقياس فى الاصطلاح 
لى الحفاء والظهور » لاعلى ضعف الأثر وقوته فائهما اعتبروا الحفاء فى نفمن الاستحسان وى 
7 وف فساده والظهور ى حانب القياس على هذا الوجه » وقد نقل الشارح عن 00 

مايفيد هذا الذى ذ كر » وأن القْوّهْ والضعف من حت الأثز بوجد فى كل هن 
والاستحسان ؛ فانقل عنه فى وجه الضعف محتاج الى التأويل («بالثاق ) ا , 00 
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بالاعتبار الأول : أى وأجر: ى تقسم طما بالاعتبارالثاتى وهو الفساد أُوإصحة من حيث البانان 
أو الظاهر وهو أنهما بالتقسيم العقلى ( إما صييحا ااظاهر والباطن أو فاسداهما أو القياس قاسد 
الظاهر صدييح الباطن والاستحسان قلبه ) أى تينح الظاهر فاسد الياطر: ن (أوقل») أ 
القياس صصح الظاهر فاسدالباطن » والاستحسان فاسد الظاه تييح الباطن ( فصور المعارضة 
ينما ) أى القياس والاستحسان ( ست عشرة ) حادلة (من) ضرب (أر بعة ) الثيان 
صفح الظاهر والباطن » فاسدهما » فاسد الضلام 7 تيح الباطن » قلبه فى أر بعة ) الأفتفان 
نظائرها فانك اذاضممت واحدا من أر بعة القياس م مكل واحد من أر بعة الاستحسان حصل 
أر بع صورتركيدية » وهكذا الى آكترها » واذا كانتصورالمعارضة ست عششر: ة كان جوع القياسات 
والاستحسانات بإعتبار الاقترانات| ثنين وثلانين فاحتاج الى بان كل واحد منها بإعتبار الثر. حي 
والاسقاط فقال (فص.حيحهما) أى الظاهر والباطن ( من القياسيقدم لظلهوره أو#ته ) على سبيل 
مع لكاو رعل) جنيع ( أقسام الامتحيان | المعارضة له (, د)هى أربعة (لااشكفى رد 
فاسدسما ) أى الظاهر والياطن (منه) أى من القياس سواء كان مايقابله من الاستحسان 
صتبدحهما أوفاسدهما أوصبييح الظاهر فاسد الباطن د وقلبه » فان رد فاسدهما منه لايستازم قبول 
ماما بله يم أر بعة ) من القياس حاصلة من تركيب القياس الفاسد ظاهرا و باطنا مكل 
واحد ٠ن‏ أر بعة الاستحسان : كا سقط أر بعسة هن الاستحسان حاصلة هن تركيب القياى 
الصحيح ظاهرا و باطنا معكل وأحدمن أر بعة الاستحسان بسب التقدم المذ كور » فقدعل ذلك 
حال تمانية ٠.ن‏ صور المعارضة و م طرف كل مهما .من حيث الترجييم والسقوط ؛ فان بف 
الاستحسانات القابلة ذه الأر بعة ساقط كالفاسد ظاهرا وبإطنا أوباطنا فقط و بعضها غير 
ساقط رار تق نمانية ( مون القياس أوالصور حاصلة ( من ) تركيب يب ( بإ حالات 
القياس ) أى حالاته الأر بعة المذ كورة , وهما كونه فاسد الظاهر فيس الباطن وقلبه ( معأر بعة 
الاستحسان ) فالماصل من تركي ب كل واحد هن حالتى القياس مع كل واحد من أر بم 
الاستحسان أر بعة فيتحةق حيتئذ نمائية من الصور المذكورة للعارضة ) وح هذه اشمانة 
أنه ( يقدم صيحهما ) أى الظاهر والباطن ( منه ) أى الاستحسان (علبهما) أى على 
بإقى حالات القياس » وقد عرفت أنهما يتحققان ف الصور الْمانية لصحته ظاهرا وباطنا وعدم 
تحقق صمته » كذا فما يقابله ( ويرث فاسدعما) أى الظاهر والباطن من الاستحسان لفساده 
ظاهرا و باطنا » ومقابله ان كانفاسد الظاه ر ميم الباطن لابرد » وان كان عكسه برد (نيق أر بعة) 
من تركيب باق كل” من القياس والاستتحسان (من) الآخرينفباق الاستحساناستحسان بح 
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الظاهر فاسد الباطئ وعكسه »و(اق) القياس قياس يسم الظاهرفاسد الباطن وعكسه » وحاصل 
ضربالاثنين فى الاثنين يكون أر بعة » وكون هنين الاستعحسانين وهذين القياسينباقبين بإعتبار 
هذا التركيب لايناى كون ( كل ) منهما مذ كورا ف الترا كيب السامة قة (فالاستحسان الص 
الباطن الفاسد الظاهر) اذا قوبل ( مع عكسه) أى فاسد الباطن ع صميسح الظاهر (من القيا 
مقدّم ) على عكسه من القياس ( وف قلبه ) أى الاستحسان الفاسد الباطن صفييح 56 مع 
عكسه من القياس ( القياس ) ,عدم على الاستحسان 5 مع الاستتحسان الصحيحالباطن 
ا أى الفاسد الظاهر ( مع مثله) صرح الباطن فاسد الظاهر (من القياس) يعنى عوملمع قل 
الصورة الأو ىكاعومل معالاستحسان الى آخره من تقد القياس عليه (للظهور ) يعنىلما استوبا 
من حيث الصحة بحسب الباطن والفساد بحسب الظاهر رجح القياس لظهوره (و برد قليهما) 
أ ىتيس الظاهرفاسد الياطئ مون كل مر القياس والاستحسانلا أنالقياس مقدم على الاستحسان 
(قيل) والقائلصدرالشر يعة (والظاهرامتناع التعارض فىهذين ) أوالتصو بر بن المشار الىأحدهها 
بقوله امع الحقوله مع مثله » والى الآخر بقوله ويد قليهما (و) كذا ( الظاهر امتناع التعارض 
وف قوى 'الأثر) من القياس والاستحسان ( لازدم التناقض فى الشرع ) حاصل كلام صدر 
الشربعة هنا أن الاستحسان الصحيح الظاهراافاسد الباطن أو بالعكس اذا وقع فى «قابلة قياس 
موصوف بأحد شق الترديد ان اختلفا نوعا» فلاشك أن ماص بإطنه وفسد ظاهره أقوى مما 
عو على العكس سواء كانقياسا أواستحساءا » وان اتحدا نوعا فتحققهما على هذه الصفة خلاف 
الظاهر ول نجده » وذلك لأن صعة القياس تستلزم تعيين الشارع علة تناس الح الذى يفيده 
ذلك القياس فان صح” قياس آخْر خالف له مفيد خلاف الم الأول استازم تعينه علة أخرى 
مخالفة لتللك العلة مناسة طذا ال 9 » وهذا تناقض ف الشرع » ثمقال فعل أن تعارض قياسن 
صييحين فى الواقم ممتنع »؛واتما بقع التعارض للهلنا بالصحييح والفاسد »وكذا يعتنع بين قياس 
قوى” الأثر واستحسا نكذلك » وكذابين قياس صعيم الظاهر والباطن واستحسا نكذلك » 
وكذا بإنقياس فاسد الظاه ري الباطن واستحسان كذلك اه » أقول : ولاق أنهذا الدليل 
إعابفيد عدم تحقق صدى المتعدّ بين معافى نفس الأعس » لافى نظر الجتهد »كيف وكل” من الجتبدبن 
فالمسئلة الحلافية يعتقد صدة قباسه » وقد لايظهر عند أحدهما فساد قياس الآخر» غيرأنه ترجح 
قياسه عرجح ؛ ومدارالتفسيم على مايؤدى اليه نظره » لاعلىمافى نفس الأمسلأنه خارج عمايفيده 
الاجتهاد » ولءل" المصدف بصرغة الغْر يض يشيرالى ماذ كرنا » ثم انهم ذ كروافى بعض صور اتحاد 
التوعبر. جيح اباس لفلوورياسبق ذكره فقال (و قلي لتأمل يلتق الترجيح بالظهورأى التبادر ( 


00 
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من القياس والاستتحسان صحين ظاهرا وبإطنا أو بإطنا معقساد ظاهرهما ( بل يطلب الترجيح 
ان جاز نعارضهما) مع انحادجهة الايجاب (ها) يتعلق بالترجيح المذكور (نترجيم بهالأقيسة 
المتعارضة) ف المتبادرليسمنه » ولافرق بينالمتبادر وغيره (غيرأنا لانسمى أحدهما) وهو المتبادر 
استحسانا اصطلاحا ) أى نسمية تحسب الاصطلاح » وهذا أمى لنظى لايصلح فارقا بينْهما » 

فلي" الماحث بذ كر الترجيحات عندالتعارض فتقول : 

( وهف ) اسّارة الى ماسيذف كر من الوجوه فائها حاضرة فى الذهن 
( تتمة فيه ) أى فيا يترجح به الأقيسة المتعارضة 

( يقسدم ) القياسالذى هو ( منصوص العلة) بأ نتسكون علته ثابتة بإلنص" ( صريحا 
على ما) أى الثابت علته (إعاء ) واشارة من غير قصر ب » لأن التصري أقرب الى القطم 
(و) يفم (ما) نبت علته ( بقطى) أىبدليل قلى على ما) ثبت علته ( بنثى »م ) 
بقدم (ماغلب ظنه ) أى علته على ما لا يغلب »6 فان الظنّ ممراتب بعضها أقرب الى 
القطع ) ويشبتى تقديم ) القياس المشتمل على العلة (ذات الإجاع اع القطى ) بأن نت 
علتها بإلاجاع القطى » لآ الاجاع الطنى كا عرفت فى مساحث الاجاع ) على ( القباس 
المشتمل على العاة (العرمة) بغيره وا نكان قاعيا »كذا ذ كره الشارح » والظاهر أن 
9 المنصوصة بغرقطى » غير أنه أند مان كره بأنقطى" الاجاع لاحتمل النسخ حلاف غيره 
د عليه ماثيت نص" قطي" 2 لاحتمل النسخ » ونقل عن السبكى تقدم لياس الثا بتعلته 
لجاع القطبى على الثابت علته بالنص" القطى (و) يقدم دم (ما)ئيت علته (إلامماء على ما ) 
ثبت علته ( بالناسبة ) عند الجهور لما فها من الاختلاف » ولأنالشارع أوى بتعليل الأحكام 1 
وذهب الب ضاوى الى تقدم المناسية على الاماء لا: ها تقتضى وصفا مناسيا لاف الاعماء » لأن 
ترف ب الحم يشعر بالعلية سوا ءكان مناسبا أولا » واذا تواققا فى الثبوت الناسبة (غا) أى 
القياس الذى (عرف بالاجاع تأثيرعينه ) أى عين وصفه (فعينه) أى الح ( أوك 
بالتقديم على ماعرف به ) أى الاجاع ) تأثير جنسه) أى جنس وصفه ( فى نوعه ) أى 
الحم كالاحق (وهذا) الذى عرف تأثر جنسه ف لوعه (أيك 0 وهو مأعرف 
بالاجاع تأثير نوعه فى جنس الك » لأن اعتبار شأن المقصود أهي” من اعتبار شأن العاة » 
وقيل بالعكس » لأنالعزة هى العمدة ف التعدية » فان تعدية بة الحم فرع تعديتها ( وكل منهما) 
أى هذن ) أوف من المنس فالحنس) أىفماعرف فيه 5 أ ثيرجنس الوصف فجنس الحكي م 
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الجنس القريب ف الجنس القريب) أوى (من) الجنس (غير القريب) فى غيرالقريب » ولاق 
عليك أن القرب ف أحد الجانبين خيرمن البعد فبهما » ثم الأقرب فالأقرب (وتقدّم) ف المرصد الأول 
فى تقسيم العلة ( أن المركب أولى من البسيط ) وذ كر هناك وجهه . (وأقسام المركبات) 
يقَدم فبها (ما تركيبه أكثر) على ماتركيبه أقل” ( وما تركب من راجحين أولى منه) أى من 
امركب (من مساو و جوح ) فضلا عن المركب من مجوحين (فيقدم ما ) أى مركب (من 
تأثير العين فى العين والجنس القريب على ما) أى المركب ( من ) تأثير ( العين فى الجن 
القريب والجنس ف العين » ويظهر بالتأمل فيا سبق أقسام ) أر » فى التلويع كالمركيين 
اللشتمل كل منهسما على راجح وجوح فانه يقدّم فيه ايكون فى جاب الكم على 
مأ بكون فجانب العلة اتهبى ٠‏ وقدأشرت بقولى : ولاعق الى بعضها آ نفا ( وللشافعية ترجح 
المظانة على الحكمة ) أى التعليل لوصف الحقيق الذىهومظنة الحم على التعليل بنفس المكمة 
لكان الاتتلاف فى الثاقدون الأول (دينبنى) أن يكو نهذا (عند عدم انضباطها) أئالمكمة. 
حك الأمدى” فى جواز التعليل بالكمة ثلاثة مذاهب : المنع مطلقا عن الأكثرين » والجواز 
مطلقًا ورجمحهاارا ازى والبيضاوى » والموازانكا نتظاهر: : منضبطة بنفسها والافلاوهو تار الأمدى 
2 الوصف الوجودى ) أى التعليل به الحم الوحوى أو العدى على التعليل بالعدى أو 
الوجودى للعدى (والحم الشرى ) أى يترجح التعليل به على التعليل بغيره (والبسيط ) أى 
و يشرجح التعليل بالوصف البسيط على التعليل بالوصف المركل لأنه متفق عليه » والاجتهاد فيه 
أقلفيبعد عن الخطأ » لاف المركب (والخنفية ) على أن البسيط ( كامركب) ولما كانهذا لوم 
التدافع يبنه و بين ماسبق من تقدي المركب قآل (وليس البسيط مقابلا اذلك المركب ) المذ كور 
اننا فان المراد به نمت وصف متعدّد جهات اعتباره من حيث العين فى العين والجنس ف العين أو 
فى الجنس الىغير ذلك وان كان فىذانه بسيطا . والمراد ههنا ذو جؤءين فصاعدا (وما بالناسبة ) 
أى ويقجح التعليل بالوصف الثابت علته المناسبة ( أى الاخالة على ما بالشبه والدوران ) وقد 
سبق تعريفها وتفصيلها : أى على التعليل بالوصف الثابت عليته بأحد هذين لاشتّالها على 
الصلحة ع ثم ما بالشبه على ماالدوران لقر به من لمناسبة ( وما بالسير) وقد سبق" ( عليهما ). 
أى على ما بالشبه وعلى ما بالدوران » على ما اختاره الأمدى وابن الحاجب ( وعلل) ترجيح 
مأ بالسبر عليهما (مافيه) أى السبر (من التعرض لننى المعارض وقد يقال فكذا الذوران) 
يرجح الوصف الثابت به على الثابت بغيره ( لزيادةاثبات الانعكاس ) لأنالعلة المستفادة منه 
مطردة منعكسة » لاف غيره (ديازمه) أى تقدم الدوران باذ كر ( تقذيم ما بالسبر على 





با ارجح 4/ 





اما بالدوران ) لتتحقق هذه الزيادة مع أنرى م أفاد بقوله ( لانمكاس علته) أى العره اثثاتة 
ب الحصر ) أى صر السبر الأوصاف الصالحة لأهلية فى عدد . ثم إلغاء ابعض_لتعيين الباق » 
فان العلة لولم تنكس حينئذ لازوم وجود الح بلا علة (ويز 6 على الدوران (بنئى المعارض 
فيبطل ماقيل) والقائل البيضاوى ( من عكسه ) بان للوصول : أى تقدم ما بالدوران علىما 
بالسبر » وف ال#صول اذا كان السبرمقعاوعاءه العمل بهمتعين » ولس ءن قبل الترجيح (ولابتصوّر ) 
ماذ كر من الترجيحات ( للحنفية ) لدم صمة هذه الطرق عندهم » ومن ل بالسيره مهم 
لتعيين العم لبه عنده » وماعداه ساقط لايصلح للعارضة شروو 21 الحاجية » والدينية منها 
على غيرها ) أى عند تعارض أقسام لمناسبة الترجبسح بقوّة المصليحة فترجيم المقاصد الليسة 
الضروربة : حفظ الدبن » والنفس » والعقل » والنس » والمال على ماسواهامن الحاتجية وغيرها » 
وترجسمالدينية من أقساء الضضره ورية على غيرها بماذ كر على ماص” فى المرصد الأول فىتقسم العلة 
(دهى) أى الحاحية تَقدّم (على مابعدها) من التحسينية (ومكمل كل" ) من الضروربة واحاجية 
والتحسينية (مثله) أى مثل ما يكملنه (فكمل) أىالضروى بر. بج (علىالحاج وعنه) أى 
ع نكون مكمل كل" مثله (ثبت) شرعا (فى) شرب (قليل ادر ) من المت (ما) ثبت (فى) شرب 
( كثيرها ء ويقدم حفظ الدين) من الضرور باتعلىغيره أنه النسودالأعظه بةالسعادة السرمدية 
(ثم) يقدم حفظ (النفس) على حفظ النسب والعقلوالمال » لأنالكل فرعيقاء النفس (ثم) يقدّم 
حفظ (النسب) على الباق لأنه يقاء النوع بالتناسل من غير زنا فبتيحر مه لاحصل اشتلاط السب 
فيسب الولدالى شخص واحد فيهتم” بر يدنه م( يقدم حفئا (العقل) على حنظ المال » لأن 
الانسان بفواته بلتحق بالحيوان » ومن يمت عب بتفويته ماجب بتفو يتالنفس من الدية الكاملة 
(ثم) حفظ (الال » وقيل) يقدّم (الال) أى حفظه فصلا عن حفظ العقل والنسب والنفس (على) 
حفظ ( الدبن ) كاحكاه غير واحد لأمها حق الأدي* الضعيف » وهو يتضرر شواته ) والدين 
حق” الله تعالى القوى” المتعال عن التضرر بفوانه (ولذا) أى لتقدعه على الدين ( نترك الجعة 
والداغة لمفظه) أى المال (ولأنى بوسف تقطع ) الصلاة ( للدرهم) فى الخلاصة ولوسرق 
مئة أو من غيره درهم يقطع الفرص اتهى »وذ كروأ أن مادون الدره حثير فلا قط لأجله 
الصلاة (وقدّم القصاص على قتل الردّة) عند وجوب القتل بكل منهما لسكونه حق العبد (ورد) 
كون تقدم القصاص لأجل ماذكر ( بأن فى القصاص حقه تعالى ) وإذا بحرم عليه قتل 
نفسه © فالتقدم إجتاع الحقين » وماذ كره الأمورى من ٠‏ أنالقصاص لوكان فيه حق الله تعال 
لكان الامام أن يقتص” وان عفا ولى" الدم كما فى قطع السرقة مدفوع بأن الغالب فى القصياص 





أن تتعارض المرححات فحتمل الاجتهاد 

حق العبد ) وأماحدٌ السرقة فق" الله تعالى على الحاوص ( دالأول ) أى ترك الجعة والجاعة 
لحفظ المال (ليس منه) أىمن تقدم المال على الدبن (اذ له) أىلتركهما (خلف) مجبران.ه » 
وهو الظهر والانفراد » وقد يقال : خصوصية الجعة مطاوبة » والجاعة سنة مؤكدة » ولذايأتم 
وانصلى الظهر اذا لم يكنله عذر » و ينق ص أجره كشي رابالا نةراد » فلابدٌ من فواتأسدينى” فكل 
منهما وان لم يفت أصل فرض الوقت فتأمل (وأما ) ترجيم أحدالقياسين على الآخر المعارض له 
(بأشجيح دليل أ أصله علىدايل>م) الأصل (الآخر ) ككوندليل حك أصلأحدهمامتواترا 
أومشهورا أوحقةة أو صرحا أوعبارة ؛ علاف الآخر (فللنصوص باذات) أى فذلك الترجيح 
ثابت للنصوص ,الات » ولاقياس بالتبع 6 وقد قدم فى فصل الترجيعح (وتركنا أشاء 0 1 
الفهم من وجوه ترجيمم الأقسة لظهورها لِتيةن ماسبق مر المباحث كانضباط علة أحدهما : 
جامعيتها ومانعيتها من حيث الحكمة » حلاف الآ: خر الى غير ذلك ( وتتعارض 0 
إلتعارضين من الأقسة (فيحتمل) الترجيح ( الاجتهاد) أى بسوغه ( كاللاعة والسيطة) 
يعنى أن القياس بعاة ثبتت عليتها بالملائمة ترجمم على ماإلدتوران » فاوكانت الملائمة مركبة » 
والطردة المنعكسة بسيطة تعارض المرجمحات » واحتمل الترجيعم الاجتهاد »كذا تقل الشارح 
عن الصنف . ( وعادة الحنفية ذكر أر بعة ) من مجحات القياس ( قَوّة الأثر والثبات 
عا لى الحم وكارة الأصول والعكس 0 فأماقوٌة الأثر) أى الت ثبر (فاذ كرمن) فوته فى بعض 
ما ( القياس » و) فى بعض أقسام ( الاستحسان ) فى ضمن التقسيم والغثيل (دمنه) 
أى بن رع اغب عاتن قو الأثرماذ كر ( فى جواز نكاح الأمة ) للحن ( مع طول 
الحركة 6 أى قدرته على نزوجها مسكنه من هر ها ونفقتها» والأصل الطول على الخرةة » فاتسع 
بحذف الجارٌ » واضافة المصدر الى المفعولمن قوطم ملم أى نكاح الآمة (العبد) مع 
طول الخررّة بإذن مولا له فى نكاح من شاء من حرّة أوأمة ودفع مايصليح مهرا ا دا 
الحر") يملكه مع الطول ٠‏ وقالالشافى : لاجوز له قياسا على المرة الذى تحتهسوتة » فانه بكرم 
عليه اججاعا؛ فان قياس :_كاح الحر” اياها على ننكاح العبد المذ كور (أقوى من قياسه ) أى 
نسكاح المر” ‏ (على نسكاح الأمة على المرّة جامع ارقاق مائه مع غنيته) عن ارقاقه اذ الارقاق 
اهلاك معنى لأنه أثر الكفر والتكفر موت حك فلا يباح الا عند الجمزعن نكاح الخرتة . ثم 
علل كونه أقوى شوله ١(‏ لأن أثر المر”ية 2 أىسوية النا كح (فى اتساع الول" ( بأن حل" له 
ماشاء من حركة أوأمة ( أقوى من ) أثرلزوم ( الرقة) للاء (فيه ) أى انساع الحل” بأن 
ينفيه فلايسعه الانكاح المرّة » واتما حكمنا بكون التأثير الأول أقوى ( تشمريفا ) لحر فى 





من الترجيمح عَوٌة الائر ترجيدم القياس [ننى اسئنان لمأن 





الانساع ( كالطلاق) فان كونه ثلا يقبع الإرائة د غسير أنااعتيرنا فيجانت المرأة . وا! 


شائى قل 
جائب الزوج (والعدّة) فامها فحق المرّة ثلاثة قروء » وثلائة أشهر وأر بعة أشهر وعشرة ايام . 
وفى حق الأمة قرآن وشهر ونصف وشهران وخجسة ألم (والتزقج ) فاته باح للحر أربع وللعبد 
ثنتان . ولاشك أن قياسنا يقوى أثره مبذه الشواهد ( وكثير ) معطوف على الطلاق وككثير 
من الأحكام المشتملة على الاتساع تثسر يفا للحرمن القَليكات وغيرها ء فالتوسعة على العبد » 
والتضبيق على ار قلب المشروع وعكس المعقول . وما فى التلوخ من أن هذا التضييق من باب 
الكرامة حيث منعالشر يف منتزوّج الحسيس معمافيه منمظلنة الارقاق : وذلك كاجازتكاح 
الجوسية للكافر دون المسل اتهى » دفع بأنه لاخسة كالكفر » وقد جاز تو الل القادر على 
الر“ة المسامة بالسكافرة التكّاببة » وف ىكلم المصلفأيضا اشارة الى دفعه حيث قال ( ومنع ) 
الشارع من ( الارقاق وان تضمنه) أى الشريف (لكنه) أى الارقاق بروج الأمة (منتف 
لأن اللازم ) من تزوّجها ( الامتناع عن ) تحصيل احاد ( الجزء) أى الولد (الحرّ) اذ 
الماء لابوصف بالرق” والحرتنة » بل هوقابل لأن بوجد منه الحر” والرّقيق فتزؤجها ترك مباششرة 
سب المر”نة » وحين تاق خلق رقيقا (لا ) أن اللازم منه (ارققه) أى المزء بأن يتنقل من 
المرتبة الى الرّق (واو ادّعى أنه) أى الامتناع من اليزء ار هو ( المر ادبإلارقاق «قضبنكاح 
العبد القادر ) على طول الخرّة ( أمة لأن ماءه ) اذا خلق منه ولد فى الحرّة ( حر اذ الرقة 
من الأم" لا الأب) وهو حابر اتفاقا والفرق بين الامتناعين لاعيرة به (و) نقض ( بعزلالحرٌ) 
عن أمته مطلقا » وعن زوجته الحرّة برضاها »و بشكاح الصغيرة والكعوز والعقيم فاته اتلاف 
حقيقة » والارقاق اتلاف حكما * (ومنه) أى من الترجبسح بقوّة الأثر ترجييح القياس لننى 
استنان تثليث مسيم الرأس على القياس لا ستنانه ما ذهب اليه الشافى » وهو مسح الرأس 
( مسح فلا يثلث كاللفة ) أى كسحه فانه (أقوى أثرا من قباسه ) وهو ( ركن فيثاث 
كالغسول) أ ىكغسل الوجه أواليدين أواار. جلين » وقولنا أقوى أثرا (بعد تسلم تأثيره) أى 
كونه ركنا فى التثليث (فى الأصل) وهو المفسول وهو ممنوع . ثم بين كونه أقوى بقوله (فان 
شرعه) أى مسح الرأس (مع امكان) استيعاب (شرعغسلالرأس ومخصوصا مع عدماستيعاب 
امحل" ) أى الرأس بالمسسمفرضا ( ليس الالاتخفيف) وهو ففعدمالتكرا ار ب فالحاصل أن لام أن 
كون الغسل ركنا أثر فىتثليثالمغسول » وعلى تقدبر تسلم تأ ثيره يعتبر فيه عدم المانم وهوشرعه 
لاتخفيف وهولمانم موجود فىمسم الرأس (والافقد تقض طر' داوعكسا) يع ىأ نكل ماكر ناكان 
حثاعلى تقدبر التسليم » وان لم بسل تأثيرالركنية فالتثليث » فهو موجه بأنه قدئقض تأثرالركنية 





0 الاترجح للوصف المشتمل علىكثرة الأصول على الوصف العارى عنها 
فيه من حيث الاطراد لكون التثليث قديفارق الركنية ؛ ومن حيث الانعكاس لكونهلا يتغرق 
كل ركن كم أشار اليه بقوله (لوجوده) أى التثليث (ولاركن فى المشمضة ) الجارت متعلق 
بالوجود ( والاستنشاق ) فان شيئا مهما لبس بركن من الوضوء مع استنان التثليث فيهيما 
(ووجود الركن دونه) أى التثليث ( كثير ) فى أركان الصلاة من القيام وغيره » وأركان 
الج" الىغيرذلك » فلا يس" التعليل بال ركدنية . لايقال المراد الركنية فى الوضوء لاالمطلقة » لأن 
الخصوصية ماغاة » لالتأثير المفروض لأصل الركنية » فان التثليث بحةق الركن على وجه الكال 
(وأما الثبات ) أى قَوٌة ئبات الوصف على الح الثرت به ( فكثرة اعتبار الوصف ) من 
الشارع (فى) جنس ( الحكم) فيه مسامحة » لأن الكثرة ليست عين الثبات بل سببه ؛ 
وذلك بإعتبار الشارع علية الوصف فى صورة كثيرة من جنس الك » فانه بحصل بذلك قو 
فى ثبوت علته له ( كالسح ) فانهكثر اعتبار الشارع اباه ( فى التخفيف) الذى جذس عدم 
التثليث لاعتباره ( فىكل تطهبرغيرمعقول) كونه مطهرا ( كالتيمم ومسمح الجبيرة والخورب 
واللخف”) فانه لم يشسرع فى شىء منها النكرا ارللتخفيف » لاف الاستنجاء بغير الماء من 
اجر ونجوه » فانه مسح شرع فيه التسكرارء لأنه عقلفيهمعنى التطهير ( يخلاف الركن فان أثره) 
أى الركن (فالا كال وهو) أى الاكال فوانحن فيه (الابعاب) بالمسسمف الحل” لاالتكرارالذىيكاد 
مخرج المسح من حقيقته الىالفسل (وكقوطم ) أىالحنفية (ف) صوم (رمضان) صوم (متعين) 
ف الوقت المتعينله ( فلاجب تعيينه ) فيسقط عطلق ني ةالصوم : اذاليقيين أثيتؤسقوط التعيينمن 
الوصف الم كور فىقولالشافى صوم فرض ال (وهو) أىالتعيين (وصف اعتيره الشارع) فىسقوط 
التعيينمن الوصف ال مذ كور فى صو ركثيرة يا ( فالودائع والغصوبورد المبيعفى ) البيع (الفاسد) 
الى المالك حتى لو وجد رد هذه الأشياء مهبة أوصدقة أو بيع يقع عن الجهة المستحقة لتعين 
اغمل” لذيك شرعا (والاعمان الله ) وما جب الاعان به فانه ( لايشترط ) فى خروجه به عن 
عهدة الفرض ( تعيين نية الفرض به ) أى بإلامان : أو بشىء مما ذ كر من رد المذ كورات 
والامان مع أنه أقوى الفرائض حصل الامتثال بالمأمور به على أى وبحه يأتى له » وكذ الحبي” 
يصح عطلق النية ونية النفل عنده ( وأما كثرة الأصول التى بوجد فيها جنس الوصف) فى 
عين الى أوجنسه ( أوعينه) أى الوصف فى جنس الك أوعينه (على ماذ كرا للشافعية ) 
فى المقصد الأول فى تقسيم العلة ( فقيل لاترجح ) لاوصف المشتمل على كثرة الأصول على 
الوصف العارى عنها » وهذا القول منسوب الى بعض أصابنا وأصعاب الشافى” (لأنه ) أى 
الترجيح بها ( ككثرة الرواة) أىكالترجيح مها اذا لم سلغوا حدٌ الشهرة أوالتواترفان المبرلا برجح 





البق أن الثلاثة ترجع الى قوّة الآ 3-5 
2 
عها فكذا لابرجح بكثر ة الأصول (ولأن؟ 8 ل أصل كعإة) على حمدة (قبالقا 59 لق 2 3اترجيح 
أمكثرة الأصول ترجبح بلقبان لاتباءن وهوامراد بالترجيح بكثرة العلل » وهو غيرجائز . 9 اغنار) 
كاعوقول الجهور (نم) ترجح (لأن مس جعه) أى الرجيح مأ (اشتهار الدليل أى الوصف) 
المعتيرة عليته فى أصول كثيرة ( كالب الشور) أى كإشتباره م6 فكارجح! اشتبار أر ذلك 
000001 الدليل (فازداد) كثرة الأصول للوصف شن عار انار 1-3 ععلة) 
ى حك ذلك الوصف ( بحلاف مااذالم يبلغها) أى حلاف الوصف اذا لم باغ ككثرة الأصول 
الشهرة 5 عرفت من أن المرجح ف القيقة الاشتبار 3 6 وقسه اشارة الى أن 00 مدل مهذا 
القيد والشارح لميقيده 6 وفسره مااذالم , ماع اغ الوص ف كثئرة الأصول » ولاق مأقيه م ن أن 
2-8 الأصول اذا لم تلغه الشهرة ار كلل 6 وذلك كج فانه وصف 
يشهد لتأثيره (فى التخفيف) وعدم التثليث أصولكثيرة اذ ( بوجد) أى المسح مؤثرا فى 
التحفيف (ف التيمم “وماذ كرنا) من مسح الخبيرة والخورب واللحف" (فيترجح ) تأشره 
ف التخفيف (علىنا: ثير وصف الركنية 96 التثليث ذإذا) أى لكون المسح ونكوه باعتبارتا ثبره 
ف التخفيف مثالا للشنات - ا (قسد) 0 واترة 8 
د 2 ار 0 الأصول (ترجع مه لثر» وانققة) 
بنها ( بالاعتبار» فهو) أى الأول » وهو قوّة الأثر (بإلنظر اى) نفس (الوصفء والثبات) 
بإلنظر ( الى الح وكثرة الأصول) بالنار ( الى الأصل ) وعزاه سراج الدبن الى الحتقين . 
وعن السرخسى وألىز بد مايقرب من هذا (وأما العكس) و يسمى الانمكاس أيضا وهوعدم 
المج عنتدعدم العزة لاعبرة به عند بعض المتأخربن فلايصاح مس جبحا . ومختارعامة الأصوليين 
أنه مالم لتكنه شعيات سانل بن ارات ب أما فكأنه مقدر مثل كمه فما سنذ كره 
( كسح ) أىكقولنا مسح الرأس فوس / يعقل فيه معنى التطهير (فلاسنّ تكراره » 
حلاف) قول الشافى هو (ركن فيكرر لأنه) أى الكرار ( بوجد مع عدمه) أى الركن 
( يا ذ كرنا) من المضمضة والاستنشاق » مخلاف عدم التكرار ف المسح هأنه لابوجد مععدم 
المسسم الم ذ كور » فترجسقياسنا لا نعكاسه » فانقلت : اذاحصلالانقاء فى الاستنحاء عرة لان 
السكرار» فتحقق.عدم التسكرار فى المسح مع أنه عقّل فيه معنى التطهير » قلت بعد حصول 
كون الانقاء لانس معقولية التطهير امس بعده فتدبر (وقولنا فىبيع الطعام المعين ) كالمنطة 
بالعلعام المعين كل" منهما (مبيع معين فلا يشترط قبضه) فى الجلسكم فىسائر المبعات المعيئة اذا 





1 عل مماسيق أنه لاء_جمح قياس با آخر 

بيعت عثلها ( أولى من) قول الشافى يشترط قبضه لأن كل «نهما ( مال لو قو بل يجنسه حرم 
التفاضل ) كا أن الذهب والفضة لوقو بل جنسه حوم التفاضل واشترط القبض » وانما قلنا أولى 
( إذ لاإنعكس) قوله الىكل مالو قو بل جنسه لاحرم التفاضل لايشترط فيه القبض ( لاشتراط 
قبض رأس مال السل ) حا لكونه ( غير ر بوى”) من ثياب وغيرها » مع أنه لوقو بل يمنسه 
لاحرم التفاضل (غلاف الأوّل) وهو قولنا مبيع الخ (اذ كلا اتتى) الوصف الذى هوالتع.ين 
(اتى) الحم الذى هو عدم اشتراط القبض (ولذا) أى ولكون التعيين علة عدم اشتراط 
الفبض المستازم كون عدم التعين علة اشتراطه ( لزم القبض فى الصرف) وهو بع جنس 
الأمان بعضها بع ضكبيع الدراهم بالدراهم أو إلذهب (لأن النقد لابتعين بالتعيين) فاوصص” 
بدون القبض لكان بع دين بدن وهو غير جائز (و) فى (السل لانتفاء تعيين المبيع ) وهو 
المسم فيه لكونه دينا» فاشتراط الفبض لزأس المال لعدم التعين * فان قلت : الشافى يقول 
بتعين القود بإلتعيين فلايتم” الالزام عليه د قلت يتم" عليه نظرا الىدليل عدمتعينها به * وأورد 
أيضاأن ابيع فى بيع أناء فضة أوذهب بإناءك ذلك يتعين بالتعيين » ومعذلك يشترط قبضه فى الجلس 
وبأن رأس مال السم اذاكان وبا بعينه شرط قبضه فى الجلس أيضًا مع أنه متعان بنفسه » 
وأجيب بأنه كان يشينى فيهما عدم اشتراط ااقبض غير أنه لما كان الأصل فى الصرف والسلم 
ورودهما على الدتين بإللين وريما بقع على غير ذلك » ويتعنتر على عامّة التحار معرفة مايتعين 
وما لايتعين اشترط القبضفههمامطلقا احتياطا وتسيرا ‏ فانقيل : المبيع فى الس الى فيه ولمس 
عقبوض » وااقبوض رأس المال ولس عبيع أجيب بأن المرادكل مبيع متعينلايشترط قبض ١‏ 
بدله » و تعكس ىكل مبيع غير متعين يشترط قبض بدله » أوكل مبيع يتعين قنه الييع » والغن 
لايشترط فيه الفبض أصلا و يشترط فى كل مبيعلايتعينان فيه يشترط القبض ف الجاة فليتأمئل . 
(وهذا) أى العكس ( أضعفها ) أى الأربعة المذكورة (لأن السك يثبت بعلل شتى ) 
فيحوز أن لوجد مع انتفاء علة معينة لشوته بغيرهاء فان انتفاء الوص" لايستازم انتفاء العام » 
غبرأنه اذاكان بين السك والعلة تلازموجوداوعدما كاند ليلاعلى وكادةاتصاله مها فصلح مر جحا 
على ماليس مبذه المثابة و يظهر ضعفه اذاعارضهمس جم من الثلاثة السابقة (وابتتى على ماسلف) 
فى فصل الترجبمح (منعدمالترجيسح بكثرةالأدلةوالرواة) عن دأبى حنيفة وأنى بوسف ( أنلاإرجح 
قياس ) فاعل ابتتى ( ا تر) متعلق بترجم : أى بقياس آخر ( بأن خالفه) ذلك القياس 
المنغم” إليه (فى العة) متعلق خالفة ( لا الحم على معارضه) أى على قياس معارض له ) 
لأنه لاترجيسج بكثرة الأدلة (ولواتفقا) أى القياس المنضم” اليه والمنهم” (فيها ) أى العإة يا 





جعل الشارع املك عزة للشنعة و 





0 (كان) الترجيعح سبب هذا الاتفاق (من) قبيل ( كثرة الأصول لا) من 
غمة ( الأدلة ) لأن الدليل فىاطقيقة اما هو العا ولاتعددفيه » لا الأصلالذى 0 
فيه فتعدده من غيرتعددها لاوجب تعدد الدليل (فرجمح) الام بالمتهم” اليه ذلك (على 
مخالفه) لأنكثرة الأصول مس جيح يح ( وكذا كل" مأيصاعح علة ) مستقة 0-0 ( لايصلح 
م جبحا ) لعلة مستقلة أخْرى اذك الح على علة معارضة طا » اذ تقَوى الثىء انما يكون 
بصفة فى ذاته تابعة له » والمستقل” لاستقالته لايضم > الى الآخر » وقد يقال كونه حيث وافقه 
الآخروصف له فيحوز أن يعتبر مس جحاله فتأمل (فل يتفلوت بتفاوت الملك للشفيعين) كا اذا 
كان لأحدهما ثلث الدار وللاخر سدسها (مايشفعان فيه) وهو النصف الآر منها فالموصول 
فاعل ل يتفاوت » يعنى اذاباعمالكالنصف نصيبه وطليا أخذه بالشفعة ليس لصا حب الثاث مزية على 
صاحب السدس ف الاستحقاق » لأن كل سزاء من أجزاء نصيهما عاد مساقاة فىاستحقاق جيع 
المببع » وليس فى جانب صاحب الثلث الاكثرة ة العلة وهى لاتصلح للترجيح (خلافا للشافى) 
فان عنده يكون ع هما أثلانا ُلثاهلصاحب الثلث ٠‏ (قل) اثافى (هى ) أى الشنعة 
( من مصافق الملك) أى منافعه ( كلولد ) الحيوان ( والقرة) لاشجر للشحرة المشتركين ينهما 
فتقسم بقدرالملك 5 (أجيب بأنذلك) انتقسامالمعاول بحسب التفاوت اماغوف زا العا (ف العلل 
الماذية) وهى الأجسام النىيتولدمنهاجسم كالميوان والشجر (وعلة القياس) أى العا المعتبرة فى 
القياس لست منها» بل هى علة ( كالفاعلية ) أى كالعاة المؤئرة فى العلل العقلية بإعتار 
التأثير » وان اختلفا فىكيفية التأثي ركاعرفت » وقدتقرترأن تأ ثيرالعاة الفاعلية لس بطر يق التواد » 
بل بلجاد الله تعالى اياه عقبه ( وقد جعل الشارع الملك علة للشفعة قليله وكثيره ) بالنصب بدلا 
من الملاك (سفع لكل جزء من العلة) وهى ملك الشفيع (علةالجزء منالمعاول) وهومايستحقه 
الشفيع بالشفعة حى يازم بزيادة الأجزاء ف جان العإن زيادتها فى جاب المعلول (نصب الشرع 
بالرأى) من غيرنص” أو إجاع أوقياس » لأنهليس من ضرورة جعل الملكمطلقا علة الاستحتاق . 
والفرق بين القليلمنه والعكثير » بل الاطلاق يناسبهالتسوبة يبنهما كيف والمم فيه دذم ضرر 
الجوار » وضررصاحب القليل مثل ضرر صاحب الكثير » ولونوقش فيه قلنا : لايثبت الحم 
بالتفرقة هذا القدر المشكوك فى اعتباره عند الشارع مع كون النسوية تناسب الاطلاق ( ولو 
يحز) الجنهد (عن الترجبح ) لأحد القياسين (عمل بأمهما شاه بشهادّة قلبه) على مامص" 
بيانه فصل التعارض (وقاباوا ) أى المنفية ( أربعة الصحة) أىالوجوه الأر بعة الصحيحة 
المذكورة الترجيح (بأر بعة) من وجوهه (فاسدة) : أحدها ( الترجيح ممايصلح علة مستقلة) 





لحان كثرة الأصول تكون وحدة الوصضف 





لأنه ترجييح بكثرة الأدلة » وقد سبق فى قصل الترجيح و( الثانى اللرجيح ( غلبة الأشباه) 
أى (كون الفرع له) أى للفرع (بأصل أوأصول) متعلق بقوله (وجوه شبه) وهو مبتداً 
وبخيره قوله له » وا+لة خير الكون » وكلة أوالتنو بع لافادة أن وجوه شبه الفرع ثارة تسكون 
بإلنسة الىأصل واحد وتارة بالنسة الى أصول ( فلا يترجح) القياسالمشتمل علىفرع ذى 
وجوه (على ما) أى على القياس الذى (له) أى لفرعه (به) أى بأصل (شبه) واحد 
(د)قل (عن كثير من الشافعية » نم ) برجم ماله وجوه شبه على ماله شبه واحسد» ونقله 
صاحب القواطع عن نص" الشافى » لأن القياس انما جعل >ة لافادة الفانَّ » وهو بزداد 
عنده كثرة الأشباه كا عند كثرة الأصول » وانها قلنا لايترجح (لأمام) أى الأشباه ( تعدّد 
أوصاف) فكل” شبه وصف على حدة إصلح علة (فترجع ) الأشباه التى هى فى الحقيقة تعدد 
الأوصاف (إلى تعدّد الأفيسة ) فانك إذا قصدت إلحاق الفرع بالأصل باعتباركل” شبه هو 
وصف صا لاعلية حصل ذلك الاعتبار قياس على حدة » فالترجيسم مها ترجيسم بكثرة الأدلة 
وهوغيرجااز ؛ وقسه أنه بجوز أن لاايصلح كل واحد من تلك الأشياه للإستقلال » ولكن 
بسبها حصل للفرع زبادة مناسبة بإلأصل ( لاف تعدّد الأصول ) فان الترجيح مها ليس 
كثرة الأدلة (لانحاد الوصف) فيهأ (ذكل” أصل يشهد بصحته) أى الوصف من حيث انه عاة 
لوجوده مع الحك فى جميع تلك الأصول (فيوجب ثبات الحم عليه) أى على ذلك الوصف 
وترته عليه » (واعل أن كثرة الاأصول) تكون ( بوحدة الوصف) الذى هوعلة الحم 
بأن يتحقق فى الكل" وصف واحد صا للعلية » فلم يتحمّق ههنا كثرة الأدلة له » لأن مدار 
الدليل هو الوصف وهو واحد ( وهو) أى هذا القسم ( محل" الترجييح ) أى مايقوم به 
المرجحية فهوالمرجح (و) يكون (مع تعدّده) أى الوصف (واتحاد الحكم ) بأن نسكون 
أوصاف متغابرة متحققة فىأصول مختلفة مجتمعة فى فرع واحد يصليح كل واحد منها علة لتحم 
الواحد الذى قصد اثباته فى ذلك الفرع (وهى) أى كثرة الأصول (حينثذ ) أئ حين تعدّد 
الوصف واتمد الم باعتبارمايستنبط منها ( أقيسة متائة ) لاتحادها من حيث المحكم 
(لاترجبح ) لواحد من تلك الأقبسة لكونه مقرونا ( معها) أى مع كثرة الأصول » لأمها 
حيائذ أدلة مشكثرة ولاترجيح با (د) يكون (مع تعدّده) أى الوصف حال كوتها (متباينة 
متعارصة » وهى النى ب فبها الترجييح ) والترجيح بغلبة الأشباه ( كم لوقيل : الأخ كلأب بن 
فى الحرمية وان الم" ) أى وكابن الع" (فف حل" الحليلة) أى فى أنه حل لان الم أنيشكح 
زوجته ابن عمه بعده (والزكاة والشهادة والقساص من الطرفين) أى وف حل" زكاته له ؛ وق 





95 القياس الثبوت فى الفرع /اه 
قال من الطرفين لأن القصاص بين لوال والمولود موسجود م نأحد الطرفين » فانالمولود يقتل بأبيه 
دون العكس (فيرجح الحاقه) أى الأخ ( به) أى بإن الم" ء فلا يعتتق علكد ايإمكا لايمتق 
ابن الم" علكه اياه » لأن شبه الأسح به أكثر من شبه بالأوبن (فيمنع ) ترجيم الما ق الأ 
بابن الع" مثرة الأشباه (بأنه) أى الترجيسم مها رصقل ) أى : ترجيح بوصف مستقل” ( اذ 
كل”) من وجوه الشبه ( يسقل”) وصفا (جامعا) بين الأخ وابن الم فى الحك ولا ترجيح 
عستقل” (و) الثالث الترجيح ( بزيادة التعدية) أى بكون إحدى العلتين أكثر تعدية أن 
تتعدّى إك فروع أ كثر من الأخرى ( كترجيح الطم ) أى التعليل به لمرهة الا فى المنصوص 
على التعليل بالكيل والجنس ( لتعديه) أى الطعم ( الى القليل) ما إلى الكثير» فيه م بيع 
تفاحة تفاحتين » وكرة غرتين (دون الكيل) فانه لاتعدى إى القليل الذى هونصف صاع 
على ماقالوا »كذا ذ كره الشارح (ولا أثرله) أى لكوتها أ كثرتعدية ( بل) الأثر (لدلالة 
الدليل) أى لَوَة دلالته (على اوإصت) باغتار تير فى الحكم » قلت : خاله أوكثير » ولا 
يظهر حفتّة » بل تعليله لانتفاء الحكم يدل على أنثبوت مضمونها معلل بازوم لتحم على تقدير 
تحقق نقيض مضمونها » فالوجه أن يقال انه استثنا ف كلام تقر ير »كسر اطمزة فى انه عنزلة 
الاستثناء مما سيق : مر أنه لايثبت القياس الهليسة والشرطية 6 وقد يقال الحم المذكو ريا 
يستلزم عدم اثبات الحم الابتداثى كذلك يستازم اثياته العلية والشرطية والوصفية عند ثبوت 
مناطها ؛ لأن تعدية لحك ايما توجد يسيب وجود المناط والأصل والفرع : فاذاوجد ذلك لافرق 
بين أنيكون المدى خطاب الاقتضاء والتخيير » أوخطاب الوضع » فا ن الكل أحكام شرعية » 
واليه أشار شوله لانتفاء الحبم (و) رابعها الترجيج ( بالبساطة ) أى بكون احدى العلتين 
وصفا لاجؤء طا على الأخربى ذات أجزاء لسهولة اثبامها والاتفاق على حعنها ( كالطم على اللكيل 
والجنس) لتركب السكيل والجنس دون الطم (ولا أثرله ) أى لكونه بسيطا » بل بمو الدليل 
كم ذكرنا) : 
1 عأ 

5 القياس) أى مايترتب عليه من عرته (التبوت) أى ثبوت حم الأصل (فالفرع 

وهو) أى الشبوت فيه ( التعدية الاصطلاحية ) فلا برد أن الجل غيرصعيم » لأن التعدية صفة 


اندي سطع ) 





/4 زم القياس أن لايثبت وصف الحم ابتداء 
القائس » أوالجامع » أوالحم لكن غيرالشبوت فيه ء ولأن الموجود فى الأصل من الأصل والحكم 
لايتعدّى الى الفرع » بلالكائن فيه نظر ماف الأصل (فازمه) أى القياس (أن لايثبت الح 
ابتداء) لأن التعدية وا نكانت اصطلاحية لكن لابدٌ فبها منتحقق مايعبر به عنه بالتعدّى من 
نوك الح فى الفرع بطريق الاماق له بالأصل لما هما من الجامع : وهذا يناق ثبوته 
ابتداء ( كلاحة الركعة ) الواحدة ( وحرمة المددينة ) على ساكنها وعلى سائر الأ ندياء أفضل 
الصلاة والسلام بأن يحكون طا حرم كرم مكة فى الأحكام المعروفة وهما مثالان للحم 
الثابت ابتداء (أووصفه) أى السك معطوف على الحكم : أى ازمه أن لاريثبت وصف المسم 
أيضا ابتداء ( كصفة الوتر) من الوجوب والاستنان ( بعد مشروعيته) أى الوتر بالنص" 
الدال عل ىكونه مطاو با على وجه تمل الوجوب والندب » غطاو يبته من المكاف حك شرى 
وكونه سنة أوواجبا كيفية طاء وثبوت هذه الكيفية يحتاج الىاجتهاد » وانما ثبت بالقياس 
ابتداء ( لانتفاء الأصل والفرع ) عند الثبوت ابتداء والقياسلايتحقق بدونهما » ولمابين أن 
خطاب الاقتضاء لايثبت ابتداء بالقياس أفاد أن خطاب الوضع كذلك بقوله ( وكذا ) لزمه 
أن لا ينبت ( الشرطية والعلي ةككون الجنس فةط ) بأن يكونالبدلان من جنس واحد من 
غير أن بكونا مكيلين أو موزونين ( حرم النساء ) أى الببع نسيثة ( إلا) أى لمكن يشبت 
كل منهما ( بإللص” دلالة وغيرها) أى عبارة أواشارة أواقتضاء » فانالثابت مهذه ثاب تبالنص" 
كا عرف ( وكذا ) ازءه أن لايثبت (صفة السوم ) أى اشتراط صفة هى السوم فى نصبالأنعام 
فى وجوب زكاتها ( واتخل ) أى وكذا لزم أن لايثبت اشتراط صفة الل" ( لاوطه الموجب 
حرمة المصاهرة ) فى ثبوت حرمتها من المانبين ( وشرطية النسمية ) أى وكذا ازمه أن 
لايثبتاشتراط ذ كر اسم النهتعالى على المذبوح ( للحل” ) أى لله (و) كذا ازمه أنلاينبت 
اشتراط ( وصفية شرط النسكاح ) أى موصوفية الشهادة التى هى شرط النكاح ( بالعدالة ) 
والعدالة وصف الم الذى هو الشهادة من تعين أنها شرط » لأنكون الشىء شرطا فى خطاب 
الوضع » والعدالة فى الحقيقة وصف متعاق الحم فافهن : ولذا نص" أصعابنا على أن كون 
الجنس وحده رما للنسيثة » واشتراط السوم فى النصب»ء والذ كرعل الذ بييحة اماهىبالنصوص 
والشافعية على أن إباحةالركهةالواحدة وكونالمدينة حرماواشتراط المل”فىسومة المصاهرة والعدالة 
والذ كورة فى شهود النكاح انما هى بالنصوص » فاو أثبت بالقياس ثبىء منها ابتداء لازم نصب 
الشرع أوابطاله أونسخه بلرأى. » ولاق عليك أن قوطم بالقياس وقوهم ابتداء بينهما تدافم 
ثم أنالفسيخ اتعايازم فى اثبات الشرط » لأنالح؟ دون ذلك قدكانمشروعا » و بعد الاشتراط 





الحلاف فى المذهين شيير فى الأخير 04 





أبطل (وأنه لوثبت) بنص” أواجاع (مناط علية أمر) بثىء (أو) مناط (شرطيته) أى مص 
بشىء (أو) ثنت مناط (وصفهما ) أى وصف علية أوشرطه (فى غيره) أى غير ذلك الأمس 
الثات مناط عليته أوشرطيته ونمير ذلك الوصف » يعنى وصف آثْرء فالظارف متعلق يديت + 
وجواب لوقوله (كان) ذلك الغير (فىمثله) أى مثل ذلك الثىء الذى ثبت مناط علية علته الى 
آخره (إعلة وشرطا) لتحققالمناط فيه » واليه أشار بقوله (لانتفاء التحكم) يعنى لول بجعل ذلك الغير 
عة أوشرطا أووصفا للزم النتحك لمساواة الفير الذحكرر لذلك الأمى فيا بوجب العلية أو 
الشرطية » والتحم باطل منتف » ولانخق غليكأن مقتضى عطف قوله وانة اوثيت!لى خره 
على قوله أن لايثبت كا هو المتبادر » ومختار الشارح لزم مضمون هذه الشرطية حكم القياس 
المذ كور » ولا تظهر صعته يل تعليله لانتفاء التحم يدل على أن ثبوت مضموئها معلل بازوم 
الحم على تقدبرتحك تحقق نقيض مضمونها : فالوجه أنيقالانه استثناف كلام تقر برىبكسر 
اطمزة فى أنه منزلة الاستثناء ما سيق » من أنه لايثيث القياس العلية والشرطية ؛ وقد يقال 
الحس المذكو رك يستازم عدم اثبات القياس الحم كذيك يستازم اثياته العلية والوصفية 
والشرطية غند ث.وت مناطها » لأن تعدية الح مما لزمه سبب وجود المناط والأصل والفر 
فاذا وجد ذلك لافرق بين أن بكون المعدّى خطاب الاقتضاء والتتخبير » أوخطاب الوضع : فان 
الكل” أحكام شرعية » واليه أشار بقوله لانتفاء التحكم ( والملاف فى المأهبين ) الى 
والشافى ( شهير) أى مشهور (فيه) أى فى هذا الأخير المفاد بقوله وانه لو ثيت الى اخره 
(ففخْرالاسلام وأتباعه) وصدرالشر يعة (وصاحب الميزان وطائفة من الشافعية ) قلوا (نم ) 
ثنت الى آخره كان علة وشرطا (ووجد) مضْمون الشرط ممتي عليه الجزاء ( وهو) أىئ 
ذلك الموجود ( الحلاف فى اشتراط التقابض) حذف المضاف » والتقدير هو مبنى لحلاف الى 
آتغره » لأن كلا من الخالفين حت فى الاشتراط وجودا وعدما ب لوجود ( فى بيع الطعام ) 
متعلق بإشستراط التقابض ( بالطعام المعين ) ١‏ كتنى بتقييد الثاتى بإلتعيين » فان الراد بالتعبين 
تعيي نكل منهما ( لأنه وجد لاثياته) أىاثبات التقايض فىهذا البيع م هومذهبنا ( أصلهو 
الصف ) فان التقابض اشترط فيه (تجامع أنهما) أى البدلين فى كل واحد من بع الطعام 
بالطعام و ببع أحد ارين بأحد الجر بن (مالان يجرى فيهما ريا الفضل) فما اذا قساويا فى 
الحنس والقدر (و) وجد ( لنفيه) أى لعدم اشتراط التفابضفما ذ كرك ذهب اليه الشافى 
(أصل) هو (دم سائرالسلع) بما لاجرى فيه ربا الفضل ( عثلها أو بإلدراهم ) فانه لايشترط 
فنهما التقابض ( وقبللا) أى يشت العلية والشرطية مما ذ كر» وهو قول كثير من الحنفية 





١٠١‏ ماخال أصلا وفرعا فهما فردا المناط 





كالقاضى ألى زمد وشمس الأأمة السرخسى » ومن الشافعية كالأمدى والبيضاوى . واختاره 
ان الحاجب المالكى (لأنه لم ينبت كذلك ) أى لم يبت علية أمس أوشرطيته بسبب تحقق 
مناط أحدهما فيه معنى ل يتيحقق فى الشرع اعتبار ذلك بأنيثبت محل” فيه وصف اعتي رعليته 
أوشرطيته لسبب تحقق مناط أحدهما فيه » يعنى لم يتحةق ف الشرع اعتبار ذلك بأن شت حل" 
فيه وصف اعتبر عليته أوشرطيته معلاا باشتاله على الحسكمة التى اشتمل عليها الوصف الثابت 
عليته لعدم انضباط الحكمة وتغابر الوصفين » وجواز عدم حصول المقدار المعتبر شرعا من تلك 
الحكمة بالوصف الثاتى »* ( قبل ولو ثبت ) ماذ كر من العلية والشرطية لوصف غير الوصف 
المعتبر فيه أحدهما شرعا لاشتراكهما فى المناط لاحك ( كان السبب) أى العلة أوالشرط البح 
(ذلك المناط المشترك ينهما ) لاالوصف الأول مخصوصه ( ان اتضبط ) ذلك المناط وكان ظاهرا 
فانه حيتئذ يكون عنزلة قول الشارع : كا تحقق فيه هذا الماط كان علة أوشرطا » فكل” من 
الوصفين يندرج تحته اندراجا أوَلِيا من غير سبق أحدهما والماق الآخر به ( و إلا) أى وان 
ل بنضبط أوم يظهر (فظنته) أى فالسيب مظنته : أى بالوصف الظاهر المنضبط الذى نيط ذلك 
المناط به ( ا نكان) أى وبجد ذلك الوصف وأيا ما كان فقد اتحد السبب فلاقياس (وماتخال) 
أى يظنّ ( أصلا وفرعا ) من الوصفين المذكورين فهما ( فرداه ) أى المناط المذكور ( كلو 
ثبت علية الوقاع ) عمدا من الصحيح اقيم فى مهار رمضان ( لالكفارة لاشتاله على الجنابة 
المتكاماة على صوم رمضان ) وهى هتك حرمته (فهى) أىالجناية المذكورة (العلة) للكفارة 
(وكل” من الأ كل ) والشرب (والجاع ) عمدا بلا عذر.بيح ( صور وجوده ) أى وجود ‏ 
المعنى الذى هو العلة ؛ وهى الجنابة المنسكامإة على صومرمضان (وكعلية القتل بالثقل) للقصاص 
قياسا على القتل بالسيف حذف المضاف (عليه) أى على علية القتل ( بإلسيف) له » وإيها 
قلنا امما حال فيه أصلا وفرعا من القتلين فردا مناط علة القصاص » إِذ ثبت أنها : أى عاة 
القصاص القت لالعمد العدوان (فالتقل) أى فالقتل به (من اله ) أى مناط القصاص كم أن 
القتل بالسيف منها ‏ فان قلت : المعى الفردية » والدليل مفيد الحلية * قلت : المراد محلية 
الفرد للفهوم الكلى على سييل الاستعارة » إذ لاوجود لاطبعة دون الفردم لاوجود للحال” 
دون الممل" (وقد يخال ) أى يِظنّ ( عدم التوارد) أىعدمتوا ارد النفوالاثبات فى الحلافية 
المذكورة على. محل" واحد . ثم بين مورد الاثبات بقوله (فلأقل) أى القول جواز التعدية 
فى العلية معناه (تعدّىعلية ) الوصف ( الواحد لنىء) أى لمسكمه ( إلى شىء آخر) صلة 
التعدّى » فالمتعدّى اليه وص الخرفيصير عاة لحك المعلل بالوصف الأول » فتتعدد العلة لاالحم 





الخلاف فما اذا كانت علية الوصف لود مناسيتها ٠١‏ 

8 الثاتى) أى القول يعدم جوازالتعدية فى العلية معناه (تعدّى عليته) أىتمدّى علية الو 58 
الواحد (اك) وضف ( آخر) تعدبه (لآخر) أى لأجل اثرات حك ادر غير الحسكم المعال 
لوصف الأول فيك تتعدّد العإة والحم . قالالشارح كون معنى الأول ماذ كرظاهر » وأما 
أن معنى الثاتى ماذ كر فلا » بلكل من العلة والحسك متحد للاتحاد فى النوع ولا يضره التغابر 
سب الشخص انتهى: .. : ْ : 

ش وأنت شير بأن الاتحاد فى العلة منتف باتفاق القر يقين لأنه لإوجه حينئف للنزاع فىتعذى 
العلية اثياتا أونفيا » وأيضا برد عليه أنه كيف يسم التعدّد فى العن فى الأول مع الاتحاد فى 
إلنوع » وأما تعدّد الحكم فى الثاقى فهو أ مين" على نتحقق ذلك المذهب (ومن أنكره) أى 
جريان القياس ف العلة (من اعترف بقياس أنت حرام ) لاثبات الطلاق البائن ( على طالق 
إن » وهو ) أى القياس المذكور قياس (فى السبب) أى العزن » ققد ناقض فعله قوله ( وقيل 
لاخلاف فى هذا ) أى فى جواز التعليل “لتعدية العلة من وصف إلى وصف أخر مشارك للا ول 
فى الاشهال على مناطها » لأنه فى امقيقة ليس من إثبات العاة بالقياس » لأن الءلة حقيقة هو 
المناط المشترك بينهما » وقد مى” آنا (بل) الخلاف (فمااذا كانت) علية الوصف للحم (لجرّد 
مناسبتها ) أى العاة الثى هى الوصف المذكور السك المطاوب إثباته فى الفرع : أى فى امحل" 
الذى أر سه إثيانه فيه » سمى فرعا مشاركته الفرع فيعدم ورودالنص" فه » شعل رد هذه 
المناسبة العقلية غلة للحم ليحصل فى ذلك الع من غير أن يتحقق فى الوصف مناط العلية 
(وليس له) أى لذلك الوصف المناسب ( محل آخر ) تحققت فيه عليته اذلك المي »ء لأنه لو 
تحاق فى محل" آخرمع ذلك الح مرا فيه بلعتبار الشارع على مامى” يبانه لمأ بق فيه. 
ليخلاف محال » ول يتوهم فيه التعليل لاثنات عليته » لأن ذلك الوضف الموجود فى الفرع 
حينئد عين الوصف الموجود فى الأصل وليسكلامنا فيه (لأنا اما ثثبت) على تقدبر إثبات 
العلية'عمحرتد المناسبة (سببية) وصف (آخر) مغاير لاوصف المذكور معتبر علية لمحم فى 
أصل لحصل اعتداد بشأن هذا الوصف » وما رأُوا وصما اعتبر عليته لح فى محل" ووصفا 
آخر فى ل" آخر مناسب إذلك السك فأئبت به فىهذا الحز” » زعموا أنه عدى العلية من الأول 
الى الثاتى قباسا ول دروا أنهما لم يشاركا فى مناط لمكن القياس الموجود فى الأصل علة للحم 

( فليس ذلك) ماثبت سببية عمحرةد المناسبة (إلا المرسل) وقد مس" تفسيره » فبجوز علد . 
من يقول بصحة التعليل به » ولاتجوز عند من يشترط التأثير والملاءمة ( وهذا) أى التعليل 
بامرسل انما يصم” (على) قوك ( الشافعية : أماماهدم [لحنفية فى سببيته ) أى سببية وصف 





١+5‏ ذأذاوجدت الماسبة فى وصف5 ركان علة بطريق الاصالة 


موجود مع حم ككون البدل مالاجرى فيه ربا الفضل مع اشتراط التقابض ف الصرف (بعينه 
لآخر) أى لهسم آآخركاشتراط القابض فى بيع طعام معين بطعام معين إذا قصد إثبات هذا 
الاشتراط بذلك الوصف بعينه (فيذبئيىكونه) أى الوصف المذكور ( الغريب من الأقسام الأول) 
للناسس ؛ وهوامؤثر » والملاثم » والغرريب » والمرسل على ماسيق » فانالغر يبوص ف وجد مع الحم 
فى الأصل من غير اعتبارعينه أوجنسه فى عين المسم أوجنسه من الشارع ( لوجود أصاه) 
أى أصل الوصف ال مذ كو ركالصرف الملوجود فيه الكون المذكور مع اشتراط التقابض » ووجود 
الأصل هوالفارق بين المرسل والغريب » واليه أشار بقوله ( إذ كانت سببيته لثىء ثابتة شرعا) 
بإعتبار وجوده مع الحكم فى الأصلم) أفاد بقوله (وهو) أى ثبوته شرعا (العين) أى وجود 
العين ؛ يعنى عين الوصف: ( مع العين فى المحل") أى مع عين الك فى الأص لك أفاد بقوله 
كابينا ( لكن لايشهد له أصل بالاعتبار) استدراك لدفع توهم ناثئ من ثبوت سبييته شرعا 
وثبوت العين مع العين »د وحاصاه أنه ليس فى الغريب سوى العين مع العين » و عحرد هذا 
لاتثبت العلية » بل لابد من اعتبار الشارع علية الوصف أوجنسه فى عين الحم أوجسه فى 
بعض اأواذ » فتلك المادة أصل يشهد بإعتبار الشارع عليته (وكان الظاهراتفاقهم ) أى الحنفية 
(على منمه ) أى منع هذا القسم المسمى بالغر يب (لأنه عنزلة الاخالة ) وهى على ماممة عن 
إداء المناسبة بين الأصل والوصف علاحظتهما ( انل يكنها) أى ان لم يكن عين الاخالة » 
وهذه العبارة بظاهرها تفيد الشك فى كونه إغالة » ولعل" الشك بسبب أن الابداء المذ كور 
لايستازم ورحود العين مع العين “ثم ان الاخالة وماهوق منزلتها غير معتير عند الحنفية لاشتراطهم 
التأثيرفى ثبوت العلية على ماسبق ( لكن الحلاف) فى هذا ثابت (عندم ) أى الحنفية 
( وأوسم عدم الارسال) متبط بقوله فليس إلا المرسل وما بينهما تقريبى » وهوبحث بطريق 
التنزال » يعنى ولوفرض أن الوصف المذكور مناسب ليس عرسل أبطلنا كون التعليل به إثيانا 
للعلية إلقياس » إذ ( لايتصوّر ذلك) أى إثباتها به على ذلك التقدير أيضا كا لا يتصوّر على 
تقدير الارسال (لأن الوصف الأصل) أى مع الموجود مع الحم فى الأصل ( أن تثبت عايته 
جرد المناسبة عند من يقول به) أى بأبوتها محرّد المناسبة (فاذا وجدت) تلك ( المناسية 
ف) وصف (آخركان ) ذلك الآخر (علة بطريق الأصالة) لأن العلة فى المقيقة اتما هى 
تلك المناسبة » والوصف الثاتى مثل الأوّل فيها كمأ سيشير إليه (لا) أن علية الثانى (الالحاق 
الأول لاستقلالما) أى الناسبة (بإثبات) علية (ماتحققت) تاك المناسبة (فيه) وقد تحققت 
بعيئها فى الوصف الثاتى » غابة الأم وجودها فى الأصل فى ضمن الوصف الأوّل لا الثاتى » 
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لاتثبت بالقياس المدود ١‏ 


مناسبة تلك العلة الحم (ووسجسدت) تلك الناسبة (قيا) أى فى وصف (لم ينص عليه) 
أى على عليته ( فكذلك) أى كان مام ينص عليه علة بطر يق الاصالة (للاستتلال) أى 
استقلال المناسية بإثبات علية ماتحتقت فيه * (وحاصله) أى هذا التعل (حيقذ وت علية 
وصف بالنص” . و) بوت علية وصف ( آنخر بالمناسبة ) التى كان علية الأول باعتبارها » 
ولاينبنى أن بقع فى مثله خلاف فتأتل . (فلوجه أن يقصرالحلاف على مثل جل على" رضى 
الله تعالى عنه » وهو ) أى الضابط فى مثل اه : يعنى قياسه ( أن ينص على علة منضبطة 
بنفسها ) لامايقام مقامها (فيلحق مها) أى بتلك العلة (ماتصلح ) أن تسكون (مظنلها) 
أى لتك العلة ( فيئبت معها) أى مع المظنة (حك النصوصة كا ألاق) على" رضى الله تعالى 
عنه (الشرب) أى شرب انر (اقذف ) فى الحدّ نه مانين (تجامع الافتراء) هما 
(لكونه) أى شربها ( مظنته) أى الافتراء » فالافتراء وهو نسبة المحصن الى الْنا علة للحد 
منض.طة نفسها » وهوظاهر » وقد نص" على علته فىالكتاب والسنة » وششرب الجرمظنة الافتراء 
و إلحاق الشرب بالقذف جامع الافتراء يستازم إلحاق الافتراء المظنون بالافتراء المتيقن فى العاية 
للحدّ » فثل هذا يقال فيه إثيات العلية بإلقياس » وللخلاف فيه وجه ظاهر للتفارت البين بين 
الافتراء المحقق والمظلنون » ولذا قال فالوجه الى آآخره . 
مسكلة 

قال ( الحنفية لانقبت به) أى «القياس ( الحدود لاشتاها) أى الحدود (على تقديرات 
لاتعقل ) كعدد المائة فى الزنا والشّانين فى القذف عفان العقل لابدرك المكمة فى اعتبار 
خصوص هذا العدد » والقياس فرع تعقل المعنى فى حم الأصل (ومايعقل) معناه من الحدود 
( كالقطع ) ليد السارق لنايتها بالسرقة » وزيادة اختصاصها فى الأخذ بالنسبة الىياق الأعضاء 
( فللشبهة ) أى فلا شت ,القياس لمكان الشبية فى القياس لاحتاله الخطأ » والحدود ندرأ 
بالشهاتم] نطق به الحسديث » وقد سيق فى مسسئلة : خبر الواحد فى امد مقبول . وقال غير 
الحنفية يشت به »و إليه أشار بقوله »* (قالوا: أدلة القياس) الدالة على حيته (معممة) حيته 
للحدود وغيرها فيج العمل يوج تهميمها » (قلنا) مموم عيته إماهو (فى ستكمل 
الشمروط اتفاقا) أى فى قياس استجمع جيع الشبروط المعتيرة فى صعة القياس بالاتفاق وما يقم 
فى المدود من القياس ولس مستكمل طا » فان من الشروط أن بكون ح؟ الأصل معقول 





31 تسكليف الجتهد بطلب المناط ال جائز عقلا 
المعنى : ومنها أن لاكون مما يندرى” بالشهة » غيرأن الحصم بناقش ف الثاتى ( وانهاض أثر 
على" ) رضى الله تعالى عنه » وهوماذ كر من إلماقه الشرب بالقذف فى إثبات حدّه (علهم ) 
أى الحافية ما ذ كرالجيزون (موقوف على إجاع الصحابة على صعة طر ية») الذى هوالقياس 
على القذف . ( وقولم ) أى الحنفية فى قصته الاجاع المذكور إجاعهم ليس على طريقه » 
بل (انه) أى إجاعهم (علىحكمه) الذى هو وجوب جلدثمانين ( باجمّاع دلالات سمعية 
عليه) أى على حكمه ( كا ذ كر ناهافى الفقه) فى حد الششرب من شرح اطدابة . وى 
أصول الفقه للامام أنى بكر الرازى أن اتفاق الصحابة على إثبات حدّ ابر قياسا ابطال لأصلك 
فىعدم إثيات الحدود قياسا . والجواب بأنه صلى الله عليه وسل ضرب فى حدّ الجر بالجر هد 
والتعال » وروى أنه ضر به أر بون رجلا كل رجل بنعله ضر بتان » فتحر”وافى اجتهادهم 
موافقته صلى الله عليه وسل » شماوه ماين ونقلوا الضرب عن الجر يد والنعال الى السوط وم 
يتدثوا احجاب الحد بالقياس ء وهوالممنوع . ثم ان الكفارات فى هذا كالحدود 6 بل قبل 
ان المراد مها مايتناوطا . 
علة 

( سكليف الجتهد يطلب المناط ) لحي الشرعى ( ليحك فى مله ) أى محال" تحقق المناط 
( كمه ) أى حك المناط » والباء صلة الح : يعنى كون الجتهد مكلفا ف حم شرعى بأن سذل 
جهده فى تحصيل علته شرعا لأن حي شوت ذلك الح فى كل ماذة تحققت تلك العاة فيها 
(جائز ) خبر لقوله نكليف امجنهد يطلب المناط ( عقلا ) اذلايتنب على فرض وقوعه محذور. 
(وقوطم) أى الأصوليين التكليف (بالقياس لايصح” ) بناء ( على أنه ) أى القياس اماهو 
(المساواة) بين الفرع والأصل فى عإة حكمه والمساواة فعل الل تمالى » والعبدلا يكلف الا بماهو 
فعله » وقدتقدّم الكلام فىهذا فىأوا ائل القياس » (و) قوم (ايجاب العمل وجب القياس ) فى 
عنوان المسئلة ما فى الششرح العضدى بدل قولنا تكيف الجتهد الى آخره ( فيه قصورعن 
اللقصود) أى ىكل من القولين قصور» أماف الأول » فباعتبار أنه لوس كونالقياس هو المساواة 
برد تكليف الجتهد بنفس المساواة بل ععرفتها بالأمارات » وأما الثانى فلائن اجاب العمل به 
اتما يكون بعد تحفقه , والنزاع فى أنه هل يكلف بالنظروالفحص ليظهرورجوده أولا » وعلى الثانق هل 
جوز التكليف أملا ؟وهصذا محصول مانقله الشارح عن الصنف فى توجيه الثاتى ( لاواجب ) 
معطوف على قوله جائز : أى التتكليف بهاذ كر ليس بواجب عقلا ( كالقفال) الشاثى (وأنى 





كون الظنّ ممنوعا علا لاحتاله اماملا نوع ٠١‏ 
الحسين ) البصرى : أى كوجوب قالاءه لتلا يازم حل الوقئم عن الأحكام قائرا لامر 
والانصو” ص >صورة والقياسكافل مها » وأشار الى جواموما بقوله (ولزوم خلوَ وةئم ) عن الحدكم 
0 لاه) أى تسكليف الجتهد بطلب المناط (منتفلا نضباط أجناس الأحكام والأفعال) أ ىأذمال العباد 
الى تتعاق مها الأحكام (وامكان افادتها) أىافادة أجناسها المتعاقة بإلأفعال (العمومات) بالرفم على 
أنه فاعل افادتها فهبى مضافة الى المفعول : مثلكل ذى ناب من السباع حوام ؛ وكل مسكر حرام 
وكل مكيل أومطعومر نوى” (واولتفدها) أى العمومات الأحكام كلها (ثبت فيها) أى فى الوقائم 
التىل يقد نحكمها ( حك الأصل) وهوالاباحة (فلاخاوٌ) لواقمة عن السك » فلاوجوب لعدمالموجب 
( ولا متنع عقلا ) كاذهباليه الزددية و بعض المعتزلة منهم النظام » لكنه قلفىشر يعتنا خاصة 
وانما قلنا جائز ( إذ لالز الزامه ) أى الجتبد بطلبالمناط (تحال) فاعللايازم » ولاينى:الجواز إلا 
عدم زوم محال » لا لنفسه ولا لغيره ( وكون ) اتباع ( الظن منوعا عقلا لاحتاله ) أى 
الظن ( الحطأ ) والقياس لايفيد إلا الظنّ فيجب الاحتراز عن محذور فلا تكليف يمأ يثول 
اليه ( منوع ) إذ لإعتنع فها يغلب فيه جاب الصواب (بل أ كثر تصرفات العقلاء لفوائد غير 
متيقنة ) كيف و إلايازم ترك الع والتجارة والتعم الى غير ذلك لعدم تيقن حصول النقيجة 
(وبه) أى لسكون أكثر التصرّفات كذا (ظهرا اعهابه) أىالعقل (العمل عند ظنْالصواب) 
كيف واولا اصجابه ذلك لما انق العقلاء فى مباشرة تلك التصرتفات يكال الاههام لتحصيلالفوائد 
مع امكان عدم ترتبها على العمل ( وثبت ) اصجاب العمل عند ظنّ الصواب ( شرعا) يعلم 
ذلك (بتتبع موارده ) أى الشرع كا سبق فى خير الواحد العدل الى غير ذلك من الأدلة الظنية 
(وثبوت الجع ) شرعا (بين المتلفات) كالتسوبة بين قتدل المحرم الصيد عمدا وخطاً فى النداء 
وبين زنا امحصن وردة امسر فى القتل الى غير ذلك (و) ثبوت (اافرق) شرعا (ينالهائلات) 
كقطع السارق لاّليل دون غاصبالكثير مع بمائلهما فى أحذ مال الغير وجلد من نسب العفيف 
الىالونا » دون من نسب المسم الى الكفر مع تمائلهما فى نسة المحم الى المسلم (انما يستازمه) 
أ ىكون اكليف عاذ كر مستحيلا القياس وهوا ,اق النظي ربالنظير وهوغيرمعتبر شرعا » برقد 
يعتبر خلافه ( اول يكن) الجع بين الختلفات فى الحم الواحد (تجامع ) وصف اشتركت 
فيه بوجب (القائل) ينها » لأن الختلفات يجوز اجتماعها فى صفة بها محصل هائلها 
وحكون تلك الصفة عاة لك فيشترك ىْ لحك (أء) م يكن الفرق بين المماثلات لوجود 
(فارق) ينها ( #تضيه ) أى الفرق يينهما فى الح وعلته » ولا شك أن اشتراكهما فى 
الح ف الأصل انما بكون اذا كانمايه القائل علة له » ولايكون له ف الأصل معارض يقتضى 





207١‏ يمتنعكون الاختلاف الموجب ارد فى الآ مافى الأحكام 

حك آثثر ولا فى الفرع معارض أقوى »وكل ذلك غير معلوم ( ولا) متنع ( سمعا) أيضا 
( خلافا للظاهربة والقاساتى ) بالسين المهملة نسبة الى قرية بتركستان (والنهرواق ) هكذا فى 
الكشف »؛ وروى بعض الأصولين عنهم انكار وقوعه » رذ كر الأمدى نهم اتعقوا على وقوع 
ذى العإة المخصوصة والموى لبها . وقالالسكى وهو الأصح” فى النقل عنهم »كذا ذ كر الشارح 
لكن المصنف اختار مافى الكشف لما ترجح عنده من النقل ( واستدلاهم ) أى الظاهربة 
ومن معهم على الامتناع (بأن فى حكمه) أى القياس ( اختلافا ) بين العاماء» فنهم من قال 
جوازه » ومنهم من لم حجوّزه » وحتملأن يكون المراد اختلافهم فى حك حادثة واحدةٌ يحسب 
مايؤدى اليه قياس كل واحد منهم » بل هذا هو الأظهر (نهو) أى القياس (مسدود لأنه من 
عند غير الله ) تعالىلقوله تعالى ‏ ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ‏ فاله 
ددل على أن ماهو منعند الله تعالى لا يكون فيه اختلاف ‏ ومامن عندغيره يكون فيه » و إلا لم 
يصم” الاستدلال بعدمالاختلاف على كونه من عندالله تعالى ؛ وما كان من عند غير الله تعالى 
فهو دود ( مدفوع ) خبر اقوله استدلاهم ( عنعكون الاختلاف الموجب للردفى الآبة ما) 
أى الاختلاف السكائن (فى) بعض ( الأحكام ) الشرعية » فان هذا غير ممدود بل هو واقم 
ومقبول اسجاعا ما قبل اختلاف العاماء رسجة » وكون الاختلاف المذكور فى الأنة موجبا لارتد 
لأنه ذكر فى معرض الذه” والنقص اللائق عقام العباد » وما كان مبذه المثابة فهو غير مقبول 
(بل) الاختلاف الموجب للرتد (التناقض) فالمعنى (والقصور ) عن البلاغة التى وقع التحدّى 
والالزام بأن يكون القرآن بعض أخباره مناقضا للبعض أو مستازما لنقيض البعض أو كون 
بعضه ركيكا من حيث تكوّن المعنى أوالنظم أوفصيحالم يبلغ درجة الاتجاز يه فانقل تكثيرا 
من الكتب المصنفة لا اختلاف فيه قلنا لوسلٍ لعل المراد ازوم الاختلاف لكتاب من عند 
غير الله تعالى مفترى به على الله عن" وجل ليتميز الكاذب من الصادق (وتبيانا الكل" شىم) 
معطوف على قوله بأن : أى واستدلاهم بقوله عر وجل" - ونزلنا عليكالكتاب تبيانا لكل" 
شىء - (ونحوه) كقوله تعالى ‏ ولا رطب ولا بابس إلا فىكتاب مبين ‏ تقر بره اوأخذ 
عض الأحكام من القياس لما كان كتاءه تبيانا لتكلثبىء ؛ ولما كان كل" الأحكام فى الكتاب 
اين » واتحيرحذوف شرينة ماسيق : أىمدفوع كنع ارادة العموم » اذ هو ( خصوص قطعا ) 
فلا حاجة حينئذ الى التقدير» وهو : أىكل ثبىء فيه : أى فىالحكتاب اللمبين » والخير محذف 
انأريد تفصيلكل” ثىء » اذ ليس كل الأشياء مفصلة ف القرآن » وف بعض النسخ وتبيانا لكل” 
شىء ونحوه تخصوص فلاحاجة الى التقدير ( أو هو ) أىكل” ثىء (فيه ) أىفى الكتاب 





قاسوا له مالم يكن على ما كان فضأوا وأضاوا ا 

اجالا وهو ( حكم القياس ) وهوالح؟ الحاصل فى الفرع قياسا على الأصل ( فيعلهه الجتهد) 
بعد الاجتهاد ( كاجاز) أن يكون ( الكل" ) أىكل” ثىء (فيه) أى الكتاب (ويعامه 
الى ) صلى الله عليه وسل كا قيل جع العم : أى القرآن » تكن تقاصرت عنه الأفهام ( مع 
أنه ) أى الاستدلال بالآبتين ( مستازم أن لايكون غير الترآن ) من السنة والاجاع أيضًا 
(جة) تعين ماذ كروه فى أنى حتية القياس ( وهو) أى انتفاء حمية غير القرآن ( منتف 
عندهم ) أى المائعين (أيضا) فاهو جواهم فهو جواينا ( وبه) أى بهذا الاستازام : 
أى بانتفاء هذا اللازم (يبعد نسبة هذا) الاستدلال )لم ( أى البيم (على ) وجه ( الاقتصار) 
على نق القياس لبعد الغفلة عن ورود هذا التقص الظاهر (وأنا) اليواب عن استدلاهم ببما 
على ماذ كره صدر الششر يعة من أن القرآن تديان للقياس ( بإعتبار دلالته ) أى القرآن (على 
9 الأصل نصا» و ) على (حكم الفرع دلالة) قد سيق أن دلالة اللفظ على حك منعلوق يمسكوت 
يفهم مناطه يعحرد فهم اللغة يسمى دلالة فى الاصطلاح ( فلس ) بصحيح (والا) أى وان 
صح” ماذ كره (فسكل قياس مفهوم موافقة) أى فيلزم أن يكون كل" قياس مداول الأفظ إعتبار 
حكمه الأصلى نصا » والفرعى دلالة باممنى المذكور » وهذا هوالممنى” عفهوم الموافقة كدلالة الى 
عن التأفيف على حرمته نصا» وعلىحومة الضرب دلالة » وكون كل" قياس كذا بإطل بالاتفاق 
(مع أنه ) أىكون القرآن دالا على أحكام الأصولكلها (ممنوع فى) الأشياء (السنة) المنطة 
بالمنطة والشعير بالشعير والمر بعر والذهب بالذهب والفضة بإلفضة والملح للح ( أصول ) 
كم (الر!) المنصوص عابها فى السنة عطف بان لاستة ( و) فى ( كثير) من الأصول 
المقس عليها (بل) بان أمثاطا ابماهو (إاسنة فقط» وحديث) لم بزْلأص نىاسرائيل»ستقها 
حتىكثرت فههم أولادالسبايا ؛ و (قاسوا مالم يكن على ما كان فضاوا) وأضاوا أخرجه البزار» وف 
سنده قبس بن الر بيع فيه مقال » ورواه الدارى وأنوعوانة بإسناد يح »ن قول عروة (ليس 
مما نحن فيه) لآن المراد منه نصب الشرائع بالأداء بقياس غير المشروع على المشروع من غير 
جامع مناط للحم دالة عل ىكون الثانى مثل الأول فيه * ( قلوا) أى المانعون له سمعا أيسًا 
( أرشد الى تركه ) أى القياس ( بليجاب الل على الأصل ) وهو الاباحة والبراءة الأصلية 
( فم مبوجد فيه نص" ) قوله تعالى ( قل لا أجد فما أوى الى" ) رما على طاعم وماد 
الآنة » فكل مالم بوجد فى السكتاب ححرّما لامحرم بل ببق على الاباحة الأصلية (الجواب) أنه 
( انما يفيد) ماذكر من الآنة (منع اثرات الحرمة ابتداء به ) أى بالقياس لأنها نزات ارد 





٠‏ وقع تسكليف الجتهد بطلب المناط 
ماذ كر قبلها من تحريم الكفار المذ كورات من عند أنفسهم ابتداء .من غير الحاق لطا يما 
حومه الله الاشترالك فى مناط التحر م » فان حرام عند نزول الآنة اذا انتمحصر فيا ذكر فيها ولا 
شىء منه يصلح لأن «لحق به ماحردّمه الكفار » فاوسوم الرسول ماحرموه لزْم اثبات الخرمة 
ابتداء (وبه) أى منع ائياتها ابتداء ( نقولم ) قلنا فما (لم درك مناطه ) لأنا شرطنا فى 
القياس كون حك الأصل معقول المعنى * (قالوا) أيضا القياس (ظنى” ) فلا جوز اثبات حق 
الشارع وهوالحك الشرعى اقدرته على البيان القطبى لاف حقوق العباد فانها نثبت بقيد الظنّ 
كالشهادة لتجزهم عن الاثبات بقطى (لا) أنه ( كبر الواحد ) فانه بيان من جهة الشرع 
قطبى » والشهة اما عرضت فى طر يق الانتقال الينا فلا يفي دالقطع بالنسبة الينا (وجوابه مأمض 
فى مسئلة تقدريعه ) أى خبر الواحد ( عليه) أى القياس :.م.ن أن الاحتتجاج بالمير الحاصل الآن 
وهو مظنون فلا ينفم حكونه يفيد القطم بالنسبة الى الصحاءة والتابعين بغيرواسطة » والفرق 
المذكور ببن امقين ساقط , لأن التوجه الىجهة القباة مخض حدق الله تعالى » وق دأطلق نا العمل 
فيسه برأى » لأنه ليس فى وسعنا ماهو أقوى من ذلك © وهذا المنى موجود فى الأحكام ( ثم 
بعد جوازه ) أى تكليف الجتود بطلبالمناط (وقم) التكليف به (سمعاء قيل) ثبت وقوعه 
( ظنا) وهذا القول ( لأنىالمسين » ولذا ) أىلوقوعه ظناعنده ( عدل) فى اثباته ( الى 
ماتقدّم ) من الدليل العقلى المفيد لاقطع بظنه لأنه أصل دنى لا كن فيه الظنّ ( وقيل) 
وقح (قطعا) وهو قول الأكثر (لقوله تعالى فاعتبروا بإأولى الأبصار ) فا الاعتبار رد الشىه 
الى نظيره بآن حك عليه يحكمه » وكذا سمى الأصل الذى ترد اليه النظائر عبرة » وهذا يشمل 
الاتعاظ »و القياس العقلى » والشمرعى » وسياق الأيةإلاتعاظ » فتدل” عليه عمارة » وعلى القياس اشارة 
(وكونه ) أىوكون مموم ‏ اعتبروا (مخصوصا بمادة اتتفت) فبها (شرائطه ) أى القياس فائها 
خارجة عنه ( واحتالكونه ) أى اعتبروا (للندب ء وكونه للحاضر بن ) عند نزوطا فقط 
(و) احمال ( ارادة المركة ) الواحسدة هن الاعتبار وارادة العمل به ( و فى بعض الأحوال 
والأزمنة ) وغير ذلك مما يقتضى عدم ارادة العموم (لابننى القطع به ) أى بوقوع التسكليف 
به » وأما فى الأول فنقطع بماعدا ماخص” به (لأنه ) أى التخصيص ال ذكور ( تخصيص 
بإلعقل ) والمخسص قطى فى غير ماخص” به » وأما الباق فلما أشار اليه بقوله ( ولس بكل 
تجو يزعقلى” ينتنى القطع ) فلاعبرة بباقالاحهالات وانهما ينتنى القطع بالشيهة الناشئة عن الدليل 
كا تقرّرف حله (دالا اتنى ) القطع ( عن السمعيات ) لأنه لم يسم شىء منها عن تجو بزها 
عقلا فلا بسك بثىء منها ( وأما ظهو ركونه ) أى الاعتبار ( فى الاتعاظ بالنظر الى خصوص 





قدثواتر عن كثير من ع الصحاءة العمل بالقياس ١‏ 





السبب) لبزول الآنة المشار البها بقوله ( ولبعد ) أن براد بقوله تعالى ‏ فعتبريا ‏ يعدقوله 
( مربون وتم بأندهم ) وأندى الؤمزين ( فقوا الذرة بابر ) كا هولازم الا ستدلال 
لعدمالمناسبة » فلا يحم لكلاءه تعالىعليه » والجواب عنه ما أفاده بقوله ( فالعيرة لعموم الأنظ ) 
لا الخصوص الديب » فائتى الأؤل : : وهو ظهو ركونه للؤساط (ده) ى 11 ن العيرة مومه 
(اتى الثاتى ) أيضا ( اذ المرتب ) على السيب المذكور الاعتبار ( الأ" منسه) أى من 
قياس النكرة 0 البر ( أى فاعتيروا الثنىء بنظيره فى مناطه ) الثلرف متعلق بنثليره لما فيه 
من معنىالفعل (إفى امثلات) أى العقوبات جعمثلة بنتشح الثاه وضمها متعلق بالاعتبار (وغيرها 
وهذا ) الطريق ف ائبات التسكليف بالقياس ( أيسر من اثباته ) أى التسكليف به ( دلالة ) 
كاذهب اليه صدر الشر يعة » لأن فهم الأمى بالقياس من الأعس بالاعتبار بطر بى الافة من 
غير اجتهاد لثلا يازم إثسات القياس بالقياس يعيد جذا » فان من المعاوم أنه لايغهم كل من يعرف 
اللغة ذلكك أفاده بقوله ( إذ لايغهم نهم اللغة ) نصب على المصدرية » فان المننى اما هو هذا 
النوع من الفهم لامطلقه (الأمس بالقياس) قم مقام فاعل يهم (ى الأحكام ) متعلقبالقياس 
(من) الأمس ب (الاتعاظ ) ٠‏ والشارح تعقب المصنف فى هذا فايرجع إليه ؛ وظنى أن ماد كره 
غير متحه * ل به) أىبالتياس عند عدم النص” 
وا ن كانت التفاصيل آحادا » فان القدر المشترك متواتر )5 والعادة قاضية شال ) أى فى مثل 
العمل بالقياس م نكثير من الصحابة (بأنه) أى العمل المذكور انما يكون (عن قاطع فيه) 
أى العمل به وان ل تعامه على التعيين » ( وأيضا شاع مباحثتهم فيه ) أى فى العمل بالقياس 
(وترجيحهم) بعض القياس على بعض ( بلا نكير) لذلك (فكان) ذلك (إجاءامتهم 
على حجيته لقضاء العادة 6 أى مونه إجاعا قطعيا (ف مثله 3 ن أصول ادبن لاسكوتًا ) أى 
لاإجاعا سكوتيا مفيدا لظن » فانترك الانكار فى أمس منسكر جعل أصلا من أصول الدبن على 
"قدير أنيتقرّر فما بين الصحابة عاغيل العادة وقوعه من الصدحابة والتابعين (وحديث معاذ) 
المفيد حية القياس » فى التوضيح أنالنى” صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى المن قال له مم 
تقضى ‏ قال له ما فىكتاب الله . قال فان ل نتجد فى كتاب الله ؟ قال أقفى عاقفى به رسول 
الله صلى الله عليه وسل . قال فان ! م تجد مأقضى نه رسول اله قال أجتهد : فال الجد لله الذى 
وفق رسول رسوله بما برضى به رسوله . فانه (يفيد طمائنة ) الطمأنينة فوق الظنّ لأنه ليس 
معه احّال النقيض » وان كان دو ناليقين لاحّال زواله بالتشكيك (فانه) أى الحديث المد كور 
(مشهور ) على ماروى (عن المنفية) ف فتثيت به الأصول * فان قيل : المذكورفيه الاجتهاد 





١٠‏ قاس كثير من الصحابة 





وهوقد يكون بغير القياس المتناز ع فيه كالحم بالبراءة الأصلية » والقياس المنصوص العلة » 
والاستنباط من النصوص الحفية الدلالة بن قلنا : البراءة الأصلية لاتحتاج الىالاجتهاد » ومنصوص 
العلة لاينى بالأحكام . وأما الاستنباط من النصوص قأجاب عنهة بقوله ( وكون الاجتهاد) كم 
شحقق فى القياس يتحقق (ف ام نصوص) فلايتعين إرادة القياس لابرد لأنه (داخل فقوله ) 
أى معاذ أقفى عافى (كتاب الله وسسنة رسوا له ف ببق ) مل الاحتباد ( إلا القياس ) . 

وفى بعض النسخ داخلا على أنه خبر الكون » وهو جرور على أنه معطوف على مايفهم من 
من السياق كأنه قال لكونه مشهورا و للكون الاجتهاد الى آننزه » وهذا أقل تقدير (وانقطم ) 
حاصل ( بأن اطلاقه) أى إطلاق جوازه لمعاذ ( ليس إلا لاجتهاده لالحصوصه) فلا برد أنه 
حو زأن يكون ذلك مخصوصا معاذ . ثم أجاب عماروى عن بعض الصحابة بما:بوهم نفيه 
شوله (وامروى” عن جع من الصحابة كالصديق والفاروق وعل” وان مسعود) رذى الله تعالى 
عنهم (من ذّه) أىالقياس » عن الصدّيق أنه لماسثل عن الكلالة قال : أى” سماء تظلنى » وأى” 
أأرض تقنى ؟ إذا قلت فىكتابالله تصالى برأنى . وعن الفاروق « اتقوا الرأى فى دينكم : 
إا ؟ وأصحاب الرأى فائهم أعداء السنة : اتمهموا الرأى على الدبن » . وعن على” « لوكان 
الدبن بلرأى لكان باطن الحف” أولى بالمسح من أعلاه » . وعن ابن مسعود رر لاأقيس شيئا 
بشىء فنزل” قدم بعد ثبوتها » . وعنه « نحدث قوم ,قيسون الأمور برأمهم فينهدم الاسلام 
وينم » كا ذ كر الشارح مخرجها إلا الأول » ثم بعد صته عنهم ( فالقطع بأنه) أى الذم 
(فى غيره) أى غير القياس الشرعى ( إذ قاس كثير) من الصحابة قول الرجل : أنت على" 
( حرامعلى ) قوله : أنت (طالق ) فى وقوع واحدة رجعية . ونقل الشارح عن بعضهم 
ماتخالف هذا فىتفصيل ذ كره » والعمدة على قل المصنف وتحقيقه (و) قاس (على” الشارب) 
للخمر (على القاذف) فى المدّ » وقد سبق ببانه (و): قاس ( الصدّيق الرّكاة على الصلاة فى 
وجوب القتال) بالترك . فىالصحيحين أنعمر قال لأنى بك ركيف تقائل الناس ؟ فساقه الى قول 
أفى بكر : والله لأقانانٌ من فرّق بين الصلاة والزكاة : الحديث (وفيه) أى فى قياس أى بكر 
هذا ( إجاع الصحابة أيضاء وورّث ) أبوكر رضىالله تعالى عنه ( أم” الأم” لام الأب) 
لما اجتمعتا (فقيل له) والقائل عبد الرجن بن سهل أخو بنى حارثة ( تركت التىلوكانت) هى 
( البتة) وهوج” (ورث الكل ) منها اذا انفرد (أى هى) يعنى أم الأب (أقرب) أى 
أقوى قرابة من أم” الأء" (نشرّك) أو كر ا(ينهما فى السدس ) على السواء 6 ورث 
(عرالبتوتة بلرأى) فقال فى الذى يطلق امميأنه وهومس يض انها ترثه فى العدة ولا برها » وهو 





النص على العلة يك فى ايجاب تعدية الحكم اال ١1١‏ 





مشهور عن عمّان » رواه مالك والشافى سند يح (و) قاس ( ابن مسعود موت زوج 
الفضة ) قبل الدخول بها فى لزوم جيع مهر المثل على موت زوج غيرها قبل الدخول مها فى 
زوم جميع المسمى » والمنوّضة التى زوجها بغير مهر (وذلك) أى العمل بإلقياس للصحاة (أكثر 
من أن ينقل) وان كثر فى النقل (واختلانهم) أى الصحابة ( فى توريث الج مع الاخوة ) 
لأبوين أولأب ( كل ) منهم ( قال فيه بالتشبيه ) فى مسند أنى حنيقة عن جعفر بن مد 
الصادق أن عمر شاور عليا وزدد بن ثابت فى الجدٌ مع الاخوة » فقال له على” : أرأيت باأمير 
اؤمنين لوأن شجرة انشعب منها غصن » ثم افشعب من الفصن غصن أمهما أقرب الى أحد 
الغصنين ؟ أصاحبه الذى حرج منه أمالشجرة 7 وقال زدد : لو أن جدولا انبعث من ساقية ثم 
انبعث مر الساقية ساقيتان أمهما أقرب الى أحدالساقيتين أصاحبتها أمالجدول 7 اتتهى : ولاضنى 
أن هذا لبس من القياس التنازع فيه » غي رأنه بازم من ثبوته ثبوته إطريق أولى . 


عا 
0 


(النص) من الشارع ( على العلة يكف فى ايجاب تعديبة الحسك مها ) أى يسبب العلة 
الى غير نحل الح المنصوص المشارك له فمها زا تادت شرعية القياس وفاقا للحنفية وأجد 
والنظام والقاسااق) وأنى اسدق الشيرازى . ( وأنو عبدالته البصرى) ل : يك فىايحاب 
تعدية المحكم ما ١ف‏ التحرم) أى اذا كانت علة لتحرم الفعل دون غيره (خلافا 
للجمهور ) فائه لا يكنى عندهم ذلك فى ايجامها مطلةًا (لم) أى الجهور ) انتفاء دليل 
الوجوب ) لتعدية الحم ثابت ( وهو) أى دليله ( الأص) بالتعدية بها ( أد الاخبار به) 
أى بالوجوب فينتنى الوجوب (وأما الاستدلال) لم م ذ كره ابن الحاجب وغيره ( بازوم 
عتق كل أسود لوقال أعتقت) عبدى (غاها لسواده فردود ) كا أشار اليه القاضى عضد 
الدين (بأنهم ) أى الحنفية ومن معهم (لابقولون يبوت حك الفرع من الافظ ليازم ذاك ) 
اللازم ( بل) يقولون ( انه) أى النص عل العلة (دالة على وجوب اثيات الحكم ) مباعلى 
الجتهد ( أبن وجد ) الوصف الذى هوالعلة » وفيه أنهم لو قلوا يبوت الفرع من الأفظ لازم ذلك 
وليس كذلك لوجود الفرق بينكلام الشارع وغيره . فانه اذا نص” على العلة كان معناء أنها 
علامة الحم مهما وجدت وجد » لكون أحكاءه غير معلاة بالعلل » وليسغيره كذلك , لمعى 
أعتقت الى آنه دعاق سواده الى الاعتاق » ولا يستلرم هذا أن دعو سواد غميره الى.ذلك 
فتأمل (وكذا) استدلال الحنفية ومن معهم ( بأنه لا فرق بين حرمت الجر لاسكارها » وكل 





01 ذكرالعلة مع الحسك يفيد تعميمه ف تحال" وجودها 

مسكر اذاءكان ) القول المذكور صادرا (من واجب الامتثال) دود (لماذ كرنا) آنا 
من أنهم لا يقولون بوت حكم الفرع من الافظ ( والفرق ) بينمانص فيه على علية علته » وما 
ذكرمن مادة النقض من قبل الحنفية ( بأن القياس حق الله تعالى فيكنى فيه ) أى فى ثبوت 
حكسه (الفلهور ) أى كون اللفظ دالا عليه بظاهره من غير تصرح از بد الاههام بشأنه 
( والعتق زوال حق آذى فبالصرح ) أى فيثبت بالصريع لابالظهور » وقوله أعتقت الى انخره 
لس بصرع ( ممنوع بأن امسق كذلك ) أى يكنى فيه الظهور (لنشوّفه) أى لتطلعالشارع 
وكال : توجهه (اليه) أى العتق فانه أحب المباحات اليه (ولأن فيه ) أى العتق (حق الله 
تعالى ) لكونه من العبادات ( ونا أن ذ كر العلة ) 0 ) مع الحكم يفيد ش 
تعميمه ) أى 2 (فى محال وجودها لانه شادر الى فهم كل من كا الج لاني 
مسكرة ) أى الدال" عل 0 معلزة بالاسكار ( حرم كل ماأسكر ) » وفيه أنه ينافى مام" 
من أنهم لابقواون يلبوت - الفرع من اللفظ : الاهم الاأن يراد نف ثبوته منطوقا أوثبوت حم 
الفرع خصوصه فتأمل ) و( لأنه طادر ( من قول طبيب لانا أكة) أى الثى' الفلاق 
( إرودته منعه ) أى المخاطب (من) أكل ( كلباردء واحهال كونه) أى النص” على العإة 
( لبيان حكمته ) أى الحكم (مع منع الجنهد من ) قباس (مثله) أى مشل محل الحم 
المنسوص علىعلته ( أوأنه) أى النص عليها فى نحو حرمت الج رلاسكارها (الخصوص اسكار 
الِر) لالمطلق الاسكار ( لايقدح فى الظهور) أى فى كونه ظاهرا ف الاطلاق » والظهو ركاف 
ف القياس المنى” على الظن ١‏ كاستيال صوص العاء” وا | ولاحسن (عن المخصص) 
وعدم العثور عام 4 (فانه) أى العام (حينكذ) أى حين نحث عن مخصصه وم يعثر عليه 
( ظاهر فى عدم التخصيص فبطل منعه ) أى منع جاب النص على العلة التعدية ( شجويز 
7 أى النص على العلة ( لتعقل فائدة شرعيته ) أى الم ١‏ فى ذلك ال حل مع قصره) 
أى الحم (عليه ) أى ذلك امحل » وحاصله بان الكمة لذلك الجسم المخصوص عحله 
عند الشارع » فالفرق بين هذا وما تقدم عدم التقبيد خ اجي من مثله ص ريحا ( وأبعد منه) 
أى من التجوبز المذ كور أن يقال ( تعليل كونه ) أى تحرع المر معللا ( بإسكارها ) خاصة 
لامطلق الاسكار ) بأن حرمة اجر لاتعلل بكل اسكار ) بل بالاسكار المضاف اليهاكافى الشرح 
العضدى » وقوله بأنصلة تعايل (لأن المعى ظهور حرمتها لأنها مسكرة فى التعليل بالاسكار) 
المطلق ( الدائر فىكل اسكار » دون الاسكار المقيسد بالاضافة الخاصة ) وهى الاضافة الى الجر 
( لتبادر الغاية ) أى خصوص الاضافة ( الى عقل كل من فهم معنى السكر ) المأخوذ فحوينها 





ترك المنهبى” وجب ضررا ا 

أن كون فىعلته أيضا غاظة ولا توجد تلك الغلظة فى المطاق على اطلاقه » لانا ول ههناما يقاوم 
اعتبار مقتضى وضع اللفظ من العموم على أن الاطلاق أنسب بقصد الشارع من حسم مادة 
الفساد الحاصل بكل. مسكر ثم أبد الأبعدية بقوله (واعترف هذا القائل) ينى القاضى ( بإفادة 
قول الطبيب لانأ كله لبرده التعميم ) أى المنع من أ ك لكل بإرد ( وهو) أى حرمة الخر 
الآكخره ( مثله) أى مثل قول ااطبيب المذ كور ( دون أن المنع ) فيه ابما هو ( من ذلك 
البارد) المخصوص فقوله دون حال من قولالطبيب» يعنى أنقوله يفيد التعميم حال كونه متتجاوزا 
افادة أن المنع الى آكره ( ولا يعلل) المنع من ذلك البارد ( بكل برودة) بل يرودنه فقوله 
ولا يعلل الى آآخره حال من المنع المذ كور بعد دون » فقوله دون الى آكخره يفيد فى افادة المنم من 
اللارد الخصوص معلاا ببرودته الخصوصة » واعترافه هذا مالف لما اذعاه فى اجر ( وفرق 
البصرى ) بين التحرع وغيره ( إن ترك النهى ) بإرنكاب مأنهى عنه ( وجب ضررا) 
وهو وقوع مفسدة مهبى لأجلها ( فيفيد) النهبى عنه مهذا الاعتبار ( العموم والثمل لتحصيل 
مصلحة ) كالتصتق على فقير إلثوبة ( لابوجب) الفمل ( كل نحصيل) أى كل تحصيل 
مصلحة حتى بازم من فواته المصال كلها (لايفيد) مطاوبه ( بعد ظهور أنه) أى التصطل 
العلة (من الشارع يفيد ايجاب اعتبار الوصف) من حيث انه علة ( و يستازم) الايجاب 
الذصكور ( وجوب الترتيب) أى ترتيب الح عليه أنما وجد (والا) أى وان بحب 
الترتيب (لزمت مخالفة اعتباره) أى اعتبار الشارع الوصف علة ( وهو) أى خلاف اعتباره 
(مضن كالهى ) أىكا أن غخالفة اعتباره فى النهبى مضي ( وهذا) الذى ذ كرنا ممماتخائف 
ماذهب اليه الجهور (تفصيل رد دليلهم ) أى الجهور (الأول) يدن اثتفاء دليل الوجوب 
(وأما ماذكر) فى أصول ابن الخاجب وغيره ( من مسسئلة لاجرى الحلاف ) أى بين مثبتى 
القياس ( فى ججيع الأحكام) فى الشررح العضدى : قد اختلف فىجريان القياس فى ججيع الأحكام : 
الشرعية وأثنته شذوذ» والختار نفيه )ثم تقل عن المحصول أن النزاع فىأنه هل فى الشرع جل 
من الأحكام لاجرى فيها القياس أوينظر فىكل مسئلة مسئلة هل يجرى فيها القياس أم لا ؟ 
(فعاومة من الشروط ) ككون ح؟ الأصل معقول امنى » وكون الفرع لاعن فيه < نص 
أو اجاع الى غيرذلك فلاحاجة الى افراد مسثلة فيه » يعنى أنه عل من الشروط أن مالا بوجد فيه 
نلك الشروط لامجرىفيه القياس فلاحاجة فيه الى النظر هل تحرى فيه أملاء فثبتأن ف الشرع 

(4 - «تسيد» - رابع ) 





١,5‏ بان الاعتراضات الواردة على القياس 





جلا لابجرى فيها (ويب الحم على الحلاف المقول على الاطلاق ) بأن يقول البعض بأنه 
لامتنع جر يانه ف دسئلة م نالمسائل » والبعض الآخر با متناعه فى يعضها ( بإنشطأ) صلة دده 
تقل الخلاف على هذا الوجهخطأ قطعا قييحب أن ع عليه بإلخطأ . 
فصل فى بان الاعتراضات الواردة على القياس 

( يرد على ) أفراد ( القياس أسئاة : ح بجع ماسوى الاستفسارمتها الى المنم اوملعت ) 
فالمرجعم مصدر »6 7 مكان » والا بازم حذف كلة الى واعا قيد عاسواه رذاعلى من أطلق 
وهوغير وأحد » 1 ذهبا أ كثرالمدليين » ووافقهم ان الحاجب » وذهب السبكى الى أن جع 
الكل الىالمنع وحدهكإذهب اليه بعض اللندليين لان المعارضة منع للعلة عن الريان » ولاح 
أن أدراج النقض الاجالىف المنع له وه لأنه متعلق بالدليل » وأما المعارضة فلا تعض فبها 
للدليل بل هى إقامة الدليل على خلاف ماأقامعليه الخصم (أوها) أىالأسئلة ( الاستفسار) 
وهو طلب بيان معنى الافظ (ولا مختص) القياس. ( به) بل هو جار فدكل ف" المراد » وهو 
(متفق) عليه ( وم بد كره الحنفية لثبوته بالضرورة ) إذ طلب الخاطب بان مالا يفهمه من 
معتى الافظ » وكونه متوجها حسس الآداب غير خق” وا ا سمع ) الاستفسارو يقبل ( فى لفظ 
ين ماده ) أى ماأريد به (لا) أى ولول يكن فيا ( نتعنت ) أى فالاستفسار تعنت 
وعناد فلا سح مهدع لآنه خلاف ماشرط فى المناظرة من كونها لاظهار الصواب (دكه) 
أى المستدل (أن لايقبله) أى استفسار المعترض ( حتى يدينه ) أى المعترض لمفاء المراد 
(لأنه) أى الخفاء ( خلاف الأصل ) لان وضع الألفاظ للبيان » والظاهر هن حال المنكلم أن 
براعى ذلك » والمينة على من بيذّعى خلاف الأصل ( وبحكفه ) أى المعترض فى ببان الهذاء 
( حمة اطلاقه ) أى اللفظا (للتعدد ولو) كان اطلاقه على المعالى المتغدّدة أولى » ولوكان ذلك 
المتعدد ( بلا نساو) بأن كون بعضه أظهر لكونه حقيقة » حلاف غيره أو مجازا واضما 
قرينته صارفة ومعينة (لأنه) أى المعترض ( تخب بالاستبهام عليه نلك الصحة ) أى يذّعى 
أن كدة اطلاقه لمتعدّد صارت سيبا لكون المراد منهما عندى فلا يضر”ه كون اراد أظهر فى 
نفس الأعس ء فانه بهذا يندقم عنه ظن التعنت » و يصدّق بظاهرعدالته (وجوابه ) أىالاستفسار 
أوالستفسر ( بيان ظهوره) أى الأفظ (فى مساده) منه ( بالوضع) أى يدان وضع اللفظ 
لذلك المراد » دون مايقابله ( أوالقرينة) بأنسين أن ماده المنىامجازى و يعين قرينته ( أو 
ذ كرما أراد) من غير تعرض للوضع أو القرينة ( بلا مشاحة نكاف نقل الاغة ) لبيان الوضع 





مثل سوال الاستفسار دَكال التقسيم 6 1١ ١‏ 


ببصييييييوييتيتيوسويبتصمب بم سص تت ي ئ م 

لمافيه من الكافة المستغنى عنها لاصول المقصود نهم المراد ( أو العن ففي ) بان القرينة 
الناشحعة من العرف ونحوه 6 ونجوز أن براد به الوضم العرق الذى طيحر ممه الوضع الاغوى » 
وعند البعض كان الحاجب حب أن يفسره بما جوز استعماله فيه كتفسير الثور فى قوثه مخرج 
فى صدقة الفطر الثور بإلقطعة من الأقط » لايما لامجوز فانه من جنس اللعب الحارج عن ذنون 
المناظرة الموضوعة لاظهار الصواب فلا يسمع » وقيل سمع لان غَابة الأعى أنه ناظره بلغة غير 
معاومة » وفيه مافيه (وأما) قوله فى يان ظهوره (يلزم ظهوره ) أى اللثئا (ف أحدحما) 
أى المعنيين اللذين يطلق على كل” منهما (والا) أى وان لم يحكن ظاهرا فى أحدهما 
(فالاجال) أى فيازم الاججال له ( وهو ) أى الاجال ( خلاف الأصل أو ) يازم ظهوره ( نما 
قصدت اذ ليس ظاهرا فى الآخر ) لوافقتك اياى على ذلك » فان قلت برد على الأول أنه 
على تقدبر تسليم لزوم ظهوره فى أحدهما لايفيد المقصود لواز أن يكون ماهو ظاهر فيه غير 
المراد » وعلى الثاتى أنه يجوزعدم ظهوره فى شىء منهما + قلت لابن منضمكل”هنهما مع الآخر 
خاصل الأول لابدّ من الظهور فى أحدهما » وليس بظاهر فى غبرالمراد اتفاقا ع والثانى بازمظهوره 
فها قدت إذليس ظاهرا فى الآخر» وقد ثبت لزوم ظهوره فى أحدهما : ولاق أنه يصيرما لما 
واحدا» وكلة أوللتنو بع بإعتبارالتقرير (فالحق نفيه) جواب أما: أى فالحق فى هذا الدفم (والا) 
أى وان لم يكن المق نفيه ( فات الغرض ) من المناظرة وهو اظهار السواب عند الخصم (فانه ) 
أى المعترض ( ذكر عدم فهمه) ماد المستدل (فل سين ) له ماده (ومثله) أى مثل 
سوال الاستفسار فى عدم الاختصاص بالقياس ( سؤال التقسيم ) وهو ( منع أحد ماترذد اللفظ 
يله و بان غيره) 21# وحاصله مئع بعد تقسيم ولا كان ماحتمله اللفظا متعددا يصدق على كل 
واحد منهما أنه ماتردد اللفظ بينه و بين غبره كان مفهوم ماتردد الى آآخره كليا ذا أفراد » وصيح 
اضافة أحد اليه غير أن المنع يتوجه الى أحد بعينه ( مع تسليم الآر) سواء كان المائم 
( مقتصرا ) على ذ كر منع ذلك الآخرغيرمتحاوز الى ذكر تسليم الآخر صر حا غير أنه يفهم 
هنا (أو) مصرحأ (بذره) أى بذ كر التسلم أيضًا ( كنى الصحيح المقمم) أى م 
يقال : فى تعليل اجازة التيمم للمسحييح المقم (فقدالماء فوجد سبب التيمم) وهو فقده (فيجوز) 
التيمم ( فيقال سيبية الفقد) للاء ( مطلقا أو) الفقد (فى السفر الأول ) أى كون السبب 
الفقد مطلقا ( ممنوع ) فسكت عن ذ كر تسلم الثاتى أو يقول مع ذك والثاى سم » ولاشك 
انه لايفيد المقصود إِذْ الكلام فى الصحيح المقبم ( وف الملتجى” ) أى وما يقال فى القائ نمدا 
عدوانا اذالازبالحرم يقتص” منه إذ (القتل ) العمد ( العدوان سببه) أى سبب الاقنصاص 


وسيم لسرت مصصميييجم 





ا يكن المستدل أن يقول الأصل عدم المانع 
منه ( فيقتص” فيقال) القتل العمد العدوان سببه ( مطلقا) التجأ أول يلتجى” (أو) هو 
سببه (مالم يلتجى” » الأول بمنوع ) والثانى مسل لكن لايفيد » لأن الكلام فى الملتتجى” » وقد 
اختلف فى هذا السؤال ( فقيل لابقبل لدم تعين الممنوع مرادا) لاستدل » ولا يضره المنع 
الااذا توجه الى مساده ( ولأن حاصله ) أى السوال المذكور ( اذّعاء المعترض مانعا) لثبوتَ 
مطلت المستدل ) وهو عدم صمة بعض مقدماته (دمانه) أى المائم يحب (عليه) أى 
العترض لادعائه ماهو خلاف الأصل ( والختار قبوله) أى السؤال المذكور (لمواز مجزه) أى 
المتدل (عن اثباته ) بعد ماتعين ماده علىوجه يتوجه اليه المنع 6 ان رمالا مكنه اثيات 
مامنع (والافظ) أى لفظ السائل ( يفيد نفى السيبية ) يمنى أن ماجعلته سببا لثبوت الي 
ليس يسبب ( لاوجود المائع مع السبب ) أى لأن المانع موجود مع تحقق السبب حتى يقال 
له انك بعد مااعترفت بوجود المقتضى لاسمع منك بمحرد دعوى المائع من غير ببان ( وأما 
كونه ) أى المستدل ( به) أى سبب هذا السؤال (يتبين ماده ) كا فى الشبرح العضدى 
( فليس) كذلك ( بل قباسه يفيده ) أى يبين ماده ( اذ ترتيبه ) أى المستدل الحم اتماهو 
(على النقد ) أى فقد الماء ( والقتل مطلقا) متعلق مهما على سبيل التنازع ( فهو ) أى مراده 
( معلوم) وقس عليه سائر الأمثإة ه ولما كان ههنا مطلق مظنة سوال » وهو أنه لوكان المراد 
معاوما لما كان لترددد السائل جه » أجاب عنه يقوله ( وترديد السائل تجاهل ) عن ماد 
المستدل مع كونه عالمابه فى نفس, الأمى ( اذتجو بز الترتيب) أى ترئيب الحم (على الفقد 
اللقيد) بالسفر والقتل المقيد بالالتتجاء ( مبالفة فى الاستيضاح ) أى طلب ازبادة الوضوح 
( دكفيه ) أى المستدل أن يقول إذا طولب ببيان عدمالمائع ( الأصل عدم المانع ) يعنى إذا 
قال السائل : انك تستدل بوجؤد المقتضى لم لاتجوز أن يكون ههنا مانع يكفيه أن يقول الأصل 
الى آآخره » وهذا الكلام ههنا تقريبى ( هذاء ويقبل) هذا السؤال (دان اشتركا) أى 
الاحتالان اللذان يترذد اللفظ بينهما ( فى التسليم ) وعدمه ( إذا اختلفافها برد عليهما من ) 
الأسئلة ( القوادح ) فنهما » والا لكان التقسيم عبثا » ولس من ششرطه أن يكون أحدههما ممنوعا 
والآخر مساما ( ثم ) قال ( المنفية : العلل طردية ومؤثرة ومنها ) أى من المؤثرة ( الملامة) 
وهو مائبت مع الحم فى الأصل مع ثبوت اعتبار عينهفى جنن الحكم بنص أواجاع أوقلبه أو 
جنسه فى جنسه كامس" » يعنى من جلة المؤثرة عند الحنفية الملائمة المقابلة للؤثرة (عند الشافعية 
وليس للشائل فبها) أى المؤثرة ( الا النانعة ) أى منع مقدمة الدليل فيع” منع ثبوت الوصف 
فى الأصل أوف الفرع أومنع ثبوت الحسك فى الأصل أومنع صلاحية علية الوصف لحك الى غير 





وجوت الحم دون الما عام الانتفاء ىا 
ذلك (والمعارضة ) هىاغة المقابلة على سبيل الممائعة ئ واصطلاحا تسليم لدئيل امال دون مداوله 
والاستدل على نف مدلوله (لانهما) أى الممائعة والمعارضة (الايقدحان فى الدليل لاف 
فساد الوضعم ) كون العإة متيا عليها تقيض ذلك الحم (و) فساد ( الاعتبار) كون 
القياس معارضا ينص" أو اجاع كا سيسجر” فانهما يقدحان فيه * فانقلت لافرق بين الأولين 
والآخر بن فى القدح على تقدير الورود من غير اندفاع وعدم الآدح على تقدير الاندفاع » 
قلت الأولان لاعاوعنهما دليلمن الأدلة فيندفعان ثارة » وأخرى لا » وفعدم القدح على تقدير 
فلا مرج الدليل مهما عن دائرة الاعتبار بإلكلية وان لم يندفعا » لاف الآخرين لدرتهما 
وكونهما أقبح عند عدم الاندفاع » وقد عل بالتتبع أنه لايتوجه على الاستدلال بإلعلل المؤثرة 
ماخرجه عن الاعتبار بالكلية » وفيه مافيه » ولاسيذكره المصنف ( والمناقضة ) معطوف على 
فساد الوضع » واتمال قال ( أى التقض) لأن المتبادر من المناقضة منع المقدمة المعينة يا هو 
اصطلاح الدليين » والمراد تقض العلة بتخلف الحك عنها فى صورة ( إذ بوجب) كل منهما 
(تناقض الشرع ) على تقدير عدم الاندفاع : إذ التأثير اهما يثبت بالنص أو الاجاع فامؤثر 
الذى يترتب عليه الحك ونقيضه مستازم لتناقض الشر ع كلذى يثبت النص أوالاجاع تقيض 
موجيه » وكذا النتقض » وقد يقال هذا ابما يقتضى عدم تحقق فساد الوضع والاعتبار بحسب 
نفس الأمى ء لاحسب وهم السائل » والوهمكاف له فى جواز السائل : اللهم الا أنيقال معنىقوله 
لبس للسائل أنه لايتحقق له لعدم مايظن فيه ذلك الاعلى سبيل الندرة » والنادر كالعدوم 
(وهذا) الذى قلنا من أنه ليس للسائل الى آخره مبنى” (على منع تخصيص العاة) أماعلى 
القول تخصيصها ذه ذلك » لأنه جوز أن يكون مراد المستدل من الوصف الذى جعله علة 
تقييده بقيد , وقد ككون المطلق بإعتبارتفبيده بقيد يقتضى حكما » وبإعتبار تقيده ب شر يفيد 
ذلك الحم (وأما وجود الح دونها ) أى 'العاة (دهو العكس ) أى المسمى باإلعكس 
اصسطلاحا (فعام” الانتفاء) عن المؤثرة والطردية عند شارطى انسكاس العلة » وقد مي" فى 
شروطها الخلاف فيه (وكذا المفارقة ) أى منع علية الوصف فى الأصل وابداء وصف خرصا 
للعلية » أو منع استدلاله بالعلة بإذعاء أن العإة سكب منها ومن غيرها ول وجد فى الفرع عام 
الاتتفاء ( فان وجد صورة النقض ) فى المؤثرة على قول من نجوّزه » وهو خلاف الهتار 
( دفم بأربع) من الطرق ( نذ كرها وعلى الطرد ترد ) الإهسة المذحكورة ( مع القول 
بالموجب ) أى التزام السائل مابازمه العلة بتعليله مع قاء النزاع فى الح المقصود ( ولاوجه 
لتخصيصها ) أى الطردية ( به) أى با ذ كر من الجسة والقول بالموجب كما يفهم من كلام 





١‏ الترجيح لأحد النصين بعد التساوى بالخصوصية 
لعضهم (ددفع) هذا التخصيص مطلقا (بأن الابراد ) أى الاعتراض اعماهو ( بإعتبار 
ظنه) أى المستدل ( لاعلية لالكاراك) يعنى أن الاعتراض حسس المحقيقة متوجه الى ظنه 
لكون المعترض منكرا مطابقة مافى نفس نفس الأمى فيورد على ظنه ( لاعلى ) العلل ( الشرعية ) 
الثايّة ١ف‏ نفس الأمس ) العتبرة عند الشارع (دالا) أى وان يكن ع باعتبار ظنه وكان على 
الشرعية ( فيجب ف المعارضة أيضا ) على المؤثرة ( إذ بهد ظهور تأثير الوصف) يازم (ف 
المعارضة المناقضة) لاشرع (خصوصا) المعارضة (بطر يق القلب) وهى على ماسيسجى”معارضة فهها 
مناقضة ( واذ لاتخصيص ) لنقض الاعتراضات بالمؤثرة دون الطردية و بالسكس (نذ كرها) 
أى الاعتراضات ( بلاتفصيل و) بلا (تعراض لخحصوصياتهم ) أى المنفية ذمها» فان اختارهم 
فنها مبتى” على التخصيص . ( الأول ساد الأعخبار) وهو ( كون القياس معارضا بإلنص أو 
لاع دوعو ) أى القياس ( حيقذ) لأن صيته مشروطة بأن لا يكون فى مقابلة 
أخدهرا ( لينظرفى مقدمانه ) متعلق بالوجود» ده: فى النظرفى مقدماته فرع أن يكون له وجود 
وحيث عل أنه وقع فى غير محل امكانه لايلتفت بعد ذلك اليه والى مقدماته » وسمى بذذلك لأن 
الاعتار هوالقياس وقدمى" ‏ ففساد القياس فسادالاعتار (وت#لصه) أى المستدل من هذا 
الاعتراض ( بالطعن فى السند) للنص ( ان أمكن ) بأن لايكو نكتابا ولاسنة متوثرة أو 
مشهورة وكان لد بن يكن عدالته متفتا عليه أوكذب ب فيه الأصل الفرع الىغيرذلك (١أد)‏ 
الطس.ء ن ( فدلالته) أى فى دلالة النص على مطاوب الور أوأنه ) أىالنص” معطوف على 
الطعن ( مووّل ) غير مول على ظاهره ( بدلياه ) أى بدليل التأويل المفيد ترجحه 
على الظاهز ( أو ) أنه ( خص منه ) أى من عموم النص ( حك القياس ) مع بيان دليل 
التخصيص »ء وهو أيضا من التأويل » فهومن عطف!الخاص على العام از بد الاههام (ومعارضته) 
أىالمستدل نص المعترضص ) عساو ) أى بنص" مساوله (ف النوع ) كالكتاب بالسكتابوالسنة 
بالييئة (والترجيح ) لأحد النصين على الآخر ( بعد ذلك ) التنساوى ( بالخصوصية ) الممتاز 
بها أحدهما على الآ ركانحسي على المفسر » وهو على النص » وهو على الظاهر » وان انتفت 
الخصوصية ساقطا وس قياس المستدل ( فاوعارض الآخى) أى المعترض النص الدى عارض 
به المستدل 19 خر) نص آخر مع الأول ( من غير نوعه ) أى غير نوع الأول ( وجب 
أن ىم ترجييح الأول بالثالى ( على الترجيح. بكثرة الرواية) وتقسدم مافيه من اللحلاف اذا 
بيبل حك الشهرة ة فى فصل الترجبيح ٠.‏ قال الشارح : والوجه الرواة بعنى بدل الروابة » ولاق 
أنهما متلازما غير أن المشهو ركثرة الرواة (و ) بناء (على) القول بأن ( لاترجيح كثرة ) ش 





لو قال المستدل” عارض نصك قياسى الم ١6‏ 


نص المستدل وقياسه لأن بإنغمام النص الآخر لم حصل الول زيادة لأنه مث ل كثرة الرواة » 
وأما نص المستدل فلا شك فى توه بقياسه فل يتحقق معارضة بين النص انهم اليه النص 
وبين النص والقياس ( ليقف القياس ) عن عامه وافادته للحم بسبب العارضة ( للعلم 
بسقوط هذا الاعتبار فى نظر الصحابة ) فانهم كانوا برجعون عند تعارض النصين الى القياس 
ولا يلتفتون الى مابنضم” الى أحدالنصين من نص آنخر» عرف ذلك بتتبع أحواهم (ومننوعه) 
أى فاوعارض المعترض نص ال مستدل بنص” آآخر من فوع الأوا ل مع الأول (لابرجح) نصه الأوليه 
(اتفاقا ) دل يعارضهما جيعا نص المستدل بإنقرا ادمكا يعارض شهادة الاثنين شهادة الأر ع 
فعارضة شهادة الاثنين أصل ألمق به معارضة النص الواحد للنصين الاذين من نوع واحد 
بالاتفاق » وف الحاق معارضة النص الواحد لنصين أحدهما لس من نوع الأول اختلاف 
( ولوقال المستدل” ) للعترض ( عارض نسك قياسى فسم نصى فبعد أنه ) أى هذا الجواب 
هو ( الانتقال اللمنوع ) لأنه حينثذ مثبت بالنصر" لابإلقياس بعد ما كان مثيتا به فهو حينئد 
(معترف بفساد الاعتبار) أى بوروده ( على قباسه) ولا نعنى با لالزام الا هذاء مثاله ( نحو) 
قول الشافى فى حل ذبيحة المسم المتروكة النسمية عمدا ( ذيع التارك ) لاقسمية ذيح ( من 
أهله ) أى أهل الذع المعتبر شرعاء وهو المسلم فى حل" ذيبحة امسلل (فى محله) وهو الأ كول 
اللحم ( فيحلها ) أى الذيع الذبيحة ( كالناسى ) أى كذيم ناسى النسمية فانه ذيممن أهله فى 
عله فيحلها ( فيقال ) فى جوابه هذا قياس (فاسدالاعتبار لعارضة) قوله تعالى (ولاتا كلوا # 
الآمة) أى ‏ ممال يذ كرام الله عليه وائهافسق واضافة المعارضة الى ولائأ كلوا اضافة المصدر 
الى الفاعل : أى لمعارضة هذا النص' القياس المذكور على مايقتضيه تعريف فساد الاعتبار 
(فالستدل” مؤول ) على صيغة المفعول » والتقدير يقول : هذا مؤوّل » أو الفاعل : أى يؤل الآبة 
( بذع الوثتى”" ) الميتة أو بما ذ كر غير اسم الله عليه ( قوله) صلى الله عليه وس ( المؤمن 
ذ على اسم الله سمى أو لم سم" ) توقف الشارح فى ثبوته غير أنه أثيت مافى معناه مسلا 
عن تأبى صغير. (وماقيل ) فى دفع قول الشافى ) خص") مذبوح (الثامى ) 0007 
ولاتاً كاوا ( بإلاجاع فاوقيس عليه ) أى الناسى ( العامد أوجب ) القباس عليه ( كونه ) 
أى القياس ( ناسخا) للنص” ( لاتخصصا اذل ببق تحت العام ) يعنى مالم بذ كر اسم الله 
عليه - (ثىء ) لأنه يكن كته الا النامى والعامد وقد خرجا ( اما ينتهض ) دانعاله (اذام 
بلزم ) كون النص” (مؤولا) قال الشارح تقلا عن المصتف ماحاصاه : ان للحنفية فى افساد هذا 





١‏ للعترض منع معارضة خبر الواحد لعام” الكتاب 
القياس طريقين : الأول فساد الاعتبار » واذا أثيت الشافبى أن النص” مؤوّل اندفع . الث أن 
قباسه حيلئذ تاس للكتاب وهوأيضا مندفم بالتأويل © لعقى ما اذا ذح الث : وهو أحد 
قسمى العامد» فانه ينقسم الىنارك فقط » وتارك مع الذبع للنصب » واذا أربدد بالآبة الثانى ببق 
نحت العام" هذا العامد » وهذا هو الموعود به فى فصل الشروط بقوله : وفيه نظر يأى ( فاوقال) 
المستدل” بعد الزام فساد الاعتبار ( قياسى أرجح من نصك ) فلا يازمنى فساد الاعتبار» لأن 
المرجوح لايبطل الراجح (فليس للعترض ابداء فرق بينهما) أىالعامد والناسى لدفع الأرجحية 
واثبات فساد الاعتبار ( بأنه ) أى العامد ( صدف) أى أعرض ( عن الذ كر مع استحضار 
مطاوييته ) أى الذكر ( شرعا) فكان مقصرا ( يلاف النامى) فانه معذور» فعدم التقصير 
معتبر فى العلة » وابما لم يكن له ذلك ( لأنه ) أى ببانالفارق مستقل" بفساد القياس + فالجواب 
يبيان الفرق عن دفع المستدل” فساد الاعتبار ( انتقال عن فساد الاعتبار) أى يبان فساد 
القياس بطر يق آخخر » وهو منوع ف المناظرة م ذ كر ( وإلعترض منع معارضة خبر الواحد ) 
كالحدريث الذى ذكره الشافى ( لعام الكتاب ) كا فى الآبة ( فلا يم" ) كونه ( مؤوّلا ) 
للستدل” ( وللجيب اثباته) أى اثبات كون شير الواحد معارضا لعام” الكتاب (انقدر) على 
ذلك بأن يقول دلالة العام' على العموم ظنىّ كا أنخيرالواحد ظنى وقام حجته (وليس) اثباته 
( انقطاعا) مما كان المناطرة فيه ( دان كان) الجيب وهو المستدل" ( منتقلا) عساكان فيه 
(اك) دليل ( تت رحتاج فيه) أى فى الآخر ( الى مثل مقدّمانه ) أى الدليل الأول (أد 
(أكثر) من مقدّمانه » واتما لا يكون انقطاعا ( لأنه ) أى اللجيب ( بعد ساع فىاثبات نفس 
مذعاه ) وهو اثبات الم بقياسه المذذكور » فلا برد أن منقال عارض فصك قيامى فس نصى 
أيضًا بعد فى اثبات نص” نفس مدّعاه » وقد حكمت أن انتقاله ممنوع » فانه أراد اثبات الحكي 
بالنص” لابقياسه الذى وقعت المناظرة فيه ( كن احتج” بالقياس فنع جوازه ) أى جواز 
الاحتيجاج القياس ( فاحتج") الحتج” به ( بقول عمر لأنى موسى : اعرف الأمثال والأشباه 
وقس الآمور عند ذلك فنع ) جوازه أى جواز الاحتجاج ( حم قول الصحالى فأثبته ) أى 
كون قولالصحانى حجة ( يقوله عليه الصلاة والسلام اقتدوا بإللذبن من بعدى أنى كر وعمر فنع) 
المانع المذ كور ( عية خبر الواحد فأثبته ) أى كون خبر الواحد عقة بمابدل عليه ( واذ 
شد ) أى واذيقع الترذد ( فى الأجوبة ) عن الاعتراضات ( من هذا ) أى من أجل 
الى تفصيل (فهذه) أشارة الى الوجود فى الذهن من المباحث الآئية (مقدمة) وهى مابذ كر 





المراد بإلاحراه اصجادها فما ليست فيه أشنا 





امام الشروع فى القصود مما يحتاج اليه (ى) بان (الانتقال) م ن كلام الى آخخر فى المناظرة 
من قبل أن يستند » وبته” المستدل” اثبات الحسك : الأول هو ( اما من علة الى ) علة ( أشنرى 
لاثاتها)) أى العلة الوك التى حهى علة اققياى (أد) من حم ( اك حك تيناج اليد) 
المعلل فى اثبات المتنازع فيهكاسييجىء رشبت هذا المنتقلاليه ( بتلاك العلة ) النى عمى علةالقياس 
(أد بأخرى ) أى بعلة أخرى معطوف على تلك العإذ فالحك المنتقل اليه نارة يثبت بعلة القياس 
وتارة بغيرها » وهذه الثلاثة صميحة اتفاقا » فالأولى الاشتغال بهاتصدى له من ادعاء علية العلة 
للحم الأصلى » وهذا انما يتحقق فى الممائعة » فان السائل قد منع من عليتها » وأما الأخيران 
فاتما يتحةقان عند موافقة الخصم فى الحم الأول وادّعائه أن النزاع فى حك آخر فينتقل لاثبات 
الحسك التنازع فيهبالعلة الأوى أو بأخرى ( أو) من علة (اك) علة ( أخرى لاثبات الحم 
الأول ) ٠.‏ قالالشارح : وهذا انها يتحقق فى فساد الوضم والمناقضة ان لم ككن دفعهما يبان 
اللائمة والتأثير والطرد ( واختلف فى هذا ) الرابع (فقيل يقبل لحاجة الخليل عليه السلام ) 
مروذ المشار اليها بقوله تعالى ‏ ألم تر الىالذى حاج” ابراهم فى ريه أن آنه الله اللك إذ قآل 
ابراههم ر لى الذى حبى وعيت قال أنا أحى وأميت » قال ابراهيم فان الله بأنى بالشمس هن 
المشرق فأت مها من المغرب فبهت الذىكفر ‏ فانتقل عليه السلام من حة الى أخرى لائبات 
لحك الأول » وقد حى الله تعالى ذاك على سبيل المْدّح فهو سمبح ( ودفع ) هذا ( بأن 
>ته ) عليه السلام الأوى (مازمة ) له : أى مفحمة ( ومعارضة اللعين ) له المشار اليه بقوله 
أنا أحى وأميت - ثم بيانه باحضار شخصين من السحن وجب قتلهما أطلق أحدهما وقتل 
الأخرك أشار اليه بقوله ( بترك النسبب فى ازالة حياة شخص وازالنها قتلا ) وحاصله السبب 
فى ازألتها ( بإطلة ) يعنى ظاهرة البعللان ححيث لاتحتاج إلى الرد ( إذ المراد) بإلاحياء فى حة 
الخليل (إبجادها) فيه اشارة إلى أن الحياة «وجودة فى الخارج (فما ليست) الحياة ( فيهو) 
إلامانة (ازالنها بلامباشرة محسوسة) أى بنزع الروح بغبرعلاج محسوس (وحاضره) أى مجاس 
اللعين (ضلال ) قاصرون عن التأمل ( سرع ايوم الزام مالا يازم ) >حتاجون إلى قاطم 
لاخفاء فيه بوجه (فائتقل إلى دليل آآخر) بعد تمام الأول (لاحتمل) ذلك الآخر (التلييس) 
والمغالطة » فهو انتقال إى دليل أوضح ( والحق” أن لا انتقال ) أصلا (فان الأؤل) أى قوله 
0 ىالذى رفحى وعيت ‏ انماهو (الدعوى) فان المراد به أن رب" العالمين اما هوالقادر 
المطلق الذى لايجز عن ثىء لظهورأنه بره اختصاص ر بو ببته بنفسه ولاقدرتهبالاحياء والامانة 
قط » والمراد بالرسول المعهود المشهور يعلته » فكأنه قال الرب” سبحانه هو الله سبحانه لاغير » 





؟: ١‏ ف انتقال المعلل فى معرض الاستدلال الى مالا .لاسب 35 انقطاع فاحشس 
فاما أنكر اللعين ذلك مثبتا لنفسه نلك القدرة المطلقة أراد الزامه واغامه على وجه لابيق له 
محال محادلة فقال ‏ إن الله يأتى بالشمس من المشرق ‏ الى آآخره » واليه أشار المصنف بقوله 
( واستدلاله ) أى الخليل (لم بقع الا ممنى الالزام ) أى بالعنى الذى هو الالزام الكائن (فى 
قوله : فانالته يأنى بالشمس الىآآخره) وعن الامام نجم الدين النسنى أن هذا ليس انتقالا من حجة 
أخرى ف المناظرة » لأن ابراهم عليه السلام ادذعى انفراد الله تعالى بالر بو بية واحتب” لذلك 
يكال القدرة ودل” عليه بالاحياء والامانة » فاما أراد عروذ التلبيس أظهركال القدرة حديث 
الشمس » والدليل واحد» والصورثئان مختلفتان انتهبى . وكأن المنصف أرا اد بالاستدلال الازوم 
الذى لايبق معه محال حادلة فلذلكقصره على القول الثاتى فلاينافى كون الأول دليلا أيضامع افادة 
أصل المعى ( والكلام ) الذى نحن فيه ( فما اذا ظهر بطلان ) الدليل ( الأول فائتقل) 
المستدل” (الى دليل آخر فانه) أىانتقاله حينئذ (انقطاع فى عرفهم) أى النظار (استتحسنوه) 
أى السك بالانقطاع الممنوع عنه فى الانتقال المذ كور (كيلا خاو الجاس ) أى مجلس المناظرة 
(عن المقصود) وهوأن تنتهى امخاصمة الىأحدالمانبين » وفسره الشارح بإظهارالحق * ولاق 
أن هذا يقتضى أن لامنع من الانتقال ويبالغ فى التحقيق كا يدل" عليه قوله (دالا) أى 
وان م يكن المدّعى المذ كور ( فنى ) مقتضى (العقل له ) أى المستدل” ( أن ينتقل ) من 
الدليل الأول (الك) دليل (آكخرء و) من الدليل الآخر الهدليل ( آآخر) وهكذا (اذالم ينبت 
ماعينه) من الحم بهاذ كرمن الدليل (حتى يتجزه عن اثباته ولو) كان ذلك (فى مجالس) 
كا أن الدعى فحقوق الناس الانتقال من يبنة الى أرى » وهو مقبول اجماعا (فالاتقطاع) للعلل 
أو السائل ائما بتحقق ( بدليله) أى التجزعن اثبات المطلوب أو ماهو بصدده ( سكوت ) 
بدل البعض من دلبل م أخبرالله تعالى عن اللعين بقوله ‏ فهت الذى كفر ‏ وهو أظهر 
أثواع الااقطاع ( أوانكار ضروى) أى دهي" فانه بدل على كال يزه ( أومنع بعد تسليم) 
لابقال : حتمل أن يكون تسليمه لسهو أو غفلة » فانه عند ذلك سين سنده و بذ كر أنه سها 
أو غفل (تسلم) لما اذعاه الخصم خيرا لمبتدأ : أعنى فالا نقطاع (وفى) انتقال المعلل (فىمعرض 
الاستدلال الى مالا يناس المطلوب دفعا اظهور ا-فامه) وتجزه عن اقامة الدليل ( انقطاع فاحشس) 
واضطراب ميث لابدرى مايقول ( فالأؤل) أى الانتقال من علة الى أخرى لاثبات الأولى مثاله 
(للحنفية فى اثبات أن ابداع الصى) غير اللأذون ماليس برقيق (تسليط ) للصبى على استهلا كه 
( عند تعليله) أى الحننى (به) أى بتستليطه عليه ( لننى ضمانه) أى الصبى اذا أتلفه وهو 
قول أنى حنيفة وحمد » لأن الاتلاف مع التسليط لاوجب الغمان كم اذا أباح له طعاما فأتلفه 





القول بالموجب شه الاستفسار وفساد الاعمار ١‏ 





لايضمن اتفافا » وقالأنو بوسف والشافى يضمن الصى ذلك » وكون اداعه تسايطا تسليط عاة 
القناس قاذا مئعه لصم فانتقل المعلل الى اثاته 3 مكنه الداع باثنات الند على مايال 
بالأبدى ولا نعنى بالتسليط الا هذا ء فهذا الانتقال لايكون انقطاعا ( والثاتى ) أى الانتقال 
م 9 الىئخر حتاج اليه يثبت بلك العزة » مثاله (لم ( أى للحنفية فىجواز اعتاق مكاف 
م يود شيئا من بدل المكاتبة ع نكذارة المين (السكتابة عقد حتملالفسخ ) بالاقلة وبالخجز 
عن أداء البدل (فلا عنع التسكفير عن تعلقت) الكتابة ( به) استحسانا خلافا لزفر والشافى 
( كالبيع بالخيار للبائم والاجارة ) فانه جوز اسجاءا لمن باع عبده يشرط الحيار له ولمن أجر عبده 
اعتاقه بنية الكفارة » فكونها عقدايحتمل الفسخ علة القياس ( فيقال ) من قبل الممترض انا 
تقول عوحب هذه العلة أن الكتابة من حيث اءها عقدحتمل الفسيم لاعنع التكفير (بل المنع) 
عن التتكفبر (لغيره ) أى غيرعةد الكنابة » ثم بين ذلك الغير بقوله ( من نقصان الرق" به) 
أى بعقد الكتابة » لأن العتق لكاتب مستحق” به فصار (كأم الولد ) فامها لما استحقت 
العتق بالولادة منع ذلك التسكفير مها » بل أولى لأن المكاتب أحق بأ كسابه وأولاده دونها » 
(فيجاب بإثيات عدم نقصاله ) أى الرق” بعقد الكتابة وهو 3 آخر (الأوك ) أى العاة 
الأولى ء فيةال (احتال الفسخ) بعقد الكتابة ( دليل عدم اجابه ) أى عقدها ( نقصانه ) 
أى رقه ( لأن مابوجبه ) أى نقصان الرق” انما هوعد ( لاتحتمل الفسح) بوجه ( اذ 
هو) أى تقصان الرقة ( يثبوت الحرية من وجمه ) فسكا أن ثبوتهام نكل وجه لايحتمل 
الفسخكذلك ثبوتها منوجه لاحتمله » فانقلت قوم ال مكائب حر يدا عبد رقبة يفيد ثبوت 
الخر ئة من وجه قلت هذا أم غير ضرورة ليتمكن من تحصيل يدل الكتابة فلا يستبر 
فى حق” غيره »# توضييحه نحم العق فى المكتانة متعلق بشرط الأداء » ولو علق بشرط آنخر 
لايذبت نه استحقاق العتق اتفاقا فكذا هذا الشرط بل أولى » لأن التعليق بساثر الششروط منع 
الفسيخ » ومهذا الشرط لاعنع ) حلاف الاستبلاد فانهيه سكن النقصان بالرق" حتى لايعود الى 
الحالة الأولى ( والثالث ) أى الانتقال من حم الى حك محتاج اليه ويثبت بعلة أخرى » مثاله 
(أن بحيب) المستدل” فى جواب الاعتراض المذحكورآ نذا (قوله : الكتابة عقد معاوضة 
فلا وجب تقصانا فيه) أى الرق” ( كالبيع حيار ) والاجارة فيجوز اعتاقه كاف المبيع بشرطه 
فانه جوز اعتاقه فى مدّته » وكذا فى مذّة الاحارة ( والكل (' أى جتبع الاتقالات الثلاثة 
(جاثز) الا أن الأخيربن لاتخاوان عن ضرب غفلة حيث لم سين هوضع الحلاف ابتداء حنى 
احتاج الىالانتقال » خذ (هذا » ويشبه الاستسفار فى عمومه ) للقياس وغيره (و) يشبه (فساد 
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الاعتبار فى عدم القياس ) أى فى اقتضائه انتفاء القياس فالواقعم (القول بالموجب لأنساصله) 
أىالقول بالموجب ( دعوىالنصب ) أى نصب الدليل ( فىغير حل" الأزاع ) المساوى : أى 
وغير لازم محله كما أن فى فساد الاعتبار دعوى النصب : أى نصب الدليل فى غير محل النزاغ 
) لازمه ) المساوى : أى وق غير لازم محل ما أن فى فساد الاعتبار دعوى صب الديل فى 
غير محل النزاع » لأن ماعخالف النص” والاجاع باطل بلانزاع » وانما قال ولازمه لأنه لوم 
ينصب فعين حل" الأزاع أوبنصب فلازمه بأنيشت فىأحدهما ذلك اللازم و ينئى الآخر استازم 
ذلك النزاع فى الملزوم وهو ظاهر » ثم بين حكون ماذ كر حاصاه بقوله ( اذهو) أى القول 
بالموجب فىاصطلاح النظار ( تسلم مدلول الدليل مع بقاء النزاع فى الحم المقصود ) للستدل" 
(فان القياس حيتئذ) أى حي ن كات مدلوله غير محل" النزاع ( بالنسبة إليه ) أى بالنسبة الى 
الحسى اللقصود ( منتف فظهر) من هذا ( أن لاوجه لتخصيصه) أى الخصص (القول 
الموجب بالطردبة ) كاذ كر الحنفية لاستواء نسبة القول باللوجب على ماعرفته الى الطردية 
وغيرها (وهو) أى القول بالموجب (ثلاثة : الأول فىإثبات الحم ) يعنى أن المعترض يبت 
الح الذى أئبته المعلل » ثم يدّعى أن النزاع ليس فيه » بل فى غيره ( واستناده) أى اعتاد 
امعترض: ( فيه) أى فى هذا القسم من القول بالموجب ( الى لفظ المعلل) فكأنه يقول : هذا 
مفا د كلامك » سامناه واسكن لايفيدك » و يشيربه الى أنه ليس عندك أحس مسل غير هذا 
(كقوله) أى المعلل » وهوالشافى (ف المثقل) أى فى أن القتل بالمثقل وجب القصاص هو 
( قتل بما يقتل غالبا» فلا ينانى القصاص كالمرق ) أىكالقتل بالنار » فانه قتل بما يقتل غالبا 
( فيسل ) المعترض »وهو الحنق (عدم منافاته) أى القتل هابقتل غالبا وجوب القصاص (مع 
بقاء النزاع فى ثبوت وجوب القصاض) إذ لايازم من عدم متافاته اياه وجؤبه ( وهو) أى 
وجوب ( المتنازع فيه ) وكا أنه ليس متنازع لايستازم المتنازع-فيه (أد) استناده فيه الى 
(جل) أى لفظ المعلل (على غير مىاده كاليسح ) أى مسح الرأس ( دكن فسن تثليثه ) 
كالغسل للوجه (فنقول) المعترض ( بموجبه) وهواستنان تثليث المسح » ونقول : عملنا عوجبه 
(إذ ستنا الاستيعاب) فى مسح الرأس (وهو) أى الاستيعاب فيه : أى (ضم” مثلى الواجب) 
فبه : أى (الربع وزيادة) معطوف على مثلى الواجب ( اليه) أى الى الواجب » وجعل الشىء 
ثلاثة أمثاله لإيقتضى انحاد المحل” ( ومقصوده ) أى المستدل” من التثليث لبس هذا » بل 
(الشكر بر» فاذا أظهره) أى المستدل” ماده ( انتى) القول بالوجب وتعينت الممائعة : أى 
لانسم أن الركن يسن تسكراره » بل المسئون فيه الا كال ؛ وهو حصل بالاطالة فى محلهم) فى 
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فيه ( التعيين) بأ ن بتعلق قصد خصوصية صومرمضان فرضا (فيقول) العترض الحنئى (عوجبه) 
أى موجب الدليل المذكور (لزوم التعيين) عطف ببان لموجبه (والنزاع فغيرم) أى غيرهالوجب 
المذكور » وهو (كونالاطلاق) للنية بأنينوى الصوم المطلق (يعدتعيين ازومالتعيين بعد تعيين 
الشرع الوقت اللحاص” له) أ ىللصوم (تعبينا) يمنىهل يتعينالمنوى” علىوجه الاطلاقحسب نفس 
الأعى فى حك الشرع بسبب تعين الوقت له شرعا كا يتعين بتعيين الناوى وقصده الخصوصية 
أم لا » بل لايك من تعيين الذاوى (جلا) للتعيين المذكور فى قول المستدل" فبشترط التعيين 
(على) التعيين ( الأعر”) من أن بكون بتعيين المكاف النارى » أو بتعيين الشارع (وسادم) 
أى المستدل" من التعيين (تعيين المكلف) فاذا أظهره انتئى القول بالموجب وتعينت الممانعة » 
(والوجه) الذى لا يعد مايقابله وجها|لنسبة إليه ثابت (للشارط) فى التعيي نكونه بقصداللكاف 
(لأنكون إطلاق الناوى) ف المنوى" (تعيين بعض عتملاته) أى المطلق من غيرأن يتعلق 
قصده ذلك البعض مخصوصه جرد تعيين الششرع (يصير الأعي” عين الأخص” ) برد عليه 
أنه ان أراد بالتصيير المذكو رأن بتحدا فى ذهن الناوى » فذلك لايقول به الخصم . وا نأراد به 
الاتحاد حسب نفس الأمى بإعتبار الشرع » فلا محذور فيه . وقد حاب بأنه إشارة الى أنه يلزم 
على الخصم أن يقول بالشق الأول من الترديد » لأن صعة الصوم الحعين موقوفة على التعيين فى 
ئبة الناوى وفى ذهنه » فيلزم الحذور فتدبر (وتقدم نمامه) قَْ القسم الثاتى من الوقت المقيد نه 
الواجب . (والثاتى ) من أقسام القول بإللوجب ( ابطال ماظن من مأخذ خصمه) ومبنى 
مذهبه فى المسئة الكلافية » يعنى ابطاله مرع حي ثكونه مأخذا » فيجوز أن يكون فى حد ذاته 
كفرحا » غير أنه ليس مأخذا للخصم : وههنا مساحة » اذ الثاتى منه ليس نفس الابطال ؛ أذ 
حقيقته تسليم مدلول الدليل مع بقاء الازاع على مام” » غمير أنه هنا متضمن الابطال المذ كور 
على ماسييجىء ( كئ القتل بالثقل) أى مثاله مثل أن يقال فى مسئلة القتل بالمثقل اذا استدل” 
الح" على نف القتل نه » فقوله قتل عثقل فلايقتل نه كالعصا الصغيرة ( للعترضص) الشافى أن 
يقول هوكالقتل بإلسيف لانفاوت بينهما الافى الوتسيلة التى هى الآلة » ثم التتفاوت فى الوسيلة ماظن 
مأخذا فى مسكاة القتل بالثقل فى استدلال الحننى على نف القتل به ( التفاوت فى الوسيلة لايعنم 
القصاص ) كالمتوسل اليه » وهو أنواع الجراحات القاتلة (فيقول) الحننى قائلا بإلوجب : الى 
أقول بأن التفاوت فيها لاعنع » نكن (المانع ) من القصاص (غيره) أى غير التفاوت فى 
الوسيلة (ونق مانم ) خاص" ( ليس نف الكل" ) أىكل الموائع » ولايثبت مقصدك الا نق 
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الكل" (ويصدق) اذاقال هذا ليس مأخذى : أى مأخذ إمانى ( لعدالته) وكونه أعرف 
عذهبه أومذهب إمامه : وقبل : لايصدّق إلا سان مأخذ آثثر لاحهال أن يكون قوله على 
سبيل المعاندة . ولا لت أن مثل هذا لابتوهم فى حق العدل الطالب للصواب » ققد أيطل 
القائل بالموجب كون التفاوت المذ كورمأخذا له فها ذهب اليه من عدم القصاص لتسليمه عدم 
مانعيتسه و إثياته مانعا آتر . (والثاك ) من أقسام القول بالموجب ( أن يسكت ) المستدل» 
(عن مقدمة) غير مشهورة ( يِظنّ العم بها) أى يظنّ أن الحصم يهل تلك المقدّمة فلا حاجة 
الى ذ كرها (فيسل ) المعترض (المذكورة) من المقدّمات (د) قد (بق النزاع فى) القدمة 
( المطوبة ) لاظنّ المذ كور (نحو) قول الستدل” (مائبت ) شرعا من فعل ال مكل فكونه 
(قرية) وعبادة (فشرطه النية كالصلاة ) فان صمتها مشبروطة باإلنية (وطوى) ذ كر قوله 
(والوضوء قربة فيقول ) المعترض ماذ كرته من اث_تراط النية فما نت قربة ( مسل » ومن أبن 
يازم أن الوضوء شرطه النية) ولميطو الصغرى لتعين المنع » وهوأنه لانم أن الوضوء ثبت قرية 
بحيث لامخاوعن وصف القربة » فلا يكون من القول بالموجب * (قلوا) أى الجدليون (لابدّ 
فيه) أى فى القول بالموجب (من انقطاع أحدهما) أى المتناظرين (إذ) فى القسم الأؤل (او 
بينه) أى لمعلل ماده بحيث لابق الخصم حال إثبات حم أثبته ذلك المعال . ثم ادعى أن 
النزاع فى غير (تحل” المزاع) بدل من الضمير المنصوب » وبحتملأن يكون فى الكلام حذف 
وايصال » والتقدير لو بين ل : أى للخصم محل المزاع ( أومازومه ) أى مازوم محل" التزاع » 
فان بيان الملزوم بيان اللازم (أد) بين المعترض المدّعى بطلان الأخذ فى القسم الثاى (أنه) 
أى ماظنّ أنه مأخذ العلل ( مأخذه) فى نفس الأمس » ديق مأخذية ماسواء بالدليل (أو) 
بين المعال فى القسم الثالث ( كيفية) المقدّمة (انمحذوفة) على وجه ينتج مطاو به (انقطع المعترض) 
القائل بالموجب جواب لوه عنى اذا لم يكن له مجال حث آكثر غير القول بالوجب (وإلا) أى 
أى وان ل يشحقق ثىء تماذ كر من بيان محل" النزاع والمأخذ واللكيفية انقطع (١الستدلة)‏ 
اذ قد ظهر عدم إفضاء دلوالى مطاوبه (واستبعد) انقطاع أحدهما (ف) القسم ( الأخير) 
والمستبعد ابن الحاجب (إذ مسادالمستدل” أن المتروك ) المطوى” ذكره ( كاللذكور) لفاهوره 
١‏ 6 مس أن ( العترض أن المذ كور وحده لايفيد » فاذا ذ كر) المستدل* (أنه) أى الديل 
(الجموع ) من المذكور والممكوت (إلا المذ كور وحده وحذف العلوم شائع ) كان (له) أى 2 
أى للعترض (النع) أى منع استازام انجموع » أوكون ذلك المطوى" حقا (واستمر” البحث) 

فان سل انقطم (وكذا لاحن بعد قوطم ) أى الجدليين يبان انقطاع أحدها فى القسم الثاى . 





ظهر أن قول المنفية أنه يليجىء أهل الطرد الى القول بالتأثير /1”؛ 
المعترض مأخذى غيره) من غيرتعيين فانه بكنى فى اندفاع ذلك الابطال » وكذا يتعين مأخذه 
فما ذهب اليه » ومتعاق الار” قوله انقطع المستدل” ان لم يكن له مال طعن فما بين و إلا : أى 
وان لم ببين أن مأخذه غيره (أوكذا انقطم) اممترض وان لم يدفم إيطال المستدل” لما 
ذكر ء ووجه البعد أن المعترض لماظنٌ أن مأخذ المستدل” فما ذه اليه كذ فأبطل تعين 
أن يقول ( المستدل" ) فى دفعه ان مأخذى غيره » أوكذا ان تيسسرله و إلا انقمام » هذا على 
ماهو الظاهر 6 وأما إثبات المستدل” أنه لامأخذ اك سوى هذا وهو بإطل » فلا عق إعده لأنه 
أعرف عأخذه » فيذبنى أن يفوّض اليه بان الأخذ » ثم يذاهر وجه اختصاص اقطاع بعده 
لأنه أعرف عأخذه » فينبنى أن يفْوّض إليه بان المأخذ ؛ ثم يظهر وجه اختصاص اتنقطاع 
أحدالمتناظر بن بإلقول بالموجب » بل حرى فى غسيره أيضا ( وظهر) من تفصيل أقسام القول 
بالوجب ( أن قول المنفية انه) أى القول بإلوجب (يلحيع أهل الطرد ) وقد مي" تفسيره 
(الى القول بالتأثير ) المستازم عدم ثبوت العلية بمحرّد الطرد (لأنه) أى الممترض تعليلللالجاء 
(لما سل :موجب علته) أى المستدل" لقوله بما اقنضته علتهكعدم مانعية القتل بلمثقل القصاص 
لعدم تأثير التفاوت فى الوسيلة (مع بقاء الحلاف) يبنهما فى المسئلة ( احتاج) أهل الطرد 
( الى معنى مؤثر) فى الك الحاصل فبايدّى عليته (غي واقع) خب أن » ومعنى عدم وقوع 
القول عدم وقوع مةوله » وهو الالجاء المذكور» أوالقول ععنى المقول . ثم علل عدم الوقوع 
بقوله (لأن غابة مايازمه) أى المعلل ( الجواب) عن القول بإلوجب ( بماذ كرنا) من يان 
محل" المزاع » أومازومه أومأخذه أوكيفية الحذوف (وليس منه) أى مماذكرنا (ذلك) أى 
القول بالتأث رأوالمعنى المؤثر يه والحاصل أنه لايازم المعلل إلا ماذ كرنا » وماقله الحنفية لبس منه 
) و بعد القسكن من القياس ) فالجواب عن الاستفسار والتقسيم على ماعرفت ( وتحر بر محل" 
النزاع يشر ع( المستدل" (فيه) أى القياس (وأول مقدماته - الأصل 9 علته) أى عز 3 
الأصل ( ثم ثبوتها ) أى علته (فى الفرع مع الشعروط) المعتبرة فى العلة والحكم ( الأول ) 
أى حم الأصل برد (عليه منع حم الأصل ) أى منع ثبوتها ماهوحك الأصل فى ظنّ القائس 
فى الأصل فى نفس الأمى »كان مقتضى الظاهر أن يقول عليه المنع من غيرذ كر حك الأصل » 
لأن إرجاع ضمير عليه اليه يغنى عنه » لأن هذا المركب : أعنى منع حك الأصل صاركالعل ذا 
النوع من المع » وأذلك منع وجود العاة ومئع كونه علة والمتع أساس الماظرة » فلا يتتحاوز 
الىيخيره الا بسبب داع اليه » وهل هوقطم لستدل" » قيل لم اذالاشتغال باثنات مامتع اتقال 





١1‏ لانقطم المعترض باقامة دليله 


الى حك آخرمثل الأول . ( والصحيح ) أن مجتده ( ليس قطعا ) لإستدل” ( وأنه) أى 
هذا المنع (يسمع الا ان اصطلحوا) أى أهل بلد المناظرة على عدّه قطعا » أوعلى صوم سماعه 
كا قال الغزالى » من أنه .يشيع عرف المكان واصطلاح أهله » وهذا أمى وذيى” لامدخل العقل 
والشرع فيه » ولامشاحة ف الاصطلاح (وهو) أى عدم سماعه اذا أصطلحوا عليه (مل) 
قول ( أنى اسحق) الشيرازى على ماذكره ابن الحاجب من أنه لايسمع هذا المنع من المعترض 
ولا يازم المستدل" الدلالة على ثيوت 5 الأصل فينتئ استبعاده بأن غرض المستدل" إقامة الجة 
على خصمه ولايقوم عليه معكون أصله ممنوعا» وان قيام الدليل عليه جه الدايلولايثبت الدليل 
إلاشبوت جيع أجزائه » واها قلنا ليس قطعا (لأنه) أى هذا المع 9 ع بعض مقدّمات دليه) 
أى المستدل” » وكا لايكون منعغير هذا البعض قطعا فكذا هذا (و إلا) لوكان قطعا (إفكل 
منع قطع ) اذ لوفرق بين المنوع (وكونه ) أى المستدل" (به) أى بهذا المنع ( ينتقل الى ) 
حم شرعى هوج الأصل (مثل الأؤل) وهوحك الفرع (لايضي اذا توقف) الأول (عليه) 
أى المنتقل اليه سواء (وسعه) أى إثبات مامئع (مجلس) واحد ( أومجالس ) متعدّدة كا 
لودنع علية الءإة أو وجودها (واوتعارفه) أى كون هذا المنعمقطعا ( طائفة أخرى) غير طائفة 
المستدل" لايضره اذ (لبازم المستدل" عرفهم ) اذ لم لتزمه (ثم لاينقطع المعترض بإقامة دليله) 
أى دليل حك الأصل من المستدل" من غير أن تسكون مقدّمانه مسامة عنده (١‏ على الختار» اذ 
لايازمصحته) أى الدليل (من صورته فله) أى لإعترض ( الاعتراض علىمةدّماته) أى الدليل 
المذكور» وقبل ينقطع لأنه يستلزم الخروج عن المقصود الأصلى » وقد عرفت مافيه . ( وأما 
معارضته ) أى حك الأصل بإقامة المعترض ديلا على خلافه بعد مأأقام المستدل" دليلا عليه 
فاشتلف فيه (فقيل لا) سمع ( لأنه غصب لمنصب الاستدلال) الذى هوسق اللمستدل"» 
والاضافة بيانية » وذهب جهور الحققين من القهاء وا متكلمين الى قبوطا ء واليه أشار وله 
(وليس) الابراد بالمعارضة بغصب (دلا) لو كان غصما ( منعت) المعارضة (مطلقا) لغسير 
ماذ كر وليست بمنوعة اتفاقا ٠‏ (دقوله) أى افونا (يصير) المعترض لها (ستدلافى 
نفس صورة ة المناظرة) من غيرتبديل بصورة ألخرى ( ان أراد فى عين دعوى المستدل فنتف) 
أى فالاستدلال فى عين دعواه منتف »كيف وهو يستدل على خلافها ( أو) أراد ( فى تلك 
المناظرة فلابأ) ‏ به ( كعارضة الدليل) وهى إقامة الدليل على خلاف مدّعى دليل المع (ولا 
م االناطرة) أى لانتهى ( الالإقطاع أحدهها) | تقطاعا اعتيره المتناظرون (مثالم) أى مثال 
الأول » أعنى منع حم الأصل ( للشافعية جاد المنزير لإيقبل الديافة) أى لاإطهر بها ( لنتحاسة 








المسح ركن فسن تكريره 1 

عينه ) والدباغة لاتزيل العين بل رطوباته النحسة ( كالكب) أىك أن جد الكلب لايقبلها 
لنحاسة عينه فلكم الأصل الذى هو جاد الكلب عدم قبوله اياها ( فبمنع كون جاد الكلب 
لايقبلها ء و) مثاله حم الأصل (ف العلل الطردية ) المنع الوارد فى قوهم (المسمح ركن فين 
نكر بره) لركنيته ( كالغسل ) أى كا أن الغسل يسن نكر بره لركتيته ( فيمنم سنية 
تكر بر الغسل ) الذى هو الأصل ( بل) السنة فى الفسل (] كله» غير أئه) أى الغسل 
( استغرق محله ) الذى هوتمام الوجه واليدين والرجلين الى المرفقين والكعبين ٠‏ فلا يتصوّر 
| كاله بإستيعابه محله » فان أصل الفرض لايوّدَى بدون الاستيعاب (فكان) | كله أى الغسل 
( بتكريره » حلاف المسح ) فانه لم ستغرق خله من حيث الفرضة » فان المفروض فيه ريم 
الرأس (فتسكميله) أى المسعم (بإستيعابه) أى الحل” به فان قلت اذا كانت السنة الا كال 


لاالتثليث (وقوطم) أى الشافعية صوم رمضان (صوم فرض) . وفى بعض النسيخ وى جواب 
مسدود قوطم الىآشخره : أى ومثاله فى جواب م نبرذد قوطم (فيجبتعيينه) بإلنية ( كالقضاء) 
أى كا أن قضاء رمضان صوم فرض حب تعيينه بإلنية (فيقال : ان) كان المراد وجود تعيينه 
إلنية ( بعد تعيين الشمرع ) الزمان (ل4 ف)-هو ( منتف فى الأصل) أى القضاء فان الشارع 
م يعين له زمانا ( والا) أى وان لم يكن المراد ماذ كر بل وجوب تعيينه بإلنية من غير تعبين 
الشرع الزمان له ( فق الفرع ) أى فهسذا منتف فى صوم رمضان لتعيين الشرع الزمان له . 
(الثاتى) أى علة حك الأصل برد (عليه منوع : أُوّطا منع وجود العلة فى الأصل » مثله للشافعية 
فالكلب) الكلب (حيوان يغسل) الاناء (من ولوغه سبعا فلايطهر ) جلده (الدياغة كالمز ر( 
فائه حيوان يغسل الاناء من ولوغه سبعا (فيمنع كون الحنز بر يغسل) الاناء من ولوغه (سبعاو) 
مثاله لم أيضًا (ى) العلل ( الطردية) فى استنان تثليث المسح مسح الرأس (مسح قسن 
تثليثه كالاستنجاء) فانه مسح فسن تثليشه ( فيمنع كون الاستنحاء طهارة مسح » بل) 
الاستنجاء طهارة (عن) النحاسة ( المقيقية) قصد به إزالتها» فلايقاس عليه ماقصد به 
إزالة النحاسة الحكمية لعدم وجود العلة الثى هى طهارة مسح فى الأصل » وهوالاستنحاء : 
ومن مة كان غسلها بالماء أفضل والاستنيحاء علته إذا لإاوّث شىء من ظاهر بدنه . (وجوابه) 
أى هذا المنع ( بإثبات وبجوده ) أى الوصف الذى هو العلة فى الأصل (حسا) أى وبجودا 
حسيا ان كان الوصف من الحسيات ( أوعقلا) أى عقليا كان ءن العقليات (أدشرعا) 


8 - م تسير» ل رابع 





٠*٠‏ مساواة فرع الأصل فى علة حكمه هى القياس فىنفس الأمس 
ان كان من الأوصاف الى اعتبرها الشرع * ( ثانيها) أى النوع (منع صكونه ) أى 
الوصف المد”عى عليته فى الأصل (علة » وهو ) أى هذا المنع (قول المنفية ) أى المراد بقوطم 
(منع نسبته) أى الحم (اليه) أى الوصف » هكذا نسخة الشارح . وف نسخة أخرى منع 
نسبة الك اليه وهو الأظهر . واختلف فى قبوله » فقيل لايقبل . (والصحيح قبوله : لأن 
القياس المورد عليه) هذا المنع (ساواة فى) وصف (مشترك ) موجود فى الأصل والفرع 
( نظن الاناطة ) أى إناطة الحم (به) أى بذلك الوصف اللشترك فهو مناط الحسكم بحسب 
ظنّ انجنهد » وهذا لايستازمكونه مناطا حسب نفس الأعمس لثلا يقبل لمم ( وأما مساواة فرع 
الأصل فى عاة حكمه) عند الشارع (فالقياس ) أى فهى القياس (فى نفس الأعس) وهولس 
بالمورد عليه . فى الششرح العضدى قلوا أوّلا : القياس ده وحقيقته أنه إلحاق فرع بأصل 
جامع وقد حصل » واذا ثبت مدعاه فلا يكلف باثبات مالم يدّعه * والجواب لانسم أن حك 
القياس وحقيقته ذلك » بل إلحاق فرع بأصله جامع يظنّ صته وم بوجد هذا القيد ‏ (قلوا) 
أى المائعون قبول هذا المع ( عدوله ) أى المعترض من الابطال ( الى المع ) الجرّد عن 
السند (دليل محزه عن إبطاله) أئ إبطالكون الوصف علة لاحم ( أى نقضه) . وف الشرح 
المذكور قالوا ثانيا : تحز عن إبطال دليل صعته » إِذْ طريق عدم العلية من كون الوصف طرديا 
وابداء وصف آتخر وغير ذلك بما لاحن على الجتهد والمناظر » فاو وجد لوجده » وأو وجده لأظهره 
فالفرار الى مجرّد المنع يكفينا دليلا على أنه يح » فلايسمع المنع ولايشتغل تجوابه » لأنه شاهد 
على نفسه بالبطلان » والمصنف أشار الى بعض مقدّمات دليلهم الأول فى ضمن تعلياه للصحيح » 
والى البعض الآخرفى ضمن دليلهم الثاتى مع تغيير فى التقر رك ترى ( لأن مرجعه) أى 
النقض (اكى منع ) مقرون (إسندم) فانهم رذوا النتقض الا جالى الى منع مسندكما سييجىء » 
وهذا تعليل لكون هذا المنع عدولا عن النقض الذى لابدّ فبه من مستند فانه قد ادَعى ضمنا 
(أوكونه) أى كون الوصف المذكور ( طرديا ) .لاتأثيرله فى الح معطوف على نقضه » فان 
الابطال كا حل بالنقض بحصل يديان كون الوصف طرديا » فان التأثير لابدّ نه فى وصف 
القياس (أما) المنع (بغيره) أى غير ماذ كر من النقض والطردية (فغصب) من المعترض 
( لأنه) أى الستدل" )0 ستدل" عليه) أى على حم الأصل بأن بدعى ثبوت الح ف 
الأصل معللا بوجود ماهوعلة الحم فيه حتى تسكون عليته من مقدّمات الدليل 6 فيتجه عليها 
المنع » وانما اذى اماق الفرع بالأصل لاشترا كهما فى العلة والعلة لحك أعس مفروغ منه » 
فاذن عسل أن منصب المعترض ليس سوى الإقض بديان تخلف الح عن العلة و بيان طردية 








المنع انما يكون فى مقدّمات الدليل هنا 

لزعت ومالمواء فيب وال ال كولس مهجاء ربكن العم ديل أنضن :واس 
البعض » وعند غيره ليس بغصب لانه وان لم يستدل” عليه لكنه ممايتوقف عليه صمة مااستدل”" 
عليه من حك الفرع » وبرد عليه أن تعليله على هذ الوجه ينافى اتفاقه مع غسيره على تقدير 
الاستدلال : الله" الا أن يقال انه لارقبل هذا المنع مطلقا غير أنه يستدل" لعدم القبول ىكل 
صورة بطريق (دلا ) لو فرض أنه استدل” عليه ؛ فعند ذلك ( يسمع المنع اتفاقا ) من 
الجدليين المانعين لقبول هذا المنع وغيرهم ( لأنه) أى المنع ( بعد إذامة الدليل غير منتثلم ) 
عقلا (لأنه) أى المنع (طلبه) أى الدليل ( وقد حصل ) الدليل فطليه تحصيل الحاصل » 
ويرد عليه أنه لم يستدل" على علية العلة حتى يازمه تحصيل الحاصل » بل على حك الأصل . 
فالوجه أن لايفسر الضميرفى لم يستدل” عليه حك الأصلكا ذهب اليه الشارح بعلية الوصف 
(بل) النع انما يكون (فى مقدّماته ) أى الدليل » وعلى تقدبر عدم الاستدلال مائمءقدّمات 
أمنع > فان قلت : قد سبق أن اللعد ملع بنك فنا الأرى نه وبين المنع بلا سند الموجب 
سماع أحدهما قبل الاس._تدلال دون الآخر قلت : الفرق أن المنع بلا سند مورده المقدمة 

' المعينة » وبحيث لااستدلال لاتعيين للقدّمات » وأما الذى منع السند كورده مقدمة لاعلى التعيين 
والممستدل” لا بد له من دليل قبل ابراز الدليل فهو مَقدّمائه معلوم اجالا » وهذا القدر يكنى فى 
النقض الاجالى * ( قلنا اللازمة ) التى اذعاها المانعون بين العسدول الى المنع والتجزعن 
الابطال ( ممنوعة ) لواز العدول مع القدرة عليه لنكتة كالامتحان للستدل” هل بقدر على 
إثشات العلية أملا ( ولوسامت) اللاازمة ( لايانم ) من مزه عن إيطال كون الوصف عه (ضمته) 
أى حمة كونه علة فى نفس الأعس (لاتقاضه) أى هذا الدليل ( كثر) من الصور الى يتجز 

فيها المعترض عن إبطال الملاعى » لم يقل بصحته أحد » واذا كانت هذه اللازمة النى جعلت 
دليل الصحة منقوضة كانت غير مستازمة لها فيتق جمة العلية مشسكوكة » والعل يصحة القياس 
موقوف غلى الع بصحتها » ثم فى نسحة (أذازم مكل ماكر انضرع تن | نهدلل 
الحدوت) ٠.‏ وق الشبرح العضدى والحواب أنه يقتضى أن كل صورة مز المعترض عن 

إبطاطها فه ويح حتى دليل الحدوث والاثبات » بل حتى دليل النيضين اذا تعارضاء ويج زكل 
عن إبطال دليل الآخراتهبى . قال الحقق التفتازائى : يعنى حدوث العام أو إثيات الصائع » 
فان المطاوب وان كان حقا لكن لايصح دليلهما محرد تجز المعترض عن إبطاله » بل لاند من 
وجه دلالة وصعة ترتيب (واذا ينة) أى المستدل” كون الوصف ءلة (بنص” له) أى للعترض 
( الاعتراض بها مكن) الاعتراض به (على ذلك السمى) من منع دلالته وصرفه عر الظلاهر 





»*201 قول بعض المنفية يلحىء أهل الطرد الىالقول بالتأثير 
بدليله وطعنه فى السند الى غير ذلك (ومعارضته) بنص” الخرمقاوم له معطوف على الاعتراض 
قعل أن المعارضة لانسمى إعراضا » بل لابدّ فيه من التعرض لدليل المستدل” (وكذا الاجاع ) 
أى اذا بينكون الوصف عزة بإلاجاع للعترض الاعتراض عليه بها كن من منعوجود الاجاع 
لصرع المخالفة » ومنع دلالته على كون الوصف علة وطعنه فى طريق الاخبارعنه ( ويزيد) 
ف بيانه بالاجاع الاعتراض (بن قكونه) أى الاجاع (دايلا بشحوكون الس ت يفيده ) أى 
الوفاق المستازم للاجاع » والباء فى قوله بنحوللسيبية متعلقة بكونه دليلا » فان قسما من الاجاع 
صيرورته اجاعا دالا على ثبوت الحك الشرعى انماهو بقول البعض وسكوت الباقين » وعدم 
الانكارعلى القائل مع عدم الع بقوله قبل استقرارالمذهب » وفيه اختلاف على مابين فى موضعه 
وانها قال.نحولشمل أقساما أخرمنه ما اختلف فيها : فالمعنى أن المعترض ين ىكونه دليلا واجاعا 
سبب ماذ كرنا» السببية قيد للننى لا الى » وعتمل أن يتعلاق الباء بإلنيى فيكون قيسدا للننى 
(انكان) الاجاع المثبت به العلية (منه) أى من تحوالاجاع السكوق (أو) بينه (يغيرهما) 
أى النص” والاجاع (من) مسلك (مختاف) فيه ( كالدوران له). منع صته (والاخر ( 
أى المستدل" ( اثباتها) أى صمته ( وقول بعض المنفية ) حكصاحب الثار هذا النع 
( يلحيع أهل الطرد ) القائل بإلدّوران ( الى القول بالتأثير) واعتبار الشرع علية الوصف على 
. التفصيل المذكور وعدم الاكتفاء بمجرةد الدوران (لأنمم أى المعترض ( لايقبل غيره) أى 
.غير المؤثر فيضطر” الى اثباته لمكنه الزام الخصم ( يفيده) الضمير المنصوب للبتدأ » والفاعل 
قوله ( ننى تمكينه) أى هكين المعترض المستدل: إمن اثباته) أى اثيات صمة غير المؤثر وهو 
الوصف الطردى # والحاصل أنه لما قال للأأخر اثباتها اتجه أن ,قتضى قول.البعض أنه ليس له 
ذلك » لأن القول بالتأثير اذاكان لازما عليه لاممسكن من اثبات صعة .غير المؤثر » فال ان ذلك 
القول بيده » وهل عليه زفي الفكين » وفى بعض النسخ يفيد نق عكسه ومعناه ظاهر 
(ومقنضىما) ذكر (ف الاتقال) المذكور فما سبق » من أنه لايازم المستدل” عرف طائفة 
المعترض ( خالفه) أى القول المذكور » لأنه اذا لم يلزم عليه مساعأة مذهب المعترض فله أن 
يبت صة الوصف الطردى عا يقتضيه مذهبه (الا ان جل ) قول البعض (على أنه) أى 
الوصف الطردى ( لاينتيض ) أى لايقوم حجة ( لأوجه. البطلان ) أى وجوه بطلان علية 
الوصف الطردى متضافرة ظاهرة محث لايقدر أهل الطرد على اثبات عليته (فيرجع ) أهل 
الطرد بالضرورة ( الى التأئير ) والاتيان بالؤثران أمكنه والاينقطع ( لدكنه) أى الرجوعالى 
المؤثر (انتقال) مزعلة (اك) علة ( أخرى لاثنات السك الأول » وهو ( أى الحم الأول 








رد الشافعية الأول والثالث الى اللطالبة بعلية الوصف م١‏ 

(علية الوصف ) لائيات الك الأصلى (هنا) أى فبا بحن فيه من ججواب المنع ام ذ كور 
(وعامت مافيه ) أى مافى هذا الاتتقال من اختلاف النظار هل هواتقطاع أملا » وءن أن 
الختار ماهو ( مثاله) أى مثال المنع 00 فيه فى القياس المذ كور ( للشافية فى ذلك 
لمثال) السابق ذ كره » يعنى قوله الكاب حيوان يفسل من واوغه مسعا » فلا يطهر بإلدياغة 
كانمنزبر (منعمكون الغسل سبعاعلة عدم قبوله ) أى جلد الحدزير ( الدباغة شرعا ؛و) مثلله 
للحن ترد الشافعية) الأخ (لايعتق على أخيه) ملكه اياه (لالانبطي ينين ) أى 
الأخوبن ( كان الع" ) فانه لايعتق على ابنعمه » اذ لابعضيةينهما (* نعأنها ) أى البعضية 
(العلة فى العتق لينتى الح ) الذى هو العتق (بإنتفاء العلة المتحدة) فى صورق ملك الأنخ 
وملك ابن الع" » وهى البعضية : ولا بق أن حل" المع فى الثال المذكور اما هو علية عدم 
البعضية لعدم العتق » غير أنه لما كان منع علية العدم للعدم فرع منع ماذ كر صرح به ليفهم 
ذلك ضمنا على الطر يق البرهاتى ( بل) العاة للعتق ( القرابة الْحرّمة ) وهى موجودة فه 
الأخرين دون ابن الم" * (ثالنها) أى المنوع (عدم تأثيره) أى الوصف فى ترتب السك 
عليه وفيه مساحة » لأن عدم التأثير لازم المنع لاعينه (للشافعية أى) افراد هذا المنع بل كر 
ل : أى عدم ( اعتباره) علة للحي شرعا تفسير لعدم تأثيره ( وقسموه) أى الشافعية عدم 
تأثره (أد بعة) من الأقسام منصوب بقسموه على تضمين المع » لأنه لامخاومن ( أن 
يظور عدم تأثيره) أى الوصف (مطلقا) فى حم الأصل وغيره (أد) أن يظهر (ف) حم 
(ذلك الأصل) الذى جعل الوصف عاة له (أه) أن يظهر عدم تأثيره (قدمم) أى من 
الوصف (مطلقا) أى فى حم ذلك الأصل وغبره (أولا) يظبر ثىه من ذلك ( بل يستدلة 
عليه) أى على عدم تأثيره ( يعدم اطراده) أى الوصف (فى نحل النزاع ( وهوا لحم التنازع 

فه تحققه معه ثارة فى بعض 0 عنه أخرى في بعض آآخر ر (دذها) أى الشافة 
القسم (الأول) أى عدم نأ ثيره مطلقًا و( القسم (الثااث) أى عدم تأثير قيد منه فى ذلعه 
الأصل وغيره (اك المطالية بعلية الوصف ) المعير عنها فما سبق عنم كونه علة (وجوابه) أى 
جواب المردود اليه [العدمب انه ) أى اأردود 6 ردوا (الثانى) أى خدم تأثيره فه 
الأصل . (والرابع ) أن لايظهر ثىء من ذلك ( الى العارضة ) فى الأصل بإنداء ءلة أخرىه 
(على خلاف فى الرابع ) يأتى قريما . وفى الشر حالعضدى أن حاصل الأول والثالك منع العلية 
وحاصل الثانى والرايم المعارضة فى الأصل بإبداء علة أخرى » وقد يقال ان ذلك لعدم ايز بين 
ماقصد نه به منع 378 لبدل" عليها » وبين لديل على عدمها ٠‏ وكذا بين ابداء مادوجب احماله 








ك١‏ مثال الثانى و يسعى عدم التأثير ىالأصل 

علية الغيرو بين مادوجب الحزم مها (مثال الأول ويسمى) أى الأول (عدم التأثير فى الوصف) 
أن يقال (فى) صلاة ( الصبح) صلاة (لايقصر فلايقدّم أذانه) على وقتها » وتَذ كي رالضمير 
بإعتبار لفظ الصبح ( كالغرب) فانه صلاة لاتقصر فلا يقدّم أذانه (فبرد) عليه أن يقال (عدم 
القصر لاأثرله فى عدمتقدم الأذان » اذلامناسبة) بينهماتقتضى ذلك (ولاشبه) وهوعلى ماذ كرنا 
أن لاتسكون المناسبة بين الوصف وال بالنظر الى ذات الوصف» بل باعتبارشيهة الوصف المناسس 
لاحك بذاتة» وهوعلى ماذ كرأن لانسكون المناسبة بين الوصف والحكم بالنظر الى ذات الوصف 
(و) مثال ( الثاتى فى منع , بع الفائب) عند الشافعية ( ويسمى) أى الثاق (عدم التأثير 
فى الأصل) الغائب (بيع دسق فلايصح ) ببعه ( كالطير فى اطواء ) أى ما أن الطير 
فى الطواء الوصف وهوكونه غير مىثى” » واذا ناسب فى الصبحة اذ لاتأ ثم له فى الأص ل كذلك 
فى نسخة الشارح »وى نسخة مصحة ( فيردهذا وان ناسب) أى فيرد هذا المبيع وان ناس 
الوصف ماذ كر » أو المعنى فيرد أن يقال وان ناسب الوصف (ف الأصل مايستقل” ) يمع الصيحة 
فيه تقدم وتأخير : أى فى الأصل مايستقل” وان ناس » وعلى الأول قوله فى الأصل تفصيل 
لبيان العلة المغنية عن المناسب المذكور المعاوم تأثيرها شرعا ( وهو) أنمايستقل" عنع الصحة 
( التجز عن التسليم » ولذا ) أى ونا أن ف الأصل مايستقل” به ( رجع) هذا القسم (الى 
المعارضة فى العلة ) بإبداء علة أخرى (دبه) أى مهذا البيان (شكشف أن اعتبار جنسه) 
أى جنس هذا الاعتراض ( ظهور عدم التأثير غير واقع اذلم يظهر عدم مناسبة فىغيرصياق” ) 
أىكون المبيع غير مساق » وهوالوصف الذى أيداه المستدلة '( عا أيداه) أى سبب ما أيداه 
المعترض من الكز عن التسليم ( بلجوزه معه ) أى بل حِوَز المعترض ما أندآه معه : : أى مع 
ما أنداه المستدل" وه وكونه غير مي لى 0 مثال ( الثااث وسمى عدم التأثير فى الحم ) 
عصل ( لوقال الحنقية فى المر تدين) اذا أتلفوا أموالنا سه 
فلا يضمنون ) ما أذلفوا اذا أسلمواكسائر المشركين ( ره رادار رب) ى فى الفمان 
عند ( للانتفاء ) أى لانتفام الضمان ( فى غيرها ) أى غير دار المرب رد ) فان المرتك 
يعد اللعحاق بدار الحرب لايضمن اشىء من ةوق العباد إذاكسر بعد ذلك» وان أنلف فىغير 
دار الخرب أيضا كسائر الشركين من الحخر ببين (فهو) أى هذا القه م ( كلأول ) فى أن 
حسجعهما الى المطالبة بتأثير الوصف فى الأصل (د) مثال ارا دسي عيض انتداق 
الفرع ) مافى قوطم ( زوجت نفسها منغي ركفء فيرد) تزويها (كتزو بي الولى" الصغيرة 
من غي ركفم فيقول ) المعترض ( لا أثر اغيركفء ) فى الرد ( لتحقق النزاع فيسه) أى 
فها اذا زوجت نفسها من كفء ( أيضا فرجع ) هذا (الى المعارضة يتزويج نفسهافقط) وحاصله 





لاخنى رجوع الرابع الى الثااث 3-375 
من غسير بيك بإلكفء وغيره »# ) ولا عق رجوعه ) أى الرابع (اكىك الثالك) وهو عدم 
تأثير قبد ذ كر معه فرجع الى المطالبة تأثير ذلك فيه (وظهر أنه) أى ذلك الاعتراض (ليس 
سؤالا مستقلا ) بل هواما مطالبة بعلية الوصف أو معارضة بعلة أخرى ( فتركه الحنفية )أجل 
) هذا ولانذ كر. ثم الممتارأن الثالك مسدود اذا اعترف المستدل” بطرديته) أى بطردية ذلك 
المقيد ( وغير دود ان لم يشرف ) بطرديته ( لجواز) وجود ( غرض صمح ) للستدل" 
فى ابراد ذلك القيد » ف الششرحالعضدى لما كان حاصلالقسم الرابع وجود قيد طردى ف الوصف 
المعلل نه ذ كر لدذلك قاعدة تتعلق به وهى كل” مافرض حعله وصفا فى العلة من طردى” هل هو 
مردود عند المتناظر بن فلا حجوٌزونه » أما اذا كان المستدل معترفا بأنه طردى فالتا رأنه يدود 
لأنه فىكونه سزء الع كلذب باعترافه وأنه سكدل قبييح » وقيل ليس عردود لأن الغرض استازام 
الك » فالجواز استازم قطعا » وأما اذا لم يكن معترفا بأنه طردى فالختار أنه غير مسدود لجواز 
أن يكون فيه غرض صمح كدفم اللقض'"الصرع الى النقض المكسور وهوأصعب : ملاف 
الأول فانه معترف ,أنه غير مؤثر وأن الع هو الثاتى فيرد النتقض كا لولم بذ كره » والتفوّه به 
لاجدبه نفعا فى دفم النتقض وقيل دود لأنه لغو» وان لم يعترف وقد عرف الفرق » واليه أشار 
قوله ( أن يدفم النقض المحكسور وهو أصعب على المعترض ) . قال الحقق اللفتازاتى من 
الشارحين من فسر المقام عا شهد أنه م يفهمه وآلخرون اعترض يعدم فهمه » فلهذا تابع الحقق 
فى توضيحه عالا مزيد عليه» فقوله وهو أصعب بريد أن ابراد النقض المكسور أصعب على 
العترض مرن ابراد النقض الصرع لأن فيه بيان عدم تأثير بعض أجزاء الوصف و بيان تقض 
الأأخر» وف النقض الصريح لبس الاديان تقض الوصف : أعنى ثبوته فيصورة مع عدم الم » 
وقوله لاف الأول متعلق بول لمواز أن يكون : يعنى أن المستدل اذالم يكن معترفا بكون 
الوصف طرديا جوز أن يكون له فى صم الوصف الطردى الى العإة غرض ييح بأن لابوجد 
امجموع مععدم الحم » حلاف ما اذا كان معترفابنالوصف المضموم طردى » فانذلك اعتراف 
بأنه لامدخل له فى العلية وأن العزد فى ذلك الأمى الذى فرض الطردى وصفا فيه » ينكد يسهل 
النقض بإراد صورة بوجد فيها مجرتد ذلك ولابوجد الح » وتلفظه بأن العسإة هى اججموع مع 
اعترافه بذلك لايفيده انتهبى » وله در”هما تحقيقا لمواضم تحيرت فمها العقول ووقعت فيها الفحول 
ققد عل بذلك أن المراذبقول المصنف الثالك محل السؤال الثالث » و بقوله أن يدفم النقضالمكسور 
أن يدفم النقض الصريح الى النقض المكسور » فالنقض منصوب بنزع الحافض وامقعول به 





١‏ للشافعية بعد ماذ كرأر بعة من الاعتراضات 
محذوف »ء أوالمعنى المستدل” أراد بذ كر القيد دفعه النتقض الأصعب اذ هو بتعين بعبد ذ كر » 
فالفرض فى الحقيقة الصعوبة على المعترض حيث ألزمه الأصعب ( وللشافعية بعده ) أى بمد 
ماذ كر (أربعة ) من الاعتراضات مخصوصة بالناسبة أُوطا ( القدح فالمناسبة بإبداء مفسدة 
راجحة) على مصلحة لأجلها قضى على الوصف بالمناسبة ( أومساوية ) طالماتقدم ف تقسم 
العلة حسب الافضاء من اتخرام المناسبة افسدة راححة أومساوية (وجوابه) أى هذا الاعتراض. 
( ترجيحالمصلحة اجالا) على المفسدة بأن يقال لوم .يقدر رجحاتما لزم التقيد الباطل (وتقدّم) 
ذكره فى التقسيم المدصكور ( وتفصيلا بمافى الحصوصيات ) أى خصوصيات المسائل من 
المرجحات (مثل) أن يقال الفس فى انجاس بخيارالجلس (وجدسب الفسخ فى انجس وهو) أى 
سب الفسم (دفع الضرر ) عن الفاسيم (إفيئبت) أى الفسخ (فيعارض بضرر ) الآخرالذى/ يفسخ 
فبقالضرر (الأخرمفسدة مساوية) لتلكالمصلحة ( فيجاب) عنالمعارضه (بأن هذا) الآخر 
( تحلب ) باستيفاء العقد (نفعا وذاك ) الفاسخ ( يدفع ضررا ) عن نفسه (وهو) أىدفع الضرر 
( أهم ) دانلك يدفع كل" ضرر ولايجابكل نفع ( ومثله ) أى مثل ماذكر (التخلى) أى 
تفر يغ النضس (العبادة ) النافلة ( أفضل من التزوّج لمافيه) أى فى التخلى طا ( من تزكية 
النفس ) المشار البها بقوله تعالى ‏ قد أفلس من زكاها - ( فيعارض بفوات أضعافها ) أى 
أضعاف المصلحة المذكورة (فيه) أى ف التسْلى من كسر الشهوة وغض” البصر واعفاف 
النفس واد الولد وتر بيته وتوسعة الباطن بالتحمل فمعاشرة بى النوع الى غير ذلك » فالتزكية 
أيضا حاصةة فى التزويج ) فيرجح ) التزوج على ماذ كر ( ففيجحها) أى مصلابحة العبادة 
الناظر ( الآخر بأنها لمفظ الدين وتلك ) المصال النى فى التزوّج حيتئذ (للفظ النسل) وحفظ 
الدين أرجح من حفظ النسل ( غير أن فرض المسئلة حالة الاعتدال ) أى اعتدال النفس فى 
الشهوة (وعدم الحشية ) أى خشيه الوقوع فى الزنا وما يقرب منه من الحر”م » واتما قال فرض 
المسثلة كذا لوجوبالنرْوٌّج عينا عند اللحشية فلا يعارضه التخلى للنوافل (و) ثائيها ( القدح فى 
الافضاء ) أى فىكون الوصف مقضيا (الى الصلحة) المقصودة (فى شرعه) أى الح عنده 
( كتحري المصاهرة) إلحارم على التأبيد » يقال : صاهرهم اذاصار فبهم صهرا » والصهر زوج 
البنت والأخت ؛ والمراد هنا أصل الزواج (للحاجة الىر: فم الجاب) فالتتحريم المذ كور هوا لحك 
والحاجة الى رفع الحجاب عن الحارم لكثرة المخالطة هو الوصف الإة والمصلحة التى يفضى اليها 
المذ كورة فقوله (اذيفضى) الوصف المذكور باعتبار ماشرع عنده م نتأبيد التحريم (الى دفم 
الفجور فيمنم ) افضاؤه الى دفع الفجور (بل سد بإب العقد) أى عقدالنكاح التحري المذ كور 





ثالها كون الوصف فيا كلرضا فى العقود ا 
عادة) عن مقدّمات اطي والنظر (اذ يصير) الامتتاع بهذا السب ) كالطبيى) أى كالامتناع 
والمنافرة التى اقتضتها الطبيعة فلا ببق ال حل مشتهى ( أصله) أى أصل هذا التحريم الؤبد 
(الأمهات) لأنه شرع من ابتداء وجود بنى آذم فل يكن عند ذلك تحريم الاخوات لضرورة 
التناسل » ثم لل اوجد غيرانحارم ارتفعت الضرورة فأم قبالأمهات سائرا حارم * (و ) ثالثها ( كون 
الوصف فيا كلرضًا ) فى العقود فانه أمى قلى » ( وحجاب ) عنهذا السؤال ( بضبله) أى 
بضبط الوصف ( بظاهر) أى بضايط ظاهر ( كالصيفة ) الدالة على الرضا فيدور الح علييا 
كصيغ العقود (و) رابعها (كونه ) أى الوصف ( غير منضبط ) جعلهما قما واحدا لكأل 
مناسبتهما سؤالا وجواب! ( كالحك ) جع حكمة ء وهىالأعى الباعث من المقاصد (والمصال ) 
أىما يكون لذة أو وسياة لما ( كالحرج) فان ف نفيهلذة (والزجر) فانه وسيلة للذةالدنيوية 
والأخروية » ثم علل عدم انضباطها بقوله (لأنها) أى الح والمصالم (صماتب) أىكاتة 
(على) مساتب على (ماتقدّم) فى السكلام على العلة بحسب المقاصد ومختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال فلا يككن تعيين العدد المقصود منها ( وجوابه بإبداء الضابط بنفسه ) أى بإظهار المراد 
مع سير الماضبط دوصف منضبط بنفسه غير محتاج الى ضابط كرك يقال فى الشقة واللضرة ان 
المراد مهما مايطلق عليه المشقة والمضرة عرفا » كذاقلوا » وفيه مافيه (أو ) ان الوصف (نيط 
عنضبط ) معطوف على ابداء ( كالسفر ) نيط حصول الثقة به ( والحد) المحدود شرعا نيط 
القدر العتبر فىحصول الزجر به :(ول يذ كرها) أى الاعتراضات المذكورة (الحنفية لالاختصاصها 
ل و هم لايعتبرونها فلا ورود م (لأن هذا) أى اعشار المناسبة بإلوصف 
(اتفاق) 0 اتفاق أو متفق عليه ( بل لأنها) أى الاعتراضات المذ كورة حاصلها (انتفاء 
لوازم العلة الباعثة مطلقا ) أى بأى” مسلك كان 5 تقدم) فى فصل العلة ( ومعاوم أن بإنتفاء 
لازمها ) أى العزة الباعثة ( شحه ابراده ) أى ابراد انتفاتها (اذ وجب) انتفاء لازمها 
(انتفاءها فهو) أىابراد انتفاتها (معاوم من الشروط ) لأن كل" أحد عرف أنالشرط اذا اتتق 
فالمعترض الابراد الرا جع الى منع العلية ( وهم ) أى المنفية ( بعضها) أى بعض هذه 
الاعتراضات معطوف على مدحّول بل فهو علة أخرى لعدم الذ كرف البعض » والمراد بإلنم 
لحي بعدام وروده من حيث المناظرة ( وهو) أى البعض المنوع (مرجع الثانى دارابع ( 
من الآر بعة الأول (للنعهم المعارضة لعاة الأص كاسن نكره ان شاء الله تعالى » وذ كروا ) أى 
الحنفية ( منع الششروط) للتعليل » لأن شرط الثىء سابق عليه فلا بدّمن اثباته ثم القاخى 





١‏ رابع المنوع النقضص 
أنوزيد وشمس الأئمة السرخمى ل يشترطاكون الشرط متفقا عليه ( وقيد نر الاسلام حاه) 
أى منع الشرط (عجمع عليه) فقال وانما جب أن عنع شرطا ماهو شرط بالاجاع وقد عدم فى 
الفرع أوالأصل (فيتجه ) المنع ( عند عدمه ) أى الثمرط المذكورفيفيد بطلان التعليل مااذا 
ماع 5 طاءفتلفا فيه » فقول المعال ذلك ليس بشرط عندى فلا يضر عدمه » وقديةال اذا كان 
مقصود المعترض دفعم الزام المعلل عن نفسه » ففى هذا المنع ضرر ظاهر اذا قصد المعلل ذلك ه 
وقيل المراد بإلاجاع الاتفاق بين السائل والنمجيب » لا الاجاع المطلق د (ورابعها) أى الموع الواردة 
على عاة الح (االقض» ويه الحنفية المناقضة وهى ) فى الاصطلاح ( الجدليين ) أى 
ادم ) منع مقدّمة 3 معيئة ) وهى مايتوقف على صعة الدليل شطرا كان أوشرطا سوا كان 
مع السمد أو و بدونه » وهومايذ كرلتقوية المنتع 6 منع (غبرالمعينة) أى منعه ( بآن يلزم الدليل 
مأيفسده) أن يول لازم دليلك كذا وهو باطل قدليإك فاسد (فيفيد) ازوم ذلك له (بطلان 
مقدمة غيرمعينة ) لأنه لوم يكن شىء من مقدّمانه باطلا كان صميمحا بالغسرورة » والمفروض 
أنه فاسد لبطلان لازمه » وقوله وغير المعينة ميتدأ خبره(النتقض الاجاكف ورذوا) أى الأصوليون 
(القض) الذى هورا؛ بع المنوع (اك منعمستند) أما كونه منعا فلا نه منع علية الوصف ؛ وهو 
مما يتوقف عليه صحة القياس » وأماكونه مسئندا فلا" ن ببان التخلف سند له ( والا) أى وان 
م برد اليه ( كان ) النقض ( معارضة قبل الدليل ) لأنه اذا لم يكن منعا مستند| كان اقامة 
الدليل عليعل الغلية 6 والمستدل" ل يشم بعد دليلا على العلية ولزم كونه معارضة قبل الدليل 
( وعلى هذا ) أى الذى ذ كز من أن الصارف عن كونه استدلالا » وهوالظاهر امماهو ازدم 
المعارضة قبل الدليل ( حب ) أن يكون ( معارضة لو)كان (بعده ) أى بعد اقامة المستدل 
الدليل على صمة علية الوصف لارتفاع المانع عن الجل:على المعارضة ووجود مايقتضيها » واليه 
أشار بقوله (لأنه) أى المعترض ( استدلة على بطلانه ) أى بطلان حكون الوصف علة 
؛ (التخلف) أى بوجوده فى صورة ليس فيها الح ( وجيب الآخر) أى المستدلة عنالمنع 
المذ كور ( عنم وجودها ) أى العلة ( فى محل التتخلف ويستدل” المعترض عليه ) أى على 
وجودها فى محل التخلف ( بعده ) أى بعد منع المستدل وجودها فيه (أو) ستدل عليها 
( ابتداء) أى قبل منع المستدل اياهء واذا استدل ابتداء تبدل حاطما (فاتقلب) المعترض معللا 
والمعللمعترضا ( وقيل لا) يقبلمن المعترضاقامه الدليل على وجود الوص فاذامنع المستدل وجوده 
فى صورة التخلف لأنه انتقال من الاعتراض الى الاستدلال وهذا #كى عن الاكثر منهم الامام 
الرازى (وقبل) لابقبل (ان كان) ذلك الوصف ( حكما شرعيا) لآن الاشتغال باثبات ح 





امار عدم وجوب الاتراس عن التقض ف الاستدلال م١‏ 
(وقيل) يقبل (ان لم يكن له) اى للعترض (قادح ) لدليل المستدل" ( أقوى) من النقض 
ذانكان له لا يقبل لأنه غصس واتتقال من غير أن تلحئه اليه ضرورة (ولبست) هذه الأقوال 
(بشىء ) ووجهه ظاهر (ذاوكان المستدل استدل" على وجودها) أى العلة (فى الأصل بعوجود) 
أى ليل موجود (فىحلالنقض فنقضها) أى امعترض العلة بأن دليلك الذى أفنه على وجود 
الع فى الأصل موجود فى محل التخلف فيازم عنه وجودها فيه ( فنع ) المستدل ( وجودها) 
أى العة فى محل النقض ( فقال المعترض فيلزم ) عليك أحد الأمرين( اما اننقاض الدزة ) ان 
كانت موجودة فى محل" النقض فى نفس الأعس ( أو) انتقاض (دلياها) ان لم نكن ٠وجودة‏ 
فيه مح جريان الدليل ووجوده فيه (وكي ف كان) اللازم : أى انتقاض العرة » أودليلها (لانثبت) 
العلية » أما على الأول اما ميت من أن النقض يبدللها » وأما على الثاتى فلانها لاثثبت الاعسلك 
حيس (قبل) بإلاتفاق جواب لو » فان عدم الانتقال فيه ظاهر » اذ لم مرج عن نقضها (واد 
نقض) المعترض (دليلها) أى العلية (عينا) من غير ترديد بين تقض العلة وتقضه (فالجدليون) 
قلوا (لاسمع) هذا من المعترض (لسلامة العلة) حينئف من التقض (اذ تقطه) أى نقض 
دليلها المعين ( ليس نقضها) لجواز اثباتها بدليل آآثر فاذن يازم عايه الانتقال عن وظيفته : 
أعنى تقض العلة ( ونظر فيه ) أى فى عدم سماعه ء والناظر ابن الحاجبمستندا ( بأنبطلانه) 
أى دليل العلية ( بطلانها) أى العلية (أى عدم ثبوتها اذ لابد للما) أى العلية (من مساك ' 
صيح( وقد ظهر عدم صمة المملك الذى يسك به المستدل" ووجود غيره غير معلوم هوالأصل 
عدمه (وهو) أى بطلان العلة (مطاويه) أى المعترض (والا) أى وان لم يكن مساد الناظر 
بالبطلان عدم الثبوت (فبطلان الدليل المعين لابوجبه) أى بطلامها (لكنه) أى بطلان الدليل 
المعين (حوجه) أى المستدل (الى الانتقال الى) دليل (آخرلائبات) مطلب الدليل (الأؤل) 
يعنى علية الوصف ( وتجيب ) المستدل” ( أيضا) يدل منع وجودها ( عنع اتفاء الحكى فى 
ذلك) أى فى محل النتقض اتفاقا ( وللعتنض الدلالة) بإقامة الدليل ( عليه) أى لا نتفاء الح 
(ق) المذهب (الغتار ) اذ يه يحصل مطاويه وهو ابطال دليل المستدل" » وقيل ليس له ذلك 
لأنه انتقال من الاعتراض الى الاستدلال » وقيل نم اذا لم يكن طر ين أولى من النقض ف القدح 
( واتمتار عدم وجوب الاحتراس ) على المستّدلة (عن النتقض ف الاستدلال ) د كر قيد 
عرج بحل" التقض (وقيل حب) الاحتراس عنه بها ذكر (وقيل) يجب (الافى الستنبات) 
أى عب الاحتراس فى التعليل عن كل تقض الاعن النقض الذى برد على ماذهب الى عليته 





١٠‏ ائتفاء المعارض له ليس من الدليل 

مجتهدمن الأوصاف » فى الشرح العضدى هىماتردد على كل علة » فاذا قالف الذرة مطعوم فييجس 
فيه التساوى كالبر فلا حاجة الى أن يقول ولاحاجة تدعوك الى التفاضل فيه فيخرج العرايا فانه 
وارد على كل تقدبر سواء عللنا بالطعم أو القوت أو الكيل فلا تعاق له بابطال مذهب وتصبحيح 
آخر » واليه أشار بقوله كرا رعداضس ) وهى عندهم ؛ بيع الغر على رءوس النخل على 
قدركيله من القر خرصا لوجف فعادون نجسة أوسق . وأما الحنفية فلس تالعرايا عندهم الاالعطية 
وهى أن يعر ى الرجل نل من تله فلا يسإذلك حتى يبدو له » فرخصله أن حيس ذلك و يعطيه 
مكانه حُرصه كرا » وليس بينالمعرى له والمعرى بيع حقيق . فلا يتصوّر هذا الغثيل عندهم 
(لنا) على الختار ( أنه ) أى الممسّدل ( أتم” الدليل) يعنى سئل عن دليل العلية فو به (اذ انتفاء 
المعارض ) له (ليس منه) أى الدليل : يعنى أن النقض دليل عدم العلية فهو بالميقة معارضة 
وننى المعارض ليس من الدليل » فهوغير ملتزم له فلا بازم (ولأنه) أى الاحتراس عنهعاذ كر 
(لاشيد) دفع الاعتراض النقض ( إذيقول) المعترض (القيد ) الذى ذ كرته احتراسا 
( طرد) أى طردى” لاتأثيرله فى العلية (والباق) بعده» وهوالمؤثرفى العلية (منتقض) لأنه 

دون ذلك القيد الطردى موجود فى محل التخلف (وهذان) أى منع وجود العلة ومنع انتفاء 
الك (دفعان) لتحقق النقض لاححسمان مادّة الشمبة بالكلية » (والجواب الحقيق) الحاسم 
ها ( بعد الورود) أى ورود النتقض » وتثبين وجود العلة » وانتفاء لحك فى محل” النقض اما ْ 
شحةق (بإبداء المائم) من تأثير العإة وف حل الجادية رمو أى الماثم (.معارص. 
اقتضى تقيض الحم ) الذى أثنته المستدل" (فه) أى فى محل" التخلف ظرف الإقتضاء » 
والمراد بالنقيض مايقابله سلبا أواجابا أومايساوءه (أد) اقتضى ( خلافه) أى الحم الذى 
أثنته المستدل » والمراديه الضْدٌ الذى هوأخص" من نقيضه » وهذا المقتضى | عايشبت (لتحصيل 
مصلحة) عم من مسلخة بع الأصدل ( كالعرايا) وقد عرقتها (اوأوردت), مادّة للنتقض 
(على الربو 0 أى على العلل المعتبرة شرعا حسب اختلاف المذاهب للحم الثابت فى أصول 
الأموال الربوبة » وتلك اللي دق الحاجة العامة الى ازطب واْقّر» وعدم وجود كر آآخر 
غيرأحد الأ سين (وكذا الدية ) أى وكذا ضرءها (على العاقلة ) وأوردت نقضًا (عل 
الزجى) الذى هوعاة وجوب الدية المغاظة على القائل (للصلحة أوليائه ) م2 متعلق بضرب الدية 
فانه لنفعة أولياء المقتول » وجه الابراد أناخاجة الىالزجر موجودة فى القتل خطاً مع تخلف 
الحسك » وهووجوب الدبة المغلظة على القاتل ب والجواب الحقيق إنداء 8 الذى هوبعارضب 
يقتضى خلاف الحم من الدية 0 العاقلة مع عدم تحميل) أى لقي عدم قصده 








لوكانت العلة منصوصة بعاء" لاحب إبداء المانم بعينه ١‏ 
القتل » الارف متعلق بضرب الدية على العاقلة » فهذا الح الذى هوضرب الدية المنفة علييم 
مكل من أحمىين : ضرب الدية ؛ وكونها على العاقلة دون القائل » فالأؤل وهوأصلضرب الدية 
انما هو للصلحة أولياء المقتول . والثاتى وهوكوتها على العاقلة » لأنهم يغنمون ونه قنولا 
ذلغرموا بكونه قاتلا : ولذا قال عليه الصلاة والسلام « مالك غنمه فعليك غرمه » . واما أنها 
ليست على القائل » ذاما ذ كر من عدمقصده القتل » وهوالذى ذ كرنا من عدم التحميل على 
القاتل انما هو ( للشافعية ) . وأما عند الحنفية فيودى القاتلكأحدهم (أو) ينبت ماكر 
من تقيض الحم أوخلافه (لدفع مفسدة) أعظم من مفسدة شرع حك الأصل له فيا 
( كالاضطرار لوورد على تعليل حرمة الميتة بالاستقذار فانه ) أى الاضطرار ( اقتفى خلافه ) 
أى مايقتضيه الاستقذار من التحريم ( من الاباحة) بان لحلافه » فان دفع هلاك النفس 
أعظم من مفسدة أ كل المستقذر : هذا كله إذا لم تسكن العلة منصوصة إظاهرعام” ( ذلوكانت) 
العلة (منصوصة ب)ظاهر (عام”) لاجب إنداء المانع بعينه 6 ل (وج ب تقدير المانم وتخصيصه) 
أى العاء" (بغير محل" التقض) جما بين الدليلين ( وهذا) أى تخصيصه بفيرماذ كر ( إذا 
كان النص” على استازامها ) أى العلة للحم (فى الحال" لاعلى عليتها ) أى العلة (فها) أى 
الخال" (إذ لاننتنى عليتها بإلمانع) عد فان قلت : مامعنى عدم انتفاء العلية به دون الالتزام » 
قلت : معنى عليتها ليحك فى الحال” كونها بحيث يترتب عليها الحم لوم يتحقق معها ماع عن 
الح ؛ وهذا الكون موجود فى حل" النقض » ان صدق مضمون هذه الشرطية لايسازم 
وجود الم بالفعل » لاف مااذا نص" على الاستازام » وهوكونها حيث متىنحتقت محتقق 
معها الحم بالفعل فافهم (أو) كانت منصوصة (مخاص" ) قطي" الدلالة على عليتها (فيه) 
أى فىمحل” النقض » فانه حينئذ ( وحبتقدير ) أى المائم ( فقط) لأنه لامجال لتخصيص 
الحاص” بغير محل" النتقض » وابها وجب تقدير المانع لأن عليتها الحم : أى فى محل” القض 
اكه والح منتف فيه بالنص” أوالاجاع » فلابد من مانم هناك لاستحالة ملف المماول 
عند وجود المقتضى وعدم المانعم (و) وجب ( الح بعليتها) أى العلة (فيه) أى فى ل" 
النقضص لدلالة النص” :حاص" عليه قطعا » وهذا الجواب على قول من وز تخصيص العلة ٠‏ 
(آما مائعو مخصيص العزة فبعدم وجودها) أى ف فبحسون عدم وحود العلة 2 عل انقص 
(اذهى ) أى العلة ( الباعثة ) على الحم ( مع عدمه ) أى المائع فالعلة عندهم 
لاتتحقق الا بأعرين : المقتضى » وعدم المائم ( فهو) أى عدم المانع ( شرط عليتها) 
وحيث انتتى شرط العلية فى محل" النقض انتفت العلة ( وغيرهم ) أى غير المانعين لتخصيصها 





١‏ قال بعض المنفية لا مكن دقع النقض عن العلل الطردية 
وهم الأكثرون عندهم عدم المائع (شرط ثبوت السك ) لأن شرط علته العلة (وتقدم ) 
فى المرصد الثاتى فى شروط العلة (مافيه) من الكلام فليرجع اليه و( قال ( بعض الحلفية 
( لامكن دفم النتقض عن ) العلل ( الطردية ) لأنه يبطلها حقيقة ( اذ الاطراد لابق بعد 
التقض) يعنى لادايل على علتهاسو ىكونها حيث متى وجدت وجد الك معها » وحيث وجدت 
فى حل” النقض ددون الحم انتفت الحدثية » وهى الاطراد فائتفتالعلية لعدم مايدل” عليها 
(وهو) أى ماقله البعض من عدم امكان دفع النقض عنها ( بعدكونه على ) تقدير تحئق 
( النقض فى نفس الأعس) لاعحرّد ابراد المعترض إياه لجواز أن يكون ابراده على خلاف مافى 
الواقع » فيدفعه الجيب حيتئذ بدفم تهمته (وعرف مافيه ) حيث قل فى أوّل الفصل » وعلى 
الطردية ترد مع القول بالموجب الى آشتره فارجع اليه ( بثاء) أى مبنى خير لقوله ؛ وهو (على 
قصر) العلل (الطردية على ما ) أى على الطردية الثابتة ( بالدتوران) فقط من غير مناسبة 
ولاملاءمة (ولا وجه له) أى لقصرها عليه ( بل) الطردية هى (غير المؤثرة) فتم” المناسبة 

واللاتم بإصطلاح الحنفية » ووجه البناء أن النقض حسب نفس الأمى انما ينافى الد“وران حسبه 
لالمناسبة والملاءمة » فاولم يقصر الطردية على مابالد“وران لايصعم” قوله لاببق بعد النقض » لأنه 
لابنتنى علتها بمحرّد انتفاء الدتوران لوحودالمناسبة أوالملاءمة (وعلى) تقدبر (الورود) أى . 
ورود النقض على الطردية ( نحوج) وروده ( الى التأثيركطهارة) أى كقول الشافى الوضوء 
طهارة ( فيشترط طا) أى للطهارة التى هى الوضوء ( النية كالتيمم) أى كا يشترط النية 
للتيمم لسكونه طهارة » فعل وصف الطهارة عله لاشتراط النية (فينقض ) الوصف المذ كور علة 
١‏ بغسل الثوب) من النجاسة فانها طهارة » ولايشترط فيه النية (فيفرق) ينهما (بأنها) أى 
الطهارة التى هى الوضوء طهارة (غير معقولة) لأنه لايعقل فى محلها نجحاسة (فكانت) الطهارة 
المذكورة ( متعبدا ها فافتقرت الى النية ) تحقيتا لمعنى التعبد الذى لم تشرع الا به» إذ العبادة 
. لاتنال بدون النية (مخلافه ) أى غسل الثوب من النحاسة ( لعقلية قصد الازالة) واذاعم 
أن المقصود منها إزالة النحاسة لا التعبد مها ( وبالاستعمال 2 أى بإاستعمال مابز يل النحاسة 
(تحصل) الازالة النى هى المقصود (فليفتقر) غساه الى النية ٠‏ وقدحم" فى شروط الفرع جواب 
الحنفية عن هذا (وأما) العلل (الؤثرةفتقدذمصعة ورود النقض علبها » وحيث ورد) النقض 
صورة عليها (دفع بأربع) من الأجوية : أُوّطا ( ابداء عدم الوصف) فى صورة التقض 
١‏ ارج نجس) أى كابقال فى الحارج النجس من بدن الانسان من غير السبيلين انه ناقض 
للوضوء » لأنه خارج نجس (من البدن فدث ) أى نهو حدث (ك فى) الخارج النجحس 





جاب بعنع وجود المعنى الذى به صا رالوصف عاة ١‏ 
من ( السبيلين) فانه حدث لأنه خارج نجس من البدن (فنقض) الوصف المذكور للعلية 
فى اثبات الحدث (ما) أى بجخارج نجس (ل يسل) من رأس الجرح الى موشع يلحقه حم 
التطهر فانه لس حدث بع وحود الوصف المذ كور فيه (فيدفم ) النقض به ريم الى روج 
أى بأن يقال لانسلم وجودالوصف فيا لم سل فانه إد » ولس مارج (لأنم) أى الحروج انما 
يتحقق (إلا تقال) من مكان الىآتر» وهو مستقر” فىمكانه » غير أنه ظهر بزوال احإلدة الساترة 
له ثم ثم هو ليس نجس على مأروى عن ألى لوسيف ٠‏ وانختار عند كثير من المشايغ » حلاف 
السبيلين فانه لاتصوّر ظهور القليل منوما الا بالا تقال ( وملك يدل امغصوب) أى يم قال فى 
مالكية الغصوب منه بدل المغصوب انه ( علة ملكه) أى مالكية الغاصب المقصوب ثلا جتمع 
البدل والميدل فى ملك شخص واحد ( فينتقتض) الوصف المذكورفى هذا التعليل (بالدبر) 
فأن غصيه سين للك بدله و مله» وه د 
ا ال ا ا بل عن البد الثاثة: 
فإ يتحةق الوصف » وهوملك بدل المفصوب عليه فى ماذة التقض فلاتقض (و ) ثاننها الجواب 
(منع وجود المعنى الذى به صار) الوصف (علة) وذلك المعنىكالثابت بدلالة النص بالنسبة الى 
المنصوص عمنى أن الوصف بواسطة معئاه اللغوى ندل على معنى آكر هو المؤثر فى الح 
(فينتى) الوصف معبتى (دات وجد صورة كسح ) أى م يقال فى مسح الرأس مسح فا 
دن عكر كح الت ) اند اس | ان ريه دنه فينتقض) الوصف ؛ وهوكونه 
مسعحا ( بالاستنجام ( باخر : أى بأنه موجود قيسه مع تخلف الح ؛ وهو عام مسلونة 
التكربر عنه » فان تثليث المسمح فيه مسنون إججاعا اذا احتيسج اليه ؛ فان لم يكن تثليث اخخر 
موا عند أصخابنا على الاطلاق » واذا كان اجر ذا أطراف ثلاثة ومسيح بكل منها عمل 
بإلسنة ( منع فيه) أى ف الاستنحاء ء (المعنى الذى شرع له) المسيح فى الوطوء (دهو) أقى 
المعنى 0 ( التطهير الحكمى ) لأن الاستنحاء تامير حقيتق (وله) أى التلهير المكعى 
(! يسن) التتكرار (لأنه) أى التتكرار (لتأ كيد التطهير المعقول) المعنى » وهو ازالة النجاسة 
الحقيقية (لتحققالازالة ) بالتكرار (وهو) أى التطهير العقول ثابت (فى الاستنجامم) لأنه 
ازالة للنحاسة دونه ) أى ليس بثابت فى الرأس 5١‏ أ ىكالكائن ( فى التيمم) فانه 
تطهير حكمى غيرمعقول المعنى : وطذا لم شرع فيه النكرار . (ر) الها الجواب (عنع التخلف) 
أى تخاف السك عن العلة فى صورة النقض وادّعاء تحتقه فيها ( كا اذا تقض) اثال (الأول) 





١‏ رابعها الجواب بالفرض 
يعى الوصف المذكور فيه » وهو روج النيجس من البدن ( بالخرح السائل) لصاحب العذر 
بأن يقال اجرح المذكور موجود فيه مع تخلف الك » وهو الحدث عنه (فيمنعكونه) أى 
الخارج النجس ف الرح سائلا ( ليس حدا بل هو) حدث : أى موجب له (وتأخرحكمه) 
اذى هو الحدث ( الى مابعد خروج الوقت) عند ألى حنيفة ومن واققه ( أو) الى (الفراغ ) 
من المكتو بة ومايتيعها من النوافل عند الشافى ومن وافقه » كذا ذ كره الشارح » وفيه أن 
الشافى لايقول بالحدث فما خرج من غير السبيلين (ضرورة الأداء) علة للتأخر فانه عخاطب 
. بأدائها » ولاقدرة عليه الاسقوط 3 الحدث فىهذه الخالة (ولذا ) أى ولأجل كونه حدثا 
تأخر حكمه ضرورة الأداء ( ل بجز مسحه) أى مسح صاحب الخرح السائل ( شفه اذا لبسه 
قُْ الوقت مع السيلان بعد خروجه) أى الوقت » واعا قال بعد خروجه لأنه عسح فى الوقت 
كلا توضأ لحدث غير الذى ابتلى به » وقيد أيضًا عقارنة التلبس لاسيلان » لأن اللبس اذا كان 
على الانقطاع مسح بعد الوقت أيضًا الى تمام الملّة » واذا كان الوضوء مقارنا للسيلان دون 
الس فكمه حك مقارنة اللبس للسيلان » وانما لم جز مسحه فما ذكر بعد خروج الوقت » 
لأنه روج الوقت يصير محدثا بالحدث السايق » ففى حق المسح بعد روج الوقت يعتب ركونه 
لابسا الخف على غير طهارة » لأن ضرورة اعتبار سقوط حم الحدث قد اتتبت مخروج الوقت 
لماعرفت »6 وحم الحدث وان ثبت بعد خروحه لكنه ستند الى السب » فيعتير من وقت 
اللبس . (و) رابعها الجواب (بالغرض) أى ببيانالغرض المطاوب بالتعليل (فيقول) المستدلة 
(ف) جوابنقض ( الثال) المذكور (غرضى مهذا التعليل التسوبةبين الخارج من السبيل 
و) الخارج من (إغيره فى كوتهما حدثا» و) كونهما ( اذا لزما) أى استمرا (صارا عفوا) 
بأن سقط حكمهما ضرورة توجه الحطاب بأداء الصلاة (فان البول) الذى هوالأصل ( كذلك) 
أى اذا استمر صار عفوا للعنى المذكور (فوجب فى الفرع ) أى الجرح الشائل (مثله) أى 
اذا دام صار عفوا لما ذ كر والا ْم مخالفة الفرع للا'صل » ( وحاصل الثاتى ) وهو الجواب 
عنع وجود المعنى الى آآخره ( الاستدلال على اتتفائها ) أى العأة ( اذهى ) أى العلة غلة 
( عمناها لاإعجراد صورتها ) فلاعبرة بالصورة عند انتفاء المعنى (وذ كر الشافعية من الاعتراضات 
نقض الحسكمة فقط ) بأن توجد الحكمة فى ماذة وم توجد العلة ولا الحسكم ( ويسمونه) 
أى النقض المذ كور ( كسرا ؛ وتقدّم ) فى المرصد الثاتى فى شروط العلة ( لحلاف فى قبوله ) 
أى قبول هذا النقضن (وأن اللذتار ) عند الأ كثر : ومنهم الأمدى وابن الحاجب (قبوله عند 
العل برجحان) الحكمة ( المنقوضة ) مها فى محل" النقض على المذكورة فى الأصل » يعنى اذا 





خامس المنوع فساد الوضع م١‏ 
مساواتها ) أى مساواة المتقوضة بها للذكورة الاان شرع حكم آآخرفى محل التقض أليق 
بالتقوضة مها (وحققنامة خلافه ) أى خلاف الختار» وهو أن لإسمع وان عل رجحان 
المنقوضة مها الماذحكر هناك فارجع اليه 6 ممع وجود العلة ) عنى الحكمة (هنا ) أىئ 
فى الكسر (على تقدير سماعه) أى الكسر ( أظهر منه)أى من منع وجودها فى النقضش 
لأن قدر الحسكمةيتفاوت » فقد لاحصل ماهومناط الك منه فى الأصل (فى) مادة ( التقض) 
ملاف نفس الوصف فانهلايتفاوت فيبعد أنح وجود العلة فى مادّة النقض على الناقضفيدعى 
وجودها » وتخلف السك مخلاف الحنكمة لماعرقت » (خاسها ) أى خامس النوع على علة 
حك الأصل (فساد الوضع ) ول بعرفه | كتفاء بمايفهم من ببان النسبة » وهو (أخص" من فساد 
: الاعتبار من وجه أذ قدحتمع ثبوت اعتبارها ) أىالملة (فى تقيض الحكم) الذى هوفساد الوضع 
(مع معارضة نص" أواجاع ) ومعارضة العلة لأحدهماهو فساد الاعتبار ( ولاعق) الأمران 
(الآخران) اللذان لايد" منهما فى العموم والحصوص من وجهيبنهما : يعنى انفرادثيوت اعتبارها 
فى نقيض الحكعن معارضتها لأحدهما وعكسه » وقيلفساد الوضع أخص مطلقامن فسادالاعتبار 
وقيل هما واحد » ونسب الى ألى اسحاق الشيرازى وامام الحرمين » وماذهب اليه المصنف هو 
الوجه لما علله به ( ويفارق ) فساد الوضع ( انقض بتأثيره ) أى الوصف فى فساد الوضع 
١ف‏ التقيض ) أى نقيض الحك الذى جعل عاة له» عخلاف النقض لأنه لاتعرض فيه لتأثير 
الوصف فيه 6 وانما يثبت النقيض معه سواءكان التأثير له أولغيره (و ) يفارق ( القلب بكونه ) 
أى الوصف فى فساد الوضع يبت نقيض الح ( بأصل آنتر) وف القلب يثبت تقيض الحم 
بأصل المستدل" (و) يفارق ( القدح ف الناسبة عناسبته ) أى الوصف والقدح فى الناسبة 
(قيضه ) أى الحم (من حيث هوكذلك) يعنى أن يكون مناسبته الوصف لنقيض المحم 
مر جهة ثبوته 'بتلك الجهة كان مناسبا لاحم » فقوله منحيث متعلق عناسبته من جهته : أى اذا 
كان » وضمير هو راجع الى الوصف مبتدأ خبره كذلك » والاشارة الىحال الوصف معالحجم 
بإعتبار المناسبة » وذلك انما يتحقق (اذا كان من جهته) أى اذا كانت المناسبة للنقيضمنجهة 
مناسبة الوصف لحك » لامن جهة أخر ى كصلحة مترتبة عليه » وتذكير الشمبر كان بتأدريل 
التناسب (غلافه ) أى مخلاف ما اذا كان التناسب للنفيض ( من غيره) أى من غير جهة 
تناس للحككا ( اذا كان له ) أى لاوصف (إجهتان ) تناسب بأحداهما الحم وبلأخرى 
-٠١(‏ «تسير» - رابع ) 





١‏ سادس المنوع المعارضة فى الأصل 

نقيضه (ككونه ) أى امحل" ( مشتهى) للنفوس ( يناسب الالعة) كاباحة التكاح (ادفم 
الحاجة ) من قضاء الشهوة و( ناس ( التحريم) على التأيد ( لقطع الطمع ) أذ به 
برف الطمعالمفضى الىمقدمات اطي" والنظرالمفضية الىالفجور» وفى الشرح العضدى وقدتلشخص 
مماذكرناه أن ثبوت النقيض مع الوصف نقض » فانز يد ثبوته به ففساد الوضع » وانز مد كونه 
به فىأصل امستدل ققاب 6 و دون شوته معة فالمناسية من جهة وأحدة قدحفها 5 ومن حبتا نلا 4 
فر أن العتر فى فساد الوضع ثبوت نقيض الحكم بالوصف بل معاعتبار الشارع ذلك » وذلك 
ستازم ثبوثه معه 6 وف القدح عدم ازوم شوتة معه غير ان الوصف مناسب النقيض من المية 
الى زعم المستدل" مناسبة للحم اعتبارها ( مثاله ) أى مثال فساد الوضع أن يقال فى التيمم 
(مسح فيسنّ تسكرارهكالاستنحاء فيرد) أن يقال اثيات التسكرار بالسمح فاسد الوضع اذالمسح 
( معتبر فكراهته ) أى التكرار ( كالخفة) فان نك رار المح عليه بكره اجاعا (وجوابه) 
أى هذا المنع (إلمانم) أى سان وجود الماذ نع (فيه) أى فى اللفة الذى هو أصل الممترض 
(فساده) أى فساد اللخف وتلافه بتكرا ار المسح عليه » فقوله فساده اما مجرور عطف يبان للائم 
أو فوع خير محذوف » وهوضمير راجع الى المائم (و) مثاله (للتحنفية أضافة الشافعى الفرقة) 
بين الزوجين اذا أسامت وأنى ( الى اسلام الزوجة ) فان هذه الاضافة من فساد الوضع (فانه) 
أى الاسلام ( اعتبر) شرعا (عاصا للحقوق ) كايقتضيه الحديث الصحيح » وقد ذ كرفى 
بحث التأثير ( فلوجه ) اضافنها ( الى ابائه.) أى امتناعه من الاسلام لأنها عقوبة والامتذاع 
منّه زأ سكل عقوبة (وكقوله) أى الشافعى فى علة تحريم الربا فى المنطة والشعير وار والمليم 
انها الطم أذ ( الطعوم ذو خطر) أى عزة وشرف لكوئه قوام النفوس وشاءها (فيزاد فيه ) 
أى فى تملكه ( شرط التقابض) أظهارا للخط ركالنكاح الموجب للؤستيلاء على محل ذىخطر . 
فاته شرط فيه زاند 6 وهوحصور الشهود (فيرد) أن شال (اعتبار مساس الحاجة) الى الثىء ٠‏ 
اما يناسب أن يكون مؤثرا ( فى التوسعة ) والاطلاق فى ذلك الثىء » لاف التضييق والتقييد 
بالشرط الزايد » ولذا أ[ " الميتة عن دالاضطرار » ولذاجرت السنة الاطية بالتوسعة فىالماء واطواء 
(فبه ) أى فى الأصل (وصفاآخر) غيرما أيداه المستدلة (صالحا) العلية (حتملأنه العلة) 
ؤعيارة الممياف هذه كانت وآفية بأداء اللقصود لأن ا جموع المركب من وصف المستدل ووصف 
المعترض يصدق عليه أله أثر وصف آآخر غير أنه قصد التوضيم فقال (أد) أنه ( مع وصف 
المستدل) المزة ) فالأول ) عق مثال الأول » وهو ابداء وصف اوماد (معارضة الطعم) 





لمعلل به فى تعليل المستدل لحرمة الربافى المنصوصات ( بإلقوت أو الكيل ) جعله مثالا للإول 
وان احتمل أن تجعل للثانىأيضًا بأنبجعل الممترض العلة جوع الطم والقوت أوالكيل (واقاى) 
وهو ابداء وصف مع وصف المستدل للعلية (الجارح للقتل العدوان) أى معارضة الجارح للقتل 
العدوان المعلل به فى تعليل المستدل القصاص ف الْحدّد (لننى الثقل ) كار الكبير متعلق 
بالمعارضة المفهومة 6 فان المعارض قصد بإداء ا جموع المركب من امارح والتتل العدوان للعلية 
نفى وجوب القصاص فى القتل بالثقل لانعدام سجزء العلة : وهو الجارح فيه ( واختلف فيه ) 
أى (ف) هذا امئع فشكل من (المذهبين) للحنفية والشافعية من حيث القبول وعدءه (والختار 
للشافعية قبوله) أىالنع المذكور ( لتحك المستدل" ) به (باستقلال وصفه مع صلاحية ) الوصف 
(المبدى له) أى الاستقلال : يعنى يقبل من الممترض أن عنع علية وصف المستدل" بإيداء وسف 
آخر لأنه حينئد يازم أن يكون حكمه بإستقلال وصفه معكون الوصف الآخر مثإ فى صلاحية 
العاة تحكها محضا وهو بإطل »ولا شك فى قبول ماتبين ببطلان التعليل ( وللجزئية ) معطلوف 
على قوله يعنى وكذا بازم تحكمه فى دعوى الاستقلال مع صلاحية المدى للحزئية » لأنه حينئذ 
يجوز أن يكونالمعتبرعند الشارع فى العلية امجموع المركب من الوصفين كا يجوز أن يكون وصف 
المستدل" من غير رحا نلأ حدهما على الآخر الحكم بالاسنةلال من المستدل” ْ (ولابرجح) 
وصف المستدل” من غير رجحان لأحدهما على الآخر فال بالاستقلال من المستدل" على وصسف 
المعترض وهو المجموع المركب (بالتوسعة ) أى بسببكونه أوسع دائرة لأن المزء الأعم أكثر 
وجودامن الكل فيتحقق الك معه أ كثر ممايتحقق مع السكل » أو العنى لابرجح وصف 
المستدل” سوا ءكانوصف المعترض مسكربا من وصف المستدل” أولا بسبب كونه أعم” من الوصف 
الآخر ( لأنه ) أى حصول التوسعة ( مجح لما ثبقت عليته ) أى اذا ثبت علية وصف 
بإعتبار الشارع مع شوت علة وصف آآخر وكان أحدهما أوسع دائرة من الآخر يرجح الأوسم 
لكونه أ كثر اثيانا الحم وفى نسخة للا ثبت اعتباره ( والكلام فيه ) فى أصل ثبوت علية 
وصفب المستدل” » وقيل ثبوتها لارجح بما هوأ كثرائباتا ل » لأن الأصل عدمه . فالحاصلأن 
الأحوط بعد ثبوتالعلية اعتبار الأوسع ثلا يفوت حك اعتبره الشارع عخلاف ماقبله » فانالأوك 
فيه رعانة الأصل فتأمّل (ولوسل ) الترجيح بإلتوسعة قبل ثبوت العلية ( فعارض ) أى نهذا 
المرجح تعارض على صيغة الجهول ( يما برجح وصف المعارضة) أى الوصف لمذكور فومقام 
المعارضة (وهو) أى مابرجح وصفها ( موافقة الأصل ) وهو عدم الح لأا أى 
بانتقاء الح (١ف‏ الفرع) اللازم لوصف المعارضة (و) الممتار ( للحنفية نفيه) أى فى قبوله 





١‏ سمون المعارضة المفارقة 





(ويسموتها) أى المعارضة فى الأصل (المفارقة) اشارة الى ماسيأى من أن سؤال الفرق ابداء 
خصوصية فى الأصل هى شرط للوصف مع بيان انتغائها فى الفرع أو ببان مانم من الحكم فيه 
مع اتتفاء ذلك المائع ف الأصل فهما معارضان ف الأصل والفرع لأن انداء شرط فى الأصل معارضة 
فيه و يبان وجوده ف الفرع معارضة فيه » ومن أن المعترض ان لم يتعراض لاثتفاء الششرط ف الفرع 
لمكن من الفرق بل هو معارضة فى الأصل المسمى مفارقة عند المثفية »وم بذ كروه اكتفاء 
ذو المعارضة فى الأصل » ولعل وجه التسمية أن بان الخصوصية فى الأصل ينسب للفارقة 
بين الأصل والفرع ( فان كان صعييحا ) امم كان راجع الى الفرق المفهوم فى ضمن المفارقة 
لأن انداء الوصف الآخر انما يقصد به الفرق بين الأصل والفرع » وصعته بوجود دليل على وجود 
الفارق بينهما فى العلة المعتبرة فى ذلك السك (فليجعل) الفرق الموجود فى ضمن :لاك المفارقة 
(مانعة ) أى فليورد فصورة الممائعة (ليقبل) من المعترض لأن الفارقة .من الأسئلة الفاسدة 
عند الجهور » وللمانعة أساس المناظرة » و مهايعرففقه الرجل (فنى اعتاق عبدالرهن) أىاعتاق 
الراهن العبد المرهون اذا قال الشافى ببطلانه لأنه ( تصرتف لاق حق” المرتين ) بالابطال 
بدون رضاه ( فيبطل ) اعتاقه (كبيعه ) أى لايبطل بيع الراهن المرهون بغير اذن المرتممن 
(لوقل) الخنق. (هى) أى العلة (فى الأصل) أى البيع (كونه ) أى البيع ( جتنمل الرفع) 
بعد وقوعه قلا وجه للقول باإنعقاده وهو على شرف الانفساخ من قبل المرتين » مخلاف العتق 
لكونه لايحتمل الرفع ( لم يقبل ) جواب لوء لما ذ كر من أن الختار عند الحنفية عدم قبول 
الفارقة » وذلك لأن السائل ليس له ولابة الفرق كا سيشير اليه » غير أن الفرق ههنا صمح 
فليجعل ممانعة ( فليقل ان ادّعيت حم الأصل ) أى ان جعلت حم الأصل » وهو البيع 
(البطلان متمناه) أى منعنا كونه نح الأصل (أو) ادّعيت حكمه (التوقف) علىاجازة المرتهن 
أوقضاء دنه ( فغيز حكمك) الذى تر دد اثاته (ف الفرع ) وهو البطلان (وهذا) أى 
كون الختار عند الخنفية نف قبوله (لأنهغصب ) لنصى التعليل » أذ السائل مسترشد فىموقف 
الانكار فان ادعى شيا آخر وقف موقف الدعوى حلاف المعارضة فانها سكون بعدتمام الدليل 
والمعارض ليس فى موقف الانكار بل فى موقف الاستدلال على خلاف ما أقام عليه الخصم 
( ولس ) الأأمسم قلوا من أن ابداء وص فآ غصبه (لأنه) أى المبدئ (لاستدل عليه) 
أى كون الوصف الأخرعاة (بل جو زكونه) أىالمبدى وتحده (العلة أو ) كونه (معماذ كر) 
المستدل” العلة . (وحاصله) أى حاصل سؤاله هذا (منع استقلاله) أى استقلال وصف المستدل 
بإلعلية (وتسميته معارضة تجوز لقوطم ) أى الأصوليين (اذا أطلقت). المعارضة فىباب القياس 





اذا رد النتقض الى المنع فرد المعارئة أولى ه٠١‏ 
هو فى الأصل » فعل أن الحقيقة فى اطلاق لظ المعارضة مافى الذرع » فاذا استعمل فى غسبرمكان 
نَوّزَا على طر بق الاستعارة ( واذا رد التقض ) الذى ه وكالص ري فى الاستدلال (الى النع ) 
كامس" (فهذا ) أى رد المعارضة فى الأصل الى المنع ( أوك) منه فى ذلك [ وفى التاوي | ولاضنى 
أنه نزاع جد لح" .يقصدون به عدم وقوع الحبط ف البحث والا فهو ساع فىاظهار الصواب . 
(قالوا) أى الحنفية (ولجواز علتين فى الأصلتعدى) الك ( يكل ) منهما (الى محاها) أى 
الى محل تلك العلة من موارد تحققها ( فعدم احداهما) بعينها (فى حل ) توجد فيه الأخرى 
(لابنق) كون (الأخرى) علة للحم فتعدى مها الى مل آخر (وهذا) الوجه ( يقتصر) فى 
افادته نف القبول إعلى ماجب فيه) أى علىيحل حب فيه (استقلا لكل" ) من العلتين بدليل 
بوجب ذلك ( دون تجويز جزئيته ) أى جزئية كل منهماء لما كان الاستقلال القابل لتجويز 
الحزثية أقسم الى قسمين : أحدهما أن يكون كل من المستقلن مجتمعا مع الآخر ؛ والثابى 
خلافه فلاتجمع علية أحدهما مععلية الآخر » وعدم قبول السؤال ف الأول دون الثاتى أشاراليه 
بقوله (فالحق ) أزيقال ( ان أجع ) أى انعقد الاجاع ( على أنها ) أى العلة ( فى محل 
التزاع احداهما ) فقط : أى عة المسّدل والمعترض استقلالا (كعلة الرم! ) فانه أجع على أنها 
اما الكيل والوزن ؛ أوالطم ف المطعومات والمُن فى الأئمان » أوالاقتيات والادّغار (قبل) هذا 
السؤال (والا) أى وانم مجمع على ماذ كر (لا) يقبل لبواز أن يكو نكل منهماعلة استقلالا 
كاذ كر. (وقوطم) أى الشافعية (بالاستقراء مباحث الصحابة جع وفرق) قوله مباحثالصحابة 
ميت دأخيره جع وفرق : يعنى جع الفرع مع الأصل الحم وجب وصف مشترك ينهما » وكبيز 
صورة عن صورة أشخرى عند ثوهم مشاركتهما فىالحك بوصف مشترك ينهما بيان فارقيفيد 
ع ممشاركتهما فى علة الحم » وذلكبايداء وصف مغابر لما توهم كونه علة فى الصورة التى ظنْ 
كونها أصلا لصورته الأخرى » وذلك اجاع على جواز وصف فارق غير موجود فى الفرع » وقوله 
بالاستقراء متعلق عا يفهم من السياق تقديره عم بالاستقراء أنه (لامه) خبر قوم والصمير 
المنصوب راجع الى مطلبهع 6 وهوقبول السؤال المذكور على العموم ( الا إن تقلت ) مباحتهم 
جعا وفرقا ( على ) وجه (العموم ) بحيث لدرج تحتها مباحث الفرق فالمتنازع (ولاككن) 
نقلهاك ذلك لأن مانقل عنهم مضيوط عند أثمة النقل ولاس فيه العموم المذ كور (وعلى ) قدي 
(قبوها) أى المعارضة فى الأصل هل يازم بيان اتتفاء المبدى ف الفرع # فيه أقوال : فاحدها 
أنم ؛ اذلولم ينتف فيهلثبت مطلوب المستدل” » فثائيها لا » لأن غرضه عدماستقلال وصف المستدل 





١‏ لإيازم المعترض ذا كره أصلا لوصفه 
ونهو ححصل حرد الابداء ( فثالئها ) الذى هو ( انختار لايازم بيان انتفائه ) أى الوصف 
المدى فى الأصل (عن الفرع الا إن ذ كر, م( أى المعترض انتفاءه فى الفرع فكلمة ان شرطية 
أو مصدرية والوقت مقدر : أى لابازم ذلك الاوقت ذ كره ايأه » فانه عند ذلك يعم أن غرضه 
اثنات انتفاء الحم فى الفرع » ولاشك أنه حينئذ لابب من بيان انتفاء الوصف عن الفرع (لأن 
مقصوده) أىالمءترض 0 شحصر ىق صذه) أى صرف المستدل )0 عن التعليل) عاذ كره ه من 
الوصف ( لينتئق ازومه ) أى لزوم يبان انتفاء المبدى فى الفرع (مطلقا) أىانتفاء مطلقا يعم" ججيع 
صور المعارض فى الأصل » وذلك لأنه اذا لم يكن مقصود المعترض سوق صرف المستدل" عن 
وصفه وقدحصل ذلك بادداء وصف آخر حتمل العلية كفاه ذلك فى الصرف » فذ أن هذا 
المبدى منتف فى الفرع أمى زائد على القصود غيز حتاج اليه.فى صورة من الصور» اذالمفروض 
انحصار قصده فى الجيع فى ذلك (ثلانق كمه ) أى وم ينتحصر أَيِضًا مقصوده 2 أفى حم 
الأصل ( ف الفرع ليازم ) بيان انتفائه (مطلقا) أى لزوما مطلقا يعم " الصو ركلها لأن المقصود 
على هذا التقدير لاحصل ألا سان انتفائه فيه ) دل قد) يكون مقتصود المعترض الصِدٌ (وقد) 
بيكون نف الحسك (فاذا اذعاه) أى الممترض, نفى الحم ( زمه اثبانه ) أى ائبات ما ادعاه 
لالتزامه 6 4 (و) كذا المزتار أنه (00 يازم المءترض (ذكره) أى 
أن.ذ و (أصلا) معتبرا من الشارع (لوصفه) الذى أبداه فى الأصل بين ذلكالأصل تأثير 
ف اطبك> ١‏ كهار, ضة الاقنيات بالطم ) أى كأن يقول المعترض عليه حومة الربا فى المنصوصات 
ال لكوت 5 فى اللح) الذى هو منها وهو طم وليس بقوت » ثم علل عدم لزوم ذلك 
الأضل لوسك المعترض بقوله (لأنه لمبدّعه) أى المعترضكون وصفه علة حتى تاج الى شهادة 
الأصل ( انما جوّز ماذ كر) من كون وصفه علة أوجزءها (ليازم) المستدل" (التحى ) ف 
حعاه العإةَ وصفه لاوصف المعترض مع تساومهما فى صاوح العلية ( وأيضًا عفيه) أى المعترض 
فى وصفه المبدى ( أصل المستدل ) إذ لابدٌ من وجود وصفه فيه (فيقول) المعترض (جاز الطعم 
أوالكيل أوهما ) علة رم فى البربعينه ؤجوامها ) أى المعارضة المذكورة منالمبتدل”" (على) 
تقدير ( القبول) 3 هوا تار للشافعية ( كنع وجوده) أى الوصف المعارض به ىَ الأصل كأن 
يقول لانسم أنه مكيل فى زمانه صلى الله عليه سس وهو المعتبر ( (أو) منع (تأثيرم) أى الوصف. 
المعارض به فى الأصل (أن كان ميته شته المستدل” أوأ ثبته) ‏ بماكان,قول اذ أثرته (ماكان) أى 
بأى” طريق كان » يعنى مع لتأثير على الاطلاق سواء كان المستدل" 3 علية وصفه أوأئيت 
وعلى تقدبر الاثيات سواء أثبتها بالناسية أوالشبه أوغيرهما » وهذا ردلما فى الشرح العضدئ 








من أن المطالبة بكون الوصف المعارض مؤثرا بأن يقال للعترص لم قلت ان الكين يؤثر اها 
سمح من المستدل” اذا كان مثبتا للعلية بالمناسبة أوالشبه حتى حتاج المعارض الى ببان مناسة 
أوشبه » حلاف ما اذا أثبته بالسبرفان الوصف بدخل فى السبر بدون تيوت المناسة يمجرد 
الاحمال » ثم بين ذلك بقوله (وتقييد سماعه) أى ماع منع التأثير وقبوله ( من المستدل مما 
اذا كان المستدل” أثبت وصفه) أى عليته (بالناسبة ونحوها ) أى الشبه » وقد مي" الفرق 
نهما ه وحاصاه أن الأول بالنظرالى ذات الوصف » والأحررى بالنظر الى الخارج ( لابالسبر ونحوه 
ى 2 خبرالمبتدأ ( لأن ذاك) إشارة إلى ماجعله المستدلة علة (وصفه) أى المستدل » 
(وهذا) المبدى المعارض به وصف ( حور ) أى جوّزهاللعترض (دفعه) ال مستدل" صفة جوز 
(بعدم التأثير» وهو) أى عدم التأثير (عدم المناسة عندهم ) أى الشافعية (فيجب إثباته) 
أى التأثير على المستدل” لثلا يقال له أتأصيون الناس بال وتنسون أنفسك - ( فبالناسبة 
ظاهر) أى فان أثنت التأثير بان المناسبة فالأعس ظاهر » إذمساد من يقبل عنده هذا السؤال 
من التأثير المناسبة ( وكذا ) ان أثبته ( بالسبرء لأن ماأفاد العلية أفاد لمناسبة » اذهى) أى 
المناسبة ( لازم العلة معنى الباعث) فا أفاد الملزوم أقاد اللازم (لكنلا يازم إبداوها) أىالناسبة 
(ف السبرونحوه » ولذا) أى لماذ كرمن زوم المناسبة لمطلق العلة علة السبر (عورض المستيق 
فيه) أى فالسبر (لعدمها) أى لعدم مناسبة المسنيق » وقد عرفت أن السبر عبارة عن حصر 
'الأوصاف التى حمل كونها عل فى عدد والغاء ماعدا واحد منها وهو المستيق » وريما يعارض 
المستيق دوصف آخر يِذّى المعارض عليته وأنه المناسسب الحم دون المستيق لعدم مناسيته » فلولا 
أن المناسبة أعس لازم للعلة لما ننى العلية عن المستبق لعدمها » فقد عل أن المشار اليهيقولهكذا 
لزوم المناسبة » لاعدم زوم ابدائها ما زعم الشارح فان قلت : لعله أراد أنه لوكان |بداوها 
لازما لماعورض عن المستيق لعدمها ؛ لأنه على تقدبر لزوم الاداء لم يتركه المستدل" » وعلى تقدبر 
ابدائها لاوجه للعارضة لعدمها ف المستيق » قلت على تقدير الابداء بزجمه : لايلزم وجود 
المناسبة عند المعترض فافهم » (وقيل المعنى) للستدل” مطالبة الممترض بكون وصفه مؤرا (اذا 
كان المعترض أثبته) أى أثيتكون وصقه علة (الناسبة) لالإلسب رك ذ كره بعض شاردى 
امختصر (وهوخبط » اذ بفرض إثباته بها) أى المناسبة ( كيف عنع) المستدل” (التاثير» 
وهو) أى التأثيد (هى ) أى المناسة . لايقال ل لايجوز أن تحمل التأثير على ماهو مصطلح 
الشافعية ( إذ لايمكن جله على اصطلاحهم فيه) أى فى التأثير (وهوكون العين فى العين) أى 
كون عين الوصف معتبرا فى عين الح شرعا ( بلص" أوالاجاع » إذ لابتعين) إثبات 





؟ام١‏ المناسبة لانستازم الاعتبار عند المنفية 





المعترض كون الوصف علة -هذا الوجه (عليه ) أى اللمعترض ( بعد إثباته) أى إثبات كون 
الوصف علة (بطرريق صمح هى المناسبة بالفرض) أى على ماهوالمفروض فما نحن فيه (نم ) 
يتعين إئبات التأثير الحزنى ( لوكان المعترض حنفيا فان المناسبة لاتستازم الأعتبار عندهم ) أى 
المنفية كا تقدّم (فالتأثير عند هم شرط مع المناسبة » وهو) أى التأثير عندهم (ان ثبت اعتبار 
جنس الناسبة الىكننوالأقسام ) المذكورة فى حث التأثير (ولايصح” ) من أثبت وصفه بالسير 
مستدلا كان أومعترضا الترجيح » هذه عبارة الشارح فى حل" هذا الحل” » جعله كلما مبتدأ فى 
دان ترجيسم وصف على آخر» ول مجعله م نتم معارضة المسدتى ف السبر المذكورة ؟ نفا . وريدر 
أنه لاإساعده آثر الكلام » اذ حاصله أن هذا الترجيح لايفيد مع عدم ششرط العإة وهو الناسبة 
فييجى أن يكون عدم المناسبة لازما لعلة الحصم فتعينكونه تمة ماذ كروا » والتقدير ولا يصمح 
من المستدلة الفاقد وصفه المناسبة تعدبة وصفه (بترجيسم السبر) أى بترجيح الوصف الثابت 
عليته بإلسبرعلى الثابت عليته بغيره ( لتعرتضه) أئ السبر (لئى غيره) من الأوصاف الحتملة 
للعلية (و) لا ( كثرة الفائدة) المترتبة علىعلته بالفسبة الى مابترنب على علية الآخر ( لأن 
ذلك) أى المرجح المذكور انما يعتبر به ( بعند ظهور شرطه) أى شرط وصف السبر » وهو 
مناسبة المسنيق ( أوعدم ظهور عدمه ) أى عدم الشرط لمواز خفاء المناسبة لماعرفت : من 
أنه لاربازم إبداء المناسية ف السبر (أما مع ظهورم). أى ظهورعدم الشرط (فلا) بارج 
السبر ( إذ لايفيد) السبر (مع عدم الشمرط ) المعتبر فى مطلق العلة (وهو) أى عدم الشرط' 
خفاله) أى حفاء الوصريف المعارض به معاوف على ممع وجوده 6 وكذا (أوعدم انضباطه) 
أى الوصف المذ كور ( أومنع ظهوره أو) منع (انضباطه) فان كل" واحد من المذكورات 
مناف لعلية الوصف المعارض به لما عل فشروط العلة فلايعارض به عندتحقق ثىء منها (أوأنه) 
أى الوصف المعارص به ليس وجوديا » بل هو عدم معارض فى الفرع) والعدم لايكون علة 
ولا جؤءا منها فى الح الثبوقى” على ماهو الختار ( كالكره) أى كقياس القائل المضطر الى 
القتل (على المتار) أىالقاتل بإختياره (ى) ووجوب (القصاص يجام القتل فيعارض بأنها) 
أى العلة فى حم القصاص (هو) أى القتل ( مع الطواعية ) لأنمها مناسبة لايجاب القصاص 
لاالقتل المطلق الذىيم” الا كرا (فجيب) المستدل” (بأئها ) أى الطواعية إعدم الا كراه 
لا الا كراه المناسب لنقيض الحم ) أى عدم القصاص » -فاصزه عدم معارض » وعدم المعارض 
طرد لايصلح للتعليل 6 لأنه لبسن من الباعث فى شىء »كذا فى الشيرح العضدى : وذلك أن 





ليس من الالغاء المقبول انراد الحك عن الوقيف ؟ن ١‏ 





عدم المعارض من قبيل عدم المافع » لامن جانب المقنضى الذى هوالعلة . وهذ! لاغبار عليه » 
لكن قوله امباعدم الا كراه لا الا كراه يفيد بظاهره أنها لوكانت عين الا كراه لناسبت ال؟ 
ولا معنى له كمأ لاق . ثم وصفه الا كراه مناسبة تقيض الح مدافعة » فكأته أراد وايله 0 
أعل أن الطواعية اما هو لعدم المضاف إلى الاكراه » ولامناسبة بين هذا العدم وا اس أملا 
ولست هى الا كراه الذى فيه مناسية فى الاة » علىأنه لوكانت عين الا كراه أيضالما أفادم » 
بل آآخره » لآن مناسبة الا كراه ابما هى بالنظرالى قيض الح » وفيه مفيه (أوبلفائه) أى 
الوصف الى آأخره » إما مطاًا فى جنس الأحكام كالطول والقصر » أوفى حك المعلل به كل ذكورة 
فى العتق (باستقلال وصفه) أى يسبب استقلال وصف المستدل” بإلعلية ( بنص أو إجاع 
كلاتبيعوا الطعام ) بالطعام إلا سواء بسواء (فى معارضة الطعم) أى كواب المستدلة على أن 
علة الربا الطع المعترضة ععارضته (بإلكيل) لأن النص" دل" على اعتبار الطم فى صورة ما : 
وهو هذا الحديث » فان اعتبار الحم مستبا على وصف مشعر بإلعلية (ومن بدّل دينه فاقتلوه 
عند معارضة مطلقه ) يعنى اذا علل المستدل" القتل مطلق تبديل الدبن ففرتع عليه قت الييودى 
اذا تنصر وعكسه الا أن يسم لتحقق ماطلق التبديل فعورض (بتبديل الايمان بالكفر) يعنى 
فيقول المعترض ليس الءلة يمطلق التبديل »6 بل تبديل الامان بالكفر : وعلى هذ فااراد نه 
دين الاسلام » غير أن العلة مطلق التبديل فاق اليودى اذا تنصر بكم المبذل ديشه 
لاشتراكهما فى التبديل المطلق ( ولوقال) المستدل" (عم ) التبديل المذكور فى الحديث (فى 
كل تبديل) سواء كان تبديل دبن المق بباطل أوباطل بباطل ( كان) هذا القول (شيثا آخر) 
ودعوى حك كلى شرعى غير مستذبط من الحديث المذكور » فان المعارضة المذكورة دافعة هذا 
الاستنباط » فيكون حينئذ اثباته بالنص" لابإلقياس فلا يسمع منه هذا (وليس «له) أى من 
الالغاء المقبول ( انفراد الح عنه) أى عن الوصف المبدى للعترض ( لعدم) اشاراط 
( العكس ) فى العلة على ماهو المتار » وقد مي" تفصيله فى الشروط فى الششرح العضدى ريما 
يظنّ أن اثبات الحم فى صورة دون وصف المعار ض كاف ف الغائه » والمق أنه ليس بكاف 
لحواز وجود علة أخرى لما تقدّم من جواز تعدّد العإة وعسدم وجوب العكس ( كن 0( 
بديان انفراد الحم عن الوصف المعارض به ( استقلال وصف المستدلة) اذاوم يستقل م 
يتحقق الحم معه فى صورة الانفراد المذكور (ولكونه) أى انغراد الك عنه ( ليس الفاء) 
له (لايفيد ابداء الحلف ) أى ابداء وصف آتر ياف الوصف المعارض نه فى صورة انفراد 
الج عنه (من المعترض ) لايغيد دفعالالغاء لأنه فرع ثيوته » وانمافائدته نف استقلال وصف 





١6‏ ابداء حاف لعدد الوضع 
المستدل" (وهو) أى ابداء الخلف من المعترض بعد ببان المستدل" انفراد الحم عن الوصف 
المعارض به لثلا يكون وصف المستدل” مستقلا (تعادد الوضع ) أى يسمى نه لتعدّد أصل الوضعين 
أحدهما المعارض به أوّلا . والثاتى الحلف المبدى والتعليل فى أحدهما بإلباق بعد المبدى على 
وضع : أى مع قيد » وى الآخر على وضع ب داح ع سظير ف اليل ( نحو) أن يقال 
فى صعة أمان العبد المسم العاقل الحر بى” ( أمان) صادر (من مسم عاقل » فيقبل كالحر ) أى 
كأمان الح امسلل العاقل (لأنهما) أى الاسلام والعقل ( مظنتان للاحتياط للامان ) أى 
للاحتياط فى مصلحة الأمان : أى,ذل الأمان وجعله آمنا (فيعترضباعتبار ) وصف ( المرابة 
معهما ) أى الاسلام والعقل فى العلية ( لأنها ) أى الخرّية (مظنة التفرّغ ) لانظر فى مصلحة 
الامان لعدم الاشتغال مخدمة الموك ( فنظره) أى الخرت (أ كل) من نظر العبد (فيلغيها) 
أى المستدل” الحربة (بالأذونه فى القتال ) أى بإستقلال الاسلام والعقل بالأمان فى العبد 
الملأذون له فى قتال الكفار فان له الأمان اتفاةا (فيقول) المعترض ( الاذن) أىاذن السيد له 
فيه (خلفها) أى الحرتبة ( ادلالته) أى الاذن (على عل السيد بصلاحه) لاظهار مصا 
الأمان (فالباق) أى الاسلام والعقل (علة) لصحة الأمان حالكونه ( على وضع : أى قيد 
الحرية ) فالعلة امجموع د( أيضاعاة له على وضع (آخر) أى قبد ( الاذن وجواءه) أى 
جواب تعدّد الوضع ( أن يلنى) أى المستدل" ذلك ( الخلفبصورة) فبها وصف المستدل مع 
الحم ؛و (ليس) ذلك الحلف (فيهاء فان أبدى) المعترض (فيها) أى فى الصورة اللمبتدأة 
(خلفا) آخر. (فكذلك) أى فالجواب بالالغاء بصورة أخرى » والاعتراص بإبداء الحلف يستمر 
على المنوال المذكور (الىأن يتقف أحدهما) اما المستدل" لتجزه عن الالغاء » أوالمعترض لكجزه 
عن الحلف ( دلا يلنى ) أى ولا يتحقى الالغاء من المستدل" لوصف المعارض به ( بضععف 
المكمة إن سر ) المستدلة (المظنة) أى وجود المظنة المتضمنة لتلك المسكمة ) كلردة 
علة القتل) وقياس المرتدّة على المرتد بوجوب القتل (فيقال) على سبيل الاعتراض» بل (مع 
ارجولية » لأنه ) أى.اإلار تداد معها ( المظنة لقتال المسامين) اذ يعتاد ذلك من الرجال دون 
النساء (فيلفيه) أى المستدل كون المظنة لذلك ( عقطوع اليدين ) بضعف الحكمة فيه مم 
أنه يقل اتفاقا اذا ارد : فهذا (لابقبل) من المستدل" (بعد تسليم كون الرجولية مظنة ) 
اعتيرها الشرع فيدار الج علمها ولا يلتفت الى ضعف حكمتها فى بعض الصور كسفر 
الملك المرفه لاعنع الترخص (ولا يفيد ترجيح المستدل” وصفه ) على وصف المعترض (بشنىء) 
من وجوه الترجيح فى جواب المعارضة خلافا للا مدى ( لأن المفيد) فى ذلك ( ترجبح أولوية 








اختاف فى جواز تعدّد الأصول م١‏ 
استقلال وصفه » وهو ) أى ترجيحها (منتف مع احهال المزئية ) أى جؤئية وصف المعارضة 
من العلة مع وصف المستدل" (أويذى) أى الا أن يدعى ( الملعمترض استقلال وصفه ) ذانه 
يفيد تررجيح المستدل" وصف نفسه (وأما أن) العلة ( المتعدّبة لاترجح) على القاصرة (المعارضة 
(موافقة الأسل) أى للكون القاصرة معارضة للتعدّية بأنها موافقة إلإصل الذى هوعدم 
الاحكام م أشير اليه ف الثنرح العضدى (فلا) سح ؛ بل المستقل” المتعدى راجمم على المستقل” 
القاصر . (واختلف فى) جواز (تعدد الأصول) أى الأصول لبس علها ( فقيل لا) جوز 
(لأن) الأصل ( الزائد لاححتاج إليه) لأن المقصود قد حصل,لواحد (ويدقم ) هذا ( يبوت 
الحاجة ) الى الزائد (لزيادة القوّة) اليه نفسه» وبإلاظر الى اللحصم فى مقام المناظرة فى الظنّ 
بإلعلية . (والوجه الآخرء وهو تأدنه) أى حواز تعدّد الأصول ( الى الاثنشار وزيادة الخبط 
يدفعه) أى يدفم الدتفم المذكور ( لأن معه) أى مع تأنه الى ماذ كر (يبعد القن فلا 
عن زيادته) أى زيادة الظنّ (فاختيار جوازه) أى التعدد (مطلقا ) بالنظر الىننسه ومالنظر 
الى الخصم فى مقام المناظرة كم ذهب اليه ابن الحاجب ( ليس بذاك) القوى (بل) الوجه 
جواز ( فى نظره لنفسه) لانتفاء الانتشار (لا) فى ( المناظرة ) لتأذّنه الى الاننشار ( وعلى 
الجواز) أى جواز تعدّدها ( اختلف فى اقتصار المعارض على أحدها) أى الأصول (فاييز) 
لاقتصاره على أحدها قال ( ابطال جزء من كلامه ) أى المستدل" ( ابطاله ) أ ى كلامه من 
حيث هو جوع (ومازم ابطال الكل" ) وهو من يقول لابدٌ من ابطالكل” واحد من أصول 
المستدل" قال (اذا سل ه) أى المستدل" (أمل) وأحد ( كفام) فى مطاويه (بعل) أى 
محل" هذا القول ( انحاد الوصف دون نعدّده) أى وصف المستدل" ؛ بيانه : أى الأصل اذاتعدد 
عتمل أن كون الوصف أيضا متعدّدا » وتحتمل أن يكون متمحدا فعلى الأول لاوجه للخلاف 
فى عدم لزوم ابطال الكل" » لأن تعدّد وصف القياس يستازم تعدّده لأنه المناط فبه » وايطال 
أحد الوصفين ابطال لأتحد القباسينٍ » وابطال أحدالقياسين بدون ابطال الآخر الزام نام » وعلى 
الثاتى أيضا لاوجه للخلاف فى أزوم ابطال الكل" » لأن اتحاد الوصف يستازم اتحاد القياس » 
والقياس الواحد اذا سل له أصل واحد يكى فى اثبات المطلب » فلابدٌ من ابطال الكل" لتحقق 
الالزام » فيازم ابطال الكل" قوله-مبنى” على اتحاد الوصف واج الإقتصار على تعدده » لمورد 
نق لزوما بطال التكل” غير مورد اثباته فلا خلاف بين الفر يقين » واليه أشار بقوله (ولابتلاقبان) 
أى النى والائبات فى محل" واحد . والشارح فسر اتحاد الوصف المعارض به ولوم بذ كر له 
وجها ولاوحه له » غير أنه ذ كر الحقق التفتازاق أن اللازمين ابطال الكل" اختلفوا فىوجوب 








١‏ سوال التركيب تقدّم فى الشروط 
اتحاد الوصف المعارض به ف الجيع (فنظر) القائل (الأول) وهو مجبرز الاقتصار على أحدها 
(الى أنه) أى المستدل» (التزم مة الالحاق) أىالماق الفرع ) بكل” ) من الأصول (وتجز 
عنه) أى عن الالحاقبكل” (فبطل) بالتزامه (و) القائل ( الآخر ) يقول (اللقصود اثباته) 
أىالمم (ف الفرع » وكفيه) أىالمستدل" (ماسر) له : أى من الأصول بثىء من الأجوبة 
المذكورة من الأصول فلا بدّ.من معارضة السكل” لثلا يس له شىء من الأصول (وفى معارضة 
الكل" ) أى جبع الأصول (لوأجاب) المستدل" (عن) معارضة (أحدها) أى الأصول 
بثنىء من الأجوبة المذكورة ( فالقولان) أى فالثابت على ذلك التقدير القولان المذكوران : 
أىينظر أحدهما أنه (لابدَ أن يدفع ) المستدل”" (عماالتزمه) وهو الكل" فلا بحكفيه 
الجواب عن أحدهما » فقط وهو نظير القول الأول . والثاقى أنه ( يكفيه) أى المستدل" أصل 
( واحد) من تلك الأصول » وقد سل له بعد الجواب عن معارضته » وهذا نظير القول الثاتى كم 
لان (وأما سؤال التركيب فتقدّم فى الشروط ) 1 الأصل '. وحاصاه المع إما لعليية علة 
5 الأصل أواوجودها أولحح الأصل فهو مندرج ف المنوع المذكورة 6 أما ( سؤال 
الترجييح بالتعدبة ) فثاله قول المستدل" بكر فيجب ر_كالصغيرة ( فيعارض البكازة المتعدّية الى 
البالغة بالصغر) متعلق يبعارض (المتعدّى الى الثيب) الصغيرة المناسب الاجبار (ليتساويا) فى 
التعدية : تقدير اكلام » وأما سوال الترجيح بالتعدية فثاله فى مسئلة إجبار السكر البالغة قياسا 
على البكر الصغيرة بتعليل حك الأصل بالبكارة المتعدّية إلى البالفة دون الصغيرة » و يعارض 
البكارة ( و جعه) أى هذا السوال ( الى المعارضة ف الأصل عايساوى الأخرى فى التعدية) 
لثلا بترجمح وصف المستدل” بتعديته ( ولاترجيسم نزبادة التعدية) الثابت ثابت ( للحنفية » 
حلاف أصلها) أى أصل التعدية فانالترجيح به ثابت عندهم أيضا فليس هذا السوال مستقلا 
بل هو مندرج فها ذكر (واذ ل يقباوا) أى الحنفية ( المعارضة ف الأصل لم بذ كروا سؤال 
اختلاف جنس المصلحة) فى الأصل والفر ع بعد اتحاد إلضابط فيهما” ( كابلاج بحرم ) أى 
كأن يقول المستدل” للحدّ باللواط هو ايلاج فى فرج حرم مشتهى طبعا (فيحدّ بهكالزنا فيقول) 
امعترض ( المصلحة مختلفة فى تحر يهما) أى اللواط والزنا ( فق لزنا اختلاط النسب المفضى الى 
عدم تعهد الولد » وهو ) أى عدم تعهد الولد ( قتل معنى »: وف اللواط دفع رذيلته.) وسما 
متفاوتان فى نظر الشرع » فقياس أحدهما على الأخر قباس مع الفارق ( لأنه) أى السؤال 
المذكور (هى) أىالمعارضة فى الأصل فل يغردوه بإلذكرء واتما قلنا انه هى ( اذ حاصله) أى 
قول المعترض ( العلة) فى الأصل (ثىءآآخر) وهوكونه موجبا لاختلاط النسب (مع مأذ كرت) 








الالماق بإعتبار الأعم” /أه ١‏ 
المذحكرر ( جواما ) أى المعارضة المذ كور ة ( بإلغاء الخصوصية ) المتدأة فى الأصل 
لبيان الاختلاف ( بطريقه) أى الالغاء (مع أنه) أىالسؤال المذكور بإعتبار منشئه ( نرج 
فى) حموم (معنى الشروط ) للفرع » اذمنها مساواته الأصل فيا علل . وهى منتفية ههنا . 
(اثااث) من مقدّمات القياس المذ كور 5» وهوثوتالولة فى الفرع (عليه سؤالان : الأولمنع 
وجودها) أى العلة (فى الفرع كقول المنفية فى قوطم ) أى الشافعية (ييع التفاحة) أى 
الواحدة ( ثنتين ببع مطعوم »طعوم مجازفة فلا يصسمكصيرة ) أى كبيع صبرة ( بصبرنين) 
ومقول قول المنفية ( عنع وجوده) أى وصفه (فى الفرع لأن الجازفة بإعتبار الكيل) اذ لايقال 
باعه محازفة الا فى شىء يعتاد ببعه بالكيل (دهو) أى الكيل (منتف فيه) أى فى التقاح 
(ويرد/) على هذا المع ( أنها بإعتبار المقدّر ) يعنى أن الجازفة انما تطاتى عرفا بإعتار القدر 
الجازف فيه (كيلا ووزنا ) لا كيلا فقط : وذلك محسب اعتبار الشرع ( فالالحاق) لافرع 
بالأصلين المذكوربن (بإعتبار) القدر (الأعم) من الكيل والوزن * فالحاصل أن العاة 
| فى الأصل الجازفة المطلقة التىتتحةق فى ضمنكل” منهما » فلايصس” منع وجود الوصف المناط 
للحم (فانما يدفم هذا ) الابراد (بإتتفائهما ) أى السكيل والوزن معا فى التفاح (لأه) أى 
التفاح إعددى » وهو) أىكونه عدديا (موقوف على أنه) أى التفاح ( كذلك) أى عدديا 
(فى زمنه عليه الصلاة والسلام » والا) أى وان ل كن فى زمنه عدديا ( فالعادة) أى فالعبرة 
يما هو العرف فى ببعه من وزن وغيره (وهى) أى العادة (مختلفة فيه) أى ف التفاح بإعتبار 
اللدان (9) م (لحمد فى ايداع الى" ) غير اللأذون مالا غير الرقيق 6 هن أنه لايضمن 
اذا أتلفه » لأن مالكه (إسلطه على استهلا م والاستهلاك اذا كان من بلاكك لابوجب 
الضما نك اذا أتلفه بنفسه » وقد سبق يانه ( فيمنعان ) أى أبوحنيفة وأبوبوسف (أنه) 
أى ايداعه (تسليط ) على اتلافه » وقيل أبو حنيفة مع مد (و) 6 ( للشافعية ى) سمة 
أمان العبد) من أنه ( أمان) صادر (من أهله) وهو المسل العاقل ( فيعتب ركالاذون له فى 
القتال فيمنعأهايته) أى العبد (ه) أى للاأمان (وجواءه) أى هذا السؤال ( ببيان وجوده) 
أى الوصف (بعقل أوحس” أوشرع ) على ماهوطر يق الاثيات فىمثله (ويزيد اتدل" هنا) 
أى فى الفرع المذ كور (بيان عمس اده بالأهلية ؛وهو) أى صراده (كونه) أى المؤمن (مظنة 
لرعائة مصلحته ) أى الأمان بالنظر الى المسامين (دهو) كونه مظنة لذلك ثابت (بإسلامه 
و باوغه » ولو زاد المعترص بيان الأهلية) بإعتار قد زائد على ماهو ماد المستدل" ( ليظهر 





و١‏ التار قبول الترجيح عا قدم فىترجيح القياس 
اتتفاؤها) أى الع فى الفرع (فانختار لا.عكن) أى ففيه خلاف » وامختار أنه لاعكن من 
ذلك ( اذ هو) أى ببان المراد (وظيفة المنسكلم به) أى باللفظ امحتاج الى البيان » لأنه العام 
كراده فيتوك تعيين ماادّعاه (دفعا لنشر مك بالانتقال والاشتغال بالسوال . (اثاى) من 
السؤالين (المعارضة فى الفرع عا يقتضى نقيض قيض الحك ) أى -- المستدل” (فيه) أى فى 
اللفرع (دهى ) أى المعارضة فى الفرع بأن يبول ماذ كرته من الوصف » وان اقتضى ثبوت 
السكم فى الفرع فعنلدى :وصف آآخر يقتضى نقيضه » فيتوقف دليلك » وهى ( المعارضة اذا 
| أطلقت) أى اذ أطلق لفظ المعارضة فى بإب القياس » ول يققيد بقي دكتكونها فى الأصل وغيره 
بدت الاهذه المذكورة : وهذا علامة كونه حقيقة فيهكا سبشير اليه (ولا بدذ) 
أى لما يقتضى تقيض الحم فيه (من أصل) ثابت عليه الك الذى هو نقيض المحكم 
الأول ف امنا ضَ (فهى معارضة قراسين » ولذا) أى ولسكونهامعارضة قياسين (كانت) 
- قيقة ) أى :حقيقة لفظ المعارضة المطاقة » والقيقة ما تطلق تطلق على اللفظ تطلق على الممتى (دله) 
أى للعترض ض (اثبات) علية (وصفه عسلكه» ولاة” شر أىالمستدل” (اعتراضه) أى الاعتراض 
على امعترض ( يما يعترض بهعلى المستدل" فينقلبان ) أى فيصير المعترض مستدلا والمستدل 
معترضا ( وهو) أى اتقلاهما لاتقلاب التناظر ( وجه منع مانعها ) أى وجه نت قبول القائل - 
بق سماع هذه المعارضة لأنه روج مماقصداه من معرفة صمة نظر المستدل” الىآخره » وهومعرفة 
صحة نظر المترض (ودفم بأن) الانقلاب (اللمتنع أن * شت) الممترض تع دليله) بأن 
كون مقصده أثشات مقتضاه (وهذا) السؤال ليس كذلك بل هو (طدمه), أى دليل لمشيل 
(نقيضه) أى بماينانى دليل المستدل" لكو نه مفيدا خلاف مقتضاه ( بعد تمامه) أى 0 
مام دليل المستدل" عمنى عدم التعركض لتدماته » لاععنى تسلم موجيه (فالعنى بمام دليلك) 
فى نفس الأعس أمها المستدل” ( موقوف على هدم هذا) الذىعارضت به من دليلى » واختلف فى 
الجواب عن المعارضة بالوجوه المذّكورة فى ترجيسم القياس عند التجز عن الح قبها (واتمتار 
قبول الترجييح ما تقدم ) فى ترجيح القياس ( ولاخلاف فيه ) أى فى قبول الترجيح فيه 
(عند الحنفية لأن وجوب العمل بعد المعارضة ) عوجب أحد الدليلين (موقوف عليه) أى 
الترجيح (وقيل لا) ,قبل الترجيح (لتعذر العم بتساوى الظنين) اذ لاميزان توزن به الظنون 
ولأمعيار تعرف به مراتمها (والترجيح فرعه) أى نساوهما (وهذا) الكلام على تقدير صمته 
( دبطل الترجبح مطاقا ودلالة الاجاع عليه ) أى الترجيح للاجاع على وجوب العمل بالراجيح 
(يسطله) أى سطل ابطال الترجيح مطلقا (على الختار) من قبولالترجيعح اختلف فى وجوب 





١ 
الإعاء اك الادجيح فأثناء الدليل وامختارأنه (لاتجب الاشارة اليه ) أى الترجبيح (عنى المستدل‎ 
لأنه ) أى الترجيح على المستدل" (ليس) جزءا (منه) أى الدليل إدلالته على المللوب مع‎ 
قطع النظر عنه (وتوقف العمل عليه) أى الرجيح لعل ظهور المعارضة شرط ) أى مشروط‎ 
(معلق على شرط ( وهو ظهور المعارضة (والوجه لزومه ) أى زوم ذكر الترجيح (فالعمل)‎ 
أى عمل المستدل” (لنفسه) متعلق بإلازوم أو بالعمل تأ كيدالما يفهم ضمنا م نالعمل (لا) فى‎ 
(المناظرة) لعدم الاحتياج اليه فيها 6 اذالمقصود منها الهدم من جانب المعارض ع و حاصل دون‎ 
الترجيسم لأنهما اذا تعارضا تساقطا » وأما المستدل” فقبل المعارضة خالى البال عن دليل المعارض‎ 
و بعد المعارضة ان أراد الزام المعارضة كان ذلك مناظرة أخرى فتأمل ( وأما ماذ كر الشافعية‎ 
من سوال اختلاف الضابط ) أى الوصف المشتمل على الحسكمة اللقصودة فى الأصل والفرع‎ 

(أن جمع عشترك بين علتين) فقوله أن يجمع الى ره بان لحل" السوالالمك كور و بينظرف 
للسؤال بتقدير الوقت فهو ا جع دين علتين توصف مشترك ينهما وقوله (كشهود ا, زور تسسواق 
القتل فيقتص" ) منهم ( كالكره ) لغيره على القتل تمثيل للجمع المذكور » فان الا كراه 
والاشهاد علتان/اقصاص والوصف المشترك ببنهما السب ف القتل » وتصو برالسوال ما أفاده يقوله 
( فيقال الضابط فى الأصل ) وهو المكره على القتل (الاكراه » وفى الفرع) وهو شهود الزور 
(الشهادة وم ثبت اعتبار تساو مهما ) أى الضابطين (مصلحة ) كبيز عن النسة الاضافية فى 
قساو مهما : أى ل يثبتاعتبار تساوى مصلحتى الضابطين (شرعا) أى ثب وتاشرعيا فلي تالمسئلة 
الخاصلة بقتل شاهدى الزور مساوبة للصلحة الخاصلة بقتلالمكر ه (ليقتل) شاهد الزور (إلشهادة) 
قباسا على المكره » واذ قد عرفت أن السوال المذكور متضمن اججالا لجبع ماذ كر منقوله أن 
جمع الى هنا » فاوجعلت هذا القول عطف بان له لكان حسنا ‏ فان قلت العلة فى قياس 
شهود الزور على المكره ليس الا التسبب فى القتل فا معنى كون الا كراه والشهادة علتين 1. 
قلت النسب مفهومكلى وهما فرداه التحققان فى الأصل والفرع » وفرد الثىء متحد معه فى 
الوجود وعلية المفهوم الكلى انما كون بإعتبارها و يتحققق فىضمنه » بل تقول من قبيل اطلاق 
العإة على الضابط لكونه مناط العلية ( وجوابه ) أى المستدل" من هذا السؤال ( اما بأن 
الضابط) ف الأصل والفرع إنهاهو (التسبب) المطلق » وهو (منضبطعرفا) وان لم يكن منضبطا 
بحسب المفهوم الاغوى » فان المراد به فى العرف مايص" أن يضاف اليه القتل لكأل نسيته له 
( على قباس ماتقدّم ) فى مسثلة حك القياس الثبوت فى الفرع ( من القياس لاعلة ) يبان لما 
قدّم فى مبحث القياس طا (لمن منعه) أى منع الفياس لاثبات علية العاة اموز اثياته بإلعاة 





١‏ المعارضة نوعان 





الثابتة عليتها بالقياس » والمانع يقول للجوّز : لابدٌ لك منمناط مشترك بين العلتين حتى تقيس 
احداهما على الأخرى » فاتى أجعل ذلك المناط علة للك الأصل بدل العلة التى جعلتها مقيسا 
عليها » فسكذايقول المجيب فما نكن فيه أجعل العاة فىقياس المشهود على المكره القسبب (وجغل 
المشترك ) المعأوم عرفا فى الأصل والفرع (علته أو بأن افضاءه) أوافضاء ماف الفرع من الضابط 
الى الح (مثله) أى مثل افضاء ماف الأصل منالضابط اليه ( أوأرجح ) معطوف علىمثله 
أى افضاء مافى الفرع أرجيح وأقوى مما فى الأصل » فثبوت لحك فى الفرع اما بطر يق المناولة 
أو بطر يق أوى ( فها لوجعل أصله) أى أصل هذا الفرع ( اغراء الحيوان ) وحثه على قتل 
نفس » فقيل جب القصصاص على الشاهد زورا بإغرائه أولياء المقتول على القتل قياسا على اغراء 
الميوان عليه ( فان الشهادة أفضى الى القتل منه ) أى من اغراء الحيوان فان انبعاث أولياء 
المقتول على قتل من شهدوا عليه طلبا للتشني وثلج الصدر بالانتقام أغلب من انبعاث الحيوان 
على قتل من يغرى عليه لنفرته عن الآدى وعدم عامه بالاغراء . وفى الششر سح العضدى واذاكان 
كذاك لم يض اختلاف أصلى التسب » وهوكونه شهادة واغراء ؛ فان حاصله قياس النسبب 
بالشهادة على التسبب بالاغراء » واليه أشار بقوله (وكونهما) أىالأصل والفرع ف القياسالمذ كور 
( التسبب بالشهادة) قياسا ( على التسبب بالاغراء بلا جامع) فهوغير موجه (بل) اموجه فبها أن 
يقال (الشهادة) 'قياسا (على الاكراه أو الاغراء أوالشاهد على المكره ه بالقسبب ) أى يجامع 
التسبب فىكل من القياسين ( أو) يجاب (بإلغاء التفاوت) بين ضابطى الأصل والفرع فى 
المصلحة (اذا أثبته) أى المعترض التفاوت 0 (ف خصوصه) متعلق بإلغاء التفاوت : أى 
تبين فى خصوص ذاك الحل” الذى أورد فيه السؤال المذكور أن التفاوت المثبت بينهما ملنى 
كأن يقول لاتفاوت فى القصاص بالقتل بقطع الأعلة المفضية الى اموت والقتل بضرب الرقبة وان 
كان ضمرب الرقبة أشد افضاء الى الموت ( والا) أى وان م سين المعترض التفاوت فى خصوصه 
(لبيفد) الالغاء لجوازتحققه فى غير المتنازع (فتذ كره ه الحنفية لرجوعه الى المعارضة فى الأصل) 
حوازأمًا فى قوله وأماماذ كر ه الشافعية ( وسؤال القلب مندرج فالمعارضة) لأنها اقامة الدليل 
على حلاف ماأقام عليه المسّدل" » وكذا القلب الا أن فيه خصوصية كون الأصل والجامع 
مشتركا بين قياسى المستدل” والمعارض (فكلام المنفية) مبتدأ خيره ( المعارضة) إلى آخره » 
يعن ىكلامهم فى تحقيق هذا المقام هو قوهم المعارضة الى آخر البحث (توعان) الأول معار ضة 
فها مناقضة » وهى ) أى الى فها مناقضة ( القاب) وستغرق تفسيره عندهم » ثم أخذ بن 
مايطلق عليه لفظ القلب لغة من المعنيين لنيجع ل كل” 'واحد مئيما منشا لنسمية نع من معناه 
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الاصطلاحى” بقوله: (ويقال) القلب (لجعل الأعلى أسفل) والأسفل أعلى (ومنه) أى من 
جعل الأعلى أسفل (جعل المعاول علة » وقلبه ) أى جعل العلة معاولا. ( فان الملة) بالنسبة الى 
المعلول ( أعلى للاأصلية ) أى لكونها أصلا فى الاثيات والمعلول فرعا لا فيه » فتبديلها عل 
الاناء منسكوسا (واتما يمكن) هذا النوع من القلب (ف التعليل حك ) أى فما اذا علل حم 
الأصل حك اخرشرعى” ‏ ثم يعدّى الى الفرع : وذلكلأنه لايتصوّر الا فى له حيثّيتان : العلية 
والمعاولية » والحم الشرعى” اذا كان علة لمثله فهو علة بالنسة اليه » ومعلول من حيث انه لايد 
فىكل حم شرعى” من علة ؛ ومثل هذا لايتصوّر ف التعليل لوصف الحض : لأنه لايصيرحكا 
بوجه » والمعاولية موقوفة علىكونه حكما »كذا قلوا ( كالكفا راد بكرهم ) . قال الشافى : 
الاسلام ليس بشرط الاحصان حتى لوز الذى” الم البالغ الذى وطيع اصرأة فى القبل بنكاح 
صميسم برجم ء لأن الكفار جنس جد بكره, مائة إذا كان حرً! (فيرجم ثيبهم كالسلمين) أى 
يا أن المساسين الأحرار البالغين العقلاء الواطئين لامرأة فى القبل بنسكاح يم برجون » لأنه 
علد بكرهم مائة » سفعل جلد البكر مائة عاة لوجوب ررحم الثيب فى المسامين » وقاس الكفار 
عليهم مهذا الجامع » وهوحك شرعى” » والبكروالثيب يطلقان على انكر والأتى ( فيقول) المعترض 
الحننى لانسلم أن المسامين انعا برجم ثييهم » لأنه يجلد بكرهم بل ( اما جادبكر المسلمين » لأنه 
برجم بهم ) فلا يلزم رجم اذى" المذكور اذا زنا ثببا ( -فيث جعل) العترض (العلة) أى 
الذى جعله الشافى علة ف الأصل » وهوجلدالمائة (ح5) فيه » وما جعله حك فيه رجم الثيب 
علة فيه (ازمها) أى ازمالعلة الجعولة حكما ( النقض) لتخلف الح عنها حينئذ لأنها صارت 
ينفسها حا وصارما كان حكها مترتبا عليها عأة متقدّمة عليها » والمتقدم على النىء لا يكون 
كما له فازم تخلف الم عنه ء وفيه أنه لابرد على الشافبى الا بحث واحد ؛ وهوانها جعلته 
علة ليس بعاة » و بعد هذا لابرد عليه النقض » لأن النقض فرع العلية » وقد تقدمت ( وهو) 
أى هذا الذى ذكرنا (قوطم ) أى معنى قول المنفية معارضة (فبها مناقضة) وقد سبق أن 
الحنفية يسمون النقض مناقضة » واطلاق المعارضة عليه من حيث ان القلب قال تعليل العلل 
يتعليل بازم منه بطلانه » ثم ,يازم منه بطلان حكمه » لا بعنىاقامة الدلل عوخلاف مأأقام ه 
علية الحصم » فهومن قبيلاطلاق اممالملزوم على اللازم » فلابرد ثىء مماأطنبوا فيه (والاحتراس 
عنه) أى عن هذا القلف حتى لاينافى ابراده (جعله) أى الكلام (استدلالا) بآن لايل 
أحد الحكمين بالآتر» بل يستدل”يثبوت أحدهماعلىثبوت الآخرء اذلا امتناع ف الاستدلال 


(1- «تسينه» - راع ) 





اذو من القلب جعل وصف المستدل” شاهدا لك 


يورجوذ المعاول على وجود العلة كا يقال هذا متعفن الاخلاط لأنه تحوم (وهو ) أى الاحتراس 
عنه مهذا الطريق انهايتم” (١اذا‏ بت التلازم ) بين الحسكمين : أى الازوم من الجانبين (إشرعا) 
أى وبا شرعيا ( كالتوءمين) أى المولودين فى بطن واحد ( فىالحرتية والرّق “والنسب) فانه 
ينبت حرمة الأصل لأحدهها بثبوتها للآّنترء وهكذا : أى الرق” والنسب (و ) يقال (الجعل 
الظهر بطنا ) والبطن ظهرا كقلب الجراب (ومنه ) أى من هذا النوع من القلب ( جعل 
وصفه) أى المستدل” (شاهدا ) أى حّة ( لك ) أبها المعترض لاثبات خلاف حم المستدل" 
بعد أنكان شاهدا له عليك » فكأنه كان وجه الوصف مقبلا على المستدل وظهره الى المعترض 
فاتقلب (ولايدٌ فيه) أى فى هذا النوع (منزيادة) فى الوصف الذى ذ كره المعترض على الوصف 
الذئذ كره المستدل” ( تورد تفسيرا لما أعهمه المستدل” ) من الوصف وتقر برا »له لاتغييرا فيازم 
أن لا يكون قلبا » بل معارضة محضة غير متضمنة لابطال دليل المستدل” ( كصوم فرض) على 
ماقله الشافى فىنية صوم رمضان (فلا يتأَدّى بلاتعيين) للنية ( كالقضام) فانه لايتأدىبلائعيين 
لوصف الفرضية (فيقول) الحنق” (صوم فرض متعين) يتعين بتعيين الشارع لنهيه عن سائر 
الصياماث فى الوقت (فلاحتاج اليه) الى تعيين النية بعد تعبينه ( كالقضاء بعد الشروع فيه) 
فان إلقضاء اذا شرع فيه مقرونا مع النية يصدق عليه أنه صوم فرض متعين » وقبل الشروع 
لم يتعين » لمواز أنينوى الصوم فىنوم بعينه » ثم قبل الششروع فيه يقاب رأنه فلا يصوم فيه » 
فقد أمهم المستدل” الوصف حيث قال صوم فرض ول يذ كر تعيينه بتعيين الشارع » وأوذ كره 
لما تحتقت المشاركة فى الوصف بينصوم رمضان وصوم القضاء الا بهد اعتبار الفرضية والتعيين 
فيه , وهذا الاعتبار لايتحقى فيه الا بعد الشمروع و بعد الششروع لاحتاج الى النية. ليقاس عليه 
فذكر المعترض ايه تفسير و يبان لحل" النزاع » فان الصوم الفرض المتعين فى وقته » فالأصل فيه 
القضاء المشروع فيه » غابته أن التعيين فى رمضان قبل الشروع ؛ وفى القضاء بعده » ولا يكون 
تعبين الشارع له أدتى من تعيين العبد » وفيه حث ذ كره المصنف فيا سبق » وففشرح اطداءة 
أيضا ( ومنه ) أى من هذا النوع قول الشافى فىمسح الرأس فى الوضوه : المسح (ركن فى 
الوضوء » فيسن تكر بره كالغسل : فيقول) الحنق” المسح (ركن فيه ) أى الوضوء (أ كل 
زر بإدة) فى مله (على) قدر (الفرض) وهو استيعات بإقيه (فلا سن سكراره كالغسل ©» 
فهمى ) أى الزيادة النى كل مها ( تفسير ) لما أمهم .من الوصف وتحقيق حل" الحلاف (لأن 
الحلاف ف تثليث المسح بعد ملهكذلك ) أى بزيادة على الفرض (وهو) أىالا كال على 
.هذا الوجه فى جانب المسح انما هو ( الاستيعاب ) أى استيعابه جتيع الرأس فانه زيادة على 








لم يصح ابراد نفر الاسلام لهذا الثال فى المعارضة الخالمة ‏ #ي"؛ 
فى الأصل وهوالغسل الى وصف الركنية المشتركة يينه وبين الفرع الذى هوالمسح وظه .ثرا 
فى ترتب حكم التثليث عليه فك بسنية التثليث فى الفرعكا فى الأصل » وامعترض دق النظر 
فوجد أنالركنية لاتقتضى خصوصية التثليث ؛ بل الا كال المطلق سواء تحقق فى ضمن التثايث 
أوالاستيعاب » وقد تحقق مقتضاه فى المسح فى ضمن الاستيعاب ققد استوعب حقّه » فلا بزاد 
الفرع على الأصل بللجع له بين الاستيعاب والتثليث (وم يصم” ابراد عفر الاسلام ذا ) الثال 
١ف‏ المعارضة الخالصة ) لوجود الزيادة المذكورة الدالة على أن دايل المعارض لبس دليل 
المستدل” بعينه على ماهو المعتبر فى الخالصة كا سيسجىء » وتحقق ماهو المعتبر فى النوع الأول فيه 
(واذ عامت) فى أوائل هذا الفصل ( أنالابرا اد) أى ابراد المعترض الإعتراض انماهو (على 
ظنه) أىالمستدل" ( التأثير» لا) على (حقيقنه) أىسقيقة التأثير فى نفس الأمس (صم ابراد 
القلب على ) العلل (المؤثرة) لأن مسجم المناقضة اما هوظنالمعال » لااعتبا رالشارع فىنفس 
الأمى ( كفساد الوضع) أىك أن فساد الوضع » وقد م" تفسيره مورده ظَنّ المعلل للتأثير 
لاحقيقة التأثير ( وغالفه) أى تخالف هذا النوع من القلب فساد الوضع (إلزيادة) المذكورة 
(وكونه) أى كون هذا النوع مه بورد فى مطلب يكون (أعم من مدعاه) أى مدعى فساد 
الوضع وهو تقيض - المستدل” » فان شهادة وصف ااستدل” للعترضكا تحقق فمارثبت تقيض 
حكمه تتحق فما يستازم نقيضه » ولواطلعت على ماذ كره الشارح فى حل" هذا انحل" على 
ما هوعادثه فى أمثاله من المشكلات لقضيت منه الى . هذا فى بان الفرق بين النوع الثاى, 
من القلب وفساد الوضع » وقد سبق قريبا أن فساد الوضع يفارق القلب المطلق بكون الوصففه 
فى قساد الوضع يثبت نقيض المي بأصل آآحر » وفى القلب يثبته بأصل المستدل" المراد بإثبات 
القلب تفيضه مايم” إثيانه بواسطة فلاينافى ماسبق . (قلوا) أى المنفية (ويقلب الول من وجه 
فاسدكعبادة لاج المضى” فى فاسدها » فلا تلزمبالشروع) فبها ( كلوضوء ) أىكقولالشافى : انه 
الشروع فى نفل من صلاة أوصوم غيرمازم إنهامه وقضاؤه اذا فسد أنه عبادة لاجب المضى فبها 
اذا فسدت»ء فلا تلزم بالشمروع فيها كلوضوء تجامم أ نكلا منهما عبادة لاعضى فى فاسدها + 
واحترز به عن الحي” » فانه يجب المضى” فى فاسده » وكذا يازم بالشروع فيه » فعل عدم لوم 
المضى” فى الفاسد علة لعدم الازوم بالشمروع ( فيقول) الحننى اذاكانت العبادة المذكورة حالها 
كال الوضوء (فيستوى عمل النذر والشمروع فبها كلوضوء ) أىكما يستوى عملهما فى الوضوم 
فانه لمالم يازم بالشمروع لم يازم بالنذر فساواة عملهما فى الوضوء كونهما «تساويين فى عدم الالزام 





20-8 كون الوصف بوجب شبها فى ثىء لايستازم حموم الشبه 

ش على المكاف الناذر والشارع فى العبادة المذ كور كونهما متساو دين فى الالزام » واليه أشار بقوله 
(فتازم ) الناقة (بالشروع لأباتلزم بالنذر ) اجاعا يد فالخاصل أن العباةالمذكورة لزمها المساواة 
بان شذرها وشروعها » ولاتصوّرمساواتهما فيها بالالزام لتعين الالزام فى نذر ها بالاجاع » و يسمى 
هدًا القلب قلب الأسوية » وأما قلب العلة التى هى عدم لزوم المضى” فى الفاسد وكونه من وجه 
فاسد فلما سيشير اليه (وسماه) أى هذا القاب بدليله (إنفر الاسلام عكسا » لأن حادله عكس 
خصوص حك الأصل) الذى هو الوضوء (وهو) أى حكمه فى المثال (عدم اللزوم بالنذر 
والشروع فى الفرع ) أى النافلة » ولا عمق أن عكس حم الأصل عدم اللزوم بالشروع فط 
لاعدم اللزوم مهما جيعا ففيه مساعحة » أوالمراد تحكمه مايازم الحسك الذى ذكره المستدلة 
ورتب عليه وهوعدم اللزدم المترتب على مساواة ملهما فى الوضوء الذى لزْم تعليل المستدل” 
واتما قال خصوص 3-5 الأصل لعدم كون حاصله عكس مطلق حك الشامل مساواة جملهما فيه 
فتدبر (وهذا) النوع من القلب هو (المنسوب الى الحنفية أوّل القياس) أى فى أُوّل مباحثه 
((مسمى بقياس المكس) وليس بقياس ( واماهو اسمالاعتراض ) هو رد الك بالطريق 
اللذكور . ( واختاف ف قبوله » فقيل ذم ) يقبل وهو معزوٌ الى الأ كثر : منهم أبو اسحق 
الشيرازى والامامالرازى ( اذ جعل) المعترض (وصفه) أى المستدل” (شاهدا لماستازم تقيض 
مطاوبه) أى المسدل" (وهو) أى مايستازم تقيض مطلوب المستدل” ( الاستواء ) لأنه يازم 

. من استواء الششروع والنذر فى العمل كون الشروع مازما كالنذر وهونقيض مطاوبه » أعنى عدم 
اللزوم بالشروع . (والْتار) ما ذهب اليه آكخرون : منهم القاضى وانن السمعاق وضاحب البديم 
أنه (لا) يقبل (لأنكون الوصف بوجب شيها فى ثىء لايستازمتموم الشبه) من المتشاببين 
ىكل شىء (ليلزم الاستواء مطلقا) »# والحاصل أن القالب لما اذى أن علية عدم وجوب 
الضى” فى الفاسد لعدم الازوم بالشمروع فى الوضوء والنافلة أوجب شبها بين الوضوء والنافلة فى 
عدم اللزوم بالشروع والمتشامبان متساويان فى الأحكام » ومن جلة أحكام الوضوء استواء عمل 
النذر والشروع فيه فازم استواء جملهما فى النافلة » وعلى تقدبر استواء حملهما فى النافلة يازم 
اللزومبالششروع لما ذ كر رد عليه امختار بأن اجا بالشبه فى ثىء 6 وهوههنا عدم الازومبالشروع 
لايستازم عموم الشبه حتى بلزم الشبه بين الوضوء والنافلة فى استواء عملهما » واليه أشار بقوله 
ليازم ال : أى ليازم استواء عملهما مطلقا فى الوضوء والنافلة » ولاحق أنه لايازم حينئد التناقض 
لأن استواء عملهما فى الوضوء يستلزم عدم الازوم بشىء منهما :وف النافلة يستازم اللزوم بكل 
منهما للزومها بالتذر إجاعا » فعموم الشبه يستازم مشاركة الوضوء والنافلة فىكل »ن اللازمين 








تجرد اللبث غير قربة كلوقوف بعرفة م 
فافهم (وما أورده الشافعية) فى كتبهم من هذا السؤال فهو (من) النوع (الثاق) من الثاب 
أوالمعنى : وما أورده من هذا الحنس من الاعتراض على أدلة الحنفية فو وكذا . ثم بين مأأورده 
قوله (وهو دعوى تجويزئ.وت تقيض حك المستدلء فى الفرع ) متعلق بالثبو ت كقوله ( بوصه) 
أى نو صف المستدل” أوحكمه . وحاص اه أن المعترض يدّعى مناسبة وصفه لحسكمين مناقضين 
بإعتبار تحققه فى امحلين : الأصل والذرع » فقد أشار بلفظ التحو بز الى هذه المناسبة (وهو) أى 
مأأورده قسمان : أحدهما (قلب لتصحيح مذهبه) أى المعترض (ليبطل المستدل ) أى لازم 
منه بطلان مذهبه لتنافهما ( كلبث) أى كقول المنؤ” : الاعتسكاف يشترط فيه الصوم لأنه 
لبث فى مكان مخصوص (وبجرّده) أى تجرد اللبث ( غير قربة كاوقوف) بعرفة فان مجرتده 
غيرقربة 6 وابما صار قر بة بإنضمام عبادة اليه » وهو الاحرام فلا 5 من انضام عمادة مع ليث 
ليصيرعيادة (فيشترط فيه) أى فى الاعتكاف ( الصوم) لعدم ظهور مناسية اعتبار عبادة 
غيره فيه (فيقول) الثافى (فلا يشترط) فيه الصوم ( كلوقوف) أى اذا كان الاعتدكاف 
شبيه الوقوف بعرفة لزم أن لايشترط فيه الصومك لايشترط فى الوقوف . (و ) القسم الأخرقلل 
(لابطال) مذهب (المستدل" صرعا لتصحيح مذهبه ) أى لازم منه صمة مذهب المءترص 
ضمنا ( كالحننى فى الرأس) أ كقوله فى مسح الرأس انه مقر بلربع لأنه عضو (من أعضاء 
الوضوء فلا يكق أقله) أى ماينطلق عليه اسم الرأس (كبقية الاعضاء) فانه لا يكق 9 غسل 
أدتى ماينطلقعليه الامم (فيقول) الشافى انه مسح عضومن أعضاء الوضوء (فلايقدر بلريم 
كبقيتها ) فقدأ بطل المعترض مذهب المستدل” صرحا ليازم تصحيح مذهبه ضمنا . ونا كان ههنا 
مظنة سوال » وه أن عدم التقدير بالربع لابستازم الاكتفاء بالأقل" » فكيف يلزم من إبطال 
مذهب المستدل” تصحييم مذهب المعترض 9 أشار الى دفعه بقوله (ودد وده) أىالقلب اذ كور 
فى هذا امثال بناء (على أن المراد) أى ماد القالب ( اتفقنا) نحن وأنتم أمها الحنقية على 
( أن الثابت أحدهما) أى أقل” الرأس أوالربع » واذا انتى أحدهما ثنت الآخرء والا فلايازم 
من نقالر بع الأول لمواز الاستبعاب ذه اليه مالك » وفيه نظر » وهوأن كلا من التخاصمين 
تعين عنلده مذهبه واذا أبطل أحدهما ذه الآخرلم يثبت علية مذهب المبطل » بل كجوز 
حينئذ الثالك : نم لولم يكن فى الوجود الا المذهبانكان بازم الاجاع على ننى الثالك فتامل 
(أو) لابطال مذهب المستدل” (التزاما كقرله) أى الحنق (ف بيع غير المرى” : عقد معاوضة 
فيصح” مع المهل بالعوض كالتكاح » فيقول) الشافى عقد معاوضة (فلاثيت يفخد الرؤنة) 
كا لاثبت فى التكاح » فالمعترض ل يتعرض لابطال مذهب اخصم » وهوائتول بالصحة صريحا 





ا الثاتى من نوعى المعارطة الخالصة فى 3 الفرع 

بل التزاما : وذلك لأن من قال بصحة بيع ال" مع الجهل بالمعوّض قال خيار الروبة فهما 
متلازمان فيازم من اثتفاء خيار الرؤبة انتفاء الصيحة » ولذا قال (فلا يصح” ) البيع المذ كور 
(الثاق ) من نوعى (المعارضة الخالصة ) عن معنى المناقضة (ى) حم (الفرع) بأن 
هذ كر علة أتوى توبجس خلاف مانوجبه.علة المستدل" (بلا تغيير) ولازيادة فى الحم الأول 
فيقع بها المقابلة من خير تعرّض لابطال عاة المستدل” فيمتنع العمل بشىء منهما لمدافعة كل 
منهما الأسررى مالم تترجمح إحداهما على الأخرى (و يستدعى) هذا النوع (أصلا تتروعلة) 
أخرى ( كالح ) أى كقول الشافى” المسعم (ركن فى الوضوء فسن تكر بره كالغسل » 
فيقول) الحنق” : مسح الرأس ( مسح فلا يكرر كسم الحف” ) فأصل الأول الغسل » وعلته. 
اركنية » وأصل الداتى مس لحف“ » وعلتهكونه مسحا » والتكر بر وعدمه حكهان متخالفان 
فى الفرع الذى هو مسم الرأس وم يكم تغييرى الحك الأول » ورد الاصجاب والسلب واحد 
(والأحسن أ نيعل أصله) أىالعتر ض (التيمم ) فيقالكالتيمم (فيندفع ) علىهذا الفارق 
( النوهم من مانع.فساد اللحف" ) بيان للتوهم : أى الركنية انما يقتضى التسكر بر» غير أنه 
م يتحقق المقتضى فى مسح اللحف" لوجود المانع » وهو الافضاء الى إتلاف لحف بكر برالمسح 
( أو بتغييرما ( 2 الحم المتتازع فيه ؛ معطوف على قوله بلاتغبير » ففيه إشارة رة الى تقسيم هذا 
التوع الى قسمين كول المننى” لاثبات ولابة التزويج بغير الأب واليدٌ من الأولياء كلأ (ف 
صغيرة بلا أب وجد صغيرة فيولى عليها فى الانكاح كذات الأب) أى كالصغيرة التى طا أب 
يجامع الصغر الموجب للتجز عن ممراعاة مصالحها (فبقول) الشافى” (الأخ قاصر الشفقة » فلا 
وى عليها كالمال ) فانه لاولاية للاخ على المال إجاعا : فهذه معارضة خالصة صفيحة مثبتة 
حكما مالفا للا ”ول بعاة أخرى فى ذلك امحل" بعيئه » لكن مع تفييرماق السك الأول من 
الاطلاق الشامل للاخ وغيره إلى التقييد بالأ (وأمانظمه) أى 7 0 المعارضة هكذا (صغيرة 
فلا نولى عليها قرابة الأخوة كالمال)م فى أصول نف رالاسلام والتنقيح وغيرهما . قال الشارح : 
لمكن المذكور فيها بولابة الاخوة انتهبى 6 وعلى ماذ كره المصنف نسبة التولية الىالقرابة مخاز 
لسكونها سببا للتولية (فليس منه) أى من هذا القسم المعارضة الخالصة من القلب » فالمعترض 
(عارض مطلق الولاية ) التى أثبها المستدل” (بنفيها ) أى الولابة (عن خصوص) منبدرج 
تحت عموم اطلاقها وهو الأ (يازمه). أى يلزم نفيها عن (نى) الحم ( المعلل لأن قراته) 
أى الأ (أقرب) من سائر القرابات (بعد الولاد » فنفها ) أى ولاية الأسم (نقى مابعدها ) 
أى ماسواها من ولانة الم" وغيره (مطلقا ) : وأشار الى قسم ثالث منها بقوله ( أواثبات) بالحثت 





ذاكر الشافعية من الأسئلة عخالفة حم الفرع لمكم الأمل  ٠51/‏ 
إثاته فى حك المعلل ١‏ كقول أنى حنيفة فى أحقية النى ) أى الذى نى الى زوجته : أى 
أخيرت عوته فتربصت منه ثم تزوّجت ( بولدها) متعلق بالأحقية : أى الذى ولدته (ى) 
زمان (نكاح من تزوجته بعده) أى بعد المنى من الذى تزوجها بعده » فالنبى اذا جاه بد 
لولادة وادّعى نسبه (صاحب فراش صمح ) مقول قوله : أى المنهى صاحب فراش صمح لقيام 
مكانه (فه و أحق) إلولد المذكوز (من) صاحب الفراش (الفاسد) وهو التزقج بجامع قيام 
نكاح المنعى ( كا لاحصى ) من تقدم الصحيم على الفاسد عند التعارض (فيقول) الممترص 
كالصاحبين : الزوج (الثاتى صاحب فراش فاسد فيلحقه) الولد ( كالتزوج بلاشهود) اذاوادت 
المتزوّج مها يثبت النسب منه مع فساد الفراش : كيف وظاهر الخال يقتضى كون العلوق منه 
(فاثباته) أى اثيات نسب الولد ( من الثاتى يلزمه) أى الاثبات المذكور ( نفيه) أى الولد 
(عن الأول الجاع ) على ( أن لايثبت) نسبه (منهما) جيعاء وقد وجد مأيصاح سببا 
لاستحقاق النس فى حق الثاق (فرجح) أب حنيفة (اللك والصحة) الكائتين للا ول 
(على الحضور والماء ) أىكون الثانىحاضرا والماء له ( كازنا) فانه وقع فيه هذا الارجيح » 
(والوجه) أن يقال (ترجح ) المنى على الزوج الثاتى (بإلصحة على الحضور) أى سببترجيح 
وصف كفة الفراش على وصف الحضور مع انتفاء الصبحة (أما لماه فقدّر فهما) أى الزوجين 
لعدم القطع به منالثاتى . (وذكر الشافعية من الأسئلة : مخاافة حم الفرع لك الأصل) إذ 
من شرط القياس اتحاد الك كا عرف ( كقياس البيع على الدكاح وعكسه) أىقياس التكاح 
على البيع ( فى عدم الصحة) مجامع فى صورة ( فيقول) العترض الك فيهما مختلف حقيقة 
(عدمها) أى الصحة (ف البيع حرمة الاتتفاع) المبيع (و) عدمها (فى التكاح حرءة المباثشرة . 
والجواب) عن الابراد المذكور أن يقال ( البطلان) الذى هو عدم الصحة فيهما (واحد) وهو 
(عدم ) ترتب ( المقصود مع العقد) عليه (وان اختلف صوره) أى صور البطلان وله التى 
يضاف البها كالبيع والنسكاح فان اختلاف الحل” لاوجب اشتلاف الال" » بل لاند ىكل 
قياس مرع اختلاف حل" الك » والا لرتحقق الأصل والفرع . ثم الممتنع فى القياس كدت 
الح جذسا كلوجوب والحرمة والنى والائبات (وهذا) السؤال ( وضيره) من الاسثلة 
(ككون الأصل معدولا ) عن سأن القياس ( داخل فيا ذكر الحنفية من منعوجود الشرط) 
فلا حاحة الى افراده بالذكر . (وأما سؤال الفرق) بين الأصل والفرع ( ادداء خصوصية فى 
الأصل ) عط بيان لسؤال الفرق » ثم نعت الحصوصية بقوله (هى) أى تلك اللخصوصية 





ا الوجه أن الفرق معارضتان 

(شرط) للعلية (مع بان انتفائها) أى تلك الخصوصية (ف الفرع أو بيان مانم ) بالرفع عطفا 
على ابداء ( فيه ) أى فى الفرع عن الحم () ببان (اتعانه) أى المانج (فى الأصل 
لجموع معارضتن فى الأصل والفرع ) جوات ب لأماء ععنى أنحققة الفرق المذ كو رسكبة من 
معارضتين : معارضة فى الأصل : وحاصلها أنكزعمت أن الوصف الذى ذ كرته فى الأصل عاة 
مون غير شرط أو سون اعتبار عدم المانع » وليس كذلك » بل هو مشروط بالخصوصية المذ كورة 
أومعتر فيه عدم مانع كذا . ومعارضة ف الفرع : وحاصلها أنك اذّعيت وجود العاة فى الفرع 
وليس كذلك لانتفاء ثنرطها فيه » أووجود المانع من تأثيرها فيه (وهو) أى كونه جوع 
العارضتين (فى) الشق ( الثائى) من الترديد » أعنى بران مانع فى الفرع وانتفائه فى الأصل مبنى 
(على أن العلة الوصف مع عدم هذا المائع ) لأنه لوم يعتير فى العلقعدم المائع لما ص فى وجود 
العلا الفرع » ولأنالمانع عن الثىء فىقوةالقتضى لنقيضه فيكون ف الفرع نقيض الحك الذى 
أثبته المستدل” (وعليه) أىعلى امعترض (ببان كونه) أىكوزماأدداه من الخصوصية ف الأصلشرطا 
فى الشق الأول (أد) مأأدداءمن المائعف الفرع (مانعا ) فى الشق الثانى (على طريق ائبات المستدل” 
عليةالوصف) أى م أثبت المستدل” علية الوصف على الوجه الذى ادعاميثبت المعارضعليتهعلى 
الوجهالذى يدّعيه :* (والوجهأنه) أىالفرق (معارضتان) ف الأصلوالفرع (على) الشق الأوّلمن 
الترديد (اذعاه الشرط و) معارضته (فى الفرعفةط على) الشق الثاتىمنه:أى بيان (المائع لماتقدّم) 
فشروط العلة (منالحق) من (أن عدم المائع ليس جزء! من العلةالباعثة » خلاف الشرط لأنه ) 
أى الشرط (خصوصية زائدة على الوصف) الذى علل به المعلل فهى جؤء منه (ولوم بتعرض) 
المعترض (لانتفائه) أى الثمرط (من الفرع لم يكن) ابداء الخصوصية التى هى شرط ف الأصل 
(الفرق) الذى هوجموع المعارضتين (بل) هو (معارضة فى الأصل المشمى مفارقة) عندالمنفية 
وتقدم التكلام فيها (والاتفاق على ) جواز (جعها) أىالاعتراضات اذا كانت (من جنس) 
واحد ‏ اذ لايلزم منه محذور من التناقض والاتتقال وغير ذلك (و) ذكر (بعض الأصوليين 
النوع الحنس) يمنى أطلق النوع وأراد به الجنس (والجنس للنوع) عكس على مافيه اصطلاح 
الأصوليين فالمراد بالجنس الم كور فى الاتفاق النوع (وأصول الحنفية ) وفروعهم أيضا ل 
فيها ( الجنس للنوع ) كالمنطة ( والنوع للصنف كرجل ) ولا مناقشة فى الاصطلاح (وذلك) 
أى جعها من جذس ( كالاستفسارات وا النوع والمعارضات) فان كل واحدة منها جمعهاجنس 
هوا تسا وام والمعارضة (وف) جع ( الأجناس) من الاعتراضات اختلاف (منعه) 
أى جعها (السمرة: نديون للخبط ) اللازم م ذلك ( للانتشار) خلاف ما اذا كانت من جنس 








منع أ كثر النظار الاعتراضات المثرتبة طبعا ا 

واحد » فان النشر ف المختلفة أ كثر » والجهور جوّزوا الجع ينهما أيضا (ثم) اذا ارال ع 
أ كم النظار) الاعتراضات ( الرتبة طبعا) أى جعها » وهذا بظاهره أعم من أننكون ءن 
جنس واحد أولا » والدليل يفيد الأعم ؛ غير أن الشارح خصصه بما اذا كأن من نوع واحد 
( كنع ّ الأصل ومنع 8 معلل بذلك) الوصف فان تعليله بعد ثوته طبعا (اذ يفيد) الأشير 
(نسليم الأؤل) فيتعين الأخير سؤالا فبيجاب عنه دون الأول (واتمتار جوازه) أى جع المرنبة 
كا ذهب اليه أبر اسسحاق الاسفرانى ( لأن التسليم ) لتقدم ( فرضى : أى لوس ) الأول (ورذ 
الثاتى ) فلا يازم تسليمه فى نفس الأمى ( وحينئذ) أى حين اختير جوازه (الواجب) على 
المعترض (ترنيسها) أى المرئة طبعا ( والا) أى وان ل برتنها وعكس الترتيب (ففع ) خاماه 
منع (بدالتسلم اذ ) قولالعترض (لانسلٍ أن الك معلل بكذا يتضمن تسليمه) أى الحم 
(فقوله) بعد ذلك (عنع ثبوت الحم رجوع ) عن تسليمه (لايسمع ) لأنه انسكار بعد الاقرار 
فالمراد من الترتيب الواجب على المعترض أن برد المرتبة على وسجه لايلزم عليه المنع بعد التسليم 
فيمنع ثبوت السك أوّلا » ثم عن كونهمعللا بكذا » فيكون تسلما بعدالمنع عليطر ب التعزل ؛ وما 
بين وبجوب الثرتيب على هذا الوجه فى جيع المرتبة على المذهب الهتارظهر أن منع أ كثرالظار 
جعها على الترئيب الطبييى المفيد تسلم مامنع على عحكس ماهو الواجب » فأشار اليه بقوله 
( فيبطل مايازم قول الا كثربن من وجوبها) بيان لما : أى من لزوم جيع الاعتراضات الرتبة 
طبعا حا لكونها (غير ماية ) وانها حك بازوم ذلك لقوطم لاأنهم قد منعوااجعها على الترتيب 
الطبيى فتعين ذ كرها غير متبة » لابقال لايستازم منع ذكرها مترتبة ذكرها غير .ترتبة 
لجواز أن لايذ كرها أصلا » لأن جواز ذ كرها اتفاق » واليه أشار بقوله ( والا فالاتفاق على ) 
جواز (التعدّد) اذاكان المتعدّد (مننوع ) واحدء وابماحم ببطلان اللازم المذكورء لأن 
المنع قبل التسليم اذا كان قبيحا فهو بعدالتسلم أقبح (ولا مخلص للم ) أى الا كثرين عن 
هذا الابطال (الا بإذعاء أنمنع العلية بفرض وجودالحك ) يعنى أن تسم حك الأصل بحسب 
نفس الاعس لابازم من منع علية الوصف لمواز أن يكون بحسب الفرض» فاذا منعثبوت الحم 
بعد منع عليته الوصف عل أنمىاده من التسلم الذى بيتضمئه منعالعلية اما هو بحس بالفرض 
وحينئد بازمهم مثله فى منعهم المثرتبة . ( دماقيل) على ماذ كره الحقق الفتازاتى اذ ( كلمن 
اللجسة والعشرين ) اعتراضا الواردة على القياس الذى سبق ذ كرها ( جنس يندرج نحث 
نوع ) على مام" من اصطلاح بعض الا صوليين يعكس ماهو المشهور من اندراج النوع نحت 
الجنس (غلط) لاثنه ( بطل حكابة الاتفاق على) جوازجع (التعدد من جنس اذ لايتصور 





١/٠‏ تقدّم النقض على معارضة الأصل 

التعدّد مثلا من منع وجود العلة ) أى منه ( وهوأحدها ) أى أحدالسة والعشربن » فانه 
اذا كان المنع المذ كور جنسا فبعد منع وجودها فى قيامن واحد مسة لمكن منع وجودها ثانيا 
فلا بتصوّر التعدد من هذا الجنس »ء وهذا اما برد على القائل المذكور اذا جل لفظ الجنس 
فى لحل" على المعنى الذى اختاره لفعإه جسة وعشر بن » وأما اذا جله على المءنى الذى عبر عنه 
بالنوع فلا برد » غير أن اشتياره على وجه لابادم اكلام القوم روج عن الجادة (١‏ أيضًا 
( كلامم ) أى الاأصوليين (ف) ذكر (المثل) أى أمثلة المذكورات (وذكرالة جناس ) 
للاعتراضات ( خلافه) أى خلاف ماذ كره هذا القائل » بل الع نوع مدر نه منع حم 
الا" صل ومنع وجود الوصف ومنع عليته ومنع وجودها ف الفرع وغبرها » والمعارضة وع يندرج 

فها المعارضة فى الا صل وف الغرع وغيرهما وكل وأحصد ٠‏ ن أقسام المنع والمعارضة جئس واحد 
اذ الفرض أن الجنس هو النوع المنطق هذا الاصطلاح فالنقد جنس النمحصر فيه نوعه كانقل 
الشارح عن المصنف + ولا عق عليك هر ةي عا أرزده فى اقائر الا اورنالسراب» 
أن بكون ذكرا الحنس علىوحه لا يكو ن كل واحد من الجسة والعشر بن جنسا حى يتحقق 
الحلانف » ثم أخذ بين الترتيب الطبيع شوله ( فتقدم المتعلق بالا "صل ) من الاعتراض فِقَدم 
منع حك الا'صل لا نه نظرفيه تفصيلا كذا ذكره الشارح » والوجه أنيقال المنع طلب الدليل 
من المستدل وهو الذى يتبادراليه الذهن » خلا ف اقامة الدليل على خلافه ) ثم( المتعلق (بإلعلة) 
لأنه نظر فما هو متفرع عن حي الأصل فتقدّم منع وجود العزة فى الأصل ثم المطالبة بتأهيرها الى 
غير ذلك 2 المتعلق ( افرع ) لابئنائه على العزة ( وتقدم التقض على معارشة الأصل 
جد ترما ) أى معارضة الأصل » وقد حي" سانه (اذهى ) أى معارضة الأصل ( لابطال 
استقلاها) أى العزة بالا أثير والاقض لابطال أصلها (ومنع وحود العزة فى الأصل قبل منعها) أى 
قبلمنع عليئها (والقلب قبل المعارضة الخالصة) وقد مس" تفسيرها (لأنه) أى القلب (معارضة 
بدليل المستدل” ) لاف الخالصة فتذكر القلب أوّلا ( ثم يقال ولوس أنه) أى دليلالمستدل 
(يشيد مطاويه عندنا دلي لآخر ينفيه) أى مطاو به ثم الجدل بالحق مأمور به . قال تعالى ‏ وجادطم 
بإلتى هى أحسن ‏ وفعله الضحابة والسلف لما يلزم من انكار الباطل واستنقاذ اطالك عن 
ضلاله فيشترط أنكون اللقضود منه اظهار الصواب . قال ابن الحوزى فى قوله تعالى ‏ وان 
جادلوك فقل الله أعل مما تعماون . .هذا أدب حسن عامه الله تعالى يدوا به من جادل تعنتا 
ولا بوه » عن أنى أمامة مس فوعا « ماضل" قوم يعد هدى كانوا عليه الا أوتوا الحدل , ثم نلا 
ماضر بوه لك الاجدلا ‏ » صحهالترمذى »6 وعنه مسفوعا «منترك المرادوهومبطل وله بيت 





خائمة : الاتفاق على الأر بعة الم بالا 
الجادل » من يريت الشاة : استخرجتلبنها . 
خاعمة 

إلقالة الثانية ( الاتفاق على) كون (الأر بهة) : الكتاب والسنة والاجاع والقياس أدلة 
شرعية للاحكام (عند مثبتى القياس ) وهم الجهور منهم الأمة الأربعة ( واختلف فى ) كون 
( أمور) أخرى أدلة شرعية : منها ( الاستدلال بالعدم » نفاه الحنفية ) وقد سبق الكلامفيه فى 
المرصد الثاتى من شروط العلة نفياله مطلتقا عنهمالاعدم علة متتحدة على تحقيتى من المصاف هناك » 
واثاثا له عن غيرهم على تفصيل بين أن يحكون عدما مطلمًا أومضافا » و بين أن يكونالمعلل 
ب#عدميا أوو جوديا فارجع اليه » ف التاويع : لاقثل بأنالتعليل بالق احدى علل المجج الشرعية 
اتهى ؛ وانما هو نالهك الشرعى فى المدرك الشرعى ؛ وفيه مافيه (والمصاسل اارسإة ) وهى 
التى لابشهد طا أصل بإلاعتبار فى الشرع ولا بإلالغاء وان كانت على سكن المصاسل وتلقنها العقول 
بإلقبول ( أثبتهامالك) والشافى فى قول قدم ( ومنعها المنفية وغيرهم ) منهم أكثر الشافعية 
ومتأخرو والحنابة (لعدم مايشهد) طا (الاعتبار» ولعدم أصل القياس فها كايعرف بما قدم) 
فى المرصد الأول من فصل العإة » والصصحابة رضى الله تعاى عنهم عماوا أمورا مطلق المصلحة 
بلاتقدم شاهد بالاعتار نح وكتابة المصيحف وولانة العهد م نألى بكر لعمر رضى الله تعالىعنهما 
وتدوين الدواوين وعمل السكة لأسامين واكاذ السحن » فعمل ذلك عمر رضى الله تعالى عنه 
والأوقاف بإزاء مسسجد رسول الله صلى الله عليه وسل والتوسعة فى المسجد عند ضيقه فعله عثمان 
رضى الله تعالى عنه » وكذا تجديد أذان فى الجعة بالسوق وهوالأذانالأرل» فعلهعمان رضى 
الله تعالى عنه ء ثم نقله هشام الى المسحد ( وتعارض الأشباه ) أى قاء الح الأصلى فى 
المتنازع فيه لتعارض أصلين فيه يمكن الحاقه بكل منهما ( كقول زفر فى الرافق) لاجمب غسلها 
ف الوضوء لأمها (غانة) لغسلاليد » والغابة قدمان (دخل) قسم (منها) ف المفياكةوله تعالى 
- من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى ( ورج ) قسممنهاكقوله تعالى - وأتموا الصيام 
الى الليل (فلا بدخل) المرفق (بإلشك) فيوجوب الفسل (ودفع) كونه دليلا ( بأنه اثبات 
حك شرى بالجهل * وأجيب بأن المراد) لزفر (الأصل عديه ) أى عدم دول الرافق فى 
الغسل (فيبق) عدمهمستمرا (الى ثبوت موجبه) أى الدخول ( والثابت) بالاجتهاد ففوحق 
المراقق اتماهو (التعارض) وقد عرفت الجواب منهذا فماسق فى مسئلة : الى من حروف ابر 





١‏ قد يقيد القياس بقياس العلة 
(ومنها) أى من الأمور المذكورة ( الاستدلال ) وهو فى الاغة طلب الدليل » وفى العرف اقامته» 
والمراد منه ههنا ( قيل ماليس بأحد) الأدلة ( الأر بعة فيخرج ) من هذا التعريف (قياس 
الدلالة) وهو على ماسبق مالا بذ كر فيه العلة بل وصف ملازم ا نحوالنييذ حرام كانججر مجامع. 
الرائحةالمشتدّة ( ومافى معنى الأصل تنقيح المناط ) عطف ببان للوصول ء وهو الع بين الأصل 
والغرع بإلغاء الفارق كقياس البول فى إناء وصبه فى الماء الداتم على البول فيهالمهى” عنه فى 
الخير الصحيح لعدم القرق بينهما فما يقصد بالمنع كما خر ج قياس العلة المصرحح فيه بالعلة نحو : 
محرم النديذ كاير الاسكار لاندراجه فى الأر بعة » فان القياس المطلق بع" الكل" ( وقد يقيد 
القياس) الى (قياس العلة ) أنه المثيادر من القياس المعدود من الأربعة (فيدخلانه) أى 
فعلى هذا بدخل قياس الدلالة وما فى معنى الأصل فى الاستدلال (واختير أنأنواعه) أى الاستدلال 
ثلاثه على ماصرح اءن الخاجب (شرع من قبلنا» والاستصحاب «والتلازم » وهو ) التلازم (المفاد 
بالاستثنالى” والاقترانى” يضرو .هما ) الجار والمجرور ندل مر المارٌ والليجرور » أو المعنى ملتحوظين 
باعتبار ججيع ضروههما » وذلك لأن حاصل الأول الح بلزوم شى لشىء 4 ثم الح لورجود 
الملزوم فيتتج وجود اللازم ؛ أوالحكم بإنتفاء اللازم فيفيد انتفاء الملزوم » ومس جع ضروب الاقترانى 
الى الشكل الأول ل وحاصاولزوم مول النتيحة للا ا اللازم لوضوعها ف يقبت مموطا لموضوعها 
بالضرورة 2 فظهر أنمفاد الكل اللزؤم المفيد للطاوب ) وقدمنا زيادة ضرب) للاستثنالى هى على 
ما أثبته القوم حاصلة (فى) صورة (نساو ىالمقتموالتالى) كأن كانهذا واجبافتا ركه يستّحق العقاب 
ْ لكنهلا ستتحق العثّاب 6 فانالمفروص مساواة الاستحقاق والوجوب» فانتفاء أحدالمتساو ين يستلزم 
اثتفاء الآخر » وا نكان هذا واجبا فتاركه يستحق العقاب لكن ثاركه يستحق العقاب فهو يس 
بواجب » وام ااعتبرهاضر بإواحدا » لأنمناط الكل أمس واحدوهوالتساوى (وكذا) زيادةضربه 
(ف الاقترائى”) وهو المركب من كلتين صغرى سالبة وكبرى موجبة متساو ب ةالطرفينكلاشىء من 
لاحن يصهال 7 صهال فرس فلا شىء من الانسان بفرس 1 أنه ) ام المذكور 
العلبلآخر فتلازمهما ) أت موجبهماء وهما 0 0 0 
(والا) أى وان لم يكن كذا بل يتعين علة جامعة .( فقياس) أى فاثباته مها قباس . (وكون) 
التلازم ( بين ثبوتين) بنهما اطراد واتمكاس م اذا تساوى المقدم والتالى أواطردا ءن طرف 
واحد من غير انعكاس كم اذا كان التالى أعي” من المقدم و اه صب ظهاره 








متى عينالمؤثر خرج الى قياس العزة عا 





وهو) أى لديم بسنْهما يكون (الاطراد) الشرئى بأن تتبع فوجدكل دن صم طلاقه 
صس” ظهاره » فعل أن المراد بالتلازم مطلق الازوم سواء كان من المانيين أو ءن جاني واحد » 
وزاد الشارح هنا فنصو بر الاطراد : وكل من صس ظهاره صم" طلاقه ٠‏ وعلى هذا لايتى لقوله 
(ريقوى) ثبوته ينهما ( بإلانمكاس ) معنئلآن الموجبتين السكليتين حاصلهما المساواة ونقيسًا 
المنساويين متساوبان » وه وحصول قولهكل شخص لايص م طلاقه لايصحظهاره »6 وكل شيخحص 
لايصح ظهاره لايصصمٌ طلاقه فى تفسيرالا نسكاس ؛ وقوله : وحاصله العسك بالدوران : فى خاطل 
التلازم بين الطلاق وصمة الظهاروعدم الانفكاك سْهماوجودا وعدماة والح ثأنه فسر الاطراد 
والانعكاس أوَلا بإللزوم من الجانبين حيث قال ولا بدّ فيه اما من الاطراد أو الانمكاس من 
الطرفين كا فما يكون التالى فيه مساويا للعدم » أوطردا لاعكسا من طرف واحد فما يكو نالتالى 
أعي” منالقدّم اتتهى » والضمير فقول فيه راجع الى التلازم بين ثبوتين فالاطراد والافمكاس 
اهما بالبطلان » وحاصلدكل من ص ظهاره صم طلاقه » وهذا يستازم مافسر به الانمكاس ثانيا 
من اعتبار التلازم بين تقيضى الثبوتين ( ويقرّر بوت ) التلازم يبنهما اذا كان أثربنلؤبر 
بالاستدلال شوت ( أحد الأثرين فيازم ) أن بشت ( الآخرللزوم ) وجود ( المؤبر ) ثبوت 
أحد الأثر بن » وعندوجودالمؤئر يلزم وجودالأثرالآخر بالضرورة (و) تقرتر أيضًا (بعناه) أى بمنى 
ماذ كر ء وهو الاستدلال بشبوت أحدالأثرين عندوجود المؤثر يازم وجود الأثر الآخر على ثبوت 
المؤثر ثم ثبوته على ثبوت الآسر (كفرض الصحتين) للطلاق والظبار ( أثرالواحد) كالأهلية 
طبنا ‏ فاذلاثيتحة الطلاق ثيتالا"هلية طماء ويلزم من ثيوت الأهلية ثبوت ص ةالظهار (ومنى 
عين المؤثر خرج ) عن الاستدلال (الى قياس العلة » و) يكون التلازم (يين تفيين) ٠‏ وف 
الشرح العضدى : التلازم أر بعة لأنه اما يكون بين حكمين » والحكم إما إثبات أدنقى » 
فالأقسام أر بمة : إما بين ثيوتين أونفيين » أوثبوت ولق » أولق وثبوت » وبحل” الح ان 
لم يكونا متلازمين ولا متنافيين كالأسود والمسافر لم جز فيه ثىء من الأر بعة » والثلازم إما أن 
يكون طردا أوعكسا : أى من الطرفين » أوطردا لاعكسا : أى من طرف واحد » والتنافى لايد 
أن يكون من الطرفين لكنه إما أن يكون طردا أوعكسا : أى إثبانا ونفياء وإما طردا فقط : 
أى إثيانا » وإما كسا فقط : أى نفيا» فهذه نجسة أقسام اتتبى . وفسر الحقق التفتازانى 
هذه الأقسام الثلاثة للتنانى بالانفصال الحقيق » ومنع الجع » ومن الحاوٌ » وقد جل الشارح 
قول المصنف ( ولا بد م نكونه الطرفين طردا وعكسا أوأحدهما) على هذه الثلاثة ؛ وجعل 
'#دير الكلام ولابدٌ من كون التنافى بين الطرفين طردا وعكسا : أى اثبانا ونفيا ما هوامنفساة 





١‏ يقر ثبوت التلازم بإنتفاء أحد الأثر بن 





الحقيقية أوطردا فقط كا هومانعة الجع » أوعكسا فقط كا هو مانعة الحاو : ولا ق مافيه لعدم 
ذكر التناقى فىهذا السياق »:وتقر بره بين د فالوجه أن يقال : المعنى أنه لابدٌ من كون طرف 
التلازم الواقم بين النفيين » طردا وعكساء أوذا طرد ققط ؛ أوذا عكس فقط ‏ فان قلت : 
على هذا كان ينبتى أن يقال ولا بد من كونهما : أى النفيين طردا ال » لأن طرف التلازم 
عبارة عنهما * قلت : قصد التعمبم على وجه يشمل النفيين والمنفيين » فان المراد بإلطرد 
والمكس ههنا كليتان فى جانى الننى والائبات ( لايصح التيمم بلا نية فلا يصح” الوضوء ) 
بلا نية خبر مبتدأ محذوف : أى مثله لايصح” ا ( وهو ) أى ثبوت التلازم بين النفيين 
( أيضابالاطر اد) كا أنه بين الشوتين كذلك (ويقوى) الازوم الحاصل بالاطراد ( بالا نعكاس) 
على طبق ماسبق : أ ىكل تيم ١‏ * بإلنية » وكل وضوء يصح بإلنية : وهذا عند الشافعية . 
وأما عند الحنفية فالتلازم طردا وعكسا فى أحد الطرفين فقط » وهو الرمم » لاف الوضوء فانه 
لايصح” عنده م كل وضوء بالنية كا لاح انتهبى ٠.‏ ويفهم ملهأنه يعتبر الاطراد وال نكاس 
ففكل” من طرف التلازم : وهذ اخبط آكثرء بل الانعكاس فيه لزوم عدم صمة التيمم غير نية 
لعدم صعة الوضوء بغير نية كمكسه (ويقرر) ثبوت التلازم بينالنفيين اذاكانا أثرين للؤثر 
(بإنتفاء أحد الأثرين , فالآخر) أى فيازم انتفاء الآخر لاثتفاء المؤر لفرض ثبوتهما أثرا واحد 
ولس فرضكونالثواب واشتراط النية أثرين للعبادة (بوجبه) أى بوجب التلازم بين النفيين » 
أعنى عدم صة التيمم بلانية » وعدم عة الوضوءبلانية (على) مذهب (الحنى) لعدم اشتراط 
صعة الوضوه بإلنية عندهم وعدم لزوم الثواب لصحته » محلافصفة التيمم فانه يشرط صمته باللية 
و بازمه الثواب والعبادة 6 يكون التلازم ( يبن فى مازم للثبوت ) و بان الثبوت. اللازم له 
حذفه لانسياق الذهن له (وعكسه) أى و يينثبوت ملزوم للانى » ون لازم له » مثال الأول (مباح 
فليس بحرام ) فان كون الثىء مباحا ثبوت لازمه نق الحرمة فبينهما تلازم عمنى أن نفى الحرمة. 
ملازم للاباحة منغير أن نذ كر الاباحة لازمة لنثى المرمة لتحقق هذا النىفى ضمن الوجوب ٠‏ 
ومثال الثاى ( يس جائزا كرام ) ذان كون الثىء من المواز بازمه الحرمة وكذلك عكسه ؛ 
فالتلازم ههنا من الطرفين (دقرران) أى هذان التلازمان (ناثيات التناق ينهما) أى بين 
الثبوت والمى » لابين الثبوت والانى ما بوهمه ظاهرالعبارة لعدم التنافى بين الاباحة ون الحرمة 
0 بل نفيها لازم للاباحة (أو) باثيات التنافى بين (اوازمهما) أى لوازم الثبوت والمنى 
كالتائيم اللازم للحرام وعدمه اللازم للباح والجائز » فان تنافى اللوازم يستلزم تنافى الملزومات 
( وبرد علها) أى على الاقسام الار بعة من الاعتراضات ( منع اللزوم كالحنق” ) أى كنعه 





رجح المعترض ثبوته فى الفرع بإتساع مدارك الأحكام 2 م/ا١‏ 
وقد مس” يبانه (و) منع (ثبوت الممزوم » و) كذا مابرد عليه (مالا مخ ص/العلة) من الأسئة 
الواردة على القياس » لأنه لم يتعين العلة فى التلازم » ومالم يتعين لم برد عليه ثىء (ومحختص" ) 
التلازم بسوال لابرد على القياس وهو منع تحقق الملازمة ( فى مثل تقطع الأدى يد) أى 
بقطع بد واحدة (كقتل الجاعة بواحد) أى بقتل واحد ( للازمته) أى القصاص اللذكور 
(لشبوت الدية على الكل” ) متعلق بالثبوت لتضمنه معنى الوجوب (فى الأصل) ظرف لللازمة 
(أى النفس) تفسير إلا صل (لأنهما) أى القصاص والدية ( أثران فيها) أى فى النفس 
يترتبان على المناية ( ووحد أحدهما) أى أحد الأثر بن ) وهو الدية (فالفرع ) أى الند 
(فالآخر) أى فينبت الأثر الآخرء وهو ( القصاص) فيه أيضا ( لأن علتهما) أى علة الأثرين 
المذكورين (فى الأصل ان) كانت (واحدة فظاهر ) ثبوت القصاص على الكل" فى الفرع 
لأن وحود الأثر وهو الدية فيه يستلزم وحود العلة ااؤثرة ؛ وعند وجودها ثبت أثرها الآخر 
(أو) كانت ( متعددة » فتلازمهما) أىالأثرين : وجوب الدية والقصاص فى الجع (ى 
الأصل) أى النفس ( لتلازمهما) أى العلتين فوجود أحد الأن. بن » وهو الدية فى الفرع يستازم 
وجود علته » ووجود علته يستازم علة الأثر الآ للتلازم بينهما (فيثبت) الأثر ( الآخر) 
وهو القصاص ف الفرع أيضًا لثبوت علته (فبرد) السؤال الممتص" عثل هذا » وهو ( تجويز 
كونه) أى ذلك الأثر » وهو وجوب الدية على الكل" ( بعلة ) فى الفرع : أى اليد يقتفى 
وجوب الدية على الكل" » و ( لاتقتضى قطع الأدى) اليد (دلا) هى (ملازمة مقتضيه) أى 
مقنضى قطلم الأبدى بإليد (و)الأثرالذكور (فى الأصل) أى النفس (أخرى) أىبعة أخرى غير 
علته فى الفرع (تقتضهما ) أى القساص ووجوب الدية صفة علة أخرى : وهذا حتمل وجهين 
أن تسكون عاة االقصاص يعينها علة الدية » والثاتى أن تكون علة القصاص غير علةالدية لكن 
ببنهما تلازم وأفاد بقوله (أد) بعاة أخرى (لاتلازم مقتض قبل الكل ) وبجها ثالثا لا اتحاد 
فيه ولاتلازم (ويرجح ) المعترض ثبوته فى الفرع بعلة أخرى (بإنساع مدارك الأحكام ) يعنى 
على هذا التقدير لايازم الانساع فى الأدلة التى يدرك مها الأحكام » فان تعدد العلة تعدد الدبل 
(وهو ) أى اتساع مدارك الأحكام ( أكثر فائدة ) وجوابه ) أىجواب هذا السؤال أنيقال 
( الأصل عدم ) علة (أخرى » و برجم الاتحاد) أى اتحاد العإة فى الحم الواحد بإلنوع على 
تعددها ( بأمها) أى العمل المتحدة (متعكسة ) متحققة فى جيع صور الحم والتعكس علة 
إلاتفاق » حلاف غيرها » اذ للتفق عليها أرجح (فاندفعه) أى العترض المواب المذكور بأنه 





للد الحق أن الاستدلال المذ كو ركيفية استدلال 





معارض ( بأن الأصل أيضًا عدم علة الأصل ف الفرع قال) الممستدل” تعارض الأصلان فتساقطا 
غير أتى أقول ( التعدّبة أوإى) من القاصرة ؛ وعلى تقدير اتحاد العلة فى الأصل والفرع تكون 
متعدية » وعلى تقدير التعدد قاصرة » وفه بأنه على تقدبر التعدّد لابازم كونها قاصرة لوا زتعدمها 
الى غيرحل النزاع فتأمل . قال (الأمدى ومنه) أى من الاستدلال (وجد السبب) فيثبتالحيم 
فالمراد مايترتب على وجوده الحكم ( و) وجد ( المانع وفقد الشرط ) فيعدم الحم ( دق 
لمك كار مدركه) وهو المراد بالتعليل بالعدم (و) اتفق (المنفية وكثير) من الأصوليين 

(على نفيه) أى أفى الاستدلال بأحد هذه الأمور الأر بعة (اذ هودعوى الدليل) فهو عثابة 
وبجد مرا فود فانه لا يسمع مالم يعين ذلك الدليل ( فالدليل وجود المعينمنها) أى 
من الأمور المذكورة من المقتضى والمانع وفقد الشمرط يه (وأجيب بأنه ) أى المذاكور من قوله 
وجدالحك الى آآخره (دليل) لأنه عبارة عما اذاسل ازم منه المطاوب ( بعض مقتّماته نظرية ) 
وهى الصغرى (والختار ان لمرثبت ذاك) أى وجود السبب أو المانع أو فقد الثمرط (بأحدها) 
قال الشارح : وهو سهو والصواب بغيرها يعنى بدل أحدهاء وهذا خطأ ظاهر منه.لعله وقع فيها 
لما رأى فى الشرح العضدى وحاشية الحقق التفتازالى عليه من لفظة بغيرها متعاقا بإلثبوب حيث 
قال » وقي لالاستدلال أنيثبت وجودالسبب ال ىآخره بغيرالثلاثة ول يفرق بينكون المتعلق الثبوت 
أوننى الثبوت » فان نئى الشوت اذا قيد بغيرها يكون حاصاه الثبوت بها وهو خلاف المقصود » 
فسبحان من حرأ الائرنب على الأسد ( فاستدلال والا) أ وان لم يكن ٠‏ كذلك (فبأحدها) 
أى فهوثات بأحدها من النص" والاجاع والقياس » لا بالاستدلال (وعلىهذا) التفصيل (برد 
الاستدلال مطلقا الى أحدها ) لبعد به شرعا ( إذ ثبوت ذلك الثلازم ) المفسر به أحد أنواع 
ل فذلك الثبوت (شرعا) قيد للثبوت : أىثبوتاشرعيا (منه) أى 
من أحدها (ولا ) أى وان لم يكن ثبوته شرعا بأحدها ( فليس ) ذلك الك الثابت به 
0 شرعيا » فالحق أنه ) أى الاستدلال المذ كور (كيفية استدلال ) بأحدالأر بعة : الكتابٍ 
والسنة والاجاع والقياس إقغ دليل ( آأخرغير الأر بعة وتقدم شرع من قبلنا ) قبل فصل 
التعارض ,عسئلتين (ويرد الى الكتاب) لاأنه يققص” علينا من غير انكار (والسنة) لثل 
ماذ كرنا (وقول الصحانى) على ماعرف فيه من التفصيل ( ورد ) أى قول الصحانى ( اى 
السنة ) امم" فى المسثلة الثى يليها فصل التعارض ( ورد الاستصحاب الى مابه ثبت الا "صل 
امحكوم بإستمراره) به (فهو) أى الاستتحصاب ( السك ) الظنى ( يبقاء أعس تحقق ) سابقا (وم 





الوجه أن الاستصحاب ليس حتّة أصلا لبان 

ألومنصور تررق » ولختاره صاحب الميزان والمنابلة (مطلقا) أى للائبات والدفم (ونفاه) 
أى 1 عر ع من الكنفية و بعض الشافعية واللنكلمون (مطلقا) فى الاثبات والدفع 
(وابوز بد ومين الا مة ونثر الاسلام ) وصدرالاسلام قلوا : موعجة (للدفم) لا الائبات . 
(والوجه) أن يقال (لس) الاستصحاب ( حتة ) أصلا كاقل الكثير ( والدفم استمرار 
عدمه) أى عدم ذلك الأعى الذى بوهم طرده على ماتحقق ورجوده (الأصلى) صفة للعدم (لأن 
موجب الوجود لس موجب بقائه) فانالبقاء استمرارالوجود وصفته » وعلة الموصوف لا أن 
يكونعاة لصفته » والمراد ننى لزوم الاتحاد يينهما » لا لازوم امقايرة » فلا بردأئه الايجوز أن يكون 
علة الوجود علة البقاء » وهذا القدركاف ف التعليل ,لأنحجية الاستصحاب موقوفة على كون 
موجب الونجود موجب البقاء » لأنحاصاه ابقاء ماقد تحقق لموجب علىما كان » وليسعندنا الاالعم 
لوححود الموجب للوجود فا سبق »6 فاوكان بازم كون موجحبت الوجود موجب البقاء كان ذلك 
دليلا على البقاء . وحيث ل بلزم لم يكن للبقاء دليل » وإذاقال (فالحم ببقائه ) أىالوجود ( لا 
دليل) فذ كر استمرار العدم فى مقام الدفم لثبوت أمى طارئ” على ماتحقق وجوده انما هو 

أعصس مبنى على ظاهر ادال » وهو ابقاء ما كانعلى ما كان 6 فانالعقّل اذا ترد دين بقاء الثنىء 
وزواله وم يكن عنده مايدل” على الزوال كان الراجبح من الاحيالين عنده البقاء . ( قلوا) أى 
القائلون ححيته مطلقا : الح بإليقاء أمس (ضرورى” لنصرتفات العقلاء ) أى لصدور: قصفاتهيم 
(بإعتباره) لولاه لماصدرت عنهم » ثم ينها بقوله ( من ارسالالرسل والكتب والمدايا) من بلد 
الى بلد الى غيرذلك » واولا السك الظنى ببقاء المرسل اليه مثلا لكان ذلك منعها (ومنهم ) أى 
من القائلين بحجيته مطلقا ( من استبعده) أى كونه حتة بالضرورة (فى محل النزاع ) فانه 
لوكان ضروربا لما نازع فيه جم غفير من العاماء ( فعدلوا الى أنه لولم كن حة لم يجزم بقاء 
الشرائع مع احتهال الرفع) أىطر بإنالناسخ » واللازم بإطل (و) الى (الاجاع) أيضًا (عليه) 
أى على الاستصحاب على مايظهر اعتباره فيفروع المذاهبك ( فى نحو بقاء الوضوء والحدث 
والزوجية واللك مع طرؤٌ الشك ) فى طريان الضْدّ » ( وأجيب ) عن الأول ( عنم لللازمة . 
لوازه ) أى الزم ببقائها والقطع بعدم نسسها ( يغيره) أى يدليل آخر غير الاستميحاب 
( حكتوائر اجاب العمل فى كل ششريعة بها ) أى بتلك الششربعة لاأهلها ( الى ظهور الناسخ 
وتلك الفروع ) ليست مبنية على الاستصحاب بل ( لأن الأسباب توجب أحكاما ) من الوضوء 
والحدث والزوجية والملك وغيرذلك (متدّة الىظهور الناقض) فكأن الشارع قال أوبجبت العمل 


؟ - «تسير» ‏ رابع 





١/1‏ المقالة الثالثة فى الاجتهاد وما يتبعه 
عوجب هذه الشرائع مستمرا الى أن يظهر الناسخ وأثت هذه الأسباب أحكاما ثايتة مستمر"ة 
الى ظهور نواقضها (شرعا ) فعلى هذا بَاؤْها أيضًا منصوص عليه كأصل ثوتها » فلا حاحة الى 
الك بالاستصحاب ( واعل أن مدار الحلاف) فىكون الاستصحاب حة أولا (على أنسبق 
الودود مع عدم ظىٌ الانتفاء هلهو دليل البقاه) أولا (فقالو) أى الشافعية ومن وافقهم (م 
:فليس الك به ) أى بالاستصحاب حم (بلا دليل . و) قال ( المنفية لا» اذ لابدّ فى الدليل 
من جهة يستلزم مها) المطلوب (دهى) أى الجهة المستازمة له (منتفية فتفرّعت الحلافيات ) 
يان اللنفية والشافعية ( فرث اللفقود) من مات من برئه فى غييته رمدم أى الشافى 
باستصيحاب حياته الموحبة لاستحقاق الارث (لاعندهم ) أى الحنفية » لأن الارث من باب 
الاثيات » وحياته بالاستصحاب لاوجب استحقاقه (دلا يورث ث لأنه ( أى عدم الارث (دفم) 
لاستحقاق الارث فيئيت الاستصحاب ( وعلى ماحققنا ) من أنه ليس ححة أصلا ء فان الدفم 
استمرار عدمه الأصلى » واليه أشار بقوله (عدمه) أىالارث (أسلى” لعدم) ثبوت ( سيبه) 
أى الارث ( اذ م يثبت موته ) أى المنقود ( ولا صلح على انكار ) اذ لاصنة له مع انكار 
الى عليه عند الشافى ( لاثنات استصحاب براءة الذمة ) يعنى أن فائدة الصلح حصول 
راءة ذمة المعى عليه بسببه وهوحاصل بدون الصلح » ولاشك أن براءة الذمة هو الأصل 
فالاستصحاب الذى هو ابقاء ما كان على ما كان يثبتها فلا بترتب على هذا الصليح فائدة ولا 
حمة للعقود دون الفائدة فلاصلح على الانكار » وهذا الاستص حاب حخة لِلدّعى عليه على المدّعى 
لاثيات براءة ذمة المأعى عليه عند من حتج" به فىالاثبات ( كلعين) أى ما أن العين لاثنات 
براءة الذمة (وصح) الصلح على الايكار ر (عندم ( أى المنفية » لأن الاستصحاب لايصاح 
حة للاثبات فلا يثيث براءة ذمة الدّعى عليه بالاستصحاب (ولم تحب البيئة على الشفيع) على 
اثبات ملك المشفوع له لانكار المشسترى الملك المشفوع به للشفيع عند الشافى لأنه متمسك 
بإلأصل » فان اليد دليلالملك ف الظاهر والعّسكبالأصل حصل للدفع والالزامجيعا عنده (ووجبت) 
اليئة الم كور: ة (عندم ) أى المنفية » لأن العْسك بالأصل لايصلح للالزام الى غيرذلك من 
الحلافيات » قد فرغ من المبادى” والأدلة السمعية وشرع فى مباحث الاجتهاد فقال : 


المقالة الثالثة فى الاجتراد وما بلبعه من التقليد والافتاء 


) هو) أى الاجتباد (اغة بذل الطاقة ( أى استفراغ القَوّة عيث بعس" بالكز 
عند امزيد ( فى تحصيل ذى كافة ) أى مشقة © يقال : اجتهد. فى جل الصخرة 





1 





تعر يف الاجتهاد اصطلاحا. را 


ا 0 
ولا يقالاجتهد فى .مل النواة (واصطلاحا : ذلك) أى بذلالطقة (من الفقبه) وقد مر" تفسيره 


فى أول الكتاب ( فى تحصيل حكم شرعى ظنى ) فبذطا من غير كالعائى خارج عن الاجتهاد 
ورج أيضا بذل طاقةالفقيه ففغيرحم كالعبادة مثلا » و بذله طاقته فح غيرشرصى من حم ” 
أوعقلى » واه قال ظنى لأن القطى لا اجتهاد فيه » وسيأتى الكلامعليه . وقوه حك اشعار 
بأن استغراق الأحكام ليس بشرط فىنحقق حقيقة الاجتهاد كالايازم انماطة الجنهد جيع الأحكام 
ومداركها بإلفعل » لأن ذلك خارج عن طوق البشر ( ونق الحاجة الى قبد الفقيه ) كا ذكره 
التفتازائى ( للتلازم ينه ) أى بين الفقيه ( وبين الاجتهاد ) فانه لايصير فقيها الاابه وأذام 
مذ كره الغزالى والأمدى (سهو لأنالذكور) فالتعريف انما هو ( بذل الملاقة لا الاجتباد) 
وكيف بذ كر الاجتهاد فى تعر يف نفسه 6 وكأن المصنف أغض عنهذا (ويتسور) يذل 
الطاقة ( منغيره ) أىالفقيه ( فطلب حم ) شرعى » ولايبعد أن,قال بذل الوسم لايتحقق 
الايتحصيل ججيع مايتوقف عليه استنياط ذلك المكم » وعند ذلك يسير مجتهدا فيه فتأمل 
(وشيوع) اطلاق ( الفقيه لغيره ) أى المتهد ( تمن محفظ الفروع ) اما هو ( فى غير اصطلاح 
الأصول » ثم هو) أىهذا التعريف ليس تعريفا الاجتهاد مطلقاء برهو ( تعريف نوع من 
الاجتهاد) وهو الاجتهاد فى الك الشمرعى العملى النانى ( لأنما) يقع من بذل الوسع (فى 
العقليات ) من الأحكام الشرعية الاعتقادية (اجتهاد) عند الأصوليين (غير أن المسيب) فيها 
من المخالفين ( واحد ) بإتفاق المصوة وامخطثة ( والخطىء آثم » والأحسن) فيها (تعميمه) أى 
التعريف بحيث بم" العمليات والاعتقاديات ظنية كانت أو قطعية ( محذف) قبد (ظنى ) من 
التعريف . (ثم ينقسم ) الاجتهاد ( منحيثالمكم ) الذى يتعلق به (الى) اجتهاد (واجب 
(عيناعلى) الجنهد (المسثول) عنحم حادث (اذاخاف) أى الجتهد (فوت الحادئة ) أى 
فوت آذاه ماوجب على المستفتى فى تلك المادثة على غير الوجه الشرعى » حالعن الحادثة : أى 
وقوعها على خلاف الشرع فانه يتعين حينئذ على المسثول الاجتهاد فبها قورا لأنحوالة الى الى 
جتهد آآخر بوجب ذوتها (وفى حق نفسه اذا نزلتالمادئة به) هطوف على قوله على المسثول : أى 
والى واجب وجو با عينيا لق نفسه » فكلمة فى تعليلية » وحينئذ إن خاف فوت الحادثة يجب 
الاجتهاد عليه فورا والا على التراج ( وكفانة ) معطوف على عينا : أى والى اجتهاد واجب 
كفابة على المسثول فىحق غيره (اولم خف) فوت الحادثه على غير الوجه ( ثم غيره) من 
الجتهدين فيتوجه الوجوب على جيعهم حتى لوأمسكوا مع اقتدارهم على الجواب أبموا » واليبه 
أشاز بقوله ( فبأثمون بتركه ) أي الاجتهاد حيث لاعذر لطم ( ويسقط) الوجوب عن الكل 





0/0 شروط مطلق الاجتهاد 
( بفتوى أحدهم 2 وعلىهذا ) أى علىسقوط الوجوب يغقتوى أحدهم لوأن محتهدا ظنّ خطاً 
المفتى فما أصاب به (الايجب على من ظنه) أى الواب ( خطأ) الاجتهاد فيهلسةوط الوجوب 
ذلك الاجتهاد المظنون كونه خطأ اذا كان في قضيته شهود حصل الغرض ببعضهم » ذ كروا أنه 
جب الاجابة اذا طلب الأداه من البعض فيحتاج الى اتيان الفرق » وقيل العلة أن الفتوى 
تحتاج الى تأمل وفسكر والمشوّشا تكثيرة لاف الشهادة » وفيه مافيه (وكذلك حك تردد بين 
قاضيين) أى اذارفعت قضية االيما وجب الحكم وفصل الحصومة عليهما كفاية » ان تركا أثما 
وان حك أحدهما سقطعنهما فالمشبه الحسك امتردّد بين القاضيين » والمشبه نه المشار اليه بقوله 
كذا الاستفتاء المتردد دين المجتهدين » ومن قيدكون القاضيين فىهذا الغل محتبدن مشتركين 
فى النظر فى الحك المذكور وجعل وجه الشبه وجوب الاجتهاد عليهما كفابة » فقد ارتكب 
نكرارا مع أنه لابيق حينئذ لاقضاء والح مدخل ( أبهما حك بشرطه) المعتبرشرعا (سقط) 
الوجوب عثهما ( ومندوب ) معطوف على واجب وهو مارقع ( قبلهما) أى قبل وجوبه عينا 
ووجو بهكفاءة لماذ كر أو قبل السؤال ونزول الحادثة به ليكون حاضرا عئده فينفعه عند 
الحادثة » ومناسب الوبجه الثا قوله (ومع سؤال فقا ) من غير نزول الحادئة (و) الى (حوام) 
وهو الاجتهاد (فى مقابلة ) دليل (قاطع ) من (نص" ) كتاب أوسئة (أد اجاع وشرط 
مطلقه) أى الاجتهاد فى حق الجتهد. (بعد صمة اهانه) بما جب أن يوم به احجالا أوتفصيلا 
( معرفة محال" جؤئيات مفاهيم الألقاب الاصطلاحية المتقدّمة للآن من شخص الكتاب والسنة ) 
قد سبق أن للسكتاب مفهوما كليا هو الافظ العرفى امازل للتدبر والنذكر المتوائر وللسنة كذلك 
من قوله صلى ألله عليه وسل وفعله وتقر بره » وشخص كل واحد منهما ماصدق عليه #وكلة من 
ببائية للآنالمطاق » وكأنه مأخوذ من المنون المصنفة ف العاوم المبلة بالشروح واموائى الأخوذة 
من المآن معنى الظهر » فان ظهر الشىء أصاه » اذ الألقاب الاصطلاحية ددلالألفاظ اللصطلحة 
للا“صوليين » وانما سميت ألقاب! لدلالتها على مسمياتها على وجه يشعر معان مقصودة للا صولى 
من تلك المسميات نشبها ا بالألقاب الثى هى نوع من الأعلام دالة على مدح أوذم يد ولاشك 
أن لتللك الأللقاب مفهومات كلية » ولتلك المفهومات أفراد هى جزئيائها » ولتلك الحزئيات محال" 
هى الآيات والتراكيب المعينة المشتملة عليها » فعرفة حال" المذكورة من شخص ألكتاب والسنة 
شرط فى مطلق الاجتهاد » وحتمل أن نسكون من نبعيضية » فان محال" المذكورة بعض من . 
شخص الكتاب والسنة » و يويد الأول قوله فمابعد من التواتر “(فى الظهو ركالظاهر والعام” 
. والخفاء كالليق” » وامجمل : وهى أقسام االغة متنا واستعمالا) ‏ فان قلت : قوله فى الظهور 








شروط مطلق الاحتباد اما 

م يتعلق 7 وكيف جع بين الظاهر والعام” 7 وكيف اكتق بما ذ كر 7 وقد ذ كر فى المادىة 
اللغوبة للغرد اتقسامات بإعتبار ذاته ودلالته ومدّايسته لمفرد آآخر» ومدلوله واستعماله » واطلاقه 
وتقييده 6 وجعل الظاهر والنص” والمفسر وامؤؤل والحكم من تقسيمه من اعتبارظهورالدلالة . 

واليق" المشكل » والمجمل والمتشابه من تقسيمه بإعتبار الموضوع له قات : أما قوله فى الظهور 
فتعلق بقوله الاصطلاحية 6 فكأنه قال : الأثقاب المصالحة فى جانى الظلهور وفى جائب الحثاء 
أو يقوله المنةدّمة » وال ما أل واحد » ولم برد بالنلهور ماهومصطلح الأصول حتى يستشكل مجمع 
العام" مع الظاهر . بل المعنى اللغوى . ولاشك أن كل واحد من الأقسام المذكورة فى كل واحد 
من التقسهات المذكورة لاتخاومن أن يكون ظاهرا بحسب الفهم أوخفيا ؛ بل ذ كر العام مم 
الظاهر إشعار بأنة لم برد بالظهور ماهو المصطلح » وأما الاكتفاء قلانه ليس بصسدد تقصيل 
الأقسام » وانما ذكر ماذ كره على سبيل العثيل » وقوله متنا واستعمالا تمميزان عن نسبة 
الأقسام الى الاغة » فاناللغة » وهواللفظ الموضوع نارة ينقسم باعتبار وضعه » فالخارج من هذا 
التقسم أقسامها متنا » وتارة ة بإعتباراستعماطا ؛ فالحارج من انان استعمالا : وكونهما متعلقين 
الظهور والخفاء خلاف الظاهر ؛ والمراد ععرقتها أن تمسكن من الرجوع الييا عند طلب الك 
كا جزم له غير واحد : منهم الامام الرازى » ثم قبل هو من الكتاب تسمائة آنه مثى عليها 
الغزالى وائن العر فى ؛ ومن السنة سجممائة حديث » وقيل : ثلاثة "لاف . وعن أجد ثلعائة 
ألف على الاحتياط والتغليظ ف الفتيا . وقال الششي أب وكر الرازى : لابشترط استحضار جيع 
ماورد فى ذلك الباب » اذ لامكن الاحاطة » وقداجتهد عمر وغيره من الصحاءة فى مسائل كثيرة 
ولم ستحضروا فيها اللنصوص حتى زويت لطم فرجعوا الها » وأما فى القرآن » فقيل يتوقف على 
معرفة. الجيع » لأن الجنهدين يتفاوتون فى استنباط الأحكام من الآيات بِإختّلاف القرائم والأذهان 
ومايفتحه الله تعالى على عياده . وقيل غالل القرآن لا اومن أن سقط منه حك شرعي" 
( لاحفظها ) معطوف على معرفة الحال” : أى الشمرط معرفتها على الوجه المذكور لاحفظها عن 
ظهر الغيب » وقيل ب ,حفظ ما اختص” بالأحكام من القرآن . ونقل ع نكثير من أهل العم 
لزوم حفظ القرآن » لأن الحافظ أضبط لممانيه من الناظر فيه » وتقل فى المستوعب عن الشافي 
(وللسند من المتواتر والضعرف والعدلوالمستور والجرح والتعديل) قوله وللسند معماوف على قوله 
إلآن » يعنى وشرط معرفة تحال" ؤْئيات مفاهم الألقاب الاصطلاحية المتقدمة فى مباحث السنية 
السئد : أى لايك له من معر فةَ الممطليحاتالمتعلقة بالسند » وهوالاخمار عنطر يق المان » فبعضها 
أقسام للستدكالتواتر والضعيف » و بعضها أقسام تعلق السند » وهو الراوى كال_دل وامستور 








١/5‏ اختار طائفة لق جواز نجرى الاجتهاد مطلاقا 





والحرح والتعديل ان فسرا بالجروح والعدل . قلوا : والببحث فى زماننا عن أحوال الروأة مع 
طول المدّة وكثرة الوسائط كالمتعذر » فالأولى الا كتفاء بتعديل الأ ثمة المعروف صعة مذهبهم فى 
التعديل والخرح (وعدم القاطع ) بالرّفع عطفا على المعرفة » وهو الدليل القطبى" المتحقق فى 
محل" لحي (و) عدم (النسخ ) لمايقصد استنباط الحم منه من الكتاب والسنة » فازم 
من هذا معرفة مواقم الاجاع » لأن الاجاع دليل قطبى” » وشرط الاجتهاد أن لا بكون خلاف 
ماأذى اليه الاجتهاد مقطوعا به (و) شرط ( الخاص" ) بال عطفا على مطلقه (منه) أى 
من الاجتهاد معرفة (ماحتاج اليه) الجتهد بالاجتهاد الخاص” : أى المقيديبعض الأحكام (من) 
جلة (ذلك) المذكور'من هن السكتاب والسنة والسند» والظرف حال من الضميرالراجع الى 
الموصول (فها) رقع (فيه) ذلك الاجتهاد » والخاص" ظرف الاحتياج (كذا) أى كا 
ذ كرنا من الاقنصار على معرفة ماحتاح اليه فى الخاص” منه » ووقم ( لكثير) من المشاييخ فىبران 
هذا الشرط (بلاحكانة عدم جواز تجزى الاجتباد) فعدم حكارته ذلك يدل علىأنه ثبتعندهم . 
خلاف فى جواز التجرّى ( كأنهم لايغرفوتها) فيه إشارة الى أن حكاءته أمى متحةق © غير 
أنهم مايعرفونها ؛ والى أنه ليس لما اشتهار نام" فهودليل على قوّة القول يجوازالتجزى (وعليه) 
على جوازه ( فرع ) أنه يجوز ( اجتهاد الفرضى) نسبة الى الفرائض » فان النسبة الى الجع 
فى عل الفرائض ترده الى الأصل »6 والماق الباء (ف) عل (الفرائض دون غيره) أىمن غير 
أن يجتهد فى غير عل الفرائض من العلوم لعدم باوغه رتبة الاجتهاد فيها ( وقد حكيت) هذه 
المئلة ذ كر فيها الخواز » وهو قول بعض أصعابنا ومختار الغزالى » ونسبه السبكى وغسيره الى 
الأكثر وقال انه الصحْئح . وقال ابن دقيق العيد : هو الْتار» وسيذ كر المصنف أنه المق . 
(واختارطائفة نفيه) أى نف جوازالتجزى (مطلقا لأنه) أى الجتهد ( وانظنَ حصولكلماحتاجه) 
أى اليه هام أى لإسئة المنهد فبها ( احتمل غيبة بعضه) أى بعضماحتاج اليه (عنه) أى الجتيد 
صلةالقيية . كلة انوصلية »تقدير اكلام احتملوانظن » ثم رد هذا التعليل بقوله (وهذا الاحمال) 
أى احمال غيبة بعض المحتاج اليه فى الاجتهاد الخاص” ( كذلك) أىكاحتهال غيبة بعض الحتاج 
اليه فى الاجتهاد ( المطلق) فان كان مانعا من جواز الاجتهاد ههنا كان مائعا هناك » ثم أشار 
الى الفرق يينهما بقوله ( لكنه) أى الاحتال المذ كور (يضعف فى حقه) أى الجتبد المطلق 
لآن:غيبة البعض لاتنفد فى حقه (0 عدم عه ) التاقة (وبقوى فغيره » وقد كنع التفاوت) ش 
بنهما بإعتبار القوّة والضعف (يعدكون الأخر) الذى ليس مجتهد مطلقا (قريبا) من رتبة 
الجتهد المطلق محصلا فما مخص” به فى جميع مأحخصله المطلق : ولذلك ثرى أن من صرف عمره 





تار أنه عليه السلام مأ.ور بإنتطار الوسى أوّلا اله 0 


فى فنّواحد أوسع احاطة فمايتعلق بفنه من المتفئن (بل) الجتهد الخاص” (مثله) أىالمطلق 
فيه (وسعته) أى المطلق ( بحصول مواد أنرى) لادخل لطا فيا ينهد فيه الجتبد الخاص” 
( لاتوجبه) أى التفاوت فى الاحتهال : أى فواحتاج اليه المطأوب الخاص" (فاذا وقم) الاجنهاد 
(ف) مسئلة (صاوبة) أى متعلقة إلصلاة (وفرض) وجود جبع (ماحتاحج اليها) اهنيد 
فيها (من الأدلة والقواء_د) المتعلقة بكيفية استنباطها (فسعة الآخر) أى المطلق ( ضور 
مواد ) الأحكام ( البيعيات والغصديات شىء آآخر) لادخل له فىاجاب التفاوت بين الاجتهاد 
المطلق واللخاص” ف الصاوية . ( وأماماقيل ) من قبل المبتين للتحزى (لوشرط) فى الخاص" 
ماشرط فى المطلق (شرط فى الاجتهاد العم بكل الما “خذ) بهاذ كر من اللكتاب والسنة 
(ويازم ) العلل ببكل الما “خف (عل كل الأحكام فمنوع الملازمة ) مابصد الفاء جواب أما» 
وخير الموصول » يعنى لانسل أن العم كل" الما خذ يستازم العل يكل الأحكام (لأوقف بده 
على الاجتهاد) يعنى أن الع بالأحكام يتوقف بعد حصول العل بإلما نخذ على أمى آخر » وهو 
الاجتهاد » غابة الأعى أنه حصل بلعل بإلما “خذ المكن من العم بالأحكام » وأما حصول العم 
بالأحكام بالفعل فاننا يكون بعد الاجتهاد فىكل واحد وهو ظاهر . (وأما العدلة) فى الجتهد 
( فشرط قبول فتواه) لأنه لايقبل قول الفاسق ف الديانات » لاشرط صعة الاجتهاد موا زأن بكون 
للفاسق قوّة الاجتهاد ذله أن حجتهد لنفسه » ولايشترط أيضا الخرتبة ولا الذكورة ولا عل الكلام 
ولاعل الفقه . 

( المتار عند الحنفية أنه عليه السلام مأمور) فى حادثة لاوج فيها (بإتظار الوجى 
أولا) أى فى أول زمان وقوع الحادثة (ما كان راجيه) أى مادام كونه راجيا نزول الوى 
( اك خوف فوت الحادثة ) على غير الوجه الشرعى” (ثم بالاجتهاد) أى ثم بعد تحقنى االموف 
مأمور بالاجتهاد (وهو) أى الاجتهاد (فى حقه) صلى الله عليه وسل ( بخص ) أى الاحتهاد 
( القياس لاف غيره ) من الجتهدين فانه لاعخص” اجتهادهم القياس : أما فى القياس فظاهر » 
وأما فى غيره (فنى دلالآت الألفاظ ) أى فقد بكون الاجتهاد فى دلالة الألفاظ على ماهو المراد 
منها أيضا كا فى المجمل والمشكل » واللحؤ” واللقشابه على قول من يقول : ان الراسحين فى العم 
بعامون تأو يله » فان الحفاء ييستدعىكون المراد نظر با محتاجا الى نظر واجتهاد » وأما الى" صلى 
الله عليه وسم فالمراد عنده ظاهر بين لاحتاج الى أظر واجتهاد منه (و) فى .( البحث عن 





١/5‏ الالمام القاء معنى فى القلب بلا واسطة عبارة الملك 

مخصص العام" » والمراد من المشترك وبإقبها ) أى وباق الأقسام الى فى دلالتها خفاء من 
الجمل وأخوائه : أما البحث عن مخصص العام" فلائن احال التخصيص فير التتخصيص بعيد» 
ولذا قبل : مامن عام" إلا وخص” منه البعض وأما البحث عن المراد من المشترك فلايدٌ منه 
وهوظاهر » وكل” ذلك ظاهرعنده صل الله عليه وسل لاحتاج الى نظر وفكر ( و)فى (الترجيح) 
لأحد الدليلين (عند التعارض) بينهما (لعدم عم المتأخر) منهما » يعنى لابدّ من المتأخرفى نفس 
الأ غير أنه ليس ععاوم عندالجتهد » ولايتصوّرعدم العم بالتأخر فى حقه صلى الله عليه وس » 
( فان أ قن ) صلى لغيه ودر على ماأدى اليه اجتهاده عند خوف فوت الحادثة (أجب) 
إقراره عليه يه ( القطع بصحته ) أى بصحة ماأذى اليه احتهاده لأنه لاد شت على الحطأً ( فل نجز 
خالفته) أىماأقر” عليه ( مخلاف غيره من الجتهدبن) فانه تجوز نخالفته الى اجتهاد اشنرلاحهال 
الخطأً والقرار عليه (وهو) أى اجتهاده المقر عليه (وج بإطن ) على ماعليه ثفر الاسلام 
وغيره » وسماه شمس الأيمة السرخسى ما يشبه الوى (والوج عندهم ) أى الحنفية أر بعة : 
(بإطن) وهو زهذا»ارظامور) وهو ( ثلاثة : مايسمعه) صلى الله عليهوسلم زمن لكف فاها) 
من شافهه : أى أدق شفته من شفته » والمراد سماعه م الملك. بغير وسط مع عامه بأنه ملك » 
والمراد به جبر يل عليه السلام لقوله تعالى .. قل نزئله روح القدس -. مع قوله تعالى - نزل 
به الروح الأمين - (أو) ما (يشيراليه) الملك فقوله يشير معطوف على يسمع 00 
مفهمة ) لأراد من غير يبان بإلكلام (وهو) أى هذا القسم من الوى ( اراد بقوله) صلى 

الله عليه وس ( ان روح القدس نفث فى روعق ان نفسا ان موت حتى تستوى رزقهاء الحديث) 
فى القاموس : النفث كالنفخ » وأقل" من التفل » والمراد إلقاء معنى فى القلب كالنفي » وأقل” من 
التفل ؛ والروع بالهم” : القلب » أوموضم الفزع منه (أو) ما (يلهمه » وهو) أى الاطام 
( القاء معنى فى القلب بلا واسطة عبارة الملك واشارته مقرون ) رفع على أنه صفة لالقاء » أو . 
بإلير” على أنه صفة لعنى (تخلق عل ضرورى” أنه ) أى ذلك المعنى (منه تعالى ) وأن 
مع أسمه وخيره متعلق العم الضرورى : أى القاء المعنى على الوحه المذ كور (وجعله حيا ظاهرا) 
مع شفائه (إذ فى) الوى الظاهر الأذى يسمعه من (الملك) شفاها (لابدٌ من خلق) العم 
( الضرورى أنه) أى الذى ماء بإلوج (هو) أىالملك » فشاركه فها هومدار الأمس ووان خالفه 
بعدم المشافهة فهو جدبر بأن يلحق.به فى الظهور (واذا ) أى ولكون إطامة صلى الله عليه 
وسل وحيا ظاهرا ( كان خجة قطعية عليه) صلى الله عليه وسل- (وعلى غيره ) م أن الشفاخى 
والاشارى» جة علمهما (حلاف إطام 0 من المسامين فانه ليس نوحى . وقال الشارح 








المتار أن الالمام ليس حتة على الملهم ولاغيره ١6‏ 
فيه أقوال : أحدها حة فى حق الأحكام بالنسبة الى الملهم وغيره » وهذا فى الميزان معزوٌ الى 
قوم من الصوقية » بل عزى الى صنف من الرّافضة لقبوا بالجعفر بة أنه لاحتة سواه . ثانيها حب 
عليه لاعلى غيره : أى يجب على الملهم العمل نه » ولانجوز أن دعو اليه غيره » وعزاه فى 
الميزان الى عامّة العاماء » ومشى عليه الامام السهروردى » واعتمده الامام الرازى فى أدلة القبلة 
وان الصباغ من الشافعية » قال : ومن علامته أن ينشرح له الصدرء ولايعارضه معترض من 
خاطر آخر . (ثالثها ) أى ثالث الأقوال فى إطهام غيره وهو (امْختار فيه) أى فى الام غيره 
أنه ( لاجة عليه ) أى على 'الملهم (ولا) على :( غيره لعدم مالوجب أننبته) أى نسبة 
مأأطم به ( اليه تعالى) فان قيل : الموجب موجود » وهوالع| الضرورى بأنه من النةتعالى ي 
قلنا : لبس يمعصوم من أن يكون ماحسبه من الله تعالى بإلضرورة من الثشيطان ف نفس الأمس 
فلا يعتمد عليه إلا إذا قام له ححجة من السكتاب أوالسنة (والأكثر) أىأ كثر أهل العر على 
أله صلى الله عليه وس لكان مأمور! (بالاجتهاد مطلقا) فى الأحكام الشمرعية والخروب والأمور 
الدينية من غير تقبيد بثنىء منها » أومن غيرتقييد بإنتظار الوسى » وهو مذهب عاتّة الأصوليين 
ومالك والشافى وأجد وعائّة أهل الحديث » وتقل عن ألى وسف : كذا تقل الشارح عن 
شرح البديم »* (وقيل) القائل الأشاعرة وأكثر المعنزلة وال تكلمين (لا) يصح أنيكون 
صلى الله عليه وسلم مأمورا بإلاجتهاد فى الأحكام الشرعية . ثم عن الحباى وابنه أنه غير جائز 
عليه عقلا . وعن غيرهما جائزعقلا ولكنه ل يتعبد نه شرعا ء وقي لكان له الاجتهاد فى الأمور 
الديفية والخروب دون الأحكام (وقيل) كان له الاجنهاد (فى الحروب فقط) وهو مي عن 
القاضى والحباق ( لقوله تعالى >عفا الله عنك) لم أذنتهم ‏ عوتب على الاذن لماظهر تفاقهم 
فى التخلف عن غزوة تبوك » ولاعتب فا عن الو » فكان عن اجتهاد لامتناع كونه عن 
نشه ؛ ودفعه السبى بأ هكان مخيرا فى الاذن وعدمه . قال تعالى ‏ فلان لمن شلت منهم # 
فاما أذن أعامه با لميطلع غليه منشرهم أنه لولم بأذن طم لقعدرا» وأنه لاحرج عليه فمافعل 
ولاخطاً . قال القشيرى : ومن قال : العفو لا بكون الاعن ذنب فهو غير عار بكلام العرب » 
واتما معنى ‏ عفالللة عنك ‏ لم يازيك ذنبكا عفا فوصدقة الحيل وم حجبعليهم ذلك قط . وقال 
الكرماق : انه عتاب على ترك الأوك (و) تقول تعالى ( لولا كتاب من الله سبق ) المسكم 
فما أخذتم عذاب عظيم انها نزلت فى فداء أسارى ندر » فانه قال صلى الله عليه وسلم 
لأنى كروعمر ماترون فى هؤلاء الأسارى + ققال أبو كر : هم بنوالي” والعشيرة أرى ان تاحد 
مهم فدبة فتسكون لناقوة على الكفار فعسى الله أن مبدهم للؤسلام » فقال رسول الله صلى الله 








2 ثبت اجتهاده صلى الله عليه وسل فى الأحكام الشرعية بإادديث 
عليه وسل : مأ ترى يابنالحطاب ؟ قال قلت لابارسول الله ماأرى الذى رأى أبنو بكر ولكن أرى 
أن مكنا فنضرب أعناقهم » فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه » وتمكننى من فلان فريس 
لعمر فأضرب عنقه » فان هؤلاء أ مة الكفر وصناديدها » فهوى رسول الله صلى الله عليه وس 
ماقال أبو بكر وم بهو مأقلت » فاماكان من الغد جئت فاذا رسول الله صلى الله عليه وأن و بكر 
قاعدان سكيان » قلت : يارسول الله أخبر فى من أى” شىء نكى أنت وصاحيك # فان وجدت 
كاء بكيت والائيا كيت لكائكما #فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : أبى للذى عرض 
على أجما يك من أخذهم الفداء لقد عرض على” عذامهم أدتى من هذه الشحرة : شحرة قريبة 
من رسول الله صلى الله عليه وسل » وأنزل لله عر وجل" ما كان لنبى” ‏ الى قوله ‏ فكلوا 
ما غنمتم حلالا طيبا ‏ » فأحل” الله الغنيمة لمم . وقال صلى الله عليه وسل « لونزل العذاب 
مانا إلا عمر » : فدل” على أن أخذه صلى الله عليه وسلم الفداء كان باإلاجتهاد » وَكان ذلك 
الاجتهاد خطأ » لأنه لوكان صوابا لما ترتب عليه العذاب على تقدير عدم سبق الكتاب » فان 
قلت : كيف يترتى عليه وقد تقرر” أن مط فى الاجتهاد له أجو واحد قلت : الأجرعلى 
تقدير أن لاربكون خلاف ماأدّى اليه ظاهرا » فأما اذا كان ظاهرا فلا » بل يستسجق الجنهد 
العذاب » ألا ترى أن البتدعة قدكانوا مجنهدين » فيث كان خلاف رأمهم ظاهرا استحقوا 
العذاب ؛ حيث قال صلى الله عليه وس « كلهم فى النار إلا واحدة » بعد قوله « ستفترق أَمْتى 
ثلاثا وسبعين فرقة 4 . ومنهسم من قال معنى سبق الكتاب أنه كتب فى اللوح أن لايعنةب' 
اتخطئ فى الاجتهاد » ورد عليه تعذيب المبتدعة . وقد جاب بتخصيص' عدم العذاب مما إذا. 
لم كن فى العقيدة * فان قلت : إذا كانت الحكمة فى عدم تعذيب الْخطيئع أنه بذل وسعه 
ف طلب الصواب » فلايفترق الحال بكون الجتهد فيه عمليا أواعتقاديا » قلت ف الاعتقاد م كن 
امحل" صالا للاجتهاد أو جود النصوص المفيدة للقطع . والشارع قد منعهم عن اللحوض فى ذلك 
( وقد قلنا به) أى بحكونه مأءورا إلاجتهاد فى الحروب ( وثبت) اجتهاده (فى الأحكام) 
الشرعية ( أيضا بقوله ) صلى الله عليه وس ( أو استقبلت من أرى مااستديرت لما سقت 
اطدى ) أى لوعامت قبل سوق اطدى ماعامته بعده من أصرى بريد به ماظهر عنده من 
المشقة عليه وعلى من تبعه فى سوقه الملزم دوام الاحرام الى قضاء مئاسك المي” لماسقته » بل 
كنت أسومت بالعمرة ثم أحلات بعد أدائها يا هو دأب المتمتع + فعر أنه لم يسق بلوسى والا 
ميقل ذلك » وأيضا لايترتب الجزاء عنهم » أعنى سوق اطدى على الشرط » أعنى الع مهاذ كر 
قبل السوق لولم يكن عاملا بالاجتهاد » لأن القائل بمؤجب الو عامه بالمصليحة كعدم عامه بها 





اك طن الثل لطر الكل او اللاي 
(وسوقه) الطدى (متعلق حك المندوب ) لأنه م يفعل فى أداء المناسك تقريبا الا الواجب أو 
الندوب ؛ وقد علم عدم الوجوب فتعين الندب (وهو) أى الندب (حم شر ) فثبت 
احتهاده فى الأحكام أضًا (ولانه) أى الاحتئاد (منصب شريف) حتى قيل انه أفضل درمات 
أهل الع » فاذا ( لاحرمه ) أفض ل أه لالع (وئناله أمته) فان حرمانه مع عدم حزمان الأمة 
بعد عن دائرة الاعتبار (ولأ كثرية الثواب لأ كثرية المذقة) . ولاشك أن تحصيل العم 
بالك الشرعى ثم العمل به أكثر مشقة من العمل بدون الاجتهاد فيكون أكثر نوالا نكان 
لائقا بشأنه الشريف : وهذا الذى ذ كر من أ كثرية الثواب لأ كثرمة المشقة هومقتفى 
الأصل والقياس ٠‏ فلا ينافيه مأوقم فى بعض الخصوصيات من كون ثواب مالبس فيه مشقة 
أكثر من ثواب مافيه المشقة كالكلمتين الحفيفتين على اللسان الثقيلتين فى الميزان . (وأما 
الجواب) عن هذا الدليل كا أشار اليه ابن الحاجب وقرّره القاضى (بأن السقوط ) أى سقوط 
الاجتهاد فى حقه صلى الله عايه وسل ( لدرجة العليا ) الاضافة يبانية » وهى الوسى » فان متعلقه 
أعلى من متعلق الاجتهاد لكونه مقطوعا به ابتداء (لادوجب تقصا فى قدره وأجره ) أمافى 
قدره فظاهر لأنه أريد له الدرجة العليا ء وأما فى أجره فلا“نه حينئذ يسطلى أجرا عظما مناسبا 
لتلك الدرجة (ولا) دوجب القوط المذكور ( اختصاص غيره بفضيلة ليست 4) لكون 
الاجتهاد نظرا الى هذا المعنى فضياة بالنسبة الى غيره » لابالنسبة اليه تنزل من الدرجة العليا 
) فقيل ) جواب أما ( ذلك ) أى سقوط الأدتى الأعلى انما يكون ( عند الثافاة) 
يينهما ( كالشهادة مع القضاء والتقليد مع الاجتهاد ) فانه سقوط وبجوب أداء الشهادة على 
القاضى لوجوب ماهو أعلىمنه » وهو القضاء فامهما لاجتمعان » فإذلك سقط وجوبالتقليدومن 
وجههما ظاهر » وما نحن فيه لسكذلك لمواز أن يجتهد ثم يقرتره الوى ( والحق أن ماسوى 
هذا) أى ماسوى الدليل المعنوى المدلول عليه بقوله منصب شريف الى قوله لأكاربة الشقة 
( لايفيد محل" النزاع » وهو ) أى مل النزاع ( الاجاب) أى اناب الاجتهاد عليه فها لانص" 
فيه » وفيه إشارة الى أن هذا يفيد » لأن الاجتهاد الواقع على وجه الأرضية أشرف 6 و'واب 
الفرض أكثر » وأما الأدلة النقلية فلا تفيد الا وقوع الاجتهاد ولا دل" وقوعه فرضًا يا سيشير 
البه » وناقش الشارح فىكون محل" الأزاع الوجوب فقط » وتقل عن المعتمد مادل على التراع 
فى الحواز ؛ وعن الماوردى أن الأصس التفصيل فى حق الناس الوجوب لأنهم لايساون الى 
حقوقهم بدونه ؛ وفى قوق الله تعالى عدم الوجوب وهذا بو يده المصنف . وعن ألى هريرة أن 
فيوجوب الاجتهاد عليه بعد حجوازه له وجهين » وأنه مم الوجوب . وعن بعضهم أله غير 





ألا اقتضت رنيته عليه السلام لزوم ما ليس بلازم علبهم . 
ا عقلا » ولعل” المصنف حقق من طر يقي النقل أن كل من قال بالجواز يمن يعتد بكلامه 
قال بإلوجوب : فيرجع الحلاف الى الامتناع والوجوب » فلا بد أنيكون كل دليل فى هذ المقام 
دالا على أحدهما (وأما هذا) الدليل المعنوى” وان أفادححل النزاع (فقد اقتضت) أى فيقال 
فيه ان الاستدلال بنيل الأمة شيئا من الفضائل والثواب على نيله ذلك غير مسل لأنه قد اقنضت 
(رتبته صلى الله عليه وسل م"ة سقوط ما) حب ( على مير كر مة الزبادة) من الزوجات 
(على الأربع ) فهذه الحرمة حم ثابت فى حق الأمة ساقط فى حقه لدواز الزيادة له (ومرةة ) 
اقتضت رتبته عليه السلام ( لوم مالبس) بلازم (علييم ) كصابرة العدوٌ » وانكثرعددهم » 
حلاف الأمة فانها لاتلزمهم ان زاد عدد الكفار على الضعف » وانكار المنكر » وتغبيره مطلا 
لكونه موعودا بالحفظ والعصمة » وغيره ابمايلزمه بشرطه » وكالسواك والتهحد الى غير ذلك » 
فلا يقاس حاله حال غيره » فلا بد فى إثبات حك فى حقه من وجود مقتض مخصه (فالشأن فى 
تحقيق) وجود (خصوصية المقتضى فىحقه فى) خصوصيات ( المواد وعدمه) أى عدم خصوصية 
المقتضى حذف المضاف » انوحدنا مايقتضى إثيات حم فى حقه أثيتناه والا فلا (وغابة ماعكن) 
أن يقال فما نحن فيه (أنها) أى أدلة المثبتين ( لدفم النع ) أى ندفم منج الحواز » فيليت 
الجواز لعدم الامتناع (فيثبت الوجوب » اذ لا قائل بالجواز دونه) أى الوجوب » يعنى لولم جب 
الاجتهاد عليه على تقدير الجواز لثبت جواز بلا وجوب » وهومنى بإجاع الجتبدين » لأنالقائل 
بالامتناع نفاه » وك ذلك القائ ل بالوجوب » ولامجتهد سوى الفريقين . احتسج” ( المائع ) لاجتهاده 
صلى الله عليه وسل بقولهتعالى (وماينطق عن الطوى ان هو) أى الذى ينطق به من الششرائم 
( الاوى بوى) «مايؤدى اليه الاجتهاد ليس نوى * ( أجيب بتتخصيصه) أى بتخصيص 
انق" فى الآنة (بسببه ) أى بما دل غليه سبب نزوطا» وهو ردٌ ماكانوا يقولونه فى القرآن 
أنه افتراء » فيختص” ا بلغه » وينتى العموم الذى هومناط الاستدلال » واليه أشار بقوله 
( لنى دعواهم اقتراءه) عطف بان سببه » فالمراذ فى قوله تعالى ان هو القرآن ) سانا 
جمومه) أى عمومالنى* فقولهتعالى ‏ ان هو - بحيث يم كل ماينطق به (فالقول) النائىء 
( عن الاجتهاد ليس عنناطوى » بل ) هونائوئ (إعن الأعس به ) أىبالاجتهاد » لأنه أعسه بالعمل 
ما أدى اليه اجتهاده ( وهذا ) أى إدخال ماأذى اليه الاجتهاد فى الو الموى بالتأويل 
المذ كور (وانكان خلاف الظاهر » وهو ) أى الظاهر (أن ماينطق به نفس مابوى اليه) 
لاعس منسدرج نحت عموم وج أثنت بالدليل » لكء ن ( تحب المصير اليه للدليل المذكور) 
وهو قوله صلى الله عليه وسل « لواستقبلت من أعرى »- : الحدديث ونحوه نما يدل على 





قال المانعون : لوجاز اجتهاده جازت مخالفته ل#نهد آكخر 2 4بما 
الآبة ( ولا حتاجه المحنفية) أى لاحتاجون الى ارتكاب خلاف الظاهر كغيرهم على 
ماعرفت ( إذ هو) أى ما أدى اليه اجتهاده صلى الله عليه وسم (وى بإطن ) عندهم 9 
فان قلت -جل الوج المذكور على مايعمه خلاف الظاهر به قلت مع ملاحظة مادل على كونه 
خلاف الظاهر . (قالوا) أى المانعون ثانيا ( لوجاز) اجتهاده (جازت مخالفته) لجنهد آكثراذا 
أدى اجتهاده الى خلاف رأنه لاحهال الحطأ فى الاجتهاد (وتقدّم مايدفعه) من أن اجتهاده وى 
باطن ليس كاتهاد غيره » أو اناجتهاده ناثىء عن الأمس به ) وه بالاحتهاد فى حقى” الناس 
يستلزم أمى الناس بإتباعه فها أَذى اليه اجتهاده . و (قلوا) ثالنا (لوأمس ه) أى بلاجتباد (لم 
يورجواا ) احتاج الناس اليه منتظرا للوج بل كان نهد فيجيب من غير انتظار له (وكثيرا 
ماخر ) أى أخو تأخيراكثيرا » ففولهكثيرا منصوب على المصدر بة » قدّم على عاءل » وكلة ما 
م يدة تفيد مأقبلها وثاقة وقوّة فماقصد منه * (الجواب) أنه (جاز) أن ككون التأخير (لاشتراط 
الانتظار) أى للكون الانتظار لاوج فى مدّة معاومة عنده شرطا فى اجتهاده صلى الله عليه وسم 
( كالحنفية ) أئ اشتراطا كاشتراط الحنفية على ماسبق ( أولاستدعائه) أى الاجنهاد فى تلك 
الحادثة (إزمانا) لغموضه » فا واب الأول مينى” على التأخيرلا تنظارالوج » وهذا الجوابمبنى” على 
عدم تسليمكون التأخير لانتظا رالوس . (قلوا) رابعا : الاجتهاد لايفيدالاالظن » و (لاجوزالظنْمع 
القدرة على اليقين ) فانه يقدر أن يسأل ريه أن ينزل عليه الوسى فى محل الدؤال » وسؤاله 
لابرد » فكان قادرا على اليقين الذى هوالوى »* ( أجيب إلنع) حتمل وجهان : أحدهما مم 
كرنه قادرا على اليقين لحواز أن لإيكون مأذونا فى سؤال انزالالوج » أولاماب على تقدبر 
السؤال لحكمة تقتضيه » والثاتى منع استازام القدرة على اليقين عدم جواز العم لبالظن »كيف 
والعمليات يكنى فمها الظنّ » والشيخ أرا اد أن يبحث ع نكل واحد منهما قال (فان) كان المنم 
(ممنى أنه ) أى اليقين بلوج ( غير مقدورله) صلى الله عليه وس بإلفعل (فصحيح) أى 
فهذا المعنى صمح (عنه) أى عدم المقدورية له بالفعل ( لاوجب التق ) أى نى القدرة 
مطلقا لحواز أن يصير قادرا بإقداره تعالى ع فالمنع حينئذ لاعموز الاجتهاد بلا اننظارمذهب اليه 
غير المنفية فانه كامنع عن الاجتهاد القدرة بالفعل كذلك ينم عنهاحهال صيرورته قادرا بإقداره 
تعالى » فينينى أن كون هذا المنع منقبل الحنفية ؛ وليس معنى الكلام لابوجب الى لتعبده 
بالاجتهاد تى يعترض عليه بانى ابه أباه بل ماده أن لوحب المع جواز التعبد وهو ظاهر 
(بل) بإعتبار دلالته على احتهال حصول القدرة لم عرفت بوجب ( أن لايجنهد الى اليأس *ن 





١٠‏ قيل بإمتناع الخطأ فى اجتهاده صلى الله عليه وس 

جمس سس بس سس سي سس سس ب يي يي ب سس سس سس ما بست ب ةي 
الوى) قطعا ( أو) .الى (غلبة ظنه ) أى اليأس ( مع خوف الفوت ) أى فوت المادثة 
الحوجة الى الاجتهاد . قوله مع قيد للفهوم المردد للا خير (وهو ) أى عدم الاجتهاد الى أحدهها 
(قول الحنفية ) أى بإعتبار الما ل ( كل من طريق الظنّ واليقين ) يعنى الاجتهاد والوى 
( يمن فيجب تقديم ) رعابة احمال (الثانى) يعنى اليقين (الانتظار فاذا غلب ظنٌ عدمه) أى 
اليقين (وجد ثيرط الاجنهاد ) وهوغلبة ظنّ اليأس من حصول اليقين بالوسى » فقوله كل من 
طر بق الظنّ واليقين الى اخره مقول قول"الحنفية (دهر) أى قول الحنفية (الختار ) لكونه 
أحوط مع قوّة دليله (وان) كان المنع ( معنى جواز ثر زرك) أى ترك طلب اليقين (معالقدرة) 
عليه ميلا ( الى محتمل الحطأً ( وهو الاجتهاد. (مختارا) أى حال كون التارك مختارا فى تركه 
وميله 0 وحاصلة منع استلزام القدرة على اليقين عدم جواز العمل بلطن (فيمنعه) أى الحواز المذ كور 
(العقل) مقتضى قواعد الشرع من أناتباع الظنّ خلاف الأصل فلا بصار اليه الاعند الضرورة 
ومن أن الظنّ دل العل كالتيمم بالنسبة الى الوضوء لاجوز الا عند عدم القدرة على الوضوه » 
مدن أناختيار محتمل الاطاً على مالاحتمله رجي لارجوح » وهو باط لشرعا وعقلا (وما أوصمه) 
أى جواز ثر از تركه مع القدرة (سياق) ذ كم لجرا » وقد ظهر من التتار) وهوقول الحلفية 

المذ كور ( جوازا الحطأ عليه , عليه الصلاة والسلام ) لأنه لوم يكن احهال الخطأ فىاجتهاده عليه 
الصلاة والسلدم لكان مث لالوى ف عدم احتمال الخطأً 6 واذن لاوجه الانتظار الا أنه) عل به 
الصلاة والسلام » كلة إلا عمنى لكن إلا قر عليه) أى على الخطأ (خلاف غيره) من الجنهدين 
انهم قد شروت عليه (دقيل بإمتذاعه) أى امتناج اللغطاً فىاجتهاده لتعيده بالاحتهاد 6 اذ لامعق 
له » لأنالمراد الجيب بالمنع ليس ابجانه أنى التعبد بالاجتهاد. حتى يعترض عليه بننى احابه اباه» بل 
مس اده أن بوجب المنع فى نقل فى التكشف عن أ كثر العاماء . وقال الامام الرازى والحليمى 
انهالحق » والسى انه الصواب والشافى نض عليه ف الأء” (لأنم) أى اجتهاده (أوك بالعصمة 
عن الحطاً من الاجاع لأن ا أى الاجاع الأسة) أى الاجاع ١‏ اليه) دلى الله 
عليه وسلم باعتيار صدوره عن ٠‏ أمته (ذلازوم جواز الأمس باتباع الخطأً ( ولا يجوز الأعربه مْصَادُ 
عن الوقوع » وجه الك الآمّة مأمورون باتباعه فى جبع أ حكاءة . ومئها ماأذىاليه اجتهاده 
وعلى هكم بر جواز الخطأ فيه يلزم الأعس بإتباع جائزاالحطاب يستلزم جواز الأمى باتباع حائز الحطأً 
والأمى باتباع جايز لطا فيه 8 ر(ه) للزرم (الشك فى قوله) فى صكونه صوا ابا أوخطاً لأن 
المروض دواز لمملا فىاجتهاده : فاذا قال عوجب اجتهاده زم حصولالشك فيه (فسخل كقصود 
البعئة ) وهو الوثوق ها يقول اله حم الله تعالى » ( أجيب عن هذا) أىالاخلال بالقضود 





اخْل" عقصود البعثة الشك فى نفس الرسالة اا 
إبان الل" ) عقصود البعثة (ما) أى الشك (فى) نفس (الرسالة) والشك فى قوله الذى 
صدر عن الاجتهاد لايستازم الشك فبها * (و) أجيب ( عما قبله) أى قبل هذا الذى أجبا 
عنه ( عنع بطلانه) أى الثاتى » وهو جواز الأمى بانباماحطأ معنى جاب الحطأ » كيف والجتيد 
ومن يةلده مأمورون بإنباع ماأدى اليه الاجتهاد اجاعا وهو جاز الحلا عندنا . ثم ذ كر سند 
النع قوله (عبى أن الا مس بإتباعه) أى الاجتهاد (من حيث هو) أى الحم الاجتهادى (صواب 
فى نظر العام ) الجتهد » لامن حيث انه خطاً ( وان خالف ) ذلك الم (نفس الأص) وهو 
35 يله تعالى المعين 6 تلك الحادثة 01 (١‏ أجيب (عن الأوّل) وهو أنه أوإىبالعصمة من الاجاع 
(,أناختصاصه ) عليه الصلاة والسلام الذى لابدَ له منه حاصل ( برنبة النبوة) ولاكل بكإله 
أن مختصأمته بشرف متابعتهم اياه برئبة كما أشاراليه وه( وان رتبة العصمة للاأمة) الحاصزز 
لم (لاتباعهم ) اه (لايقتضى ) بإعتبار حصولا هم (لزوم هذه الرتبة) للم فى ذ كرالزوم 
اشارة الىأ نأصل العصمةحاصل فيه عليه الصلاة والسلام » وانل يكن علىوجه الازوم .ولا شك 
أن شرف لزومها بالنسبة الى الأمة يسبب الاتباع راجع اليه عليه الصلاة والسلام » فان لم تكن 
لازمة (له) لحكمة تقتضيه لاينقص من كاله شيئا ( كالامام) بر بد الامامة المكبرى (لابازمله 
رنبة القضاء ) وان كانت مستفادة منه ثملايعود ذلك عليه بنقص وانحطاط : ولاح أنه لوكان 
زتبة القضاء له مخصوصة بغير الامام كان التنظي على الوجه الأ كل » لكنه قصد أنه كا لاينقص 
كال المتبوع عساراة التابع اباهفى 9 حصل له بتبعيته ألادحكذلك لاينقص اختصاص التابع 
حك حصل له بسبب التبعية » ثم أشار الى جواب أكر بقوله ( وتقدّم مايدفعه ) أى الاستدلال 
الأول من قوله فقد اقتضت رتيته عليه الصلاة والسلام م"ة سقوط ماعلى ميره الى قوله 
والشأن فى تحقق خصوصية المقتضىفى حمقّه » ن قالأن المراد ما شفعه ماذ كر من انهلامنافاة 
بين مىاتبة النبوّة ودرحة الاجتهاد جعل مرجغ ضمير ددفعه الجواب لاالاستدلال » ولزمهكون 
ذلك الدفم ممرضيا للصنف وهو ضعيف» لانه لإبدفم المنع المذكور فتدر » ولابعد أن يقال فى 
تحقيق خصوصية المقتضى ان فىجواز الحطأ فىاجتهاد النى ماي اشارة الى أن فك رالبشروان 
كان فى أعلى الدرجات تمل الحطأ » لاف الو والله تعالى أعلم ( دأينا) ان كان أدلة 
الفريقين موجبا لاشغب ( فلوقوع ) أى وقوع الحطأ فى اجتهاده مي ( يقطع النغب) 
بإلسكون : أى النزاع فى الحوازك عليه الجهور منهمالأمدى وان الحاجب (ودلله ) أى الوقوع 
قوله تعالى ( عفا الله عنك ) الآية » وقوله تعالى ( ما كان لنى” ) أنتسكون ل#أسرى (حتى 
قال عليه السلام : لونزل من السماء عذاب ماتجا منه إلا عمر) رواه الواقدى فىكتاب المفازى 





»و ووؤجازامتناع الخطا عليه صلى الله عليه وس لكان لمانع 
ماددل عليه الظاهر على وجه ل بكمال بلاغة القرآن من غير ضرورة ملحئة اليه مما لاينيى 
أن يقدم عليه أهل العم مبالغة فىعلوٌ شأن الأنبياء لان هذا لاحل بعلوٌ شأمهم كا عرفت . قال 
صدر الشر بعة ففقوله تعالى ‏ لولا كتاب - الآبة : أى اولا حك سبق فى اللوح المحفوظ » وهو 
انه لابعاقى أحد بإنخطأ فى الاجتهاد وكان هذا خطأ فى الاجتهاد لامهم نظروا الى ان استبقاءهم 
سببلاسلامهم » وقداءهم يتقوى به على الجهاد » وخ عليهم أن قتلهم أعرٌ للاسلام وأهيب ان 
وراءهم وأقل” لشوكتهم » ورد هذا القاضى أبنو ز بد بأنه لوكان خطأ لما أقر" عليه » وقد أق 
حيث قال تعالى : - فكلوا مما غنمتم حسلالا طيبا- وتأويل العتاب ما كان لمن قبلك أن 
نكون له أسرى حتى يشخن ذكان ل ككرامة خصصت بها رخصة لولا كتاب من الله سبق 
مهذه الخصوصية لمس؟ العذاب حم العزمة على ماقال عمر انتهبى » وأنت خبير بأن التقربر م 
يقع حيث نبه بكوئه خطأ : بل دلت الآنة على أن حم الله تعالى فى نفس الأعى كان خلاف 
ماأدّى إليه ذلك الاجتهاد غير أنه عفا عنهم » ونسخ ذلك الك » فالخل بعد النبخ لاقبله 
وتأويل العتاب على الوجه المذكور غير مرضي لأنه إذا رخص له فى الفداء كرامة لابق 
لاعتاب سبس 4 فان قلتٍ جوز أن كون سببه ترك الأوى » وهو العمل بالعزيمة دون الرخصة 
0 قلت مثل هذا الوعيد لايلاتم ترك الأولى والعمل بالرخصة التى هى كرامة له »* فان قلت 
الوعيد حمستب على المفروض » قلت نم لكنه بدل أنه على ذلك التقدبر كانوا يستحقون 
العذاب العظيم » وكيف بستحقونه على ذلك التقدير إن كان طم أن يأخذوا الفداء رخصة 
( وبه) أى بلوقوع ( بدفع دفع الدليل القائل ) اسناد مجازى من قبيل اسناد القول الى 
سبيه » ولأن الدليل فى المقيقة أعس معنوى » وهو مايستازم العل به العلل يشىء » وذلك سبب 
القول المذكور ( لو جاز) امتناع الحطأ عليه ( لكان ) ذلك“'الامتناع (لمائع ) عن انخطأً 
لأنه من ذلك لذاته وطبع الشر يقتضيه عادة ( والأصل عدمه ) أى عدم المانم ( بأن 
المانع) صلة لدفم الدليلالمك كور بتعيين المائم عن الخطأً ؛ وهو (عاو رتيته وكال عقله وقوة 
حدسه) وهو حصول المقدمات ممة فى الذهن. دفعة ( وفهمه ) صلى أللة عليه وسلم 6 وقد 
ذكر هذا الدفع العلامة » ود الوقوع لابلتفت الى أمثال هذه التعليلات ( وأما الاستدلال) 
لجواز الطأ عليه ( بقوله) صلى الله عليه وسل ( « وان تختصمون الى" )' فلعل” يعض أن 
يكون ألحن ححته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع فن قضيت له بشىء من حى أخيه 
فلايأخذ منه شيئا فاتما أقطم له قطعة من النار» متفق عليه (وقوله) ميظع (أنا أحم 





لاجوزعقلا احجنهاد غيره صلى الله عليه وسل فى عصره 05 
بالظاهر ) قد سبق أنه لاوجود ذا الحديث غير أنه يوْسذْ معناه من الحديث السابق 37 
لثى* ( جواب أما » وخبرا يدا : أى ليس إشىء يعتدءه فى اثيات الماعى لأن الخلان 
الحطاً فى استنباط المحكم الشرعى على أمارته بأن لايكون المستنبط «طابتا - أبله 0 
المعين فى نلك الحادثة » ولم يقل أحد إن لله فى كل قضية جزئية تقع فيها الحصومة بين يدى 
القامى حكما معينا ان وافقه القاضى فكمه صواب والانفطاً ولوس فليس هذا خطأ فى 
الاجتهاد لآن أسباب حم القاضى ليست بأمارات يستنبط منها المطاب امتعلق يفعل العبد؛ 
وهو ظاهر ( وكذا ) ليش بشىء (مأبوصه عبارة بعضهم من ثبوت الحلاف) من بائية 
للوصول ( ف الاقرار على الحطأ فيه) أى الاجتهاد» يعنى بوهم عبارة بعض الأدوليين أن 
الذين قلوا مجواز وقوع الحطأً فى اجتهاد النىٍ ا كل اختلفوا فى أنه هل هر على الحطأ أملا م 
وهذا الوهم ليس بشىء لانه لاخلاف فيه )بل نفيه اتفاق ) أى متفق عليه ما صرح به 
العلامة وغيره . قال الشارح : ثم قد ظهر سقوط الاوقف فى جواز الاجتهاد للنى صلى الله عليه 
وسل كا ذهب اليه الرازى » والله تعالى أعلم , 
: عأ 


قالت ( طائفة لايجوز) عقلا لدعي صل الله عليه وسل ( فى عصره عليه 
الصلاة والسلام » والأ كثر) على أنه ( بحوز) اجتهاد غيره فزمانه ( فقيل ) يجوز (مطلقا) 
أى حضرته وغيبته »كذا نقل عن محمد بن الحسن » وهو المختار عند الأ كثرين »نهم القاضى 
والغزالى والأمدى والرازى ( وقبل) يجوز ( بشرط غيبته للقضاة) متعاق بيحوز » وكذا 
الولاة دون غيرهم ( دقيل) ) جوز (إذن خاص) كم «ن شرط صر نحه ) ومنهم من نزل 
السكوت عن المنع مله م بع الع لوقوعه منزلة الاذن ٠‏ (نف الوقوع ) اختلفوا . فنهم من قال 
(نم). وقع (مطلقا) حضورا وغيبة (ظنا) أى وقوعا ظنيا لاقطعيا » واختاره الأمدى 
وابن الحاجب . قالالسبكى يق لأحد وقوقاما ؛ (و) منهم منقال (لا) أى رقع أصلا (والشبور 
أنه ) أى عدم الوقوع أصلا ( للجباى وألى هاثم »و) منهممن ن مذهبه (الوقف) ف الوقوع 
مطلقا » نسبه الأمدى الحبائق ( وقبل) الوقف ( فى) -ق (ءن محضرته ) عليه الصلاةوالسلام 
(لا)فىحق (منغاب) عنه عليه الصلاة والسلام . ( الوقف) منثؤه أنه ( لادليل ) على 
الوقوع ولاعلى عدمه عند الوقف . قل ( المانم ) الحوازمطلتا ؛ نهدو عصره ( قادرون على 


م 





ع 201١6‏ ترك اليقين لطالب الصواب الى محتمل-اللحطأ مختارا يباه العقل 

العم الرنجوع اليه فامتنع ارتكاب ما ريق الظن ) وهو الاجتهاد لأن معرفة الأحكام واجبة » 
والأصل فيها الع ولا يعدل عن الأصل الا عند عدم القدرة عليه » (أجيب منع الملازمة ) 
يعنى لا نسل استلزام القدرة المذ كورة الامتناغ المذ كور منعا مستندا ( قول ألفى كر ) عق 
الله تعالى عنه فى حديث أنى قتاده الأصارى « حرجنا مع رسول الله علد عام حنين 
فذ كر قصته فى قتله الة: تيل » وانه لل قل : من قتل قتيلا فله سلبه . فقمت فقلت من 
شهد لى . ثم..جلست الى أن قال رسول لله لل : مالك أنا قتادة ؟ فقصصت عليه 0 
فقال رجل من القوم صدق بارسول الله سلب ذلك القتيل عندى فأرضه من حقه » ( لاها 
ابله ( ذا ) ولا تعمد الىأسد من أسودالله تعالى إشاتل عن ألله ورسوله فيعطيك سلليه . فقال 
عليه الصلاة والسلام : صدق ) فأعطه إبإه » فأعطانيه » . قالالخطانى لاها الله ذا بغيرألف قبل 
الذال » ومعناه فاكلامهم والله ؛ تجعاو ناطاء سكا نالواو » ومعناه لاوالله بكونذا : :كذاف شرح 
السنة ؛ والخطاب لمنله السلب و يطلب م نرسول الله 2 أرضاء ألىقتادة من ذلك السلب» 
وفاعل لايعمد و يعطيك ضمير رسول الله ا .قال احج ق التفتازاقى : وأما الصيغة فتروى 
لاها الله بإثبات الألف والتقاء السا كنين ةا » ولاها الله حذف الألف والأصل لا والله 
شذفت الواو وعوض منها حرف التنبيه » ويننى أن كون هذا ماد من قال بجعاون اطاء. 
مكان الواو» وأما التقدين فقول الخليل ان ذا مقسمعليه » وتقديره لاوالله الأعس كذا ذف 
الأمص لكثرة الاستعمال » وقول الأخفش اله من جلة القسم وتوكيده له كأنه' قال ذا قسمى » 
والدليل عليه أ: نهم يقولون لاها الله ذا لقد كان كذا فيتجيبون بالقسم عليه بعد هذا » والظاهر 
أن هذا 000 الله تعالى عنه بالاجتهاد وهو حضرته وقد صو به عتطلل » والحديث 
ىْ اتسين (وتقدم أن ترك البقين لطالب الصواب ) ميلا (الى محتمل الشطاً مختارا يأباه 
العقل ) فلا حمل صنيع ألى بكر رضى الله تعالى عنه عليه . بل الاعتاد على أنه ا نكان خط 
برذه 2 الى الصواب » فييحصل لبقن ؟ سيشير اليه ( واجتهاد أنى بكرفى هذه الخالة 
لايستازم تخييره ) بين الرجوع الى البى كيلا لان عط و بين الاجتهاد ( مطلقا) فى الحضور والغيبة 
لافرق الظاهر بينهماء فانالتخمير ف الحضورا ا مابأباه العقل لانه ينتهبى الى اليقين بتقر بره' 
صلى الله عليه وسل 6 فان قلت انما ينتهى اليه اذالم يكن ع تقر بره 2 بالاجتهاد 4 قلت 
كنيه اجتهاده. صلى الله عليه وسلم حلاف اجتهاده رذى الله تعالى عنه فانه لاا بحكفيه بدون 

تقر بره » واجتهاده رد أب! كر واجتهاده الى الصواب ل واتما اجتهند أنو بكر رضى ا الله 
تعالى عنه حضرته ( لعامه) أى أنى ا (أنه لكونه حضرته ان غالف ), الصواب 








احتهاده (رذه) اى أنا كر واجتهاده الى الصواب ( قالوجه جوازه ) أى الاحتهاد فغصره 
2 ( للغائب ضرورة ) لتعذر الرجوع إليه » أوتعسره » وخوف فوتالحادثة علىغير الوجه 
الشرعى ( والخاضر) معطوف على الغائب : أى والوجه جوازه من نم يكن عَائبا عنه ل 
غيبة مانعة عن الرجوع اليه ( بشرط أمن الخطأ ) أى الأمن من السلا (وهو) أى أمنه 
منه حصل ( بأحد أمرين : حضرته ) بأن يكون فى محلسه » أوحيث براه » أو يطلع عليه (أو 
أذنه ) له فى الاجتهاد ( كتحكيمه سعد بن معاذ فى بى قر يظة) فانه لما حك يقتل الرجال 
وقسم الأموال وسي انار ارى والتناء ١‏ قال له النى و ولقد حكمت فييم ع اع كاق 
الصحيحين » وق رواية د حك الله الذى حك به من فوق سبع سموات » » وف رواية أسْرى 
فى الصحيحين دع املك » . 
1 

قد سيق أن الاجتهاد يكون فالعقليات » فأخذيبين مايتعلق بذلك فتال : ( العقليات) من 
الأحكام الشرعية (عالايتوقت) ثبوته (على سمع ) أى على دليل سمى” ٠ن‏ قبيل اطلاق 
المصدر على المأسوب اليه مجازا» وجوز أن برا اديه اللفعول أوالمعنى المصدرى : أى على الاسماع 
من الشارع » وهذا لاينافى أن يدل عليه السمع أيضا ) حَدَوْث العام ) أى حدوثه 
ومسبوق<ه بالعدم ( ووجود موجده ) أى العالم (تعالى) موصوفا ( بصفاته ) الذاية 
والاضافية ( و بعثة الرسل » والمصيب من محتهديها ) أى المقليات ( واحداتفاتا) لعدم امكان 
اجماع النقيضين فانها مضمونات جؤْئية وكل من المخالفين على طرف من النقيضين ( واتخطى” ) 
منهم (ان) أخطأ ( فها ينقى ملة الاسلام ) كلا أو بعضا ( فكافر آثم مطلقا عند المعتزلة : 
أى بعد الباوغ وقبله ) تفسير للاطلاق ( بعد تأهله ) أى صيرورته أهلا ‏ فان قلت هذا 
القيد مستغنى عنه فان الكلام فى الجنهد المخطىك » قلت فيه اشارة الى أن شرط الاجتهاد فى 
العقليات أهلية النظر ثلا يتوهم كونه مشروطا ما هو شرط الاجتهاد فى الأحكام العملية (لأنظر 
و يشرط الباوغ ) معطوف على مطلقا » أو المعنى أثم مطلقا عند المعتزلة وأثم لشمرط البلوخ عد 
من أسلفنا ) فى فصل الما 5 ( من الحنفية كفخر الاسلام اذا أدرك ) البالغ ( مدة التامل) 
وقدرها مفوّض الى الله تعالى فان الناس متفاوتون فى الفتكر سرعة و بطأ ( ان م يبلغه 
سمع ) حقيقة أوحكا بأن بكون فى دار الاسلام ( ومطلقا) معطوف علىقوله اذا ادرك فهو 
فى معنى قوله مقيدا » يعنى المطى” فما ينف ملة الاسلام كافر عند من أسافنا بشرط الباوغ مطلقا 





ىل منكر الضرورى من الأحكام الفقهية كافر 

7 أدرك مذدّة التأمل أولا (ان بلغه) السمع (و بشرط باوفه ) أى السمع إياه معطوف 
على قوله بشرط الباوغ » يعنى الخطى”" المذ كور كافر إشرط البلوغ و بشرط باوغ السمع من غير 
التفات الى إدراك مدّة التأمل ( للا أشعرزية ) أى عند الأشعربة » وف القاموس ان اللام 
تأتى ععنى عند ( وقدّمناه) أى مثل هذا القول ناقلا (عن مخارى المنفية » وهو المذتار) لأن 
مإ الاسلام كانت فى حدّ ذائها حيث اذا تأمل فبها العقل ‏ كاد ز ينها يضىء وأو عسسه 
نار فاذا تأدت بالباوغين صار تأظهر من الشمس “فل ببق محال بعد ذلك لنفها بالاحتهاد 
إذ الاجتباد انما يكون فم فيه بعض عموض ء قالمعانيد فيها مكابر وان ) كان ماأخطاً فيه 
(غيرها) أى غير ملة الاسلام ) عاق ال رات ) آنه المراد من ملة الاسلام مايتوقف عليه 
الامان من العقائد اجاعا » والمراد القول خلقه فانه خطأ لكونه من صفات الله عز وجل 
وصفاته قدرمة » والقديم لبس بمخاوق » إذ كل مخاوق حادث (وإرادةالشر) فائها مما أختطأفهها 
المعتزلة حيث نفوها » وهىغير الملة بالمحنى المذ كور ( خبتدع آثم ) ولاخ عليك أن ذكر الاثم 
ههنا فى ناه لان من البدعة ماليس باثم بل قد تكون واجبة كعم النحو أومستحبة كباء 

المدارس » حلاف ذ كره م عالكفر كما سيق فانه ذ كرهناك اشارة الى كونه مشتركا بين أقسام 
الحلا غير أنه كان الأولى 0 لكونه عنزلة الجنس : لمكن قدم الكفر للاههام 
بشأنه من حيث الاحترازعنه إلا كافر) لعدم كون ماذ كر من ضرور بات الدبن كم لاق 
( وسيأق فيه) أى فىهذا الوم (زادة) أى زبادة بان » وماعن الشافى فىتسكفير القائل 
علق القرآن خمهور أصابه تأوّلوه على كفران النعمة صرح به النووى وغيره ( وأما) الأحكام 
( الفقهية فنسكرالضرورى ) منها » وهوالذى يعرفه كل أحد حتى النساءوالمبيان ( كلأركان ) 
أى فرضية الصلاة والزكاة والصوم والمنج ( وحومة الزناوالشرب ) للخمر» وقتلالنفس الحرمة 
( والسرقة كذلك ) أ ىكافر آثم لأن انكار ماهو من ضرور بات مإة الاسلام يستازم انكارها 
بإجتهاد باطل ( لانتفاء شرط الاحتهاد ) وهوكون الجتهد فيه نظريا بأن لا يكون خلافه 
بدبهيا ( فمو) أى انكار ذلك ( انكار للعاوم ابتداء ) قبل النظر . قولدابتداء متعلق الا نكار 
وحتمل أن يتعلق,الماوم » والأوّل أوجه . وأما قوله ( عنادا ) فهو يتعاقبالانكار قطعا (و) 
منكر (غيرها) أى الضرورية (الأصلية ) دل من غيرها أوصفة له لكون التعريف فيها 
لفظيا فلا يضره كونالغيرنكرة لعدم ا كتسابه التعرريف لتوغله فى الامهام » والمراد مها الأحكام 
النى يتفرع عليها مسائلفرعية ( ككون الاجاع حجة » والخير) أىخيرالواحد حجة فهو 
معطوف على الاجاع ( والقياس ) حجة (آثم ) خبر المبتدا ؛ أعبىمنصكر غيرها . وقال 











وقائع لحلاف أكثر هن أن حعى رما 
أل راق وقد حالف جع من الأمة ف مسائل شينة الا لجع لتك ابرع عل 
الحروف ونحوها فلا ينبت تأئمه لانها ليست قطعية :كا أثالانؤثم من يقول : ١لعرض‏ .يق زمانين 
أو يقولبتن الحلاء واثباتالملاء وغير ذلك ( حلاف حتية اثرآن ) والسنة (فانه ) أى :نكارها 
(كفر) فانه من ضصرو ريات ملة الاسلام » وانكاره كانكارها 6 مسكر (غيرها) أى 
الضروربة ( الفرعية) اعراي هكاء راب الأصلية فارجع اليه . أى الأحكام ( الفرعية ) الاجتهادية 
(فالقتطع ) حاصل على أنه (لاإم ) على التلى' ها (وهو) أى اتام بن الام (مقيد 
بوجود شرط حله) أى الاجتهاد ( من عدم كونه فى مقابلة ) دلل ( قطع : نص ؟ أواجاع 
ولاعباً) أى لايعند ( بتأئيم بشر) المريسى (والأمم”) ألى بكر وابن علية والظاهرية 
والامامية المخطى” فى الاحتهاد فى الفروع لأنالق فبها متعين وعليه دليل قطم ؛ ف نأخطأ فهو 
كثم غي ركافر » وانما لايعبأبه (لدلالة اجاع الصحابة على نفيه) أى تأثيم الخطى” فيبا (إذ 
شاع اختلافهم ) فالمسائل الاجتهادية » ولابدّ من خطأ واحد منالتاقضين ( ولريتقل تأثيم ) 
من بعضهم لبعض (دلوكان ) أى لووجد الاثم لللخطى" (اوقم ) ذلك لأنه أمى خطير وا ذاى 
0 ولالرينقل تأثيم عرعدم الذكر وعدم الاثم » وجوز أن يكون المعنى ولوكان 
لتأثيم لوقع ذ كره عندنا تقل التأئيم ( ولوا ستؤنس طما) أى لشر والأصمة ٠‏ والمعنى 
0 زوال الوحشة عن كلامهما البعيد عن الأنس ( بقول ابن عباس الاق الله ز بد بن 
ثابت » تجعل ابن الائن ابنا ولامجعل أب الأب أب أمكن) جواب لو: أى أ مكن أن يستأنس به 
قد جاء فى دعوى الجاع على عدم التأثيم بأن يقال كيف يتحقق الاجاع من الصحابة على 
عدي مع رتو الاجم من ابن عباس فى <ق ز ند (لعنه) أى ان عباس )0 شع ) أى 
ل نبعه أحد (على مثله ) أى على مشل تأثمه زيدا » ولاعكن أن يقال عدم الانباع لعدم 
وقوع مثل ما وقعم من ريد أواتبع لكن ل ينقل اليا لندرته (إذ عدد ( وقائع الملاف ) 
من زمئ الصحاءة الى انقراض الجتهدين ) أكترمه ن أن تحصى ) أى من عدد ماشخل 
تحت الحصر 0 به » والمر اد بالصدراحطور والمضافحذوف (ولاتأيم ) واقع فى 
واقعة منها من أحد لأحد » فعدمالانكار والتأثيم فكل عصر اجاع من أهل ذلك العصر على 
خلاف ماقله ان عباس رضى الله تعالى عنهما . قال ( الجاحظ لا إث على مخنبد) نكرة فى 
سياق الى بع كل جتهد ( ولو ) كان الخطا منة واقعأ رف أن الاسلام واد ن) كان ؛ ذلك الى 
للاجتهاد صايرا (من لبس مسا ) كلة إن وصاية » و.قتضاه ثبوت فق الاثم عن المسل المؤدى 
اجتهاده الى فى الاسلام بالطريق الأول » وهو غير ظاهر» بل الظاه رأن وقوع مشل هذا 





١‏ قال العنيرى الجتهد فى العقليات مصيب 





الاجتهاد من المسم أشدّ فى الاثم لأنه قد ظهر عنده حقية الاسلام قبل هذا الاجتهاد » و>كن 
أن يجاب عنه بأن مقصود الماحظ من نف الاثم عدم الحاود فى النار وعدم الخاود فى حقى من 
لم يتصف بالاسلام فقط أبعد من عدمه فى حق من اتصف به ثم صدر منه ماليس بأثم فتأمل 
(وتجرى عليه ) أى على النافى المذكور فى الدنيا (أحكام الكفار ) لأنه لاسبيل الى إجراء 
أحكام المسامين :عليه لعدمالاسلام ؛ ولاواسطة فى الدنيا بين أحكام الكفار وأحكام المسامين . 
فاذا ائتت احداهما تعين الاخرى ( وهو ) أى ننى الاثم ( ماد العنبرى بقوله الجنهد) أى 
كل مختبد ( ف العقليات مصيب » والا) أىوان لم يكن ماده من الاصابة فى الاثم ( اجتمع 
التقيضان فى نفس الأعس ) - لأنه حيتئذ يازم أن يكون ماده مطابقة ماأذى اليه اجتهاده نفس 
الأمس » إذلاسبيل الىىمابراد مهافىالعمايات » وهوكون ملأدى إليه الاجتهاد - اللةتعالى عمنى 
خطابه المتعلق بفعل العبد جوز أن يكون ٠تعلق‏ خطاب الجتهد خالا اتعلق خطاب محتهد 
آكخرفىسئاة واحدة » وذلك لأنالمطلوب فيها العمل لاف العقليات . فان المطاوب فهها 
: الاءتقاد كضمون خبرى” مطابق لاواقع فلايتصوّر أن يكون المطاوب من زد اعتقاد حدوث 
العالم ومن تمرو قدمه لأن أحدهما غير مطابق قطها 6 وانما قال فى نفس الأمس احترازا عن 
أجماعهما فى المطلوبية صورة كما فى العمليات » وانها قلنا صورة اذ ليس المطاوب من الآخر 
حققته قيقته لعدماتحاد المطأوب مئه » هذا وقية رد على السكى حيث لق أن يكون مآد العنبرى 
فى الاثم » فان ذلك مذهب الجاحظ » بل كون مأأدّى اليه اجتهاده حم الله وافق نفس الأحس 
أولا ؛ ووافقه الكرماتى » ور ةٌ علمهما ا حةق التفتازاى بأن السكلام ف العقليات التى لادخل فيها 
لوضع الشارع ككون العام قديما وكون الضائع ممكن الرو بة ٠‏ ثم قبل انه عمم فى العقليات 
يحيث شمل أصول الديانات وان المهود والنصارى وامجوس على صواب . وقيل أصوطا التى 
تاف فها أهل القباة » وهذا وا نكان أنسب حال السل غير أن دليلهم فيد التعميم كا 
سيجى” . ( لنا اجاع المسامين قبل الخالف ) أى الاحظ والعنبرى ومن تبعهما ( من' الصحابة 
وغيرهم ) بان للسامين (من لدنه عليه الصلاة والسلام) متعلق عحذوف هو حال من 
الاجاع أى مبتدنا من زمانه عليه الصلاة والسلام الى زمانألخالف » ترك ذ كرالغابة للظوور 
رت عصرا تاوعصر ) أراد به استيعاب الأعصارفما بين المبتدا والمنتهى امن كور » بن » وهم 
سم فعل » وعصرا مقعوله ) هئ ىأحضرعصرا | حمر أله الىأن تببتوعب الأعصار » فهل 

سم فل لابتصرف » أصزه هام معنى اقصد حذفتالألف (على قتال الكفار) «تعلق بإلاجاع 
8 6 النار) معطوف على القتال ( بلافرق دين محنهد ومعاند ) وهو الذى اختار الكفر 





الاجاع على قتال الكفار لاجرى على رأى الخامية ١6‏ 

حقية الاسلام طم ) متعلق,الظهور » والضميرالكفار» فلايرد أن اجاع السامين على قتاطم اتما 
هو مبنى على اجتهادهم بعسد ظهور حقيته كاجتهاد من حتهد فى الفروع فى مقابزة القطم ف 
عدم الصحة كا أن صعة الاجتهاد فى الفروع .وقوفة على عدم القطع فى محل الاجتراد فكذيك 
كته ف الأصول أعنى الءقائد موقوفة على عدم حقيتها » ومن هذا لايازم عدمضنة الاجتهاد فيبا 
إذا متظهر حقيتها قبل الاجتواد » فلايازم بطلان «ذهب الحاحظ لأن ماده عدم الاثم على من 
جتهد اجتهادا صميحا ( والأوّل) أى الاجاع على قتالهم ( لاحر ) دليلا على تأئيم الجنيد 
منهم يناه ( على ) رأى ( الحنفية القائلين) ب(وجوبه ) أى وجوب قتاطم ( لكينهم حر!) أى 
عدوًا مار باء» ستوى فيهالجع والواحد والذكر والأثتى (علينا لالكفرهم ) يعنى لوكان سيب 
قتال الكفار الذين أدَى اجتهادهم الى الكف ركفرهم كان يلزم تأنههم لأن الكفر الذى لاثم 
فيه لا يصلم سببا لقتال » وأماإذا كان سببه دفم غلبتهم الموحبة لهدم الاسلام فلايلزم كونهم 
كين فكفرهم الذى أذّى اليه احتهادهم » فليس للحنفية أن حتحوا على الجاحظ بإلاجاع على 
القتال ( وانماطم القطع) فى تأنيهم على الاطلاق سواءكفرهم بالاحتهاد أولا (بالعمومات ) 
الدالة على ذلك ( مثل) قوله تعالى و ( ويلإلكافر ين ) فانه يعم" الجنهد وغيره وقوله تعالى 
( دمن يبتغ غير الاسلام دينا فلن ,قبل منه وهو فى الأخرة من اللحاس رين ) سوام كان ابتغاؤه 
اذيك بالاجتهاد أولا ؛ وهذا القطع ( إمامن الصبغة ) الموضوعة للعموم كاحلى بلام الاستغراق 
والموصولك ذهب اليه الحنفية من أن مدلول العام" قطى” (أو ( من ( الاجاءات) الكائنة 
من الصدر الأول من قبل ظهور الخالف ( على عدم التفصيل ) فى كفرهم وعدم الفرق بين 
أن يكون عن اجتهاد وبين أن لايحكون عنه » وهذا من قبل الكل" الحنفية وغيرهم . 
(قلوا) أى القائلون بنق الاثم عن الجتهد فى الاسلام ( تكليفهم ) أى مجتهدى الكفار 
( نقيض مجتهدهم) على صيغة الفعول : أى بنقيض ماأذى اليه اجتهادهم ؛ وهو الاسلام ففيه 
حذف واتصال» أصله محتهد فيه سكليف (عا لايطاق لأنه) أى .قيض منهدهم وهوالتصديق 
الاسلانى ( كيف) غير اختيارى فائه عل » والعم من مقولة الكيف (لافعل) وهوالتثيرلقوله 
الكيف الصادر ااختيارا » فاذالم يكن عنهدهم مكافا تخصوصية الاسلام . ولا شك أنه مكاف 
(فالمتكلف به اجنهاده) فى تحصيل الاسلام ( وقد فمل) ما كلف به نفرج عن عهدة الامتثال 
527 ويام أعالانف) أنهو : ذ لاشك” أن على هذا 
ا ا 00 ل 
المطلوب) الذى هوالاسلام ( أدلة قطعية ظاهرة) فى نفس الأمى حيث (لو وقع 





06 إذا اجتهد جامعا للشروط يلزمه عامه بالمطاوب 
الموجودة فى الأنفس والآفاق المنادية بلسان الخال أن الطر يق هكذا لابتغسير لظاهره كالشمس 
فما يتعلق بالعقل » والحبر كالمتواتر فها يتعلق بالسمع ( أزْمها ) جواب لو : أى زم المطلوب 
المذكور الموادٌ المذكورة على تقدبر النظر ( قطعا) فكيف يكون متشلا الأمى بالاجتهاد ولم 
يفتسح بصره الى تلك المواد : إذ لو فتح لرآها لكمال ظهورها ( فاذالم يثبت ) المطاوب عند 
الملأمور بالاحتهاد (عرأنه) أى عدم ثبوله عنده (اعدم) تحقق ١١‏ اشروط ) المعزيرة 
فى النظر » وليس عدم تحققها لكهال تموضها ويحز المكاف عن الوصول البها» بل ( بالتقصير) 
وعدم الالتفات الى مابرشده الى المطاوب لامهما كه فى مطمورة تقليد الآباء » وهو معزل عن 
دائرة الاجتهاد » وأنا أضرب لك (مثلا ) فى هذا فأقول (من بلغه بأقصى فارس) الباء بمعنى 
فى وهو ظرف للباوغ ( ظهور مدّعى نبوّة ) فاعل بلغ ( ادّعى نسيخ شر عتم ) قوله اذى 
صفة مدع النبوّة » وخطاب شر يعتكم انما هو كلام امبلغ ذكرعلى سبيل المسكابة (لزمه) 
أى الذى بلغه فى أقصى فارس والفر) أن يسافر ( الى محل" ظهور دعونه ) كلاد العرب 
( ابنظر أثوائر وجوده ودعواه) فان أخبار الأخاد لاتفيد القطم ( ثم أتواترمن) أخبار (صفاته 
وأحواله مادوجب العم بشبوّته » فاذا اجتهد ) اجتهادا ( جامعا لاشروط قطعنا من) «قتضى 
( العادة أنه يازمه) أى المجتهدالجامع طها (عامه به أى المطلوب ( لفرض وضوح الأدلة ) 
وضوحا لان على من له أدى ميانبة مر الااحتهاد (واو اجتهد) من بلغه ماذ كر (ف مكانه 
فل بحزم به) أى با أخبرعنه (لايعذرلآنه) أى.اجتهاده (فى غير محله) أى ظهور دعوته » 
(والحاصل أنمكاف بالنظر الصحييح ) المستجمع شروطه (ول يشعله) أى ماكلف به من النظر 
المحيح . (وأما الجواب) عن حتتهم ( عنم كون تقيض اعتقادهم ) أى معتقدهم الذى أذى 
اليه اجتهادهم (غيد مقدور اذ ذاك) تعليل إلنع : أى الذى لاحوز التكليف له لكونه غير 
مقدور لأنه هو ( المتنع عادة ) أى امتناعا عاديا (كالطيران وجل الجبل ) وما نحن فيه ليس 
منه (وما ذ كروا من الامتناع ) فهو معطوف على مدخول الباء : أى وأما الجواب يما ذ كر 
من الامتناع فى نكليفهم بنقيض مجتهدهم ( بشرط وصف إالموضوع ) خبر الموصول » يعنى أن 
الامتناع الذى اذعيتموه اممايصح اذا أخذت الَضْية المذكورة فى الدلبلل مشروطة إشرط 
الوصف العنواتى » تقر بره ( هكذا معتقد ) بصيغة اسم الفامل ( ذلك الدكفر ) الذى 
أذّى اليسه اجتهاده ( عتنع اعتقاده غيره ) أى غير معتقده ( مادام ) ذلك المعتقد ( معتقده 
والمكلف به) أىالذ ىكيف به الكافر الجتهد انما هو (الاسلام ) مطلقًا ء لا الاسلام عد 
وجود معتقده حتى ,عنم تكليفه ‏ والخاصل أن الممتنع اعتقاد النقيض مع وجود اعتقاد 








النقيض الأسرء وأما عند زوال الاعتقاد عن أحد الاتيضين فلاوتع أن يعتقد التتيغر الآخر 
(وهو) أىالاسلام مطلقا لامق.دا مماذكى (متدور) لعاف 3 (لابزيل النف) وهو 
تمبسيج الشر ف الأصل ؛ والمراد أن الجواب با ذ كر من الأصرين لابز يل المصومةبين الفريتين 
( اذ يقال التسكليف) مجتبدى اللسكفار ( بالاجتهاد لاستعلام ذلك ) أى طلب الع ما يون نه 
بآن يؤذى اجتهاده اليه (فاذا لم يؤد) الاجتباد ( اليه) أى الى مأهو المطلوب ( لولزم) على 
المجتهد الذى لم يود اجتهاده اليه بل الى نقيضه (كان) ذلك اللازم اللكلف بد تكنيفا ما 
لايطا قَ فلاوجه حينئذ لأنيقال حينئذ : لان أن قيض اعتقادهم غيرمقدور » اذ ذاك المتنع 
عادة » لأن من اجتهد وآل اجتهاده الى الكفر ول يظهر له سواه فهو عاجز عن الامان كن 
هو عاجز عن الطيران ؛ أو يقان الاتناع بششرط الوصف ءفان الوصف اذا كان لازما للوضوع 
سّحيل أنيفارق » فسكيف يطلب من»وصوفه الاتساف ملافه 7 . 
قال ( الجبائق) رئيس المعتزلة ( ونسب الى المعتزلة) كلهم مقول القول و ونائب الفاعل فى 
نسب على سبيل التنازع قوله (لاحم فى المسئلة الاجتهادية ) أى الى لاقاطع فبها من نص" 
أواجاع ( قبل الاجتهاد سوى اتجانه) أى الاجتهاد فيها ( بشرطه) أى الاصجاب إما عينا بأن 
خاف فوت الحادثة النى استفتىفيها على غير الوجه الشرعى لولم يكن ثم غسيره من الجتهدين » أو 
التى نزلت به » أوكفاءة لولم خف » وثمغيره علىمامي” (فا أدى) الاجتهاد (اليه) من القن 
الحاصل به ( تعلق ) الحسك الشرعى بتلك المسئلة ويتسحةق حينكف (ولا بمتنع نبعيته) أى 
الحم ( الاجتهاد لحدوثه) أى الحكيى (عندهم) أى المءتزلة . وقال الحقى الافتازانى : وقد 
ينسب ذلك الىالأشعرى عمنى أنه لم يتعلق الحم بلمسئلة قبل الاجتهاد » والافالحكم قدمعنده 
انبى . (و) قال (الباقلاق وطائفة ) م نالأصوليين (الثاات قبله) أىالاجهاد ( تعلق 
مايتعين به) أى أن حم ابله تعالى تعلق اجالا بهاسيتعين بالاجتهاد : كأنه قال أوجبت عليك 
العمل عا يؤُذى اليه الاجتهاد ( واذ عامه ) تاك ( مخيط عأ سبتعين) يعد الاحتهاد من 
الحسم (1 مك نكونالثابت) ف نفس الأمس وفىعل اللةتعالى (تعلق) حم (معين فح ق كل" ) 
من الجتهدين (وهو) أى ذلك العين (ماعل ) انحيط بما سيتعين ( أنديقع ) ويستقر (عليه 
اجتهاده) غاية الأمس أن عل اجنود بالتعين انما حصل بعد الاجتهاد » ولا يقال هذا تكليف 
بامجهول » وهوليس فوسعه . لأنه اها يازمالتسكليف بها لايطاق اذالم يكنله طريى الى العلم به 





1 المتارآن حك الواقعة امجتهد فيها قبل الاجتهاد حك معين 

وطريقه الاجتهاد » فن لم يثبت الحكم المعين قبل الاجتهاد لم يتفطن طذه الدفعة ( واذ وجب 
الاجتهاد) فى المسثلة الاجتهادية على الجتهدين (تعدّد لحك ) فها ( بتعدّدهم) واختلاف آزائهم 
الثى ينتهىالبها اجنهادهم ؛ وعدم جواز تَقليدبعضهم بعضا.. (والّتار) عندالققين من أهل 
الحق أن حم الواقمة الجتهد فيها قبل الاجنهاد (حك معين أوجب) الله تعالى (طلبه) على 
من له أهلية الاجتهاد ( غن أصابه) أى ذلك المعين فهو ( السيب) لاصابته اياه (ومن لا) 
يبه فهو ( اتما) لعدم إصابته . (وتقل عن): الأمة (الأربعة ) هذا 6 
الذهب (الختار أن الخطيع مأجور ( أحوا واحدا لاجتهاده » لاف المصيب فانله أجرين : 

لاجتهاده 6 واصابته 6 قل (عن طائفة) أنه (للأجم) لطع (دلااثم) عليه له ُ 
أى الملاف فى وحود الأجر (لابتحقق) فى نفس الأعس (فان القول بأجوه ليس على خطثه) 
دن قالمأجور م يقل إنه مأجور للخطئه ) بل لاءتثاله أمس الاجتهاد » وشوت ثواب بمتثل الأمس 
معأوم من الدبن) ضرورة ة (لايتأق نفيه) فكيف شفيه القائل بنفية » فتعين أن مس أده لقي 
الأجر لخطئه ( واثم خطئه موضوع ( أى مسفوع عنه ( اتفاقا) فلا برد أن الاثم فى اجتهاده 
فكيف يفيه القائل بنفيه » فتعين أن ماده أفى الأجر لمعه واثم خطئه موضوع حر (فهو 
الأول) أىالقول الثاتىعين القول الأول حسب الما" ل (وهذان) القولان مبنيان (على أن 
عليه) أى على الح المعين (دليلا ظنيا) وعليه أ كثر النقهاء وكثير هن المتسكلمين (وقيل) 
بل عليه دليل ( قطى » والخطئ آثم ) كأنه زعم فيه بعض تقصير فى اجتهاده » ولا ع ' 
مافيه » وهو (قول بشروالأه م" » وقبلغير ثم للحفائه ) أى الدليل القطعى » قبل ومال اليه 
المائريدى ؛ ونسبه الى الجهور ٠‏ (ونقلالمحنفية االمحلاف) ف (أنه) أى المماء (خخمئ 
ابتداء وانتهاء » أواتتهاء) فقط (وهو) أى كونه خط اتتهاء فقط ( الحبتار) وعزاه بعضهمالى 
الشافى . وقولهنقل الحنفية مرتدا شيره (لايتحقق) لمدم معقوليته (إذ الابتداء بالاجتهاد) 
وبذل الجهود لنيل المقصود (وهو) أى الجتهد 0 أى باحتهاده («ؤثر) أى ممتثل لما 
أعس له بقدر وسعه (غير خماءء لئء به) أئ مهذأ الائتمارويذل الوسع ول كي وهوآات 
يما كلف به (وان جل ) كونه مخطئًا ابتبداء (على خطثه) أى الجتهد (فيه) أى الاجتهاد 
(لاخلاله) أى الجنهد (بعض شروط الصحة) أى صعة الدليل الموصل الىالك المعين عند الله 
تعالى من حيث المادة أوالصورة (فافاق ) أى فالهمول عليه متف عليه » وهوعين القول 
الختار» فلاخلاف ف المنى بين من ,قول ابتداء واتهاء » و بين من يقول اننهاء » وانما املاف ٠‏ 
فى النسمية فقط » فعل أن نقل اللخلاف غير صميح »'(لنا) على المذهب التار أن لله تعالى 





الاجاع على جواز تغير الدانّ بأحد الوجهين م" 





حكيا معينا فى محل الاجتهاد يصيبه نارة و مخطئه أحرى , ولبس كل ماأدَى اليه الاجتهاد حم 
الله تعالى فى نفس الأمى (لوكان الحسكم ) أى خطاب الله تعالى المتعلق بفعل العبد هوعين 
(ما) أدّىالاجتهاد (اليدكان) الجتهد (يظنه) الحاصل بالاجتواد ( يقطع بأنه) أى المننون 
الذى أذى اليه ( حكمه تعالى) والثانى بإطل بدلة على بللانه قوله (والقطم ) حاصل (بأن 
القطع ) بأن مظتونه حكمه تعالك (مشروط ببقاء ظنه) الماصل بالاجتهاد » لأ نالذى عقطعا أن 
مظنونه عين حك الله تعالى فى حقه كيف يتصوّر أن يتدوّلعنه نأن يشك فيه أو ينان خلافه » فآن 
قلت : لم لاجوز أن يكون قطعه بكون المظنون حك الله تعالى فى حقه مقيدا يعدم طروٌ مايناى 
ذلك الطلن من شك أُوظنٌ عخلافه 6وعدد طرؤه يتغير حك ابله تعالى ف دهةه الى دل ان تعلق 
ظنه حلاف متعلق الظنّ الأول أولا الى بدل ان ل يتعلق * قلت : يازم حيئد تعدد حم 
أبله تعالى فى حادثة واحدة 0 الى تحمن واحسد والنسخ ؛ وسيمجىء تفصيله (دا الاجاع ( 
منعقك (على جواز تغيره) اى الظنّ المذ كور بأحد الوحهين (ووجوب ارّجوع ) عن الظنٌ 
المذكور معطوف على مدخول على المتعلقة بإلاجاع ( وأنه ) أى الجنهد ( م بزل عند ذلك 
القطع ) أى القطع بأنه حكمه تعالى . قوله انه يز لمعطوف على بقاء ظنه » والمرادياشتراط القطم 
كونه م بزل عنده ازوم هذا المكون له م فلا برد أنه لاوجحة لتقدم هذا الكون على القطم 
( وانكاره ) أى انكار بقاء الظنّ وعدم جزم ميل له ( مهت ) أى مكابرة : جو زأنيكون 
المعنى وانسكار لزو مكونه لم بزل عند ذلك القطع لاقطع دأنه 35 الله تعالى فى حقه مرت © لأن 
العم القطى لارتغير : وهذا أظهر من حيث العبارة ه لكن القاضى عضد الدين صذر به فى 
شرح المختصر بالمعنى الأول (فيجتمع العم ) القطى بأنه حم للتعالى (والان) أنه حكمه 
تعالى ( فيجتمع النقيضان : تجو بز القيض) اللازم لتقيقة الظنّ المتملق بأنه حك الله تعالى 
(وعدمه) أى عدم نحجويز القيض اللازم لقيقة العمل والقطع بأئة حكمة » ويحتمل أن براد 
الع والظنّ المتعلقان مما أُذى اليه الاحتهاد وما لما واحد #4 حال الاستدلال أن كون ماادى 
اليه الاجتهاد 5 الله تعالى فى حقه يستازم القطم المستازم للحظورات الثلاث ازوم بقاء لظن 
والاجاع على عدم لزومه واستمرار القطم المزيل اغن وانكار دقاء الظِنْ مهت ؛ واجماع الع 
والظنّ المستازم لاجماع النقيضين (د إلزام كونه) أى كون اجماع التقيضين (مشترك الالزام ) 
بأن الاجاع منعقد على وجوب اتباع الظنّ » فيجب الفعل اذا ظنّ الوجوب قطعا » ويحرم 
اذاظنٌّ الحرمة قطعا ء ثم شرط القطم قاء الظلنّ مما ذ كرتم » فيلزم لظن والةطع معا » و يتمع 
التقيضان (منتف) خبر المتدأ (لاختلاف عل الفان) أى «تماقه على المذهى الحق (دهو) 





041 0 فى المسملة الاجترادية-خطاان 
أىل” الظنّ (خكمه) تعالى (أى خطابه) المطلوب بالاجتهاد (والعم ) معطوف على الظنّ 
(وهو) “أى محل الع (حرمة مخالفته) أى المظنون ( بشرط بقاء ظنه) أى المكم أوالجتهد 
(فهنا) أى ف المسثلة الاجتهادية ( خطابإن) : أحدهما الحطاب ( الثابت فى نفس الأمى) 
قبل الاجتهاد المؤْدى الى الظنّ للما عرفت . من أن لله تعالى فىكل حادثة حكها معينا وسخطاما 
متعلةا بفعل العبد (وهو) أى الثابت فى نفس الأمى ( المظنون) أى الذى بذل الجتهد وسعه 
فى تحصياه فظنٌ أنهكذالما أدّى اله اجتهاده . لايقال مأأدى اليهثارة يكون على خلافالثات 
فنقس الأمس » فسكيف >ك بأنالثابت هو المظنون + . لأنانقول : ليس المراد بالمظنون الحسكح 
الذى أذّى اليه اجتهاده » بل الثابت الذى ظنّ مطابقة ماأدّى اليه اياه ٠.‏ (و) ثانيهما( حرم 
ر ك(/ أىالمظنون الذى أذى اليه الاجتهاد (ويلاز مد) أى تحرم النرك (اجاب إلفتوى به) أى 
بالمظنون (وهما) أىكل واحد من تحر الترك وااب الفتوى (متعاةه) بكسراللام : أى متعلق 
المظنون الذى أدى الاجتهاد اليه (المعاوم) صفة متعاقه » وفائدته الاشعار بأ نكلامتهما حك معاقم 
بعينهقطعا » مخلاف الثابت فانه لم بتعلقه العلل وان تعلق به الظنٌ (مخلاف) قول (المصوبة ) فانه 
لابتأتىفيه الخطابان علىماذ كرنا (فان الحم فى نفس الأعى ) عندهم (ليس الاماتأدى) الاجتهاد 
(اليه) لأعهم لريثبتوا حكما قبل الاجتهاد فلا كلهم أن يقولوا فى دفع التنافض متعلق الظن الحكح 
الثارت فى نفس الأمس » ومتعاق العل غيره (فان قالوا) أى المصوّبة ( تقول تعلق الظلنّ كونه ) 
أى كون ما أذى اليه الظنْ من الأمارة الخصوصة (دليلا) على الحك المظنون ( و) 'متعلق 
(العنلثبوت مدلوله شرعا بذلك الشرط) يعنى بقاء الظنّ (فاذازال) الشرط (رجع ) الجتهد 
عنه فاندفع عنهم التناقض ولزوم عدم امكان رحوع الجتهد مما أدّى اليه اجتهاده موجب القطع 
لأن متعلق العل الثبوت المغيا بتلك الغابة . ( أجيب بأنِكونه) أى الدليل (دليلا) أيضا (حكم 
شرى) يتفرع علي هأحكام شمرعية ( وانكان غير عملى فاذا ظنه ) أىاذا ظنّ الجتهدكونه دليلا 
(عامه) أىعل أنه دليل (ديم” الزامهاجماع التقيضين) لاتحاد متعلق الظن والعلم . ولما أجاب 
عن الجوابين من أجو نة الصوّبة أرادأن يذ كرماهوالعدة فى الخواب من قبلهم » فقا : (والجواب 
أن اللازم ) من التصويب ( ثبوت العل بالك مالم ثبت الرجوع ) أى رجوع الجنهد مما 
أذ اليه اجتهاده (وهو) أى ثبوت ارجوع عنه (انفساخ هذا الحكم) المرجوع عنه ( بظهور 
المرجوع ) اليه فانقلت هذا نسخ بعدانقطاع الوى » قلت ظهوره بعدالانقطاع لا أصله » فان 
أصله حي الله تعالى قبل الانقطاع على الجنهد بأنه اذا ظهر لك خلاف ما أدّى اليه اجتهادك 
فارجع عنه اليه (لا) ظهور (خطثه) أى الك الأول (وبطلانه عندهم ) أىالمصوبة .ثم 








لوكان لظن موجبا للعلم امتنع الرجوع عن المظانون 6.» 
لما كانهنامظلنةسؤال » وهوأنه كيف يثبت الع بالك ٠ع‏ تجو بززوالموجبه 7 وهوالظنّ ‏ وزوال 
الموجب يستازم زوال الموجب * أجاب عنه بقوله (وتجويز انقضاه مدّة الحم بعد هذا الوقث) 
أى مدة عدم ثبوت الرجوع (لابقدح فى القطع به) أى بالك وكونه واجب العمل مالم ثبت 
الرجوع (حال هذا التتجويز ) ظزف للقطع به » ذ كر نأ كيد العدم التنافى .بين القطع والتعجو بز » 
وذلك لان زمان .تعلق التو بز غير زمان متعلق العل (فبطلالدليل) الذكور للشطئة مندفها 
( عنهم ) أىالمصوّية 4 فان قلت الدليل المذكور يتضمن الحظورات الثلاث كم عرفت ازوميقاء 
الفلنٌ » وقداندفع بقييد زمان القطع فاه كانمبنيا على اطلاقه حيث يستغر ق الأ منة »واستمرار 
القطع المزيل للظنّ واندفاعه ظاهر » لكن بت دفم التناقض د قلت كأنه بركه لظهوره وهو 
ماأشار البه القاضى عضدالدين بقوله : فانه يستمر الظنٌ ريما صل به القطع » فاذا حصل زال, 
القن ضرورة وحم القطع هواتباعه وهو بهأجدر منالفانٌ . لايقال عدر" دحصول الظنّ تعلق 
الحطاب المومجب لعل فلتحدا زمانا . لأنا نقول غابة الأمى «قارئة الظنّ ممم تعلق. الحطاب » وهو 
لايستازم مقارئته مم العم (و مهذا) الجواب (يندفع) عن المصوبة الدليل (القائل) وصف الدليل 
بإلقول مجان !» ومقول القول (لوكان) الظنّ مويجبا للعم (امتنع الرجوع ) عن المظنون (لاستازامه) 
أى ابجع ( ظنٌ التقيض) أى تقيض المظنون الذى تعلق به العلر ( والعم يننى-احتاله) أى. 
احهال تقيض متعلقه » وان كان مس جوحا فضلا عن الظنٌ » ولاق عليك أنهذا فما اذا كان 
ارسجوع عن انون الأول الى مغلنون آنثر» أمأ اذا كان عنه الى الشك فيقال جيذ لاستازامه. 
احتهال النقيض والعل ينفيه ( فل يكن العم حي ن كان ) أى تحقق بزعمكم أبها المصوبة (عاما) 
لم يكن وجه الاندفاع ظاهرعندتقييد ثبوتالعل بمااذالم يثبتالرجوع ( أولوكان) الظنْ هوجبا . 
للعل معطوف علىمقول القول (جاز: ظلنه) أى المتعلى با أذى اليه اجتهاده ثانيا (مع ةذ كرموجب 
٠‏ العم » وهو) أىموجب العل (الظنّ الأؤل دوا زالرجوع) تعليل لمواز تعلقظنه ثانيا» لاف 
مظنونه الأول فيازم تخلف الموجب عن الموجب مع نذ كره من غير ذهول » وفيه أن نذ كره 
. عبارة عن تصوّره الموجب انماهو الادّعاء وقد زال (أولوكان) ظنَ الك موجبا للعلم (امتنع 
ظنه) لاف المظنون الأو (مع نذكر الفئ ) الأول (لامتناع ظنْ تقيض ماعل مع نذ كر 
الموجب ) لاعلم (والا) أى ان لم يعتنع طن تقيض ماعل مع 'نذ كر الموجب (لكن) ذلك 
الموجب (موجبا) وهو خلاف المفروض (لعنه) أى الفانّ ( جائز) لاف المظنون الأول 
. اجاما (بلرجوع ) أى بأن برجع عن الظلن الأول المخلافه (وقد لامكتق بدعوى ضرور به 
. البيت) الأخوذة فى دليل الخمطثة ( فتتجعل) الأوجه الثلاثة المفادة بقوله لوكان امتنع الرجوع 





» زم مذهب الخطئة اثتفاءكون الموجب موجبا فى الأمارة 

المقوله لكنه جائز » فالرجوع (دليل بقاء الظنْ) لأن. مخصو لكل واحد منها لرُوم الفساد لكون 
الفانٌ موجبا للعل » فاذا اثتنى اجابه لعل بق مستمرا مالم ثبت الرجوع عنه (عند القطع عتعلقه) 
أى الظنّ » الظرف متعلق ببقاء الظنّ المأخوذ فى دليل المخطئة المذكور أوّلا المفاد بقوله » والقطع 
بأن القطع مشروط ببقاء ظنه الى قوله وانكاره سبت يه فاصاه لوكان الظنّ موجبا للع لزم عند 
ذلك بقاء الظنّ للاوجه الثلائة وهو يسلزم أن لايكون معه العم لأن هما تنافيا فى الاوازم 
(لا) أن تجعل كل واحد منها دليلا ( مستقلا ) على ابطال مذهب المصوّبة ( وألزم على ) 
المذهنٍ (الْختار) وهو مذهب الخطئة ( التفاءكون الموجب) للحم («وجبا ) لامع تذكرو ‏ 
الموجب (فى) حق (الأمارة) على الك حيث قالوا : لامتنع زوال ظنّ الحسي الى ظَنٌ قرضه 
مع تن كر الأمارة النى عنها الظنٌ فهى موجبة له .:(وجوابه) أى الالزام المذكور ( أن بطلانه) 
أى بطلان انتفاءكون الموجب موجبا إفى غيرها) خب رأنَ : أى فى غير الأمارة (أما هى) أى 
الأمارة (فاذ لارابط ) ينها و بين الك ( عقلى ) صفة انم لامرفوع فى اه » والمير محذوف 
(جاز اثتغاء موجبها مع تذ كرها) خبرالبتدأ : أعنى هى » وقوله : إذ لارابط عقلى معترضة تعليلا 
للحواز » وذلك كم بزول ظنٌ نزول المظر من الغيم الرطب الذى هو أمارة له الى ظنّ عديه مغ 
وجوده . ولا زيف دليل الخطئة عاذ كر أراد أن بذ كرماهو المعتمد فماذهبوا اليه فقال (بل 
الدليل ) الذى ماعداكالعدم بالنسبة اليه (اطلاق) الصحابة رضى الله تعالى عنهم (الخطاً 
2 الاجتهاد ) أى اطلاقهم فضا اللدملاً فى بعض الاحتهاد أوعدم تقييدهم لطا ما يفي د كونه 
خطأ بسب خالفة نص" أوقياس جلى” أو اجاع ؛ وهو عند الاطلاق برادبه عخالفة حم الثهتمالى 
(شائعا) أى اطلاقا شائعا بينهم (مشكرترا ) فى'حوادث كثيرة من كثيرمنهم بالنسبة الى كثير 
منهم ( بلا نكير) من أحد منهم على أحد ممن أطلق الخطاً » فكان اجاعا منهم على أن الجتهد 
قد مخطىء ولايصيب حك الله تعالى فى اجتهاده ( كهلى”) أى كاطلاق على” رضى الله تعالى عنه 
الحطأ (وزيد بنثابت وغيرهما من مخطثة ابن عباس) رضى الله تع الى عنهما (فى ترك العول ) 
وهو أن بزاد على المخرج من أجزائه اذا ضاق عن فرض من فروضه ( وهو خطأهم ) أى ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهما خطأ الصحابة (فقال منشاء) مك أمها القائاون بإلعول (باهلته) 
أى لاعنتة » فيقولكلمنا : لعنة الله على من كذب ( إِنّْالله تعالى لم يجعل فى مال واحد نصفا 
ونصفا وثنثاء وقول ألى كر ) ' رضوالله عنه (فى الكلالة ) وهى ماخلا الوالد والولد ( أقول فيها 
برأى إلى قوله وان ,يكن خط فنى ومن ع. الشيطان ) ؛ بعنى ان يكن صوابا كن الله تعالى (دمثله) 
أى ومثل قول أفى بكر (قول ابن مسعود) رضى الله تعالى عنهما (ف الفوّضة ) فى القاموس: 





فوضالمرأة : زوجها بلا مهر 7 المتوق 9 زوجها جيم مقول الذول (أف قوله فن 
يكن) ماأدى اليه اجتهادى (خطأً كن ابن أه" عبد) أىعيد ابه © إعنى نفسه » م يقل أن ان 
مسعود 6 اشارة الى أنه ابن امىأة من جنس نأقصات العق للا سعد الخطاً منه (و) روى (عنه ) 
أى ابن سكوة ركال ) قول (أفى كر)' فسان ألى داود عنه : فإن كصوام فن اله تمالى 
وان بك خبطا فى ومن الشيطان والله ورسوله بررمان (وقول على" لعمر فى الجهضة ) ا اليم 
وكسراطاء » وهى التىأسةّطات جنينا متا خوفا من جمر حيثاد .حضرها وسأل هن حضره عن 
35 ذلك » فقال عنهان وعبد الرجن نعوف امأ أت مؤدذب لائرى عليك شيثا » تمسأل عليا 
ماذا تقول فقال (انكانا قد اجتهدا فقد أخط” ؛ يعنىعمان وعبدالرحجن بن عوف) وان مجتهدا 
فقد غشاك 6 عليك الدية » فقانعر لعلى" عزمتعليك لتقسمانها علىقومك أرا اد قوم جمر أُضاف 
إلى على" | كراما. وقال الشارح : ذهب اليه الشافى خلاذا لأصاءه . ولاحدة فى هذا علىأصوله 
لأنه منقطع » فان الحسن ولد لسنتين بقيا من خلافة عمر » ثم الاجهاض إلقاء الولد قبل تمامه 
(واستدل ) إلختار بأوجه ضعيفة » أحدها انكان أحد قولى الجتبدن أولاهما بلا دليل 
فباطل والا ( ان تساوى دليلاهسا) بأن لابوجد فى أحدعما ماررجحه على الآخر ( تساقطا) 
(والاتعين الراجح ) وجه استازامه للذعى أن تعدد 3-5 الله تَعدّدالاجتهاد غبرمعةول ؛ لأنه امأأن 
يسقطا معا أوأحدها » والساقط معدوم لاإصليح لأنيكون أمارة ل ابه تعالى » وكذا الحال 
اذا كان فى المسئلة أقوال بنظر بي نكل اثنين حتى يسقط الكل" أو يتتهى الى واحد + (وأجيب 
أن ذلك) التقسم (بإلنسبة الى نفس الأمس) فانهما فى نفس الأمس اما متساويان فى مصلحة 
القبولأولا » بلأحدهما أرجمم » بل الارادة يما على طب مافى نفس الأحى ؛ بل قد يترجح فى 
رأى الجتود ماهو ماجوح بحسب نفس الأمس ء واليه أشار بقوله ( للكن الأمارا ات) النى تظهر 
للجتود ( ترجحهابالنسبة الىالمتهد فسكل ) من القولين ( راجح عند قائله) وان كان الراجح 
فى نفس الأعى أدعما أو استويا (وصواب) على رأى المصوبة » (و) أيضا استدل" ( بأنالجتهد 
طالب ) لتعحصي لحك الله تعالى (ويستحيل) الطلب ( بلا مطاوب ف نأخطأه) أى المطلوب 
وده فهو (اغطئ) ومن وجده فهو المصيب »# (أجيب) أنه (نم) هوطالب و ستحيل 
الطلب بلامطاوب ولتكن (فهو ) أىالطاوب ( غلبة ظانه) أى الجتهد بوجه من وجوه محل 
الاجتهاد فاذا اجتهد أوغلب ظنّ كل" واحد يثىء وجدكل منهما مطاوبه ( فيتعدد) حينئذ 
(الصواب) لأناللفروض أنالمظنونهوحكم الله فح قكل (و) أيضا استدل" (إلاجاع علرشرع 
: المناظرة ) .أى على مشروعيتها ( وفائدتها) أى المناظرة ( ظهور الصواب) لأن الفروض أن 





1" لاخلاف فى وجوب اتباع ظنّ الجتهد 
المظنون هو حم الله فى حق كل وإذا أخذ فى تعرينها » وقيل هى الظر من الجانين فى سبة 
خبرءة إظهارا للصواب » فلوكان كل” ما أذى اليه النظر والاجتهاد صوابا لما كان طا فائدة 
لحصول العم بالصواب جرد النظر من غير مناظرة * ( وأجيب عنع الحصر ) أى حصر 
الفائدة فى ظهور الصواب (اموازها) أى-لوازكون فائدتها (ترجبحا) أولمواز المناظرة لاترجيح 
لأحد الصوابين على الآخرء وهذا مبنى” على قول من يقول بعدم تساوى الاقوق ( وكرينا ) 
للنفس على طرق النظر لييحصل ملكة الوقوف على المأخذ ورد الشبه ونشحيذا للخاطر معاونة 
على الاجتهاد ( ولا ين ضعفه ) أى الاستدلال . والحواب لاشتهار كون الغرضمنها اظهار 
الصواب بين أهل العل ه.ن غير نسكير وهوالتبادرمن العبارة لذ كره بعدالجؤاب فتأمل » (و) أيضا 
استدل” (بازوم حل" ) امرأة (الجتيدة) على تقديراصابةكل >تهد ( كالفية ) أى اجتهادا 
كاجتبادالحنفية » أوحالكونها كالحنفية فى الاجتهاد » وانمافرضكونها مجتهدة ولميق لحل" الحنفية 
4 أخصر » لأنالمقلد وز له تقليد غير مقلده على ماذهب اليه الغققون » وحينئذ جوز 
أن تقد مذهب زوجها فلا يازم اجتماع الحل” واارمة (وحومتها لوقل بعلها انجتهد كالشافعية ) 
فى الاجتهاد (أنت بائن) مقول القول (ثم قال راجءة فانالرجعة عنده صميحة لأن التكئالات 
عنده لست بوائن ؛ وعندها غبرحترحة لأنهاعندها بوائن “و نتبائن مندها » ولارحعة ف البوائن 
(١‏ بازوم ( حلها ) أى الجتهدة الثى هى كالحنفية 000 لو تزوحها مجتهد) برى رأى 
الحنفية (بلا وى" م( تزوجها (مثله) جتهداخز برى رأى الشافعية فعية (به) أى يولى » وكوز 
تصوير المسثاة على. وجهلايازم عليها تعمدالحرام بفرض توكيلها وليها فى التزويج وشخصا آئخر 
لاولانة له عليها فزوٌ جكل” منهما فى غيبة الآخر قم التزويج بغير الولى" فيصم تروع الثاتى 
.لعدم حعة الأول عند الجتهد الثاتى » ( وأجيب ) بأن لزوم اجماع الل" والخرمة ( مشترك 
الالزام إن د بين الفريقين زف وحجوب اتباع ظنه) لأن الاجاع منعقد على أنه يجب 
على كل تيد أن قبع ظنئه الذى أذى اليه اجتهاده من حلها , بلك الرجعة رجفت الجسان. 
وحوب العمل تحلها ل يعنى جب على الرورج المجتهد الراجع الى امجتهدة أن يعمل مما أذى اليه 
اجتهاده من حلها بلك الرجعة ( ووجوبه ) أى العمل ا عليه) أى تحب على المرأة 
أن تعمل يما أذىاليه اجتهادها من حرمتها على الزوج اعدمصمة الراجعة » والوجوبان بدلان 
على النقيضان بدل النتقض» وهذا تقرير الالزام بالنظر الىالمسئلة الأولى » وأما بالنسبة الى الثانية 
نما يدل عليه قوله ( وكذا وجوب العمل ) على الجتهدة والجتيد الأول ( نحلها للا ل) أى, 
للزوج الأول لصبحة التسكاح بلا وإ" على رأهما ( ووجويه) أى العمل لها ( للثاق) أى 





قد يفضى التزاع الى التقاتل فيزم فية رقعه إلى وض ا 2 
( فانم يكن الوجو بان متناقضين) كتناقض الل والحرءة ( لتناقض متعقيهما) يعنى نكن 
متناقضين بسب نناقض متعاقيهما ؛ وهما الل والمرمة فى الصورة الأولى ؛ وحل الرتوج الأول 
وحل الردّوج الثاني ف الثانية » فان الل" لكل واحد منهما يستازم المرمة على الأسترء فد نبت 
اللاعى فانل يكونا متناقضين لتناقضهما فقد (استازم) اجماعالوجو بين (اجماع متعلقيه) “ى 
الوجوب المتحقّق فى ضمن الوجوبين ( التناقضين) صفة متعاقيه ( فان أجبتم ) أمها الخطئة 
بأنه ( لاعتنع ) ماذ كر من وجوب الضدين ( بالنسبة الى مجتهدين ) مختلفين فى الاجتباد 
(فكذلك المتنازع فيه) الذى اذعيتم لزوءه علينا من لزوم الل" والحرمة الى آثر الصورتين 
فتقول : لامتنع ذلك بالنسبة الى مجتهدين » فان قال المخطثة يازم عليكم أنالله تمالى حك بحلة 
اعمس أ واحدة وحرمتبا بالنسبة الى زوج واحد وحلها ازوجين ولا يازم علينا ذنك لكون أحد 
الاجتهادن خطأ قطعا . قال المصوّبة فكيف حم الله تعالى على الزوجة والزوج بإتباع الل 
والحرءة وعلى الزوجين بإتباع العمل بلحل" .( نعم يستازم مثله) أى مثل ماذ كر هن الصورتين 
( مفسدة المنازعة ) بين الزوج والزوجة أوالزوجين مشلا (وقد يفضى ) النزاع (الى التقائل 
فيازم فيه) أىى مثله ( رفعه الى قاض ع 7 أبه) الموافق لأحد النازعين (فيازم ) النازع 
(الآخر) ماحك به ليرتفع النزاع والفساد ( واذن) أى واذا كان الأمىككا عرفت من اشتراك 
الالزام والوجوب (فالجوابالاق) من قبل المصوية والخطئة الذى هوتخلص منلزوم تلك المنازعة 
الى نكاد أن تدحت الى اللقاتلة قبل الرفم الىالقاضى (أن مشله) أى ماذ كر (مخصوص) أى خارج 
(من) عموم (إتعلق الحتكمين) الصوابين على رأى المصوّية » أوالاذين أحدهما خطأ على رأى 
المخطئة وهماوجوب الاتباععلى امجتهدين (بل الثابت) فىمثله فىنفس الأمس (حرءتها) أى امرأة 
المذكورة فى الصورتينستمرةة (الدغاية الحسي) أى حك القاضى بعدالرفع اليه (لأنازوم المفسدة 
عنع شرعذلك) أى مشروعية «تعاق الحمكمين (و بماوضحناه) من التخصيص وثبوت الحرمة 
المغياةيمنع لزوم المفسدة شرعية ذلك (اندفعما أورد) على ماذ كرمن لزومالرفم الى قاض دفعا للتزاع 
(من أن القضاء لرفع النزاع اذا تنازعافى المسكين) أى بمكين المرأة (والتع) عنه (لاترفم 
تعلق اليل" والحرءة بواحد ) من مظنو المجتهدين » فانه بعدالتعلق لإرقع ) ومالم برتفع فالتزاع 
باق فلا يكون الرفم الى القاضى مخلصا لإموّنة » واعل أنه قل القاضى عضد الدبن فى شرح 





- «تسيد» - رابع 





"١‏ لامانع من رفع تعلق الل" والحرمة بالقضاء 
المختصر بعد الجواب بأنه مشترك الالزام أن الجواب الاق هو الل" 6 وهو أنه برجع الى حا م 
ليحك يينهما فيتبعان حكمه لوجوب اتباع السك للوافق والخالف ٠.‏ وقال الحقق التفتازاتى فى 
حاشية عليه يشير الى أن الحواب جدلى” ؛ لكن فى كون هذا جوابا عن الالزام المذكور نظر » 
لأن <ك الحا م مما يصلح لرفع النزاع اذا تنازعا لرفع تعلق امل" والحرمة إلى ” واحد فانه 
بعد الك لم برتفع ذلك التعلق على .تقدير تصويبكل مجتهد : نم لوأجاب بأنالحل” بالاضافة 
الى أحدهما » والمرمة بالاضافة الىالآخرفلاامتناع فىذلك لكان وجها » كذاف يعض الششروح 
اتتهبى » واليه أشار بقوله (وقرتره) أى ماأورده (محقق) يعنى الحقى المتازالى حيث سكت 
عليه (وهو) أى ماأورد ( بعد ادفاعه بما ذ كرنا) من أنه مخصوص الل ( غير صميح فى 
نفسه » أذ لامانع من رفع تعلق ال" والحرمة بالقضاء مع كون كل منهما صوابا لأنه ) أى رفم 
التعاق المذ كو ر ( نسخ منه تعالى عند 35 القاضى كالرتجوع عندهم ) أى كم أن الحتبد اذا 
رجع عن ظنه الأول الى ظنّ آلخركان ذلك نسخا للادول عند المصوّبة » (قلوا) أى المصوبة 
( لوكان المصيب واحدا وجب النقيضان على الْطِئ ان وجب حك نفس الأمس عليه) أيضا . 
لأنه يجب عليه اتباع ظنه اجاعا (والا) أى وان لم يجب عليه - نفس الأحس (وجب) عليه 
( العمل بالحملأ ) لأنه جب عليه متابعة ظنه اجاعا ( وحرم ) عليه العمل (بالصواب) لأنه 
خلاف ظنه ه وحرم على الجتود العمل مخلاف ماأدى اليه اجتهاده اجاعا (وهو) أىكون 
العمل بالصواب حراما مع وجوب العمل بالخطأ (تحال) لأنه خلاف المعقول »* (أجيب بإختيار ) 
الشق ( الثاى) وهو أن لاجب عليه 9 نفس الأحس (ومنع انتفاء التالى) اللازم الاستحالة» 
يعىحرءة العمل بالصواب مع وجوبالعمل بالحطأ أمس متتحقق » فكيف يكون محالا؟ (لاقطم 
نه) أى بالتالى فما لوخ على الجتبند ( قاطع ) أى فى وقت خفاء الدةليل القاطع على الجتهد 
فانه لوم خف لم يكن اجتهاده كدبيحا » لأن شرط الاجتهاد عدم وجود القاطع فى محل الاجتهاد 
. (حيث نجب) عليه (الفته) لوجوب اتباعه ماأذى اليه أجتهاده » وهو مخالف لماهو موجب 
القطبى (والاتفاق) على ( أنه ) أى خلاف القطى الذى أدى اليه اجتهاده (خطأ اذ الحلاف) 
بينالمصوبة والمخطثه » وائما وقع (فما لافاطع ) فيه من الأحكام الاجتهادية (أما مافيه) أى. 
الذى فيه قاطع من الأحكام الاجتهادية (فالاجتهاد على خلافه خطأ اتفاقا) أى مأذى اليه 
الاجتهاد الواقع على خلاف القطبى خطأ ا-جاعا وان وجب العمل به لحفاء القاطع على الجتهد » 
(قلوا) أى المسوبة . قال صلىالله عليه وس ( أصتانى كالنجوم بأمهم اقتديتم اهتديتم ) ومن 
المعلوم أن أكثر اللافات الواقعة بين الجتبدين من الحلف قد وقع فا يينهم (فلا خمأ ) 5 





5 جم الجهل ا را إلى ألا أقاء 


شىء تن أذى اليه أ بادهم (والا) أوان لم يكن اللطأ منفيا عليه نكن لعضهوم على اله ا 


نبت الطدى فى الأ ) عند الاقتداء بذاك البعض (وعوضلال) أى والحال ن الهس صلال 
ع يتصوّر أن يكون المقتدى بالضال” مهديا ؛ ويجوز أن يكون المعنى أن القول يلبوت “طدى 
فى القطاً خلال » (أجيب بأنه) أى الاقتداء بلخطيع أواتخطاً (هدى من وجه) ولد! وجب 
العمل به على الجتهد وعلى مقلده (فيتناوه) لفظ اهتديهم . وقيل المديث له طرق بألفاظ مختلفة 
ولم يصسمٌ منها ثىء » وأنت خبير بأن الطرق الضعيفة اذا كثرت برت الحدث مها من 
الضعف الى الحسن 


51١ 


ييه 

رسن مماحث (الخطئة : الحنفية به قسموا) أى الطنفية (١الخطأ‏ وهواجهل ارقن لىثلاثة) 
من الأقسام ف التاويح ٠.‏ الجهل عدم العم ممامن شأنه فان قارن اعتقاد القيم 5 »ءالا 
فسيط * ولاق عليك أنالمهل المركب على هذا أ من الخخطأ المذك رفى بإب 0 

لجواز أن ككون فى غبر المتهد : اللهه" الا أن براد تاملا فى هذا ال سيم ماهوأ عم من خطا 
اجتهد . القسم (الأوّل جهل لابصلح) لأن يكون (عذرا) لماع فى عدم الموؤاخذة (ولا 
شيهة ) يكرتت علبها درء حد ونحوء (وهو) أى الذى لارسلم عذرا ولاشبة (أربعة) 
أحدها ( جهل الكافر بإلذةات ) أى ذات الله تعالى ؛ وانما قيد بالكافر لأن المؤمن لاتجمل 
بإلثةات من حيث الوجود زوالسفات) أى وجهله بالميغات المؤمن مها »> وانها لايصلح جهله 
مهمأ عذدرا ولا شهة 3 أى الكافر (مكابر) أى مترفم عن الانقياد للحق والنظر 
ف الأنأت ومعاند لما سَتَضْيه المقل (اوضوح دايله) أى دليل ماجهل به من الدْات والسيقات 
(حسا) أى دلالة حسية ا-كون ماستدل” نه حسا أو وضوحا حسأ (من الحوادث المطة به 
أى بالكافر أنفساوفاقاء ببان لدليله » فالمراد بالدليل ما مكن بأن بوصل,النظر الى المطلوب (وعقلا) 
أى دلالة عقلية لسكون مايستدل” به أمسا عقليا أو وضوحا عقليا لتبادر مقدّمانه واستلزامه الى 
العقل (اذ 22م عنها) أى تلك الحوادث » تعليل للوضوح علىو. وجه بش تالاحاطة أيضًا 
(وما لاححاوعنها ) أى الحوادث (حادث بالضرورة) فان قلت : الفلك قدم على رأى الحكم 
ولاخلوعن الحركة الحادثة » فالاستدلال بدعوى الضرورة غير مسل »كيف ولوكان ضرور يلما 
أجع على خلافه المكاء قاطبة * قلت : مع ىكلامه مالا حاو عن الحوادث التى هى حادئة 
شخصا ونوعا » وحوكات الأفلاك عندهم قدمة نوعا كيف ولوكانت حادثة نوع والمفروض لزوم 





ذف انم نْب المرك قتلناه 
فرد تامئها للفلك للزم وجود المازوم بون اللازم : نم ببق الكلام حينئذ ف الصغرى » وهى 
أن الجسم لاخلوعن الحوادث شخصا ونوعا ان ته" تم" والافلا » وقدم الحوادث المحيطة بالاجسام 
بأسرها نوعا بكاد أن لايتصوّر » وحوكة"الفلك غير مسامة فضلا عن قدمها (لابدّ له) أى لاعخاو 
عن الحوادث » فقوله لابن خبر بعد خير (من موجد) له ( اذلم يكن الوجود مقتضى ذاته) أى 
الحادث المذكور » و بدهة العقل حا كة بأن وجود المادث لابدّ له من الاقتضى ( ويستازم ) 
الحكم بوجود الواجب تعالى ( الحسك بصفاته) من الحياة والعل والارادة الى آخرماذ كرق 
عم الكلام بأدلتها الواضة التى لاينكرها إلا معاند » واليه أشاز بقوله ( كا عرف) أى 
على الوجه الذى عرف فى محله (وكذا منكر الرسالة) أى وكذا جهل منكر الرسالة لايصلح 
عذرا ولا شهة لأنه مكابر (بهد ثبوت المتجزة ) النى هى شهادة واضمة من الله تعالى بصدق 
دعوى الرسول » وهذا بالنسبة الى من شهد زمان الرسالة (وتواترمادوجب النبوّة) من الأخبار 
الدالة على صدور الممجزة من مدّعها بالنسبة الى من لم يشهد زمائها » فان خصوصيات الأخبار 
لولم تبلغ حدا التواتر فالقدر المشترك متواتر قطعا » ولا سما القرآن المصجز لنبينا صلى الله عليه 
وس الباق على صفحة الدهر الى آخْر الدزيا » فاته متواتر إجاعا ظاهر إتحازه لكل" بليغ كامل ' 
فى بلافته ».وف ذكر النبوّة موضع الرسالة إشعار بأن المراد بالرسالة النبوّة المشهورة فى المنى 
الأعم” » فان خصوصية كونه صاحب شر بعة تخصوصة مالادخل له فى هذا القام (فلذا) أى 
فلكون إنكار الرسالة بعسد ثبوتها مكابرة ( لاتلزم ) على المسهين ( مناظرته ) أى ٠شكر‏ 
الرسالة » لأنه لم ببق له حجة على الله تعالى بعد الرسل » وثبوت مكجزتهم » و باوغ احبر اليه 
(بل ان ل يتب) بعض أفراد منسكرى الرسالة » وهو (المرتدٌ) عن الرسول (قتلنام) كا نقتل 
المرتدٌ عن الله سبحانه نصوصا ان عرض الاسلام عليه ولم برجع اليه » حلاف غيره من 
الكفار فائه لابتعين فى حتهم القتل » بل أحد الأمور : إما القتل أوامزية أوالاسترفاق » واتما 
شدّد على المرتدٌ » لأن مكابرته بعد ذوق لذ" الاسلام أشدّ (وكذا) أى وكذا الجهل (فى 
5 لايقبل التبدّل) عقلا ولا شرعا بإختلاف الأديان لايصلم. عذرا ولا شيبة لكون صاحبه 
مكابرا لوضوح دليله (كعبادة غيره تعالى . وأماندينه) أىالكافر (فى) القاموس : تدبن اتخذدينا 
والمراد عمله يما اتخذه دينا فى حكم (غيره) أى غير مالا يقبل التبدّلكتحريم الخمر ( ذمّيا ) 
حال من الضمير فى ندينه فانه فاعل معين (فالاتفاق على اعتباره ) أى اعتبار ندينه المذ كور 
(دافعا للتعرتض) له حتى لوباشر مادان به لانتعرّض له فتوله دافعا مفغول ثان االاعتبارلتضمنه 
معنى المعل (فلا حدّ) الذى" (لشرب الجر إجاعا » ثم لم يضمن الشافى متلفها) أى جر 





منع تناول المخطاب أيلهم مكرا مهم واستدراجا لم للف 
الذى مثلها ان كان دما ولا قيمتها ان كان مسأما » ونه قآل أجد لمانىالحديث المافق عايسه 
من حومة ببعها كاليتة » وماكرم ببعة لم يحب قمته » ولأنها است كال منقوم : ولانكون 
نبا الشيان » وعقد الذمّة خلف عن الاسلام فيئبت فيه أحكامه » وعموم خطاب التحريم 
شاول الذي" » وقد بلغه فى دار الاسلام (وضمنوه) أىالمنفية متلقها مثلها ان كان ذمما وقدمتها 
' ان كان مساما » وبه قال مالك ( لاللتعدى) يعنى أن فىاتلافه غير ابر ونحوها عدوانا و إعداما 
لمال الغير» فالتضمين فيه مجموع الأحرين ؛ وأما الجر ونحوها فلس لاتعدى لأنه إهابة لما أهانه 
لله تعالى » فلاسمى عدوانا ولا ظاما » وابما هولاعدام منْقَوّم بالنسبة الى الذمى” لا روى أن 
عمر رضى الله تعالى عنه بلغه أن عماله بأخذون الجزية من اللبر خنعهم عن أخذها وقال : ولوا 
أر بإمها ببعها ثم خذوا ان منهم » واليه أشار بقوله ( بل لبقاء الوم فى حقهم ) أهل الذمة » 
يعنى أن تقو بها فى حت المسامين بعد تحر مها و إنى فى حتهم (ولأن الدفع ) أى دفم التر“ض 
اللقصود من عقد الذمّة (عن النفس والمال) أى نفس الذي وماله لايتحقق إلا ( بذلك ) 
أى التضمين (فهو) أى التضمين (من ضرورته) أى الدفم ١‏ (ثم قال أبو حنيفة) قار 
الشافنى حيث قال : تتناول الأحكام أهل الذمّة » فان الكفر لايصلي التخفيف عنهم ( ومنع 
له إلنع 6 وهو الأخد على غرة لافنا عنهم 6 وقد برك الخطاب لشيخص عذد الع ناته لاإشفعه 
كالطبيب يترك مدواة المريض ء ولا عنعة من التخليط عند يأسه من البره » وقوله منع حتمل 
أن بكون على صيغة الفعل المجهول أوالمصدر » والمير محذوف (فما حتمل التبدل) ظرف لنع 
ول ينتشر بعد فى ديارنا ما فى قصة أهل قباء حيث واوا نحو الكعبة فى الصلاة عند باوغ خبر 
تحويل القبلة اياهم » فانه لايتناوطم » والا لما بنوا مايق من صلاتهم على ماصاوه الى بيت المقدس 
بعد نزول الوسى قبل أن ببلغهم الخبر » فكما أنه لايتناولنا فى الصورة المذكورة فى الدليل الذى 
يقتضيه لايتناوطم مايقتضيه (فاونكم محوسى”بنته أوأخته صح) النتكاح (فى أحكام الدنيا). 
يعنى أنه لاييتعر'ض لطم فاه يما حتمل التبدّ لكيف وقدكان فى شرع آدم عليه السلام نكاح 
الأخت ولا يتناوطم هذا اللخطاب » وأما فما بهم و بين الله تعالى فلا يصح » وكذا اذا ثرافما 
أى الزوجان الجوسيان (فلا نفرق يبنهسما الا ان ترافعا الينا) لا.قيادهما لح الاسلام حينئذ 
فيتناوطى الحطاب . قال تعالى ‏ فان جاءوك فاحكم ينهم - (لا) يرق يينهما ان رفع 
( أحدهما) صاحبه الينا (خلافا طما) أى لأنى بوسف ومحد (فى) نكاح ( لحارم ) فانه 





4 لودخل المجوسى” عنكوحته ثم” أسل مد قاذفها” . 

لايصح عندهما فى أحكام الدنيا أيضا (لأنه) أى جوازنكاحهنٌ (لم يكن حككا ثابنا ) قبل 
الاسلام لنسخه فى زمن نوح عليه السلام ( ليبق) على حاله : أى بده ( لقصرالدليل) 
عرام وعدم تناول عموم الخطاب اباهم لتدينهم ذلك » وقوله لقصر الدليل متعلق سق » وقد 
حاب بأن ترك التعرض عوحب الذّة يقنضى عدم تناول الحطاب اياهم فى جيع ماحتمل 
التبدل سواء كان 5 تايمنا من الله تعالى ف حقهم 03 أومن عند أنفسهم ما أحد لوه فدينهم 
وزحموا أنه من الله تعالى تحر يفاء لأنه لافرق بين القسمين فى البطلان بعد الاسلام : ذنم حب 
أن لا كون من قبيل - وأخذم الربا وقد نهوا عنه ‏ كا سيق (.و) أيضًا خلافا هما 
(فىمسافعة أحدهما) أى أحد الزوجين امحرمين مع صاحبه الينا » فانهمايفرقان بينهما حينئذ » 
قيل لزوال الماع من التفريق لانقياد أحدهما لك الاسلام قباسا على إسلامه » ومن عة 
لايتوارثون هذه الأنكيحة إجاعا اتهبى » قلت : بل لتناول عموم خطاب التحر حم آباءهم 
فها ل يكن كا نايتا على ماسبق » فعلى هذا بان هذا الخلاف من التصرع عا عل ضمناء 
والقياس على الاسلام مع الفارق فتدير (ولودخل) امجوسى (بها) أى عنكوحته المذكورة 
(ثمأسر) الجوسى المذكور (حدّ قاذفها) * قيل والوجه قاذفه » والأحسن ؤ ثم أساما حد 
قاذفهما انتببى * قلت صسٌ قوله د قاذفها علىسبيل الاطلاق بأن براد قاذفهما جيعا © غابة 
الأمس أن المدّلأجله ا نأسم فقط ولأجلهما ا نأساماء ويفهمضمناحك قذفكل واحدمنهما| تفرادا » 
فانإسلام المقذوف هو المقتضى للحدّ ؛ واللقصود أنالدخول مها حال الكفر لا يصلح درءا الحدٌ 
فى القذف حال اسلامه ( لاف الرب! ) أى ضة لكاح الحارم فى أحكام الدنيا ثابت » لاف ٠‏ 
صعة الرما فيها ( لأغيم ) أى أهل الذمّة (فسقوا به) أى بارا ( لتحر عه عليهم . قال تعالى 
وأخذهم الريا وقد هوا عنه) ٠‏ وروى عله صلى ابه عليه وسم أنه كتب ف صلم أهل ران 
أن لانأ كلوا الرتبا خن أ كل منهم فذمّتى منه برريئة » وبرد أن هذا فى حق من نهى عن الرّما 
من أهل السكتاب فقط : اللهم” الا أن يقال لما نص صلى الله عليه وسم فى صلح قوم من أهل 
:الثامة يعتبر ذلك شرطا.فى سائر الصلح ؛ فيتناوطم حينئذ عموم خطاب حر م الرّبا» والله تعالى ' 
أعلر » (وأورد) على ماذكر من تحر الربا علمهم بإلنهبى عنه من حدّ القاذف ( أن نكاح 
نوح) فصار منهيا عنه ( فيجب أن لايصح” ) نكاح لحارم فى قوله ( كقوطما ) أىم 
لايصح فى قوطما (فلاحدّ ) على القاذف (ولانفقة) للنكوحة المذكورةبناء على عدم صحة . 
الننكاح ( إلا أن يقال) فى بان الفرق بين النسكاح والرّ! ( بعد) تسليم ( ثبوته) أى 





النسيخ لمواز نسكاح الحارم ( المراد من ندينهم ) اذى لايتعرض ل وفاء لمهد الذمة (مانقوا” 
عليه) فما ينهم واتحذوه دينا سوا ءكان موافقا لما شرع الله تعالى طم أولا » والنسكاح المذ كور 
من هذا القبيل» حلاف الرب! * ولاحخنى عليك أن هذا مبنى” على معرفة ملتهم تفصيلا » وك 
محل" الاتفاق ( مخلاف انفرا اد القليل) منهم (بعدم حدٌ الزنا ونحوه) نما لويتةقوا عليه (ولآن 
أقل مادوجب الدليل ) «عطوف على مابدل” عليه الكلام السابق »كأنه قل : اعترض على 
ماذ كرء لأن نكاح الحارم اسل ( كرّمت علي أمهانك الشيبة » فيدراً ال+) خبرأن » 
يعنى الشيهة فى إحصان امسلم الذى دخل عحرمه فى زمان كفره لاحهال تناوله الذمى فانه على 
ذلك #صير زائنا فكيف بحد قاذفه مم هذه الشببة ؟ والحدود تندرئ” بالشبهات (وفرق) 
أبوحنيفة (بين الميراث والنفقة ) بإعتبار التدين فى حق النفقة دون الميراث [ ذاوترك بنتين 
إحداهما زوجته » فالماليينهما نصفين : أى بإعتبار الرد ) مع فرضيهما (لأنه) أى الميراث 
(صلة) ارحم أومايقوم مقامه (مبتدأة) من غير أنتكون عوضا لثىء ( لاجزاء) الاحتباس 
( لدفم اطلاك ) كا فى الزوجة فانها محموسة دائما لمق الزوج عاجزة عن السكسب لنفسها ؛ فلو 
لم ينفق عليها طلكت » فقوله لدفع الهلاك تعليل للزوم الجزاء (عخلاف النفقة) فائها إبستبصلة 
مبتدأة » بل جؤاء لدفم الطلاك » والتدين سبب ضعيف يصللح لأن يعتبر فى حق ضرورى ولا 
يصلم لأن ينبت حق ابتداه من غير ضرورة مالسثة الى اعتباره ( فاو وجب إرث الزوجة ) 
المتكوحة بالنكاح المذكور ( بديائتها) أى يسبب أنها تعتقد صصة نكاحها مقتضى دينها 
(كانت) الديانة (ملزمة على ) البنت ( الأخرى ) تقصا فى حتها لأخذ البنث الزرجة سهما 
زائدا على مانستحقه من النسب (والديانة دافعة) زوم الضررعن صاحها (لامتعدية ) 
ملزمة للضرر على غيره » وم من ثىء يصلح للدفم لاللائيات كالاستصحاب وغيره » (وأورد) 
على الفرق المذكور ( أن) البنت ( الأخرى دانت به) أى جواز نكاح أختها لاتفاقهما فى 
العقيدة » فلزمها الاعتراف بزيادة استتحقاق أنختها فلا ضرر فى وجوب الارث من حيث الزوجبة 
نظرا الى دنهم : 1 
وان خبير بأن عدم وجوب الارث اذا كان سبب أن الديانة دافعة فى ننس الآمس 
لامتعدّية لامختلف الح بديانة الأنرى صعة النسكاح نازوم كون الديانة متعدّية فى نفس الأمى : 
اللهم” الا أن يقال ان بطلان كون الديانة متعدّية على هذا الوجه نوع ( فذهب بعضهم) أى 
الحنفية » قيل هذا معزو الىكثيرمن المشايعخ (الىأن قياس قوله) أى ألى حنفية رجه اللةتعالى 
(أنترنا) أى الزوجة والبنت » وكان الأظهر أن يقول أن ترث من الجهتين » لكن لما كانت 





ام القسم الثاتى جهل المبتدعة 
عنزلة وارثين بإعتبار الهتين نزلت منزلتهما » فعيرعنها بضمير الاثنية إشعارا بأنه لوكانت 
الجهتان وذاتين لكان بأخذكل واحد مقتضى جهته » فكذا اذا اجتمعتا فيذات واحدة 
(وان النق) لارتها بالزوجية (قوطما) أى أنى بوسف وجمد (لعدم الصحة) للتكاح (إعندعساء 
وقيل بل) لاترث عندهما (لأنه انما تثبت ته فما سلف) أى فى شر بعة آدم عليه السلام 
(ول يبت كونه سببا للارث) فى تلك الشر بعة » فلا يشيت سيبا الارث ببانتهم » اذ لاعبرة مها 
اذم تعتمد على شرع »كذا فى الحيط. (والةاضى) أبوزيد (الدبو, سى) قال لاترث (لفساده) 
أى التكاح (فى حق) البنت (الأر ى لأنها اذا نازعتها) أى البنت الزوجة (عند القاضى) 
فى استتحقاقها الارث بالزوجية (دل” ) الازاع على ( أنها م تعتقده) أى جواز النكاح والارث 
مبنى عليه » ولم جد فى حقها (ومةتضاه) أى المذ كور للقاضنى الدبوسى ( أنها ) أى البنت 
الأخرى: (لوسكنت) عن منازعة أختها (ورئت) البنت الزوجة بالزوجينة أيضًا ( ولا يعرف 
عنه) "أى ألى حنيفة (تفصيل) فى هذا. ثم لما ظهر من كلام القوم اضطراب فى دفع الابراد 
المذكور » وهو أن الأخرى دانت به أراد أن بذ كر ماهو الحق عنده فقال به (وا مق فى) لزوم 
( النفقة) الزوجية على الجوسى” سوا ءكانت محتاجة أولا ( أن الزوج) المجوسى ( أخذ) وألزم 
بإلنفقة (بديانته) واعتقاده ( الصحة) أى صة النكاح » فالتزم بإلاقدام على النسكاح الانفاق 
عليها وديائته حة عليه (فلا يسقط حق غيره) وهونفقة الزوجية (لنازعته) أى الزوج الزوجة 
فى تسلم النفقة (بعدهم) أى بعد تحقق النكاح الموجب النزام النفقة » وابما سقط عنه بإسقاط 
صاحب الحق ولم بوجد ( لاف من ليس فى نكاحهما) كذا وقع فى عبارة عفر الاسلام 
وصدر الشسر يعة . والمعنى منازعة الزوج فى حق السقوط » لاف منازعة من ليس له دخل فى 
النكاح الواقع: ببنهما » وليس علتزم مابترتبٍ عليه فنسقط النفقة بعد موت امجوسى” » فقدتعينت 
النفقة اذا نازعتها الأخرى » واليه أشار بقوله ' (وهو) 'أى من ليس فى تسكاحهما ( البنت 
الأخرى ) » ومقتضاه عدم الارث منحيث الزوجية أيضا . وفى الحيط : كل نسكاح حوم لهرمة 
امحل" لاحوز عندعما » واختافوا على قول ألى حنفية : فعند مشايخ العراق لايصح” اذا م يعتمد 
شرعا كنكاح الحارم » لأنه لم يكن مشزوعا فى شر يعة آم عليه السلام الا لضرورة النسل 
عند عدم الأجانب » وعند مشاكنا يصح” لأنه كان فى شرعآذم » ول يثبت النسخ حال كثرةالأجاب 
عند الجوس (و) الثانى من الأقسام الأربعة (جهل امبتد عكالعتزلة ماى ثبوت الصفات) 
البونية من اليا » والقدرة » والعل ؛ والارادة » والكلام وغيرها لله تعالى . قوله مانى ثبوث 
الصفات صفة أو عطف ببان للعتزلة لشهرنهم به » وغيرهم من المتسكلمين الموافقين طم فى منع ٠‏ 





ثبوتها بع لم (زائدة ) ) عييزعن لسية 3 الثبوت الى الصفات » فانهم يشولون انها اعدين أذات 
ولاإعنعون أصل وجودها » بل كونها موجودات زائدة على الذات » فرجع الى إلى الزيادة (و) 
بوت (عذاب القبر) و. ن متأخز مهم من حكى ذلك عن ضرار ءن عمرو 6 وقل امانسى الى 
المعتزلة وهم براء عنه خالطة ضرار إناه م » وتبعسه قوم من الستهاء المعائدين لاحق ١د‏ ثبوت 
( الشفاعة) للرتسل والأخيارى أل الكبائر نوم القيامة بعد دخول انار (و) ثيوت 
(خروج م تكب الكبيرة) من النار اذا مات بلا توبة (و) ثبوت (الرؤية) البصرية لله 
تعالى للؤمئين فى الدار الآخرة (د) مشل ( الشبهة لثبنها ) أى الصغات المذ كورة لله تعالى 
زائدة على الذات لكن (علىما) أى على الوجه الذى (يفضى ا ىالتشييه) بلاوق » سببحاته 
وتعالى عما يصفون ‏ لس كثله شىء وهو السميع البصيد ب ٠‏ وقوله لممسيها مضاف الى 
الضمير من قبيل الصّار بك ك (لايصلح عذرا ) خبر البتدأء يينى جهل البتدع لايصلح عذرا 
ولاشيرزة ‏ فان قلت : كونه لا يكفر ندل" على أنه يصلح شبهة قلت : المراد أنه لايصلح 
شبهة فى حق التفسيق ( لوضوح الأدلة ) الدالة على خلاف ما زعموا ( من الكتاب والسنة 
الصحيحة ء لكن لا بكفر) المبتدع به ( اذ مسكم) فى ذلك الجهل وماذهب اليه (بإلقرآن أو 
الحديث أوالعقل) كاذ كر فى مله (وللنبى عن تكفير أهل القبلة) . روى البيييق سند صصح 
أن جابربن عبد الله سثل هل تسمون الذنوب كفرا أوشركا أونفاقا . قال معاذ الله ولكنا 1 
مؤمنين مذنبين » وروى أنوداود وسكت عليه عن أنس قل : قال رسول الله كلع نا 
من أصل الايمان : الكف عمن قال لا إله إلاالله لانكفره يذنب ولاتخرجه عن الاسلام بعمل 
فاها هوهو ( وعنه 0 من صلى صلاتنا واستقبل قبلثنا كل ذنيغتا فاشهدواله 
بإلامان ) رواه النساى ». وهوطرف من حديث طويل أخرجه البيخارى وأبو داود والترمذى 
الا أنهم قالوا مدل فاشهدوا الىآحره » ذذلكااسل الذىله ذمة الله وذمة رسوله » وفىهذا أحاديث 
كثيرة وقدنص” عليه أنو. حنيفة ر-جدالله تعالى فى الفقه الأ كبر حيث قال : ولانكفرأحدا يذنب 
من الذنوب وان كان كبيرة مالم يستحلها ( وجع بينه ) أى هذا الحديث (دية) حدديث 
افترقت المهود على احدى وسيعين » وافترقت الاصارى عل ثنتين وسبعين فرقة ؛ و (ستفرقأمتى على 
ثلاث وسبعين) فرقة » رواه أنو داود والترمذى واءنماجه » وللترمذ ىكلهم ف النارالاملة واحدة 
قالوا : منهى بازسول الله ؟ قال ماأناعليه وأصانى » وللحديث طرق كثيرة من روابة حكئيرس 
الصحابة بألفاظ متقاربة (أن التى فى الجنة المتبعون ) لرسول الله 2 ولأصتابه رضى الله 
تعالى عنهم (فى العقائد والحصال) الخصاة املة والفضيلة » والمراد ههنا الأخلاق الجيدة كالجود 





1" عدو أهل السنة من أهل السكبائر 

والحل والرجة والتواضع الى غير ذلك (وغيرهم ) أى غير المتبعين (يعذبون) فى النار بمماشاء 
لله (والعاقبة الجنة وعدّوهم ) أى عدّو أهل السنة والجاعة غير المتبعين فماذ كر (منأهل 
الكبائر ) للكون بدعتهم فى العقيدة كبيرة لخالفتهم ظواهر النصوص وجواءهم عليها بتأويلها 
اعتّادا على ماتستحسنه عقوهم الزائغة وتعمقهم فىأمور منع الشارع عن الحوض فيها على خلاف 
مائض” عليه الصحاية ونا بعوهور ضى الله تعالىعنهم (وللاجناع على قبول شهادتهم على غير هم) وما 
قبل من أن مالكا لايقبلها » وتابعه أبوحامد من الشافعية © اللهم إلا أنبراد اجاع من قبله ليس 
بثنىء لأنه يستلزم الفته الاجباع وهو باطل بل حمل على الاجماع الظنى وهوما اذا كانالخائف 
ثادرا كاجاع من عدا ابن عباس على العول » ومن عدا أبا موسى الأشعرى على أن النوم ناقض 
ومن عدا أبا طلحة على أن البرد مفطر . وقال القاضى عضد الدبن : الظاهر أنه حجّة لأنه يدل" 
ظاهرا على وجود راجح أو قاطع ( ولا شهادة الكافر على مسل ) لقوله تعالى ‏ ولن حجعل 
الله لاسكافر بن على 5 ن سبيلا - (وعدمه) أى عدم قبول الشهادة (ى لحملا 1 من الراقضة 
(ليس له ) أى لكفرهم بل لتدينهم الكذب فبها لمن كان على رأمهم أو حلف أنه عق (واذ. 
كانوا) أى المبتدعة ( كذلك ) أى غيركفار ( وجب علينا مناظرتهم ) لازالة الشيهة: التى 
أوقمتهم فى تلك البدعة واظهارا للصواب . (وأورد) على ففى تكفيرهم بطر يق المعارضة : يعنى 
ان كانلم دليل دل على عدم تكفيرهم فعندنا دليل دل على كفرهم » وهوقولنا ( استباحة 
المحصية كفر) فنائب الفاعل فى أورد هذهالجةبتأويلهذا القول . (وأجيب) عن الابراد بأن 
استباحة المعضية كفر (اذاكان ذلك عن مكابرة وعدمدليل» لاف ما) اذاكان ( عندليل 
شرى ) أى مأخوذ من الشرع احترازا عما اذا لم يكن شرعيا كالأدلة الششرعية الحسكمية ذانه 
اذا كان لم دليل شر ١‏ ندل بزعمهم على أن ماذهبوا اليه حق جب اتباعه لايقال حينئذ انهم 
استاحوا معصية * فان قلت فيذنى حينئذ أن يفسقوا ذلك َنبا لأنهم اجتهدوا فا لاجتهادهم 
الى ذلك »* قلت شبهتهم تصلح لدرء الكفر» لا لدرء الفسق » لأ نالشارع أمس نابعدم تسكفير 
أهل القباة » لابعدم : نفسيقهم اذا كان ماددل” على خلافهم من الكتاب والسئة واضم الدلالة 
(والمبتدع مخطىء فى تمسكه ) ما كان يزعم أنه دليل له من الكتاب والسنة لعدم إصابته - 
الله ته الى فىاحتهاده » فان 9 الله فما بتعلق بالاعتقاد واحد باتفاق الخطئة والمصوابة (لامكابر) 
ومعاند » لأن المكاارة اعمانكون عند العل ' حلاف مابدعيه (واله تمالى أعل بسرائر عباده) 
فيجاز هم عوجبها . قال المصنف ف المسابرة : لاخلاف' فى تكفير المهالفب ق ورت 
الاسلام من حدوث العالم وحشر الأجساد ون العل بالمزئيات وان كان من أهل القبلة المواظب 
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طول العمرعلى الطاعات اتتهى . وقل الشيخ عزالدين بن عبدالسلام خم أرقا علد برقو" 
عن تسكفير أهل القب[ة » لأن المهل بالصفات ليس جهلا بالموصوفات اتنهبى . وذه الامام 'ترئرى 
والشيح لمذكور أن من يازمه الكفر ولم يقل به فليس بكافر » فعلى هذا لانكفر الجسمة وان 
لزم عليهم اثبات القص » تعالى شأنه مما يقولون لأنهم م يقولوا به » لكن المصاف ذكر فى 
المسابرة أن الأظه ركفرهم ؛ فان اطلاق المسم مختارا مع العل بما فيه من النقص استخفاف 
6 الثالك من الأقسام الأر بعة (جهلالباغى وهو) الس (الخارج على الامام الحق: ) مثل 
الحلفاء الراشدين ومن سلك طر يقنهم » يظن أنه على الحق والامام على الباطل ( بتأويل فاسد) 
فان لم يكن له تأ ويل فهو قحم اللصوص » وهو لايصلح عذرا لخالفته التأريل الواضم ؛ وهذا 
الجهل (دون جهل المتدعة) لأنه لال بأصل العقيدة » الظرف خيرالمتداً الحذوف » وقوله (لم 
يكفره) أىالبائغى اف لبيان مضمون احبر (أحد) من أهل الع » فالجهل الذى لاوجب 
الكفر اججاعا دون الجهل الذى اختلف فى اجابه ااه ( الا أن يضم" ) الباغى اله ( أمرا 
آخى) كا نكار شىء من ضرور بات الدين فانه سحينئد يكفر بسبب ذلك الأصى ؛ لالايى » والاستفناء 
من حموم الأوقات بتقد رالوقت بعد إلا (وقال على رضىالله تعالى عنه) فى أهلالنى (أخواننا 
( بغوا علينا) ولا يقال للسكافر اخوانناء فان المراد منه أخوة الاسلام » وقال تعالى ‏ إتما 
المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويك ‏ فى بيان حك أهلالبنى (فنناظره) أىالبانى (إلكشف 
شيهته) لإرجع الى طاعة الامام بغير قتال ( بعث على ) بن ألى طالب (ابن عباس) رضىانه 
تعالى عنهما ( لذلك) أى لمناظرة أهل البنى من الحوارج كا أترجه النساتى وضيره ( فان 
رجع ) الى طاعة الامام 19 ( أى بالحصلة الثى ( هى أحسن ) وهى ازالة الشيبة واظهار 
الحق من غير قتال فبها (والا) أى وان / برجع السطاعته (وجب جهاده) لقوله تعالى ‏ فان 
بغت إحداعما على الأخرى (فقائلوا التى نبنى) حتى تىء الىأمسالله ‏ أى ترجع الى كتابالله 
تعالى وسئة رسوله ل ولأن النببى عن الماسكرفرض » وذلك بالقنال حيتئذ ؛ ظاهر .اق 
الآنة يدل" على أن هذه الدعوة طم قبل القتال واجبة » وابما القتال يجب بعدها » وفى المبسوط 
أن القتال واج قبلها » وابما تقديها أحسن » وقبل مستتحي” (ومالم يصرله) أىومادام لم يصر 
للباعى (منعة) بالتيحر يك » وقد يسكن : أىقوة يعنع مها من قمبده (فييجرى عليه) أى على 
الباغى (الحك المعروف) فى القصاس وغرامات الأموال وغيرها من المسلمين لبقا ولاية الالزام 
فى حقهك فى حقهم (فيقئل) الباغى (إلقتل) العمد العدوان (وبحزم ) الباثى (به) أى 
لقتل لمورثه الارث منه (ومعها) أى المنعة (لا) يجرى عليه الح المعروف (لقصور الدليل 
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عنه) أى الباغى (لسقوط التزامه) الذى كان له قبل الى سيب تأو يله الذى استئد اليه لدفم 
الحطأ عنه (والتجزءن الزامه) يسببامنعة (فوجب العمل بتأو يله) الفاسد » تحقيقالمقام على 
ماذ كر المصاف فىشرح إطدابة بة أنه أجع أصماب رسول الله 2 ة على أن لابقيموا على سحل 
دا ف فرج اسرتعداوه تأويل القران » ولا قصاصا فى دماستداوه 'تأويلالقرات »ولا رد مال 
استيحاؤه بتأويل القرآن إلا ان وجد شىء بعيئه يرث على صاحيه وا نضا الفاسد من الاحتهاد 

باحق بالصحييح عند انضمام امنعة اليه لانقطاع ولاية الالزام به ولاتخق أنالحاق الاجتهادالفاسد 

من الاجتهاد الذى ضلل مس سكبه بعلة اتقطاع ولاية الالزام انما يصاراليه بسبب الاجباع ء والافلا 
ينزم من الكعز عن الالزام سقوطه ‏ بل انمايازم سقوطالخطاب بلالزام مادام التجزعن الزامه ثابتا 
فاذا نيتتالقدرة تعاق خطاب الالزام كا يقوله الشافى (ولا نضمن ما أتلفنامن نفس ومال ) . 
قيلهذا ظاهر لاخلاف ف .4 » وقد كان الأولى لا يضمن الباعى مأ تلف من نفس ومال فى هذه 


الحالة بعد أخذه أو ثو بتهكاق الحر فى بعد الاسلامتفر ! بها على وجوب العمل بتأو لله انتبى » 
ولاحق عليك أنه صرح بقوله لا لقصو رالدليل عنه ال ىآخره أن الباغى أذا كان معالمنعة لا يتناوله 
امطاب » ولاشك أن من لايقناوله الخطاب لا يضمن » فالحتاج الى الذ كر حكم من لم قمر عنه 
الدايل وقد أتلف نفس الباغى وماله وهو مسم فال : لانضمن » ذذلك لأنمكان مضمونا مأمورا 

من قبل الشارع بالقتال ومن ضرورته اتلافهما فقد عرفت أنه لاإبتفرتع عدم الضمان على وجوب 
العمل تأو يله بل علىقوله وجب جهاده . قالالمصتف فى شرح اطداية : الحاصل أن لف الضمان 
منوط بالمذهة معالتأويل فاوتحر”د المنعة عن التأوي لكقوم غلبوا على أهل بلدة فقتاوا واستهلكوا 
الأموال ٠‏ لد تأويل 3 ثم ظهر عليهم أخسذوا ميع ذلك » ولوانفردالتأويل عن المنعة بأن انشرت 
واحد أو اثنان فَقَدَاوا وأخذوا عن تأويل ضمئوا اذا ثانوا أوقدر عليهم (د يفف على جرحاهم ) 
قالمغرب . ذفف على ار بع بلذال والدال » أسرع قتله » وف ىكلام مد عبارة عن اام القتل » 
وظاهر هذه العبارة وجوبالندفيفكم صرح به نف رالاسلام » وذلك لقطع مادّة الفسادالمذ كور. 
فى الممسوط أنه لابأس به » وقال الشافى وأ-جد لاجوز لما روى عن على" أنه قال : بوم الجل 
لاتتبعوامدبرا ولاتجهزوا جرع »وقالوا ا نالتدفيف مشروط ما اذا كانت لم فئة عو يفهم اعتبار 
هذا القيد من ٠‏ اشتراط الماعة فى لق الضمان (وورث) العادل (مورثه) البائى اذا قتلم) أى 
قتل العادل الباغى اتفاقا لأنه مأمور بقتله فلا حرم المبراث به ( وكذا عكده ). 'أى برث البائى 
مُورئه العادل اذا قله وقال كنت على المق وأنا الآن عليه لما عرفت من أنه بسبب التأو يل 
والمئعة لايتناول اللحطاب وهو مس فلا مائم من الارث ( لأنى حنيفة وتجد ) متعاق بقوله وكذا 
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وكذا عكسه : أى عكس مذهب طما » وقالأبو بوسف والشافى لابرثه ف الوجهين : أى سواء 
قآلكنت على المق” أؤقال :كنت على الباطل » وذلك لأنه يقتاوله خطاب تحر قتل امل 
وحومان القائل نزالارت عندهما (ولا يلك ماله) أى مالالباتى ( بوحدة الدار) أى يسبب 
وحدة الدار لانهما فى دار الاسلام ؛ فان ملك الىل بطر يق الاستيلاء يتوقف على اختلاف 
الدارين وهومنتف ( على هذا اتفق على" والصحابة رضى الله تعالى عنهم ) أترج ابن 
أىشببة أن عليا لما هزم طليحة وأسصاءه أمى مناديه فنادى أن لايقتل ةسل ولا مدبر ولايفئح 
باب ولا يستتحل فرج ولامال » ول ينقل عن غيره من الصحابة مخالنته فكاناجاعا منهم (و) 
الزابع من الأقسام الأر بعة ( جهل منعارض مجتهده ) على البناء للفعول » فيه حذف وايصال 
كالمشترك أصله مشترك فيه (الكتاب كر متروك الأسمية عمدا) مثال نجتهده العارض للكتاب 
ومكن أن يكون المعنى كهل مجنهد قال كله (و) جواز (القضاء بشاهد) واحد ( ومين) 
من المدعى معارضين (مع ) قوله تعالى ( ولا تأكلوا تمالم يذ كر اسم الله عليه) أورد عليه 
أن ماف الآبةكناية عمالم بذبحه .وحد ‏ وفىالحكنابة أنه ايازم تحقق المعنىالأصلى » رلو سلم 
ارادة المقيقة » لاجو زأن يكون الذ كر القلى كافيا ؟ والجواب أن صرف العبارة عن المقيقة بغير 
صارف لاحجوز »* فان قل تالصارف مأ احتج” نه الشافى من قوله عليهالصلاة والسلام «المسم 
بذع على اسم الله سمى أولم يسم" »- » قلنا هذاورد فىالنسيان ء فانه عليه السلام سث لمن 
نبى التسمية على الذبيحة فقال : امم الله على لسانكل مسل ؛ وقال عليه الصلاة والسلام 
ذببيحة المسل خلال سمى أو لم يسم مالم يتعمد تركه . وتنا السكتاب والسنة والاجاع » أما 
الكتاب فهذه الآنة » وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام لعدى” بن حاتم : اذا أرساتكليك 
المع وذ كرت امم الله تعالى فكل فان شاركه كلب آمثر فلاتاً كل فانك انما سميت عل ىكلبك 
فعلل” الحرمة بترك القسمية » وأما الاجاع فلا خلاف بين الصحابة فى حربة متروك التسمية 
عامد! وانما الخلاف يينهم فى متروكها ناسياء فذهب بن عمرأنه حرم » ومذهب على وابنه عباس 
أنه حل » وقال أنو بوسف متروك التسمية عامدا لايسوغ فيه الاجتهاد حتى لو قضى قاص مجواز 
عه لا ينفذ لكونه مالفا للاجاع »كذا فى شرح القدورى للامام الحدادى » وصورة متروك 
النسمية مدا أن يعل أن النسمية شرط ويتركها مع ذ كرها » أما لوتركها من لابعل اشتراطها 
فهو حك الناسى : كذا فى المحقائق ء وأما الجواب عن الذ كر القبى واس اله قل 
ذ كر عليه وسمى عليه باسائه ولايقال بقلبه (فان ل يكونا رجلين فرجل وامأئان) معطوف 
على مدخول مع والعاطاف محذوف كقوله تعالى .. ولا على الذين اذا ما أثوك لتحملهم قلت 





كف السنة المشهورة كالقضاء المذ كور 

أى وقات وبجوز أن جعل المحذوف مضافا اليه مع على سيل اللف والنشر المرقب 6 قالوا انالله 
تعالى بين المعتاد بين الناس » وهو شهادة رجلين » ثمانتقل الىغيره » فان حضورهنٌ عاب لشم 
غير معتاد مبالغة ف البيان » فلوكان عين المدّعى مع شاهد كافيا لانتل اليه لكونه أمسر وجودا 
فدل" النص” التزاما على عدم حية عبن الملدعى مع شاهد ( والسنة المشهورة ( معطوف على 
الكتاب : أى وجعل من يعارض ححتهده للسنة المشهورة ( كالقضاء الذحكور مع ) قوله 
0 : البينة على المدّعى (والمين علىمن أنسكر ) لفظ الصيحيحينوالسييق : والعين عي المّى 
عليه ؛ جءعل جذس الأعان على المنكر » ول سوراءالحنس ثىء » وماءنابن عباس من أنه صلى 
الله عليه وس قغى بشاهد و عين » ققد روى عن البخارى وغيره انقطاعه » ومنهم من ذ كره 
فى الضعفاء » ولهطرق لاكاوىلهامن نظر » وعن الزهر ى ,أنه دعة » وأوّلم ن قضى به معاو بة ٠‏ وأورد 
أنه م ببق لتضعيف الحديث محال بعد ما أخرجه مس # وأجيب بأنه ليس ععصوم عن الخطأً فى 
الحدثين » ذن الحدّثين من قال فىكتاءه أر بمة عشر حديثا مقطوعا » ومنهم هن ن أخذ عليه فى 
سبعين موضعا رواه صلا وهو منقطم ؛ على أن مارواه حكابة واقعة لاعموم لماء ويجوز أن 
تسكون فى حل الانفاق : كشهادة الطيب أو اصأة فى عيب لايطلع عليسه غير ذلك الشاهد 
واستحلاف المشترى على أنه لم برض بالعيب » ثم ان القضاء بعمين الماعى وشاهد واحد لايصح 
فى غير الأموال عند جهور العاءاء ( والتحليل) أى وكالقول حل" المطلقة ثلاثا لزوجها الأول 
اذا تزؤجها الثاتى ثم طلقها ( بلا وطء) كأ هوقول سعيد بن المسيب (مع حديث العسيلة ) 
وهو ماروى الجباعة عن عائشة رضى الله عنها أنه صلى الله عليه وسل سئل عن رجحل طلق 
امسأته ثلاثا فنزوّجت زوجا غيره فدخل مها ثم طلقها قبلأن بو اقعها أتحل" ازوجها الأول + قال 
لاحنى بذوق الآحرمن عسيلتها ماذاق 0 . قال الصدر الشهيد : ومن أفقى مهذا الول فعليه 
لمنة الله والملائكة والناس أجعين ٠‏ وف المسوط ::لوأفتى فقيه بذك عر (والاجاع ) أى 
وجهل.من عارض دهده الاجاع ) كبيع أمهات الأوا لاد) أى جوازهكا ذهب اليه داودالظاهرى 
(مع إجاع المتأخرمن الصحابة) » قيل والوجه من 5 لما تقدم من اختلاف الصحانة 
فى جوازه وإجاع التابعين على منعه ٠‏ 

أقول فى هذا الكلام بعد ماذ كر فى ححث الاجاع اختلاف الصحدانة به واجاع التابعين اشارة 
الى ماعرف من أن الصحابة كلهم على عدم جواز يبعهن الا عليا رضى الله تعالى عنهم » فبعد 
موت على" رضىالله تعالى عنه حصل الاجاع من الصحابة . وقد علم اجاع 00 2 
فعلى قول من لم يعتبر فى الاجاع الا اجاع الصحابة أبضا يتم" الا.تدلال ( فلا ينفذ القضاء 





بثنىء منها) أى الجنهدات المذكورة الخالفة للكتاب أوالسنة المشهورة أو الاجباع لكومها فى 

مقايلة القطتى + ولاخ عليك أن للبحث ىكل منبا تالا لعدم قطعية دلالة الكتات م لى الخلاف 
وكون المشهور احادا فىالأصل 3 وكونالاجاع المسوق الحلا وان فيه بين العلماء » غيرأنه لا 
كان أمسا مقرر”! فى المذهب لم يتعرض المصنف له ؛ وعدم فاذالقضاء ما قولالجهور عن المافية » 
وتفصيلة ف السكتب المفصلة من الفروع (وكترك العول) كاذه اليه ان عباس (دد!النشل) 
أى القول لهم صح عن أبن عباس » وقد روى رجوعه عنه . أرج الطحاوى عن ألى 
سعيد الخدرى قلت : لان عباس : أربت الذى 6 الدينار بن بالديثار والدر هم بالدر مين 
أشهد لسمعت رسول الله صلى اننة وس يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لافضل مهما » 
فقال ابن عباس : أنت سمعت هذا من رسول الله 2 فقلت نم » فقال انى لم أسمع هذا 
اما أخيرنيه أسامة بن ز بد ؛ وقال أبو سعيد ونزع غنها ابن عباس 8 (الثالى ) من الأقسام 
الثلائة ( جهل يصلح شببة ) دارئة للحدّ والكفارة ؛ وعذرا فى غيرهما ( كالجهل فى فى “وضع 
اجتهادصعيح بأن لمخالف) الجتيد م ) منالكتاب والسنة المشهورة والاجاع ( كن 
صلى الظهر بلا وضوء ثم صلى العصر به ) أى بوضوء ( ثم ذكر ) أنه صلى الظهر بلاوضوء 
( قنضى الظهر فقط ثم صلى المغرب يظنّ جواز العصر ) للهله بوجوب الترتيب ( جاز) أداؤه 
صلاة المغرب (لأنه ) أى ظنه جواز العصر ( فى «وضع الاجتهاد) الصحييح (فى ترئيب 
الفوائت ) فانه وقع بين العاماء خلاف فىوجوب الترتيب » ولس فاللحل” دليل قطبى » وكان 
هذا الحهل عذرا فىجواز المغرب لا العصر » والفرق أنفسادالظهر درك الوضوء قوى” ) وفساد 
العصربترك الترتير ضعيف لأنه مختلف فيه » فيؤثر الأؤلقما؟ بعده دون الثاتى » وكانالحسن بن زياد 
يشول انما بحب مراعاة الترئيب ب على من يهل » لاعلى م ن لاع ؛ ؛ وكان زفر يقول اذاكان عنده 
أن ذلك جزبه فهو ف معنى النامى لافائتة , وفه مافه (وكقتل أحد الوليين) قاتلموليه عمدا 
عدوانا (بعد عفو) الولى” (الآخى) جاهلا سقوط القود بعفوه (لابقتص منه) أى من القائل 
لأن هذا جهل فى موذع الاجتهاد (اقول بعض العاماء) م نأهل المدديئة على ما فى التذهيب 
( عدم سقوطه ) أىالقصاص ) بعف وأحدهم ( أى الأولياء » حتى لوعفا أحدهم كان للباقين 
ااقتل (فصار) القتل المذكور (شبهة بدرأ) به (القصاص ) وهو قد سقط بإلن ؟ لورى 
الى شخخص ظن هكافرا فاذا هو مؤٌمن » واذا قسط القصاص بالشبهة لزمهالدية فى ماله لأنفعله عمد 
وعجب له مننها نصف الدية » اذ بعفوشريكه وجب له نصف الدية على القتول فيصيرنصف الدية 
قصاصا بالنصف و بؤٌدى مابق » ولوعلم سقوطه بالعفو ثم قتله مدا جب الةودعليه . وقالزفرعليه 





لق من زتى جار بة والده أو زوجته يظنّ حلها لاحد 
القصاص عل له أولا :كا لوقتل رجلا يفن أنه قتلوليه ثم جاء وليه حيا (و) مثل (امحتجم ) فى 
نهار رمضان ( اذاظنها) أى العامة ( فطرته ) فأفطر بعدها (لاكفارة ) عليه: واتماعليه 
القضاء (لأن) قوله صلى الله عليه وسم ( أفطر الحاجم واحجوم) رواه أصعاب السان وصفحه 
ابن حبان والحا كم ( أورث شبهة فيه ) أى فى وجوب الكفارة بإلفطر بعد الخخامة (وهذه 
الكفارة يغلب فيها معنى العقوية ) على العبادة عندنا ( فتتتئى بالش.بة ) وهذا ندل على أن 





العاى” اذا اعتمد على الحديث غير عالم تأويله ونسيخه ففعل ما بوجب الكفارة كانذلك مورثا 
للشببة فىحقه . كا أن قولالمعتمد فى الفتوى فى البلكد بورثها حيث لو أفطر العانى بقوله لاتلزمه 
الكفارة » بلالحديث أولى بذلك » وقالأنو بوسف عليه التكفارة اذ ليس للعاتى الأخذ بظاهر 
الحديث لوا زكونه مصروفاعن ظاهره أو منسوخاء بل عليه الرجوع الى الدقهاء واذالم يستند 
ظنه الى دليلشرعى ‏ وأفطر حب عليه السكفارة اتفاقا لأنهحينئذ جهل جرد » وهوليس بعذر فدار 
الاسلام ( ومن زتى تجاربة والده ) أو وألدنه (أوزوحته) حال كونه ( يِظنّ حلها لاححدٌ ) 
عند الثلاثة » وقال زفر حد ولاعبرة بظئة الفاسد :م لووطيع جار بة أخيه وعمه يظنٌ الل" 
(الاشتبام) لأن بينالانسان وأبيه وأمه وزوجته انيساطا فى الانتفاع بالمال » لاف الأ واله” 
( دلايشبت ننب) مهذا الوطء وان اذعاه الواطىء ( ولاعدة ) أيضا على الموطوءة مهذا الوطء. 
(لا) عرف (ف موضعه) اذلاحق” له فى امحل » وللعاهرا حر » ولاعدّة عن الزنا » ونسمى هذه 
شبية فى الفعل سقط مها الح على من اشتبه عليه » لاعلى من لايشئيه عليه » حلاف الشبية فى 
الح" كوطه الأب جار بة ابنه » فانه لاحدّ » وان قال علمت أنها حوام » لأن المؤثر فيه الدليل 
الشرعى كقوله 2 أنت ومالك لأ بيك » ويثيث النسب اذا ادّعاه » وتصيرآم” ولد له . وعند 
ألى حنيفة شبهة أخرى دارئة للحدّ » وهى شببة العقد سواء عل المرمة أملا كوطه النى تزوجها 
بغير شبهود ( وكذا حرنى” دخل دارنا فأسم فشمرب ابر جاهلا بالحرمة لاحدٌ) لأنه فى «وضع 
الشبهة لملها فى وقت : كذا ذ كره الشارح » والوجه كلها فى بض الأديان لماسيأتى ( لاف 
مااذازق ) بعد دخوله دارنا واسلامه ( لأن جهاه حرمة الزنا لاايكون شبهة لأن الزنا حرام فى 
جيع الأديان فلا ,يكون جهاه عذرا» حلاف اجر ) لعدم حومة شربها فسائر الأديان (افى 
الحبط وغيره : شرط اذأ نلا يظنّ الزئا جلالا مشسكل) فانه مدل على أن جهإ و حرمته وظنه الل" 
عذر يسقط به الحدّ عنه » وقد قال المصنف فى .شرح اطداية ونقل فى اشتراط العل محرمة الزْئا 
اجاع النقهاء ( لاف الذى” أسل فشرب اخر) وقال م أعل حرمتها » وقوله : أسل صضنة للذى” 
لكونه فى معنى النكرة كقوله :2 » ولقدأصس على اللثيم سبنى  #‏ (بحد لظهور 





اسم لثالت جيل يسلعترا 8800 ل 
الحم ) أى حرمة ابر لشيوعها (فى دارالاسلام) وهومقم بها (لخهله) بحرمتهاءم شيوعها 
فيه ( لتقصيره) فى طلب معرفتها فلا يكون عذرا فى دره الحد » ولانحق عليك أن هذا 
أعا يصعم اذا وجسد فرصة أ مكنه تحصيل العلل فيها 7 فأمأ فى بدء اسلامه فلا حم تقصيره » 
وترك طلبمعرفة الأحكام فىزمان السكفر لابوجب التقصير» على أن الاسلام ممحوماقبله » القسم 
(الثاك : جهل يصلح عذرا كن أسل فى دارالحرب) أى كهل من أسفيها (ترك مهاصاوات 
جاهلا لزومها فى الاسلام لاقضاء) عليه اذا عامه بعد ذلك لعدم تقصيره لعدم اشتهار الأحكام 
فى دار الحرب . وقال زفر : عليه القضاء لالنزامه الأحكام بالاسلام وان قصرعنه خطاب الأد ه 
وهولا سقط القضاء بعد تقرّر السيب : كالناتم اذا اننبه بعد مهى” الوقت (وكل” خاب ترك وم 
ينتشرفهله عذر) لانتفاء التقصير» بدل” عليه قولهتعالى (ليس على الذي نآمنوا وعماوا الصالحات 
جناح فياطعموا ) مالم يتعلق عامهم حرمته » سواء لم حرم أصلا أرحوم وليتتشر بره ( للذين 
شر بوا) اجر ( بعد تحر عها غير عالمين) محرمتها » فقوله الذين متعلق »حذوف تقديره لقوله 
تعالى ‏ ليس على الذبن ‏ منزلا للذين شر نوا » ولبيان حكم شر مهم » روى أن بعض الصبحابة 
كانوا فى سفر فشر بوا بعد التحريم غير عالإن حرمتها فنزلت . وعن ابن كيسان لما نزل تحريم 
اجر والمبيسرء قال أبو بكر رضى الله عنه : كيف باخواننا الذين مانوا وقد شر نوا اجر وأ كلوا 
الميسر * وكيف بالغائيين عنا فىالبمدان لايشعرون بتحر بها وهم بطعمونها 7 » فاذا نزلالله تعالى 
(غلافه) أى الحطاب (بعد الانتشار) فان جهاه لبس بعذر . ويتبتى أن براد به الانتشارفى 
بلد المكلف » فانه اذا كان بلده بعيدا عن مهبط اأوى وعنن البلدان التى اننشر فبها فعذره 
واضم : وظاهر هذه العبارة أن الجهل بعد تحقق الاننشار ليس يعذر سواءكان الاتنشارى 
بلده أولا » و بو دده اطلاق قوطم : الجهل فى دار الاسلام ليس بعذرلاستفاضة الأحكام وشيوعها 
فيها والاستفاضة فيها أقيمت مقام الع( : فعلى هذا كون الجهل عذرا بخص" بإبتداء الاسلام » 
لكن مقتضى الدليل ماذ كرناه » اذ لاوجه لاقامة الاستفاضة فى غير بلده مقام العم وان كان 
بعيدا : اللهه” الا أن يواد بترك المهاسرة لطلب العم مع قدرته عليها (لأنه ) أى جهله بعسد 
الانتشار (لتقصيره ) فى طلب ماجب عليه ( كن لم يطلب الماء فى العمران فتيهم وضلي 
لانصح”) تممه فلا تصٌ صلاته ( لقيام دليل الوجود) ركوالجمران لاله لا حاو عن الماء غالبا 
(وتركه العمل) بالدليل وهو طلبه فيه . هذا اذالم يستكشفه » أما لواستكشفه فل بجده فيه 
فقد صرح نجوا ازه البعض وهو الوحه » والتقبيد بالعدران ندل على أنه لوترك الطلب فى المفارة 


-1١6(‏ «صير» - رابع) 





امف أمثلة الجهل الذى يصلح عذرا 
ونم وصلى جازت صلاته لأنها مظنة العدم ( وكذا الجهل بأنه وكيل أومأذون) أى وكذا جهل 
الانسان كونه وكيلا لشخص بأنه وكله وم بباغه الخير » وككونه مأذونا ان كان عبدا أذن له 
سيده وإ ببلغه الاذن (عذر) خر المهل . ثم أخذ يبين عرةكونه عذرا » فقال (حتىلاينفذ 
تصرفهما) أى تصرتف الوكيل والمأذون قبل العلل بإلوكيل والاذن فى حق الموكل والمولى مطلقا 
وفى حق نفسهما أيضًا اذا كان محل” التصر“ف ملك الموكل والمولى أوملك غيرهما » ولكون 
التصرتف طما (ويتوقف ) نفاذ تصر”فهما على اذن الموكل والموى اذا كان فى ملكهما أوق 
غيره » لكن طما ( كالفضولى ) أى كتوقف تصر“ف الفضولى على اذن من له الولاية ( الا 
فى شراء الوكيل) استثناء من عموم نفى نفاذ قصرتفهما » والمراد شراؤه مثلا فم" كل تصرّف 
منه لا كون فىملك الموكل ولايضاف اليه فانهلايتوقف : بل (ينفذ على نفسه) فبق حموم لى نفاذ 
قصر“ف الأذون على اطلاقه لأنه ليس له أهلية للتصر“ف بغيرالاذن فاولا أنالجهل عذرللوكيل 
لما تفذتص”فه. فى حق الششراء لنفسه اذاكان التوكيل بشراء ذلكالمشترى بعينه ( كماعرف) من 
أن العقداذااوجد نغاذا على العاقد نفذعليه . فى النهابة : اتفقتالروايات على أنالوكلة اذا ثبتت قصدا 
لانثبت بدون العم » أما اذا ثيّث فى ضمن أمى الحاضر بالتصرف بأن قال لغيره : اشثر عبدى 
من فلان لنفسك » أواء.ده انطلق الى فلان ليعتقك فاشترى من فلان أوأعتق بدون العم جاز» 
وعن ألى و. سف أن الوكلة عنزلة الوصابة لايشترط فيها العلم لأ ن كلامنهما اثباتالولاية » فكاءة 
الاتفاق على مافى النباية أنه مينى على عدم الاعتداد مهذه الرو بة ويحم لكلام المصنف على الوكالة 
الثائة قصدا جعا بين الروايات حسب الامكان » بردّه مافى المحيط م ن أنه أى الوكيل لايصير وكيلا 
قبل الل بلوكلة فى رواية الزبادات ويصير وكيلا فى رواءة وكلة الأصل » فالوجه أن يقال فيه 
روابتان » وعختار المصنف مافى الزبادات والله تعالىأعل (و) كذا الجهل ( بالعزل ). للوكيل 
( وار ( على اللأذون عذرء فالأوّل معطوف على قوله بأنه » والثاتى على إلعزل وذلك لازدوم 
الضرر عليهما على تقدبر ثبوتهما بدون العم لأنهما يتص,”فان اعتادا على أنه يلزم الموكل والموك 
وبإلعزل يلزم الوكيل » وبإلفك يازم فىذمة العبد فيتأخر الدين الى العتق ( فيص نصرفهما ) 
أى الوحكيل والمأذون على الموكل والموإى قبل عامهما بالعزل » ثم ان الاذن اذا كان مشهورا 
لاينتحيحر الابشهرة خره عند أهل السوق دفها المرر عنهم لازوم تأخر حقهم الى العتتق (و) 
كذا (جهل المولى يجنابة العبد) خطأ عذر للولىفعدم تعين ازوم الفداء مطلقا اذا أخرجه عن 
ماحكه قبلعامه إفلا مكون) الموف '( يدبعه ) أى العبد قبل العم بالجنابة (متارا للفداء ) وهو 
الأرش الذىكان غخيرا يينه و بين الد فع بل ب عليه الأقل” من القيمة والأرش (و) كذا 





ا محتهد بعداجتهاده فى حم بمنوع من التقليد لغيره خف 
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جهل ( الشفيم بإلبيع ) لا يشقع فبهعذر 4 ى ذم سقوطا شنته ( فلويع ) الشفيع (الدار 
المشفوع مها بعد بيع دار يجوارها ) أى بجوار الدار المشفوع مها (غيرءةم ) ليع 0 
حال عن فاعل بإع ( لايكون ) ببعه المشفوع با ) تسليا لاشفعة ) بل له الشفعة فها اذا عل 
بإلبيع لأن دايسل الع خق” لانفراد صاحب الملك بسعه (و) كذا جهل (الأمة لمكم لوحة) 
عذرطا فى عدم سقوط خيار العتق ها (إذا جهلت عتق المولى) اإها (فر تفسخ ) النكاح 
فورا ( أو عامته) أى عتق الموى (وجهلت ثبوت الجيار طاشرعا لاببطل خيارها) . قوله لاببطل 
جزاء الشرط وقوله ( وعذرت ) «عطوف عليه » أما الأولى فلاءن المولى مسقل" بالعتق ولاككنها 
الوقوف عليه قبل الاخبار. وأما الثاتى فلاشتغاطا مخدمة المولى ولعدم فراغها لمعرفة أحكام الشرع 
فلا تقوم اشتوار الدليل فى دار الاسلام مقام عامها ( علاف المردّة زوّجها غير الأب واد ) حال 

كونها (صغيرة فبلغت جاهلة بثبوت حق الفسخ) أى فسخ السكاح (لها) اذابلغت فر تفسخ 
(لاتعذر) هلها مهذا السك فليس طا حق الفسيخ به (لأن الدار دار الع » وليس لاعدرة 
مايشغلها عن التعل فكان جهلها لتقصيرها ) فى التعل ( عخلاف الأمة ) لماذسرء وامراد 
باد الجد الصحيح » لاف من سوى الأب والجدّ لعدم هل الرأى فى الأم” وعدم وفور 
الشفقة فى غيرها . 

مسيكلة 

(الجنهد يعد احتهاده ف( محصيل “0 لخادثة اجتهادا انتبى الى تعينه على وجة 
(منوع من التقليد) لغيره من الجتهدين (فيه) أى فى ذلك الح 3 فالحسكم الجترد فيه الذى 
قصده ارد أعى اجالى” فى بدابة الاحتواد يتعين آآخراالنسة اليه على وجه » وبالنسبة الى 
مجتهد آكخرعلى وجه فيحب على الجتود انباع ماأدى اله اجتهاده» ولاجوز له انباع ماأذى 
اليه ا جتتهاد الآخر ( اتفانا ) لوجوب اتباع اجتهاده اجاعا (والحلاف) ماهو فىتقليده اغيره 
قبله) أى قبل اجتهاده فى الحم . (ولاً كثر) * ن العلاء على أنه (منوع) من تقليد غيره 
مطءقًا : منهم أبو بوسف ود على ماذ كره أوجكر لرازى وأنو منصور اليغدادى ومالك على 
مافى أصول ابن مقاتح ؛ وذ كر الباجى أنه قول أ كثر المالكية » وذ كر الروياتى أنه مذهب 
عامة الشافية : 520 الشافى وأجد وأ كز أصاءه ؛ واختاره الرازى والأمدى وان 
الحاجب » وماروق ن أى لوسف أنه صلى بالناس الجعة وتفرقوا ثم ألخير لوجود فأرة ميدة 
فى بر جام اغ ةل منه » قال : تأخل يقول أسمابنا م نأهل المديثة : اذابلغ الماء قلتين لابحمل 





اك قبل لاعنع من التقليد قبل الاجتهاد مطلقا 
خبثا لإينافى ماذ كرنا لجاز أن مساده من قوله تأخذ الذين اقتدوا به » يعنى تأخبذ فى حقهم 
بعد التفرّق : ومن هذا لايازم عدم | إعادته تقليدا ذهب الغمير فتدبر (دما) روى (عن : 
ابن سرج ) من أن اجنود ممنوع من التقليد (الا ان تعد عليه) الا+تباد فى المادثة 
لاحالف ال كثرء وحتمل أن كون تقدير الكلام : : وماعن ابن سرج أنه منوع الا وقتث 
التعذةر » وخبرالموصول أنه ممنوع » فبكون المروى” عنه المنع فى غير صورة التعذر ‏ والتعذتر 
إما بالتجز عن وجه الاجتهاد » وإما بالحوف عن الفوت على ماسيأتى (ولا يبنى أن يختلف 
فبه) لأن الامتثال بموجب اللحطاب وجب عليه لسكونه مكلفا » وقد تعن رالاجتهاد فتعين التقليد 
تحصيلا لما هوالواجب (وقيل لا) يمنع من التقليد قبل الاسجتهاد مطلقا فمامخصه وفهايفتى به سواء 
تعذر” عايه الاجتهاد أولا ؛ وعليه الثورى واسحاق وأنوحنيفة على ماذ كر الكر والرازى . 
قال القرطى : و و الذى ظهر من تمسكات مالك فى الموطأ » وعزاه أبو اسحاق الثسيرازى 
الى أجد . قال بعض المنابلة : لايعرف (وقيل) يمنع من التقليد (فها يفتى به) غيره ( لافيا 
خسه) ال ا 0 بريد العمل به من غير أن يفتى به . وحكى هذا عن 
أهل العراق (وقيل) عنع عن التقليد (فيه) أى فها مخصه ( أيضا الا ان خشى الفوت) أى 
فوت أداء ماجي عليه أن ضاق وقت صلاة) أى ككشية الفوت عند ضيق وقت صلاة 
(والاجتهاد فيها بغوتها) أى والحال أن الاشتغال بالاجتياد فى حق تلك الصلاة لتحصيل ماهو 
مجهول فيها من الحم يفوتها لمضى” الوقت » وهوسروى” عن ابن سر بيج ٠‏ (زوعن أنى حليفة 
روابتان) : إحداهما الحوازعلى ماقدم » والأخرى المنع (١‏ ) ددى (عن ممد) أنه (قلد) 
تدا ( أعل منه) لاأدون منه ولا مساوباله » وقبل انه ارا و( قال 
(الشافى) فى القدم (والجبائى) وابنه (جوز) أنيقك غيره (ان) كان (صحابياراجحا) 
فى نظره على غيره يمن خالف من الصحابة ( فان استووا) أى الصحابة فى نظره محسب العم 
واختلفتفتواهم ( تير ) فيقلد أهم شاءء ولاجوز تقليد منعداهم (وهذا) النقل (إروابة عنه) 
أى الشافنى (فىتقليد الصحانى) للحتهد مذكور فى رسالته القدرمة . قال الأمبرى : والمشمور 
من مذهبه عدم حواز تقليده للغير مطانا (وقبل) تجوز تقليده أبا بكر وجمر رضى الله تعالى 
عنهما لاغيرهما . وعن أجد و إمام الحرمين : جواز تقليد الصحاءة دون غيرهم الا عمر , 
ابن عبد العزيز » واستغر به بعض المنابلة » وقدل حوز أن يقلد صعابيا (وتابعيا) دون غيرهما 
وعزى الىالحنفية » لكن بلفظ أوخيارالتابعين » وقيل : مجوزللةاضىلاغير . اة (الا كاثر) 
القائلين بالمنع مطلقا' ( الجواز) أى جواز التقليد ( حكم شرعى” فيفتقر الى دليل ) شرع" 





أدلة من عنم التقليد ومن وزه قبل قبل الاحتهاد 046 
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(دم شبت) الديل والأمل عدمه (قلايبت) الجواز (دفع ) هذا من قبل الوزن (أنم) 
أى المواز مس جعه (الالاحة الأصلية) معنى عدم 7 ترئب العقاب ب على التقليد وهى لدت تم 
شرعى” » فلا حتاج الى دليل شرعى” ( لحلاف ترك ) أيها امانعون (فهوو) أى تحر 35 
(التعر) الى الدليل وم بشت فلا شت (وأما ) الدفم عن ن الأ كثر (بأن الاجتهاد ان 
ف الأحكام الاجتهادية كلوضوء ق باب الطهارة (والتقايد دل ممه كالتيمم فيه ع( ولا اسار رالى 
الندل مع إمكان المبدل (فيتوقف) التقليد (على عدمه) أى عدم امكان الاجتهاد »كي أنه 
لاجوز التيمم مع القدرة على الماء (فنع ) جواب أما : أى منعكونه يدلا ءن الاجنهاد (بل 
كل 3 الجرد والتقليد بدرامل) ع 0 ع ب 5 الف" > وغسل 
(فاعتبروا ) اأولى الأبسار- قانه عم - الجنبد والعاتى" 3 07 اميل بداو فيحق 90 لخدزه فق 
معمولا به ف حق الجتهد 6 والاعتبار رد الى 3 الى نظيره 6 ده و برجم الى الاحتهاد م ( 0 
المذ كور 4 وف كلة ان إشارة الى المنع الهام : وذلك بإعتبار أنه جوز أن براد بالاعتبار معنى آخر 
لألفاظ 6 ووز أن ص" عا اذا ' بتعذر عليه وده ارد م هوقول ابن سرج إلى غير ذلك 
(والا) أى وان ل ين" عد 0( بها الدفم الذدكور امدم دليل أن رعلى البدلية » والأصل 
العدم . ( واستدل ) للاثكثربأنه (لايجوز) التقليد (إبعده) أى الاجتهاد اتفاقا (فكذا) 
لايجوز ( قبله لوجود الجامع ) بين المنع بعد الاجتهاد والمنع قبله (وهو) أى الجامع ( كونه) 
أى المقلد (مجتهدا # أجيب بأئه) أى الوصف المشير للحم (فى الأصل ) أى القليد بد 
الاجتهاد ( إعمال الأرجمم) أى وجوب اتباع ماهو الأرجح من حيث كونه حك الله تعالى 
ف نظره (وهو) أى الأرجح (ظِنْ نفسه) الذى أدى اليه احتهاده فأبه أرجح عند من ظنّ 
غيره من الجتهدين » وهذه العلة «فقودة فى الفرع وهو ظاهر . احج ( الشافى) بقوله صلىالله 
عليه وسل ( أصمانى كالنتجوم) بأمم اقتديجم اهتدم ع فانه خطاب عام” عم الجتهد والمانى » ولا 
ج الشخص ءن الاهتداء 000 الا >تسجاج ؛ نه (منه) أى الشافى (لأنهم لميلبت) حث 
تقدم جوابه عن النبى” 0-7 (ولو نبت تكلم جوابه) حيث قال أجيب بأنه هدى هن وجه 
انتهبى » ولس مبدى كل وجه حتى لاعنع منه ذان كونه هدىهن وجه لابنافىكونه خطأ . 
فان قلت : احمال الخطأ مشترك بين ظنّ السحانى وظنه » لمكن ظَنّ الصحالى أبعد عن 
الخطأ » قات هذا سب نفس الأمى » وأما بحسب ماعنده الم إلمكس » والاثسان 
مأمور بإنباع ماهو الأظهر عنده » واعترض على المصنف من لم يه م كلامه بأله لايقيد منع 





م ليس التقليد الا العمل أوالفنتوى ول غيره 





تقليد السحالى » بل تقرتر جواز :قليده ولم يعرف أن وظيفة المجيب هنا .نع بطلان منع التقليد 
لاائبات منع التقليد» و بينهما بون بعيد . احتب” (الجوّز) للتقليد مطامًا بقوله تعالى ( فاسئاوا 
أهل الذ كر : أى. العم بدايل) قوله تعالى (انكاتم لاتعامبون) وليس امراد أن لايعم السائل 
شيئًا أصلا » بل مأأحوجه الى السوال من الواقعة التى ابتلى مها » واذا كان منشأ السؤال عدم 
عامه بذاكب أنبراد بأهل العلم من هو عام عا هو تاج اليه » لأنه لوكان دن أهل لذو 
ولا يعم ذلك لاوجه اله اباه * (وقيل : الاجتهاد لايع ) مااحتاج اليه فى العمل » فيتناوله 
خطاب الأعس بالسؤال لنحةق شرطه المذكور » غابة الأمس أنه لم يتعين فى حقه السؤال » لأن 
المقصود مئه حصول العلل عماوج ب العملبه » 00 حصل المقصود * (أجيب) عن 
الاحتحاج المذكور ( بأن الحطاب) فى قوله تعالى ‏ فاسئاوا ‏ ( للقلدين » اذ المعنى لسأل 
أهل الع من ليس أهله بقرينة مقابلة من لايعل عن هوأهل) ١‏ (وأهل العم من له الملكة) 
أى ملكةاستنباط الأحكام الشرعية من أداتها (لا) يفيد معناه ( بقيد خروج السك ) استنياطه 
تلك الملسكة (عنه) أى عن الامكان والقوّة (الى الفعل) والوجود فى الحارج » لأن أهل الثنىء 
من هومتأهل له ومستعدٌ له استعدادا قريبا » واذا كان أهل العم صاحب الملدكة كان مقأبله 
من ليس له الملكة ؛ وهو المقلد * (قلوا ) ثانيا (المعتبر) فى الأحكام العملية ( الظنّ) 
كونها 5 الله تعالى 6 فان الجنهد باجتهاده لابقدر على غيره ( دهو) أى الظنٌ (حاصل 
شتوى غيره) كم صل يفتوى نفسه لنساومهما فى أن الاحتهاد قد أدى الهما * # ( أجيب 
بأنظنه اجتهادم) بنصب الدال» إما بنزع الحافض ء أوعلى أنه بدل من ظنه (أقوى) من ظنه 
بفتوى الغير لقيام الأمارة الدالة عليه عنده (فيخب الراجح ) تقريبا للسواب محسب الوسع م 
(فان قيل قبل : ثدت عن أنى حنيفة ) ف الفروع رف القاك ى الجنهد قصى بغير رأبه ذا كرا له ) 
أى ارأنه (قذ) قضاؤه (خلافا لصاحبيه » فيبطل) بهذا الثابت عند (تقل الاتفاق على التع 
بعده) أى على ب ابنامن التقليد بعد الاحتهاد (إدذ لبس التقليد إلا العمل أوالفتوى 
شول غيره) والقضاء رأى الغبر يضمن العمل والنتوى مع زبادة إلزام على القضى" عليه 
(دانذكر) أيضا فى الفروع (نها) أى فى هذه السثلة ( اختلاف الروابة) عن ألى حنيفة 
فعنه ينفذ » وجعلها فى الخانية أظهر الروايات » لأن رأنه حتمل الحطأ وان كان ا 
أنه الصواب » ورأى غبره حتمل الصواب » وان كان الظاهرعنده خطأ فهوقضاء فى حل" محتهد 

فيه فينفذ » وبه أخذ الصدر الشهيد وغيره . وعنه لابنفذ » لأن قضاءه به 8 اعتقاده أنه غير 


حق عبث : كالصلى المغرجهة ”نه تقليد التحرتى غيره » وبهأخد شين الا ئمة الأوزجندى 





اذا تسكرترت الواقمة لايازم الجتهد سكرير النظر ا" 





(فقد حم أنه) أى نفاذ القضاء (مذهبه) أى أفى حنيفة فى الفصول العمادية » فهو“لسحيح 
من ل * (قلنا) فى الجواب لتصحيح النقل للاتفاق ( النفاذ) أى نفاذ القساه (بقدير 
الفعل) اى على تقدير وقوع القضاء ( لاوجب حله) أى الفعل » واذا كان القضاء رأى الغير 
حواما عنده فقد اتفق مع القوم فى المنع عن التقليد ( نع ذكر بعضهم ) كصاحب الحدط (أنه 
ذكر الحلاف فى بعض المواضع فى النفاذ » وفى بعضهافالحل” ) أى حل القضاء حلاف .ذهبه 
( لكن لايازم أن المعوّل الل" » بل حب ترجيح رواية النتى ) الحل” » لأن اجتهد مأمور 
بإتباع ظئه إجاعا (وصرّح يأن ظاهر المذهب عدم تقليد التابى وان روى خلافه ) كأ ف 
ببانه قبيل فصل التعارض . 
يتا 
(اذا تكررت الواقعة ) بالاحتياج اليها ميةة بعد أسرى للعمل أوالافتاء هل يجب عليه 
تسكر بر النظر وتحديد الاجتهاد فيها أم يكن الاجتباد الأول 7 » (قبل) والثائل ابن الحاجب 
وغيره ( المتارلايازمه نكر بر النظر لأنه) أى إلزام التتكربر ( ايجاب بلا موجب » وقبل : 
يبلزمه) تسكر بر النظر » و به ؤم القامى وابن عقيل ( لأن الاجتهاد كثيرا مأيتغير) فيرجع 
صاحيه عنه الى غيره ( وليس ) ذلك التغير ( إلا بشكر بره) أى النظر ( فالاحتياط ذلك) 
أى نكر بره » لأنه مأمور بالعمل يما ينتهى اليه بذل وسعه عند العمل » وهو متفاوت بإعتبار 
الأوقات » (أجيب) بأنه اذا كان الأميكا ذ كرت لايتتهى إى حدّ (فيجب نكراره) 
أى الاظر (أبدا لأنه) أى الاجتهاد (يحتمل ذلك) التغير ( ىكل وقت عضى بعد الاجتهاد 
الأؤل) والوجوب الأبدى” له باطل اتفاقا (وهذا ) أى وجوب الشكرار أبدا ( ليس بلازم ) 
للزوم تسكر بر النظر عندتسكرّر الواقعة ( لأن وجوب الاجتهاد لايثيت إلاعند وقوع ( الحادلة 
إشرطه) أى شرط وجو به واذا تحقق شرطه فاجتهد فأدّى الى الحم (قفد أخذ السبب) 
أى شرط وجوب الاجتهاد أوالاجتهاد (حكمه) أى الاجتهاد على الأول » أوماأدى اليهالاجتباد 
على لثانى » وحيتئد بتهبى وجوب الاجتهاد إعتبار ذلك السبب (واحتال الخطأ فيه) أى فى 
ذلك الاجتهاد المذكور (لم يقدح) فى أداء ماوجب على الجتيد (فلاجب) الاجتهاد ( الآخر 
إلاعثل) أى عثل شرط وجوب الأول » فاذا نحقق شرط وجوب الآنو وجب والافلا » فان 
قلت : م لامجوز أن يكون ماد القائل بازوم التتكرير من وجوب التسكرار إدداء وجوبه عند 
كر مل"ة من صر"ات وقوع الحادثة المستحمعة شروط وحجوب الاجتياد * قلت- إذذلانسم 





افق لسع لاست جنا قولان 
إطلان الثاق .كيف وقد وقع الحلاف فيسه بين العاماء . وقال الآمدى : المختار أنه اذا لى يكن 
ذاكرا لاجياده الأول يجب التكر بر والا فلا . وقال السكى : الأصسم” فى مذهينا عدم لزوم 
التحديد فه اذا يذكر الدليل الأول » وم تتحادد مابوجب الرجوع عن ٠‏ الأول » فان كان 
ذا كرالم بلزمه قطعا » وان تحدد مأدوجب الرجوع حب عليه قطعا انتبى . وى روضةالمكام 
اجتهد لنازلة لش أول ع » ثم حدئت ثانيا فيه وجهان » الصحييج اذا كان الزمان قريبا 
لامختلف فى مثله الاجتهاد لاستأئفه » والا استأنف . وذ كر الشافعية فى العامى استفتى ثم وقم له 
الحاجة الى ذلك ثانيا ان أفتاه عن نص" : كتاب أوسنة أو إجاع » أوكان متبحرا فىمذهيه 
وان لم يلغ رتبة الاجتهاد فأفتاه عن نص" صاحب المذهب فله أن يعمل بإلفتوى الأولى » والا 
فوحوان أضنهما لزوم السؤال ثانيا الى غير ذلك يطلب تغاصيله فى محله . 
يب 

(لايصح فى مسئلة نجنهد ) واحد فى وقت واحد ( قولان) من غير أن بكون أسدهما 
مجوعا عنه (للتناقض) أى لازوم اعتقاد النقيضين » لأ نكل واحد منهما إماعين تقيض الآخر 
أومستازم له (فان) نسبالى مجتهدواحدقولان » و (عرف المتأخر ) منهما صدورا عنه (تعين) 
المتأخر (رجوعا) أى حسجوعا اليه عن الأوّل » أوالمعنى تعين المصير الى المتأخر رجوعا عن الاوّل 
(والا) أى وان لم يعرف اللمتأخر (وجب ترجيح الجتهد) أى الذى اجتهد ( بعده ) أى بعد 
الجنهد الذى نسب اليه القولان ( بشهادة قلبه ) ' متعاق بالترجيسم : أى وجب فى العمل بأحد 
القولين أن برجم المْجتهد الثاتى أحدهما بسيب أن عي لقلبه اليه بإعتبار ماظهر جنده مر الأمارة 
الدالة على كونه أقرب الى الصواب ( وعند بعض الشافعية غير متبعه ) أى صاحب القولين 
(القاد) صفة كاشفة للتبع لأن انجتبد لامجوزله الاتباع (فى العمل) متعلق بيخير ( بأمهما) 
أىالقولين » والجار متعلق بالعمل (شاء ؛كذا فى بعض كت الحلفية المشهورة) صفة إلكتب » 
(وكان ار ادجتهد) فقو قوط وب جب ثر ترجيح الجتهد : اجنود (فىالمذهبوا الاذثر. جبح) الجتهد (المطلق 
بشهادته ) أى بشهادة قلبه اما يكون (فه عن ) ) أى ظهر 2( ف احتهاده عند تعارض ' 
الأمارات المأتلفة فى محل الاجتهاد » لافى قول مجتهداخر» وهو ظاهر (والترجيس) المطاوب (هئا) 
لأحد القولين انما هو التنسيص (على أنه) أى أحدهما بعينه هو ( المعوّل ) أى المعتمد 
عليه (لصاحبهما) أى القولين. . (وقول البعض) من الشافعية (خخير المتبع فى العمل ليس خلافا) 
لماقبله (بل) هو ( نحل آخر) أى ماقبله » وهو وجوب الترجيبالنسبة الى الجتهد فى المذهي' 





ان نقل فى أحد القولين عن الجتهد مايقو به فهو الصحيح ‏ مسب 

وهذا بالنسية الىغيره من المقادين فكل واحد من الحكمين : أء: نى الوجوب والتخبي رجحل ادر 
واليه أشار وله رذ ه ذلك البعض بالنساة الى غير الجتهد فى سدق" العمل ابح 
لأحدهما ( دف بعضها) أ ى كتب الحنفية ( انم يعرف تارج), لاقولين (فن نقل فى أحد 
القولين عنه) أى صاحب القولين زما , 5و ) كثره هذا أشه أو تفريم عليه (هو) أى 
ذلك القول الموٌ بد بالمقوى (الصحيح عنده) أىعند صاحبهما ؛ وفيهأن مجحراد التقوبة لانستارم 
عدم حنة الأخرما يفهم من قوله : : هو الصحيح (والا) أى وان لم ينقل عنه مأيقوى أحدهما 
(انكان ) أى وجد ( متبع لع الاعياد) فى اذهب (بجح) أحدهما (إعاصة من 
المرجحات ان وجد) ثى*منها (والا يعمل بأمهما شاء بشهادة قلبه ؛ وان كان ا 
المفتى ف أى العمل أو المذهب (الألق الأعم ( الثات كونه كنا (القسامع ) وهذا بناء 
على أن الذى فى منه غير صاحب القولين (دان) كان (متفقها) تعل الفقه وتتبع كتب 
المذهب من غير أن يصير مجتهدا فى المذهس؟ا بدل عليه صيغة التفعل ( تبع التأخرين) من 
أهل الفتوى فالمذهب (وعملما هوأصوب وأحوط عنده » واذنقل قول الشافى فى سبع عشرة 
مسئلة فيها قولان ) كا ذ كره الشيخ أدو اسحاق الشيرازى وغيره . قوله فها قولان مقول قول 
الشاافى ( جل) قول الشافى فبها قولان ( على أن لاعلماء ) السابقين عليه ( قولين) قهار: 
وفائدته التنبيه على أتباحز" الاجتهاد لم يقم عليها الاججاع » وقيسل التنبيه على أن ماسواهما 
من" بإلاجاع على مابين فىحله (أد حتملهما) أى الول" حتمل القولين لوجود تعادل الدليلين 
عنده » وعلى التقدير بن لمينسب اليدشىء منهما » ذكره الامام الرازى ومن تبعه (أولىفيها) قولان 
معطوف على قوله للعاماء ( على القول بالتخيير عند التعادل ) أى يتخير الجنهد عند تعادل 
الدليلين وعدم رجحانأحدصا عنده فيعمل بأمهما شاء : قلهالقاضى فى التقريب » وتعقبه إمام 
الحرمين بأنه بناء على اعتقاده أن مذهب الشافى تصو يبالجتهدين » لكن الصحبعح من مذهبه 
أن المصيب واحد فلا كن القول عنهبالتخبير» وقديكون القولان : التحرم والاباحة ) و يستحيل 
التخبير يبنهما ( أوتقدّما) أى القولان (ك) فيكون حكانة لقوليه المرتبين فى الزمان المتقدم 
فقوله : أوحتملهما » وقوله أوتقدّما معطوفان على قوله ان للعاماء بإرادة المعنى المصدرى ايل 
على احتاطما أو تقدّمهما بتقرترائه » وقال امام المرءين وعندى أنه حيث نص على الآواين 
ا الا على علوٌ رتيته وعامه بطرق الاشناه » 
وأما اختلاف الروابة عن أى حنيفة فليس من بإب القولين » وقال الامام أ كر البلينى : ان 
الاختلاف فى الرواية عنه من وحوه : منها الغلط فى السماع » ومنها روابة قول رجع عنه وم يعم 





ع +” الايتقض حم اجتهادى صعيح اذا لم مخالفالكتاب ال 1 
الراوى رجوعه ع ومنها أنه قال القياس كذ والاستحسان كذا ولا يعرف الراوى ذلك وبروى 
مطلقا الى غير ذلك . 
مسستسكلة 
( لابنقض حم اجتهادى ) أى خك أدَى اليه اجنهاد مجتهد مستجمع شرائط الاجتهاد 
(صح ) صفة أخرى للحم بأنكان القاضى الحا قد رأى شرائط صمة الحم عند المرافعة 
من صعة الدعوى وصفةاليينة الى غير ذلك » فلابرد ماقيل من أن الوجه اسقاط قوله (اذالم مخالف 
ماذكر) من السكتاب والسئة والاجاع لأنه اذا خالف ماذ كر لا يكون يسا » واذا رفع الى 
قاض آآخر حك كذا لابجو ز له أن ينقضه بل عضيه » ثم لافرق بين أن بكون الحا كم بذلك 
الحم نه بأن حم بشىء ثم تغير اجتهاده أوغيره ( والا) أى وان جوز النقض للحكم 
المذكور (نقض) ذلك (النقض) أيضًا وتسلسل) اذلايتهى النقض يعد فتسم بإنه الى حدٌ 
(فيفوت ) فائدة (نصب الما م منقطع المنازعات) بيان للفائدة» وحكى الاتفاق على هذه المسثلة 
الأمدى وان الحاجب وغيرهما » فلا وجه لتجويز البعض نقض مابإن فيه أن غيره أصوب 
(وفأصول الشافعية لوحك) حا كم مجتهد'(علاف اجتهاده وان) كان (مقلدا فيه) أى فى ذلك 
الح مجنهدا آثخر ( كان) ذلك الك ( بإطلا اتفاقا) أفادبان الوصلية أنه لو. - لاف اجتهاده 
منغيراتباع مجتهدآخ ركان ذلك أولى بالبطلان (وعلل) البطلان كاف الشمرح العضدى (بأنه يحب 
عليه العمل بظنه وعدم جوازتقليده) معطوف على مدخول الباء فىقولهانه : أى وعلل بعدم جواز 
تقليده (اجاعا) أى أجع على الوجوب وعدم الجوازالمذكورين اجاعا ( انما الحلاف) فىجواز 
التقليد (قبله) أى الاجتهاد (على ما" » وأنت عامت قو لأفى حنيفة بنفاذ قضائه) أى الجتهد (على. 
خلاف اجتهاده فبطل عدم نفاذه) أى بطل دعوى اتفاق عدم نفاذه (وأن فى) جواز ( التقليد 
بعد الاجتهاد روايتين ) عن ألى حليفة أيضا ». برد عليه أنه ذ كر فىمسثئلة الجتهد بعد اجتهاده 
فى حك أنه ممنوع من التقليد انفاقا » وقد حاب عنه بأنه ذ كر هناك على طبق ماقلوا » وهنا 
ذكر اقتضاء تحقيقه ( ثم عدم حل التقليد لايستلزم عدم النفاذ لوارتكب ) المجنهد التقليد 
حرم على القولحرمته (فسك ) من (تصرّف لاحل”) ولسكن (يننى عليه صمة ونفاذ لآخر) أى 
تصر”ف آخر كعتق المشترى شراء فاسدا » فان الشراء تصر“ف فاسد وقد انبنى عليه العتق 
الصحيح الذى هو تصر”ف آخر ( وللشافعية : فرع ) وهوأنه ( لوتزؤج مجتهد بلا ولىة ) بناء 
على جوازه فاجتهاده (فتغير) اجتهاده بأن رآ غير جائز (إفالمتار التحرم مطلقا) أى حم 





القَضاء برفع 9 انثلاف و 

الحا كم بالجواز أولا ( لأنه ) حينئذ ( مستدم لما يعتقده سراما » وقيل) التحرم تقيد ( بقيد 
أن لاحم به أى بالجواز قبل تغير اجتهاده ( دالا ) أى وآن ل يتتتحقق القيد الذكور بأن 
حورم النسكاح بلاولى” بعدما رفع الى حا كم برى جوازه كم بصحة النككاح (نقض المكم) 
أى والا يازم نتقض حلم الحا م فىححل” مجتهد فيه ( بالاجتهاد ) والحسك لا ينقض الاجتهاد . 
وفيه أن عدم نض الح مم لحكن لايازم منه الول" فها دنه و بين اله تعلى فتأمل 
(ولولا) (ما) روى (عن أنى بوسف) على ماسيأتى ( لحك بأن الملاف ) الواقع من المطلق 
جاة على الاطلاق (خطأ وأن القيد) المذكور ( ماد المطلق اذم ينقل خلاف فى) السألتين 
(السابقتين ) فى مسئلة (الجهدة ) الحنفية ( زوجة الجتهد) الشافبى » يعنى فى حلها 4 وسرمته 
عليها اذا قال للماأنت بن ثم راجعها (و) فى مسئلة (حلها) أى النى تزوجها مجنهد بلاولىة 
ثم مجتهد بولى" (للاثنين) أى الجتهدين المذ كور بن » حيث قالفيازم فيه رفعهالى ض حك برأيه 
قيازم الآخر » فالحك بلزوم حك القاضى على الآخرمن غير ذ كر خلاف دال على أن ماحم 
به القاضى فى حل" الحلاف لابنقض بالاتفاق سواء تغير اجتهاد الحسكوم عليه أُولم يتغير» فاذن 
زم -جل قول الشافعية فى الفرع المذكور بإطلاق التحريم عند تغير الاجتهاد على ما اذا لم نح به 
حا مء لكن كلام أنى بوسف على فاساق يدل علىأن ماذ كر فى السابقتين لبس متفتا عليه 
( ولأن القضاء ) فى انحل الختلف فيه ( برفم حم الحلاف ) من جواز الأخذ يكل واحد 
من القولين وترك العمل بالآخر فيصير المقضى” به واجب العمل بعينه الا اذا كان نفس القضاء 
مختلفا فيه ( لكن عنده ) أى أنى بوسف (فى مجتبد طلق) امرأته ( ألبتة) أى طلاق 
التة بأن قال أنت طالق أليتة بشع به بن عندنا » رج" عند الشافى (وثوى ( به (واحدة 
فقضى) عليه ( بثلاث) بأ نكان القاضى يرى وقوع الثلاث به لأن البت" الذى هوالقطع انما 
حصل بها (أنكان) الجتهد المطلق (مقضيا عليه) بأنكان مدّعى الثلاث زوجته (لزم) أى 
وقع عليه الثلاثُ الزاما من القاضى لق الخصم ( أو) كان مقضيا (له) بأن كان هو الم اثلاث 
(أخذ) المقضى” له ( بأشدّ الأصرين) وأصعيهما على نفسه » والمراد بالأميين : القضى به » وهو 
الثلاثهناء وحم رأنه » وائها لميتعين ف اللقضى” به لأنه حق” القضى” ل ء فله أنيتركه و يأخذ 
بماهو الأوى منه ( فاوقضى) لازوج الجتبد (الرجعة ) أى بصحتها فى طلاق اختلف فى 
كونه متعقبا لارجعة ( ومعتقده ) أى الزوج أنه يترتب على طلاقه ( البينونة يؤخذ ما) أى 
بالبينونة لكوها أشدّالأمرين ( فم يرفم 93 رأنه ) أى الجتود ( بإلقضاء مطلقا كقول حمد) 
فانه قال يرفممطلقا . قولكقول تمد صفة المفعول المطلق : أى رفعا مثل مقول مد فى الاللاق 








لس الختار جواز أن يقال للجتبد احكم بها شت الل 
(واو) فرض (أن المتزوج مقلد) وقدكان حة نكاحه مبنيا على قول ٠ةإده‏ ١م‏ عل غير 
اجتهاد إمامه فالتا ركذلك) أى بحرم علي هكامامه لأنه نبع له » وقيل : لاتحرم عليه » لأنه قد 
بنىجمله على قول النجتبد كا هو وظيفة العانى » وجعل إمامه بعد التغير عنزلة مجتهد آشثر (ولوتغير 
اجتهاده) أى المتهد (ف أثناء صلاته عمل فى الباق) من صلاته ( به) أى بإجتهاده الثاتى 
١و‏ الأصل) ف مسألة تغير اجتهاد الجتهد ( أن تغيره كدوث الناسيخ يعمل به فى المستقبل 
والماضى) من عمله المبنى على الاجتهاد الأول ثابت مستمر” (على الصحة) . 


علة 


تعرف عسئلة التعريض (فى أصولالشافعية » الختارجواز أن يقال للجتهد : احكم بها شئت 

بلا اجتهاد فانه) أى ماحكمت به (إصواب) . قال ابن الصباغ ء وهوقول أ كثر أهل العل غير 
الأمدئ وابن الخاجب بالجتهد والبيضاوى والسبكى بالعام والنبى" » فالعاتى خارج . وقال الأمدى. 
بجواز. ه فى حق العاى أيضًا » ومنعه غيره : وهذا القول فى حق النى” صلى الله عليه وس 
بإلوج » وفى غيره بإعلام النى" أوبإلاهام » وقيل : جوز للنى”"دون غيره . وذ كر ابن السمعاق 
أ نكلام الشافى فى الرسالة دلتعلى هذا . وقال أكثر المعتزلة لاموز . وقال أب وككر الرازى 
الهالصحييح (وتردّد الشافبى) فى الجواز (ثم ) اختلف ف الوقوع علىتقدير الجواز ( الختار 
عدم الوقوع » واستداوا للتردد بتأديته ) أى الجواز ( الى اختيار مالامصلحة فيه) لعدم 
التأتل والاجتهاد الموصل الى معرفة وجوه المصا ( فيكون بإطلا) لأن الشارع لابرتضسيه 
(وهذا) الدليل ( يصلح للاى) أى أفى الجواز (لاللتردد المفهوم ءنه الوقف ثم الحجمب منه ) 
أى الشافى كيف تردّد فى الحواز (والفرض) أى المفروض فى تصوير المسثلة (قول الله تعالمى) 
للحتهد المذ كور (ماتحم نه صواب) والله حك مايشاء ويفعل ماب ريد على أنه جوز أن ,نصونه 
بعد هذا التفويض عن اختيار مالامصلحة فيه (ولامانع من) قبل (العقل » والأليق أن 
رده فى الوقوع ) لافى المواز( كا نقل عنه الوقوع ) ودليله قوله تعالى ‏ كل" الطعام كان 
حلا لبنى إسرائيل ‏ ( إلا ماحرّم إسرائيل على نفسه) فانه لاحرتم يعقوب على نفسه الابتفو يض 

. التحريم اليه والا .يازم أن يفعل ماليس له ء وشأن النى" يألى ذلك » ( أجيب) بأنه (لابازم 
كونه) أى تحر اسرائيل (عن تفويض لموازه ) أى لوا زكونه صادرا ( عن اجتهاد فى)' 
- (ظنى) وإسناد التحري اليه كما يقال : حم أبوحنيفة »واا كم هوالله . (وقديةءل لو) 
كان تجخرعه (عنه) أى عن اجتهاد (لم بك نكله) أى كل الطعام مقولا فيه كان ( حلا ) 





الدليل يظهر فى الح الثابت قبله نذا 
اما( يظهر فى الحم ) الثابت قباه (لاينشئه ) أى الدايل لاحدث الك (لقدءه) أى 
الحم » لأنه خطاب الله تعالى الم”ه عر أن بكون صفاته حادئة م والحاصل أن القرآن دل" 
على أن كل” الطعام ا وم إسرائيل وغيره قدكان حلا قبل تحرعه » ذل و كان تحر عه 
بطريق الاحتهاد ْم أن لاكون ماحم حلا قبل تحر عه 6 بل كون حراما لم نظهر حرمنه إلا 
بعد احتهاده » لأن الدليل مظهر ا كانثابنا . (قال) القائل/لوقوع أيضا (ل عليهالسلاة 
والسلام ) « ان الله وم مكة فل نحل" لأحد قبلى ولا تحل” لأحد بعدى » واتما أحلت لى 
ساعة من نهار (لاعتلى خلاها) ولايعضد شحرها ولاتلتقط لتطتها الا المعرتف» . الخلامقسور 
النيات الرقيق مادام رطا . وفى القاموس اختلاه : حزه أونزعه ( قال العباس) بإرسول الله 
2 إلا الاذشرء ققال الا الاذشر) والأذخ ربالذال والحاء المتجمتين وكسر الطمزة والحاء : نبت 
طيب الرائحة معروف و ( مثله ) أى مثل هذا الالقاس والاجابة على الفور ( لا يكون) ناشنا 
(عن وى ازيادة السرعة ) فى الحواب على القدر المعتاد فى نزول الوى مع عدم ظهور علاماته 
(ولا ) يكون عن ( اجتهاد) اذلك أيضًا » (أجيب) عن هذا الاستدلال ( بأحد أمور: 
كون الاذخرليس منه) أى من الخلا (واستثناء العباس منقطع ) عل العباس إباحته باستصحابه 
حال الحل” ( وفائدته) أى الاستثناء (دفم نوهم شموله) أى شمول الخلا : الاذخر من إضافة 
المصدر الى المفعول م) أى باعتبار حم الذى هوالممع (وتأ كيد اله) الذى هوالخل” 
معطوف على دفع ثوهم (أو) كون الاذخر (منه) أى من الخلا (وم يرده) النى صلى الله 
عليه وسلم من عموم لفظ خلاها كا قيل : مامن عام" إلا وخص" منه البعض (وقهم) العبا 
(عدمها ) ى عدم إرادته (فصرّح ) طاراد (لقرّر عليه الصلاة والسلام) عليه » فقال : 
إلا الأذخر » وقركره على ذلك 5 (وأورد) على التوجيه الأخير بأنه ( اذالم برد النى” أو 
العباس الأذخر بلفظ الخلا (فكيف يستتى) الاذخر منه 6 وهل يتصوّر الاستثناء دون تناول 
المستثى منه للسثى » (أجيب) عن هذا الاإراد (بأنه) أى الأذخر (لبس) مستتى 
(من) الحلا (المذكور) فىكلامه عليه الصلاة والسلام ( بلى من مشو مقذرا) ففكلام 
العياس ؛ فنكأنه قال : لامختلى خلاها إلا الأذخر » فالعباس أخرج الأذخر بعد شمول صدر 
سكاومه إياه » وأما كلؤمه عليه الصلاة والسلام فلا استثناء فيه » غير أن الأذخر غير مندرج فيه 
( وهذا السؤال) يعنى الابراد المذكور ( بناء) أى مبنى” ( على مانقدّم) فى بحث الاستثناء 
(من اختيارأن ارج ) من الصدر ( مساد بالصدر بعد دخوله) أى اللغرج (ف دلالته) 





لذ وحدة اللتسكلم معتيرة فى وحدة الكلام 
أى الصدر عليه » فالنمخرج مدلول الصدر بإعتبار الوضع مىاد للتسكلم عند الاستعمال خلافا 
لمن قال مدلول له غير مساد منه (ثم أخرج ) المخرج بعد الدلالة والارادة (ثم أسند)- الح 
الى الصدر ء فالحكوم عليه انما هو الباق بعد الثنيا (وين وجهنا قول الجهور ) هنا (أنه) 
أى بأن الخرج (ل برد) بالصدرء وانكان مدلولا بحسب الوضع (و) كلة (إلاقريئة عدم 
الارادة) منه ( كاهو) أى عدم إرادة بعد إفراد العام يتحقق (إسائر التتخصيصات) 
للعمومات (ذلا حاجة للسؤال) أى الى السؤال (وتكلف هذا المواب) لأن مدار السؤال 
علىكون المستثنى مسادا بصدر السكلام ‏ واذا لم يكن مادا به لأتيح السؤال ( و إما منه) 
أى من الخلاه » وهى عديلة قوله أرمنه » وكلاهما للعطف على قوله لس منه (وأرد) أى 
الاذخر ( بالك ) وهومنع القطم ( ثم نسخ ) الح المذكور ( بوى) سريع النزول 
( كلح البصر) أىكرجع الطرف من أعلى الحدقة الى أسفلها ( خصوصا على قول الحنفية 
إهامه) صلى الله عليه وس (وج » وهوإلقاء معنى فى القلب دفعة »* وأورد) على هذا 
التوجيه المستدصى لننى الاستثناء تحقيا لعنى النسخ أن يقال ( الاستثناء يأناه ) أى النسخ » 
(أجيب بأن) النسخ ( الاستثناء من مدر للعباس) على ماذ كر ( لاما ذ كره عليه الصلاة 
والسلام والنسخ بعده ) أى بعد ذكره صلى الله عليه وسل «قرونا ( مع ذ كر العباس ) يعنى 
قوله : إلا الأذخر » وا قال مع ذ كر العباس » لأن قوله عليه الصلاة والسلام إلاالأذخر متصل 
بذ كره » ولايد من سبق النسخ علىقوله عليه الصلاة والسلام » فيلزم مقارنته مع قول العباس 3 
واليه أشار بقوله (فذكره عليهالسلام ) يعنى قوله إلا الأذخر (بعده) أى بعد النسخ ( لاس أن 
أستثناءالعباس من «قدّر) ىكلامه (على كل" تقدبر) من التقادير المذ كور ة سواء قلذا بإتقطاع 
الاستثناء أو باتصاله وسواء قلا بالف خ أولا (لأنه) أى قوله 2 « لاتلى خلاها » ) ركيب 
متسكام ] آخر ووحدة المتكام معتارة ري (الكلؤم) فلا يجوز أن ,تر بكلام واحد 
من افظ ظ2 المشتمل على الاستثناء كلام واحد ( على ماهو المق”) من القولين 
بإعتبار وحدة التكام وعدم اعتبارها وذلك ( لاشتّاله ) أى الكلام (على النسية الاسنادية 
ولايتصوّر قيامها بنفسها بمحلين) وانها قال بنفسها لأنما بنفسها يتوهم فيه كونه مسكبا من لفظ 
اثنينفهوف المقيقة كلامان » ونسبة كلاممهما باعتا رنفسمومافقط قائمة عحل”واحد ولكن باعتبار 
نفسبهما ونظيرها قائمة عحلين (9) كذا الاستثناء (منه مد كرابت 6 من مقدّر بناء على النةدير الثاق 
وهو توجيه النسي جعل ماقبله من الوجوه الأول 0 فى عدم التنسخ » واعماقال (على 
الثانى ) لأن فى الأو! ل سواء جعل الاستأناء منقطها أومتصلا لاحاجة الى التقدير لاتحاد المتسكام 








المق أن التفويض فى الة وتم أيلاف 
وعدم النسخ المستازم شمول الحلاء الاأذخر قبله . (قلوا) أى القائءن بلوقوع أيضا (ذل عليه 
الصلاة والسلام : لولا أن أشق على أمتى) أى لولا مخالفة إيقاعى إيأهم فى المشقة (الأمرتهم ) 
بالسواك م كل وضوء . أنرجه النسا وان زم وعلقه البخارى وهو رليم فى أن الأمس 
وعدمه مفوّض اليه 0 لأن مثل هذا مايقوله الا م نكان الأمس ببده ( وقل) أيضا ( لقان 
أعجنا هذا لعامنا) أى لسنتنا ( أم للاأبد) أى هذا الح الذى أتينا به حق هذه السنة » أم 
يكفينا ا ىكآخرالعمر : يعنى هو وظيفة كل" سنة أموظيفة العمر» والائل الأقرع بن حابس (فقال) 
لل ( الا”بد ولوقات نم( لعامنا هذا (لوجب) الحب” عليكم فكل” سلة » »والحديث 
كفي انفاقا : يعنى لانسألوا مثل هذا السؤال لأنه يتسبب لقولى نر فتجمزون ولولا أن الأعمى 
مفوّض اليه لما أنتجزسؤاطم الىالجواب بن » بل متوقف على الوسى (« ولا قتل) الني” صلى 
الله عليه وسل (النضر بن الحارث) أمى عليا رضىالله تهالىعنه بذاك بالصفراء فعس جعه من 
درفقتزه صبرا ( ثم سمع ) صلىالله عليه وسم (ماأنشدته أخته قتيلة) على ماذكر ا ناسحاق 
وانن هشام واليعمرى . وقال السهيلى : الصحيم أنها بنت النضر ومشى عليه الذهى وغيره . 
ما كان ضيرك لو مننت ور بمأ منّ الفتى وهو المغيفا امحنق 

(فأبيات) سابئة على هذا مذكورة ف الشرح » واللمنى أى” شى كان يضرك لو عفوت / 
والفتى وا نكان مشجرا مملويا على حنق وحقد قد من ويعفو (قل) وَيفيق (لو بلغنى هذا) 
الشعر ( قبل قتله لشن عليه ) وذكر الزيير بن بكار : فرق" لما رسول الله صلى الله عليه وس 
حتى دمعت عيئاه » وقال لألى بكر لوسمعت شعرها ماقتلت أبإها » فاولم يكن القتل وعدمه اليه 
لكان باوغ الشعر وعدمه على السوية » ( أجيب يجوازكونه ) على الله عليه وسل ( خير 
فها) فى هذه الصور الثلاث (معينا) أى تخييرا مخصوصا مها لأنه قبل له أنت مير فى أماب 
السؤال وعدمه وتسكرارالميج وعدمه وقتل التضر وعدمه . 

وأنت بير بأن هذا الاحمال مع بعده بأباه السياق خصوصا فى الأخيرين (أو) كون 
ماذ كرد 2 (نوى سريم ) لامن تلقاء نفسه (ولاحق أن) الجواب (الأقل دجو ع عن 
الدعوى » وهو ) أى الدعوى ( أنه ) أىالتفوبض (/ يقم اعترافا بالحطأ ) فى أنى الوفوع 
مطلعًا » ولك أن تقول نجواز أن بكون مراد المّعى نق التفويض المطلق فلا بنافيه الوقوع فى 
الجلة فتأثل ( فال أنه) أى التفو يض ف اللة ( دقع ولايناق) وقوعه ( ماتقدم من أنه ) 
صلى الله عليه وسم ( متعبد بالاجتهاد) أى مأمور نه عند حطور الواقعة وعدم النص' ) لأن 
وقوع التفو يض فى أمور مخصوصة لاينافيه ) أ ىكونه متعبدا بإلاجتهاد » وانما ينافيه وقوعه فى 








٠‏ جوز خْلوٌ الزمان عن محتهد 





الكل » ولاق أن المصنف لاردّى مثل دعواهم حتى بلزم عليه الرجوع عن الدعوى مهذا 
التحقيق (واذن) أىواذا كان التفويض واقعا فى الاة (فكونه) صلى الله عليه وسل ( كذك) 
أى فَوّْض اليه ١ف‏ الاذخر أسهل مما م فى أجووته (دأقرب الى الوجود) حسب نفس 
الأعس . وقال ابن السمعاق : هذه المسئإة وان أوردها متكلمو الأصو ليين فلست ععروفة بين 
الثقهاء » ولس فيها كثيرفائدة لأنها فىغير الأننياء لمتوجد ولايتوهم وجوده فى المستقبل . 


ع 
43 ينياية” 


( يجوز خاوًالزمان عن مجنهد ) كا هو المْتار عند الآ كار نهم الأمدى وابن الحخاجب 
١‏ خلافا للحناباة ) والأستاذ أبىاسحاق والزبيرى من الشافعية فى منع الحلوٌ مطلقا ولابندقيق 
العيد فى منعه قبل اشتراط الساعة الكبرى » والظاهر عدمالليلاف فم بعدها وأن أطلاق المالف 
مول على مادون هذا . (لنا لاموجب) لمنعه (والأصل عدمه) أىعدمالموجب (بل دل ”على الحلق 
قوله صلى الله عليه وسم د ان الله لايقبض العل اتتزاعا ) ينتزعه من العباد ولكن ينتزعه بقبض 
العلماء » واليه أشار بقوله (الىقوله حتى إذالم ببق عالم اتحذالناس رؤساء جهالا فأفتوا ابغير عل فضاوا 
وأضلوا » ) رواه أجد والستة » وقوله صلى الله عليه وسلم « إن من أشراط الساعة أن برفع العم 
وبثت الجهل » رواه البخارى » ولاق أن هذا لايقوم. حخة على ابن دقيق العيد وعلى المنابلة 
أيضا ان حجل اطلاقهم على ماقبل الأشراط (قلوا) أى الجنابلة . ( قال عليه الصلاة والسلام 
«لاتزال طائفة من أمتى ظاهر بن على المق” ) من الظهور : يعنى الغلبة (حتى يأتى أمى الله ) 
وهم ظاهرون» . أخرجه اليخارى دون لفظ على الحق لكنه موجود فى بع ضالروايات حمل 
عليه » وى لد حتى تقوم الساعة فهو المراد بأعى الله ( أو حتى يظهر الدجال ) وكلة 
أوللشك فى لفظا النبى كنا كلاه فى: نفس الأحس بس اختلاف لروايات »ثم الظهور على الى" لاعكن الا 
إلعل 4 ولاعل دون 0 بان ف مله » (أجيب) بأنه (لابدل”) الحديث (على أ 
الجواز) بل على فى الوقوع » والمدعى أفى المواز ز (ولائنى أن مرادهم ) أى الحنابلة من 'قوطم 
لاجوز (لابقع ) خَاوٌ الزمان عنه جل الجواز على الوقوع بدليل قوطم (والا) أى وانل يتتحقق 
عدم الوقوع بأن يق الحاو (ازمكذبه) صلىالله عليه وسل » ثم بينالازوم بقوله"(والحديثيفيده) 
أى عدم الوقوع أدلالته على استمرار وجود العالم الى قيام الساعة . وخبر أن مموع قوله لابقع الى 
قوله ازم كذبه » ثم عللكون ذلك ممرادا بقوله : أى ترجيح الحديث الدال على المواز على 
. الحديث الدال على عدمه ( إِذ لايتأقى لعاقل إحالته ) أى الحاو ( عقلا ) فهم بريدون أنى 





التقليد العمل بقول من ليس قوله ا<دى احج بلاعقة ٠1ع»"‏ 


ل ل ا ا ل سم 
الوقوع من طريق السمع لا العقل ( (فلوجه) فى الحواب ب (الرجيح ) أى : ترجييح الحديث الدال" 
على عدمه ( بأظهر بة الدلالة ) أى دلالة الحديث الدال على الجواز بل على الوقوع ( على كٍ 
العالم الأعية من الجنهد) ولق لط مستازم في الخاص” (حلاف الظهور على الحق") فانه 
لاستازم وجود الجتهد (لأنه ) أى الظهور على الحق” (يتحةى بدون اجتهاد ما يتحقق بإرادة 
الانباع ) شبه تحقق الظبور على الحق” عند فقد الجتهد بتحقق وجود الجنهد بقصد اتباعه 
قصدا مقرونا بإلفعل (ولوتعارضا) أى الحديثان أشار بكلمة لو الى أنه لامجال للتعارض لما ذكر 
لكنه لوفرض ( بق) نا للجواز أن تقول عدم الجواز لايكون بلا موجب » والأمل زهجم 
الموجب . قلوا ) ثانيا الاجتهاد ( فرض كفابة فاوخلا ) الزمان عبن الجنبد ( اجتمعوا ) أى 
الأمة ( على الباطل ) وهو العصيان بترك الفرض المذكور» والاطل ضلالة » وقد ول ل 
«لاتجتمع أمتى على الضلالة » (أجيب) بأنه (اذا فرض موت العاماء ) رأسا (لم يبق) الاجنهاد 
فرضا » لأن شرط التكليف الامكان » لايقال الامكان موجود لوجود أسباب الع من الكتب 
وغيره » لأنا نقول ازم الحلوٌ فى مدّة التحصيل قبل الحصول (على أنه) أى هذا الدليل (فى غير 
محل" الفزاع لأنفرض التكفايةالاجتهاد بإلفعل) أى السب فى تحصيله وهو تكن للعوام” » وتحل 
النزاع انما هوحصوله بالفعل » والأوّل موجود عند موت العاماء دون الثاتى ؛ عن السبى ثبت 
سسْلوٌ الزمان مرخ امجتهد » فان أراد المطلق عخالفة قول القفال والغزالى : العصرخلا عن الجتهد 
المستقل” » وقال الرافى بالحلقكالمتفقين على أنه لامجتهد اليوم » وفى الحلاصة القامى اذا 

قاس مسئلة على مسئلة فظهر رأ أنءأن الى علافه ؛ فالحصومة للدّعى عليه نوم القيامة على القاضى 
وعلى المدّعى لأنه ليس أحد من أهل الاجتهاد فى زمائنا. ولما فرغ من الاجتهاد شرع فى مقايله 
وهو الاستفتاء والبحث فيه عن المقلد والمفتى والاستفتاء وما فيه الاستفتاء فقال . 

مسةلة 
(التقليدالعمل بقول من ليس قوله احدى احج بلاحجة منها) واتماعرفه ابن الجاجب بالعمل بقول 
الغير من غيرحخة . ونوج يقوله منغيرحخة العمل بول الرسول والعمل بالاحجاع ورجوع العا" 
الى المفتى والقاضى الى العدول فىشهادتهم لوجود الخة فىالكل” » فى الرسول المتجزة الدالة على 
صدقه ف الاخبارعن اللهتعالى وف الاجاء ماس" فىحتيته » وفىقول الشاهد والنتىالاجاع على 
وجوب اتباعهما ؛واتما عدل المممنف عنه وقيد الغير من ليس قوله احدى ايج من الكتاب 


0 





>8٠‏ بس الرسجوع الى النصلى الله عليه وسل وأهل الاجاع من التقليد 

والسنة والاجاع » لأنالمتبادر من قوله بلا حة فى الحجة الخصوصة عاخمل به من القول االجاص 
شلك دخل العمل قول الول ف التقليد » لأن الناس كانوا يعماون به به من غير أن يعرقوا. 
دليله الخاص" : ولذلك عماون شقول أهل الاجاع من غير أن يعرفوا ذلك فالتقييد لاخراجهماء 
ثم لما جل الخجة المنفية على الحصومة لما مي" لزم دول عمل العاتى بقول المفتى فى التقييد على 
خلاف مامشى عليه ابن الخاجب » وهو يلتم ذلك كا قال بعض الحققين فى شرح المختصر . ولو. 
سمى بعض ذلك تقليدا كما سمى فى العرف المقلد العامى وقول المنتى تقليدا » فلا مشاححة 
فى التسمية والاصطلاح » وسيشير اليه المصنف و يق قضية القاضى » فنقول إنه غير عامل بقول 
الشاهد » بل بقول الله : اح أمها القاضى عند قوله والله الموفق ( فليس الرجوع الى النبى” 
ملى الله عليه وس و) أهل ( الاجاع منه) أى من التقليد ( بل الجتهد والعانى الى مثبله) 
أئ رجو عكل” منهسما الى مثله من التقليد (و) العانى ( الى المفتى) أى رجوع العانى الى. 
المفتى أيضا من التقليد (هذا ) الذى ذكره من معنى التقليد بحيث ع" رجوع العاى الى. 
الفنى (هو المعروف من قلد عائّة مصر الشافى ونحوه) أى هذا الذى يعرف » ويستفاد من 
قوطم : قاد عأثة مصر الشافى ونحوه كقولم : قلدعاتة الروم أبإحنيفة » والمشهور المعروف أولى 
بالاعتبار » لأنه يتلق بالقبول » بل يظهر أنه من عرف السلف ؛ه وأيضا على تقدير اختصاصه 
رسجوع الجتهد أو العاى الى مثله يلزم أن لا يكون له فرد مشمروع أصلا وهو خلاف الظاهر» 
لكن بق ثىء : وهو أن القلد الذى عنده طرف من العلل يحيث يعرف تفاصيل الأدلة كيف 
يصدق عليه أنه أخذ بقول إمامه بلاحة ‏ فالجواب أن معرفة الدليل انتما تنكون للحتهد 
لالغيره لتوقفها على سلامته من المعارض ».وهى متوقفة على استقراء الأدلة فلا يتيسر إلا 
للحتهد , والمراد :ة قرا قول ماهم الفعل والتقربر تغليبا (وكان الوجه جعل المعرتف بها ذ كر ). 

من التعر ريف (التقلد لأنه) أى المقلد بصيغة المفعول (جعل قوله قلادة ) فى عنق من عمل 
٠‏ بقوله » فالتابع متقاد وتبعيته هلد (فتصحيحه) أى تصحيعح وجه النسمية (جعل عماء قلادة 
إمامه) لكون الامام امنا حيته عند الله تعالى (والمفتى المجتبد وهو) أى الجتهد ( الفقه) 
أصطلاحا أصوليا » وقد سبق تعرريف الفقه » و يشترط فى قبول فتواه العدالة حتى بوثق. نه لافى 
صة احتهاده » وللفتى رد الفتوى اذا كان فى البإدغيره أهلا لما خلافا للحليمى » ولا بازمه 
جواب مالم بتع وما لاحثماه السائل ولاينفعه . قال ابن أنى ليى : أدركت ' أمائة وعشر, ان من 
الأنصار من أكيات ب رسول الله صلى لله عليه وس سأل أحدهم عن المسألة فيرذها هذا الى 
هذا وهذا الى هذا حتى ترجع الى الأول » وقد نسى صلى أللة عليه وسلم عن الفاوطات بفتح 





المستفتى فيه الأحكام الفرعية الظنية والمتلية 2 
الغين المتحمة أصلها أغلوطات . قال الأوزاعى : هى شداد المسائل . وعنه صلىانتَ عله وسل 
د سيكون أقوام من أَمَتى يغلطون فقهاءهم أولئك شرار أنتى » (والمستنتى من لبس اياد) أ 
مفتيا (ودخل) ف المستفقى ( الجتهدفى البعض) من المسائل الاسجتهادية لاستسكهل ماحتاج 
.اليهفى ذلك البعض من الكتاب والسنة وسائر الشروط فهو مستفتى ( بالنسبة اى) الجتهد 
( الطلق) حيث قلنا بتحزوٌ الاجتهاد فهو مفت فى يعض الأحكام مستفتى فى الآخر (والمستتى 
فيه) الأحكام ( الفرعية الظنية ) ٠.‏ قال المصنف (والمقلية) نما يتعلق بلاعتقاد (ولذا) أى 
ولكون المستفتى فيه قد يكون عقليا ( سمحنا إعمان المقلد وان أعناه) فلوكان اعانه غير 
حي مع كونه انما لما كان يترتب على استفتائه مرة أصلا » فصحة ايمانه ندل" غلى أن 

الاعان وسائر مارتعلق بإلاعتقاد ما يتحزأ فيه الاستفتاه » غابة الأعس أن المستفتى ثم اذا 
اكتف عجرّد التقليد فيه » وم جتهد فى تحصيل العل بالدليل » وهو مذهب الأمة الأريمة 
والإوزاعى والثورى وكثير من ال كلمين »* وقيللاستحق ادم ون الابعد عرفان الأدلة . 
وهو مذهب الأشعرى (فا حل الاستفتاء فيه) الأحكام (الظنية لاالعقلية) امتعلقة بالاعتقاد 
فان المطلوب فيها الل (على) المذهب ( السحيح ) فلاتجوز التقليد فها » بل يجب تحسيلها 
بالنظر الصحيح 2 وهو قول الأ كثرين : واختاره الرازى والآمدى واإن الماجب ؛ بل كاد 
الأستاذ الاسفراينى عن اجاع أهل الع من المق وغيرهم من الطوائف » فقد عرفت أن الحق 
عدم الاستفتاء فى العقلية ( لاقصر ته ) أى صعة المستفتى فيه (على الظنية) بأن لايصم 
المستفتى فيه الا اذا كان من الأحكام الظنية » بل يصسم” اذا كان من العقلية أيضا صمة مقرونة 
مع اسم المستفتى العامل بتلك الفتوى تقليدا ( كوجوده تعالى ) مثال للعقلية : أى كالحكم 
بوجوده تعالى تقليدا لمن أفتى به » فانه يح يترتب عليه أحكام الاممان » غير أن اللستتتى 
آثم بتقاعده عن الاستدلال » (وقيل ححب) التقليد فى العقلية المتعلقة بالاعتقاد ( وكرم النظر) 
والبحث فيها » والقائل قوم من أهل الحسديث » ونسبه الزركثى الى الأنمة الأربعة ول محفظ 
عنهم » وانا توهم من نيهم عن تع عل الكلام » وهو ول على من خيف أن بزل فيه لعدم 
استقامة طبعه (و) قال ( العنبرى ) و يعض الشافعية ( تجوز ) التقليد فها ولاحجب النظر » 
( لنا الاجاع ) منعقد (على وجوب العم الله تعالى) وصفاته على المكلف (ولا حصل) العم 
به (بالتقليد لامكان كذبه). أى الفتى المقلد ( اذ نفيه) أى الكذب عنه (بالضرورة منتف) 
يعنى عدم كذيه ليس ببدمهى » اذ ليس ععصوم عند المستقتى فلا حصل العم محيره » فان 
ْ قلت : فعلى هذا لابسم” ايعان اللقلد » لأن المعتبر فى الامان اما هو الم ولم حصل » قات : 





ع لو وجب النظر لفعله الصحابة وأخيوا به 

الأ كذلك اذالم عحصل العل » وأما اذا حصل من غير موجب يقتضيه حما حكمنا بصحته 
لحصول المقصود وأتمناه لتقصيره فى تحصياه على وجه لابزول بتشكيك المشتكك (وبالنظر) 
أى نظر القلد فما وجب العم بالل تعالى وصفاته ( لوتحقق يرفم التقليد) لأن التقليد ماهو 
العمل بقول الغير من غير حجة » وقد تحقتى الة بالنظر المذكور : فعلى هذا أكثر العواء” ليسوا 
عقلدين فى الابمان لأمهم عاوا بالنظرء وان تجزوا عن ترنيب المقدّمات على طريقة أهل العم 
كما عرف (ولأنه) معطوف على قوله لامكا نكذبه ( لوحصل) العل بالتقليد (ازم التقيضان 
بتقليد اثنين) لاثنين (فى حدوث العام وقدمه) بأن يحصل لزيد الع حدوثه :قليدا للقائل به 
ولعمرد العم بقدمه تقليد القائل به » اذ العلل يستدعى المطابقة فيازم حقية الحدوث والقدم .' 
قال (انْجوّز ) للتقليد فى العقلية ( لو وجب النظر ) فيها (لفعله) أى النظر (الصحابة وأميوا به) 
معطوف على فعله » فاتهم لايتركون الواجب (وهو) أى كل واحد مين الفعل والأمس (منتف) 
عنهم خصوصا عن عواتهم (والا) أى وانم يكن ذلك منتفيا بأن وجد منهم ( لقل) الينا 
5 ) نقل عنهم النظر (في الفروع ) فامالم ينقل عنهم عل أنهلم يقع ( الجواب منع اثتفاء 
التالى) أى عدم فعلهم وأمسهم والا لرْم جهلهم بإلله تعالى ع لأن الع( به ليس بضرورى (بل 
عامهم و) عل (عامّة العوام” ) فى زمانهم كان ناشئا (عن النظر إلا أنه) أى النظر والببحث 
( ندر ينهم ) دوراءا ظاهرا كا ببنا ( لظهوره) أى النظر ومادته عندهم لصفاء قلابم . عشاهدة 
النى” صلى اله عليه وسل » وبزول:الوج » وبركة الصحبة والتقوى (ونياه أدتى التفات الى 
الحوادث ) الدالة على وجود الحدث القدم » وحياته ؛ وعاءه » وقدرته الى غير ذلك كوحدته 
بإعتبار نظامها المستمن” بلا لل ( وليس المراد) من النظر الواجب ( تحريره ) أى تقريره 
وقوعه (على) طبق ( قواعد الماطق ) كالقياس الاقتراتى المنقسم الى الأشكال الأر بسة 
والاستثنائى بأقسامه ( ومن أصنى): أى أمال سامعته ( الى عواء" الأسواق امتلا” سمعه من 
استذلائم لكوت ) علىماذ كر (والمقلد الفروض) أى القائل يقول 00 فالا يمان 
بأن يصدق بالله وصفاتة عحردد السماع من غير أن مخطر , داله مابدل” عليه بات (لا يكاد 
«وجد » فانه قل" أن يسمع من لم يذقل ذهنه قط من ع الحوادث الى 0 الموجد) 
أى م مخطر بباله الموجد عند مشاهدة الموادث » فقوله ولمعطرعطف تفسيرى لقوله من لم ينتقل 
مه له الموجد فشك فيه ) أى فوجوده معطوف على ل عخطر فهوفى اللقيقة مقابل 
قوله من لم ينتقل (من يقول طذه الموجودات : رب * أوجدها متصف بلعم بكل ثىء والقدرة 
و أى آخر مايؤّمن ٠‏ به من الصفات الموصول الأول فاعل لسمع » والثاتى مفعوله (فيعتقد) 





النظر ملنة الوقوع فى الشبه والضلا هع" 
بالنصب عطفا على مدخول أن ؛ والعاة بإعتباره ( ذلك ) إشارة الى مضمون مقول القول 
( محرد تصديقه) أى القائل تقليدا له (من غير اتقال) أى من غير أن يتتقل ذهنه إسبب 
هذا القول المنبه الى معنى كان ينبتى له أن ينتقل اليه بغير منبه لا هو ممكوز فى جبنته متتضى 
الميثاق المشار اليه بقوله تعالى ‏ و إذ أذ ر بك من بى آدم ‏ الآبة انتقالا ( يفيد اللزوم ) 
بإعتبار متعلقه » أعنى المتقل ( بين المحدث) على صيغة ام المفعول (والموجد) على صيغة 
اسم الفاعل » واتما خص” السماع فى هذا البيان عن لمينتقل ذهنه الى الموجد » لأن من انتقل 
ذهنه اليه قبل هذا السماع يستحيل أنيصير مقلدا للقائل المذكور » لأنا لانمنى لنظر والاستدلال 
الاهذا الانتقال ‏ ذفان قلت : يجوز أن يكون انتقاله بطري البداهة » قلت : صرحا 
بالوفاق فانه أبعد عن التقليد » (قلوا) ثالثا (وجوب النظر ) أى الم بوجوبه (دور) أى 
مستازم له ( لتوقفه )' أى الع بإلوجوب ( على معرفة اللّه) تعالى ؛ لأن الوجوب عبارة عن 
كون الفعل متعلق خطاب الله تعالى اقتضاء » غهالم يعرف الله ل يعرف حكون النظر مطاوبا لله 
تعامى لازما عليه يترتب على تركه العقاب » غعرفة وجوب النظر موقوف على معرفة الله تعالى » 
وقد تقر رأن معرفة الله تعالى موقوفة على النظر » ولا عمق مافيه ؛ فان مارتوقف عليه معرفة الله 
تعالى اما هوذات النظر لا العلل بوجو به فلادور : اللهم” إلا أن يقال مرادهم أن العم بوجوب 
النظر» إِذْ جعل علة لصدور النظر يلزم الدور؛ لأنه يازم ندم العم بوجوب على معرفة الله تعالى 
لأنعلة العلة للثنى» علة اذلك الثىء » فثبت توقف معرفة الله تعالى على الع بوجوب النظر 
أيضا فتأمّل » ( أجيب بأنه) أى الل بوجوب النظر موقوف (على معرفته) تمالى (بوجه) 
ما ( والموقوف على النظر) الموقوف علىالعل بوجوبه (ما) أى معرفة (بأم”:) أى بوجه 
أت ( أى الاتصاف) تفسير للوجه الأتم” ( بما) أى بصفات صلة للاتصاف ( بحب له 
كالصفات الغانية ) : الحياة » والقدرة » والعل » والارادة » والسمع » والبصر؛ والكلام » 
والتكوين (وما تنم عليه ) من النقيصة والزوال» لاتق بعده » فلوجه أن يقال : لبس 
ماد الجيب بالمعرفة بوجه التصور بوجه » بل معرفته تعالى من حيث انه موجود طالب من 
عباده النظر » لبحصل الع به و بصفاته عاها تفصيليا على الوجه المحروف فى عل اكلام . قال 
(المانعون) من النظر » النظر ( مظنة الوقوع فى الشبه) أى ل ظَنّ الوقوع فىاحهالان 
موجبة لشكوك وأوهام مخلة بإلتصديق الامماتى : وطذا عطف عليه قوله (والضلال) فان 
الشبه طر يق للضلال الذى هوضد اطداءة والعقيدة الصيحيحة ؛ لاف التقليد فانه طر بق 
آمْن فوجب احتياطا » ولوجوب الاحترازعن مظنة الضلال اجاعا ه (قلنا) انما بكون النظر 





م غير. الجتهد المطلق يلزمه التقليد ال 





منوعا (اذا فعل غير الصحيح المكاف به) من النظر » يعنى أنه كلف بالنظر الصحيح » وهو 
ليس عظنة الوقوع قبها * (وأيضًا ) اذا أطلق حرمة النظر تحرم على كل واحد ( فيحرم على 
المقلد) بف اللام ( الناظر اذ لابدّ من الاتتهاء اليه) فانه يازم علي الاعتراف بان القند 
يتهى الى مقلد عامه حاصل بطر يى النظر (والا لتسلسل ) التقليد الهفير نهابة ضرورة أن 
لمقلد لابد له من مقلد (والاتهاء الى المؤيد بإلوى والأخذ عنه ليس تقليدا) أى الاتهاء اليه 
والأخذ عنه ليس على وجه التقليد (بل) على وجه الاستدلال والنظر لأن الأخذ عن الرسول 
مول مخير صادق ددلالة الممجزة الصادقة » وكل ماأخير به الرسول الغبر الصادق عن المرسل 
صادق حق : وهذا عين النظر والاستدلال » وليس العل الحاصل للا" خذ عن المو يد بإلوى 
عاما تقليديا » بل هو (عل نظرى) . 


اده 
كله 


(غير انجنهد المطلق يازمه) عند الجهور ( التقليد وان كان >تهدا فى بعض مسائل الفقه 
أو بعض العلوم ) فيه إشارة الى ماسبق » مرنأن الاجتهاد حرى فى غير الفقه أيضا من العقليات 
وغيرها ( كالفرائتض) أفاد أن الفرائض ليست من الفقه لادراجها فما جعل قسما له » وكيف 
والمبحوث عنه فبها سهام المستحقين وما يتعلق مها . وفى الفقه : أفعال المكلفين » لايقال كن . 
إدراجها فيه بإعتباركون العباد مكافين بايصال تلك السهام الىالمستحقين » لأنه كلف مستغنى 
عنه (على القول بالتجزتى) للاجتهاد : أى بازمه التقليد بناء على القول بأن الاجتها ديزا 
فيجوز أن يكون شخص مجتود فى بعض المسائل دون بعض (وهو الحق) أى القول بالتجزوٌ 
هو المق 5 سبق وجهه » وأنه عليه الأأكثر (فما لإقدرعليه) من الأحكام متعاق بالتقليد 
(ومطلةا) أى وبازمه التقليد مطلقا فيا يقدر عليه وما لايقدرعليه من الأحكام بناء (على نفيه) 
أى نق القول بالتحزى * (وقيل) والقائل بعض المعتزلة لزوم التقليد ( فى) حق (العالم ) 
مشروط (إبشر ط دين صعة مستنده) فيا أذىاليه اجتهاده (والا) أى وإنايتبينه ( بجر) 
له تقليده » (لناعموم ) قله (فاسألوا ) أهل الذ كر ان كلتم لاتعامون ( فيمن لايعلم)' 
سواء كان عأميا صرفا أوعالما بالبعض دون البعض (وفها لاعم) من الأحكام سوا ءكان مجهولا 
بالكلية أومنوجه ؛ ولما منكن صيغة العموم فبهاصرفا أشارالى دليل العموم يقوله (لتعلقه) أى 
الأعس لسؤال (بعلة عدم العل) إضافة العم الىالعدم بيانية » فكلما تحققعدم العر تحقق وجوب 
السؤال : وهذا كايستازم العموم بإعتبارالأشيخاص ستازمه باعتبارالأحكام كالاحخق» دلمل العامة 





د لوسأل المستفتى المفتى عن دليله وجب ابداؤه كا 

كال مناسبته لاعلية مع عدم مايصلح ما سواه ؛ وأن الغالى فى الشرط التحوى السببية » 
(وأيضام بزل المستفتون يتبعون) المفتين (بلاابداء مستند) فمايفتون به (ولانكير) علييم 
من أحد » فسكان اجاعا سكوتيا على جواز اتباع العالم من غير إبدا المستند (وهذا ) الوجه 
(يتوقف) استازامه عموم الجواز (على ثبوته) أى الاستفتاء (فى العلماء المتأهلين) الاجتهاد 
(١‏ كذلك) أى بلا ابداء مستند طم » (قلوا) أى الشارطون تبين عة المستند ( يؤدى) 
لزُوم انباع العالم بغير تبينها ( الى وجوب اتاع الخطأ) لأن المستفتى يجب عليه العمل با أتتى 
به المفتى » وعند عدم تبيين صعة المستند قد يكون خلأ » (قلنا وكذا ) يود الى وجوب 
اتباع الخطاً (اوأسى) صعة المستند » لأن ماأيدا صمته قد يكون خطأ أيسًا لأن ظهور السحة 
فى نظرهما لايستازم السحة محسب نفس الأمس ( وكذا) لزوم اتباع ( المفتى نفسه) أى 
اجتهاد نفسه بوٌدَى الى وجوب اتباع الحطأ بغير ماذ كر» وكذا على نفسه : وهذا على تقدير 
نصب نفسه ء وأما على رفعه كالفتى وكالعالم المستفتى الفتى نفسه فنفسه تأ كيد للنتى (فاهو 
جوا بك ) فى احلاص عن وجوب اتباع الحطأ أمها الشارطون فهو ( جوابنا) اذالم يبد ة 
المستند ( والحل ) أى حل الشبهة حيث ينكشف حقيقة الحال أن يقال: (الوجوب لانباع) 
( الظنّ) فى حق الجنهد ومقلده ( أوالحكم من حيث هو مظنون) أنى بكلمة أوللتسوية بين 
التعبيربن » وقدوق مكلا التعبيرين فى كلام القوم تنسها على أن ماما واحد ونجوز أنيكون 
ععنى بل » كقوله تعالى ‏ مائة ألف أو بز بدون ‏ : تنسها على أن الذى تحب اتباعه ماهو 
حك الله تعالى بإعتبار ظننا » وعلى هذا يقر قيد الحيثية فى جانب المعطوف عليه : أى من 
حيث أن متعلقه حك الله تعالى 2# والحاصل أن وجوب انباع ماهو خطأ من كل وجه محذور» 
حلاف ماظن كونه حك الله وا نكان خطأ فى نفس الأعس ء فانه ل جب اتباعه من حيث انه 
خطأ » واليه أشار بقوله ( لامن حيث هوخطأ ) فانه الممتنم (نم لوسأله) أى المستفتى الفتى 
(عن دليله) أى الحك استرشادا للاذعان والقبول لانعنتا ( وجب) على المفتى ( إبداؤه ) 
أى الدليل (ى) القول ( الختار إلا إن) كان دلياه (غامضا) أى فا (مع قصوره) عن 
فهمه ‏ فانه لاجس عليه إبداؤه حينئد » عن الزركشى أن ماعل من الدبن بالضرورة كالمتواتر 
لاوز فبه التقليد لأحد » بل جب عليه معرفته بدليله » قانه لايشق” معرفته على العاتىكالامان 
ثم جهور العاماء على أنه لايازم على المقك القذهب عذهب والأخذ برخخصه وعزاعه * وقيل 
فى التزام ذلك طاعة اغير النى" صلى الله عليه وسل فىكل أمسه ونبيه » وهوخلاف الاجاع . 





”> الاتفاق على حل استفتاء من عرف من أهل العل بالاجتهاد والعدالة 
مَأ 

انعقد (الاتفاق على حل استفتاء من عرف ) على صيغة اللجهول واضافة الاستفتاء الى 
الموصول اضافة الى المفعول ( من أهل العل ) ببان للوصول وأهل العل أعم” من المجتهد لشموله. 
من حصل بعض العاوم ولم بلغ رتبة الاحتهاد ( إلاجتهاد) متعلق بقوله عرف ( والعدالة ) 
معطوف على الاجتهاد ومعروفيته مهما اما بالشهرة أو باالميرة (أورآه منتصبا) من نصبه 
فاختصب : أى رفعه فارتفع » ومنه المنصب لأنه سبب ب الارتفاع » والمعنى عمس تفعا بين الناس يسيب 
كونه متازا ينهم فى العم (والناس يستفتونه ) حال كونهم ( معظمين ) 4 ( وعلى امتناعه ) 
أى الاستفتاء معطوف على حل" الاستفتاء (ان ظَنْ) 0 (عدم 00 أى الاجتهاد 
والعدالة فصلا عنظنّ عدمهما فالصورنان كلؤهما محل الاتفاق (فان حهل احتهاده دون عدالته 
فالختار منع استفتائه ) ونقل ف المحصول الاتفاق عليه وغير امار جواز استفتائه »# (نا) ف 
تار ( الاجتهاد شرط ) فى الاقتاء وقبول قتواه ( فلا بِدّ من ثبوته عند السائل ولو) كان 
الثبوت (ظنا) أى ظنيا (ل يثبت ) والمشروط ينتنى بانتفاء الشرط (وأيضًا ثبت عدمه ) أى 
عدم الاجتهاد ( إلخاقا ) لعدمه فى الحال (الأصل) أى بعدمه الأصلى فان الأصل فى الأشياء 
للم والوجود طارى” ( كلرادى) امجهول العدالة لاتقبلروايته إلحاقا له بالأصل وهو عدم العدالة 
( أو باإغالب) فى أهل العلل معطوف على قوله بالأصل ( اذ أ كثر العاماء ببعض العلوم ) الجار 
متعلق بالعاماء ( التى طا دخل فى الاجتهاد غير مجتهدين ) خبر أكثر العاماء » ( قلوا ) أى 
القائلون لعدم الامتناع (لوامسنع ) الاستفتاء فيمن جهل اجتواده دون عدالته ( امتنع فيمن 
عل اجنهاده دون عدالته ) عثل ماذ كرتم من اشتراط العدالة وان.الأصل:عدمها وال كثر فى 
اجتهدبن عديها » ( حت بالنزامه) أى الامتناع فى هذا أيضا (لاحهال الكذب) تعليللالتزام 
امتناع الاستفتاء ف الجهول عدالته » فان الكذب ف الْجتهد غير نادر وا نكان غيره مئ الفسوق 
فيه نادرا (ولوسم عدم امتناعه وهو ) أى الاستفتاء فىتجهول العدالة (الحق » فالفرق) بين مجهول 
الاجتهاد ومجهول له (أن الغال ف الجنهدين العدالة » فالاماق ) أى الحاق مجهول العدالة 
6 أى بالغالب فى الجنيدين (أرجح منه) أى من الالماق (الأصل) فال جار متعلق 
بالضمير باعتبار رجوعه الى المصدر توسعة فى الظروف : عنى أن الحاق مجهول العدالة اغالب 
الجتهدين أر. جح عقلا وشرعا من الالحاق ما هوالأصل فى الأشياء وهوالعدم ؛ لأن الاستصحاب 
دليل ضعيف (علاف الاجتهاد) اذ ) ليس ) الاجتهاد (غاليا ف أهل العم ف الخله) أئ 

أهل العلل ببعض العلوم »وشرط الاسفراينى ثوائر الحبر بكونه مجحتهدا ورده الغزالى بأن التواتر 





يفيد فى الحسوسات وهذا لسمنها 6 الاستفاضة بين الناس 0 أن مره 
عدلان بأنه مفت » وجزم أبواسحاق الاسقرانى بأنه مكفيه خبر الواحد العدل عن فته وأمانته 
لأن طريقه طر يق الاخبار ؛ والتتار فى الفتما الاعتّاد على قوله الى مفتث بشرط ظهور ورعه » 
قبل وهذا أصس” المذاهب » وقيل غير ذلك . 
1 ان 

(ادععر ا ور عذهى ب مجتهد) أى عاذهت الله مهد (ترعا) نصب على المسدر 
أكافتاء تخريج بأن لاكون المفتى به منصوصا لصاحب المذهي ؛ لكن المفتى أخرجه م نأصوله 
5 أشار اليه قوله (لاقل عينه) معطوف على تحر جا : أى لايكون الاقداء شقل عين ماذهي 
اليه (فانه) أى ثقل العين ( يقبل بشرائط ) قبول روابة (الراوى) من العدالة وغيرها اتفاقا 
رهذا اعتراض بين موضوع المسئلة وجوامها وهو (انكان) غير الجتهد ( مطلعا على مبانيه ) 
أى مأخذ مذهب اجنود ( أهلا ) لاتخرع ولعرفة مايتوقف عليه (جاز) الافتاء حؤاء الشرط 
امجموع خبر المبتداً وهذا هو المسمى بانجتهد فى المذهب (وإلا) أى وان لم يكن غير الجنهد 
كذلك (لا) جوز افتاه حرا » وفى شرح البديم للهندى وهو الختار عند كثير هن الحتقين. 
سس ع أصعا ينا 'وغيرهم » فانه نقل عن أنى بوسف وزقر وغيرهما من تنا أنه لاحل" لأحد أنيفى 
بقولنا مام يعم من أن قلنا » وعيارة بعضهم من حفظ الأقاويل وم يعرف امسج فلا بحل" له أن 
بفتى فما اختلف فيه » ولاق أن هذا مخالف لما سبق من قوله لانقل عينه فاده بقبل بشرائط 
الراوى » فان مقتضاه جواز الافتاء بغير معرفة اجج ؛ اللهم الا أن يقال ان ذلك لا.سمى فى 
عرفهم افتاء (وقيل) حاز افتاه غيراجتهد عذهب يجتهد (نشرط عدم مجتهد) فى تلك الناحية بي 
رلا أن مقتضى السياق جواز افتائه تخر حا وجواز هذا مع فرض عدم الاطلاع على الماتى 
فغاءة البعد » ولعل قوله (واستغرب) أكون اشارة اليه » وقبل المستغرب الولاة » وأيضا ان 
كان الاطلاع على المياتى موجودا فلا يضر وجود الجتهد والا فلا عم عدي تأتل (وقبليجوز) 
افتاء غير المجتهد ذهب الجتهد (مطلقا) سواء كان مطلعا على المأَخذْ أم لا ء عدم الجتهد أولا » 
() قبل » اعتان كن (هو) أى هذا القول (خليق)أى جدبر (الننى) ) أى بن الصمحة ان 
-جل على ظاهره » ون كونه قولا رابعا ان -ج على خلاف الظاهركا ندل" عليه ما أشاراليه بقوله 
(وسيظهير) كونه خليقًا بإلننى . وقال (أبوالمسين لا) يجوز افتاه غير الجتهد ( مطلقا) بإلعنى 
المذكورفيه » قبل وبه قال القاضى من الحنابلة والروياتى من الشافعية » وروى عن أجد » (لنا 
وقوعه ) أى افتاءغير الجتهد عذهب الجتهد ( بلانكير) فكان اجاعا على جواز افتاء غير 





0" وقع إفتاء غير الجتهد عذهب الجتهد بلانكير 


الجتبد المطل اذا كان محتهدا فى المذهب (و بكر ( أى الافتاء ترجا (من غيره) أى غير 
الأهل المطلع على الماى * (فان قيل اذا فرض عدم امجنهدبن) فى حال عدم الانكار (فعدمه) 
أى الانكار ووجودالاتفاق (من غير أهل الاجاع ليس حتة » فالوجه كونه ) أىجواز الاقتاء 
(للضرورة) لحاجة الناس وعدم الجتهد (اذن) أى ان لم بوجد الجتهد » (قلنا اتمايازم) وجود 
الاتفاق من غير أه ل الاجاع ومع الاتجتهاد فى مسثلة ) أى اوفع عزف الاحتهاذ والمفروض 
أن المفتىلابدٌ أن يكون محتهدا فى المذهب ومثله قادر على الاجتهاد فى مسئلة ( وهو) أى منع 
تجزى الاجتهاد (منوع ) فالمتفقون على حواز الافتاء محتهدون فى هذه المسئلة (فكلاهما) 
أى الاستدلال بالاججاع » والاستدلالبالضرورة (حق » ومهذا) الجواب الذى حاصله اختيارتجزى 
الاجتهاد المصحم لكون الجتبدين ف المذهب أهلا للاجاع المستازم كوناتفاقهم اججاعا (دفم 
دفعه ) فوع يدقع » والضمير الجرورراجم الإعتراض الجاب عنه بالجواب المذ كور ( لدليل 
تقليد الميت) اللام متعلق بقوله دفعه » يعنى أنالاعتراض المذ كور قدكان دافا لدليلقول مختار 
فالجواب المذ كوركا ددفم نفس الاعتراض المذكور حكذلك يدفم دفعه » ثم بين ذلك بقوله 
(دهو) أى جوازتقليد الميت ( المتار) من القولين (دهو) أى دليل تقليد الميت ( أنه) 
أى جواز تقليده (اجاع ( أىجع عليه اوقوعه فىمت الأعصار من غه غير نكير (فلا يعارضه) 
. أىهذا الدليل (قوطم) أى مانى تقليده كالامام الرازى (لافول له) أ إليت (دالا) لوكان له 
قول باق بعده (لم ينعقد الاجاع على خلافه) أى خلاف قولاللميت ( كالجى”) أى كالا ينعقد 
الاججاع على خلاف قول الى" . والتالى باطل » واذا قلئم ان الاجاع المتأخر برفمالحلاف المتقدم 
وانماقلنا فلايعارضه اك » لأن الاجاع حمة قطعية » وقوطم لاقول الميت ال استدلالضعيف لأن 
عدم مانعية قول الميت انعقاد الاجاع لايستازم أن لا كون مثل قول الحى فى جواز الاقتاء به 
عند عدم الاجاع على خلافه لأن مانعية الى" انعقاد الاجاع ليس لذاته بل لوجود قائله » فان 
اجبّاع الأمة عيارة عن اتفاق العاماء الأحياء كلهم فلا ينعقد مع خروج عالم جى” عنه » ووجه 
دفع الاعتراض المذكور دليل الميت منع أهلية المتفقين للاجاع لد مكونهم مجنهدين وحيث 
اندقع الاعثرا اتن انناو دفيه انا قال (انْجوّر) للافتاء مطلقا منغيرتةييدبإطلاع المباتى : المفتى 
(ناقل) كلام امنود فلا فرق بين العالم وغيره ما لايشترط العر فى رواة الحديث » (أجيب) عنه 
بأنه (لبس الخحلاف فى النقل) أى ف الافتاء بطر يق النقل ( (بدف) الافتاء بطر يق ( التتخر ع( 
والاستنياط من الأصول على ماذ كر (واذن) أى واذا عرف تأن إطلاق الجوّز مبنى” على الغلط 
(سقط هذا القول) عن درجة الاعتبار ( اظهور أن مساده) وهو حموم جوازالنقل للعالم وغيره 
(اتفاق) أى متفق عليه ( فهى) أى هذه الأقوال فى هذه المسألة (ثلاثة) لا أربعة : جواز 





بحوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل ان" 

الاقتاء » وتخرحجا بشرط الاطلاع » أو برط عدم الجتهد » وعدم الجواز مطلقا لوجازالافتاء تخر عا 
بشرط الاطلاع . قال ( أبوا الحسين ) فىعدم الجواز مطلقا (لوجاز) الافتاءللعالم لاز للعااى) 
جامع عدم البلؤغ رنبة الاحتهاد (وما أبعده) مبالغة فى التحمب من بعده عن الصواب + حيث 
سوّى بين الذين يعلمون والذين لايعامون وعن المعقول حيث لم يغرق بينهما . (والفرق ) بينهما 
فى الوضوح ( كالشمس ) وفى شرح الطدابة للصنف قد استقر” رأى الأصوليين على أن المفتى 

هو المجتهد » فأما غير الجتهد بمن حفظ أقوال الجتهد فلس فت » والواجب عليه اذاسئل 
أن يذ كر قول الجتهد على جهة المكابة فعرف أن ما يكون من فتوى الموجودين ليس بفتوى 
بل هو تق ل كلام المعتى ليأخذيه المستفتى ولايد له م نأحدالأمسين : اما أن يكون له سند فيه اليه 
أو ,بأخذه م نكتاب معروفمتد او لكسكت تمدن الحسن ونحوهامن الكةبالمشهورة للحتهدين 
لأنه منزلة الحبرالمتواتر والمشهور وكذا ذ كر الرازى » فعلى هذا الوجه فى بعض الكت النوادر 
فى زماننا لايصح عزو مافيها الى تمد ولا الى أنى بوسف لعدم الشهرة والتداول » ثم اذ وجد 
لنقل عن النوادر فى كتاب مشهو ركاطداءة والمسوط كانذلك تعو يلا على ذلك الكتاب اتهى . 
وانتار أن الراوى عن الأثمة اذا كان عدلا فه مكلام الامام » ثم حكى للقلد قوله فانه يكتنى 
به ؛ وقيل الصواب انه اذا وجد عال لاحل" الاستفتاء من غبره وان لم يكن فى بلده أو ناحيته الا 
من لم ببلغ درجة أهل العل » فلار يب أنرجوعه اليه أولى من الاقدام على العمل بلا عا والبقاء 
فى الحيرة والعمى و المهالة . 

مبسحيكة 

( يجوز تقليدالمفضول مع وجودالأفضل) عند أ كثرالمنابلةكالقاضى دأفى الخطاب وصاحب 
الروقة » وقال الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية ( وأجد » وطائفة كثيرة من الفقهاء ) متفقون 
(على النعم) كان سر يعم والقفال والمروزى وابن السمعاتى والحلاف فى القطر الواحد اذلاخلاف 
فى أنه لاجب عليه تقليد أفضل أهل الدنيا »كذا! ذكره الزركشى فى شرحه » وفى رواية أجد 

مع الجهور ( للؤوّل) أى جبزى تقليد الفضول مع وجود الأفشل ( القطم باستفتاء كل" الى 
0 مع وجود الأفضل ( بلا نكير على المسقى ) فكان اجاعا من الصحابة على 
جواز تقليدالمفضول مع وجودالأفضل (دهو) أى الدليلالمذ كور فى استازامه إلذعى (متوقف 
على كونه ) أى ارد الواقم فى زمن الصحابة ( كان عند مخالفته ) أى الفضول 
(الكل” ( أى لكل” م لا:وجد أفضل منه ُ فانه لو فرض موافقته مخ بعض من وجدأفضل 
منه فى ذلك القطر لجاز أن يكون عدم الانكار عليه بإعتار تلك الموافقة (فانه) أىكون 





؟ن؟" الترجيح غير متهدر من العابى” بل يظهر بالتسامع من الناس 
تقليد المفضول فى ذلك الزمان : أى عند غالفته الكل ( من صورها ) أى من صور مسئًاة 
جواز تقليد المفضول » فاذا انعقد الاجاع علىهذه الصورة بازم انعقاده على جيم الصور حلاف 
مااذا لم يكن تقليد المفضول فى زمائهم عند مخالفته للسكل فانه حينئذ لايثبت جيع صور هذه 
المسئلة وثبوت هذا صعب . (واستدل" ) للا ول (بتعذر الترجيح للعائى" ) اللام متعلقبالتعذر 
يعنى لومنع عن تقليد المفضول لزم على المستفتى معرفة من هو فى العم أرجح » وهذا معنى 
التزجيح والترجيح متعذر فى حق” العانى فيلزم فى حقه الحرج » ولاحرج فالدين 4 ذفان قات 
هذا يفيدالحواز فى حق العاى" لافى-ق غيره » وجواز تقليد المفضول ع الكل » قلت عوز 
أن يكون مسادهم من اطلاق تجو بز تقليد المفضول تقليد العاتى” . وأما فير العاتى فلا جو زله 
ذلك ء و يويد تقييد تعذر الترجيح بالعامى” سكن الأوجه أن يكون غير العادى” مثله فى هذا 
التجوبز لأن معرفته أقل”مساتب على من هوأعلى منه فى العم فيتعذر» والترجيح فرع ذلك » 
كيف والأعم أحاط يمالم بحط به غيره » ومن الجائ أنه اذا بلغ مبلغه انقب رأيه فلاعبرة بترجيحه » 
يود ماقلنا ماتقل من أن الختار عند ابن الحاجب أنه كالعامى" الصرف لكجزه عن الاجتهاد 
على ماذ كر فىمسئة لزوم التقليد لغير الجتهد * ( أجيب بأنه) أى الترجيح غير متعذر من العائى 
بل يظهرله ( بالتسامع ) من الناس و بر جوع العاماء اليه وعدم رجوعه اليهم وكثرة المستفتين 1 
قال ( المانعون ) من تقليد المفضول (أقواهم ) أى الجتهدين بالنسبة الى المقلد ( كلأآدلة 
للحتهد ) أ كلأدلة المتعارضة بالنسبة الى الجتهد » فاللام فى قوله للجتهد لاختصاص الأدلة به » 
فلا جوز للقلد العمل بأحد الأقوال بدون الترجيح كلامجوز للحتهد العمل بأحد الأدلة دون 
الترجيح (فبجب) على المقلد (الترجيح) أى ترجيح مير بد تقليده علىغيره من الجتهدين . 
( أجيب ) بأن هذا قياس ( لايقاوم ماذ كرنا) من الاجاع تقدّم الاجاع على القياس اجاعا. 
(وعامت مافيه) أى فيا ذ كرنامن أنه يتوقف على كونه الى آشثره. ( و بعسره) معظوف على 
جار ومحرور مقدّر صاة لأجيب والتقدبر وأجيب بعسر الترجيح (على العانى ) لاف الجتيد 
فانه لايعسر عليه الترجيح بين الأدلة (ولا مق أنه) أى الترجييح (اذاكان بالتسامع لاعسر 
عليه) أى على العانى (وكون الاجتهاد) مطاقاهو (المناط) لمواز التقليد لابشرط ثبىء » واليه 
أشار بقوله ( لايقيد) أى لايقيد بيد » والجلةحال عن الاجتهاد فلا يتوقف المواز الاعلى الاجتهاد 
فهما تحقق الاجتهاد جاز التقليد * ( لنا منعه) خبر المبتدأ » أعنى السكون المضاف » والعائد 
الشمير الجرور » يعنى لانسم ترتب جواز التقليد على تجرد الاجتهاد فى نجيع الصور » لأنا من 
ترتبه عليه (عند غخالفة) انيد ( الفضول الكل" ) أى كل” من أفضل منه » فعل أن كونه 





لابرحع المقلد فا قلد فيه » 





مناطا مشروط بشرط ومقيد بقيد » وهو أن لابوجد أفضل منه فى ظنه ظنا مبنيا علي دليل معتير 
شرعا : نقل الرافى عن الغزالى لو اعتقد أن أحدهم أفضل لاتجوز تقليده لغيره » وان لم يجب 
عليه الببحث عن الأعلم اذالم يعتقد فى أحدهم زيادة عل » كذائقل عن ابن الصلاح وان » 
تجح أحدهمافى العل والآخرفى الورع » فالأرجح على ماذكره الرازى والسبكى الأخذ بقول 
الأعل ؛ وقيل بقول الأورع . وفى حر الزركشى يقدم الأسنّ . 

كله 


(لابرجع المقلد فما قلد فيه) من الأحكام أحدا من الجتهدين ( أى عمل به) تير لقلد » 
والضمير المجرور راجع الى الموصول ( اتفاقا) تقل الأمدى وابن الحاجب الاجاع على عدم 
جواز رجوع القلد فما قلد به . وقال الزركثى : لسك قالا ؛ فنى كلام غيرهما مإقتفى 
جربان الحلاف بعد العمل أيضا (وهل يقلد غيره) أى غيرمن قلدء أولا (ف) حم (غيرم) 
أىغير الك الذى عمل به أولا (الختار) فى الجواب (نم) يقلد غيره فييغيره » تقدير التكلام 
الغتار جواز التقليد لغيره فى غيره (للقطم ) بالاستقراء (بأنهم ) أى المستفتين ىف كل عصر 
من زمن الصحابة ( كانوا يستفتون مى”ة واحسدا) من الجتهدين ( ومية غيره) أى غير 
اجتهد الأول حا لكونهم (غير ملتزمين مفتيا واحدا ) وشاع ذلك من غير نسكير : وهذا اذالم 
يلتزم مذهبا معينا ( فاوالتزم مذهيا معيناك الى حنيفة أوالشافنى ) فهل يازم الاستمرار عليه 
فلا يقلد غيره فى مسئلة من المسائل أم لا + ( فقيل يازم ) كا يازمه الاستمرار فى حك حادثة 
معينة قلد فيه » ولأنه اعتقد أن مذهبه حق” فيجب عليه العمل بموجب اعتقاده ( وقيل لا) 
يازم وهو الأصم ء لأن النزامه غير مازم اذ لاواجب الاما أوجبه الله ورسوله » وم بوجب على 
أحد أن تُذهب عذهب رجل من الأمّة فيقلده فى كل مابأى ويذر دون غيره » والتزامه لبس 
نذر حتى تحب الوفاء به . وقال ابن حزم : انه لاحل" لاك ولا مفت تقليد رجل فلا كم ولا 
يفتى إلا بقوله » بل قيل لايصس لاعاتى مذهب » لأن المذهب مما يكون من له نوع نظر و بصبيرة 
بالذاهب »> أو لمن قرأ كتاما فى فروع مذهس وعرف فتاوى إمامه وأقواله » والا لخن لم يتأهل 
اذيك » بل قال : أنا حنق أوشافنى لميصر من أهل ذلك المذهب بمجرّد هذا » بل لوقل : أنا 
فقه أونحوى” ل يصر ققيها أو حوبا . وقال الامام صلاح الدين العلا : والذى صرح بهالفقهاء 
مشهور فى كتيهم جواز الانتقال فى آتحاد المسائل والعمل فهاء مخلاف 'مذهبه اذالم يكن على 
وجه التنبع لرتخص » (وقيل) الملتزم (كن لميلتزم ) معن ( ان عمل حكتقليدا) بهد 
(لإرجع عنه) أى عن ذلك الحم (وف غيره) أى غير ذك الحم ( ليد ضيره) 





ع للانسان أن يسلك الأخف” عليه اذا كان له اليه سبيل 
من ا جتهدين . قال المصنف : وهذا القول فى الحقيقة تفصيل لقوله » وقيل لا . قال المصنف 
(وهو) ينى هذا القول ( الغالب على الظنّ) كنابة عن كال قوّته حيث جعل الظنّ متعلتا 
نفسه فلا يتعلق مما حالفه ثم ثم ببن وجه غلبته وله ( لعدم مابوجبه) أى لزوم اتباع من 
التزم تقليده (شرعا) أى اجابا شرعيا » إذ لايجب على المقلد إلا اتباع أهل العسل لقوله تعالى 
فاسئاوا أهل الذ كر ان كلتم لاتعامون . : فليس التزامه مْن الموجبات شرعا (و,تخرتج ) 
أى يستنبط (منه) أى من جواز انباع غير مقادء الأؤل وعدم التضييق عليه ( جواز اتباعه 
رخص المذاهب) أى أخذه من المذاهب ماهو الأهون عليه فما بقع من المسائل لوال ل 
مانع شري" إذ للاسان أن سلك ) المسللك ( الأخف” عليه اذا كان له) أى لل نسان 
(البع) أى ذلك الماك الأخف* (سبيل) بتع السيل ل بقوله (بأن م يكن عملا تخر) 
أى يقول آخخر عخالف لذلك الأخف خف" (فيه) ) أى فى ذلك المحل” المتتلف فيه (وكان صلى الله 
عليه وسل حب" ماخفف عليهم ) . فى صميح البخارى عن عائشة رضى الله تعالى عنها بافظ 
عنهم » وق روابة دلفظ ماخفف عنهم : أى أمته »6 وذ كروا عدة أحاديث صحة دالة على هذا 
امعنى . وما تقل عن ابن عبد الي : من أنه لاجوز للعانى تتبع الرخص اجاعا » فلا نسل 
صة 4 القن عنة ولو 28 سل صة دعوى الاجاع »كيف وف تنفسيق المتقبع لارّتخص روايتان 
عن أجد » وجل القاضى أبو يعلى الرواة المفسقة على غير متأوّل ولا مقلد (تقيده) أئ. جواز 
تقليد غبر مقلده (متأخر) وهو العلامة القراف (بأن اشرب ب عليه) أى على تقليد الغير 
( ماعنعانه ) إيقاع الفعل على وجه كك ببطلانه امجتبدان معا تخالفته الأول فما قلد فيه غيره » 
والثاى فى ثىء فم حوقف عليه صة ذلك العمل عنده ع فالموصول عيارة عن |, بقاع الفعل على 
الوجه الملا كورن» والشمتر لثمو للوصول . ثم أشار الى تصو بر هذ التفسيق بقوله ( غن قلد 
الشافى فى عدم ) فرضِية (الدلك) للا عضاء المغسولة فى الوضوء والغسل 06 قلد (مالكا 
فى عدم نقض الس بلا شهوة) للوضوء (وصلى ان كان الوضوء بذلك صعت) صلاته عند مالك 
(دالا) أى وان م يكن ع ندلك ( بطلت عندهما) أى مالك والشافى * ولا خْن أنه كان 
مقتضى السياق ان تدلك بطلت عندهما من غير الشر طوالمزاء » لآنه قد عل من التقليدين أن 
المقلد المذكور ترك الدلك ولس بلاشهوة ولم يعد الوضوء » لسكنه أراد أن بقلد الشافى فى عدم 
فريضة الدلك لووقع منه الدلك مع عدم اعتقاد فر يضته نصح" صلاته عند مالك *# فان قلت 
على هذا كان يلبق أن بذ كر شرطية أخرى فى تقليد مالك * قلت : اكت بذلك لأنه بعلم 
باللقايسة 4ه واعترض عليه بأن. بطلان الصورة.المذ كورة عندهما غيرمسم فان مالكا مثلا يقل 





نقل الامأم اجاع الحتقين على منع العوام من تتليدأعيان السحابة 2 م؟» 
ان منقاد الشافى وعدم الصداق ان نكاحه بإطل » ولم يقل الشافى أن من قند مالك فى عدم 
الشهود أن نكاحه بإطل اتتهبى * وأورد عليه أن عدم قرطما بالببئلان فى حق” من قلد 
أمدهما وراعى مذهبه فجيع مايتوقف عليه صمة العمل » ومأ نحن فيه من قادهما ونال فكلا 
منهما فى شىء » وعدم القول بالبطلان فى ذلك لايستازم عدم القول به فى هذا ؛ وقد جاب عنه 
أن الفارق سْهما لس الا أن كل” واحد من الجتهدين لاجد فى صورة التلقيق ججبع مأشرط 
فى صنتها » بل يحد فى بعضها دون بعضء وهذا الفارق لانسلٍ أن يكون موجبا للحك بالبمالان 
وكيف نسل والمخالفة فى بعض الشروط أهون من المخالفة فى الجيع فازم الح بالسحة ف الأهون 
بإلطريق الأولى » ومن يذّعى وجود فارق أو وجود دلي لاتترعلى بطلان صورةالتلفيق على خاذف 
الصورة الأولى ذعليه بالبرهان د فان قلت لانسل كون الخالفة فى البعض أهون من الخالفة فى 
الكل" » لأن المخالفة فى الكل" تقبع يحتهدا واحدا فى جيع مايتوقف عليدصمة العمل » وههنا 
لم يبع واحدا ين قلت هذا اما يم" لك اذا كان مععك دليل من نص" أواجاع أو قياس قوى” 
دل" على أن العمل اذا كان له شروط تحب على المقلكد اتباع جتهد واحد فجيع مايتوقف عليه 
ذلك فائت مه ا نكنت من الصادقين والله تعالى أعل ٠‏ ورجم الامام العا القول بالانتقال 
ف صورتان : أحداهما اذاكان مذهب غير امامه أحوط كا اذا حلف بالطلاق الثلاث على فعل 
ثى: ثم فعله نلسيا أو جاهلا وكان مذهب امامه عدم الحنث فأقام مع زوجته عاملا به ثم تخرج 
منه بقول من برى فيه وقوع الحنث فانه يستيحب له الأخذ بالأحوط والتزام الحنث » والثانية 
اذا رأى لاقول مالف لمذهب امامه دليلا قويا راجحا اذالكاف مأمور بإتباع نبيه صلىالله عليه 
سل وهذا موافق لما روى عن الامام ألجد والقدورى ؛ وعليه مثى طائقة من العاماء منهم 
١‏ ابن الصلاح وان جدان . 
كه 
( تقل الامام) فى البرهان (اجاع الحققين على منع العوام من تقليد أعيان الصحابة » بل, 
من بعدهم) كل بل لعلف من بعدهم على أعيان الصحانة اضرا! عن حك الثتى المستفاد 
من امنع واثباتالشته » وهوالزامهم بتقليد من بعد الصسحابة من الأئمة (البنسبروا) استشافا ويا 
كأنه لماذ كرمن بعدهم قيل من هم + فأبياب به » والسيرعند الأصوليين : حصرالأوصاق 
الصالحة لعلية فى عند ثم ايطال بعضها وهو ما وى الءإة فى ظنه فان أراد هذ اكان اشارة الى 
1 فى بإب القياس والأظهر أن براد ماه وأعم من ذلك من التعمق والتحقيق » فان أصله 





كن" منع تقليد غير الأ نمة الأر بعة رذىالله عنهم 
امتحان غور الحرج ( ووضعوا ) أنواب الفقه وأصوله وفصوطا ومسائلها تفصيلا (ودوّنوا ) 
كتمها فانهى أوضوا وهذبواء مخلاف محتبدى الصحابة فانهم لم يعتنوا بذلك لاأرادالله من ظهور. 
ذلك فخلفهم زيادة فى كاطم » فانكون اخاف اماما للتقين شرف للسلف » وأيضامسائل العأوم: 
تتزاد نوما فيوما بتلاحق الأفكار (و) بنى (على هذا) الذى ذ كر من اجاع الحتقين 
(ماذكر بعض المتأخرين) وهو ابن الصلاح (مئع تقليد غير) الأيمة (الأربعة) أنى حنيفة 
.ومالك والشافى وأسجد رجهم ألله تعالى (لانضباط مذاهيهم وتقييد) مطلق (مسا كلهم ونخصيص 
عمومها) أى مسائلهم (قم در مثله) أى مثل هذا الصذيع (فغيرهم) من الجتهدن (الآن 
لانقراض أتباعمم ) أى أتباع غيرهم من الجنهدين » وبا راض الأنباع تعدر بوت نقل حققة 
مذاهيهم 6 ومن أمة قالالشيخ عزالدن بن عبد السلام : لاخلاف بننالفر شين ف الحقيقة » بلان 
فق ٠‏ بوث ذهب عن واحد مهم جاز تقليدة وفاقا والا قلد. قال ان المنير.يتطرك"ق الى مذاهت 
الصحاة اححهالات لاحمسكن العانى معها من التقليد» ثم قد يكون الاسناد الى الصحابى لاعلى 
شروط الصحة » وقد يكون الاجاع انعقد بعد ذاك القول على قول آكثر ( وهو ) أى المذ كور 
(صسسم) قالالقرافى اتعقد الاجاع على أن من أسل فله أن يلد من شاء من العلماء من غير حجر 
وأجع الصحابة رضى ابلهثعالى عنهم أن من استفتى أنا كر وعمر وقلدهما فله أن يستفى أباهر برة 
وغيره ويعمل بقوله من غير نكير فن ادّعى خلاف هذين الاجاعين فعليه الدليل . والله أعلم 





حم هذا الكتاب الجليل . على : أسخة خطية من مكتبة  :‏ 
محرتر المذهب النعماتى وألى حنيفة الثانىفضياة الاستاذ الكبير وعلٍ الفضل الشهير الشيخ : 
خمد مخيت المطيعى 

مفتى الديار المصر بة سابقًا . أطال الله بقاءه وأعربه الدبن ونقع إعاومه الاسلام والمسانين آمين 

وهى التى نت كتابتها قم الشييخ ممد بن تمد الباجورى فى ١‏ محرم سنة 1مم1 هحربة 
.لفيضاة علامة زمانه وتذر أدياء أوانه الشيخ « حسن الطويل » 5 الله آمين مقابلة على 0 
أخرى من الكتبشانة الخدبوية المصربة درب الجاميز ‏ « دار اللكتب الملسكية » الآن 
مدان ات املق 
ش القائل 
م الكتاب وانغى » وفعلنا الذى وجب 
فغفر لله لمن قرا » ودعا للذى كتب' 





/أن ؟ 





يقول الفقير الى ريه تعالى [ أجد سعد على ا أحد عاماء الأزهر » ورئس لطلنة 
التصحبح » عطعة  :‏ شركة مكتبة ومطبعة ( مصطئى الإلى الحلى وأولاده ) صر 

الجد لله الذى يسرالقرآن للحتهدين تسيرا . فبذلوا الوسع لاستنباط الأحكام منه وحرّروها 
تحر برا . والصلاة والسلام على سيدنا تحد الذى جاء بإلل: السممحة : أصولا وفروعا . وعلى 
آله وأصابه الذبن مبجوا منهسجه فىأفعاللم الظاهر بة والباطنية : فارتقوا الس الثبات متمسكين 
فى كل" أفعاطم باجيج القطعية والبراهين القوّية . 

و بعد : فان عل الأصول ثمرة أفكار العاماء الأذكياء » فهو من العاوم الرفيعة الشأن بلا 
امتراء . وقدألف فيه جهابذة الفضلاء مؤلفات شتى . فكانأغزرها عاما » وأسماهاقدرا :كاب 
(نيسيرالتحرير ) شرح علامة زمانه : د تمد أمين المعروف بأمير بأدشاه » على « التحربر» 
فى أصول الفقه : لفخر العاماء « كال الدين هد بن عبد الواحد : الشهير بإن همام الدين » 
حزاهما الله عن العل وأهزه سير الزاء لذلك اختارته اللحنة المشكلة ادر نار 
الأزهر الشريف لتدريسه بكلية الشريعة ‏ . 

وقد لاقينا فى غر بره وتصحييحه صعوو بات جة منها سقطات بالنسحة المعتمد الطبع علبها 
تارة نجدها بنسخة دار الكت الملكية » وأخرى بنسخة ثانية خطية من مكتبة فضياة العلامة 
اكير مولانا الشيخ « مد محيت المطيجى » . 

اما اعتهادنا فى تحر بر اللان ن م التقرير والتحير شرح ان أمير الحاج على التحر بر 

ب الطبعة الأمبرية سلة كالسا ه». 

ومع كثرة ما بأدينا من المراجم كا تعترضنا وقفا ت كنا نلحاً فى فك رموزها إلى حلال 
المشكلات فضياة مولانا الشييخ د لل ارق فيرشدنا بغز بر عامه اله 
الصواب . وقد كل طبعه وتصحيحه بهذا الثشكل الجيل بهمة من ديدنهم فش رالعاوم والعارف 
أصعاب الشركة المذكورة أعلاه الكائنة بسراى رقم ١1‏ بشارع التبليطة وار الأزهر 
اشر يف » نقع افيه الطلاب » جاه سينا حمد وآله والأسماب آنين . 

32011 
ثم' طبعه فى يوم الاثنين |8؟ رجب سنة ١81؟1‏ ه . المواقق 
1 أوغير م1913 م ١٠١‏ 
مدير امطبعة 


رم معطقى الب 








- «تسير» ب رايع 
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محرس 
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من نيسير التحرير 
العلامة الفاضل : تمد أمين المعروف بأمير بادشاه 


المرصد الثاتى فى شروط العلة 

تنبيه : قسم المصتححون تتخمبيص العلة الموافع الى نجسة 
من شروط العلة أن لا تتأترعن كم الأصل 

الغتار جوازكون العلة تموع صفات 0 

مسئلة : لا يشترط فى تعليل انتفاء حك بوجود مافع اسل وجود مقتضيه 
المرصد الثالك فى مسالك العلة 

من مسالك العإة الاجاع 

السبر والتقسيم 

المسلك الخامس الدوران 

الشبه ليس من للسالك فى نفس الأعس 

اذا صدّر الشرط المعلق صار علة حقيقية 

الجنون لا ينافى أهلية الوجوب بالسبب 

يضمن شهود المين إذاارجع الكل" 

لا تتقدّم العلامة على ماهى له 

فصل : قسم الشافعية القياس بإعتبار القوةِ إلى جلى” ال 
آمة فها ترج به الأقسة المتعارضة 


مسئلة : حك القياس الثبوت فى الفرع 
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صفيحة 
٠١‏ 
٠‏ 
١1١‏ 
11 


مسئلة : قال الحنفية لا تثبت بالقياس الحدود 
مسئلة : سكليف الْجتهد يطلب المناط ا ابر عقلا 
مسكلة : النص على العلة يكت فى اتجاب تعدية الح مها ال 
فصل : فى بيان الاعتراضات الواردة على القياس 
القول بالوجب ثلاثة أقسام ْ 

المنع انما يكون فى مقدّمات الدليل 

رابع المنوع : النقض 

خامس المنوع فساد الوضع 

سادس المنوع المعارضة فى الأصل 

ليس من الالغاء المقبول انفراد الحسكم عن الوصف 
اختلف فى جواز تعدّد الأصول 

من القلب جعل وصف المستدل” شاهدا لك 

الثاتى من نوعى المعارضة الخالسة فى حم الفرع 


خاتمة الاتفاق على كون الأر بعة أدلة شرعية للا حكام الل 


القالة الثالثة فى الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والاقتاء 

شروط مطلق الاجتهاد 

مسئاة المختار عند المنفية أنه عليه السلام مأمور فى حادثة لاوج فبها بإتتظار الوسى 
أولا ما كان راجيه 


مسكلة : قالت طائفة لاجو زعقلا اجتهاد غيره فعصره عليه الصلاة والسلام 


العقليات من الأحكام الشرعية : مالا يتوقف ثبوته على سمع 
قال العنبرى" : الجتبد فى العقليات مصيب 

مسئلة.: لاحكم فى المسئلة الاجتهادية قبل الاجتهاد سوى إيجابه 
لاخلاف فى وجوب اتباع ظَنّ المتيد 

تمة : قسم المنفية الجهل المركب إلى ثلاثة أقسام 

الأول جؤل لايصلح عذرا ولا شيهة 
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صفبحة 
القسم الثاتى جهل المبتدعة 
القسم الثالك جهل الباغى 
بم القسم الرابع جهل من عارض محتّهده الكتاب 
بم مسئلة : الجتيد بعد اجتهاده فى حم منوع من التقليد لغيره 
وم « : إذا تتكررت الواقعة لايازم الجتهد تسكر بر النظر 
«مم « : لايصح فمستاة لجتهد قولان 
مم « : لايتقض حك اجتهادى" صيح إذالم تالف الكتاب الل 
+سب مسئلة : المتار جواز أن يقال للحتهد اح مما شئت بلا اجتهاد فانه صواب 
4+ مسثلة : جوز خلوٌ الزمان عن مجتهد خلافا لالحنا بلة 
4 « : التقليد العمل بقول من ليس قوله إحدى احج بلا حجة منها 
+74 مسئاة : غيرالجتهد المطلى يازمه التقليد و إ نكان بجتهداى بض مسائل الفقه أو بعض العأوم 
برب مسئاة : الاثفاق على حل” استفتاء من عرف من أهل الع بإلاجتهاد والعدالة الم 
وم « . : إفتاء غير الجتبد عذهب مجتهد تخريجا لاتقل عينه يقبل بشرائط الراوى اح 
هم « : تجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل 
سوب «ر : لابريجع المقلد فما قلد فية اتفاقا 
مهم تسكماة : نقل الأمام إجاع ا حققين على منع العواء”من تقليد أعيان الصحابة » 
بل من إعدهم 
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